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ʫ المقدمة

 

القـــــانون الإجرائـــــى هـــــو القـــــانون الـــــذى یتضـــــمن القواعـــــد التـــــي تـــــنظم وســـــائل  
الحصول على الحـق، وطـرق إثباتـه، بهـدف تطبیـق القواعـد القانونیـة الموضـوعیة 

ولــــئن كانــــت التشــــریعات الموضــــوعیة، هــــي مــــوطن العــــدل . )١(التــــي تتصــــل بــــه 
 ؛)٢(، الطریـق والأداةهإلیـ، بالنسـبة ىالإجرائیة هفحواه فإن التشریعات بمضمونه و 

فالقانون الإجرائى هو الذى یجعل القانون الموضوعى موضع التنفیـذ، لأنـه بـدون 
  .)٤(لن تتشكل اللجان، ولا تنظر المحاكم الطعون، ولا تنفذ الأحكام )٣(الإجراءات

ویمكن تعریف قانون الإجراءات الضـریبیة بأنـه مجموعـة القواعـد القانونیـة التـي   
تـــنظم مباشـــرة الدولـــة لســـلطتها فـــي فـــرض الضـــرائب والرســـوم، مـــن خـــلال تحدیـــد 
الوسائل التي یمكن لكل مـن الإدارة الضـریبیة والممـولین تحدیـد العلاقـات بینهمـا، 

                                                             
قانون  الإجرائى ینفصل تماماً عن القانون الموضوعى، بمعنى أن لكل مهما اللا یجب أن یفهم أن  )١(

ن كان القانون الإجرائى ینظم من حیث الأصل الوسائل التى  ؛لا یؤثر فى الآخر مجالاً  ذلك أنه وإ
تمكن صاحب الحق الموضوعى من الوصول إلى حقه، ومن ثم فإن القانون الإجرائى لا یمس الحق 

صل الحق بطریق غیر مباشر، حین یقرر القانون أیمس ولكنه قد الموضوعى بصفة مباشرة، 
شرط توافر المصلحة فى رفع أن بعد انقضاء أجل معین، كما  الإجرائى مثلاً عدم قبول الدعوى

التنازع الزمنى لقوانین : أحمد أبو الوفا. د: أنظر فى ذلك تفصیلاً ...الدعوى یمس أصل الحق
المرافعات، مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، التى تصدرها كلیة الحقوق، جامعة 

 .٤٤ص  -٤٠، ص ١٩٧٠، )١(رقم ، العدد ١٥الإسكندریة، السنة 
  .١٩٦٨لسنة  ١٣المذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم  )٢(
 .مجموعة القواعد الأصولیة التى تنظم القضاء والتقاضىبأنها تعرف الإجراءات بوجه عام   )٣(
لضروریة لتطبیق قانون یذهب فقهاء القانون الجنائى إلى أن الإجراءات الجنائیة هي الوسیلة ا)٤(

العقوبات ونقله من حالة السكون إلى حالة الحركة، وأن من یتقن وضع قانون العقوبات ثم یترك 
: أحمد فتحى سرور. د: أنظر. قانون الإجراءات الجنائیة بدون اتقان كمن یبنى قصراً في الهواء
وهو ما یمكن . ٩، ص ١٩٨٥ة، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العریبة، القاهر 

 .  أن یقال في شأن قانون الإجراءات الضریبیة الذى یعتبر مع القانون الضریبى وجهان لعملة واحدة
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بمــا لا یتجـــاوز ســـلطتها، بحیــث تـــتمكن الإدارة مـــن فــرض الضـــرائب وتحصـــیلها، 
وبمــا یضــمن للممــول الحــق فــى عــدم تعســف الإدارة الضــریبیة فــي اســتخدام هــذا 

  .)١(الحق أو الاعتداء على ماله دون سند من القانون
وســــــیلة لتطبیـــــق القــــــوانین الضــــــریبیة  )٢(ویعتبـــــر قــــــانون الإجـــــراءات الضــــــریبیة  

  . الموضوعیة
ومــــن ثــــم فــــإن هــــذا القــــانون لا یعــــد غایــــة فــــي ذاتــــه، بــــل إنــــه یــــرتبط بالقــــانون   

حیثما یكون هناك حق ضـریبى، سـواء للممـول أو الإدارة الضـریبیة فالموضوعى؛ 
أو غیرهمــــا، یكــــون للقــــانون الإجرائــــى مجــــال فــــي التطبیــــق للحصــــول علــــى هــــذا 

، تنشـــغل بـــه الإدارة ال ـــاً ، أوعبث لا كـــان تطبیقـــه لغـــواً ضـــریبیة، أو اللجـــان الحـــق، وإ
  .الإداریة والجهات القضائیة بلا طائل من ورائه

ویعتبـــر قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة، كقـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة، فرعـــاً مـــن   
   .)٣(فروع القانون العام، لأن كلاً منهما یحمى مصلحة عامة

                                                             
لـــم یتضـــمن قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد فـــى مصـــر تعریفـــاً للإجـــراءات الضـــریبیة، مكتفیـــاً  )١(

سیراً على نهـج بعـض الـدول التـى لـم تـنص فـى قوانینهـا . بالإشارة إلى أنها إجراءات الربط والتحصیل
رى نصـت على تعریف للإجـراءات الضـریبیة، كمـا هـو الحـال فـى الیونـان والسـوید، بینمـا نجـد دولاً أخـ

 .على تعریفه، مثل البرازیل والیونان والمجر وبولندا
ــد الإشـــارة إلـــى أن وصـــف الإجـــراءات بالضـــریبیة، للدلالـــة علـــى أنهـــا إجـــراءات خاصـــة  )٢( مـــن المفیـ

بالضــرائب، تمییــزاً لهــا عــن الإجــراءات الإداریــة أو القضــائیة أو الجنائیــة  التــى  تــنص علیهــا قــوانین 
وأن . ، وقــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة وقــانون الإجــراءات الجنائیــةأخــرى كقــانون مجلــس الدولــة

والقـوانین الضـریبیة ذات الصـلة  ٢٠٢٠لسـنة  ٢٠٦الإجراءات الضریبیة التى نص علیها القانون رقم 
هى المرجع الأول الذى یجب الاحتكام إلیه فى شأن إجـراءات ربـط وتحصـیل الضـرائب التـى تخـتص 

صریة بها، دون أن یخل ذلك بإمكان الرجوع إلى الإجـراءات المنصـوص علیهـا مصلحة الضرائب الم
فـى القــوانین العامـة الأخــرى فیمــا لـم یــرد بشـأنه نــص خــاص فـى القــانون الإجرائـى الضــریبى والقــوانین 

 . الضریبیة ذات الصلة، وبما لا یتعارض أو یتناقض مع أحكامها
جـــراءات الجنائیـــة، الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب، شـــرح قـــانون الإ: آمـــال عبـــد الـــرحیم عثمـــان. د)٣(

 .٦ص ، ١٩٩١القاهرة، 
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الجنائیــة، وتــرتبط هــذه المصــلحة فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــة بتحقیــق العدالــة  
  .كما ترتبط في قانون الإجراءات الضریبیة بتحقیق العدالة الضریبیة

ولما كانت سلطة فرض الضرائب هي من أهـم عناصـر سـیادة الدولـة، وبالتـالى   
فإن القانون الإجرائى الذى ینظم ممارسـة هـذه السـلطة، ویعطـى الدولـة الحـق فـي 

التــي تجعلـــه قــابلاً للتطبیـــق  مباشــرتها، یســبغ علـــى هــذا القــانون صـــفة العمومیــة،
علــى كافــة أنــواع الضــرائب، ســواء التــي یــنص علیهــا قــانون الإجــراءات الضــریبیة 
ذاته، أو یشیر إلیه فیهـا القـانون الضـریبى الموضـوعى، مـا لـم یقـرر القـانون غیـر 

  .ذلك
ــع ذلــــك؛ یظــــل قــــانون المرافعــــات المدنیــــة والتجاریــــة هــــو الشــــریعة العامــــة      ومــ

ذى یطبـق علـى الإجـراءات الضـریبیة فیمـا لـم یـرد بـه نـص خـاص، للإجراءات، ال
      . فى قانون الإجراءات الضریبیة أو أي قانون ضریبى آخر

قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة هـو القـانون الإجرائـى " بـأن  )١(ولقد قضى    
العــام والتشــریع الإجرائــى الأساســى فــى النظــام المصــرى وأن نصوصــه وأحكامــه 

المرجــع فــى اســتكمال كــل نقــص فــى نصــوص التشــریعات الإجرائیــة الأخــرى هــى 
أو تفســــیر مــــا غمــــض منهــــا، باعتبــــار أن نصوصــــه وأحكامــــه هــــى الأصــــل فــــى 
التطبیـق، إلا مــا اســتثنى بـنص خــاص، فــإذا خــلا التشـریع الخــاص أو ســكت عــن 
تنظیم مسألة بعینها، تعـین الرجـوع بشـأنها إلـى نصـوص وأحكـام قـانون المرافعـات 

لمدنیــة والتجاریــة والتــى تنطبــق علــى كافــة الــدعاوى باعتبارهــا القاعــدة الإجرائیــة ا
  ."العامة فى إجراءات الخصومة المدنیة

كما یكتسب قانون الإجراءات الضریبیة عمومیته مـن كونـه یطبـق علـى جمیـع    
الأشـــــخاص المخـــــاطبین فـــــي القـــــانون الضـــــریبى الموضـــــوعى، ســـــواء كـــــان هـــــذا 

                                                             
 .٢١/١٢/٢٠٢٠ق، جلسة  ٧٢لسنة  ٣٤٥الطعن بالنقض رقم )١(
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، أو م ، أو صاحب شأن، أو غیـره، ممـن یفـرض علیـه القـانون الشخص ممولاً كلفاً
، أو یقرر له حقاً    .الضریبى التزاماً أو واجباً

لایوجـــد خـــط فاصـــل وواضـــح بـــین القـــانون الضـــریبى الموضـــوعى ومـــع ذلـــك    
یتطلــب فــن الصــیاغة التشــریعیة، ومقتضــیات حیــث  ؛والقــانون الضــریبى الإجرائــى

 أو أننجــد نصــاً إجرائیــاً فــى القــانون الموضــوعى، ســهولة وســلامة التطبیــق، أن 
القاعــــدة المتبعــــة أن ، إذ أن )١(موضــــوعیة فــــى القــــانون الإجرائــــى اً نجــــد نصوصــــ

یتضــــمن القــــانون الضــــریبى الإجرائــــى النصــــوص أو الأحكــــام التــــى تطبــــق علــــى  
  . أكثر من ضریبة

الضـریبة النصــوص التـى قـد تكــون  الإجـراءاتأو بعبـارة أخـرى یتضـمن قــانون    
، ویمكـــــن أنُ تتـــــرك تطبـــــق فـــــى أكثـــــر مـــــن قـــــانون ضـــــریبى، ویصـــــح أن إجرائیــــة

نصوصـــاً إجرائیـــة فـــى القـــوانین الموضـــوعیة، فـــى الحـــالات التـــى تتســـم بالطبیعـــة 
الخاصة للضریبة أو الالتزام الضریبى المقرر فـى القـانون الموضـوعى، ولا یمكـن 

  .لضریبیة الأخرىتعمیمه على باقى القوانین ا
فـإن النصـوص القانونیـة المتعلقـة فـى أسـترالیا  بـالإقرارات : وعلى سـبیل المثـال   

،  Income Tax   Assessment Actوالـربط توجـد فـى قـانون ربـط ضـریبة الـدخل  
، بینمــا  Germany's income tax lawوأیضـاً فــى قــانون ضــریبة الــدخل الألمــانى 

                                                             
، ٤٩و٤٦و٣٤المــواد أرقــام : مــن النصــوص الموضــوعیة فــي قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد )١(

مـن قـانون  ٧٢والمـادة ٦٤والمـادة ١٥المـادة ومن النصوص الإجرائیة الباقیة في القوانین الموضـوعیة 
والمــادة ١٥،و الفقــرة الثانیــة مــن المــادة ٢٠٠٥لســنة  ٩١الضــریبة علــى الــدخل الصــادر بالقــانون رقــم 

  .٢٠١٦لسنة  ٦٧من قانون الضریبة على القیمة المضافة الصادرة بالقانون رقم  ٣٢و٣٠
الــدول ، مثــل أســبانیا والیونــان، تتنــاول  وبــالنظر إلــى التشــریع المقــارن، نلاحــظ أن بعــض التشــریعات 

أحكام التقادم ومكافحة التجنب الضریبى ضمن قانون الإجراءات الضریبیة، بینما تراه دول آخرى أنـه 
یدخل ضمن القانون الضریبى الموضوعى، وتدخل دول ثالثة، مثل السوید قواعد الإثبات فى كل من 

 .القانون الإجرائى والقانون الموضوعى
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 Taxesارة الضـــرائب فـــى المملكـــة المتحـــدةتوجـــد هـــذه النصـــوص فـــى قـــانون إد
Management Act.   .  

الإجـراءات هـى التـى تبـدأ  )١(إلـى أن  فى مصـر وذهبت لجان الطعن الضریبى  
بربط الضریبة ولیس قبلها، ومـن ثـم فـإن الفحـص الـذى تجریـه مصـلحة الضـرائب 
لتحدید وعاء الضریبة یعتبر مـن القواعـد التنظیمیـة، ولا تـدخل فـى مفهـوم القـانون 

ـــــى ـــــك لأن الفحـــــص  .الإجرائ ـــــى إطلاقـــــه، ذل ـــــرى أن هـــــذا القـــــول لا یصـــــح عل ون
الفحــــص، والاطــــلاع،  مثــــل الإخطــــار ببــــدء الضــــریبى یتضــــمن أعمــــالاً إجرائیــــة،

  .والمعاینة،التى حدد لها القانون إجراءات یجب اتباعها
  

بیـان الإجـراءات الضـریبیة التـى تصـلح  إلـىقانون الإجراءات الضـریبیة  یهدف   
 المجــال لقــانون كــل ضــریبة أن، مــع إفســاح للتطبیــق علــى كافــة أنــواع الضــرائب

یتنـــاول الإجـــراءات الخاصـــة بـــه والتـــى تتفـــق مـــع الســـمات التـــى تتمیـــز بهـــا هـــذه 
   .الضریبة 

كما یهدف القانون الإجرائى الضـریبى إلـى تحقیـق الاتسـاق والفعالیـة فـى تنفیـذ    
القــوانین الضــریبیة، وتســهیل الامتثــال الضــریبى للممــولین أو المكلفــین، مــع تــوفیر 

  .  )٢(لتحصیل الضرائب بكفاءةآلیات فعالة للإدارة الضریبیة 
إلــــى تجمیــــع وتوحیــــد أحكــــام الإجــــراءات وتعمــــل قــــوانین الإجــــراءات الضــــریبیة   

الضــریبیة، التـــي غالبــاً مـــا یــتم الـــنص علیهـــا فــي قـــوانین متفرقــة، لیضـــمها قـــانون 
إجرائــي واحــد، یســهل علــى كــل مــن الســلطات الضــریبیة والأشــخاص الخاضــعین 

والتــزام أحكامــه، وتجنــب التعــارض والاخــتلاف الــذي ینشــأ للضــریبة الرجــوع إلیــه، 
  .من تعدد الإجراءات وتعارضها بتعدد قوانین الضرائب وتعددها في الدولة

                                                             
فـى الطعـن رقـم  -قطـاع القـاهرة والإسـكندریة وشـمال الصـعید -جنة الطعن الضریبى الثامنة عشرل )١(

 .٢/١/٢٠١٤، جلسة ٢٠١٢لسنة  ٢٠٦
 the Tax ٢٠١٥مــن قــانون الإجــراءات الضــریبى الكینــى الصــادر عــام ) ٢(أنظــر المــادة  )٢(

Procedures Act, 2015.  



 

٨ 
 

 فــي تبســیط العمــل الضـــریبي، القــانون الموحــد للإجــراءات الضـــریبیة ویســاعد    
وتحقیــــــق الشــــــفافیة والوضــــــوح فــــــي معاملــــــة الإدارة الضــــــریبیة مــــــع الأشـــــــخاص 

للضــریبة، ممـا یقلــل تكلفـة الالتــزام بأحكـام قــوانین الضـرائب، ویخفــض  الخاضـعین
التكلفـــة الإداریـــة لتحصـــیل الضـــریبة نتیجـــة تقلیـــل أوجـــه الخـــلاف مـــع الأشـــخاص 

  .الخاضعین للضریبة
ضــبط المصــطلحات المســـتخدمة  علـــىقـــانون الإجــراءات الموحــد یعمــل كمــا     

ومحــدد لهــا، بشــكل یمنــع أیــة فــي كافــة القــوانین الضــریبیة، وتبنــي مفهــوم واضــح 
  .اختلافات في التطبیق

فضلاً عما ینص علیه قانون الإجراءات الموحد من قواعـد عامـة للممارسـات     
، ویبـین سـلطات الإدارة )١(الضریبیة، حیث ینص علـى حقـوق المكلفـین وواجبـاتهم

تیر الضریبیة وواجباتها، مما یدعم مبدأ قانونیة الضریبة التـي تحـرص علیـه الدسـا
  . الحدیثة

ــرتبط ذلـــــك بضـــــرورة الموازنـــــة بـــــین ســـــلطة الإدارة الضـــــریبیة فـــــى تحصـــــیل    ویـــ
الضــــریبة، وحــــق الممــــول أو المكلــــف أو الغیــــر فــــى حمایتــــه مــــن تعســــف الإدارة 

  .)٢(الضریبیة فى استعمال سلطتها بما یتعارض مع حقوق الإنسان

                                                             
 Tax Assessment Actمن التشریعات التى نصت على حقوق المكلفین قـانون الـربط الضـریبى  )١(

  Administrative Judicial procedureفـى النـرویج، وقـانون الإجـراءات القضـائیة الإداریـة  
Act ى فنلنــدا وقــانون الإدارة الضـریبیة فـTax Administration Act كمــا . فـى جمهوریــة التشــیك

 .القانون المصرى نصوصاً خاصة بحقوق الممولین فى قانون الإجراءات الضریبیة الموحدتضمن 
یمثل أساس إن النص الدستورى على أن إنشاء الضرائب وتعدیلها أو إلغاءها لا یكون إلا بقانون، )٢(

 الحمایة الدستوریة لحقوق الممولین، كأحد أهم حقوق الإنسان، بجانب ما تتضمنه قوانین الضرائب
، وغیرها من  من حقوق أخرى كحق الممول فى الاعتراض أو الطعن، وحقه فى الإعفاء المقرر قانوناً

  :أنظر.الحقوق، التى تنص علیها قوانین الضرائب الموضوعیة أو الإجرائیة، أو توجد فى كلیهما
P. Baker, The practical protection of taxpayers’ rights – General Report 
(Cahiers de droit fiscal international vol. 100B, IFA 2015. 
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الضــــریبیة مــــن بیــــان ویتمثــــل ذلــــك واضــــحاً فیمــــا تتضــــمنه قــــوانین الإجــــراءات    
لحقــــوق الممــــولین والتزامــــاتهم، والحــــدود التــــى تمــــارس فیهــــا الســــلطات الضــــریبیة 
لـزام الإدارة الضـریبیة بوصــفها مـدعیاً فـى معظــم  ، وإ اختصاصـاتها، مكانیـاً وزمانیــاً
، وعـدم تكلیـف غیـر  الحالات بإثبات صحة ما تدعیه بأدلة الإثبات المقبولة قانوناً

ت تجـاه الإدارة الضـریبیة إلا بالقـدر الـذى یسـاعد هــذه الإدارة الممـول بـأى  التزامـا
علـى الحصـول علــى المعلومـات أو تحصــیل الضـریبة بــالإجراءات التـى یجــب أن 

  .لا ترهق هذا الغیر، وتحمله أعباء إضافیة
ویؤكـــد قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة علـــى عـــدد مـــن المبـــادئ الأساســـیة التـــى    

فـــى مواجهــة الامتیــازات التـــى یمنحهــا المشـــرع  تحمــى حقــوق الممـــول أو المكلــف
، وسـرعة حـل legalismالشـرعیة الإجرائیـة:)١(ومن هذه المبـادئ  .للإدارة الضریبیة

- non، وعــدم الرجعیــة immediate tax matter resolutionالمنازعــة الضــریبیة 

retroactivity واحتـرام القـانون الضـریبى الـدولى ،respect of international tax 

law،  والاســـتخدام المحـــدود للفحـــص العشـــوائى او الجزافـــىlimited use of 

analogy وتفسیر الشك لمصلحة الممول ،doubts in favour of the taxpayer  .  
 

ـــنظم الضـــریبیة اهـــتم  كثیـــر مـــن الـــدول بإصـــلاح الإدارة     فـــى إطـــار إصـــلاح ال
مكلفـین  والضریبیة، وتحسین علاقتهـا بالخاضـعین للقـانون، سـواء كـانوا ممـولین أ

من الغیر الملتـزمین بأحكامـه، وذلـك عـن طریـق تقنـین هـذه العلاقـات، والعمـل  وأ
علـى تبسـیط الإجـراءات ووضـوحها، بحیـث تشـكل قواعـد للسـلوك یلتـزم بهـا جمیـع 

تحــد مــن تعــددها وتضــاربها أطــراف العلاقــة الضــریبیة، وتیســر تطبیــق القــوانین و 
   .فى كثیر من الأحیان

                                                             
(1) Ewelina Bobrus –Nowinska:General principles of law procedures as 
asource of protection of the taxpayer's rights,Bialostockie 
Parwincze,English translation, Vol.24< No.3, 2019, pp.126-127. 
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وقــد ظهــر هــذا التقنــین فــى صــورة قــانون موحــد لإدارة القــانون الضــریبى بمعنــى   
 The Law ofتنظیم إجراءات تنفیذه، ولذا فقـد أطلـق علیـه قـانون الإدارة الضـریبیة 

Tax Administration  ،ات ثـل، بینمـا أطلـق علیـه قـانون الإجـراءمفى بعض الدول
  .فى دول أخرى    Tax Procedures Actالضریبیة

ذا كانـــت أســـترالیا    فـــإن ) ١٩٥٣( مـــن الـــدول التـــى أصـــدرت قانونـــاً مبكـــراً  )١(وإ
الســنوات الأخیــرة شــهدت زیــادة فــى عــدد الــدول التــى أصــدرت مثــل هــذه القــوانین، 

 )٦(ولبنــان )٥(بلغاریــاو  )٤(صــربیاو  )٣(وتــونس )٢(الجزائــر ومنهــا علــى ســبیل المثــال،
  .)٨(ودولة الإمارات العربیة المتحدة، )٧(ألبانیاو 

 

لا توجـــد خطــــة تشــــریعیة واحــــدة، تســــیر علیهـــا كافــــة الــــدول، بشــــأن الإجــــرءات   
الضریبیة؛ حیث نجد دولاً تضـمن كـل النصـوص الإجرائیـة والموضـوعیة المتعلقـة 

، بینمـا تفصـل وهو النموذج التقلیدى السائد فى معظم الـدول .واحد، فى قانون به
دول أخـرى النصـوص الإجرائیـة عـن النصـوص الموضـوعیة، وتجعـل لكـل منهمـا 
قـــانون مســـتقل، كمـــا هـــو الحـــال فـــى فرنســـا، ومـــن الـــدول مـــن أدخـــل الإجـــراءات 
الضـریبیة ضــمن مــا یعــرف بقــانون الإدارة الضــریبیة، كمــا هــو الحــال فــى صــربیا،  

شـــكلیة اللازمـــة لتطبیـــق حیـــث لا یقتصـــر نطـــاق هـــذا القـــانون علـــى الإجـــراءات ال
                                                             

(1)Tax Administration Act, 1953. 
تعتبـــر الجزائـــر مـنــ أوائـــل الـــدول العربیـــة التـــى ســـنت قانونـــاً لللإجـــراءات الضـــریبیة، أو مـــا یســـمى  )٢(

بـالإجراءات الجبائیـة، وهـذا القـانون تجـرى علیـه تعــدیلات ضـمن قـانون المالیـة العامـة الـذى یقـدم إلــى 
 .البرلمان سنویاً 

 .بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائیة٢٠٠٠لسنة  ٨٢القانون رقم  )٣(
(4) Law on tax procedure and tax and administration , 2002. 
(5) Tax and Social Insurance Procedure Code, 2007. 

  .٢٠٠٨لسنة  ٤٤قانون الإجراءات الضریبیة اللبنانى رقم  )٦(
(7) Tax Procedure Law, 2016. 

  .بشأن الإجراءات الضریبیة ٢٠١٧لسنة  ٧رقم  قانون اتحادى )٨(



 

١١ 
 

نمـــا یشـــمل أیضـــاً نصوصـــاً خاصـــة بتنظـــیم الإدارة الضـــریبیة  الـــنص الضـــریبى، وإ
     .وحقوق والتزامات كل من الممولین أو المكلفین، والإدارة الضریبیة

 نجــــدأمـــا الــــدول التــــى تنــــتظم كــــل قوانیهــــا الضــــریبیة فــــى تقنــــین أو كــــود واحــــد   
مــا  ولــدى بعــض الــدول .ثــر مــن عنــوانإدارة الضــریبة تحــت أكاً تتعلــق بــنصوصــ

كمـا هــو الحـال فــى  ،Tax Administration lawیعـرف بقـانون الإدارة الضــریبیة   
، كمـا هـو الحـال General law on taxationأو القانون العـام للضـرائب   نیوزلاندا، 
  . فى منغولیا

یكـون  وقد تضطر الدول، وخاصة الدول الاتحادیـة مثـل الولایـات المتحـدة، بـأن  
ــــق بالضــــرائب التــــى تفــــرض علــــى كافــــة الولایــــات،  ــدیها إجــــراءات ضــــریبیة تتعل لــ

  .بجانب إجراءات خاصة بكل ولایة، تنظم قانون الضریبة التى تختص بها
وخاصـــة إذا كانـــت هـــذه  ،مـــن شـــأنه أن یكـــون مربكـــاً  -الأخیـــر –وهـــذا الاتجـــاه  

ــــالف .المســــائل یــــتم معالجتهــــا فــــى كــــلا القــــانونین ــــى ســــبیل المث : فــــى أســــترالیا عل
، وقـانون الجــرائم   ١٩٥٣یتضـمن كـل مـن  قـانون الإدارة الضـریبیة الصـادر عـام 

  .نصوصاً مشتركة أو واحدة تقریباً   ١٩٨٠والمخالفات الضریبیة الصادر عام 
 

علــى تقســیمه إلــى قســمین جــرى العمــل فــى معظــم قــوانین الإجــراءات الضــریبیة   
ــــاول القواعــــد والأحكــــام العامــــة، والثــــانى یتنــــاول الإجــــراءات  أساســــیین أولهمــــا یتن

  .التفصیلیة
ویلاحــــظ أن الــــدول التــــي أصــــدرت قــــوانین للإجــــراءات الضــــریبیة تضــــمنت   

  :النصوص التالیة
علاقة قانون الإجراءات الضریبیة بالقوانین الأخرى فـى الدولـة ذات العلاقـة،  -١
خاصـة قـانون المعــاملات المدنیـة، وقـانون الإثبــات، وقـانون الإجـراءات المدنیــة، و 

إذ كــان یتعــین الــنص صــراحة علــى أن . وقــانون تنظــیم مهنــة الحســابات وغیرهــا
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لهذا القانون الأولویة فى التطبیق على غیره من القوانین فیما أورده مـن نصـوص 
  .النص لدیهخاصة ، كما أن القوانین الأخرى تكمله عند غیاب 

، وترتیـــب  ، تفســـیراً حرفیـــاً یبى، قواعـــد تفســـیر القـــانون الضـــر  -٢ أو تفســـیراً واســـعاً
  .  هذا التفسیر مصادر

المبــادئ العامــة التــى یجــب أن تراعــى عنــد تطبیــق قــوانین الضــرائب، وهــى  -٣ 
القواعــد التــى حرصــت العدیــد مــن الــدول علــى الــنص علیهــا ، بــل ووضــع أحكــام 
تفصیلیة لها ، مثل الالتـزام بمشـروعیة الإجـراء، وعـدم رجعیـة القـرارات الضـریبیة، 

  . والاعتداد بالواقع فى تكییف المعاملات الضریبیة 
تحدیــــد النطــــاق الشخصــــى للقــــانون تحدیــــداً واضــــحاً وتفصــــیلیا، وهــــم الإدارة  -٤

مــن  غیــرهمالمكلفــین ، و الممــولین أو  و) الضــرائب مصــلحةممثلــة فــى ( الضــریبیة 
  .جهات الالتزام بخصم الضرائب وتحصیلها وتوریدها، أو الوكلاء الضریبین

حكـــام كـــل حـــق إفـــراد بـــاب خـــاص بحقـــوق المكلفـــین وواجبـــاتهم، مـــع بیـــان لأ -٥
  .وواجب على نحو تفصیلى 

تحدیـــد أحكــــام أدلـــة الإثبــــات فـــى المســــائل الضـــریبیة، وخاصــــة الأدلـــة التــــى  -٦
أو  الإدارة الضـریبیة،یختلف الرأى بشأنها مثل شهادة الشـهود وحلـف الیمـین أمـام 

  .جهات التقاضى 
  .، واختصاصاته، واستقلالیته وحیادهلمصلحة الضرائبالهیكل الإدارى  -٧
  .الهیكل التنظیمى للجان الاعتراضات والطعون -٨ 
ــــة فــــى  -٩  أحكــــام تفصــــیلیة لتحصــــیل الضــــریبیة ووســــائل ضــــمان حقــــوق الدول

  :ومن أهمها . الضرائب
الــنص علــى بعــض الأحكــام التفصــیلیة لــبعض الالتزامــات التــى یتعــین فــى -    

ائب، مثــل وجودهـا فــى قــانون الإجــراءات الضــریبیة بـالرغم مــن تعــدد قــوانین الضــر 
  . التزام المكلف بالأمانة، والتزام الإدارة بالحیادیة
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تحدیـــد المــــدة اللازمـــة لإمســــاك الـــدفاتر والســــجلات والاحتفـــاظ بهــــا ، والتــــى -   
سـنوات ، أو خـلال فتـرة تقـادم الضـریبة،  عشرتتراوح فى الدول ما بین ثلاث إلى 

  .حتى لا تكون عبئاً دائماً على الشخص الملتزم بذلك
التفرقة فى  القـانون بـین حـالات التسـجیل الاختیـاري التـى تتطلبهـا بعـض أنـواع -

الضــرائب مثــل ضــریبة القیمــة المضــافة، والتســجیل المؤقــت الــذى یلتــزم بــه غیــر 
  .المقیمین فى بعض الأحیان

یبــــین القــــانون الإجــــراءات والشــــروط اللازمــــة لتســــجیل الوكیــــل الضــــریبى لــــدى  -
 مصـلحة الضـرائبأهمیة دوره، و ینص علـى حـق  الضرائب، بالرغم من مصلحة

  .فى عزله، وضرورة تجدید التسجیل كل فترة زمنیة معینة
 الإدارة الضـــــریبیةیقـــــرر القـــــانون صـــــراحة حجیـــــة المراســـــلات التـــــى تـــــتم بـــــین  -

القوة القانونیة التى تكـون لـلأوراق القضـائیة  ومنحهاوالشخص الخاضع للضریبة، 
القـــــانون الضــــریبى، ولضــــمان الســـــرعة فــــى تطبیـــــق  وبــــدیلاً عنهــــا، نظـــــراً لذاتیــــة

  .أحكامه
ــدد قــــــانون الإجــــــراءات الضــــــریبیة الســــــلطات المخولــــــة لمــــــأمورى الضــــــبط  - یحــــ

ــــــیش، یالضــــــریب الإدارةالقضــــــائى بإعطــــــاء موظــــــف  ة ســــــلطات واســــــعة فــــــى التفت
متجــاهلاً قــانون الإجــراءات الجنائیــة الــذى  .، وخاصــة مــوظفى الجمــاركوالضــبط

  .یشترط الحصول على إذن مسبق من النیابة العامة
ــــالنص إمــــا علــــى  - وضــــع القواعــــد التــــى تضــــمن تحصــــیل الضــــریبة بســــرعة، ب

 تحصیل الضریبة المستحقة بموجب قرارات إداریة صادرة عـن لجـان متخصصـة،
تبـار ســداد  نسـبة محــددة حتـى ولـو طعــن علـى هــذه القـرارات أمـام القضــاء، أو اع

  .)١(من هذه الضرائب شرطاً لقبول الطعن أمام القضاء
                                                             

تتباین وجهات النظر فى مدى ملاءمـة إلـزام الممـول بسـداد الضـریبة المتنـازع علیهـا أو نسـبة منهـا  )١(
كشرط لقبول طعنه علیها أمام القضاء، بـین مـن یـرى أن هـذا الإلـزام تقتضـیه المصـلحة العامـة، التـى 

دات الضریبیة وعدم تأجیل ذلك انتظاراً لصدور حكم قضائى نهائى توجب تغذیة الخزانة العامة بالإیرا
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حــــرص علـــى أن تكــــون الاســـتقلالیة، و  أو الطعــــون مـــنح  لجــــان الاعتراضـــات -
  .یدعم مصداقیتها، ویرسخ الثقة في عدالتها محایدة، مما

بنفســــــها، أو الضـــــریبیة  الحـــــق فـــــي مباشـــــرة القضـــــایا  الإدارة الضـــــریبیةمـــــنح  -
من قضــــایا أمــــام منهــــا أو علیهـــا،المشـــاركة الإیجابیــــة فـــي الــــدفاع عـــن مــــا یرفـــع 

  .الجهات القضائیة
 

إن فكــرة إصــدار قــانون خــاص للإجــراءات الضــریبیة یقــف جنبــاً إلــى جنــب مــع   
محـل معارضــة مـن بعـض البــاحثین، الـذین یــرون ، القـانون الضـریبى الموضــوعى

فــى ذلـــك تعقیـــداً للتشـــریع الضـــریبى، حیـــث یتطلــب الرجـــوع إلـــى أكثـــر مـــن قـــانون 
مـــن جوانبهـــا الموضـــوعیة المتعلقـــة بـــالحق : لمعالجـــة المســـألة الضـــریبیة الواحـــدة

الضـــریبى، وجوانبهـــا الإجرائیـــة المتعلقـــة بكیفیـــة الحصـــول علـــى هـــذا الحـــق، ومـــا 
لـــك مـــن مشـــكلات فـــى اخـــتلاف التفســـیرات الخاصـــة بكـــل قـــانون، یترتـــب علـــى ذ

بـــل قـــد یحتـــاج المـــرء إلـــى الطعـــن علـــى القـــانون . وتأثیرهـــا فـــى إطالـــة أمـــد النـــزاع

                                                                                                                                               
حتى لا یستغل الممولون  بطء الإجراءات القضائیة وتعددها فى إطالة و أو بات فى الطعن الضریبى، 

أمد النزاع لتأخیر أداء مبلغ الضـریبة لاسـتثماره لمصـلحتهم الخاصـة، سـیما وأن تقـدیر الضـریبة تحـدد 
د قـرارات یة متخصصة ومحایدة، مما قد یؤول فى نهایة المطاف بالقضاء إلى تأیبمعرفة لجان ضریبی

بینما یرى آخرون أن اشتراط أداء الممول كل أو بعض مبالغ الضریبة لقبول الطعن أمام . هذه اللجان
اللجوء إلى القضاء، لعدم قدرتهم على  والقضاء، یعد عائقاً قد یحول بین كثیر من أصحاب الحقوق 

مبلغ الضریبة، مما یخالف المبادئ الدستوریة التى تمنع حجب الشخص عن اللجوء إلى قاضیه  أداء 
فضلاً عن أن الواقع یدل على أن كثیراً من القرارات التى صـدرت عـن اللجـان الإداریـة إمـا  .الطبیعى

  .وتخفیض الضریبة التى قررتها ،قضى بإلغائها أو تعدیلها
سط، فهـو یسـمح لـلإدارة الضـریبیة بتحصـیل الضـریبة التـى قررتهـا وقد أخذ المشرع المصرى بموقف و 

لجان الطعن، ولو كانت مطعوناً علیها أمام القضاء، كما أنه لم یضع شرطاً لقبول الدعوى الضریبیة 
     .أو نسبة من الضریبة المقدرة لجزءأداء الممول أن یثبت 
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، عـــن الطعـــن علـــى القـــانون الموضـــوعى، للوصـــول إلـــى هـــدف  الإجرائـــى مســـتقلاً
  .واحد
نظــر م تــنظكمــا أنــه یغلــب علــى القــانون الإجرائــى الإجــراءات الإداریــة، التــى    

المنازعـــة الضــــریبیة أمــــام الإدارة الضــــریبیة، تاركـــاً الإجــــراءات القضــــائیة للقــــانون 
العام الذى یحكـم إجـراءات رفـع الـدعاوى تبعـاً لطبیعتهـا الإداریـة أو الجنائیـة، ممـا 
یعنــى أن القــانون الإجرائــى الضــریبى لــم یمنــع تعــدد الإجــراءات، واختلافهــا لنظــر 

أنــه لــم یمنــع مــن وجــود بعــض الإجــراءات الإداریــة فضــلاً عــن  .المســألة الواحــدة
  .الخاصة بأنواع من الضرائب داخل قانونها الموضوعى

ن إصـــدار قـــانون للإجـــراءات الضـــریبیة، بـــأویمكـــن الـــرد علـــى هـــذه الانتقـــادات   
لــیس بدعـــة أو مختلفــاً عـــن غیــره مـــن القــوانین التـــى ســبقته للفصـــل بــین الأحكـــام 

یكــون لكـل منهـا قـانون مســتقل، كمـا هـو الحــال الموضـوعیة، والإجـراءات، بحیـث 
فــــى القـــــانون الجنــــائى، حیـــــث یقــــف قـــــانون الإجــــراءات الجنائیـــــة بجانــــب قـــــانون 
العقوبــات جنبـــاً إلـــى جنـــب، كمـــا أن الإثبــات فـــى المســـائل المدنیـــة یحكمـــه قـــانون 
مســـتقل عـــن القـــانون المـــدنى، وقـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة هـــو القـــانون 

الشـــریعة العامـــة فـــى الإجـــراءات لأى  وهـــولقـــانون المـــدنى والتجـــارى، الإجرائـــى ل
قـــانون آخـــر، عنـــد عـــدم وجـــود نـــص خـــاص فـــى القـــانون الآخـــر یعـــالج المســـألة 

  .الإجرائیة
ولقـــد أثبـــت هـــذا الـــنهج فعالیتـــه مـــن النـــاحیتین النظریـــة والعملیـــة؛ فمـــن الناحیـــة   

لهــا نظریاتهــا التــى النظریــة تكونــت مــدارس فقهیــة خاصــة بــالإجراءات، وأصــبحت 
  . تعمل على تطویر القانون الإجرائى وتحسین تطبیقه فى الواقع

ومـــــن الناحیــــــة العملیـــــة تمكــــــن هـــــذه القــــــوانین مـــــن التعــــــرف علـــــى جمیــــــع، أو   
معظم،الجوانب الإجرائیة المتعلقة بنـزاع معـین، ممـا یفیـد فـى تـوفیر الوقـت الجهـد 
على كل من القاضى والمتقاضى، عند الكف عـن البحـث فـى النـزاع إذا لـم یلتـزم 
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یــه الشــكلیة التــى تضــمن أطرافــه الإجــراءات التــى یقررهــا القــانون، أو لــم تتــوافر ف
  .جدیة النزاع، ووضوح معالمه أمام المتقاضین

ویـــوفر قـــانون خـــاص للإجـــراءات الضـــریبیة الأداة التشـــریعیة التـــى تجعـــل مـــن   
، عنـدما یـنص هـذا القـانون علـى إجـراءات )١(ملموساً  ذاتیة القانون الضریبى واقعاً 

ـــدین الضـــریبى، تختلـــف عـــن الإجـــراءات العامـــة أو ا لعادیـــة لتحصـــیل خاصـــة بال
الدیون الأخـرى، سـواء فیمـا یتعلـق بالمطالبـة بهـا، أو منحهـا امتیـازات خاصـة، أو 

سقاطها   . )٢(تقریر تیسیرات لسدادها، أو حتى الإعفاء منها وإ
ن جــاء متــأخراً  -فــى مصــر ولــذا فــإن إصــدار قــانون للإجــراءات الضــریبیة عــن وإ

إلا أن المـــأمول منــه أن یعمــل علـــى إنهــاء المنازعــات الضـــریبیة  –الــدول  بعــض
بســــرعة، خاصــــة وأن المشــــرع یعطــــى للإجــــراءات الإداریــــة مجــــالاً أكبــــر، لمــــنح 

                                                             
إلــى ) ٦٥٦ص (نــادى أســتاذنا الــدكتور زكریــا بیــومى فــى موســوعته الشــاملة للمنازعــات الضــریبیة  )١(

إعادة تنظیم إجراءات التقاضى الضریبیة فى مجموعة واحـدة تشـمل كافـة الضـرائب، بـدلاً مـن بعثرتهـا 
اد هــذه بـین قــوانین الضــرائب المختلفــة وقــانون المرافعــات المدنیـة والتجاریــة، علــى أن یراعــى عنــد إعــد

  ... المجموعة ذاتیة القانون الضریبى واستقلاله والطبیعة الفنیة التى یتمیز بها
 Principal Life) بالمحكمــة الفیدرالیــة الأمریكیــة  فــي قضــیة Fran Allegraعبــر القاضــي  )٢(

Insurance Company v. United States, 95 Fed. Cl. 786, 788 (2010))  عـن أهمیـة وجـود
اءات الضریبیة مـن خـلال القـول بـأن تطبیـق النصـوص الموضـوعیة لقـانون الضـریبة ومـا قانون للإجر 

تتضمنه من أحكام، تكون غامضة أو میتافیزیقة ، تجد حلاً لها في قانون الإجـراءات الضـریبیة الـذى 
، ولتحدید مفـاهیم اصـطلاحیة مثـل الـربط والإیـداع ودفـع ؟یجیب على أسئلة مثل متى تفرض الضریبة

 The procedural aspects of the tax laws ":وفیما یلى نص ما قالـه. د عن المستحقما یزی
are of overriding importance in many controversies eclipsing or making 
moot substantive issues such as the allowance of deductions or credits, 
recognition or deferral of income, and methods of accounting.At times, the 
questions  spawned by these procedures take on an almost metaphysical cast 
like “when is taxable income taxed?” The ontology needed to solve such 
abstruse inquiries comes not from philosophical tomes, but from Chapters 
63 through 66 of the Internal Revenue Code of 1986, which supply interfused 
rules mapping the contours of commonly-used, but frequently-

misunderstood, tax concepts such as assessment, deposit, and overpayment "  
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نهــــــــاء المنازعــــــــة الضــــــــریبیة عبــــــــر اللجــــــــان الإداریــــــــة ذات  الفرصــــــــة للاتفــــــــاق وإ
طالة أمد النزاع أمامه   . الصلاحیات الكبیرة، بدلاً من اللجوء إلى القضاء، وإ

 

 ١٩٣٩مــن بدایــة الأخــذ بــنظم الضــرائب الحدیثــة عــام  ظــل المشــرع المصــرى   
، وأصـبح لكـل قـانون واحـد للضـریبةیضمن النصوص الموضوعیة والإجرائیة فـى 

نوع من الضرائب إجراءاتـه الخاصـة بـه، والتـى یمكـن التعـرف علیهـا والالتـزام بهـا 
خـــــلال القــــانون الخـــــاص بهــــذه الضـــــریبة، ممــــا أدى إلـــــى تعــــدد الإجـــــراءات مــــن 

الضــریبیة التــى یتعــین علــى الممــول الواحــد اتباعهــا، إذا كــان خاضــعاً لأكثــر مــن 
ضریبة، سواء كانت هـذه الضـرائب تقـوم علـى ربطهـا وتحصـیلها مصـلحة واحـدة، 
 مثــل مصــلحة الضــرائب التــى كانــت تقــوم علــى ربــط وتحصــیل كــل مــن ضــرائب
الـــدخل والدمغـــة ورســـم تنمیـــة المـــوارد المالیـــة للدولـــة، ومصـــلحة الضـــرائب علـــى 

تقــــوم علـــــى ربــــط وتحصــــیل ضــــریبة المبیعــــات وضـــــریبة كانــــت المبیعــــات التــــى 
الجــــدول، وذلــــك قبــــل انــــدماجهما فــــى مصــــلحة واحــــدة، هــــى مصــــلحة الضــــرائب 

المباشــرة وغیــر ، التــى أصــبح منوطــاً بهــا تنفیــذ كــل القــوانین الضــریبیة )١(المصــریة
  .المباشرة، ماعدا الضرائب العقاریة والضریبة الجمركیة

وقــد تبــین أن كثیــراً مــن الإجــراءات الضــریبیة التــى تناولتهــا القــوانین المختلفــة،    
إما متشابهة، وخاصة قواعد التحصیل، أو مختلفـة فـى بعـض تفصـیلاتها كقواعـد 

اع بشـأنها، ممــا یســبب إرباكــاً الـربط ، ولكــل منهــا إجــراءات مختلفـة عنــد نظــر النــز 
ــــه مبــــرر بعــــد دمــــج  ــــم یعــــد ل للممــــول، وتعــــدداً غیــــر مرغــــوب فــــى الإجــــراءات، ل

فضـــلاً عـــن أن وجـــود قـــانون خـــاص   .مصـــلحتى الضـــرائب فـــى مصـــلحة واحـــدة
بـــــالإجراءات الضـــــریبیة مـــــن شـــــأنه أن یتضـــــمن أحكامـــــاً عامـــــة وتفصـــــیلیة لكـــــل 

                                                             
، بـــدمج مصــــلحتى ٢٠/٥/٢٠٠٦، بتـــاریخ ٢٠٠٦لســــنة  ١٥٤صـــدر قـــرار رئــــیس الجمهوریـــة رقـــم  )١(

  ". مصلحة الضرائب المصریة" الضرائب العامة والضرائب على المبیعات فى مصلحة واحدة تسمى 
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و المكلـــف ومصـــلحة الضـــرائب، الممـــولین، وأهمهـــا تنظـــیم العلاقـــة بـــین الممـــول أ
  .وبیان حقوق كل منهما والتزامه تجاه الآخر، مما یكرس مبدأ الشرعیة الضریبیة

وســـائل  فـــى ظـــل تطـــورقـــانون الإجـــراءات الضـــریییة بـــرزت الحاجـــة إلـــى كمـــا    
، والتوســع فــى اســتخدام المیكنــة والاعتمــاد علــى قواعــد بیانــات شــبكات الاتصــال

الأسـاس القـانونى لكـل إجـراء یمكـن أن یـتم مـن قـانون الاتصال، لكـى یـوفر هـذا ال
  .خلال الوسائل الحدیثة

ویتـــیح لمصـــلحة الضــــرائب الاســـتعانة بالجهــــات المتخصصـــة فــــى میكنـــة هــــذه   
لاعتماد على الإقرار الإلكترونـى والفـاتورة الإلكترونیـة، ویرسى طریقةاالإجراءات، 

والجهـــد، وتقلـــل مـــن تكلفـــة وغیـــر ذلـــك مـــن الوســـائل الحدیثـــة، التـــى تـــوفر الوقـــت 
، وتســـاعد علـــى الحـــد )١(الالتــزام ســـواء للممـــول أو المكلـــف أو مصـــلحة الضـــرائب

مــن التهــرب الضــریبى، حمایــة لحقــوق الخزانــة العامــة، وتحــد مــن ســلطة التقــدیر 
  . الإدارى لوعاء الضریبة، حفظاً لحق الممول فى معاملة ضریبیة عادلة

 

لتنـــتظم  "قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد"اســـم  المصـــرى أطلـــق المشـــرع    
أحكامـــه الإجـــراءات المرتبطـــة بالمنازعـــات الضـــریبیة التـــى تنشـــأ بمناســـبة تطبیـــق 
قـوانین الضـرائب التـى تخـتص مصـلحة الضــرائب المصـریة بهـا، ولـم یشـأ تســمیته 

كم، أو ، لأن لفــظ المرافعــة یعنــى الشــكوى إلــى الحــا)٢(قــانون المرافعــات الضــریبیة
لـم یصـدر هـذا إذ .)٣(الأقوال الصادرة عن الخصوم ووكلائهم شـفاهة أمـام القضـاء

                                                             
(1) David Moussali Cole: MOVING INTO THE DIGITAL ERA: RELEVANT 
REFORMS TO THE MEXICAN FEDERAL TAX CODE ARTICLE 18, LAW AND 
BUSINESS REVIEW OF THE AMERICAS [Vol. 13, 2007. 
 

فقــه المرافعــات : مــن أوائــل مــن تبنــى هــذا الاســم الأســتاذ عبــد المــؤمن الزهیــرى فــى مؤلفــه بعنــوان )٢(
 .١٩٥٥الضریبیة، مطبعة السنة النبویة ، القاهرة، 

الطبعــة قواعــد التنظــیم القضــائى،  :قــانون القضــاء المــدنى، الجــزء الأول: محمــود محمــد هاشــم. د )٣(
 .١١، وص ١٠، القاهرة، ص١٩٩١-١٩٩٠الثانیة 
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القانون لینظم حالة الممولین أو المكلفـین مـن شـكوى و كیفیـة التعبیـر عنهـا فقـط، 
نمـــا امتـــد نطاقـــه لمـــا قبـــل هـــذه الشـــكوى مـــن إجـــراءات یتعـــین علـــى الممـــول أو  وإ

، كتقـدیم ، الالتـزام بهـاالخصـومة الضـریبیةالمكلف والإدارة الضریبیة قبل أن تنشأ 
  .الإقرارات الضریبیة، وحصر الممولین أو المكلفین وتقدیر وعاء الضریبة

رقــم  –ومــع ذلــك؛ لا یعبــر اســم قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد المصــرى   
ــــــل ســــــوى  -٢٠٢٠لســــــنة  ٢٠٦ ــــــة عــــــن موضــــــوعه، لأن الإجــــــراءات لا تمث بدق

الأشـــــكال الخارجیـــــة للخصـــــومة، فـــــي الوقـــــت الـــــذى یتضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات 
الضـــریبیة المصــــرى قواعــــد أخــــرى تـــنظم بصــــفة عامــــة نشــــاط الإدارة الضــــریبة ، 

  . وعلاقتها بالممولین أو المكلفین وغیرهم، وحقوق كل منهما
هـذا القـانون بدعــة فـي ذلـك، إذ أن قــانون المرافعـات المدنیـة والتجاریــة ولا یعـد    

وهــو القــانون الأساســى للإجــراءات للتشــریعات كافــة، لا یقتصــر علــى المرافعــات 
بـــداء  بمعناهـــا الضـــیق، الـــذى یقصـــد بـــه الشـــكوى إلـــى ولـــى الأمـــر أو القاضـــي، وإ

لنشـاط القضـائى، مـن الدفوع والدفاع أمامه، إنما یمتد لیشـمل قواعـد أخـرى تـنظم ا
  .حیث تحدید وترتیب المحاكم وولایتها وما تختص به

أو تطبیقــه،لأن  هفــإن تســمیة القــانون لــیس لهــا تــأثیر فــي تفســیر  ؛الــرأىوأیــاً كــان   
نمـــا فقـــط لتمییـــزه عـــن غیـــره مـــن  العبـــرة بالنصـــوص والأحكـــام التـــي یتضـــمنها، وإ

  .أو الاستدلال به ،القوانین عند الإشارة إلیه
 

تضــمن القــوانین الضــریبیة الســاریة فــي مصــر مزیجــاً مــن القواعــد الموضــوعیة    
إلــى تـــداخل  –فــى العدیــد مــن الحــالات  -والقواعــد الإجرائیــة، الأمــر الــذى أدى 

هذه القواعد مع بعضها البعض، وتكرارها، رغـم وحـدة الغایـة منهـا، ووحـدة الجهـة 
التطبیـــق، وهـــى مصـــلحة الضـــرائب المصـــریة، فكـــان مـــن الإداریـــة القائمـــة علـــى 

أن یـــتم توحیـــد الإجـــراءات الضــــریبیة  –تجنبـــاً للتكـــرار وســـعیاً للتبســـیط  –الـــلازم 
المطبقة على هذه الضرائب، بالقدر الذى یتواءم مع الطبیعـة الفنیـة المختلفـة لكـل 
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الوقـــت  -نـــوع منهـــا، وعلـــى النحـــو الـــذى یحفـــظ لهـــا خصوصـــیتها، ویســـاعد فـــى 
علــــى تیســــیر تطبیــــق قواعهــــدا الموضــــوعیة، وذلــــك فــــي ضــــوء الأهــــداف  -اتــــهذ

  :)١(الآتیة
دمـــج الإجــــراءات الضــــریبیة المختلفــــة بـــاختلاف أنــــواع الضــــرائب التــــي تطبقهــــا -

مصــلحة الضــرائب المصــریة، فــي إجــراءات موحــدة، طالمــا كانــت قابلــة للتطبیــق، 
، طالمـا كانـت مـن على كافة هذه الأنواع، أو على مـا قـد یسـتحدث مـن ضـرائب 

  .طبیعة مماثلة، أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالیة، أو تحل محلها
فـى اتخـاذ الإجـراءات  –بصـورة كاملـة  –الاعتماد على وسائل المیكنـة الحدیثـة -

ــریبیة بعــــد انتهــــاء مرحلــــة التحــــول مــــن الإجــــراءات الورقیــــة إلــــى الإجــــراءات  الضــ
هـي المعتمـدة قانونـاً فـي الإثبـات الضـریبى،  الممیكنة، بحیث تصبح هـذه الوسـائل

وفى التواصل بین الإدارة الضریبیة والممول أو المكلف، وفـى الـدفاتر والسـجلات 
التي یتعین علیـه إمسـاكها، والفـواتیر التـي یلتـزم بإصـدارها، وتطبیـق نظـام التوقیـع 

یل الإلكترونى، وتطبیق هذه الوسائل كذلك فـي ربـط الضـریبة وتحصـیلها وفـى سـب
  .الطعن على نماذج ربط الضریبة

عدم المساس بالقواعد الإجرائیـة الثابتـة، والتـي تـواترت علیهـا القـوانین الضـریبیة -
المتعاقبة، تحقیقـاً للاسـتقرار فـي القواعـد الضـریبیة، التـي ثبتـت فاعلیتهـا وجـدواها، 

  .ولم یترتب علیها أي مشكلات في التطبیق
عــــد القابلــــة للتطبیــــق علــــى مختلــــف أنــــواع قصــــر التوحیــــد الإجرائــــى علــــى القوا-

الضـرائب، أمـا الإجــراءات التـي تــرتبط بضـریبة معینــة، وتلائـم طبیعتهــا الفنیـة فقــد 
  .تم الاحتفاظ بها كما هى، لتسرى فقط على هذه الضریبة دون غیرها

                                                             
تقریر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة : أنظر )١(

بتــاریخ  بمجلـس النــواب عــن مشــروع مقــدم مــن الحكومــة بإصــدار قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد،
 . ٦، وص ٥، ص٢٠/٧/٢٠٢٠
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تحقیق المزید من الفاعلیة لقواعد إنهاء المنازعات الضـریبیة، مـن خـلال تبسـیط -
وتحقیـــق الســرعة الواجبـــة فـــي . م اللجــان الداخلیـــة، ولجـــان الطعــنالإجــراءات أمـــا

نظــر هـــذه المنازعـــات مــن خـــلال تحدیـــد میعــاد لكـــل إجـــراء، وترتیــب أثـــر قـــانونى 
عادتــه  علــى تجــاوز هــذا المیعــاد، وجــواز ســحب النــزاع مــن أمــام لجنــة الطعــن وإ

ى للمأموریة للصلح في الطعن، واستثناء الـدعاوى مـن العـرض علـى هیئـة مفوضـ
ـــاً للجـــوء إلـــى  الدولـــة، وذلـــك مـــن أجـــل ســـرعة حســـم المنازعـــات الضـــریبیة، وتجنب
ثقالهــا بالمزیــد مــن الــدعاوى التــي تســتغرق أمــداً طــویلاً للفصــل  ســاحة القضــاء، وإ

  .فیها، بما لا یتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى
ــــالإدارة الضــــریبیة لتنظــــیم بعــــض أحكــــام هــــذه الإدارة-  إفــــراد نصــــوص خاصــــة ب

إلـــــى جانـــــب الممـــــول  –باعتبارهـــــا أحـــــد المحـــــاور الـــــثلاث للمنظومـــــة الضـــــریبیة 
حیــث أنــه مــن غیــر المتصــور تطــویر أي نظــام ضــریبى إذا مــا ظلــت  -والتشــریع

  .الإدارة الضریبیة خارج دائرة هذا التطویر
 

ــــین بعــــد صــــدور قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة الموحــــد     لســــنة  ٢٠٦رقــــم  -تب
أنه لم یتضمن بعض الأحكام التي لها أثر كبیر فـي فـرض الالتـزام فـي  -٢٠٢٠

المجتمــع الضــریبى، بمــا یــنعكس فــي النهایــة علــى الحصــیلة الضــریبیة، ومكافحــة 
لتحقیـق مزیـد  ٢٠٢٠لسـنة  ٢١١لذا رؤى تعدیلـه بالقـانون رقـم  ؛التهرب الضریبى

عهم مــن التهــرب مـن الالتــزام فـي المجتمــع الضـریبى وضــبط تعـاملات أفــراده، ومـن
مـــن أداء الضـــریبة المســـتحقة علـــى حقیقـــة التعـــاملات، وذلـــك مـــن خـــلال ترتیـــب 

تزام الضـریبى، والـذى مـن شـأنه ردع المخـالفین، لالأثر الواجب على الإخلال بـالا
ومــنعهم مــن تكــرار مخالفــاتهم لأحكــام القــوانین الضــریبیة أو الاعتمــاد فقــط علــى 
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قـــــاب، أو الاعتمــــاد علـــــى مــــرور الـــــزمن عــــدم العلـــــم بالمخالفــــة للتنصـــــل مــــن الع
  . )١(قاب على التهرب الضریبىلعلسقوط حق الدولة في ا) التقادم(
والخاصــــة بتجـــریم حـــالات عــــدم  ٧٠تعـــدیل المـــادة  :وتضـــمنت هـــذه التعــــدیلات 

تقدیم الإقرار الضریبي، وذلك بالمقاربة ما بین ما أكد علیـه رئـیس مجلـس النـواب 
س فــــي ذاتهــــا عقوبــــة غیــــر مقبولــــة، والأفضــــل الـــذي ذهــــب إلــــى أن عقوبــــة الحــــب

الغرامــة وتــم تعــدیل المــادة لتــنص علــى الحــبس أو الغرامــة ولكــن فــي حــال تكــرار 
 عدم تقدیم الإقرار الضریبي لثلاث اقرارات ضریبیة

فــي تعــدیلها كــل شــخص لدیــة معــاملات ) فــي فقرتهــا الأخیــرة ١٣(وتلــزم المــادة   
حــال الإخــلال بــالالتزام المنصــوص علیــه تجاریــة أو مالیــة مــع أشــخاص مرتبطــة 

من قانون الإجراءات الضـریبیة، والفقـرة الأولـي ) ١٢(في الفقرة الأولي من المادة 
من هذه المادة بأن یؤدي للمصلحة مبلغًا یعادل نسبة محددة بالمشـروع مـن قیمـة 
المعــاملات مــع الأشــخاص المرتبطــة التــي لــم یقــر عنهــا فــي حالــه عــدم الإفصــاح 

قــرار الضــریبي عــن المعــاملات مــع الأشــخاص المرتبطــة طبقــا لنمــوذج ضــمن الإ
الإقـرار أو فـي حالـة عـدم تقـدیم الملـف المحلـي أو الرئیسـي أو عـدم تقـدیم التقریــر 
أو الإخطـار علـى مسـتوى كـل دولـة علـى حـده، وفـي جمیـع الأحـوال لا یجـوز أن 

ت مـــــع مـــــن قیمـــــة المعـــــاملا% ٣تزیـــــد قیمـــــة المبلـــــغ المشـــــار إلیـــــه عمـــــا یعـــــادل 
فیمـــا جـــاءت المـــادة  .الأشـــخاص المرتبطـــة حـــال تعـــدد المخالفـــات ســـالف الـــذكر

عاقــب علــى عــدم تقــدیم الإقــرار الضــریبي المنصــوص علــى " بــأن  ىلتقضـ) ٧٠( یٌ
ــــد  ٦٠مــــن القــــانون لمــــدة تتجــــاوز ) ٣١(المــــادة  ــــاریخ انتهــــاء المواعی ــــا مــــن ت یومً

جـاوز ملیـوني جنیـة، وفـي ألف جنیة ولا ت ٥٠المحددة لتقدیمه بغرامة لا تقل عن 

                                                             
أنظر تقریر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنـة الشـئون الدسـتوریة والتشـریعیة  )١(

عــن مشـــروع مقـــدم مـــن الحكومــة بتعـــدیل بعـــض أحكـــام قــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد الصـــادر 
 .٢، ص ٣١/١٠/٢٠٢٠، بتاریخ ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦بالقانون رقم 
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فتـرات ضـریبیة تكــون العقوبـة الغرامـة والحــبس  ٣حـال تكـرار هـذه الجریمــة خـلال 
 .سنوات أو بإحدي هاتین العقوبتین ٣مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 

ا لأهمیـــة أوأكــدت المـــذكرة الإیضـــاحیة لمشـــروع القـــانون،     ن التعـــدیل یـــأتي نظـــرً
یمــة الضــریبة، وأن عــدم تقدیمــه یشــكل عقبــة أمــام الاقــرار الضــریبي فــي حســاب ق

  .مصلحة الضرائب تحد من قدرتها على كیفیة ربط الضریبة على نحو صحیح
یعاقـب كـل مـن لـم یقـدم الإقـرار الضـریبي المنصـوص  كما رؤى النص على أن  

ــا مــن تــاریخ انتهــاء  ٣١علیــه فــي المــادة  مــن هــذا القــانون لمــدة تتجــاوز ســتین یومً
ألــف جنیــة ولا تجــاوز ملیــوني  ٥٠المواعیــد المحــددة لتقــدیمها بغرامــة لا تقــل عــن 

 .جنیة
تكـرار هـذه وأشارت المذكرة الإیضاحیة، إلـى أنـه تـم الـنص علـى أنـه فـي حالـة    

فتـرات ضـریبیة تكـون العقوبـة الغرامـة والحـبس مـدة لا تقـل عـن  ٣الجریمـة خـلال 
ســــنوات أو بإحــــدى العقــــوبتین، لاســــیما وأن عــــدم وجــــود  ٣أشــــهر ولا تجــــاوز  ٦

عقوبـــة رادعـــة كـــالحبس لعـــدم تقـــدیم الإقـــرار یـــؤدي إلـــى إحجـــام عـــدد كبیـــر مـــن 
ررة، ممــا یفقــد الخزانــة العامــة الممــولین عــن تقــدیم هــذا الإقــرار فــي المواعیــد المقــ

 .إیرادات ضریبیة شهریة أو سنویة بحسب الأحوال في مواعید هذه الإقرارات
بأنــه فــي حالــة وقــوع أي فعــل مــن أفعــال التهــرب ) ٧٣(ویقضــي تعــدیل المــادة   

مــــن الضــــریبة مــــن أحــــد الأشــــخاص الاعتباریــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي القــــانون 
الشــــریك المســــئول أو المــــدیر أو عضــــو مجلــــس الضــــریبي یكــــون المســــئول عنــــه 

الإدارة المنتــدب أو رئــیس مجلــس الإدارة ممــن یتولــون الإدارة الفعلیــة علــى حســب 
   .الأحوال، وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب

بــأن یبــدأ تقــادم الــدعوي الجنائیــة فــي ) المســتحدثة(مكــررا  ٧٤المــادة كمــا نصــت 
القانون أو القانون الضـریبي بعـد مضـي خمـس  الجرائم المنصوص علیها في هذا

   .سنوات من نهایة السنة التي تستحق عنها الضریبة
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  الدراسةخطة 
 ٢٠٦جــاءت أحكــام قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد الصــادر بالقــانون رقــم   

فــى تســعین مــادة، اشــتمل قــانون الإصــدار علــى ســبعة مــواد منهــا،  ٢٠٢٠لســنة 
والمــواد الملغــاة فــي القــوانین الضــریبیة تجنبــاً للتعــارض أو حــددت نطــاق ســریانه، 

  .التداخل بینها وبین مواد هذا القانون
وتوزعــت بــاقى المــواد علــى عشــرة أبــواب، تناولــت الأحكــام العامــة والتفصــیلیة    

للقــانون، ســواء مــا تعلــق منهــا بأحكامــه العامــة أو الختامیــة، أو مــا تنــاول تفصــیلاً 
   .ربط الضریبة وتحصیلهاالإجراءات الخاصة ب

رأینــا أن نقســم خطــة الدراســة إلــى  ،واتســاقاً مــع المــنهج العلمــى لدراســة القــانون   
  :ثلاثة أبواب على النحو الآتى

  . الأحكام العامة: الباب الأول 
  .إجراءات الربط: الباب الثانى

  .إجراءات التحصیل: الباب الثالث 
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  الباب الأول
  الأحكام العامة

 

ـــــى تضـــــمنها قـــــانون الإجـــــراءات    ـــــاب الأحكـــــام العامـــــة الت ـــــاول فـــــى هـــــذا الب نتن
  .ربط الضریبة وتحصیلهافى إجراءات  الضریبیة، والتى تؤثر

مــن ذاتیــة القــانون الإجرائــى الضــریبى  ونســتهل هــذا البــاب ببیــان مــا یتمتــع بــه  
هـذه الذاتیـة عـن القـوانین جرائیـة، دون أن تعزلـه وانین الإقـمستقلة عن غیره مـن ال

نحـــدد نطـــاق تطبیـــق هـــذا القـــانون كمـــا  .الإجرائیـــة والموضـــوعیة ذات الصـــلة بـــه
  .موضوعیاً وزمنیاً وشخصیاً 

ونعــرض للحقــوق التــى كفلهــا هــذا القــانون للممــولین والمكلفــین والالتزامــات التــى   
  .أوجبها علیهم، بجانب ما تضمنه من أحكام لتنظیم الإدارة الضربیة

  :فى الفصول الأربعة الآتیةین ذلك ونب
  .ذاتیة القانون الإجرائى الضریبى: الفصل الأول
  . نطاق تطبیق القانون: الفصل الثانى
  .حقوق الممولین أو المكلفین والتزاماتهم: الفصل الثالث
  .تنظیم الإدارة الضریبیة: الفصل الرابع
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  الفصل الأول 
  ذاتية القانون الإجرائى الضريبى 

تتمثل عناصر الذاتیة لقانون الإجراءات الضریبیة في العدید من العناصر،   
التي یمكن التدلیل علیها، من خلال البحث في مصادره، ومدى صلته بالقوانین 
الأخرى، أو في الخصائص التي تمیزه عن القوانین الضرییبة الموضوعیة  التي 

  .یتصل بها، وفى قواعد تفسیره
  : لبیان هذه العناصر نقسم هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة، على النحو الآتىو  

  الأولالمبحث 
  مصادر القانون وصلته بالقوانين الأخرى 

 

یقصــد بالشــرعیة الإجرائیــة أن یكــون التشــریع هــو مصــدر الإجـــراءات، أى أن    
انون المتصـلة بـه، فالشـرعیة الإجرائیـة الشرعیة الإجرائیة تتبع الشـرعیة المقـررة للقـ

، )١(الجنائیـــة هـــي جـــزء مـــن الشـــرعیة الجنائیـــة التـــي یخضـــع لهـــا القـــانون الجنـــائى
كـــذلك فـــإن الشـــرعیة الإجرائیـــة الضـــریبیة هـــي جـــزء مـــن الشـــرعیة الضـــریبیة التـــي 

والذى یسـتمد شـرعیته مـن أحكـام الدسـتور التـي تقـرر . یخضع لها قانون الضریبة
لغاءهــــــا لا یكــــــون إلا یقــــــانونبــــــأن إنشــــــاء  فالأصــــــل أن . الضــــــرائب وتعــــــدیلها وإ

الشــخص غیــر ملــزم بــأداء ضــریبة لــم یقررهــا قــانون، وأن هــذا القــانون لا تشــوبه 
  .شائبة عدم الدستوریة

. ولا یجــوز إجبـــار أحـــد علـــى ضـــریبة أو رســـم یزیـــد علـــى القـــدر المقـــرر قانونـــاً    
ریبیة أیـــاً كـــان نوعهـــا، أو وفـــى نفـــس الوقـــت لا یجـــوز مـــنح أي شـــخص مزایـــا ضـــ

                                                             
قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة، دار النهضـــة العریبـــة، القـــاهرة، فـــي  الوســـیط: أحمـــد فتحـــى ســـرور. د)١(

 .٥١، ص ١٩٨٥
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ـــم یـــنص علیهـــا  صـــورتها، ســـواء كانـــت إعفـــاءات، أو تخفیضـــات، أو تیســـیرات، ل
  .القانون

فــإذا ثبــت أن الشــخص ملــزم بــأداء الضــریبة، فــإن هــذا الالتــزام یظــل قائمــاً فــي    
ذمتــه، یجــوز لــلإدارة الضــریبیة مطالبتــه بأدائــه، أو إجبــاره علــى هــذا الأداء بكافــة 

دیــة، أو القهریــة، التــي یتیحهــا القــانون، كــالحجز الإدارى، أو الحجــز الوســائل الو 
القضائى، على ما في تحت یده من أمـوال، أو تحـت یـد غیـره مـن أمـوال مملوكـة 
للمــدین بهــذه الضــریبة، ولا تبــرأ ذمــة المــدین بالضــریبة؛ إلا بســداد هــذا الــدین، ولا 

ة، طالمـا تبقـى للورثـة، أو یسقط هذا الدین بوفاتـه أو انقضـاء الشخصـیة الاعتباریـ
بالتصــفیة مــال یمكــن تحصــیل الضــریبة منــه، إلا فــي الأحــوال التــي یقــرر القــانون 

  .صراحة إسقاط هذه الضریبة لاعتبارات یقدرها المشرع
وفـــى المقابـــل لا یجـــوز مطالبـــة غیـــر المـــدین بالضـــریبة، إلا فـــي الأحـــوال التـــي   

ن للمـدین الأصـلى بالضـریبة ینص القانون على ذلك صراحة، وفى حدود مـا یكـو 
ومــن ثــم لا یجــوز إجبــار ورثــة الممــول علــى أداء . حــق مــالى فــي ذمــة هــذا الغیــر

ــف تركـــة یمكـــن التنفیـــذ  دیــن الضـــریبة المســـتحق علـــى مــورثهم إذا لـــم یكـــن قـــد خلً
ف هـذه التركـة، فـإن الضـریبة تحصـل مـن هـذه التركـة قبـل  ذا كان قد خلً علیها، وإ

ذا تبقـــى ). لا تركـــة إلا بعـــد ســـداد الـــدیون(بقاعـــدة  توزیعهـــا علـــى الورثـــة، عمـــلاً  وإ
دیــن ضــریبى بعــد نفــاد مــال التركــة، فــلا یجــوز أن تعــود مصــلحة الضــرائب علــى 

  .الورثة لمطالبتهم بسداد ما تبقى من ضریبة تزید على مال التركة
ومــا لــم یكــن للمســئولیة التضــامنیة فــي دیــن الضــریبة مــن ســند فــى القــانون أو    

بنــاءً علـــى اتفـــاق، فــلا یجـــوز مطالبـــة الخلـــف العــام أو الخـــاص للمـــدین الأصـــلى 
بهـذه الضـریبة، ولــولا الـنص فـى قــانون الضـریبة علـى مســئولیة المتنـازل إلیـه عــن 

ــــازل عنهــــا، مــــا تحمــــل  ــــى المنشــــأة المتن ــــه عــــبء دیــــن الضــــریبة عل المســــئول إلی
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الضریبة المستحقة عن تـاریخ سـابق علـى هـذا التنـازل، لأن المسـئولیة التضـامنیة 
نما یجب أن تتقرر بنص صریح   . )١(لا تفترض، وإ

إذا ارتكـب الشـخص جریمـة ضـریبیة، فإنـه تطبیقـاً لمبـدأ شخصـیة :كـذلك الحـال   
 علـى المـتهم بهـا، الجریمة، لا یجـوز تنفیـذ الحكـم الصـادر بشـأن هـذه الجریمـة إلا

كمــا لا تنفــذ الغرامــات والتعویضــات المالیــة المحكــوم بهــا ضــده إلا فــي حــدود مــا 
لدیـــه مـــن مـــال، ولا یمتـــد هـــذا التنفیـــذ إلـــى غیـــره؛ فـــإذا تـــوفى هـــذا الشـــخص أثنـــاء 
المحاكمـــة انقضـــت الـــدعوى الجنائیـــة الضـــریبیة، كمـــا تنقضـــى بالوفـــاة غیرهـــا مـــن 

  . الدعاوى الجنائیة
هذه الشرعیة الموضوعیة، شـرعیة أخـرى إجرائیـة، فالقـانون هـو مصـدر ویرتبط ب  

الإجراءات الضریبیة، والـذى یحـدد الشـروط الشـكلیة والموضـوعیة اللازمـة لاتخـاذ 
لا یجــوز مخالفتهـــا، ،فمــن النظـــام العــاممــا یكــون هــذه الإجـــراءات   ومــن.الإجــراء

ین الضـــــریبیة لأنهـــــا تمثـــــل الشـــــكل المطلـــــوب لمـــــنح الحقـــــوق المقـــــررة فـــــي القـــــوان
الموضـــوعیة، ولا یجـــوز الإخـــلال بهـــا، ویخضـــع الالتـــزام بهـــا، ســـواء مـــن ناحیـــة 

  .المدین بالضریبة، أو الإدارة الضریبیة، لرقابة القضاء
هــو الــذى یحــدد الإجــراءات الضــریبیة،  -الإجرائــى أو الموضــوعى -فالقــانون    

ء بالـدین الضـریبة أو منذ بدایـة علاقـة الشـخص بـالإدارة الضـریبیة، وانتهـاء بالوفـا
إذ یــنص القـــانون علــى كیفیــة الإخطـــار ببــدء النشــاط أو تغییـــره أو . الإعفــاء منــه

ــــد المقــــررة،  ــــه، والإقــــرارات التــــي یتعــــین تقــــدیمها فــــي المواعی التوقــــف عــــن مزاولت
جـــراءات التســـجیل لأغـــراض الضـــریبة غیـــر المباشـــرة  كالضـــریبة علـــى القیمـــة (وإ

                                                             
" بـــــأن  – ٢٥/٤/٢٠٢١ق، جلســـــة  ٨١لســـــنة  ٤٣٣فـــــى الطعـــــن رقـــــم  -قضـــــت محكمـــــة الـــــنقض )١(

التضــامن لا یفتــرض ولا یؤخــذ بــالظن، ولكــن ینبغــى أن یــرد إلــى نــص فــى القــانون أو اتفــاق صـــریح 
المســئولیة التضــامنیة أن یبـین فــى غیــر غمــوض الأســاس  أوضـمنى، ویتعــین علــى الحكــم الـذى یرتــب

الذى استند إلیـه فـى ذلـك؛ فـالحكم الـذى یلـزم جمیـع المحكـوم علیـه بالتضـامن دون أن یبـین سـنده فـى 
  ."ذلك یكون خاطئاً لقصوره فى أسبابه
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جـــراءات فحـــص الإدار )المضـــافة ة الضـــریبیة لهـــذه الإقـــرارات، وكیفیـــة إخطـــاره ، وإ
بنتیجة فحصها، ووسائل التظلم أو الطعن مـن قـرارات الإدارة الضـریبیة، ومواعیـد 
التظلمــــات والطعــــون، واللجــــان الإداریــــة والجهــــات القضــــائیة المختصــــة بنظرهــــا، 
وكیفیة تحصیل الضریبة، ووسائل إجبار الممـول أو المكلـف علـى أداء الضـریبة، 

راءة ذمتـــه منهـــا، بإعفائـــه مـــن هـــذه الضـــریبة أو إســـقاطها علـــى النحـــو الـــذى أو بـــ
  .)١(یقرره القانون

كـــذلك قـــد یتـــدخل القـــانون الإجرائـــى الضـــریبى لبیـــان إجـــراءات تحریـــك الـــدعوى   
جــــراءات التصــــالح فیهــــا ــــة العامــــة إزاءهــــا، وإ یــــة الضــــریبیة، وســــلطة النیاب . الجنائ

فــى قــانون الإجــراءات الجنائیــة باعتبــاره  ســتكمل هــذه الإجــراءات بمــا هــو مقــررتُ و 
  .القانون الإجرائى العام بالنسبة للجرائم الجنائیة

ولا یتحلــــل القــــانون الضــــریبى مــــن الإجــــراءات الدســــتوریة التــــي تمــــس الحریــــة    
الشخصـیة للأفـراد إلا بالقـدر الــذى یحمـى حقـوق الخزانــة، فحـق موظـف الجمــارك 

لجمركیــة منــوط بأعمــال الرقابــة الجمركیــة، ولا فــي التفتــیش الإدارى داخــل الــدائرة ا
یمتد للمساس بحرمة الجسد أو حرمة المسكن إلا فـي الحـدود التـي تقتضـى ذلـك، 
كمـا أن حــق الاطـلاع علــى بیانــات المـدین بالضــریبیة یتــاح لـلإدارة الضــریبیة فــى 
إطـار ضــوابط یتعـین مراعاتهــا، فـلا یســمح بهـذا الاطــلاع إلا لطائفـة مــن مــوظفي 

رة الضــریبیة ممــن یتمتعــون بصــفة الضــبطیة القضــائیة، التــي یصــدر بتحدیــد الإدا
وأن البیانــات التــي یــتم الاطــلاع . وظــائفهم وزیــر العــدل بالاتفــاق مــع وزیــر المالیــة

فـي غیـر الأغـراض الضـریبیة، إلا بموافقـة  –علیها تظل سـریة، لا یجـوز تـداولها 
جـــوز الـــدخول إلـــى مقـــار الممـــول، أو عنـــدما یـــنص القـــانون علـــى ذلـــك، كمـــا لا ی

                                                             
، بأن القانون رقم ٢٨/١/٢٠١٦بجلسة  ق ٨٤لسنة  ٥١٨٢قضت محكمة النقض فى الطعن رقم  )١(

قـــد اســـتحدث إجـــراءات جدیـــدة بغـــرض تصـــفیة الـــدعاوى المقیـــدة أو المنظـــورة أمـــام  ٢٠٠٥لســـنة  ٩١
  .المحاكم حتى تتفرغ لتطبیق أحكام هذا القانون، ومن ثم فهى تعد من القواعد الإجرائیة
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إلا بـــإذن خـــاص مـــن رئـــیس مصـــلحة  )١(المقـــررةعمـــل الممـــول فـــي غیـــر مواعیـــد 
الضــرائب، ولا یجــوز تفتــیش منــزل الممــول أو مكتبــه المهنــى إلا بــإذن مــن النیابــة 

  .  العامة
ــــة الضــــریبیة فــــي تحدیــــد مصــــادر  ، القــــانون الإجرائــــى  وتــــؤثر الشــــرعیة الإجرائی

  : ومدى اتصاله بالقوانین الأخرى، على النحو الذى نبینه فى المطلبین التالیین
  

  المطلب الأول  
  مصادر القانون الإجرائى

 

مــن القـانون وحــده، فــلا مكــان للمصــادر  اسـتمد الإجــراءات الضــریبیة مصــدرهت   
  .الأخرى للقانون كالعرف

  :ویمكن أن ینقسم هذا المصدر إلى نوعین ، مصدر أساسى، وآخر تكمیلى    
أمـا المصـدر الأساسـى فهــو قـانون الإجـراءات الضــریبیة الصـادر بالقـانون رقــم    

  . ولائحته التنفیذیة ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦
 ٢٠٢٠لســنة  ٢٠٦بــالرغم مــن أن قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد رقــم و   

هو أول قـانون للإجـراءات الضـریبیة فـي مصـر، إلا أنـه لـم ینشـأ مـن فـراغ ، فهـو 
لــــم یغفــــل حقیقــــة أن القـــــوانین الضــــریبیة الموضــــوعیة قـــــد تضــــمنت فــــي طیاتهـــــا 
.    نصوصـــاً إجرائیــــة تخــــتص بكــــل نــــوع مـــن أنــــواع الضــــرائب الســــاریة فــــي مصــــر

ســتمد قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد مصــدره مــن القــوانین الضــریبیة اولــذلك 
الســاریة، وحــاول تجمیــع الإجــراءات التــي تتعلــق بكــل مــن الضــریبة علــى الــدخل 

                                                             
ممارسة الإدارة الضریبیة حق الإطلاع من  -٤٨المادة – یمنع قانون الإجراءات الجبائیة الجزائرى )١(

، كمـا یجـب أن لاتتجـاوز عـدد سـاعات الإطـلاع أربـع سـاعات لكـل یـوم ) العطـل( أیام الإجازات فى 
  .من أیام الإطلاع
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ــریبة علــــى القیمــــة المضـــافة وضــــریبة الدمغــــة ورســـم تنمیــــة المــــوارد المالیــــة  والضـ
ه، ولینسـق بـین هـذه الإجـراءات للدولة فـي قـانون إجرائـى واحـد، یسـهل الرجـوع إلیـ

  .ویمنع تنافرها أو اختلافها فیما بینها
وتتفـــرع عــــن هـــذا المصــــدر، مصــــادر فرعیـــة لإجــــراءات ضـــریبیة متنــــاثرة فــــى    

قــوانین الضــرائب التــى تتضــمن قواعــدها الموضــوعیة بعــض الإجــراءات التــى لــم 
الضـریبیة، لكونهـا یتمكن المشرع من توحیدها أو جمعهـا داخـل قـانون الإجـراءات 

تتصل بنوع معین مـن الضـرائب، ولا یمكـن تعمیمهـا  إجراءات ذات طبیعة خاصة
  .على كافة أنواع الضرائب

ویتمثـــل المصــــدر التكمیلــــى فـــي مجموعــــات القواعــــد الإجرائیـــة الموجــــودة فــــى    
قــوانین غیـــر ضــریبیة تكمـــل الـــنقص أو الفــراغ التشـــریعى الـــذى نــتج عـــن ســـكوت 

الضریبیة عن بیانه، أو كانت هذه القواعـد لازمـة ومكملـة لتنفیـذ قانون الإجراءات 
  .الإجراء الضریبى أو تمامه

، ١٩٦٨لســـــنة  ١٣ویعتبـــــر قـــــانون المرافعـــــات المدنیـــــة الصـــــادر بالقـــــانون رقـــــم  
، وقـــانون  ١٩٥٠رقـــم لســـنة ١٥٠وقـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة الصـــادر بالقـــانون 

لســــنة  ٤٧ن مجلــــس الدولــــة رقــــم ،وقــــانو ١٩٥٥لســــنة  ٣٠٨الحجـــز الإدارى رقــــم 
التـــى یجـــب الرجـــوع إلیهـــا عنـــد غیـــاب  ،، مـــن القـــوانین المكملـــة)١(وغیـــرهم ١٩٧٢

الـنص فـى قـانون الإجـراءات الضـریبة الموحـد، بشـرط أن لا تتعـارض أحكـام هـذه 
  .     القوانین مع طبیعة المنازعة الضریبیة والمصلحة التى یرمى إلى تحقیقها

 : یصـــدر رئـــیس مـــن الدســـتور علـــى أن  ١٧٠ تـــنص المـــادة
اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین بمـا لـیس فیـه تعطیـل، أو تعـدیل، أو  مجلس الوزراء

إعفــاء مــن تنفیــذها، ولــه أن یفــوض غیــره فــى إصــدارها، إلا إذا حــدد القــانون مــن 
تنشــر القــوانین  منــه علـى أن ٢٢٥ونصــت المـادة . یصـدر اللــوائح اللازمـة لتنفیــذه

                                                             
 ....كالقانون المدنى وقانون الإثبات وقانون هیئة قضایا الدولة وقانون النیابة الإداریة )١(
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عمــل بهــا  ُ فــى الجریــدة الرســمیة خــلال خمســة عشــر یومــاً مــن تــاریخ إصــدارها، وی
. بعد ثلاثین یوماً من الیوم التالى لتاریخ نشـرها، إلا إذا حـددت لـذلك میعـاداً آخـر

ولا تسرى أحكام القـوانین إلا علـى مـا یقـع مـن تـاریخ العمـل بهـا، ومـع ذلـك یجـوز 
الضریبیة، النص فى القانون على خـلاف ذلـك، بموافقـة فى غیر المواد الجنائیة و 

   .أغلبیة ثلثى أعضاء مجلس النواب
نصوصـــاً لا تجـــد لهـــا  أن تتضـــمنأن اللائحـــة لا تملـــك   )١(مـــن المقـــرر قضـــاءو  

فاللائحــة تصــدر فــي حــدود تنفیــذ أحكــام ونصــوص  ؛ســنداً فــي نصــوص القــانون
حــة التنفیذیــة أضــحت غیــر القــانون، فــإذا خرجــت عــن تلــك الحــدود المرســومة للائ

  .ومخالفة لأحكام القانونمشروعة 
ـــئن كـــان مـــن حـــق الســـلطة التنفیذیـــة    طبقـــاً للمبـــادئ الدســـتوریة المتواضـــع  -ول

إصــدار اللــوائح والقــرارات التنفیذیــة اللازمــة لتنفیــذ القــوانین بمــا لــیس فیــه  -علیهــا 
لا یعنـــي نـــزول تعـــدیل أو تعطیـــل لهـــا أو إعفـــاء مـــن تنفیـــذها، إلا أن هـــذا الحـــق 

بـــل هـــو دعـــوة لهـــذه الســـلطة . الســـلطة التشـــریعیة عـــن ســـلطتها فـــي ســـن القـــوانین
لاســتعمال حقهــا فــي وضــع القواعــد التفصــیلیة لتنفیــذ القــوانین دون أن تزیــد علیهــا 
شــیئاً جدیــداً أو أن تعــدل فیهــا أو أن تعطــل تنفیــذها أو أن تعفــى مــن هــذا التنفیــذ، 

ــــة، ــــم فــــإن اللائحــــة التنفیذی ــــى خــــلاف نــــص  ومــــن ث ــــداً عل لا یصــــح أن تضــــع قی
 .)٢(القانون

ومــن المســتقر علیــه فقهــاً وقضــاءً أن اللــوائح التنفیذیــة مــن الأعمــال التشــریعیة   
التى أوكلها الدستور للسلطة التنفیذیة، نظراً لطبیعتها الفنیـة وتضـمنیها تفصـیلات 

ین التــى لازمــة لتطبیــق الــنص، ومــن ثــم فإنــه یجــرى علیهــا مــا یجــرى علــى القــوان

                                                             
 .١٧/٦/٢٠٠٦علیا، جلسة .ق٤٨لسنة ١٣٣٠٠و١٣٢٤٩: الطعنان رقما )١(
 .١٤/١٢/١٩٨٩ق، جلسة  ٥٩لسنة  ٧٦٧١رقم  الطعن )٢(



 

٣٣ 
 

یصـدرها البرلمــان، مــن حیــث أنهـا یجــب أن تســرى بــأثر فـورى، ولا یكــون لهــا أثــر 
   .رجعى إلا فى حدود ما یقرره القانون

التـــــي تصـــــدرها جهـــــة الإدارة  -المتممـــــة للقـــــوانین  -اللـــــوائح  )١(والأصـــــل أن    
ذ كـان الأصـل فـي القـرارات  بتفویض المشرع تعتبر مـن قبیـل القـرارات الإداریـة، وإ
الإداریـة التنظیمیــة أنـه لا یحــتج بهـا فــي مواجهـة الأفــراد إلا مـن تــاریخ نشـرها فــي 
الجریدة الرسمیة وذلك حتى لا یلزموا بأمور لم یكـن لهـم سـبیل إلـى العلـم بهـا، إلا 
أن هــذه القــرارات تعتبــر موجــودة قانونــاً بالنســبة لجهــة الإدارة ویفتــرض علمهــا بهــا 

ـــم ینشـــر فـــي مـــن تـــاریخ صـــدورها فتســـري فـــي مواجه ـــو ل تهـــا منـــذ هـــذا التـــاریخ ول
   .الجریدة الرسمیة ولا یقبل منها التحدي بعدم نفاذها في حقها إلا بنشرها

یشــــترط لصــــدور القــــرار أو اللائحــــة التنفیذیــــة والعمــــل بهمــــا، ألا یوجــــد أدنــــى و   
تعـــارض أو تضـــاد بینهمـــا وبـــین نـــص القـــانون، وأنـــه عنـــد التعـــارض بـــین نصـــین 

القــانون والآخــر وارد فــي لائحتــه التنفیذیــة أو القــرار الــوزاري بهــا أحــدهما وارد فــي 
والأصـــل للائحـــة  ،نـــه الأســـمى درجـــةلأفـــإن نـــص القـــانون یكـــون أولـــى بالتطبیق،

   .)٢(بها الصادرالتنفیذیة أو القرار 
نصـــوص التشـــریعات المختلفـــة تشـــكل فـــي النهایـــة منظومـــة  )٣(كمـــا قضـــى بـــأن  

ــــاً  واحــــداً تتكامــــل نصوصــــه، ولا تتعــــارض، فتكمــــل تشــــریعیة تفــــرز نســــیجاً قانونی
، ولا تتصــادم أو تتضــاد، بمــا یــؤدى إلــى إنــزال القاعــدة الأصــولیة  بعضــها بعضــاً
فــي تفســیر النصــوص القانونیــة بــأن إعمــال الــنص خیــر مــن إهمالــه، هــذا؛ فضــلاً 
عن أن اللائحة التنفیذیة للقانون یجب أن تـأتى مفسـرة ومبینـة، لمـا اكتنـف بعـض 

انون مـــن غمـــوض، شـــریطة ألا تـــأتى اللائحـــة مخالفـــة للقـــانون، أو نصـــوص القـــ

                                                             
 .٣٠/١/١٩٧٨ق، جلسة ٤٢لسنة  ٥٨١الطعن بالنقض رقم  )١(
 .١٩/١١/١٩٨٧القضائیة، جلسة   ٥٧لسنة  ١٤٦٨الطعن رقم  )٢(
 .١٩/١١/٢٠١٦علیا، جلسة .ق ٦٠لسنة  ٥٧٨١١ و٥٦٩٣٨: الطعنان رقما )٣(
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حینئذٍ یعمل بأحكام القانون، ولا یعمـل بمـا ورد باللائحـة . مضیفة أحكام جدیدة له
  .من نصوص أتت بما یخالف القانون، طبقاً لقاعدة التدرج التشریعى

وقــــد أوكــــل الدســــتور الحــــالى لــــرئیس الــــوزراء أو مــــن یفوضــــه ســــلطة إصــــدار    
اللــوائح التنفیذیــة مــا لــم یعــین القــانون شخصـــاً غیــره یصــدرها، وهــو مــا تــم بشـــأن 

إذ أنـاط بـوزیر المالیـة سـلطة  ٢٠٢٠لسـنة  ٢٠٦رقـم  الإجـراءات الضـریبیةقانون 
  . إصدار لائحته التنفیذیة

لتنفیذیــــة بالضــــوابط التـــــى تضــــمن شــــرعیتها، فـــــلا ویجــــب أن تلتــــزم اللائحـــــة ا   
تتجـاوز حـدود الـنص القـانونى ، أى لاتتوسـع فـى معنـاه، ولا تضـیق مـن أحكامـه، 
ـــه القـــانون لهـــا مـــن وضـــع إجـــراءات أو تفصـــیلات لتطبیـــق بعـــض  وتنفـــذ مـــا أوكل

  .النصوص
وبـــالرغم مـــن الســـلطة التشـــریعیة هـــي صـــاحبة الاختصـــاص الحصـــرى بوضـــع   

ربطـه وقواعـد ، من حیث تحدید وعائه، ونطاق تطبیقه، )١(الضریبىبنیان القانون 
  .ومن هذه القواعد ما یحتاج إلى إجراءات لتطبیقها. وتحصیله

  :فیما یتعلق بالإجراءات الضریبیة فإنه یمكن تقسیمها إلى نوعینو 
إجــراءات ذات طــابع تشــریعى، وهــى التــي یخــتص بهــا البرلمــان،  : النــوع الأول 

ــــة بهــــا لتقررهــــا فــــي ولا یجــــوز  اللائحــــة التنفیذیــــة،ومنها تفــــویض الســــلطة التنفیذی
النصــــوص التــــي تبــــین مراحــــل الطعــــن والاعتــــراض، ومدتــــه، والجهــــة المختصــــة 

                                                             
الســلطة التشـــریعیة طبقــا لنصــوص هــي التـــي  :اســتقر قضــاء المحكمــة الدســـتوریة العلیــا علــى أن  )١(

تقــبض بیـــدها علـــى زمـــام الضــریبة العامـــة، إذ تتـــولى بنفســـها تنظــیم أوضـــاعها بقـــانون یصـــدر عنهـــا، 
متضمنا تحدید وعائها وأسس تقدیره، وبیان مبلغها والملتزمین أصلا بأدائها، والمسئولین عنها، وقواعد 

وضوابط تقادمها، وغیر ذلـك ممـا یتصـل ببنیـان الضـریبة، ربطها وتحصیلها وتوریدها، وكیفیة أدائها، 
قضــــائیة دســــتوریة،  ٢٦لســــنة  ٢٣٢القضــــیة رقــــم : راجــــع علــــى ســــبیل المثــــال.  عــــدا الإعفــــاء منهــــا

  . ١٥/٤/٢٠٠٧جلسة
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بنظــــره، وكیفیــــة النظـــــر فیــــه، وآثـــــاره، وضــــوابط تحصـــــیل الضــــرائب، وضـــــمانات 
  .   تحصیلها، وقواعد إسقاطها أو الإعفاء منها

ت طابع تنظیمـى أو إدارى بحـت، لا یمـس الإجـراءات إجراءات ذا: النوع الثانىو 
ومـن ذلـك تحدیـد شـكل . التشریعیة، ولكنه  یبین كیفیـة تطبیقهـا فـي الواقـع العملـى

النمــاذج الضــریبیة، أو المأموریــة المختصــة بــالربط والتحصــیل، أو توزیــع اللجــان 
ن وغیرهـــــا مـــــ... الداخلیـــــة،ولجان الطعـــــن، وتقریـــــر المعاملـــــة المالیـــــة لأعضـــــائها

ـــة بشـــأنها إلـــى اللائحـــة  ـــة فـــي طبیعتهـــا، وهـــو مـــا یمكـــن الإحال الإجـــراءات المماثل
  .  التنفیذیة للنص علیها

كمــا یــدخل فــى هــذا النــوع مــن الإجــراءات مــا نصــت علیــه  الفقــرة الثانیــة مــن    
 ٦٧الصـادر بالقـانون رقـم  -من قانون الضریبة على القیمة المضـافة) ٥٢(المادة
المالیة أو من یفوضـه تقریـر الأحكـام والقواعـد الإجرائیـة  لوزیربأن   ٢٠١٥لسنة 

 .اللازمة لتطبیق أحكام هـذا القـانون بمـا یتماشـى وطبیعـة نشـاط بعـض المسـجلین
وهــــــى الأحكــــــام والإجــــــراءات ذات الطــــــابع الإدارى التــــــى تیســــــر ربــــــط الضــــــریبة 
وتحصیلها على فئـات مـن المسـجلین، ممـن یزاولـون أنشـطة ذات طبیعـة خاصـة، 
لا یلائمها الأحكام والإجراءات العامة، ومن ذلك تحدید مأموریـة ضـریبیة خاصـة 

ن مــورد الســلعة أو بهــم، أو الســماح لهــم بتقســیط الضــریبة، أو توریــدها مباشــرة مــ
  .   مقدم الخدمة، أو تحدید أنواع خاصة من الدفاتر والسجلات التى تلائم نشاطهم

 

، Double Tax Treatiesالاتفاقیات الضریبیة  للحـد مـن الازدواج الضـریبى  تعد   
أو مـــع عـــدد مـــن الـــدول ) الثانیـــةالاتفاقیـــة ( التـــي تبرمهـــا الدولـــة مـــع دولـــة أخـــرى 

، بمجرد استیفائها الإجراءات الدسـتوریة ونشـرها فـي الجریـدة ) الاتفاقیة الجماعیة(
الرسمــــیة، قانونــــاً ضــــریبیاً خاصــــاً یحكــــم المعــــاملات الضــــریبیة التــــي تنشــــأ بــــین 

  .المقیمین في مصر والدولة أو الدول الأخرى
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اقیــــــات أنهــــــا تتضــــــمن نصوصــــــاً وبــــــالرغم مــــــن أن الســــــمة الغالبــــــة لهــــــذه الاتف   
موضوعیة تبین مدى حق كل دولـة فـي فـرض سـیادتها الضـریبیة علـى الـدخل أو 

إحـــدى الـــدول مـــن مصـــادر داخـــل  ىالـــربح أو رأس المـــال الـــذى یحققـــه المقـــیم فـــ
، ومنهــا )١(الدولــة الأخــرى، إلا أن هــذه الاتفاقیــات لا تخلــو مــن نصــوص إجرائیــة

علـــى قـــرارات الإدارة الضـــریبیة ضـــد  )٢(اضالاعتـــر إجـــراءات : علـــى ســـبیل المثـــال
جـراءات تبـادل المعلومـاتو الممول الأجنبـي،  بـین إدارات الضـرائب فـي الـدول  )٣(إ

  .المختلفة
في مصر أن الاتفاقیات الضریبیة تعتبر قانوناً  )٥(وقضاء )٤(والسائد فقهاً   

العام في مصر، ویقدم علیه في  ضریبیاً خاصاً، یسمو على القانون الضریبى
                                                             

إنهاء المنازعات الضریبیة الناشئة عن تطبیق القـوانین الضـریبیة والاتفاقیـات : أنظر تفصیلاً مؤلفنا )١(
  .٢٠٠٥النهضة العربیة، القاهرة، الدولیة، دار 

 .أنظر مادة إجراءات الاتفاق المتبادل في اتفاقیات تجنب الازدواج الضریبى )٢(
  .أنظر مادة تبادل المعلومات في اتفاقیات تجنب الازدواج الضریبى )٣(
النظام القـانوني الـدولى، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، : على إبراهیم . د: راجع على سبل المثال )٤(

نفـــاذ المعاهـــدات الدولیـــة فـــي النظـــام الـــداخلى، دار النهضـــة : أبـــو الخیـــر أحمـــد عطیـــة. ، ود١٩٩٧
  .٢٠٠٣العربیة، القاهرة، 

ول به فـي القـانون الـدولى والتـى جـاءت وفقاً للمبدأ المعمأنه  حكمة النقضمن المقرر في قضاء م )٥(
تقنیناً له أن أحكام المعاهدات بحسـبانها اتفاقـا دولیـا معقـودا  ١٩٦٩من معاهدة فینیا لسنة  ٢٧المادة 

بین دول ویخضع للقانون الدولى تسمو على القوانین الداخلیة للدول الأعضاء ومن ثم فلا یجوز لهذه 
یـة والإداریـة أن تعطـل أحكـام معاهـدة انضـمت إلیهـا أو تمتنـع الدول بجمیع سلطاتها وأجهزتها الحكوم

عن تنفیذها متذرعة في ذلك بقوانینها الداخلیة طالما أنها لم تتحفظ على حكم معین فیها عند الموافقة 
ویشكل هذا المبدأ بلا شك أحد الأسس التى ترتكز علیها القوة الإلزامیة للمعاهدة الدولیة طبقاً ، علیها

 ١٩٨١لسـنة  ٥٣٥من معاهدة فینیا التـى وافقـت علیهـا مصـر بقـرار رئـیس الجمهوریـة رقـم  ٢٦للمادة 
والتى مؤداها أن الاتفاقات الدولیـة التـى تبرمهـا الـدول تعتبـر موجـودة  ١٩٨١الصادر في أول أكتوبر 

قانونــاً ویفتــرض علمهـــا بهــا مـــن تــاریخ الموافقـــة والتصــدیق علیهــا مـــن الســلطة المختصـــة فتســرى فـــي 
جهة هذه الـدول المتعاقـدة بأعتبارهـا مـن أشـخاص القـانون الـدولى مـن ذلـك التـاریخ وتلتـزم بتنفیـذها موا

من الاتفاقیة السالف الإشارة إلیها هذا وقد حرص  ٢٧ولو لم تنشر في الجریدة الرسمیة عملاً بالمادة 
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التطبیق، إذا كانت نصوص الاتفاقیات تتعارض أو تخالف ما هو مقرر في 
  .القانون الضریبى العام

ومــن ثـــم فــإن النصـــوص الإجرائیــة التـــي تتضــمنها الاتفاقیـــات الضــریبیة الدولیـــة  
 تمثـــل قانونـــاً إجرائیـــاً خاصـــاً فیمـــا تتناولــــه مـــن أحكـــام، وتســـمو علـــى الإجــــراءات
الضریبیة المنصوص علیها في قانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد أو أي قـانون 

  . آخر
  المطلب الثانى

  صلة قانون الإجراءات الضريبية بالقوانين الأخرى
  

، حیـث یـولى الدسـتور   یتصل قانون الإجراءات الضـریبیة بالدسـتور اتصـالاً وثیقـاً
منه بأن إنشـاء الضـرائب وتعـدیلها ) ٣٨( للضریبة عنایة خاصة، مقرراً في المادة

لغاءهــــا لا یكــــون إلا بقــــانون، ولا یجــــوز أن یعفــــى أحــــد مــــن الضــــریبة إلا فــــي  وإ
  .الأحوال التي ینص علیها القانون

السـلطة التشـریعیة هـي  )١(علـى أن استقر قضاء المحكمـة الدسـتوریة العلیـاولقد   
ز تفــویض غیرهــا فیمــا التــي تقــبض بیــدها علــى مســألة فــرض الضــریبة، فــلا یجــو 

ــــــق بتحدیــــــد الأشــــــخاص الخاضــــــعین للضــــــریبة، وســــــعرها،  ربطهــــــا  وقواعــــــدیتعل
وبالتــــالى فــــإن الــــنص علــــى الإجــــراءات التــــي تــــنظم ربــــط الضــــریبة، . وتحصــــیلها

                                                                                                                                               
ه من القوانین ومنها ما المشرع المصري على تأكید مبدأ سمو المعاهدات الدولیة والالتزام به فیما یُسن

لســـنة  ١٦٠المعدلـــة بالقـــانون رقـــم  ١٩٦٣لســـنة  ٦٦مـــن قـــانون الجمـــارك رقـــم  ٢٢أورده فـــي المـــادة 
من قـانون المرافعـات مـن أن تنظیمـه للمسـائل فیهمـا لا یخـل بأحكـام المعاهـدات  ٣٠١والمادة  ٢٠٠٠

دولیــة التـى تكــون مصــر طرفــاً فیهــا المعقـودة أو التــى تعقــدها الدولــة لاحقـاً وبمــا مــؤداه أن المعاهــدة ال
تصــبح واجبــه الإعمــال فیمــا یثــور مــن نــزاع بشــأن المســائل التــى تنظمهــا ولــو تعارضــت أحكامهــا مــع 

     ٢/٥/٢٠١٢ق، جلسة  ٧٥لسنة  ١١٣٠٧ الطعن رقم: أنظر . قانون آخر داخلى
 .٥/٩/٢٠٠٤جلسة قضائیة دستوریة،  ٢٢لسنة  ١٢٥المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم  )١(
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وتحصیلها، لا یكون إلا بقانون تصـدره السـلطة التشـریعیة، ولا تملـك هـذه السـلطة 
  .تفویض السلطة التنفیذیة بغیر ذلك

كــان القــانون هــو المصــدر المباشــر للالتزامــات الضــریبیة، فإنــه وفقــاً لــنص ولمــا  
مـــن القــانون المـــدنى، فـــإن هــذه الالتزامـــات تســرى علیهـــا النصـــوص  ١٩٨المــادة 

  .التى أنشاتها
وتعتبـــر المســـائل الضـــریبیة مـــن بـــین الموضـــوعات التـــي اخـــتص بهـــا الدســـتور   

ل منـــه، كاللائحـــة التنفیذیـــة أو القـــانون ذاتـــه، فـــلا یجـــوز فیهـــا التفـــویض لأداة أقـــ
القــرارات الوزاریــة، باعتبارهــا تتصــل مباشــرة بكیــان الضــریبة ذاتــه، إلا فــى الحــدود 
التــــى تبــــین بهــــا هــــذه اللــــوائح والقــــرارات كیفیــــة تطبیــــق الــــنص القــــانونى، دون أن 
تتجــــاوز ذلــــك إلــــى التوســــع فــــى فــــرض الضــــریبة، أو تضــــییق الإعفــــاء منهــــا، أو 

  .ى بالكلیةتعطیل النص القانون
أن یتحــدد بالقــانون ذاتــه  مــن الدســتور ٣٨نــص المــادة صــریح وفقــاً ل )١(ویتعــین  

أركــان أیــة ضــریبة عامــة ســواء مــن حیــث الوعــاء الخاضــع للضــریبة أو شــخص 
تحصــیل الضـــریبة والإجــراءات التـــي  قواعـــدالملــزم بهـــا أو ســعرها وكـــذلك كیفیــة و 

ـــا الملــــزم بالضــــریبة والجهــــة الإداریــــة المنــــوط بهــــا تحصــــیلها مــــن الممــــول  یتبعهـ
   .ووسائل السلطة العامة التي تتبعها في هذا الخصوص

  

یتصــل قــانون الإجــراءات الضــریبیة بالقــانون الادارى، الــذى یــنظم العلاقــة بــین   
بوصــفها ذات ســلطة وســیادة، ممـا یتــیح لــلإدارات التابعــة لهــا مزایــا الدولـة وغیرهــا 
ومـــن هـــذه الإدارات المصـــالح الضـــریبیة التـــي تخـــتص بتطبیـــق . الســـلطة العامـــة

وخاصــة . قــوانین الضــرائب، ویحكــم موظفوهــا القواعــد العامــة فــي القــانون الإدارى
  .ما یصدر عنهم من قرارات إداریة، أو تصرفات قانونیة

                                                             
  .١٩٩٢من مارس سنة  ٨القضائیة جلسة  ٣٣لسنة  ٢٧١٦، ٢٧٠٧الطعنان رقما  )١(



 

٣٩ 
 

تنظــیم الإدارة الضــریبیة، ویمــنح ل اً ویتنــاول قــانون الإجــراءات الضــریبیة أحكامــ   
وهــى نصـــوص .موظفیهــا بعــض الحقــوق، ویلقـــى علــى عــاتقهم بعـــض الواجبــات 

فـــي إطـــار القواعـــد العامـــة للقـــانون الإدارى الـــذى یعتبـــر  ،خاصـــة یتعـــین تطبیقهـــا
  . الإدارة العامة ىالشریعة العامة التي تنظم أعمال موظف

  

یتضــــمن قــــانون العقوبــــات مــــا یعــــد مــــن الأفعــــال جــــرائم، والجــــزاءات الجنائیــــة    
وقواعــد التجــریم والعقوبــات والأهلیــة والإباحــة . المقــررة فــى حــال ارتكــاب أى منهــا

  .وموانع العقاب، وأسباب تخفیف أو تشدید العقوبة أو وقف تنفیذها
ضـمن قــانون الإجــراءات الضــریبیة، وكـذلك القــانون الضــریبى، أفعــالاً یعتبرهــا ویت 

جــــرائم، ویقــــرر بالنســــبة لهــــا عقوبــــة خاصــــة، ینبغــــي تطبیقهــــا، بــــالرغم مــــن عــــدم 
ورودهــا فــي قــانون العقوبــات، أو یطبــق علیهــا العقوبــة الأشــد إذا كــان مقــرراً لهــذه 

الضــــریبیة، والقــــانون الجــــرائم عقوبــــات مختلفــــة فــــي كــــل مــــن قــــانون الإجــــراءات 
  .الضریبى، وقانون العقوبات

وتســـرى القواعــــد العامـــة للتجــــریم والعقـــاب الــــواردة فـــي قــــانون العقوبـــات علــــى    
الجــــرائم الضــــریبیة التــــي یخلــــو قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة الموحــــد أو القــــانون 

  .الضریبى من نص خاص بشأنها
  

حتـى  ،ینظم قـانون الإجـراءات الجنائیـة الخصـومة الجنائیـة فـي نشـأتها وسـیرها   
وینظم الأعمال الإجرائیة التي تصدر عـن سـلطات جمـع الاسـتدلالات  .انقضائها

   .والتحقیق والمحاكمة
وهـذه القواعـد تسـرى علــى الجـرائم الضـریبیة التـي یــنص علیهـا قـانون الإجــراءات  

أو القــانون الضــریبى، مــا لــم یكــن هنــاك نــص خــاص فــي هــذه القــوانین الضــریبیة 
  .یراعى ذاتیة الجرائم الضریبیة
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ــــب كشــــرط لتحریــــك    حیــــث یــــنص فــــي قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة علــــى الطل
الدعوى الجنائیة، ویحدد شخص من له الحق في تقـدیم الطلـب، ویجیـز التصـالح 

أي مرحلــة تكــون علیهــا الــدعوى  فــي الجــرائم الضــریبیة، وفــق قواعــد معینــة، فــي
  . الجنائیة الضریبیة، ولو صدر بشأنها حكم بات

  

بــین الأفــراد، أو بــین الدولــة والأفــراد التــي تنشـأ یـنظم القــانون المــدنى العلاقــات    
عـد إثبـات الحقـوق، ویبـین قوا. وخاصـة المسـائل التعاقدیـة. بصفتها شخصاً عادیـاً 

  .والالتزامات المترتبة على هذه العلاقات، من حیث نشأتها، وتعدیلها وانقضائها
وباعتبــار أن ســلطة فــرض الضــرائب وتحصــیلها تتقــرر للدولــة وحــدها، بوصــفها   

ذات ســیادة، ولــیس كشــخص عــادى أو مــن الأفــراد، وبالتــالي تكــون العلاقــة بینهــا 
لــــق بالضـــــرائب، علاقــــة تنظیمیـــــة تحكمهـــــا وبــــین الأشـــــخاص الأخــــرى، فیمـــــا یتع

  .القوانین، ولیست علاقة تعاقدیة
ومــــن ثــــم فــــإن كثیــــراً مــــن نصــــوص القــــانون المــــدنى  لا یتصــــور تطبیقهــــا فــــى   

، كقاعـــدة وأن بعـــض وســـائل إثبـــات الحـــق المـــدنى لا تصـــلح. المســـائل الضـــریبیة
  .كشهادة الشهود ؛ثبات الدین الضریبىعامة، لإ

الإجـــراءات الضـــریبیة، والقـــانون الضـــریبى، نصوصـــاً خاصـــة ویتضـــمن قـــانون   
تــنظم العلاقــة بــین مصــلحة الضــرائب والممــولین وغیــرهم، وتمــنح هــذه المصــلحة 

  .مزایا خاصة تمكنها من تحصیل الضریبة ولو بالوسائل الجبریة
المســـــائل  بعـــــض ومــــع ذلـــــك فإنـــــه یمكــــن تطبیـــــق قواعـــــد القـــــانون المــــدنى فـــــي  

. ل بــالمركز القــانوني والتنظیمــى الخــاص لــلإدارة الضــریبیةالضــریبیة، التــى لا تخــ
كالاعتمـــاد علـــى بعـــض وســـائل الإثبـــات مثـــل الكتابـــة،أو تحدیـــد النطـــاق الزمنـــى 
والمكــانى للقــانون، عمــلاً بمبــدأ عــدم رجعیــة القــانون، ومــدة ســقوط الحــق بالتقــادم، 

  ... .ووسائل قطع التقادم ووقفه، وحق الامتیاز المقرر لبعض الدیون
  



 

٤١ 
 

  

یتفـــق قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة وقـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة فـــي أن  
ــــة، تبــــین وســــیلة الحقــــوق إلا أن الخــــلاف . كــــلاً منهمــــا یتضــــمن نصوصــــاً إجرائی

الحق الضــریبى، بینمــا بینهمـا یكمــن فــي أن قــانون الإجــراءات الضـریبیة یخــتص بــ
  .یختص قانون المرافعات المدنیة والتجاریة بالحق المدنى أو التجارى

علـى أن القاعـدة هـي أن قـانون المرافعـات  )٢(وغالـب الفقـه )١(وقد اسـتقر القضـاء 
المدنیــة والتجاریــة هــو الشــریعة العامــة للإجــراءات فــي القــوانین المختلفــة، ویتعــین 
الرجوع إلیه لسد ما یوجـد فـى القـوانین الأخـرى مـن نقـص، أو للإعانـة علـى تنفیـذ 

  .القواعد المنصوص علیها فیه
ین الأخـــرى علـــى الإجـــراءات إلا أن هـــذه القاعـــدة تطبـــق عنـــدما لا تـــنص القـــوان 

  . الخاصة بها

                                                             
قــانون المرافعــات المدنیـة والتجاریــة هــو قـانون الإجــراءات العــام  أنفــي قضــاء الـنقض  المقـررمѧѧن  )١(

ینقصـهما  والتشریع الأساسي في النظام القانوني المصري وهو المرجـع العـام بالنسـبة لهمـا فـي كـل مـا
أو فــي كــل مــا یحتــاج إلــى تفســیر أو تكملــة ، وهــى فــي الأصــل واجبــة التطبیــق مــا لــم یــرد فــي تشــریع 
إجرائي آخر نصُّ خاص یتعارض وأحكامه ، فإن خلا التشریع الخاص من حالة معینـة تعـین الرجـوع 

فــــي إجــــراءات  إلــــى قواعــــد قــــانون المرافعــــات المدنیــــة والتجاریــــة باعتبارهــــا القواعــــد العامــــة الأساســــیة
الخصــومة المدنیـــة ، ویترتـــب علـــى ذلــك أنـــه یرجـــع إلـــى قــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة باعتبـــاره 
القـــانون الإجرائـــي العـــام الـــذي تعـــد نصوصـــه فـــي شـــأن الطعـــن فـــي الأحكـــام نصوصـــاً إجرائیـــة عامـــة 

لسѧنة  ٣٣٨ حكѧم الѧنقض فѧي الطعѧن رقѧم( .لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص
  ).٢٢/٥/٢٠٠٦ق، جلسة ٦٨

وهـو  -تطبیـق أحكـام قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة یرى جانب من الفقه أنـه مـن الخطـأ البـین )٢(
جزء من القانون الخاص على الإجراءات الضـریبیة، لأنـه طالمـا أن هنـاك اسـتقلال للقـانون الضـریبى 

ستوجب حتماً استقلال الإجراءات الضـریبیة عـن كـل عن كل من القانونین المدنى والتجارى فإن هذا ی
مــدى التعــارض بــین طبیعــة : محمــد محمــد عمــران: أنظــر تفصــیلاً (. مـن الإجــراءات المدنیــة والتجاریــة

المنازعــة الضــریبیة وأحكــام قــانون المرافعــات المدنیـــة والتجاریــة، المــؤتمر الضــریبى الثــامن، الجمعیـــة 
  ).٢٠ص  -١٨، ص ٢٠٠٣القاهرة، المصریة للمالیة العامة والضرائب، 



 

٤٢ 
 

ویتضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات الضـــــریبیة قواعـــــد إجرائیـــــة خاصـــــة بالضـــــرائب،   
، كمـا )٢(بطریق البرید بدلاً من الإعلان بورقة مـن أوراق المحضـرین )١(كالإعلان

ویعطـــى الإدارة الضـــریبیة حـــق توقیـــع . یتضـــمن تشـــكیلاً خاصـــاً بلجانـــه الإداریـــة
  . بدلاً من الحجوز القضائیة الحجز الإدارى

وهـــــذه القواعـــــد وغیرهـــــا مـــــن القواعـــــد الإجرائیـــــة  الخاصـــــة الـــــواردة فـــــي قـــــانون   
الإجــــــراءات الضــــــریبیة وقــــــانون الضــــــریبة تســــــمو فــــــي تطبیقهــــــا علــــــى القواعـــــــد 

  .المنصوص علیها في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة
  
  
  
  
  
  

                                                             
التنبیـه  -أو أى قـانون إجرائـى آخـر –یمكن أن یشمل لفظ الإعلان الذى یرد فى قانون المرافعـات  )١(

؛ لما ینطوى علیه لفط الإعلان عن كل وسیلة لإعلام الشخص والإخبار والإخطار والإنذار والإعذار
 .بما یتخذ ضده من الإجراءات

یأخـــذ بنظـــام  كـــان ١٩٤٩مـــن المفیـــد أن نشـــیر إلـــى أن قـــانون المرافعـــات المصـــرى الصـــادر عـــام  )٢(
. ویحـل نظـام المحضـرین محلـه ١٩٦٢الإعلان بواسـطة البریـد، وذلـك قبـل أن یلغـى هـذا النظـام عـام 

 وقد قیل لتأیید نظام المحضرین بدلاً مـن نظـام الإعـلان بالبریـد، أن المحضـر إذا أخطـأ یكـون مسـئولاً 
الذى یصیبه، فى حین ان مصلحة البرید تتحدد  قبل طالب الإعلان مسئولیة تعوضه عن كل الضرر
وأن مـا یسـلم بواسـطة البریـد هـو ظـرف مغلـق، . مسـئولیتها تحدیـداً جزئیـاً لا یتناسـب عـادة مـع الضـرر

، وأنه عند قیام المحضـ ر بـالإعلان فما الحل إذا ما ادعى المسلم إلیه الإعلان أنه وجد الظرف فارغاً
فإنــه یوضــح للمســلم إلیــه أهمیــة الورقــة التــى یتســلمها والآثــار القانونیــة التــى تترتــب علیهــا، ولا تخفــى 

وبطبیعــة الحــال لا یســتطیع . أهمیــة ذلــك خاصــة إذا كــان المســلم إلیــه أمیــاً لا یعــرف القــراءة والكتابــة
ومن ناحیة أخرى فلیست لـه ثقافـة . یةعامل البرید أن یقوم بهذه المهمة لأنه یسلم ظرفاً مغلقاً من ناح

 . قانونیة بهذا الشأن



 

٤٣ 
 

  الثانىالمبحث  
  الضريبى ومظاهر الشكلية فيهخصائص القانون الإجرائى 

 ų Łȩŗ ľŧ ľȅ ʭ
تتوافر لقانون الإجراءات الضریبیة خصائص تمیزه عن غیره من القوانین   

كما تعتبر الشكلیة أهم مظاهر القانون الإجرائى بوجه عام، والتي لم  .الإجرائیة
  :ونبین ذلك في المطلبین الآتیین. یشذ عنها قانون الإجراءات الضریبیة

  المطلب الأول 
  خصائص القانون الإجرائى 

  :، من أهمهاالخصائصیتسم قانون الإجراءات الضریبیة بعدد من   
  

، )١(دائم غیر محدد المدة، لا تتغیر أحكامه الإجراءات الضریبیة قانون قانون   
ولا یتوقف تطبیقه، لتغیر أو تعدیل القوانین الضریبیة الموضوعیة، ما لم تقرر 

إجراءات جدیدة تتعارض ، إلغائها صراحة، أو النص على اللاحقة علیهالقوانین 
، ولا یمكن الجمع القانون السارى وقت صدورها مع الإجراءات التي ینص علیها

                                                             
مسـائل فـى قـانون : عنونمعبد الباسط جمیعى فى بحثه ال/ أنظر عكس هذا الرأى للأستاذ الدكتور )١(

المرافعـــات، المنشـــور بمجلـــة العلـــوم القانونیـــة والاقتصـــادیة التـــى تصـــدرها كلیـــة الحقـــوق جامعـــة عـــین 
الإجراءات عرضة للتعدیل المستمر، ومن المشاهد " یقول، حیث ١٩٦٢، ینایر )١(شمس، العدد رقم 

وأیســــر مــــن تغیــــر القواعــــد  تغیــــر الإجــــراءات اهــــون" ، وأن "أنهــــا تتغیــــر دائمــــاً مــــن زمــــن إلــــى زمــــن 
الموضوعیة، كما أن ایة قاعدة إجرائیة أو مجموعة من القواعد الإجرائیة لا ترتبط بغیرهـا مـن القواعـد 

  .او مجموعات القواعد الأخرى

ملحوظـة مقارنـة أن الدیمومـة التـى یتمتـع بهـا قـانون الإجـراءات  وهذا القـول صـحیح علـى إطلاقـه، إلا
حیـث تكـون مشـكلات تطبیـق  ،تسـتمر مـدة طویلـة الإجرائیـة بمعنـى أن القـوانین بالقوانین الموضـوعیة؛

الـنص الإجرائــى محــدودة، أو یمكــن التغلــب علیهــا دون الحاجــة إلــى تــدخل تشــریعى مــن خــلال الــدور 
الــذى یقــوم بــه القاضــى مــن اســتكمال العمــل الإجرائــى، بخــلاف الــنص الموضــوعى الــذى یحتــاج إلــى 

 .  ت تطبیقه، أو لمواجهة الظروف أو الأحوال التى استجدت بعد إقرارهتعدیل للتغلب على مشكلا



 

٤٤ 
 

بینهما في المسألة الواحدة، تطبیقاً لقاعدة القانون اللاحق یلغى أو ینسخ القانون 
  .السابق، ویقدم علیه في التطبیق

الإجراءات الضریبیة هو القانون العام للإجراءات المتعلقة  ویعتبر قانون   
بالقوانین الضریبیة، ومن ثم فإن صدور نص إجرائى فى أى قانون آخر، یعتبر 
بمثابة القانون الخاص الإجرائى، الذى یقدم فى التطبیق على القانون الإجرائى 

صت نكما ولا یلغى القانون الخاص إلا بالنص على إلغائه صراحة، ، العام
على ذلك المادة الرابعة من قانون الإجراءات الضریبیة، أو أن یصدر قانون 

    .خاص آخر لاحق علیه
مع قیام قانون خاص لا یرجع إلى أحكام قانون  )١( لك لأنه من المقرر أنهذ  

عام إلا فیما لم ینتظمه القانون الخاص من أحكام، وأن التشریع العام اللاحق لا 
   . ینسخ ضمناً التشریع الخاص السابق بل یظل التشریع الخاص قائماً 

  

میــز قــانون الإجــراءات الضــریبیة عــن كــل مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة، تی     
أن قـــانون الإجــراءات الجنائیـــة ینتمــى إلـــى طائفــة القـــوانین فــي والقــانون الإدارى؛ 
ــــذى )٢(المنظمــــة للقضــــاء ــــات ال ــــد الوســــائل اللازمــــة لتطبیــــق قــــانون العقوب ، لتحدی

  . یختص به القضاء وحده
   . بإیجـــاد الوســـائل التنظیمیــــة لســـیر المرافـــق العامــــة أمـــا القـــانون الإدارى فیهــــتم  

ویـــأتى قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة لییـــبن كـــلاً مـــن الوســـائل الإداریـــة والقضـــائیة 
  . اللازمة لتطبیق القانون الضریبى

نطـــاق قــــانون الإجــــراءات الضـــریبیة لیقتصــــر علــــى ویلاحـــظ أن بعــــض الــــدول   
التـى تنتهــى بإحالـة النــزاع  Administrative tax proceduresالإجـراءات الإداریــة  

                                                             
 .١٨/١٢/١٩٨٦ق، جلسة ٥٦لسنة  ٤٣٠١الطعن بالنقض رقم  )١(
، ١٩٨٥الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العریبة، القـاهرة، : أحمد فتحى سرور )٢(

 .١٢ص 



 

٤٥ 
 

علـى judicial tax procedures“إلـى القضـاء، لتسـرى أحكـام الإجـراءات القضـائیة 
ــــدا وأســــبانیا . هــــذا النــــزاع بعــــد ذلــــك ــــدول كرواتیــــا ولكســــمبورج وبولن ومــــن هــــذه ال

قــانون الإجـــراءات  بینمـــا تأخــذ دول بالاتجـــاه الموســع الـــذى یمــد نطـــاق .وسویســرا
علـــى كــل مـــن المرحلــة الإداریـــة والمرحلــة القضـــائیة، ومــن هـــذه الـــدول الضــریبیة 

یطالیا وروسی   .)١(اجمهوریة التشیك وإ
  

یمتــد تطبیــق قــانون الإجـــراءات الضــریبیة الموحــد إلــى كـــل نــص ضــریبى، فـــي   
قــانون الضــرائب الموضــوعى، أو فــي غیــره مــن القــوانین غیــر الضــریبیة إذا كــان 
تطبیــق هــذا الــنص یحتــاج إلــى إجــراء معــین یجــب اتباعــه، ولا یوجــد فــي أي مــن 

  . هذه القوانین هذا الإجراء
ى الموضوعى إجراءات خاصـة بضـریبة معینـة، إذا تضمن القانون الضریبأما    

فـــإن هـــذا القـــانون الموضـــوعى یعتبـــر فـــي هـــذه الحالـــة بمثابـــة القـــانون الإجرائـــى 
الخــاص الــذى یقــدم علــى الــنص الــوارد فــي قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد، 

  .باعتباره القانون الإجرائى الضریبى العام
  

الخاصــة بتنظـــیم إجــراءات معینــة لـــربط الضــریبة مــن القواعـــد  تعــد التشــریعات   
ومـن  .القانونیة الآمرة المتعلقة بالنظام العام؛ فلا یجـوز مخالفتهـا أو التنـازل عنهـا

ثم فهى إجراءات ومواعیـد حتمیـة ألـزم الشـارع مصـلحة الضـرائب بالتزامهـا، وقـدر 
إلا أن هــذه   .)٢(هــاوجهــاً مــن المصــلحة فــي اتباعهــا، ورتــب الــبطلان علــى مخالفت

فقــط علــى مــا یتعلــق بالنظــام القضــائى، كــإجراءات الــتظلم والطعــن القاعــدة تســرى 

                                                             
  : .Pasquale Pistone(ed.)Tax Procedures,IBFD Print books, 2000, p.V: أنظر  )١(
 .٢٠/٢/١٩٨٤ق، جلسة  ٤٩لسنة  ٨٣٦الطعن بالنقض رقم  )٢(



 

٤٦ 
 

لمحققــــة ، التــــى شــــرعت بهــــدف تــــوفیر الضــــمانات الأساســــیة ا....ورفــــع الــــدعوى
  . للعدالة وحسن سیر القضاء

ــــك مــــن إجــــراءات فلیســــت مــــن النظــــام العــــامأمــــا    ــــق ، ولكنهــــا تمــــا ســــوى ذل تعل
النـــزاع، ویجـــوز لصـــاحب المصـــلحة أن یتنـــازل عـــن الـــبطلان بمصـــلحة أطـــراف 

  . )١(النسبى المقرر لمصلحته، تنازلاً صریحاً أو ضمنیاً 
 -وهو القانون الإجرائى العام -ولقد حرص قانون المرافعات المدنیة والتجاریة   

فلا تكفى العبارة الناهیة أو  )٢(البطلان إلا إذا نص علیه صراحةبعلى ألا یحكم 
النافیة، فإذا لم یوجد مثل هذا النص الصریح على البطلان فلا یحكم به إلا إذا 

ومع ذلك فإنه حتى في حالات . شاب الإجراء عیب لم تتحقق بسببه الغایة منه
النص صراحة على البطلان، فإنه لا یحكم به إذا ما ثبت تحقق الغایة من 

   .معیب الشكل أو البیان ال
كما أجاز تصحیح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن یتم ذلك   

في المیعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم یكن للإجراء میعاد مقرر في 
   .)٣(القانون حددت المحكمة میعاداً مناسباً لتصحیحه

ــــك   ــــه نصــــوص المــــواد  )١(ویؤكــــد ذل مــــن قــــانون  ١١٤و ٢٣و ٢٠مــــا تــــدل علی
المرافعات على الإقلال من دواعـى الـبطلان، بتغلیـب موجبـات صـحة الإجـراءات 

                                                             
  .٤، ص ١٩٣٨المرافعات المدنیة والتجاریة، القاهرة، : محمد حامد فهمى. د )١(
ومن  ؛یسیر القضاء الإدارى على قاعدة أن لا بطلان إلا بنص، ویبدو ذلك فى العدید من أحكامه )٢(

 –٨/٥/٢٠٠٧ق، جلســة  ٥١لسـنة  ٨٦٠٥الطعـن رقـم  –ذلـك مـا قضـت بـه المحكمـة الإداریــة العلیـا 
القرار الإدارى لا بطل لعیب شكلى إلا إذا نص القانون على البطلان عند إغفال هذا الإجراء، أو "بأن

ن أنـه لا یجـوز وینتقد بعض الفقهاء هذا المسلك من مجلس الدولة، ویـرو  " .كان هذا الإجراء جوهریاً 
لمجلس الدولة أن یمتنع فى جمیع الأحوال عن الحكم بإلغاء القرار المعیب لا لشئ إلا لأن النص لم 

القضاء الإدارى ومجلس الدولة، قضاء : مصطفى أبو زید فهمى. د: أنظر . یقض صراحة بالبطلان
  . ٦٩٢وص  ٦٩١الإلغاء، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ص 

  .١٩٦٨لسنة  ١٣ذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم الم )٣(



 

٤٧ 
 

واكتمالها على أسباب بطـلان الإجـراءات وقصـورها متـى كانـت فـى خدمـة الحـق، 
ولیســت ســبباً لفقــده، ذلــك بــأن الشــكل لــیس ســوى وســیلة لتحقیــق غایــة معینــة فــى 

، فربط شكل الإجراء بالغایة منه یؤدى إلى جعل الشـكل أداة نافعـة فـى الخصومة
  .)٢(الخصومة، ولیس مجرد قالب تتأذى منه العدالة فى بعض الأحیان

ولأن الشكل وسیلة لحمایة الحـق الموضـوعى ذاتـه، یجـب أن یأخـذ المشـرع مـن   
لبــاً علــى الشــكلیة القانونیــة بقــدر فــلا یتوســع فیهــا علــى نحــو یكــون الشــكل فیــه غا

المضـــمون، ولا یضـــیق فیهــــا بحیـــث یهـــدر الشــــكلیة القانونیـــة، بـــدعوى أن العبــــرة 
بـــأن  )١(مـــن قـــانون المرافعـــات ١١٤مثـــال ذلـــك مـــا قررتـــه المـــادة  ،)٣(بالمضـــمون

  .)٢(حضور المعلن إلیه یصحح بطلان تكلیفه بالحضور

                                                                                                                                               
  .١٣/٢/٢٠١٨ق، جلسة  ٨٦لسنة  ١٤٤٣٧الطعن بالنقض رقم  )١(
لمقــرر قانونــا یكــون الإجــراء بــاطلا إذا نــص القــانون صــراحة علــى مــن ا" اســتقر القضــاء علــى أنــه )٢(

الإجراء ـ ولا یحكم بالبطلان رغم النص علیه إذا  بطلانه أو إذا شابه عیب لم تتحقق بسببه الغایة من
ثبـت تحقـق الغایـة مـن الإجـراء ـ مـؤدى ذلـك ولازمـه أنـه یتعـین التفرقـة بـین حالـة الـبطلان الـذي یقـرره 
القانون بعبارة صریحة منه وحالة عدم النص علیه، فإذا نص القـانون علـى وجـوب إتبـاع شـكل معـین 

لــبطلان صـــراحة جــزاء علــى عــدم احترامـــه، فــإن الإجــراء یكـــون أو أوجــب اتخــاذ إجــراء معینـــا وقــرر ا
بـــاطلا، ولـــیس علـــى مـــن تقـــرر الشـــكل لمصـــلحته مـــن الخصـــوم إلا أن یثبـــت تحقـــق العیـــب ویتمســـك 
ن الشــكل لــیس سـوى وســیلة لتحقیــق غایـة معینــة فــي الخصـومة، فالقــانون عنــدما یتطلــب  بـالبطلان، وإ

ذ ثبـت . تحقیـق غایـة یحققهـا تـوافر هـذا الشـكل أو البیـانشكلا معینا أو بیانا لازمـا فإنمـا یرمـي إلـى  وإ
تحقق الغایة رغم تخلف هذا الشكل أو البیان، فإن من بین التمسك بالشكلیات القضاء بالبطلان ومفاد 
ذلـك أن ربــط شــكل الإجــراء بالغایــة منــه إنمــا یسـتهدف جعــل الشــكل أداة نافعــة فــي الخصــومة، ولــیس 

انت تعرفها القوانین القدیمة، هذا إلى أن الشكل لیس هو الإجراء، ذلك مجرد قالب كالشكلیات التي ك
أن الإجـراء أو العمــل الإجرائـي هــو عمــل قـانوني یجــب أن تتــوافر فیـه شــروط معینــة مـن بینهــا الشــكل 

 ).٤/٤/٢٠١٠ق، جلسة  ٧٩لسنة  ٧١٥٤الطعن رقم " ( الذي یحدده القانون
نظریـة الانعـدام الإجرائـى فـى قـانون المرافعـات، مجلـة كلیــة  :خیـرى عبـد الفتـاح السـید البتـانونى. د )٣(

 .١٢٧، ص ٢٠١٢الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة الإسكندریة، العدد الأول، 



 

٤٨ 
 

ثمـة نـص وقد یكون البطلان نسبیاً یجوز للمحكمة أن لا تقضى به إذا لم یكـن   
ــــه قــــد  ــــوب إبطال ــــه، وكانــــت الغایــــة مــــن الإجــــراء المطل بالقــــانون یوجــــب الحكــــم ب

قــــد رفــــض الحكــــم  )٣(یؤكــــد ذلــــك أن قضــــاء المحكمــــة الإداریــــة العلیــــا   .تحققــــت
بـــالبطلان الـــذى طالبـــه الممـــول الطـــاعن، بحجـــة عـــدم التـــزام مأموریـــة الضـــرائب 

ــــة لقــــانون  ١٢٠و ١١٨بالمواعیــــد المقــــررة بــــنص المــــادتین  مــــن اللائحــــة التنفیذی
ممـــا أضـــاع  -٢٠٠٥لســـنة  ٩١الصـــادر بالقـــانون رقـــم  –الضـــریبة علـــى الـــدخل 

   .حتى تكون تحت نظرها علیه فرصة لإعداد مستنداته وتقدیمها للمأموریة
واســـــتندت المحكمـــــة فـــــى رفضـــــها الحكـــــم بـــــالبطلان فـــــى هـــــذه الحالـــــة إلـــــى أن   
البطلان لا یكـون إلا بـنص یقـرره القـانون، وهـو غیـر موجـود فـى الحالـة الماثلـة، "

كما أن الطـاعن قـد اتیحـت لـه الفرصـة الكاملـة أمـام الخبیـر لتقـدیم كافـة مـا لدیـه، 
ـــم یغیـــر مـــن الأمـــر شـــیئاً إلا بمقـــدار یســـیر حســـبما  وقدمـــه بالفعـــل، إلا أن ذلـــك ل

انتهى تقریر الخبیر، وبالتالى یكون طلبه بطـلان الإجـراءات كاملـة غیـر منطقـى، 
                                                                                                                                               

علانها وبطلان أوراق  :"من قانون المرافعات على أن ١١٤تنص المادة  )١( بطلان صحف الدعاوى وإ
الإعـلان أو فــي بیـان المحكمــة أو فـي تــاریخ الجلسـة یــزول التكلیـف بالحضــور الناشـئ عــن عیـب فــي 

   ."بحضور المعلن إلیه في الجلسة أو بإیداع مذكرة بدفاعه
لم تنص "بأنه  -٢٠/١٢/١٩٦٢ق، جلسة  ٢٧لسنة  ٢١٨فى الطعن رقم  –وقضت محكمة النقض  

علـى الـبطلان جـزاء مخالفـة الإجـراءات المبینـة فیهـا، كـى  ١٩٥٩لسـنة  ٦٧من القانون رقم  ١١الماة 
متـى حضـر المطعـون علیـه الـذى ) الملغـى( من قانون المرافعات  ٢/ ٢٥یكون خاضعاً لحكم المادة 
، وقدم  مذكرته فى المیعـاد القـانونى فـلا یصـح لـه أن یتمسـك بـالبطلان، إلا إذا بـین وقع إعلانه باطلاً

  ".  وجه مصلحته فى التمسك به والضرر الذى لحقه من هذا البطلان
 –٢٠/٤/٢٠١١ق، جلسـة ٧٠لسـنة  ١٠٤٥رقـم فـى الطعـن  -تطبیقاً لذلك حكمت محكمـة الـنقض )٢(

قــدرت صـــافى أربــاح المطعـــون ضــدهم عـــن البــین مـــن الأوراق أن مأموریــة الضـــرائب المختصــة بــأن 
نشــاطهم التجــارى فاعترضــوا وأحیــل الخــلاف إلــى لجنــة الطعــن دون أن یــتم إخطــار المطعــون ضــدهم 
بدائه ما عّن له من دفاع على مدى سیر الخصومة  بالإحالة إلا أن حضور وكیل عنهم أمام اللجنة وإ

  .لیه بطلان لعدم الإعلان بالإحالةأمامها حتى صدور قرارها ، كافیاً لانعقادها ولا یترتب ع
 .٢٨/٨/٢٠٢١ق علیا، جلسة ٦٤لسنة  ٩٦٢٧٢الطعن رقم  )٣(



 

٤٩ 
 

وغیر مسـتند إلـى سـبب قـانونى مـن الواقـع أو القـانون ، حریـاً بطرحـه جانبـاً وعـدم 
  ". الالتفات إلیه

  

القــــانون جــــزاءات إجرائیــــة عنــــد مخالفــــة القاعــــدة الإجرائیــــة التــــى یقررهــــا یفــــرض  
المشرع، سواء تقررت هذه القاعدة فى قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة، أو أى 

  .قانون آخر، كقانون الإجراءات الضریبیة الموحد
منهــا مــا هــو : ولــدى قــانون الإجــراءات الضــریبیة جــزاءات مــن طبیعــة مختلفــة   

بیعــة إجرائیــة بحتــة، مثــل عــدم الاعتــداد بــالإجراء، أو اعتبــاره كــأن لــم یكــن، ذو ط
ومنهــا مــا هــو مــدنى كالتعویضــات الناتجــة عــن المخالفــات، ومنهــا مــا هــو جنــائى 

  . كالحبس
وذلك بجانب الجزاءات الإجرائیة التى یتضمنها قـانون المرافعـات المدنیـة وغیـره   

ــــبطلان وجــــزاء   :الجــــزاءاتومــــن أهــــم هــــذه . مــــن القــــوانین ذات الصــــلة جــــزاء ال
ــــه لنموذجــــه  ؛الســــقوط فــــالبطلان وصــــف یلحــــق بالعمــــل الإجرائــــى نتیجــــة مخالفت

ــــو كــــان  ــــاج الآثــــار التــــى یرتبهــــا هــــذا الإجــــراء ل القــــانونى، ویــــؤدى إلــــى عــــدم إنت
  .صحیحاً 

فهــــو جــــزاء یترتــــب علــــى عــــدم القیــــام بــــالإجراءات المطلوبــــة فــــى أمــــا الســــقوط   
، أو فــــى حالــــة مخالفــــة الترتیــــب الزمنــــى المواعیــــد أو  المناســــبات المحــــددة قانونــــاً

  . )١(المقرر قانوناً لبعض الإجراءات
ولقـــد قضـــى بســـقوط حـــق المصـــلحة فـــى القیـــام بتعـــدیل الضـــریبة العامـــة علـــى    

المبیعــــات، والمطالبــــة بــــأى فــــروق بعــــد مــــرور ثــــلاث ســــنوات مــــن تــــاریخ تســــلم 
ʭ . )١(الإقرارات لمأموریة الضرائب

                                                             
، ٢٠٠٦قــانون المرافعــات المدنیــة التجاریــة، دار الجامعــة الجدیــدة، الإســكندریة، : أحمــد هنــدى. د )١(

 .٤٧٢و ص ٤٥٢ص 



 

٥٠ 
 

 : ،إذا تضـمن القـانون الإجرائـى جـزاءات أو عقوبـات
 فــإن الهــدف منهــا هــو إلــزام المخــاطبین بأحكامــه علــى اتبــاع قواعــده ونصوصــه،
دون أن یـؤثر بصـورة مباشـرة فـى الأحكـام الـواردة بالقـانون الموضـوعى إلا بالقــدر 

ات المواعیـــد القانونیـــة التـــى الـــذى یكـــون الجـــزاء بطـــلان الإجـــراء أو ســـقوطه، وفـــ
أما في غیـر هـذه الحالـة فـإن تصـحیح الإجـراء، أو . یمكن من خلالها تدارك ذلك

تجزئــــة الإجــــراء المركــــب، تجعــــل مــــن الممكــــن المضــــى فــــى تطبیــــق النصــــوص 
   .الموضوعیة، بعیداً عن الجزء الباطل منه

ن عــد مــن أســباب قطــع " )٢(وتطبیقــاً لــذلك قضــى بــأن  خلافــاً  -التقــادم المشــرع وإ
الإخطار بعناصـر ربـط الضـریبة أو بربطهـا أو  -لتلك الواردة في القانون المدني 

بالتنبیه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجـان الطعـن والتـي تتحقـق كـل منهـا 
بعناصـر " ضـریبة عامـة ٥ضـرائب و ١٨"على التوالي بإخطار الممول بـالنموذج 

بــــربط " ضــــریبة عامــــة ٦ضــــرائب و ١٩"ه بــــالنموذج أو بإخطــــار  )٣(ربــــط الضــــریبة
ــــالنموذج  ــــه ب " ضــــریبة عامــــة ٨ضــــرائب و ٤، ٣"الضــــریبة وعناصــــرها أو بإعلان

بالإحالـــة إلـــى " ضــرائب ٢٢"بالتنبیــه بـــأداء الضـــریبة أو أخیــراً بإخطـــاره بـــالنموذج 
وبـین مـا قـد یرتـب  ،لجان الطعـن إلا أنـه فـرق بـین كـل منهـا كـإجراء قـاطع للتقـادم

 ١٨ون علیهــا مــن آثــار لا شــأن لهــا بقطــع التقــادم فخلــو الإخطــار بــالنموذج القــان
ضـــرائب مـــن بیـــان عناصـــر الـــربط لـــیس مـــن شـــأنه أن یـــؤثر علـــى اعتبـــاره إجـــراء 

                                                                                                                                               
ق، ٢٠لسنة  ٧٨١٥الدعوى رقم ): دائرة ضرائب( محكمة القضاء الإدارى بالمنوفیة، الدائرة الثانیة )١(

وهــذا الحكــم یتعلــق بمــا كــان مقـرراً فــى ظــل الضــریبة العامــة علــى المبیعــات، . ٣٠/١١/٢٠٢٠جلسـة 
بخلاف ما هو مقرر بقانون الضریبة على القیمة المضافة من أحكـام خاصـة بتعـدیل الإقـرار، وكـذلك 

 .ینه فى موضعهالحال فى قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، على النحو الذى نب
 .٢٩/٦/١٩٩٩ق، جلسة ٦٨لسنة  ٤٣٧الطعن بالنقض رقم  )٢(
ضــــریبة عامــــة بقــــانون الضــــریبة علــــى الــــدخل  ٥ضــــرائب و ١٨ألغیــــت مرحلــــة الإخطــــار بنمــــوذج  )٣(

  .٢٠٠٥لسنة  ٩١الصادر بالقانون رقم 



 

٥١ 
 

ضـرائب مـن بیـان عناصـر  ١٩قاطعاً للتقادم، كما وأن تخلف الإخطار بـالنموذج 
شـأنه أن یـؤثر لـیس مـن  -والذي یترتب علیه بطلانه لخلوه منها  -وأسس الربط 

علــى كونــه إجــراء قاطعــاً للتقــادم متــى اشــتمل علــى ربــط الضــریبة لانطوائــه علــى 
عمل إجرائي مركـب كمـا لا یـؤثر مـا اعتـرى هـذا الإخطـار مـن نقـص أیضـاً علـى 
اعتبـار الــربط الــوارد بــه نهائیــاً والضــریبة واجبــة الأداء عنــد عــدم رد الممــول علیــه 

ه فــي الطعـن علیـه أمــام لجنـة الطعـن إذا لــم خـلال ثلاثـین یومـاً أو یــؤثر علـى حقـ
  .یوافق على ما جاء به من ربط للضریبة

هـــذا إلـــى أنـــه لا تــــلازم بـــین الإعـــلان بالتنبیـــه بــــأداء الضـــریبة كـــإجراء قــــاطع    
 ٢/ ١٧٤للتقــادم وبــین الإحالــة إلــى لجنــة الطعــن وفــق الترتیــب الــوارد فــي المــادة 

مــــن قــــانون  ٤٤/٢التــــى تقابــــل المــــادة  – ١٩٨١لســــنة  ١٥٧مــــن القــــانون رقــــم 
إذ قـــد یكـــون التنبیـــه بعـــد أن یصـــبح الـــربط الـــوارد  -الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد

نهائیــاً والضــریبة واجبــة الأداء وقــد یكــون لاحقــاً علــى الإحالــة إلــى  ١٩بــالنموذج 
ــــة عنــــد صــــدور قــــرار منهــــا محــــدداً مقــــدار الضــــریبة المســــتحقة علــــى  ــــك اللجن تل

فــلا یعــد كــل ســبب مــن أســباب قطــع التقــادم ســالفة الــذكر مبنیــاً  ومــن ثــم. الممــول
  ."على الآخر أو أن بطلان إحداها یؤثر علیه

لعــدم اســتیفائه لأســس وعناصــر ربــط الضــریبة  ١٩بطــلان النمــوذج  )١(كمــا أن   
لا یعنـــى أن الممـــول أصـــبح غیـــر مـــدین لمصـــلحة الضـــرائب بـــدین الضـــریبة، ولا 

ضـرائب، وأخطـرت  ١٩یسقط حقها فى هـذا الـدین متـى اسـتوفت بیانـات النمـوذج 
   .الممول به قبل انقضاء هذا الحق بالتقادم

 ؛الجــزاءات الإجرائیــة تــؤثر فــى الــدین الضــریبىمــن ناحیــة أخــرى فــإن بعــض و    
فـــالجزاء بســــقوط الخصــــومة واعتبارهــــا كــــأن لــــم تكــــن، أو اعتبــــار المــــدعى تاركــــاً 

                                                             
  .٢٤/٥/٢٠٠٥ق، جلسة ٧٦لسنة  ١١٢٤الطعن رقم  )١(



 

٥٢ 
 

ممـــا  ،زوال الخصــومة، وزوال مــا ترتــب علیهــا مــن آثــار )١(دعــواه، یترتــب علیهــا
یزیــل أثــر الــدعوى فــى قطــع التقــادم، أى تعتبــر مــدة تقــادم الحــق كــأن لــم تنقطــع، 

  .ى حسابها المدة التى استغرقتها نظر الدعوى قبل سقوطهاویدخل ف
  

  المطلب الثانى
  مظاهر الشكلية في الإجراء الضريبى

العمل الإجرائى هو عمـل قـانونى یجـب أن تتـوافر فیـه شـروط معینـة، منهـا مـا    
  .یتعلق بالمحل أو بشخص القائم بالعمل، ومنها ما یتعلق بشكل العمل

قـانون المرافعــات أن الأعمـال الإجرائیـة أعمـال شــكلیة، أى والقاعـدة العامـة فـى   
أن  –كقاعـدة عامـة  –یجـب  ةأن جمیع أوجه النشـاط التـى تتكـون منهـا الخصـوم

  .)٢(تتم تبعاً للشكل وبالوسیلة التى یحددها القانون
صحیحاً یجب أن یتـوافر فیـه الشـكل الـذى یحـدده  )٣(ولكى یكون العمل الإجرائى 

المشــرع، وأن یــتم مــن خــلال الشــخص المخــتص بــه أو المنــوط بــه القیــام بــه، وأن 
    .یتم فى المكان والزمان الذى یحدده المشرع

                                                             
، ص ١٩٩٩القاضــــى والجــــزاء الإجرائــــى فــــى قــــانون المرافعــــات، : الأنصــــارى حســــن النیــــدانى. د )١(

  .٢٨٥وص ٢٨٤
نظریــة الــبطلان فــى قــانون المرافعــات، منشــورات الحلبــى : أحمــد مــاهر زغلــول. فتحــى والــى ود. د )٢(

 .وما بعدها ١٦١، ص ١٩٩٧الحقوقیة، الطبعة الثانیة، 
یقصــد بالعمـــل الإجرائــى كـــل ســلوك إرادى یرتـــب نتـــائج قانونیــة تـــرتبط بنشــأة الرابطـــة الإجرائیـــة أو  )٣(

الـبطلان فـى قـانون الإجـراءات الجنائیـة، : عبـد الحكـم فـوده. د: أنظـر. سیرها أو تعدیلها أو انقضـائها
الجامعیــــة، دراســــة تحلیلیــــة علــــى ضــــوء الفقــــه وقضــــاء الــــنقض، المكتبــــة القانونیــــة لــــدار المطبوعــــات 

؛أى یرتــب علیــه و . ١٧، ص١٩٩٦الإســكندریة،  یشــترط لوصــف العمــل بأنــه إجرائــى أن یكــون قانونیــاً
، سواء  القانون آثاراً إجرائیة معینة، وأن یكون جزءاً من أجزاء الخصومة، وأن یرتب أثراً إجرائیاً مباشراً

نهائهــا؛ كالمطالبــة تمثــل ذلــك فــى بــدء الخصــومة، أو تعجیلهــا مــن الوقــف أو الشــطب، أو تعــدی لها، وإ
: محمــد یحیــى أحمــد عطیــة. د: أنظــر.القضــائیة، أو الإعلانــات وتقــدیم الطلبــات والــدفوع ، والأحكــام 



 

٥٣ 
 

أن تكــــون أداة "وهـــى الة التشـــریعات الإجرائیــــة، والغایـــة مـــن الشــــكل تحقیـــق رســــ 
، ولا "بالشـكل"ل، مـأمون الطریـق، لا یحتفـل ، لعـدل سـهل المنـاطیعة ومطیة ذلـولاً 

، أو یــرد بـــاطلاً  ، یصـــون بــه حقـــاً عــدل حـــریص علــى ســـد  ،یلــوذ بـــه، إلا مضــطراً
     .)١("الــذرائع التــي یتســلل منهــا المبطلـــون، مــن محترفــي الكیــد، وتجــار الخصـــومة

ضــمن عــدم التعســف فــى اســتعمال یكمــا أن تــوافر الشــروط الشــكلیة فــى الإجــراء، 
عــن القیــام بــدورها فــى تحقیــق العــدل، أو إعاقــة تنفیــذ  )٢(لتعطیــل العدالــةالإجــراء 

  . )٣(الأحكام، إضراراً بمن تقررت لصالحهم
ویفــرق مجلــس الدولــة بــین الشــكلیات الجوهریــة التــى یجــب أن یتضــمنها الإجــراء  

حتـــى لا یوصـــم بـــالبطلان، وبـــین الشـــكلیات الثانویـــة التـــى لا یـــؤدى إغفالهـــا إلـــى 
ــــاً إذا كــــان مــــن شــــأنه أن یغیــــر القــــرار . اءبطــــلان الإجــــر  ویعتبــــر الإجــــراء جوهری

                                                                                                                                               
العیب الإجرائى وأثره على صحة إجـراءات الخصـومة القضـائیة، دراسـة مقارنـة، فـى قـانون المرافعـات 

عربیة للبنات بالإسكندریة، المجلد الرابع، المصرى والعمانى، مجلة حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة وال
  .٥٩٥وص ٥٩٤العدد الرابع، ص 

  .١٩٦٨لسنة  ١٣المذكرة الإیضاحیة لقانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم  )١(
الإجراءات الضریبیة الموحدة ومدى تطبیقها في مصر، : عیسى محمد محمد مصطفى الشریف. د )٢(

 .٤٣، ص ٢٠٢٠كلیة الحقوق، جامعة حلوان،  دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،
فكــرة التعســـف فــى المجــال الإجرائـــى، دراســة مقارنــة، رســـالة : حســن عـــواد مطــرود: راجــع تفصــیلاً  )٣(

كمـــا نـــاقش البـــاحثون التعســـف فـــى اســـتعمال  .٢٠١٩ماجســـتیر، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة الإســـكندریة، 
 -أو یلــوح-نهــا الحــالات التــى یهــدد الشــخصالحقــوق الإجرائیــة إضــراراً بالخصــم أو ضــغطاً علیــه، وم

  . باللجوء إلى القضاء، للضغط على خصمه لسداد دینه، أو قبول التسویة
مسئولیة الخصم عن الإجراءات، دراسة مقارنة فى قانون المرافعات، : إبراهیم أمین النفیاوى. د: أنظر

  .١٩٣ص  -١٢٩، ص ١٩٨٧رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
ومن صور التعسف التى  یمكن أن نلاحظها فى الواقع العملى من الممول ، ومـن الإدارة الضـربییة  

، حین یكون شبح اللجوء إلى القضاء ضاغطاً على الممول لقبول الاتفاق مع الإدارة الضریبیة،  أیضاً
، خشــــیة أن یقضـــى  بتقـــادم الــــدین أو ضـــاغطاً علـــى الإدارة الضـــریبیة للتعجیــــل بتســـویة النـــزاع إداریـــاً

 . الضریبى، أو إعفاء الممول منه



 

٥٤ 
 

الإدارى الــــذى اتخــــذ، أو كـــــان لــــه أثـــــر حاســــم علــــى مســـــلك الإدارة وهــــى تحـــــدد 
أما إذا لم یكن لـذلك الإجـراء هـذا الأثـر الحاسـم فإنـه یعـد إجـراءً   .مضمون القرار

، ومــن ثــم فــإن تجاهلــه  لا  -ى جــوهرهوقــد كــان عــدیم الأثــر علــى قــرار فــ -ثانویــاً
  . )١(یعد عیباً یؤثر فى مشروعیة ذلك القرار

أو (واتبعـــت محكمـــة الـــنقض معیـــاراً للتفرقـــة بـــین الإجـــراء الجـــوهرى والتنظیمـــى   
و مــا یقصــد بــه تحقیــق مصـــلحة هــ، مفــاده أن الإجــراء الجــوهرى )غیــر الجــوهرى

الإرشــاد عامــة أو مصــلحة لأحــد الخصــوم، أمــا القواعــد التنظیمیــة فــالغرض منهــا 
بعـدم بطـلان التحقیـق الـذى لـم یـذكر فیـه )٣(ومـن ذلـك الحكـم    . )٢(والتوجیه فقط

اســم المحقــق والمســائل المطلــوب تحقیقهــا، لأنهــا بیانــات غیــر جوهریــة لا یتعلــق 
بهـا حـق أو مصـلحة للموظـف، وأن عــدم نشـر القـرار الإدارى لا یبطلـه، ولكــن لا 

  .)٤(یمكن الاحتجاج به على الغیر
  :یلى نبین مظاهر الشكلیة في العمل الإجرائى الضریبى وفیما

                                                             
القضاء الإدارى ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، المكتبة القانونیة لدار : مصطفى أبو زید فهمى. د )١(

 .٦٩٥، ص ١٩٩٩المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
علـــى ضـــوء الفقـــه الـــبطلان فـــى قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة، دراســـة تحلیلیـــة : عبـــد الحكـــم فـــوده. د )٢(

 .١١وص ١٠، ص ١٩٩٦وقضاء النقض، المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
مطفــى . ، مثبـت فــى د٢٥٤، بنــد ٣٧٢، ص ١١مجموعـة أحكــام محكمـة القضــاء الإدارى، السـنة  )٣(

 .٦٩٦أبو زید فهمى، المرجع السابق، ص 
نـتج اثـره فـي حـق الافـراد إلا مـن تـاریخ نشـره یرى لا قضت محكمـة الـنقض قضـت بـان القـرار الادا )٤(

، وذلـك حتـى لا یلزمـوا بـأمور  في الجریدة الرسمیة أو بعد إعلانهم به أو علمهم بمضـمونه علمـاً یقینیـاً
لم یكن لهم سـبیل إلـى العلـم بهـا حتـى لا یطبـق القـرار بـأثر رجعـي علـى الماضـي وهـو مـا یتنـافى مـع 

ووجـوب حمایـة الحقـوق المكتســبة ومـا یقتضـیه الصـالح العـام مـن اســتقرار مبـادئ العدالـة والمشـروعیة 
ق، -٦لسـنة  ١٥٤٢الطعـن رقـم ..… معاملات الأفراد والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان علـى

 .١٣/٢/١٩٩٢جلسة 
 



 

٥٥ 
 

 

یســرى شــكل العمــل الإجرائــى علــى مــن یقــوم بــالإجراء الضــریبى ، ســواء كــان     
الممول أو المكلف، أو مصلحة الضـرائب، أو غیرهمـا ممـن لـه اتصـال بالمنازعـة 

ى هـذا أن یجـر والذى علیه كاللجان الداخلیة ولجان الطعن والمحاكم ،  ،الضریبیة
  .وفق الشكل الذى تطلبه القانون، أو أحال إلى اللائحة التنفیذیة بیانهالعمل 

ویشمل ذلك الإقرارات التى یتعـین علـى الممـول أو المكلـف تقـدیمها، وصـحف    
  .رها من الطلباتالاعتراضات أو الطعون، وطلبات المقاصة والإسقاط  وغی

كـــذلك علـــى مأموریـــات الضـــرائب، واللجـــان الإداریـــة المختصـــة، التـــزام الشـــكل    
الذى یتطلبه القـانون فـى الإخطـارات والإعلانـات والمطالبـات، وغیرهـا ممـا یتعـین 

ارات التـــــى تصـــــدر كقـــــرارات ربـــــط والقـــــر علیهـــــا إعـــــلام الممـــــول أو المكلـــــف بـــــه، 
الضــریبة، أو الاتفــاق علــى قیمتهــا، أو الإعــلان بقــرار لجنــة الطعــن، أو القــرارات 

ویتــوافر عنصــر الشـــكل بــالتزام النمــوذج الـــذى تبینــه اللائحــة التنفیذیـــة  . المســبقة
ــــات التــــى یتضــــمنها هــــذا  ــــى البیان ـــانون بكــــل إجــــراء ضــــریبى، وأن یشــــتمل عل للقـ

الإجــراء علــى النمــوذج ذاتــه، أو علــى أى ورقــة تتضــمن هــذه النمــوذج، ســواء تــم 
  .البیانات

ولا یشترط لصحة الشكل الإجرائى أن یخلو البیـان الـذى یتضـمنه الإجـراء مـن    
أى نقـــص أو عیـــب، أو أنـــه یجـــب الالتـــزام بالصـــیغة التـــى نـــص علیهـــا المشـــرع 

نمــــا یمكــــن اســــتعمال ألفــــاظ غیــــر التــــى جــــرى العمــــل بهــــا، أو ، وإ أوردهــــا  تحدیــــداً
المشرع فى قانون أو لائحـة، طالمـا كـان اللفـظ الجدیـد غیـر مـبهم، بـل معبـراً عـن 

  .المعنى الذى یقصده المشرع من اللفظ الذى أورده
ذا كان قانون الإجراءات الضریبیة قد نص على وجوب ذكـر أسـباب الطعـن     وإ

أن فـى صـحیفة الطعـن، دون أن یوضـح كیفیــة ذكـر هـذه الأسـباب، فـإن للطــاعن 



 

٥٦ 
 

ــــة التــــى یراهــــا طالمــــا كانــــت كاشــــفة عــــن المقصــــود  یــــذكر هــــذه الأســــباب بالكیفی
  . )١(منها
كما أن الخطأ أو النقص فى بیانات الإجراء لا تبطله، طالما لم یـؤد ذلـك إلـى    

الشــك فــى حقیقــة المقصــود منــه، أو أمكــن تصــحیح هــذا الخطــأ أو تكملــة الــنقص 
فى البیان عن طریق ذات ورقة الإجـراء أو الورقـة الملحقـة بهـا والتـى تشـكل جـزءً 

 ؛حیفة الحجــز العقــارىكالخطــأ فــى بیــان مــوطن الحــاجز فــى صــلا یتجــزأ منهــا، 
یكملـه بیــان المـوطن صــحیحاً فـى الحكــم الـذى یجــرى التنفیـذ بموجبــه والمعلـن مــع 

ـــة هـــذا البیـــان فـــى ورقـــة مســـتقلة،   .الصـــحیفة ـــذا بینمـــا لا یصـــحح الإجـــراء تكمل ل
ضـرائب لعــدم تضـمینه البیانــات اللازمـة، والإحالــة  ١٩بـبطلان نمــوذج  )٢(قضـى 

كمـا یجـب أن یـتم  .)ضـرائب ١٨هـو النمـوذج (ر إلى هذه البیانات فى نموذج آخ
الإعــــلان بهــــذا الإجــــراء عــــن طریــــق الوســــیلة التــــى حــــددها القــــانون، ســــواء كــــان 
الإعـلان بالبریــد الموصـى علیــه بعلــم الوصـول ، أو بالاســتلام المباشـر لمــن وجــه 

  .الإعلان، أو عن طریق الوسائل الإلكترونیة الحدیثة
ذا لــم یحــدد القــانون شــكلاً و   خاصــاً بــإجراء معــین، فــإن الإجــراء یــتم بــأى صــورة إ

  .تحقق الغرض منه، فیما یعرف بحریة الشكل
 

لكــى یســتوفى الإجــراء الشــكل القــانونى، وجــب أن یــتم باللغــة العربیــة باعتبارهــا   
ـــة الرســــمیة للدولــــة، ویمكــــن أن تلحـــــق بهــــا ترجمــــة باللغــــة الأجنبیـــــة، إلا أن  اللغـ

تـنص المـادة و   . فى الخلاف حول مدلول أى اللغتین یكـون للغـة العربیـةالمرجع 
الإســلام دیــن الدولــة واللغــة العربیــة لغتهــا الرســمیة "الثانیــة مــن الدســتور علــى أن 

                                                             
لسنة  ٤٤، والطعن رقم ١٨/١٢/١٩٥٤ق، جلسة ٢٣لسنة  ٦حكم محكمة النقض فى الطعن رقم  )١(

نطریـــــة أحمـــــد مـــــاهر زغلول،. فتحـــــى والـــــى، ود. ، مثبـــــت فـــــى مؤلـــــف د٤/١١/١٩٤٣ق، جلســـــة ٢٠
 .١٨٧ص  البطلان، مرجع سابق،

 ١١/٣/٢٠٠٢جلسة  –ق  ٦٤لسنة  ٧٨٣٧الطعن بالنقض رقم  )٢(



 

٥٧ 
 

علـى  ١٩٧٢لسـنة  ٤٦من قـانون السـلطة القضـائیة رقـم  ١٩، وتنص المادة ..."
تسـمع أقـوال الخصـوم أو لغة المحاكم هـي اللغـة العربیـة، وعلـى المحكمـة أن "أن 

   ."الشهود الذین یجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف الیمین
علــى أن اللغــة العربیــة مــن الســمات الجوهریــة والمقومــات الأساســیة ذلــك یــدل و   

التــــي یــــنهض علیهــــا نظــــام الدولــــة، ممــــا یوجــــب علــــى الجماعــــة بأســــرها حكومــــة 
كوسـیلة للخطـاب والتعبیـر وشعبا بحسب الأصـل الالتـزام بهـا دون أیـة لغـة أخـرى 

  .في جمیع المعاملات وشتى المجالات على اختلافها
حـــرص المشـــرع علـــى تقنـــین هـــذا الحكـــم فـــي مجـــال القضـــاء بإیجـــاد نـــص لقـــد و  

صریح جلي المعنى قاطع الدلالة في أن اللغة العربیة هي المعتبـرة أمـام المحـاكم 
جراءات التقاضـــي أو یلتـــزم بهـــا المتقاضـــي والقاضـــي علـــى الســـواء فیمـــا یتعلـــق بـــإ

  . الإثبات أو إصدار الأحكام
وقد عالج هذا النص الحالة التي یتحدث فیهـا الخصـوم أو الشـهود بلغـة أجنبیـة   

فأوجــــب ترجمــــة أقوالـــــه إلــــى اللغـــــة العربیــــة، وحكمـــــه یجــــري كـــــذلك علــــى ســـــائر 
المحـــررات المدونـــة بلغـــة أجنبیـــة التـــي یتســـاند إلیهـــا الخصـــوم فیتعـــین لقبـــول هـــذه 

رات أن تكون مصحوبة بترجمة عربیة لها لذات العلة، وتحقیقـاً للغایـة التـي المحر 
اســـتهدفها المشـــرع مـــن الالتـــزام باســـتخدام اللغـــة العربیـــة باعتبارهـــا اللغـــة الرســـمیة 
حــدى الركــائز لإعمــال ســیادتها وبسـط ســلطانها علــى أراضــیها ممــا یحــتم  للدولـة وإ

  .شأنها على أیة صورة كانت على الجمیع عدم التفریط فیها أو الانتقاص من
بهــذه المثابــة تعــد مــن قــانون الســلطة القضــائیة  ١٩المــادة والقاعــدة التــي قننتهــا   

من أصول نظـام القضـاء المتعلقـة بالنظـام العـام، فیترتـب علـى مخالفتهـا الـبطلان 
  .)١(المطلق

                                                             
ق، جلســــة ٦٧لســــنة  ١٧٤، والطعــــن رقــــم ١٦/١/١٩٩٤ق، جلســــة ٥٩لســــنة  ٢٣٣٣الطعـــن رقــــم  )١(

٢٥/٥/٢٠٠٦. 
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لا و ولا توجــــد فــــي مصــــر جهــــة رســــمیة أو نقابــــة تــــنظم مزاولــــة مهنــــة الترجمــــة    
الترجمــة المعتمــدة ســوى أن تكــون مشــفوعة بــإقرار مرفــق مــن المتــرجم أو  تتطلــب

مكتب الترجمة یفید بدقة الترجمة ومطابقتها للأصـل المرفـق بالإضـافة إلـى توقیـع 
   .وختم المترجم أو المكتب مع تسجیل التاریخ

عـدم ترجمـة المسـتندات التـي تقـیم  )١(نأ من المقرر في قضاء محكمة الـنقضو   
المحكمـــة علیهـــا قضـــاءها مـــن اللغـــة الأجنبیـــة إلـــى اللغـــة العربیـــة یجعـــل حكمهـــا 
مخالفـا لقـانون السـلطة القضـائیة الـذي یقـرر أن لغـة المحـاكم هـي اللغـة العربیــة ، 
إلا أنــه لا تشــترط الرســمیة فــي هــذه الترجمــة إلا حیــث لا یســلم الخصــوم بصــحة 

  ..المقدمة للمستند ویتنازعون في أمرها  الترجمة العرفیة
بــــأن للجهــــات الحكومیــــة التــــى لهــــا حــــق التفتــــیش والاطــــلاع  )٢(أیضــــاً وقضــــى   

بمقتضــى القــوانین واللــوائح أن تطلــب ترجمــة رســمیة للمحــررات المقدمــة إلیهــا،أو 
  .أن لا تتمسك بهذا الطلب وتكتفى بالاطلاع

ولقـــد اســـتحدث قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد حكمـــاً یتعلـــق باللغـــة التـــى   
یجــــب أن تكــــون علیهــــا البیانــــات والمعلومــــات والســــجلات والمســــتندات المتعلقــــة 

  : منه على النحو التالى) ٢(بالضریبة، وذلك فى المادة رقم 
 

  ) : ٢(المادة 
والمســتندات المتعلقــة  والمعلومــات والســجلات یجــوز للمصــلحة قبــول البیانــات "

مــن  بالضـریبة بـأي لغـة، علـى أن تكـون مصـحوبة بترجمـة إلـى اللغـة العربیـة، 
  ".جهة معتمدة لدى المصلحة

                                                             
ق، جلســـة  ٦٢لســـنة  ٣٨٨٨، والطعـــن رقـــم ١١/٢/٢٠٠٢ق، جلســـة ٦٥لســـنة  ٦٢١٦الطعــن رقـــم )١(

 .١٣/٦/٢٠١٧ق، جلسة  ٨٥لسنة  ١٩٣٥٤، والطعن رقم ١٤/٣/٢٠٠٦
  .٢٤/١/١٩٦٨ق، جلسة ٣١لسنة  ٣٩٩الطعن رقم )٢(
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الأصـــل وفقـــاً لهـــذا الـــنص أن تكـــون كافـــة المســـتندات والوثـــائق التـــى تقـــدم إلـــى   
الممــولین أو لغــتهم  مصـلحة الضــرائب المصــریة باللغــة العربیــة، أیـاً كانــت جنســیة

   .الأصلیة، أو الدولة التى حررت فیها هذه المستندات
ومـــع ذلـــك فـــإن الـــنص المتقـــدم قـــد أجـــاز لمصـــلحة الضـــرائب أن تقبـــل البیانـــات  

والمعلومــــات والســــجلات المتعلقــــة بالضــــریبة بــــأى لغــــة، طالمــــا كانــــت مصــــحوبة 
  .)١(بترجمة إلى اللغة العربیة من جهة تعتمدها مصلحة الضرائب

والمدقق فى هذا النص یلاحظ أنه لم یضف جدیداً على ما یجـرى علیـه العمـل،  
سـواء فــى مصـلحة الضــرائب، أو غیرهـا مــن جهـات الدولــة، فالمسـتندات الأجنبیــة 
نمــــا  المصــــحوبة بترجمــــة إلــــى اللغــــة العربیــــة مقبولــــة، تحــــت مســــئولیة مقــــدمها، وإ

ختیــار الجهــات الجدیــد فقــط هــو أن أعطــى هــذا الــنص مصــلحة الضــرائب حــق ا
التـى تعتمــد ترجمتهــا، منعــاً مــن أن تـتم الترجمــة بمعرفــة صــاحب الشــأن، أو جهــة 

  .لا تتوافر فیها الخبرة والثقة المطلوبة للاطمئنان إلى صحة ترجمتها
                                                             

تمسـك السـجلات والمسـتندات " مـن قـانون الإجـراءات الضـریبیة اللبنـانى علـى أنـه ٣١تنص المادة  )١(
المحاســــــبیة المنصـــــــوص علیهـــــــا قانونـــــــاً باللغـــــــة العربیــــــة، كمـــــــا یمكـــــــن مســـــــكها باللغـــــــة الفرنســـــــیة أو 

ــف ترجمــة نظامیـــة لمــا تحتــاج إلیـــه مــن عقـــود .الإنكلیزیــة یحــق لـــلإدارة الضــریبیة أن تطلــب مـــن المكلّ
  ". راسلات إلى اللغة العربیة على نفقته ومسؤولیتهوم
قبـــول البیانـــات  -الاتحادیـــة للضـــرائب -مـــن القـــانون الإمـــاراتى علـــى أن للهیئـــة ٥/١وتـــنص المـــادة  

علـــى أن یلتـــزم  –غیـــر اللغـــة العربیـــة  –والمعلومـــات والســـجلات المتعلقـــة بالضـــریبة بأیـــة لغـــة أخـــرى 
ى منها إلى اللغـة العربیـة علـى نفقتـه ومسـئولیته فـى حـال تـم الشخص بتزوید الهیئة بنسخة مترجمة لأ

من هذه اللائحة ) ٥/٢(وقد نصت المادة ". طلب ذلك، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذیة لهذا القانون
على أن للهیة العامـة للضـرائب وفقـاً لتقـدیرها أن تطلـب مـن الشـخص ترجمـة بعضـها أو جمیعهـا إلـى 

  ،اللغة العربیة
 ٢٠١٤عام  الصادر Tax Procedures Code Act یة الأوغندىقانون الإجراءات الضریب وینص 

على أن تكون الدفاتر والسجلات محررة باللغة الإنجلیزیة، ومع ذلك یجوز للممول أن یطلب من 
الإدارة الضریبیة السماح له باستعمال لغة أخرى لتحریر هذه السجلات والدفاتر، مبیناً أسباب ذلك، 

  . فقته الخاصةوعند قبول هذا الطلب یتعین على الممول أن یقدم ترجمة لها باللغة الإنجلیزیة على ن
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للقــانون بحكــم یخفــف مــن أعبــاء ترجمــة كافـــة  )١(وجــاء نــص اللائحــة التنفیذیــة  
ائب أن تكتفــــى بترجمـــة بعــــض المســـتندات والوثـــائق، بــــأن جعـــل لمصــــلحة الضـــر 

المســـــتندات الأجنبیـــــة دون بعضـــــها الآخـــــر، وذلـــــك بـــــأن تقـــــوم بتحدیـــــد البیانـــــات 
والمعلومـــات والســـجلات والمســـتندات المتعلقـــة بالضـــریبة المطلـــوب ترجمتهـــا إلـــى 

  .)٢(اللغة العربیة بمعرفة مكتب أو جهة معتمدة
نــص القــانون، وقــد یــرى بعــض البــاحثین أن الــنص اللائحــى قــد خــالف عمــوم   

ولكننا نرى أن النص اللائحى لم یخالف نص القانون، الـذى لـم یشـترط أن تكـون 
كل المستندات والسجلات الأجنبیة مترجمـة إلـى اللغـة العربیـة، كمـا توافـق الـنص 
اللائحـى مـع الواقـع العملــى، إذ أن هنـاك مـن المســتندات والوثـائق التـى لا تحتــاج 

بات الختامیــة وغیرهــا مـن القیــود المحاســبیة التــى إلـى ترجمــة، كالمیزانیــات والحسـا
نمـا تتضـمن غالبـاً مصـطلحات  لا تتضمن عبارات أجنبیة مختلف فـى تفسـیرها، وإ
محاسـبیة واقتصـادیة معلومــة للمتخصـیین فـى شــئون المحاسـبة والضـرائب ممــا لا 

أمـا المســتندات والوثـائق وغیرهــا مــن  .حاجـة إلــى إرهـاق صــاحب الشـأن بترجمتهــا
ترجمتهــا إلــى اللغــة العربیــة فیجــب  ات التــى یكــون لهــا شــأن أو أثــر قــانونى،البیانــ

بعنایـــة، لمـــا تنطـــوى علیـــه مـــن أثـــر مباشـــر فـــى الحكـــم علـــى الممـــول بخضـــوعه 
ــــه منهــــا،  ــــزم للضــــریبة أو إعفائ بترجمتهــــا، كــــالعقود  ة صــــاحب الشــــأنمطالبــــ ویل

   .ترجماً والاتفاقات والمشارطات وغیرها، مما لا یقبل أمام القضاء إلا م

                                                             
  .من اللائحة التنفیذیة) ٢(المادة رقم   )١(
تقدم إدارات الضرائب فى الدول التى بهـا طوائـف تـتكلم لغـات مختلفـة ،كالولایـات المتحـدة وجنـوب  )٢(

إفریقیـــا، خـــدماتها الضـــریبیة باللغـــات المختلفـــة، بجانـــب اللغـــة الإنجلیزیـــة الرســـمیة، حیـــث تســـمح هـــذه 
یختار اللغة التى ترسل إلیه  الإدارة الضریبیة إخطاراتهـا ، وتزویـده بالمعلومـات الإدارات للممول بأن 

التـى تســاعده علــى الامتثــال الضــریبى ، أمــا حیـث یجــب أن یقــدم الممــول مســتندات أو إیضــاحات أو 
غیرهــا مــن الأدلــة اللازمــة للطعــن علــى الضــریبة ، فالأصــل أن یكــون باللغــة الرســمیة التــى تعتمــدها 

 .للممول أن یقدم هذه المستدات مترجمة إلى الإدارة الضریبیةالدولة، و 
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، فقــد ســبق أن  اعترضــت )١(وقــد جــاء الــنص اللائحــى متوافقــاً مــع حكــم القضــاء 
مصــلحة الضــرائب علــى القضــاء بالاعتــداد بالســجلات المحاســبیة المحــررة بلغـــة 

  :وأقامت دفوعها على ما یلى ،أجنبیة
أنه یشترط لاعتبار الحسابات منتظمة أن تكون قیودها أمینة مطابقـة لحقیقـة -١ 

وأن تتأكــد مصــلحة الضــرائب مــن مراجعــة هــذه القیــود علــى مــا یحــتفظ بــه  الواقــع
ذ كانــت هــذه القیــود محــررة بلغــة أجنبیــة دون أن  ،الممــول مــن مســتندات تؤیــدها وإ

یكــون قـد حــال بفعلـه بــین المصــلحة  الممــولفـإن  ،تصـحبها ترجمــة باللغـة العربیــة
مطابقتهـا للواقـع  وبین الـتمكن مـن فحـص حسـاباته وتقـدیرها والتعـرف علـى حقیقـة

أو مناقشــته فیمــا ورد بهــا وهــو مــا یترتــب علیــه أن تصــبح هــذه الــدفاتر فــي حكــم 
  ...المعدومة 

مـن المبـادئ الأساســیة المقـررة فــي الدسـتور أن لغــة الـبلاد الرســمیة هـي اللغــة -٢
لسـنة  ١٣٢المعدل بالقانون رقـم  ١٩٤٢لسنة  ٦٢العربیة كما أوجب القانون رقم 

للغة العربیة في علاقات الأفراد بالهیئات الحكومیـة ومصـالحها استعمال ا ١٩٤٦
إذ نصــــت المــــادة الثانیــــة منــــه علــــى أنــــه یجــــب أن تحــــرر باللغــــة العربیــــة جمیــــع 
ــــــي یكــــــون لمنــــــدوبي الحكومــــــة أو مجــــــالس  ــــــدفاتر والمحــــــررات الت الســــــجلات وال
 المـــدیریات أو الهیئـــات البلدیـــة حـــق التفتـــیش والاطـــلاع علیهـــا بمقتضـــى القـــوانین
واللوائح ورتبت المادة الثالثة من هـذا القـانون عقوبـة جنائیـة علـى مخالفـة أحكامـه 
ذ خالفهـا المطعـون علیـه وحـرر دفـاتره  وهي نصوص آمرة متعلقـة بالنظـام العـام وإ
وحساباته باللغتین الفرنسیة والیونانیـة فإنهـا تكـون غیـر مشـروعة ومخالفـة للقـانون 

  ولا یعتد بها في تقدیر أرباحه 
طبقـــاً للمبـــادئ الأساســــیة فـــي قــــانون المرافعـــات لا یجــــوز للمحكمـــة أن تبنــــي -٣

حكمها إلا على الأقوال التي سمعتها والمستندات التي قدمت إلیهـا أثنـاء المرافعـة 

                                                             
 .٢٤/١/١٩٦٨ق، جلسة ٣١لسنة  ٣٩٩الطعن بالنقض رقم  )١(



 

٦٢ 
 

وأن یكون الطرف الآخر قد علـم بهـا وفـي مقـدوره الاطـلاع علیهـا ومناقشـتها كمـا 
ه الشخصـي وقـد خـالف الحكـم توجب تلك المبادئ أیضاً ألا یقضي القاضي بعلمـ

هذه المبادئ وقضى بانتظـام حسـابات المطعـون علیـه فـي حـین أنهـا محـررة بلغـة 
ومــن ثــم فإنــه یكــون قــد  .غیــر قانونیــة ولا تســتطیع المصــلحة فحصــها ومناقشــتها

أخـذ بــدلیل لــم یــتمكن الطــرف الآخـر مــن الإدلاء بدفاعــه فــي خصوصــه ولا یغیــر 
ائه على ما جاء في تقریر الخبیـر إذ أن هـذا من ذلك أن یكون قد اعتمد في قض

التقریــر مؤســس علــى مســتندات محــررة بلغــة أجنبیــة ومخــالف لمــا أوجبتــه المــادة 
  .١٩٥٩لسنة  ٥٦من قانون السلطة القضائیة رقم  ٢٤
لسـنة  ٦٢بـالرجوع إلـى القـانون رقـم " وقـد دحضـت المحكمـة هـذه الـدفوع بقولهـا   

یبـین أنـه نـص فـي الفقـرة الأولـى  ١٩٤٦لسـنة  ١٣٢المعدل بالقانون رقم  ١٩٤٢
یجـــب أن یحـــرر باللغـــة العربیـــة جمیـــع مـــا یقـــدم إلـــى "مـــن المـــادة منـــه علـــى أنـــه 

وزارات الحكومة ومصالحها ومجالس المدیریات والهیئـات البلدیـة مـن المخاطبـات 
والعطـــاءات وغیرهـــا مـــن المحـــررات ومـــا یلحـــق بهـــا مـــن الوثـــائق فـــإذا كانـــت هـــذه 

ة بلغـــة أجنبیـــة وجـــب أن ترفـــق بهـــا ترجمتهـــا العربیـــة ویترتـــب علـــى الوثـــائق محـــرر 
ونصــت  ."عــدم مراعــاة هــذا الحكــم اعتبــار تلــك المحــررات والوثــائق كــأن لــم تكــن

یجــب أن تحــرر باللغــة العربیــة جمیــع "الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثانیــة علــى أنــه 
ــــــي یكــــــون لمنــــــدوبي الحكومــــــة أو مجــــــ ــــــدفاتر والمحــــــررات الت ـــــجلات وال الس السـ

المـدیریات أو الهیئـات البلدیـة حـق التفتـیش والاطـلاع علیهـا بمقتضـى القـوانین أو 
ونصــت المـــادة الثالثــة علـــى " اللــوائح أو عقــود الامتیـــاز أو الاحتكــار أو الـــرخص

  .عقوبة جنائیة على مخالفة أحكام المادة الثانیة
رات ومــؤدى هــذه النصــوص أن المشــرع فــرق بــین المحــررات الموجهــة إلـــى وزا  

الحكومة ومصـالحها وتلـك التـي یكـون للجهـات الحكومیـة حـق التفتـیش والاطـلاع 
  .علیها بمقتضى القوانین واللوائح
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كمــا فــرق فــي الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة أحكامــه فیمــا یخــتص بتحریــر هــذین  
 ،النـــوعین مـــن المحـــررات بغیـــر اللغـــة العربیـــة واعتبـــر النـــوع الأول كـــأن لـــم یكـــن

یـــة علـــى المخالفـــة بالنســــبة للنـــوع الثـــاني ولكنـــه اســـتثناها ولــــم ورتـــب عقوبـــة جنائ
وأجاز لصاحب الشأن أن یطلب تقـدیم ترجمـة رسـمیة لهـا فـإذا  ،یجردها من الأثر

  . لم یتمسك بذلك وتمكن من الاطلاع علیها وفحصها فلا وجه للتمسك ببطلانها
عـت علـى إذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن مصـلحة الضـرائب قـد اطل   

دفـــاتر المطعـــون علیـــه وقامـــت بفحصـــها وانتهـــت مـــن ذلـــك إلـــى أنهـــا دفـــاتر غیـــر 
نظامیـــة ولـــم تطلـــب فـــي أي مرحلـــة مـــن مراحـــل الـــدعوى تكلیـــف المطعـــون علیـــه 

  ."بتقدیم ترجمة رسمیة لها فإن ما تنعاه على هذه الدفاتر یكون في غیر محله
الترجمـــة التــى تطلبهـــا  أن تكــونقــانون الإجـــراءات الضــریبیة الموحـــد  یشــترط ولا 

المصــلحة رســمیة، أى صــادرة مــن جهــة حكومیــة، كمكتــب الترجمــة التــابع لــوزارة 
  .العدل

یكفــــى أن تكــــون هــــذه الترجمــــة صــــادرة مــــن الجهــــات المعتمــــدة لــــدى مصــــلحة و  
الضرائب، والتـى یصـدر بهـا بیـان مـن رئـیس المصـلحة، یتضـمن أسـماء وعنـاوین 

مـــــة مـــــن الجهـــــات المعنیـــــة، وتعتمـــــدها المكاتـــــب والجهـــــات المـــــرخص لهـــــا بالترج
   .مصلحة الضرائب

ـــن     ـــة الداخلیـــة ولجـــان الطع ویثـــور التســـاؤل عـــن مـــدى جـــواز قبـــول اللجن
بنفسـها  اتالمستندات باللغـة الأجنبیـة، علـى أن تقـوم اللجنـة بترجمـة المسـتند

  دون أن تطلب من الممول أو المكلف ذلك؟
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إلـــى أنـــه یمتنـــع علـــى القاضـــى أن  وللإجابـــة علـــى هـــذا التســـاؤل ینبغـــى الإشـــارة  
یقــوم بترجمــة المســتندات الأجنبیــة بنفســه، حتــى لا یكــون قــد قضــى فــى الــدعوى 

  . )١(بناءً على علمه الشخصى، وهو ما یمتنع على القاضى
ونـــرى أن اللجنـــة الداخلیـــة هـــى جـــزء مـــن مصـــلحة الضـــرائب ومـــن ثـــم یســـرى    

داتها الإداریـــة الأخـــرى، بشــأنها مـــا یســـرى علـــى مـــوظفى المصـــلحة العـــاملین بوحـــ
وبالتــالى یكــون لأعضــاء اللجنــة الداخلیــة قبــول المســتند الأجنبــى دون أن تطلــب 
مــن الممــول أو المكلــف ترجمتــه، إذا رأت أنهــا قــادرة علــى فهمــه بلغتــه الأصــلیة، 

                                                             
ع نقـض . ق ٢٥لسـنة  ٢٨٨فـى الطعـن رقـم  –بالإمارات العربیة قضت المحكمة الإتحادیة العلیا  )١(

من المقرر أنـه یجـب علـى :"ه،  بأن)٢٠٠٨مارس  ١٠١المنشور فى مجلة المیزان، العدد رقم ( مدنى
مــن یقـــدم مســتندات محـــررة بلغــة أجنبیـــة أن یقــدم ترجمـــة رســمیة عربیـــة لهــا، وهـــو مــا لازمـــه ألا یقـــوم 
القاضى بترجمتها أو تعدیل ترجمتها فیحكم بعلمه الشخصى فى مسائل فنیة لم یـنط بـه التصـدى لهـا، 

   ."خل من جانبهإذ هو یتلقى أدلة الإثبات والنفى كما یقدمها الخصوم دون تد

 ١٩٧٢لســنة  ٤٦مــن قــانون الســلطة القضــائیة المصــرى رقــم  ١٥٦ومــن المفیــد الإشــارة بــأن المــادة  
  ." یلحق بكل محكمة العدد اللازم  من المترجمین"تنص على أن 

 -١٦/١/١٩٩٤ق، جلســـة  ٥٩لســـنة  ٢٣٣٣فـــى الطعـــن رقـــم  -وقضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــریة 
اســتناداً إلــى أن . رر باللغــة الفرنســیة دون تقــدیم ترجمــة عربیــة لــهبــنقض الحكــم الــذى اســتند إلــى محــ

....." الإسلام دین الدولة واللغة العربیـة لغتهـا الرسـمیة"النص في المادة الثانیة من الدستور على أن 
لغـة المحـاكم هـي اللغــة "علـى أن  ١٩٧٢لسـنة  ٤٦مـن قـانون السـلطة القضـائیة رقــم  ١٩وفـي المـادة 

یدل على أن المشرع عد اللغة العربیة من السمات الجوهریة والمقومات الأساسیة التـي  -...العربیة، 
ینهض علیها نظام الدولة، مما یوجب على الجماعة بأسرها حكومة وشعبا بحسب الأصل الإلتزام بها 

. دون أیه لغة أخرى كوسیلة للخطـاب والتعبیـر فـي جمیـع المعـاملات وشـتى المجـالات علـى إختلافهـا
المشــرع علــى تقنــین هــذا الحكــم فــي مجــال القضــاء بإیجــاد نــص صــریح جلــي المعنــى قــاطع  وحــرص

الدلالة في أن اللغة العربیة هي المعتبره أمام المحاكم یلتزم بها المتقاضي والقاضي على السواء فیما 
  . یتعلق بإجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام

دث فیهـا الخصـوم أو الشـهود بلغـة أجنبیـة فأوجـب ترجمـة أقوالـه وقد عالج هذا النص الحالة التـي یتحـ
إلـى اللغـة العربیـة، وحكمـه یجـري كـذلك علـى سـائر المحـررات المدونـة بلغـة أجنبیـة التـي یتسـاند إلیهــا 

  ."الخصوم فیتعین لقبول هذه المحررات أن تكون مصحوبه بترجمة عربیة لها لذات العله
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ویسـرى نفـس الحكـم علـى اللجـان الإداریـة الأخـرى مثـل لجـان . أو ترجمته بنفسـها
  ...لنهائى، ولجان الإسقاط إعادة النظر فى الربط ا

ـــــان قـــــانونى مســـــتقل عـــــن مصـــــلحة     ــا لجـــــان الطعـــــن، فهـــــى كالقضـــــاء، كی أمـــ
ن كانـــت مـــن الجهـــات الإداریــة إلا أن المشـــرع منحهـــا الاختصـــاص  الضــرائب، وإ
القضــــائى بالفصــــل فــــى المنازعــــات الضــــریبیة، وعلیهــــا الالتــــزام بمبــــادئ وأصــــول 
التقاضى، ومن ثم وجـب أن لا یفصـل عضـو لجنـة الطعـن فـى النـزاع المعـروض 

ه بناءً على علمه الشخصى، مما یقتضى وجوب إلزام مقـدم المسـتند الأجنبـى علی
إلیهـــا بترجمتـــه علـــى مســـئولیته، دون أن تقـــوم اللجنـــة بترجمتـــه بنفســـها، أو حتـــى 

  .       تكلیف مصلحة الضرائب بذلك
 

تم یحدد القانون بالنسبة لبعض الأعمال الإجرائیة المكان الذى یجب أن ی 
  . فیه هذا الإجراء

ویلاحظ أن القوانین الضریبیة قد نصت على التزام كل من الممول أو 
حدد یالمكلف، ومصلحة الضرائب، إسناد الاختصاص إلى مأموریة ضریبیة، 

نطاق عملها الجغرافى أو النوعى اللائحة التنفیذیة للقانون، ویحدد مكانها 
بالوقائع المصریة، وذلك للتعامل قرارات من رئیس مصلحة الضرائب یتم نشرها 

مع هذه المأموریات دون غیرها، سواء فى تقدیم الإقرارات أو التظلم أوالطعون 
الطلبات إلیها، أو لتحدید الموظف المختص بإخطار الممول أو المكلف أو  أو

   .إعلانه بأى إجراء ضریبى
دام مواقع ونظراً للتطورات الحدیثة فى عالم الاتصال، واتساع مجالات استخ

الإنترنت وشبكات التواصل، وظهور البرید الإلكترونى، فإن قانون الإجراءات 
الضریبیة الموحد اعتبر المنظومة الإلكترونیة لمصلحة الضرائب بدیلاً عن 
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مأموریة الضرائب المختصة، بحیث یصبح التعامل مع هذه المنظومة وفق 
  . الضوابط المقررة، بمثابة إجراء صحیح مكانیاً 

    یجــب لصــحة الإجــراء أن یــتم فــى
المواعیــد التــى قررهــا القــانون، وهــى التــى تعــرف بالمواعیــد الإجرائیــة، أو مواعیــد 

، والتـى یتعـین )١(المرافعات، وهى المواعید التى حددها القانون لاتخـاذ الإجـراءات
  .مراعاتها

ســـیر القضـــاء بتقییـــد الخصـــوم بمواعیـــد معینـــة  وتســـتهدف هـــذه المواعیـــد حســـن  
حتــــى لا تتـــــأخر إجـــــراءات الخصـــــومة فیتـــــأخر الفصـــــل فیهـــــا، كمـــــا تهـــــدف هـــــذه 
المواعیـــد إلـــى ضـــمان حریـــة الـــدفاع للخصـــوم بحمـــایتهم مـــن المفاجـــأة، ومـــنحهم 
الفرصـــة لإعـــداد وســـائل دفـــاعهم، واتخـــاذ مـــا یرونـــه مـــن إجـــراءات التقاضـــى فـــى 

  . )٢(الوقت الملائم
مـــا هــــو معلـــوم فــــإن المیعـــاد هــــو فتــــرة بـــین لحظتــــین، لحظـــة البــــدء ولحظــــة وك  

ویختلــف المیعــاد الإجرائــى عــن غیــره مــن المواعیــد، فالمیعــاد الإجرائــى  .الانتهــاء
یـــتم وفقـــاً لســـلطة إجرائیـــة، أى ســـلطة نشـــأت أثنـــاء الخصـــومة أو بســـببها، ویكـــون  

، وهــو أشــد السـقوط جــزاءً علــى أى إجــراء معـین لــم یــتم فــى المیعـاد الم حــدد قانونــاً
قســوة مــن الــبطلان، فــى أنــه لا یمكــن تحولــه وانتقاصــه وتصــحیحه، لأن المیعــاد 

  . الذى یفوت لا یعود
أمـــا المواعیـــد الأخـــرى التـــى نصـــت علیهـــا القـــوانین التـــى یترتـــب علـــى بـــدئها أو   

  -مــثلاً  –فمیعــاد التقــادم  انقضــائها نتــائج معینــة، لیســت مــن المواعیــد الإجرائیــة،
  . علق بالحق فى الدعوى، ویرمى إلى وظیفة متعلقة بأداء الخصومةیت

                                                             
لــوزیر المالیـة فــى حـالات الضــرورة أن  -٩/٧المـادة  –الضـریبیة اللبنــانى یجیـز قـانون الإجــراءات  )١(

القانونیـة المنصـوص علیهـا فـى هـذا القـانون والقـوانین الضـریبیة، وذلـك بصـورة ) المواعیـد(یمد المهـل 
 .عامة وشاملة لجمیع المكلفین

 .٥٧٨، وص ٥٧٧ص الموسوعة الشاملة فى قانون المرافعات، الجزء الأول، : أحمد الملیجى. د )٢(
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وتختلـف المواعیـد الإجرائیـة عـن مواعیـد السـقوط؛ فـى أن مواعیـد المرافعـات أو   
المواعیـــد الإجرائیـــة، تتخلـــل الإجـــراءات، ویـــؤدى عـــدم احتـــرام هـــذه المواعیـــد إلـــى 
زوال خصــومة صــحیحة، أمــا مواعیــد الســقوط تســبق رفــع الــدعوى إلــى القضــاء، 

وضـوعى وعـدم إمكـان ویترتب علـى عـدم احتـرام مواعیـد السـقوط سـقوط الحـق الم
  .)١(المطالبة به

  

  :مواعید المرافعات أو المواعید الإجرائیة، إلى ثلاثة أنواع هى )٢(یقسم الفقه  
وهــى المواعیــد التــى یجــب انقضــاؤها قبــل مباشــرة الإجــراء،  :المواعیــد الكاملــة-١

الإجـــراء إلا بعـــد أو قبـــل حضـــور الخصـــم المكلـــف بالحضـــور، فـــلا یجـــوز اتخـــاذ 
  .انقضاء المیعاد، مثل مواعید التكلیف بالحضور

ــــدئها-٢ ــــل ب ــــتم العمــــل قب ــــد یجــــب أن ی ومــــن أمثلتهــــا وجــــوب التقریــــر : مواعی
المــادة ( بـالاعتراض علــى قائمــة شـروط البیــع قبــل الجلسـة بثلاثــة أیــام علـى الأقــل

  ).مرافعات٤٣٢
وهـــى المواعیــد التــى یجــب اتخـــاذ الإجــراء فــى أثنائهــا، ومـــن :مواعیــد ناقصــة-٣

أمثلتهــا مواعیــد الطعــن فــى الأحكــام ومیعــاد إیــداع قائمــة شــروط البیــع فــى التنفیــذ 
  ). مرافعات ٤١٤مادة (على العقار

ویوصــف هــذا النــوع مــن المواعیــد بأنــه نــاقص، لأن الإجــراء یجــب أن یتخــذ قبــل  
، إذ یجـب علیـه انتهاء المیعاد بأكمله، ولأن من ق رر له المیعاد لا یفید منه كـاملاً

  . أن یقوم بالإجراء قبل انقضاء الیوم الأخیر منه

                                                             
أن المــدد   -منـه ١٠فـى المــادة  –قـانون الإجــراءات الضـریبیة اللبنــانى ت اللائحـة التنفیذیــة لاعتبـر  )١(

المعینة فى القـانون لاسـتعمال حـق مـن قبـل المكلـف، هـى مـدد إسـقاط یـؤدى تجاوزهـا إلـى سـقوط هـذا 
دد إســقاط إلا إذا تــم ذكــر ذلــك الحــق، امــا المــدد المحــددة فــى القــانون لــلإدارة الضــریبیة فــلا تكــون مــ

   .صراحة فى النص
 .٥٨١ الموسوعة الشاملة فى قانون المرافعات، الجزء الأول، ص: أحمد الملیجى. د )٢(
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، )ممثلـة فـى مصـلحة الضـرائب(وفى جمیع الأحوال لا یجـوز للسـلطة التنفیذیـة   
ــلطة القضــــائیة، أن تمــــد المواعیــــد التــــى حــــددها القــــانون، مــــا لــــم یمنحهــــا  ولا الســ

صــریح، حتــى ولــو تــراءى لهــذه الســلطة أن المواعیــد القــانون هــذه الســلطة بــنص 
كمـا لا یجـوز تقصـیر المـدة التـى حـددها القـانون، حتـى  .المحدة قانوناً غیر كافیة

ولــو قبــل الخصــم الــذى تقــرر المیعــاد لمصــلحته التقصــیر، مــا لــم یســمح القــانون 
  . بتقصیر المواعید

 

ــــد المشــــرع مــــدة زمنیــــة   ــــة للقیــــام بــــالإجراء، ســــواءً مــــن جانــــب  یعتبــــر تحدی معین
أو مــن جانــب الممــول والمكلــف ، مــن النظــام العــام، الــذى  ،)١(مصــلحة الضــرائب

                                                             
في حال لم یحدد القانون مهلة  -من قانون الإجرءات الضریبیة اللبنانى على أنه   ٩تنص المادة  )١(

ـف مهلـة لهـذه الغایـة تتناســب خاصـة لإجـراء مـا أو تنفیـذ موجـب معـین، تعطــي  الإدارة الضـریبیة للمكلّ
فـي  -٢.مدتها مع طبیعة الإجراء أو تنفیذ الموجـب شـرط أن لا تقـل هـذه المهلـة عـن ثلاثـة أیـام عمـل

  .احتساب المهل، لا یدخل ضمن المهلة یوم التبلیغ أو یوم حصول الواقعة التي نشأت المهلة بسببها
ر أو بالسنوات في الیوم المقابل من الشهر الأخیر من المهلة وفي تنقضي المهل المحددة بالأشه -٣

تحتسب المهل من منتصف  -٤.حال عدم وجود یوم مقابل تنتهي المهلة في آخر یوم من هذا الشهر
لیــل تــاریخ ابتــداء المهلــة إلــى منتصــف لیــل الیــوم المعــین لانتهائهــا، أو عنــد انقضــاء آخــر ســاعة مــن 

ف لهاساعات الدوام الرسمي للع  -٥.مل في حال وجود دوام رسمي للإدارة الضریبیة في مراجعة المكلّ
إذا صادف آخر یوم في المهلة یوم عطلة رسمیة بما فیها یوم الأحـد تمـدد المهلـة إلـى أول یـوم عمـل 

ما لم ینص القانون على خـلاف ذلـك، تكـون المهـل المعینـة فـي هـذا القـانون لاسـتعمال حـق  -٦.یلیه
ف  ٣٩المـادة  مـع مراعـاة أحكـام  -٧. مهل إسقاط یؤدي تجاوزها إلـى سـقوط هـذا الحـق من قبل المكلّ

مـــن هـــذا القـــانون، یمكـــن لـــوزیر المالیـــة فـــي حـــالات الضـــرورة أن یمـــدد المهـــل القانونیـــة  ٦١المـــادة  و
فین   .المنصوص علیها في هذا القانون والقوانین الضریبیة، وذلك بصورة عامة وشاملة لجمیع المكلّ

بـر تقدــیم المســتندات المطلوبــة واقعــاً ضــمن المهلــة القانونیــة فــي حــال أرســلت هــذه المســتندات یعت -٨
بالبرید العادي أو المضمون أو بالبرید الالكتروني وفقاً لآلیة توضع لهذه الغایة بقرار یصدر عن وزیر 

  . المالیة أو في حال قدمت مباشرة إلى الإدارة الضریبیة قبل انتهاء هذه المهلة
ویعتد لهذه الغایة بتاریخ الإیداع بالبرید أو تاریخ الرسالة الالكترونیة المطابقة لمضمون المسـتند      

 . الالكتروني وفقا للأصول
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لا كـــان الإجــراء الــذى یـــتم قبــل هــذا الإجـــراء كــأن لــم یكـــن،  یتعــین الالتــزام بــه، وإ
، ویكـــون لكـــل ذى مصـــلحة  والإجــراء الـــذى یـــتم بعـــده یكـــون بــاطلاً بطلانـــاً مطلقـــاً

  . بهذا البطلان فى أى مرحلة تكون علیها الدعوى الضریبیةالتمسك 
 

مــن قــانون المرافعــات كیفیــة تحدیــد المواعیــد الإجرائیــة، حیــث  ١٥بینــت المــادة   
إذا عـــین القـــانون للحضـــور أو لحصـــول الإجـــراء میعـــاداً مقـــدراً :"تـــنص علـــى أنـــه

بالأیــام أو بالشــهور أو بالســنین، فــلا یحســب منــه یــوم الإعــلان أو حــدوث الأمــر 
كـان المیعـاد ممـا یجـب انقضـاؤه أما إذا  . المعتبر فى نظر القانون مجریاً للمیعاد

قبــــل الإجــــراء فــــلا یجــــوز حصــــول الإجــــراء إلا بعــــد انقضــــاء الیــــوم الأخیــــر مــــن 
وینقضــى المیعـــاد بانقضــاء الیـــوم الأخیــر منــه إذا كـــان ظرفــاً یجـــب أن   .المیعــاد

   .یحصل فیه الإجراء
ذا كان المیعاد مقـدراً بالسـاعات كـان حسـاب السـاعة التـى یبـدأ منهـا والسـاعة    وإ

وتحســــب المواعیـــد المعینــــة بالشــــهر أو  .التـــى ینقضــــى بهـــا علــــى الوجــــه المتقـــدم
  ". بالسنة بالتقویم الشمسى ما لم ینص القانون على غیر ذلك

بمواعیـد المسـافة، بـالنص علـى  -مرافعـات ١٦فى المادة  –ولقد اعتنى المشرع  
قـــال أن تضـــاف إلـــى المیعـــاد الأصـــلى میعـــاد مســـافة بـــین المكـــان الـــذى یجـــب انت

الشـخص المسـتفید مـن المیعــاد أو ممثلـه منـه، والمكـان الــذى یجـب الحضـور فیــه 
   .)١(أو القیام بعمل إجرائى خلال هذا المیعاد

                                                             
من المقرر "بأنه -٨/٦/١٩٩٢ق، جلسة ٥٥لسنة  ١٨٧٦فى الطعن رقم  –قضت محكمة النقض  )١(

لشـئون المتعلقـة بوزارتـه، وبالتـالى تكـون فى قضاء هذه المحكمة أن الوزیر هو الذى یمثل الدولة فى ا
وزارة المالیة التى یمثلها وزیرها هى صاحبة الصفة فى الدعاوى التى ترفع من وعلى المصالح التابعة 

وكــان الثابــت بــالأوراق أن . لهــا، ومــن بینهــا مصــلحة الضــرائب، دون اعتــداد بمقــر المأموریــة بــالنزاع
وأودعت صحیفة الطعن قلم كتاب محكمة الـنقض ١٧/٤/١٩٨٥الحكم المطعون فیه قد صدر بتاریخ 

أى فــــى الیــــوم الحــــادى والســــتین دون أن یصــــادف الیــــوم الســــابق علیــــه الأحــــد  ١٧/٦/١٩٨٥بتـــاریخ 
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ویجب لإضافة میعاد المسافة أن تكون المسـافة المتقـدم ذكرهـا خمسـین كیلـومتراً  
  .على الأقل، فإن قلت عن هذا فلا یضاف أى میعاد للمسافة

مــن قــانون المرافعــات مواعیــد المســافة لمــن یقــع موطنــه  ١٧ادة ولقــد حــددت المــ 
  . خارج البلاد بستین یوماً أیاً كان البلد الأجنبى الذى یقیم فیه الشخص

ولــئن كانــت إضــافة میعــاد المســافة قاعــدة عامــة یتعــین اتباعهــا بالنســبة لجمیــع   
مسـافة، ومنهـا المواعید، إلا أن هناك حالات لا یتعـین بالنسـبة لهـا إضـافة میعـاد 

حالـــة قیـــام الشـــخص بـــالإجراء فـــى داخـــل دائـــرة موطنـــه لا خارجهـــا، أو أن یتفـــق 
الخصــــوم علــــى عــــدم إضــــافة مواعیــــد مســــافة، أو أن یتخــــذ الإجــــراء فــــى مواجــــة 

  . الأصیل أو وكیله فى موطنه الواقع بدائرة المحكمة
م فـى مصـر ولا یعمل بمیعاد المسافة للمتوطن خارج البلاد إذا كان الإعـلان یـت  

لشخصـــه أثنـــاء وجـــوده فـــى داخـــل مصـــر إلا إذا رأى قاضـــى الأمـــور الوقتیـــة، أو 
. للمحكمــة، مــد المیعــاد إذ قــد یحتــاج هــذا الشــخص الاتصــال بموطنــه فــى الخــارج

حیـــث یجـــوز بـــأمر مـــن قاضـــى الأمـــور الوقتیـــة انقـــاص میعـــاد المســـافة بالنســـبة 
وظـروف الاسـتعجال، ولـیس للمتوطنین فى خارج البلاد تبعاً لسهولة المواصـلات 

 ٦١مــع مراعــاة مــا نصــت علیــه المــادة . لقاضــى الأمــر الوقتیــة أن یزیــد المواعیــد
بـــأن میعـــاد الاســـتئناف ســـتون یومـــاً لمـــن لا  ٢٠٠٠لســـنة ) ١(مـــن القـــانون رقـــم 

  .موطن له فى مصر دون إضافة میعاد مسافة
قـــد   -المرافعــات فـــى قــانون  -أن المشــرع   )١( قضــى بــأن: وتطبیقــاً لكــل ذلـــك

أورد قاعــــدة عامــــة مقتضــــاها ألا یحســــب لحصــــول الإجــــراء یــــوم حــــدوث الأمــــر 
المجــرى للمیعـــاد، ولا ینقضــى المیعـــاد إلا بانقضــاء الیـــوم الأخیــر منـــه، فــإذا وقـــع 

   .آخر المیعاد خلال عطلة رسمیة فإنـه یمتـد إلـى أول یـوم مـن أیـام العمـل بعـدها
                                                                                                                                               

عطلة رسمیة وكان موطن وزیر المالیة الذى یمثل مصلحة الضـرائب دیـوان عـام وزارة  ١٦/٦/١٩٨٥
 ".  عاد مسافة إلى میعاد الطعنالمالیة بمدینة القاهرة، فلیس ثمة محل لإضافة می

 .٢٣/٣/٢٠١٣ق، جلسة ٧٢لسنة  ٣٤٥٧الطعن بالنقض رقم  )١(
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ذا كـــان الطـــاعن قـــد أعلـــن فـــى موطنـــه دون موطنـــه ) مكتـــب محامیـــه( المختـــار وإ
الأصلى فى القاهرة التى بهـا مقـر محكمـة الـنقض، فإنـه یتعـین فـى حسـاب میعـاد 
الطعـــن بـــالنقض إضـــافة میعـــاد مســـافة مـــن المـــوطن المختـــار إلـــى مقـــر محكمـــة 

  .)١(النقض، وذلك باعتبار أن موطنه المختار لا شأن له بعمل النقض
، یتكـون منهمـا ویجب اعتبار میعاد المسافة م   ع میعـاد الاسـتئناف میعـاداً واحـداً

میعاد الطعن، ویتعلـق هـذا المیعـاد بالنظـام العـام، فتقضـى بـه المحكمـة مـن تلقـاء 
ــــى الخصــــم . )٢(نفســــها ــــق بالنظــــام العــــام فیكــــون عل أمــــا إذا كــــان المیعــــاد لا یتعل

د صـاحب المصـلحة التحقـق مـن مراعـاة إضـافة میعـاد المسـافة إلیـه عمـلاً بالقواعـ
  .)٣(العامة، ولا تملك المحكمة إضافته من تلقاء نفسها

والعبــرـة فــــى احتســــاب میعـــاد المســــافة وفقــــاً لمـــا هــــى علیــــه عـــن طریــــق الســــكك  
  .)٤(الحدیدیة، فلا یجوز الاعتداد بالطریق البرى

 

جـل الإجـراء أو المیعـاد المقـرر أؤثر كـل مـن القـوة القـاهرة والحـادث الفجـائى فـى ی
فى التمییز بـین القـوة القـاهرة والحـادث الفجـائى، فمـن یـرى  )٥(ویختلف الفقهاء. له

                                                             
 .٢٦/١١/٢٠٠١ق، جلسة  ٦٧لسنة  ٢٥٠٠رقم الطعن بالنقض  )١(
لسنة  ١٤٩٤، والطعن بالنقض رقم ٢٣/٤/١٩٨٧ق، جلسة  ٥٢لسنة  ٢٤٣٦الطعن بالنقض رقم  )٢(

  .١٣/١/١٩٨٨ق، جلسة  ٥٤
  .٥٩٩الموسوعة الشاملة فى قانون المرافعات، الجزء الأول، ص: الملیجىأحمد . د )٣(
 .١٣/٦/١٩٩١ق، جلسة ٥٦لسنة  ٢٦٨٩الطعن بالنقض رقم  )٤(
، ١٩٣٦نظریـة دفـع المسـئولیة، رسـالة دكتـوراه، حقـوق القــاهرة، :سـلیمان مـرقس. د: أنظـر فـى ذلـك )٥(

   .١٨٧ص 
وقد جمعت أحكام النقض بین القوة القاهرة والحادث الفجائى؛إذ جاء الحكم الصادر فى الطعن رقم    

،عــدم "، أنــه١٠/٤/٢٠١٢ق، جلســة ٦٩لسـنة ٦٧٧ یشـترط لاعتبــار الحــادث قـوة قــاهرة أو حادثــاً فجائیاً
دعى إمكــان توقعــه واســتحالة دفعــه، فیجــب أن یكــون الحــادث غیــر مســتطاع التوقــع لا مــن جانــب المــ

ویعنـى . والمعیـار هنـا موضـوعى ذاتـى. علیه فحسب، بل من جانب أشد الناس یقظة وبصـراً بـالأمور
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أن القوة القاهرة تكون من مصدر خارجى كـالزلازل، أمـا الحـادث الفجـائى مصـدره 
القـاهرة یسـتحیل تـداركها اسـتحالة مطلقـة، بینمـا داخلى كانفجار السیارة، وان القوة 

یســتحیل تــدارك الحــادث الفجــائى ولكنهــا اســتحالة نســبیة، وأیــاً كــان وجــه الخــلاف 
بینهمــا، فــإن كــلاً مــن القــوة القــاهرة والحــادث الفجــائى یعــد ســبباً أجنبیــاً یعفــى مــن 

  .الالتزام 
 هرة توقــف ســریان یترتــب علــى وقــوع حالــة مــن حــالات القــوة القــا

المواعید الإجرائیة المحددة بالقوانین واللوائح والقرارات الإداریة، علـى أن تسـتكمل 
  . )١(مدتها بعد إنتهاء هذه الحالة

 )١(قـــوة قـــاهرة ٢٠٢١یونیـــو ٢٧إلـــى  ٢٠٢٠مــارس  ١٧وقــد أعتبـــرت الفتـــرة مـــن  
، وترتــب علــى ذلــك أن حكــم ) ١٩كوفیــد ( بســبب تفشــى جائحــة فیــروس كورونــا 

                                                                                                                                               
شــرط اســتحالة دفعــ الحــادث أنــه إذا أمكــن دفعــه حتــى لــو اســتحال توقعــه لــم یكــن قــوة قــاهرة أو حادثــاً 

قة، فلا تكون فجائیا، ویجب أن یكون الحادث من شأنه أن یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلاً استحالة مطل
  ".استحالة بالنسبة إلى المدین وحده، بل استحالة بالنسبة لأى شخص یكون فى موقف المدین 

ویذهب قضاء مجلس الدولة إلى أنه یشترط فى القوة القاهرة أو السبب الأجنبى أن یكون غیر ممكـن 
ع الحــادث ولــو التوقــع مســتحیل الــدفع، فــإذا أمكــن توقــع الحــادث حتــى لــو اســتحال دفعــه،أو أمكــن دفــ

ق علیا،جلسـة ١٢لسـنة ١٣٢٠الطعـن رقـم : المحكمة الإداریة العلیـا. (استحال توقعه لم یكن قوة قاهرة
١٥/٢/١٩٦٩.(  

یترتب على القوة القاهرة أثارمباشرة وآثار غیر مباشرة؛ ومن الآثار المباشـرة كوفـاة الخصـم أو فقـده  )١(
الـدعوى وبطـلان الإجـراءات المتخـذة خـلال مـدة  أهلیة التقاضى، فإن ذلك یؤدى إلى وقف السـیر فـى

ومـــن الآثــار غیـــر المباشـــرة انتفــاء المســـئولیة التقصــیریة عـــن أى طـــرف مــن أطـــراف الرابطـــة . الوقــف
، فـلا تــنهض  الإجرائیـة والمكلـف بالقیـام بعمـل إجرائـى، فـإذا لـم یقـم بتنفیـذه خـلال المـدة المحـددة قانونـاً

هرة هى التى حالت بینه وبین مباشرته العمل الإجرائـى الملقـى علـى مسئولیته التقصیریة لأن القوة القا
عاتقه، بجانب تمتع الخصم بالتسیسر من عبء الإثبات الملقى على عاتقـه، فـإذا كـان قـد فقـد الـدلیل 
الكتـابى بسـبب القــوة القـاهرة، جــاز إثبـات الحــق موضـوع الــدعوى بكافـة طرائــق الإثبـات، بمــا فـى ذلــك 

القـوة القـاهرة : یاسـر باسـم زنـون. د: أنظـر. قرینة القضائیة بدلاً من الدلیل الكتـابىالبینة الشخصیة وال
، )٢٠٠٨(، السنة )٣٦(، العدد)١٠(وأثرها فى أحكام قانون المرافعات المدنیة، مجلة الرافدین، المجلد 

 .  ٥١، وص ٥٠ص 
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علـى الأحكـام خـلال  )٢(القضاء بوقف سریان المواعید الإجرائیـة المتعلقـة بـالطعن
هــذه المــادة، ووجــوب احتســاب میعــاد الطعــن بإضــافة المــدة الســابقة علــى الوقــف 

  .     للمدة اللاحقة علیه، دون تضمین مدة الوقف
 ١٥٢ما طالت مدة الجائحة، وتكررت، تدخل المشـرع بـأن مـنح بالقـانون رقـم ول  

بعـــد موافقـــة مجلـــس الـــوزراء حـــال تفشـــى  -رئـــیس مجلـــس الـــوزراء ٢٠٢١لســـنة 
باتخــاذ أى مـــن التــدابیر اللازمـــة )٣(الأوبئــة أو الجــوائح الصـــحیة أن یصــدر قـــراراً 

ن بــــین هــــذه لمواجهــــة هــــذه الأخطــــار بمــــا یحفــــظ الصــــحة والســــلامة العامــــة، ومــــ
  :)٤(التدابیر

مـد آجــال تقـدیم الإقــرارات الضــریبیة أو مـد آجــال ســداد كـل الضــرائب المســتحقة -
ـــة للتجدیـــد لمـــدد أخـــرى مماثـــة، ولا  أو بعضـــها لمـــدة لا تتجـــاوز ثلاثـــة أشـــهر قابل
ــــأخیر أو ضــــریبة إضــــافیة بحســــب  ــــى فتــــرات المــــد اســــتحقاق مقابــــل ت یترتــــب عل

المشــار إلیهــا فــى حســاب مــدة تقــادم الضــریبة  الأحــوال، كمــا لا تــدخل فتــرات المــد
  .المستحقة

                                                                                                                                               
 .فى هذا الشأن ٢٠٢٠لسنة  ١٢٩٥و ١٢٤٦: أصدر رئیس مجلس الوزراء القراران )١(
  .٢٧/٣/٢٠٢١ق، جلسة  ٩٠لسنة  ٩٩١٩حكم النقض فى الطعن رقم  )٢(
على أنه یجـب -المذكور  ٢٠٢١لسنة  ١٥٢رقم -من القانون ) ١(تنص الفقرة الأخیرة من المادة  )٣(

عامــاً قابلــة للتجدیــد، ویعــرض القــرار علــى مجلــس النــواب أن یحـدد القــرار  مــدة ســریانه بمــا لا یجــاوز 
خـلال ســبعة أیــام مــن تـاریخ صــدوره، لیقــرر مــا یـراه بشــأنه؛ فــإذا كــان المجلـس فــى غیــر دور الانعقــاد 
العـــادى، أو غیـــر قـــائم، وجـــب عـــرض القـــرار علیـــه فـــى أول اجتمـــاع لـــدور الانعقـــاد الجدیـــد أو علـــى 

یعـرض القـرار فـى المیعـاد المشـار إلیـه، أو عـرض ولـم یقـره  المجلس الجدید بحسب الأحـوال، فـإذا لـم
المجلـس اعتبــر كـأن لــم یكـن مــا لـم یقــرر المجلـس خــلاف ذلـك ، وینشــر القـرار فــى الجریـدة الرســمیة، 
وتتبــع ذات الإجــراءات عنــد اتخــاذ تــدابیر جدیــدة بخــلاف التــى عرضــت علــى المجلــس أو عنــد تجدیــد 

 .ر إلیهاالقرار بعد انتهاء مدة سریانه المشا
 .من القانون المذكور )١(رقم من المادة  ٢١و ١٣و١٢أنظر البنود  )٤(
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تقســــیط الضــــرائب أو مــــد آجــــال تقســــیطها لمــــدة لا تجــــاوز ثلاثــــة أشــــهر قابلــــة  -
للتجدیـــد لمـــدد أخـــرى مماثلـــة، ولا یترتـــب علـــى فتـــرات التقســـیط أو المـــد اســـتحقاق 

  .مقابل تأخیر أو ضریبة إضافیة بحسب الأحوال
والمواعیـــد الإجرائیـــة الخاصـــة بالتظلمـــات  وقـــف ســـریان مواعیـــد ســـقوط الحـــق،-

الوجوبیة والدعاوى والطعون القضائیة، وغیرها من المواعیـد والآجـال المنصـوص 
علیهـــا بـــالقوانین والقـــرارات التنظیمیـــة، علـــى أن یســـتأنف احتســـاب المواعیـــد مـــن 
الیــوم التــالى لانتهــاء مــدة التعطیــل، ولا یســرى حكــم وقــف ســریان المواعیــد علــى 

والمواعیـــد الخاصـــة بـــالحبس الاحتیـــاطى والطعـــن فـــى الأحكـــام الجنائیـــة  الآجـــال،
  .الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسین تنفیذاً لتلك الأحكام

المرض العقلـي یعتبـر مـن  )١(وقد جرى قضاء المحكمة الإداریة العلیا على أن   
الأعــذار التــي ترقــى إلــى مرتبــة القــوة القــاهرة فــي مجــال منــع المــریض مــن مباشــرة 
دعــوى الإلغــاء فــي میعادهــا القــانوني فیقــف المیعــاد ولا یســري فــي مواجهتــه حتــى 

العبــرة فـي اعتبــار المـرض ســواء  )٢(، وأنیبـرأ ویـتمكن مــن اتخـاذ إجــراءات الطعـن
مـــن قبیـــل القـــوى القـــاهرة التـــي توقـــف ســـریان  -عصـــبیا  كـــان نفســـیا او عقلیـــا او

مواعیـــد دعـــوى الالغـــاء ، هـــي بمـــدى تـــاثیر المـــرض علـــى ادراك المـــریض ، فـــان 
كــان هــذا المــرض یــودي الــى فقــد الادراك كلیــا ، بحیــث لا یكــون المــریض واعیــا 

  .ومدركا لما یجري من حوله ، فانه یوقف سریان میعاد دعوى الالغاء
  إذا كانت القوة القاهرة تكون بسبب خـارجى لا یمكـن قهـره، فغـن

الحادث الفجائى یكون بسـبب داخلـى یـأتي فجـأة ولا یمكـن دفعـه فـي الحـال، ومـن 
، وعلیـه یمكـن أن   عتبـر تعطـل المنظومـةنثم اعتبر الإغماء المفاجئ حدثاً مفاجئاً

الإلكترونیة التى تتلقى الإقرارات الضریبیة من الممولین أو المكلفـین، وغیرهـا مـن 
                                                             

  .٢٦/٣/٢٠٠٨ق جلسة ٥٢لسنة ٢١٠١١المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  )١(
ع جلســـة .ق ٥٣لســـنة  ١١٤١٣فـــي هـــذا المعنـــى حكـــم المحكمـــة الاداریـــة العلیـــا فـــي الطعـــن رقـــم  )٢(

٢٦/٩/٢٠٠٩. 
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 ، ـــة بمثابـــة ظرفـــاً  الإجـــراءات التـــى حـــدد لهـــا القـــانون میعـــاداً فـــى مثـــل هـــذه الحال
، استثنائیاً     .ز مد میعاد الإقرار إلى أن ینتهى هذا الظرفییج، أو حدثاً فجائیاً

 

تتیح الوسائل الالكترونیة الحدیثة لكـل مـن الإدارة الضـریبیة والممـول أو المكلـف  
تقـــدیم الطعـــون والاعتراضـــات والإخطـــارات والإعلانـــات وغیرهـــا مـــن الإجـــراءات 
عبــر المنظومــة الضــریبیة الإلكترونیــة طــوال الیــوم، أى علــى مــدى أربــع وعشــرین 

العمـــل الرســـمیة، وطـــوال أیـــام الأســـبوع، دون ســـاعة، بغـــض النظـــر عـــن مواعیـــد 
توقـــف بســـبب الإجـــازات أو العطـــل أیـــاً كانت،كمـــا یجـــوز تقـــدیم هـــذه الأوراق، أو 
بعبــارة أدق تحمیلهــا علــى موقــع المنظومــة الإلكترونیــة، مــن أى مكــان یوجــد فیــه 
صــاحب الشــأن، ممــا یثیــر التســاؤل عــن مــدى الحاجــة إلــى تطبیــق أحكــام قــانون 

دنیـــــة والتجاریـــــة، فیمـــــا یتعلـــــق بمـــــد المواعیـــــد، أو إضـــــافة مواعیـــــد المرافعـــــات الم
  .المسافة، فى هذه الحالة

، فـــى أى وقـــت  )١(وذهبــت بعـــض الآراء إلـــى أن  إتاحـــة القیـــام بـــالإجراء إلكترونیـــاً
وفى أى مكان، لا تحتـاج إلـى مـد المیعـاد، أو إضـافة مواعیـد مسـافة إلیـه، طالمـا 

  .كانت المنظومة الإلكترونیة تعمل بكفاءة طوال الوقت
ضـافة میعـاد المسـافة، مقـرر بالقـانون لمصـلحة   بید أن النص على مد المیعـاد وإ

ینســخه قــانون آخــر، ولا یتوقــف علــى كــون مكــان تقــدیم  صــاحب الشــأن، دون أن
الإجــراء أو اســتلامه متاحــاً طـــوال الوقــت، أو فــى أوقـــات محــددة، حیــث لا یمنـــع 
، إذا صــادف یـــوم  مــن مـــد میعــاد تقـــدیم الإقــرار المســـتحق فــى نهایـــة مــارس مـــثلاً
جمعة، إلى أول یوم عمل وهو یـوم الأحـد، حتـى ولـو ثبـت أن مصـلحة الضـرائب 

  .یومى الجمعة والسبت -استثناء لتلقى الإقرارات –الفعل تعمل ب

                                                             
(1) Grant Thornton, Kenya: TAX ALERT ,February 2016. 
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المســـافة یســـرى، حتــى ولـــو أمكـــن صــاحب الشـــأن المقـــیم  كمــا أن إضـــافة میعــاد 
بعیداً عـن مقـر مصـلحة الضـرائب أن یصـل إلـى هـذا المقـر بسـرعة،  لـو اسـتخدم 

 ولا یجـوز إنقـاص مواعیـد المسـافة المقـررة .وسیلة مواصلات أسـرع، كطـائرة مـثلاً 
قانونــاً إلا اســتثناءً، وبــإذن مــن قاضــى الأمــور الوقتیــة، تبعــاً لظــروف الاســتعجال 

  .)١(التى یقدرها
ضـــافة مواعیـــد المســـافة لازالـــت  نـــاءً علـــى ذلـــك نـــرى أن أحكـــام مـــد المواعیـــد وإ وب
ســـاریة، فـــى ظـــل العمـــل بالمنظومـــة الإلكترونیـــة، إلـــى أن یتـــدخل المشـــرع بـــنص 

ا تنظیمــــا علــــى نحــــو یتفــــق مــــع الوســــائل خــــاص ینســــخ هــــذه الأحكــــام، أو یعیــــده
  . الإلكترونیة الحدیثة

كما أنه لا یجوز الإعلان الإلكترونى فى أیام العطلات الرسـمیة، حتـى لا یكـدر  
الأشـــــخاص أیـــــام راحـــــتهم الأســـــبوعیة، وألا تفســـــد مســـــرتهم فـــــى الأعیـــــاد الدینیـــــة 

  . )٢(والقومیة
وهـــذه الحكمـــة یســـتوى فیهـــا الإعـــلان بالوســـائل التقلیدیـــة والإلكترونیـــة، فـــالمعول  

علیـــه كـــون الیـــوم عطلـــة رســـمیة، لا كـــون عامـــل البریـــد أو المحضـــر فـــى إجـــازة 
  .    رسمیة

  
  
  
  
  

                                                             
  .١٩٦٨لسنة  ١٣رقم  من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة )١٧(المادة  )١(
، ٢٠٠٦قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، دار الجامعــة الجدیــدة، الإســكندریة، : أحمــد هنــدى. د )٢(

 .٢٨٧وص  ٢٨٦ص 
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  الثالثالمبحث 
  الإجرائى  القانونتفسير 

  
وتسـرى بشـأنه یعتبـر قـانون الإجـراءات الضـریبیة فرعـاً مـن القـوانین الضـریبیة،    

القواعـــد العامـــة لتفســـیر قـــوانین الضـــرائب، والتـــى یســـود الاتجـــاه بتفســـیرها تفســـیراً 
، كــ لقوانین الجنائیــة، باعتبــار أن القــوانین الضــریبیة تشــبه القــوانین الجنائیــة احرفیــاً

فـــى أن كـــل منهـــا ینطـــوى علـــى مســـاس بالشـــخص أو مالـــه، فكمـــا یـــؤدى تطبیـــق 
لشــخص مــن حریتــه، أو مصــادرة أملاكــه، فكــذلك القــوانین الجنائیــة إلــى حرمــان ا

قــــانون الضــــریبة یحــــرم الممــــول أو المكلــــف مــــن بعــــض مالــــه، ویمكــــن أن یمــــس 
  . حریته إذا كان متهرباً 

ــــة، كقــــانون    ــــة القــــوانین الإجرائی ــــد بحرفی ــــس الدولــــة لا یتقی ــــك فــــإن مجل ــع ذل ومــ
ى یــتمكن مــن المرافعـات المدنیــة والتجاریــة وقــانون الإجــراءات الجنائیــة، وذلــك حتــ

، ممـا یسـمح لـه بـالخروج عـن )١(إعمال الرقابة علـى المشـروعیة التـى یخـتص بهـا
ــیر الحرفــــى، إلــــى التفســــیر الغــــائى للــــنص، الــــذى یبحــــث فــــى غایــــة الــــنص  التفســ

  .الإجرائى، وتطبیقه بما یحمى مبدأ المشروعیة
فى سبیل هـذه الغایـة اعتنـق القضـاء عـدة مبـادئ، وقـرائن، یحكـم مـن خلالهـا و    

قرینـــة مفادهـــا أن  : علـــى مـــدى تطبیـــق الـــنص الإجرائـــى فـــى الواقـــع، ومـــن ذلـــك
، أى لا تطالـب جهـة الإدارة، أو الطـاعن، بإثبـات صـحة )٢(الإجراءات قد روعیت

                                                             
مصـطفى أبـو . ق،مشـار إلیـه فـى د ٦لسـنة  ١٥٤٢حكم محكمة القضـاء الإدارى فـى القضـیة رقـم  )١(

، ص ١٩٩٩زیــد فهمــى ، القضــاء الإدارى ومجلــس الدولــة، دار المطبوعــات الجامعیــة، الإســكندریة، 
٦٩١.  

جــراءات الطعــن  ٣٠وهــذه القرینــة مســتمدة مــن نــص الفقــرة الثانیــة مــن المــادة  )٢( مــن قــانون حــالات وإ
بار أن الإجراءات قد روعیت فى أثناء نظر الدعوى، الأصل اعت" بأن  ١٩٥٩لسنة  ٥٧بالنقض رقم 

ومع ذلك فلصاحب الشأن أن یثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكن 
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عكـس، وصـولاً ما قام به من إجراء، ویكون علـى مـن یـدعى خـلاف ذلـك إثبـات ال
  .إلى غایته ببطلان هذا الإجراء

وتسرى على الإجـراءات قاعـدة الغـش یبطـل كـل شـئ، حیـث یجـب اتبـاع حسـن   
النیة الواجب توافرها فى التصـرفات والإجـراءات عمومـاً صـیانة لمصـلحة الأفـراد، 

یبطـل الحكـم إذا ثبــت أنـه صـدر عـن إجــراءات تنطـوى علـى غـش، بقصــد  )١(ولـذا
على صاحب المصـلحة رغـم اسـتیفائه مـن جانبـه، بمـا یجـب علیـه  تفویت الإجراء
  .القیام به قانوناً 

قانون الشخص حسن النیة الـذى یقـوم بـالإجراء بنـاءً علـى شـواهد مـن الویحمى   
الواقـع تـدل علــى أن الطـرف الآخـر یحــوز مركـزاً قانونیـاً صــحیحاً یجیـز لـه توجیــه 

الرغم مــن أنــه لا یحــوز هــذا المركــز الإجــراء، أو أن یوجــه الإجــراء إلیــه، وذلــك  بــ
حقیقــة، فیقــرر القــانون حمایــة حســن النیــة بنــاءً علــى الوضــع الظــاهر، فــلا یضــار 

  . )٢(بسبب قیام الطرف الآخر بخداعه
وبـــذلك قضـــت محكمـــة الـــنقض بـــأن المشـــرع قـــد اعتـــد فـــى عـــدة تطبیقـــات هامـــة  

بالوضــــــع الظــــــاهر، لاعتبــــــارات توجبهــــــا العدالــــــة، وحمایــــــة حركــــــة التعامــــــل فــــــى 
المجتمــع، وتنضــبط جمیعهــا مــع وحــدة علتهــا، واتســاق الحكــم المشــترك فیهــا بمــا 

                                                                                                                                               
مــذكورة فــى محضــر الجلســة أو فــى الحكــم، فــإذا ذكــر أنهــا اتبعــت فــلا یجــوز إثبــات عــدم اتباعهــا إلا 

أن الأصل فى الإجـراءات الصـحة : " ض هذا الحكم بقولها وقد رددت محكمة النق".  بطریق التزویر
الطعـن : أنظـر علـى سـبیل المثـال....".ومن یدعى العكس  یتحمل عبء الإثبـت بكافـة طـرق الإثبـات

  . ٨/١١/٢٠٠٠ق، جلسة  ٨٦لسنة  ٦٩١بالنقض رقم 
دراسـة فــى  –قرینـة الصــحة الإجرائیـة : محمـود مختـار عبــد المغیـث. د: یراجــع  ل؛لمزیـد مـن التفصـی 

أحكـــــام محكمـــــة الـــــنقض المصـــــریة، مجلـــــة كلیـــــة الحقـــــوق للبحـــــوث القانونیـــــة والاقتصـــــادیة، جامعـــــة 
 . ٢٠١٨عام ، ١الإسكندریة، العدد رقم 

  .١٩/١٠/٢٠٢١ق، جلسة ٨٠لسنة  ٥٢٢٩الطعن بالنقض رقم  )١(
الوضــع الظــاهر فــى قــانون المرافعــات، دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتیر، كلیــة  :علــى صــلاح كــریم )٢(

  .وما بعدها٦٢،ص ٢٠١٩الحقوق، جامعة الإسكندریة، 
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بــات یحــول وصــفها بالاســتثناء، وتصــبح قاعــدة واجبــة الإعمــال متــى تــوافرت موج
ومؤداهـا أنـه إذا كـان صـاحب الحـق قـد أسـهم . إعمالها، واستوفت شرائط تطبیقها

فــى ظهــور المتصــرف علــى الحــق بمظهــر صــاحبه،  -ســلباً أو إیجابــاً  –بخطئــه 
ممــا یــدفع الغیــر حســن النیــة إلــى التعاقــد معــه، للشــواهد المحیطــة بهــذا المركــز، 

  .)١(هذا المظهر للحقیقةوالتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة 
أنـــه إذا باشـــر المحـــامى إجـــراءً قبـــل أن بمحكمـــة الـــنقض  قضـــت وتطبیقـــاً لـــذلك  

یصـدر توكیــل لــه مــن ذى الشـأن، الــذى كلفــه بالعمــل، فإنـه لا یعتــرض علیــه بــأن 
  .)٢(التوكیل لاحق على تاریخ الإجراء، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

علـى مـن زاول أعمـال المهنـة رغـم اسـتبعاد اسـمه  وأن الجزاء الذي رتبه القانون  
مـن الجــدول هــو إحالتـه علــى مجلــس التأدیـب لتوقیــع الجــزاء الـذي فرضــه القــانون 

وأن هذا الاسـتبعاد یـزول بمجـرد سـداد الاشـتراك المتـأخر، ومـؤدى  .لهذه المخالفة
ذلـــك أن المشـــرع لـــم یـــرد أن ینـــزع عـــن المحـــامي الـــذي یقـــم بســـداد الاشـــتراك فـــي 

عــاد صــفته كمحــام، وأن مباشــرته لأعمــال مهنتــه رغــم اســتبعاد اســمه لا یبطــل المی
نما یعرضه للمحاكمة التأدیبیة     .)٣(عمله، وإ

، إذا )٤(بحسـن نیـة فـى اسـم المخاطـب بـالإعلان، بطل الإجراء الخطأیٌ كذلك لا   
كان قد تم إعلانه بناءً على اسـمه المشـهور، أو لقبـه الشـائع، والـذى یختلـف عـن 

                                                             
 .١٦/٢/١٩٨٦ق، جلسة ٥٤لسنة  ٨٢٦الطعن بالنقض رقم  )١(
 .١١/٥/١٩٦٩ق، جلسة ٢٥لسنة  ٣١١الطعن بالنقض رقم  )٢(
 .٤/٥/١٩٧٢ق، جلسة ٣٧لسنة  ٢٦٩الطعن بالنقض رقم  )٣(
أن Martine لا یوجد اتفـاق بـین الفقهـاء علـى معنـى حسـن النیـة، والـراجح فـى نظرنـا  فـى تعریـف  )٤(

مفهـــوم حســـن النیـــة ذو طبیعـــة مزدوجـــة، فهـــو یتطلـــب الاعتقـــاد الخـــاطئ مـــع ضـــرورة اســـتبعاد الغـــش 
اهرة فى نظریة الأوضاع الظ: عاطف نصر مسلمى على . د: ولمزید من التفاصیل یراجع.  والخداع

 .وما بعدها ٣٨٠ص ، ١٩٩٢رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القانون الإدارى، 
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الاســم الحقیقــى لــه، طالمــا وجــه إلــى المقصــود إعلانــه، علــى محــل إقامتــه الفعلــى 
   .أو المحل المختار

إذا بـدأت الخصـومة بـین طـرفین، فـإن :")١(واعتد القضـاء بـالموطن الظـاهر، بأنـه 
لكــل طــرف أن یعلــن خصــمه أثنــاء الخصــومة فــى موطنــه، الــذى كــان موطنــاً لــه 

ئها وانتقل إلى موطن آخر، مـا دام لـم یخبـر عند بدء الخصومة، ولو غیره بعد بد
    ". خصمه بهذا التغییر صراحة

والأصـل أن الإجـراءات مـن النظــام العـام الـذى یترتــب علـى مخالفتهـا الــبطلان،   
ولا یجـــوز الاتفـــاق علـــى مـــا یخالفهـــا، ممـــا تســـتلزم مـــن كـــل مـــن الإدارة الضـــریبیة 

كافـــة البیانـــات والمتطلبـــات وصـــاحب الشـــأن الاهتمـــام بمراعـــاة الشـــكلیة واســـتیفاء 
لا قضـــى ببطلانـــه   . التـــى یشـــترطها القـــانون ولائحتـــه التنفیذیـــة فـــى كـــل إجـــراء، وإ

مــا  ، كغیــره مــن الإجــراءات، ومــع ذلــك؛ تتــدرج مراتــب بطــلان الإجــراء الضــریبى
بـــــین الـــــبطلان المطلـــــق المقـــــرر لمصـــــلحة عامـــــة، ممـــــا لایجـــــوز تصـــــحیحه أو 
التغاضـــى عنـــه، والـــبطلان النســـبى، الـــذى یمكـــن التســـامح بشـــأنه إذا كـــان مقـــرراً 
لمصـــلحة شـــخص الممـــول أو المكلـــف ولـــم یتمســـك بـــه علـــى النحـــو الـــذى ســـوف 

  . نوضحه تفصیلاً فیما بعد
، بحیـــ   ذا اكتنـــف الـــنص الإجرائـــى غموضـــاً ث یحتمـــل الأمـــرین معـــاً فـــي نفـــس وإ

مــن أن الغمــوض إذا تعلــق بقیــد  )٢(الوقــت، فإننــا نمیــل إلــى مــا یــراه بعــض الفقهــاء
أمــا إذا . إجرائــى ضــد الممــول تعــین إســقاط هــذا الإجــراء، أو عــدم اشــتراط تــوافره

تعلــق الغمــوض بضــمان إجرائــى لصــالح الممــول فیجــب التمســك بــه أو اشــتراطه 
  .تبر الطرف الضعیف في المنازعة الضریبیةحمایة للممول، الذى یع

  
                                                             

ق، ٦٨لســـنة  ٥٨٢، والطعـــن رقـــم ٢١/٤/١٩٨٠ق، جلســـة ٤٧لســـنة ١٣٣٩الطعـــن بـــالنقض رقـــم  )١(
 .١٣/٤/٢٠٠٢جلسة 

 .٧٠الوسیط، ص : أحمد فتحى سرور. د)٢(
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 

المشــــرع فــــي صــــیاغته للنصــــوص القانونیــــة الألفــــاظ فــــي مفاهیمهــــا  یســــتعمل   
الخاصة لا بمعانیهـا اللغویـة العامـة، مـا لـم یقـم دلیـل مـن الـنص علـى أن المشـرع 

ـــذلك فـــإن تفســـیر )١(ىلا مفهومـــه القـــانون ىاســـتهدف بلفـــظ معـــین معنـــاه اللغـــو  ؛ ول
علـــــى مـــــا یقضـــــي بـــــه  لالنصـــــوص القانونیـــــة وتفهـــــم مـــــدلولاتها یجـــــب أن یحمـــــ

  . الاصطلاح والعرف القانوني، لا ما تقضي به الأوضاع اللغویة
ولأن القـــــانون حقـــــل علمـــــي متخصـــــص یتمتـــــع بنظـــــام متكامـــــل مـــــن المفـــــاهیم،   

جمعهــا النظــام المصــطلحي للقــانون، وتتشــعب بداخلــه منظومــات مترابطــة تشــكل أ
وتشكل لغة فنیة خاصة بـه یكـون كـل لفـظ فیهـا موزونـا محـدود المعنـى ولا یحـول 
ـــــك دون وضـــــوحها وبســـــاطتها وأن تكـــــون مفهومـــــة لـــــدى المخـــــاطبین بأحكـــــام  ذل
ــانون، وهــــو مــــا یفســــر حــــرص المشــــرع علــــى تضــــمین القــــانون مــــادة لتعریــــف  القــ

  . )٢(المصطلحات الواردة فیه
تعتبــــر التعریفــــات الــــواردة فــــي بدایــــة القــــوانین لازمــــة لتفســــیر بعــــض نصــــوص و  

بمثابــــة التفســــیر  )٤(، وفهــــم الأحكــــام الــــواردة بهــــا، بحیــــث تعــــد)٣(القــــانون الأخــــرى
التشــــریعى لــــبعض المصــــطلحات المســــتخدمة فــــي مــــواد القــــانون المختلفــــة، فــــإن 

                                                             
بـأن  -١١/٤/١٩٧٠ق علیـا، جلسـة  ١٣لسنة  ٣٦٨الطعن رقم  –قضت المحكمة الإداریة العلیا  )١(

الأصل فى تفسیر النصوص القانونیة وتفهم مدلولها أن تحمل ألفاظها على ما یقضى به الاصطلاح 
لأن الأصــل أیضــاً أن المشــرع یســتعمل فــى . والعــرف القانونینــان، لا مــا تقضــى بــه الأوضــاع اللغویــة

. اغته للنصــوص القانونیــة، الألألفــاظ فــى معانیهــا القانونیــة الخاصــة لا بمعانیهــا القانونیــة العامــةصــی
 ".وذلك كله ما لم یقم دلیل على أن المشرع استهدف بلفظ معین معناه اللغوى لا معناه القانونى

دد الاقتصـــــــادیة، عـــــــالمجلـــــــة عبـــــــد اللطیـــــــف القرنـــــــى، التعریفـــــــات وتماســـــــك الـــــــنص القـــــــانوني، . د)٢(
١٨/٩/٢٠١٤  

(3) Louis-Philippe Pigeon, Drafting and Interpreting Legislation, Carswell 
Toronto, 1988. 

النظریة العامة، الكتاب الثانى، الطبعة الأولى ، –القوانین الجنائیة الخاصة : أحمد عبد الظاهر. د)٤(
  .٤٤٢.، ص٢٠١١دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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یســوغ اعتبـــار  الأحكــام یســتلزم الرجــوع إلـــى هــذه التعریفــات، وبحیــثتطبیــق تلــك 
   .هذه المنهجیة شكلاً من أشكال الإحالة إلى مواد في ذات القانون

ذا أورد المشرع مصطلحاً معینـاً فـي نـص مـا لمعنـى معـین وجـب صـرفه لهـذا    وإ
المعنى فى كل نص آخر یرد فیه ، إلا إذا تبین أن المعنـى الاصـطلاحي یجـافي 

المعنــى إلــى معنــى آخــر یــدل قصــد المشــرع فــإن ذلــك یؤكــد أنــه تحــول عــن هــذا 
  .)١( علیه ظاهر النص

  :من الأغراض التالیة )٢(للتعریفات تحقیقاً لواحد أو أكثرویتم اللجوء  
اختصـار مصـطلح أو مسـمى یتكـرر فـى أكثــر مـن موضـع، فیـتم التعبیـر عنــه -أ 

  .بعد قلیل من الكلمات أو بكلمة واحدة تذكر فى التعریف
  . توضیح معنى مصطلح أو كلمة ذات طابع تقنى أو فنى-ب
اسـتخدام كلمـة أو مصـطلح غیـر فنـى أو تقنـى، ممـا یفهمـه مـن یجیـد القـراءة -جــ 

  .على نحو یضیق من معناه المعروف، فیقصره على بعض منه فحسب
اســتخدام كلمــة أو مصــطلح غیــر تقنــى أو فنــى ممــا یفهمــه مــن یجیــد القــراءة  -د

  .ن معناه المعروف، لیشمل ما هو أكثر منهعلى نحو یوسع م
أنــــه إذا أورد المشــــرع "علــــى  )٣(وقــــد جــــرى قضــــاء المحكمــــة الدســــتوریة العلیــــا   

مصـطلحاً معینــاً فـي نــص مـا لمعنــى تعـین صــرفه إلـى هــذا المعنـى فــي كـل نــص 
  ".آخر یردد ذلك المصطلح

ـــب ألا یـــــتم اللجـــــوء للتعریـــــف فـــــى حـــــال عـــــدم انضـــــباط أى ضـــــابط مـــــن     ویجــ
لا أدى هـــذا إلـــى الغمـــوض وعـــدم فهـــم مـــن یطلـــع ا لضـــوابط الأربعـــة المـــذكورة، وإ

  .علیه لسبب الإتیان منه
                                                             

  .١٩/١٠/٢٠٢١ق، جلسة  ٧٦لسنة  ١٠٤٦٣حكم النقض فى الطعن رقم  )١(
دلیل جمهوریة مصر العربیـة لإعـداد وصـیاغة مشـروعات القـوانین، مطبوعـات وزارة : ماجد صبحى)٢(

  .٤٥العدل، الإصدار الأول، القاهرة، ص 
  .٦/٤/١٩٩١قضائیة دستوریة، جلسة  ١١لسنة  ١٧القضیة رقم )٣(
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وتفضــــــــل بعــــــــض الــــــــدول ألآ یتضــــــــمن القــــــــانون فصــــــــلاً خاصــــــــاً بتعــــــــاریف    
  . المصطلحات الواردة بالقانون، لترك التفسیر للفقه أو القضاء

الفقهــــاء أن وضــــع التعریفــــات هــــي مهمــــة الفقــــه، الــــذى یخــــتص  ویــــرى بعــــض   
أساسـاً بتحدیـد مضــمون الفكـرة، وبیـان التكییــف القـانوني لهـا وتأصــیلها بردهـا إلــى 

أمــا وظیفــة المشــرع فتتحــدد فــي . إحــدى النظریــات الأساســیة فــي المجــال القــانوني
رى وضـــــع الأحكـــــام القانونیـــــة اللازمـــــة لســـــیر الحیـــــاة وصـــــون المصـــــالح التـــــي تـــــ

وأن إیـراد مـادة للتعریفـات یشـكل سـنة غیـر حمیـدة، . )١(الجماعة جدارتها بالحمایـة
لجــأت إلیهــا التشــریعات العربیــة مــؤخراً تحــت تــأثیر التشــریعات الأنجلوسكســونیة، 

مــن الملائــم تشـــریعیاً عــدم الإفــراط فـــي  )٢(لــذا یــرى مجلـــس الدولــة المصــرى أنـــه 
جنبهــا قــدر الإمكــان، وأن یتــرك الأمــر التعــاریف، وبخاصــة التعــاریف الفقهیــة، وت

وأن یقتصــر اللجـــوء إلـــى التعریــف التشـــریعى علـــى الكلمـــات . إلــى الفقـــه والقضـــاء
  .والألفاظ التي من شأنها أن تثیر خلافاً أو لبساً حول تحدید مدلولها

ــــا فإننــــا لا نفضــــل الإســــراف   ــــنص علــــى  )٣(ومــــن جانبن داخــــل تعــــاریف الفــــى ال
 -مـع آخــرین –صــة التشـریعات الضــریبیة ، لأننـا نعتقــد التشـریعات المختلفـة، وخا

التعریــف هــو تخصــیص للمعنــى الــذي رمــى إلیــه المشــرع لفهــم دلالــة العبــارة، أن 

                                                             
ــــیط فــــــي قــــــانون العقوبــــــات، القســــــم العــــــام، دار النهضــــــة العربیــــــة، : أحمـــــد فتحــــــى ســــــرور. د)١( الوســ

 .  ٦٥٦، ص ١٩٩١القاهرة،الطبعة الخامسة، 
المبادئ القانونیة المستخلصة من المراجعة التشریعیة لقسم التشریع بمجلس الدولة، : مجلس الدولة )٢(

 .٤٤ ، الجزء الثانى، ص٢٠٠٢-٢٠٠١خلال العام القضائى 
نعنى بالإسراف فى التعریفـات ألا یقتصـر وضـع التعریـف علـى كـل مـا هـو غـامض أو مشـكل مـن  )٣(

مصطلحات فنیة أو متخصصة، إلى غیرها من الألفاظ العامة  التى تعرف تلقائیـاً عنـد قـراءة الـنص، 
للفــظ أن طالبـاً ســأل أسـتاذه عــن المعنـى المحــدد :ومـن أطــرف مـا قیــل فـى هــذا الشــأن . أو مـن ســیاقه

إنــه لـیس مــن السـهل تعریــف الزرافـة، ومــع ذلـك فعنــدما نقابـل إحــداها :"المعتـدى، فأجابـه الأســتاذ قـائلاً 
مســئولیة الخصــم عــن الإجــراءات، : إبــراهیم أمــین النفیــاوى. د:نقــلاً عــن ". نتعــرف علیهــا علــى الفــور

  .١٤رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،ص 
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لــذلك ینبغــي اســتخدام التعریفــات فقــط عنــدما یكــون معنــى المصــطلح مهمــاً لفهــم 
ـــــم اســـــتخدام المصـــــطلح بشـــــكل متكـــــرر فـــــي  ـــــرح أو إذا ت ـــــق التشـــــریع المقت وتطبی

  . التشریع
وحتى لا یسـاء اسـتخدام التعریفـات فـى تجنـب الضـریبة مـن خـلال اصـطناع أو   

تصـــویر معـــاملات معینـــة علـــى أنهـــا لا تخضـــع للضـــریبة، لمجـــرد أنهـــا لا تتفـــق 
  .حرفیاً مع التعریف الذى أتى به المشرع الضریبى

 

البریطـانى الـذى یتبنـى  یوجد في التقالید القانونیة نموذجان بـارزان همـا النمـوذج  
وضــع تعریفــات داخــل القــانون، والنمــوذج الفرنســى الــذى لا یحبــذ وضــع تعریفــات 

ومــع ذلــك فــإن وجــود تعــاریف داخــل القــانون مــن شــأنها أن تزیــل . اخــل القــانون د
الغمــــوض أو الاخـــــتلاف حــــول تفســـــیر بعــــض المصـــــطلحات أو العبــــارات التـــــى 

   .یتضمنها
ـــــالتعریف،    ـــــوانین الضـــــریبیة ب ـــــى تتعـــــرض لهـــــا الق ــن أهـــــم المصـــــطلحات الت ومـــ

، والذى یعنى كل شخص طبیعى أو معنـوى یلتـزم وفقـاً والمكلفمصطلح الممول 
) والمبـالغ الأخـرى كالفوائـد والغرامـات المالیـة(للقانون بتحصیل أو توریـد الضـریبة 

رف الثالــث كالهیئــات وقــد یــدخل فــى هــذا التعریــف الطــ. دلاء بالمعلومــات أو الإ
الملزمــة بالخصــم مــن المنبــع ، أو مــن علیــه واجــب الإخطــار عــن معــامىلات أو 

  .معلومات ضریبیة عن الممولین 
و هـــذا الطـــرف أو المكلـــف وقـــد تمیـــز بعـــض التشـــریعات بـــین تعریـــف الممـــول   

الـــــذى یفـــــرق بـــــین  )١(الثالــــث، كمـــــا هـــــو الحـــــال فـــــى القـــــانون الضـــــریبى الفرنســـــى
حیـــــث  یقصـــــد بـــــالممول  redevableوالمـــــدین contribuable )المســـــاهمأو (الممـــــول

الشــخص الملــزم قانونــاً بالضــریبة أمــا المـــدین فهــو الشــخص الــذى یقــرر القـــانون 
                                                             

(1) Précis de fiscalité ¶¶ 2000,4890, 6176 (1994); FRA CGI Titre II, ch. I, 
sec. VI ("Redevables de la taxe"). 
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كحجــز الضــریبة أو ( حــق الإدارة الضــریبیة فــي مطالبتــه بــدفع الالتــزام الضــریبى 
  ) . مبالغ من المنبع أو السئول بالتضامن عن أداء الضریبة

رتبـــاك فـــي مجـــال ضـــریبة لاذلـــك فـــإن هـــذه التفرقـــة قـــد یكتنفهـــا الغمـــوض وا ومـــع 
القیمـــة المضـــافة وضـــریبة الثــــروة والضـــریبة علـــى المهنیــــین حیـــث یســـتخدم لفــــظ 
المكلــــف أو المــــدین فــــي هــــذه الضــــرائب للإشــــارة علــــى الممــــول الملتــــزم بالقــــانون 

  .)١(فیها
ذا تبنــى واضــع الصــیاغة هــذا التمییــز وجــب أن یــولى الع نایــة إلــى أن كــل مــن وإ

  .الممول والمكلف بالاتزام الضریبى یخضع لمتطلبات إجرائیة معینة في القانون
 

من القانون تعریفـاً لـبعض الألفـاظ والعبـارات المبینـة بقـانون ) ١(تضمن المادة    
، كمــــا ٢٠٢٠لســــنة  ٢٠٦الإجــــراءات الضــــریبیة الموحــــد الصــــادر بالقــــانون رقــــم 

تضـــــمنت اللائحـــــة التنفیذیـــــة لهـــــذا القـــــانون بعـــــض التعریفـــــات التـــــى تعـــــین علـــــى 
  .تفسیرها

  :ویمكن تقسیم هذه التعریفات إلى مجموعات  
تعریفـات قصـد بهــا منـع تكرارهـا داخــل القـانون، مثـل تعریــف :  المجموعـة الاولــى

ـــوزیر بأنــــه وزیــــر المالیــــة، ورئــــیس المصــــلحة بأنــــه رئــــیس مصــــلحة الضــــرائب  الـ
 "ى بأنـهالقـانون الضـریبالمصریة، والمصلحة بأنها مصـلحة الضـرائب المصـریة، و 

 القیمـــة المضـــافة أو رســـم تنمیـــة قـــانون الضـــریبة علـــى الـــدخل أو الضـــریبة علـــى 

                                                             
یفضــل بعــض البــاحثین أن یطلــق لفــظ المكلــف علــى دافــع الضــریبة مــادام هــذا الشــخص لــم تــربط  )١(

ر أن الضریبة علیه بصورة نهائیة، وأن یطلق لفظ الممول فى المرحلة التى تلى ربط الضریبة، باعتبـا
. د: أنظر. إجراءات تقدیر الضریبة قد تنتهى بالنسبة للمكلف بإعفائه أو تقریر عدم خضوعه للضریبة

المنازعـــات الضــریبیة ووســـائل إنهائهــا، دار النهضـــة العربیــة، القـــاهرة، : محمــد علــى عـــوض الحــرازى
  .١١٦، ص ٢٠١٢
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أو كــل قــانون یقـرر فریضــة مالیــة أخــرى  المـوارد المالیــة للدولــة أو ضـریبة الدمغــة 
   . "ذات طبیعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها

وبالتــالى یكفــى أن یشــیر القــانون إلــى أى كلمــة مــن هــذه الكلمــات لتنصــرف إلــى  
  .منه) ١(المعنى المقصود منها، والمبین بالمادة 

، تبنــى المشـــرع مــن خلالهـــا تعریفـــاً )١(تعریفـــات اصـــطلاحیة:  المجموعــة الثانیـــة
محدداً لهذه الكلمات، منعاً من الخلاف حـول مـدلولها، بحیـث یكـون لهـذا المعنـى 
الـــذى تبنـــاه المشـــرع قوتـــه الإلزامیـــة فـــى تفســـیر الـــنص أو تطبیقـــه، أینمـــا ورد فـــى 

التنفیذیـــة، مـــا لـــم یقـــتض ســـیاق  قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد، أو لائحتـــه
  .خلاف ذلك )٢(النص

أى فریضـــة مالیـــة أیـــاً كـــان "تعـــرف بأنهـــا  :ومـــن هـــذه المصـــطلحات
  .)٣(وعاؤها، أو القانون الذى ینظمها، وتتولى المصلحة ربطها وتحصیلها

                                                             
لالــة علــى مفـــاهیم ودلالات یقصــد بالمصــطلح القـــانونى بأنــه مــا اتفـــق علیــه أهــل الاختصـــاص للد )١(

لفظاً أو عبارة : قانونیة تمیزه عن بقیة أنواع النصوص الأخرى، ویمكن أن یكون المصطلح القانونى 
، یعنى مفهوماً محسوساً مجرداً فى العلوم القانونیة خصوصـیة الترجمـة : سمیرة شكرى: أنظر. أو رمزاً

الملك فهد العلیا للترجمة، جامعة عبد المالك  مدرسةالصادرة عن  القانونیة وصعوباتها، مجلة ترجمان
 . ١٥١، ص٢٠١٨، أكتوبر ٢، العدد رقم ٢٧السعدى، المجلد رقم 

، جلســـــة ) تفســـــیر(قضـــــائیة ١٥لســـــنة ) ١(بینـــــت المحكمـــــة الدســـــتوریة العلیـــــا فـــــى القضـــــیة رقـــــم  )٢(
الأصل في النصوص التشریعیة، هـو ألا تحمـل علـى غیـر مقاصـدها، وألا تفسـر " ، أن٣٠/١/١٩٩٣

عباراتها بما یخرجها عن معناها، أو بما یؤول إلى الالتواء بها عن سیاقها، أو یعتبر تشویها لها سواء 
بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، ذلك أن المعاني التي تدل علیها هذه 

وص والتي ینبغي الوقوف عندها، هي تلك التي تعتبر كاشفة عن حقیقة محتواها، مفصحة عما النص
قصده المشرع منها، مبینة عن حقیقة وجهته وغایته من إیرادها، ملقیة الضوء على ما عناه بها، ومرد 
ة ذلـــك أن النصـــوص التشـــریعیة لا تصـــاغ فـــي الفـــراغ، ولا یجـــوز انتزاعهـــا مـــن واقعهـــا محـــددا بمراعـــا

 ".المصلحة المقصود منها
توسـع المشــرع اللبنـانى فــى تعریــف الضـریبة بحیــث تشـمل كــل ضــریبة أورسـم ، وملحقــات الضــریبة  )٣(

ولم یستثن من هذا التعریف سوى الرسوم . من الغرامات والفوائد ونفقات التحصیل الجبرى المتعلقة بها
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ومــن ثــم فــإن الضــریبة التــى یعنــى قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد بتنظــیم   
ربطهــا وتحصــیلها هــى كــل فریضــة مالیــة، أى كــل واجــب یفرضــه المشــرع قواعــد 

، یؤدیـه إلـى مصـلحة الضـرائب المصـریة،  ویحمل الممول أو المكلـف التزامـاً مالیـاً
  .وتحصیله)  ربطه( صاحبة الاختصاص بتحدید قیمته

ولا یهـم فــى هــذا الشــأن المســمى الــذى یطلقـه المشــرع علــى هــذه الفریضــة؛ ســواء  
  .، أو جزاء مالیاً )١(م رسماً كان ضریبة أ

ولا یســرى هــذا القــانون علــى الفــرائض المالیــة الأخــرى، ولــو تماثلــت، أو اتفقــت   
فـــى جوهرهـــا مـــع الضـــرائب التـــى تخـــتص بهـــا مصـــلحة الضـــرائب المصـــریة، إذا 

، مركزیـــة أو محلیـــة، فـــلا )٢(كانـــت هـــذه الفـــرائض مـــن اختصـــاص جهـــات أخـــرى
موحـــد علــى قــانون الضــریبة علــى العقـــارات یســرى قــانون الإجــراءات الضــریبیة ال

المبنیــة، وضــریبة الأطیــان أو ضــریبة الملاهــى، التــى تخــتص بربطهــا وتحصــیلها 
مصلحة الضـرائب العقاریـة، إلـى أن تـدخل هـذه الضـرائب فـى حیـز تطبیـق قـانون 

تســرى :"منــه، والتــى نصــت علــى أن ٨١الإجــراءات الضــریبیة وفقــاً لــنص المــادة 
                                                                                                                                               

بشــأن تحدیــد دقــائق  ٢٠٠٩لســنة  ٢٤٨٨رقــم راجــع المــادة الأولــى مــن المرســوم ( .الجمركیــة والعقاریــة
  ).٢٠٠٨لسنة  ٤٤الضریبیة رقم  تطبیق أحكام قانون الإجراءات

علیـــــــا، جلســـــــة .ق٥٤لســـــــنة ١٢٦٨٣و١٢٤٧١فـــــــى الطعنـــــــین رقمـــــــى  -الإدارى یعـــــــرف القضـــــــاء )١(
فـرض إلا بنـاء علـى قـانون، ویحصـله أحـد الأشـخاص "الرسم بأنه -٢٨/٢/٢٠١٥ مبلغ مـن المـال لا یُ

ـــدَّمُ الخدمـــةُ للفـــرد دون أن  ـــؤدَّى إلیـــه، وقـــد تُقَ ا عـــن الفـــرد نظیـــر خدمـــة معینـــة تُ الاعتباریـــة العامـــة جبـــرً
حتى لو أظهر رغبته في الاستغناء عنها، ویتمثل عنصر الإكراه أو الجبر في حالة الضرورة ، یطلبها

ا قـد یترتـب علـى التخلـف لمـ، القانونیة التي تلجئ الفرد إلى المرفـق العـام للحصـول علـى تلـك الخدمـة
  ".عن طلبها من جزاء أو أثر قانوني یتمثل في حرمانه من الحصول على الخدمة التي یؤدیها المرفق

یعـــرف قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الإمـــاراتى الضـــریبة بأنهـــا كـــل ضـــریبة اتحادیـــة تنـــاط إدارتهــــا  )٢(
عــن نطــاق هـــذا القــانون الضـــرائب وتحصــیلها وتنفیــذها  الهیئـــة الاتحادیــة للضــرائب، ومـــن ثــم یخـــرج 

مــن ذات  ٢المحلیـة التــى تفرضــها كـل إمــارة بموجــب اختصاصـها الســیادى، وتأكــد ذلـك بــنص المــادة 
تسرى أحكام هذا القانون على الإجراءات الضریبیة المتعلقة بإدارة وتنفیذ الضـرائب " القانون على أن 
 ).الاتحادیة للضرائب –من قبل الهیئة 
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علــى الضــرائب التــي تطبقهــا مصــلحة الضــرائب العقاریــة فیمــا أحكــام هــذا القــانون 
لا یتعـارض مـع أحكـام القـوانین المنظمـة لهـذه الضـرائب، وذلـك بقـرار مـن مجلـس 
الــوزراء، بنــاء علــى عــرض الــوزیر، عنــد الانتهــاء مــن تطــویر المصــلحة المــذكورة 

الضــریبة كمــا لا یســرى قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد علــى   ".)١( ومیكنتهــا
الجمركیــــة التــــى تخــــتص بربطهــــا وتحصــــیلها مصــــلحة الجمــــارك، ولا بالضــــرائب 
والرسوم المحلیة التى تختص بهـا المحلیـات، ولا المسـاهمات التـى تشـبه الضـریبة 

بشـــأن نظـــام  ٢٠١٨لســـنة  ٢كمســـاهمات التـــأمین الصـــحى المقـــررة بالقـــانون رقـــم 
  .)٢(التأمین الصحى الاجتماعى الشامل

اؤل عن موقف قانون الإجراءات الضریبیة الموحـد مـن الضـرائب أو ویثور التس  
الفــــرائض المالیــــة التــــى یكلــــف القــــانون مصــــلحة الضــــرائب المصــــریة بتحصــــیلها 

تكــــریم الشــــهداء  )٣(لحســــاب جهــــات أخــــرى، كــــبعض الضــــرائب لصــــالح صــــندوق
لســنة  ١٦وضـحایا ومفقــودى ومصــابى العملیـات الحربیــة والإرهابیــة والأمنیـة رقــم 

ـــــــم  ٢٠١٨ ـــــــررة بالقـــــــانون رق ـــــــة المق  ٢٠٢٠لســـــــنة  ١٧٠، أو المســـــــاهمة التكافلی
لمواجهـة بعــض التـداعیات الاقتصــادیة الناتجـة عــن انتشـار أو الأوبئــة أو حــدوث 

                                                             
یؤیـــد بعـــض البـــاحثین فكـــرة القـــانون الإجرائـــى الشـــامل الـــذى یوحـــد الإجـــراءات الضـــریبیة فـــى كافـــة  )١(

القــوانین، ومنهــا قــانون الضــریبة علــى العقــارات المبنیــة،إذ یســاعد القــانون الإجرائــى الضــریبى الموحــد 
). رة الضریبیةالممول والإدا( والمتكامل فى تحقیق الضمان والأمن القانونى لطرفى العلاقة الضریبیة 

مدى حاجة قـانون الضـریبة علـى العقـارات المبنیـة إلـى نظـام إجرائـى : محمد محمد عمران. د: أنظر 
 . ١٢٣حدیث یتفق وأهمیة هذه الضریبة،محلة المرجع، أعداد مجمعة ، ص 

مــــن هــــذا القــــانون علــــى أن مــــن بــــین مــــوارد الهیئــــة العامــــة للاعتمــــاد والرقابــــة  ٤٠تــــنص المــــادة  )٢(
مــن جملــة الإیــرادات ) اثنــین ونصــف فــى الألــف%) (٠.٠٠٢٥(مســاهمة تكافلیــة، بواقــع :.. "الصــحیة

ــا كانــت طبیعتهــا أو النظــام القــانونى الخاضــعة لــه، والهیئــات  الســنویة للمنشــآت الفردیــة وللشــركات أیً
یبة العامة الاقتصادیة ولا تعد هذه المساهمة من التكالیف واجبة الخصم فى تطبیق أحكام قانون الضر 
ا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون  ."على الدخل، ویتم تحصیلها وفقً

مـن حصـیلة رسـم تنمیـة % ٥مـن هـذا القـانون علـى أن مبـین مـوارد هـذا الصـندوق  ٩تنص المادة  )٣(
 .الموارد المالیة للدولة
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، دون أن یكـــون لهـــذه المصـــلحة اختصـــاص فـــى ربطهـــا أو )١(الكـــوارث الطبیعیـــة
نـــى بهـــا تقـــدیر قیمتهـــا أو عائهـــا، وخاصـــة أن المشـــرع فـــى تعریـــف الضـــریبة المع

قانون الإجراءات الضریبیة الموحد هى التى تختص مصـلحة الضـرائب المصـریة 
؟   .بربطها وتحصیلها، أى بالأمرین معاً

ونرى أن الضرائب أو الفرائض المالیة التى أوكلـت القـوانین لمصـلحة الضـرائب   
الاختصـاص بتحصـیلها فقـط ، یسـرى بشــأنها قـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحــد 

تـــنص  قوانینهـــا الخاصـــة علـــى غیـــر  ذلـــك، ســـواء كانـــت هـــذه كانـــت هـــذه مـــا لـــم 
الفــرائض مضــافة أو تابعــة لــربط وتحصــیل الضــرائب الأصــلیة التــى تخــتص بهــا 
مصــلحة الضــرائب المصــریة، أو كانــت غیــر ذلــك ، عمــلاً بقاعــدة أن الفــرع یتبــع 

الأخـــرى، التـــى عرفهــــا لأن هـــذه الفـــرائض تـــدخل فــــى تعریـــف المبـــالغ . الأصـــل،
بتحصـیله أو اسـتقطاعه  مبلـغ بخـلاف الضـریبة تلتـزم المصـلحة  أى"المشرع بأنها 

ا كان مسماه أو السند القانوني الـذى بموجبـه یـتم ذلـك ،  بأي صورة من الصور أیً
. "والضـریبة الإضـافیة والتعویضـات والجـزاءات المالیـة بما في ذلك مقابل التأخیر 

ــــالغ   الأخــــرى مــــن مقابــــل تــــأخیر أو ضــــریبة ومــــا نــــص المشــــرع فــــى تعریــــف المب
إضــافیة أو تعویضــات أو جــزاءات مالیــة، یــأتى علــى ســبیل المثــال الحصــر ، إذ 
ـــــالغ أخـــــرى تخـــــتص مصـــــلحة الضـــــرائب  ـــــورد مب ـــــوانین الضـــــریبیة أن ت ـــن للق یمكــ

حیـــث لا یشـــترط فـــى هـــذا التعریـــف أن تقـــوم مصـــلحة . بتحصـــیلها أو اســـتقطاعها
،  ،ملین الــربط والتحصــیلعالضــرائب بــال نمــا یكفــى أن تخــتص بالتحصــیل  معــاً وإ

  ).الاستقطاع من المنبع والتورید( المباشر أو غیر المباشر 
وفـــى الحـــالات التـــى یقتصـــر دور مصـــلحة الضـــرائب علـــى تحصـــیل الفـــرائض    

دون تقــــــدیرها تســــــرى قواعــــــد إجــــــراءات ) الضــــــریبة أو المبــــــالغ الأخــــــرى(المالیـــــة 
                                                             

، نسـبة  تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن یستقطع )١( ، ولمـدة اثنـى عشـر شـهراً % ١شـهریاً
وتلـــزم المــادة الرابعـــة منــه مصــلحة الضـــرائب بــالتحقق مـــن قیــام مـــن .... مــن صــافى دخـــل العــاملین 

 . استقطاع هذه النسبة وتوریدها إلى الحساب الخاص بهذه المبالغ
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الضــریبیة الموحــد، بمــا لا یتعــارض مــع التحصــیل الــواردة فــى قــانون الإجــراءات 
  .أحكام القانون الخاص بهذه الفرائض

 

الخاضـع للضــریبة  ىبأنـه الشـخص الطبیعـي أو الاعتبـار  عـرف المشـرع الممـول  
  یفرضها القانون الضریبي التي 

ــا    كمــا عــرف المكلــف بأنــه الشــخص الطبیعــي أو الاعتبــاري خاصًــا كــان أو عامً
ا أو المكلـــف   بتحصـــیل وتوریـــد الضـــریبة للمصـــلحة ، ســـواء كـــان منتجًـــا أو تــــاجرً

ا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضریبة بلغت مبیعاتـه حـد  التسـجیل المنصـوص  مؤدیً
علیــه فــي القــانون الضــریبي، وكــل مســتورد أو مصــدر أو وكیــل توزیــع لســلعة أو 

أو مـؤدٍ أو كان حجم معاملاته ، وكذلك كل منـتج  لخدمة خاضعة للضریبة مهما 
مستورد لسلعة أو لخدمـة منصـوص علیهـا فـي الجـدول المرافـق للقـانون الضـریبي 

   .كان حجم معاملاته  مهما 
، إذ أن تعریــف الممــول )١(وهــذان التعریفــان وردا بنصــهما فــى القــوانین الضــریبیة 

ــــى الــــدخل الصــــادر بالقــــانون رقــــم  لســــنة  ٩١جــــاء كمــــا ورد بقــــانون الضــــریبة عل
بقــانون الضــریبة علــى القیمــة المضــافة الصــادر  )٢(تعریــف المكلــف، وورد ٢٠٠٥

  .٢٠١٦لسنة  ٦٧بالقانون رقم 
                                                             

ملزم بحكم القوانین ، إذ یعرف المكلف بأنه شخص ىلهذه التفرقة صدى لدى المشرع اللبنان لا نجد )١(
إلا أنــه یمیــز بــین المكلــف الأساســى أى الشــخص المســتحق  .ضــریبیة ) التزامــات(الضــریبیة بموجبــات

للمبلـغ الخاضـع للضـریبة وبـین مكلـف آخـر یطلــق علیـه مقتطـع الضـریبة وهـو الشـخص الـذى یتوجــب 
راجع المادة الأولى ( .سىعلیه قانوناً اقتطاع الضریبة عند المنبع من المبالغ المستحقة للمكلف الأسا

بشــأن تحدیــد دقـائق تطبیــق أحكــام قـانون الإجــراءات الضــریبیة  ٢٠٠٩لسـنة  ٢٤٨٨مـن المرســوم رقــم 
 ).٢٠٠٨لسنة  ٤٤رقم 

یرد فـى قـانون الضـریبة علـى القیمـة المضـافة المصـرى لفـظ المكلـف، ولفـظ المسـجل، والأصـل أن  )٢(
یل الضریبة من مستهلك السلعة أو متلقى الخدمة المكلف هو الشخص الذى یكلفه هذا القانون بتحص

ومن ثم . وتوریدها إلى مصلحة الضرائب، أما المسجل فهو الشخص الذى یتم تسجیله لدى المصلحة
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ومــــع ذلــــك یمكــــن أن یســــرى هــــذان التعریفــــان علــــى الخاضــــع لأحكــــام قــــانون    
، وقــــانون رســــم تنمیــــة ١٩٨٠لســــنة  ١١١ضــــریبة الدمغــــة المقــــرر بالقــــانون رقــــم 

وأى قـانون ضـریبى  ١٩٨٤لسنة  ١٤٧الموارد المالیة للدولة المقرر بالقانون رقم 
  . آخر یحل محلهما

 

المـــدة الزمنیـــة عـــرف قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد الفتـــرة الضـــریبیة بأنهـــا 
ــا للقــانون الضــریبي  المحــددة التــي یقــدم عنهــا الإقــرار  وهــو تعریــف   .الضــریبي وفقً

یختلــــف عــــن تعریــــف القــــانون الضــــریبى للفتــــرة الضــــریبیة التــــى یقصــــد بهــــا فتــــرة 
ویـــأتى الاخـــتلاف بـــین التعـــریفین لاخـــتلاف وظیفـــة كـــل . )١(المحاســـبة الضـــریبیة

  .منهما فى القانون الخاص به
یهــتم القــانون الضــریبى بتحدیــد وعــاء الضــریبة الــذى علــى أسأســه تتحــدد قیمــة   

د تكـون شـهریة أو ســنویة، ومـن ثـم جـاء تعریـف الفتـرة الضــریبیة الضـریبة، التـى قـ
بــه متســقاً مــع هــذا الغــرض بــأن جعــل الفتــرة الضــریبیة تحــدد الفتــرة الزمنیــة لهــذه 

   .الضریبة على اساس شهرى أو سنوى
لإجراء ذاتـــــه، أى بـــــالإقرار م بـــــاتأمـــــا قـــــانون الإجـــــراءات الضـــــریبیة الموحـــــد فیهـــــ 

فجـــاء تعریفـــه للفتـــرة الضـــریبیة . الـــذى یتحـــدد خـــلال فتـــرة زمنیـــة معنیـــة الضـــریبى
  . بالمدة الزمنیة التى یقدم خلالها هذا الإقرار

  
                                                                                                                                               

الضــــریبة علــــى القیمــــة : ســــعید عبــــد المــــنعم محمــــد. د: أنظــــر . كـــان التكلیــــف ســــابقاً علــــى التســــجیل
، الطبعـة الأولــى، ٤المحاســبة الضـریبیة، رقـم ، سلسـلة دراسـات فـى )تأصـیل علمـى وعملــى( المضـافة
  .٩٧، ص٢٠١٦القاهرة، 

الفترة التى تحددها الإدارة الحكومیة  للتقدیم : تعرف بعض التشریعات المقارنة الفترة الضریبیة بأنها )١(
 .الإقرار أو أداء الضریبة

Tax Period means any period prescribed by any Governmental Entity for 
which a Tax Return is required to be filed or a Tax is required to be paid. 
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  
النمــوذج أو البیــان الــذى یعــرف قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد الإقــرار بأنــه 

لأغـــراض ربـــط یتضــمن جمیـــع المعلومـــات والبیانــات المحـــددة  یحــل محلـــه والـــذى 
  . )١(عن فترة ضریبیة معینة الضریبة ، 

ولقد اهـتم هـذا التعریـف بالشـكل الـذى یكـون علیـه الإقـرار الضـریبى، سـواء اتخـذ  
خــر آالــذى تتضــمنه اللائحــة التنفیذیــة لهــذا القــانون، أو أى بیــان  جصــورة النمــوذ

التــى یحــل محلــه، بشــرط أن یتضــمن هــذا البیــان المعلومــات والبیانــات المحــددة، 
  .تعین مصلحة الضرائب فى ربط الضریبة عن فترة ضریبیة معینة

 

أوردت اللائحــة التنفیذیــة لقــانون الإجــراءات الضــریبیة تعــاریف لفهــم نصوصــها،  
حكام تطبیق أحكامها   :  وهذه التعاریف. وإ

 

الإیصال بوجه عام هـو أى مسـتند یقـر بـه أحـد طرفـى المعاملـة بأنـه تلقـى مـالاً   
  .   من شخص آخر، مقابل سلعة باعها أو خدمة تلقاها، أو لأى غرض آخر

، ویمكن أن یكون محـرراً علـى ورق بالطریقـة   وعادة ما یكون هذا المستند مكتوباً
  .التقلیدیة الشائعة، كما یمكن أن یكون محرراً بطریقة إلكترونیة بالطرق الحدیثة

وقـد عرفـت اللائحـة التنفیذیـة لقــانون الإجـراءات الضـریبیة الإیصـال الإلكترونــى   
الخدمـة للمسـتهلك  ىالصادر من بائع السلعة أو مؤدالالكتروني  )٢(المحرر:بأنه 

                                                             
 OECD : Glossary of Tax (  ن الاقتصــادى والتنمیـةو جـاء فــى قـاموس منظمــة التعـا )١(

Terms( إعــلان أو إفصــاح یقــوم بــه دافــع الضــریبیة أو مــن ینــوب عنــه یوضــح :"تعریــف الإقــرار بأنــه
  "تفصیلات الدخل أو المبیعات وغیرها، عن طریق نماذج تعدها غالباً الإدارات الضریبیة لهذا الغرض
Declaration of income, sales and other details made by or on behalf of the 

rms are often provided by the tax authorities for this purposetaxpayer. Fo 
یرى بعض الباحثین أن المحرر هـو كـل مسـتند أعـد للإثبـات، إذ أن كـل كتابـة مزیلـة بـالتوقیع هـى  )٢(

عداده لیكون صالحاً للاستناد إلیه فى حسم ما " مستند"محرر معد للإثبات، أى  قصد أطرافه تهیئته وإ
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و المســتفید مــن الخدمــة وفقــاً للضــوابط والاحكــام المحــددة بهـــذه أالنهــائي للســلعة 
ولــم تبــین هــذه اللائحــة ماهیــة المحــرر الإلكترونــى، لــذا یمكــن الرجــوع   .اللائحــة

نظــیم بت ٢٠٠٤لســنة  ١٥مــن القــانون رقــم ) ١(لمــادة رقــم إلــى التعریــف الــوارد با
یعــرف المحــرر الإلكترونــى بأنــه رســالة بیانــات تتضــمن الــذى التوقیــع الإلكترونــى 

ـــا بوســـیلة  ــا أو جزئیً معلومــات تنشـــأ أو تــدمج، أو تخـــزن، أو ترســل أو تســـتقبل كلیً
 .الكترونیة، أو رقمیة، أو ضوئیة، أو بأیة وسیلة أخرى مشابهة

 

الأطــراف فــى التعـاملات التــى تـتم عــن طریــق  نظـراً لغیــاب العلاقـة المباشــرة بـین  
فــى هــذه  )١(الأنظمــة الإلكترونیــة فــإن الحاجــة إلــى تــوافر عنصــرى الثقــة والأمــان
بـائع السـلعة (التعاملات، أن یقوم طرف ثالث بدور الوساطة بین مصـدر الفـاتورة 

 وهذا الوسـیط یعتبـر وكـیلاً عـن  . وبین المشترى أو المنتفع بها) أو مقدم الخدمة
مصـــدر الفـــاتورة، یتلقـــى منـــه الفـــواتیر التـــى أصـــدرها، ویقـــوم بـــدوره بإرســـالها إلـــى 

ویكــــون مســــئولاً أمــــام مصــــلحة الضــــرائب عــــن صــــحة هــــذه . مصــــلحة الضــــرائب
  .الفواتیر

ولقــد جــاء تعریــف اللائحــة التنفیذیــة لقــانون الإجــراءات الضــریبیة لمقــدم الخدمــة   
نفیــــذ النظــــام الإلكترونــــي، الشــــخص الاعتبــــاري الحاصــــل علــــى تــــرخیص ت:"بأنــــه

ــــة مــــن مصــــدرها،  ویتمثــــل دوره الأساســــي كوســــیط فــــي تلقــــي الفــــواتیر الإلكترونی
رسالها للمصلحة بعد التحقــق مــن استیفائهــا الشــروط الشكلیة المقررة قانوناً   "وإ

                                                                                                                                               
بینهمـا مـن نـزاع مسـتقبلاً حـول الحقـوق والالتزامـات المترتبـة علـى المعاملـة التــى دارت  یمكـن أن ینشـأ

دراســـة ( مفهـــوم المحــرر الإلكترونـــى المعــد للإثبـــات: مصــطفى أبـــو منــدور موســـى. د: أنظـــر. بینهمــا
م ، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة الصادرة عن كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة، العدد رق)مقارنة

 .٧١١وص  ٧١٠، ص ٢٠١٦، أغسطس ٦٠
التصدیق الإلكترونى وتطبیقاته فى النظام السعودى،  مجلة القضائیة، : أسامه بن غانم العبیدى. د )١(

 .١٧٧هـ، ص ١٤٣٣العدد الرابع ، رجب 



 

٩٤ 
 

 

عملیــة تهیئــة الوثــائق تمهیــداً لعملیــة تبادلهــا  )١(بأنــه) أو الترمیــز( یقصــد بالتكویــد
، یتم مـن خلالهـا كشـف هیكلـة HTMLعبر الإنترنت، باستخدام لغة خاصة، مثل 

الوثیقــــة عــــن طریــــق رمــــوز خاصــــة، تــــدرج داخــــل نصــــها، لتشــــیر إلــــى عناوینهــــا 
    ...الرئیسیة والفرعیة وغیرها

نظــام یســتخدم فــي :"بأنـه HS code تعـرف اللائحــة التنفیذیــة نظـام التكویــد الســلعى
تصــــنیف المنتجـــــات والخـــــدمات ویـــــتم تعیـــــین كـــــود ممیـــــز لكـــــل ســـــلعة أو خدمـــــة 
لیستخدم فى إصدار الفاتورة أو الایصال الالكتروني ویصـدر بتحدیـد نـوع التكویـد 

  ".قرار من رئیس المصلحة
ویتفق هذا التعریف مع طبیعة نظام التكوید السلعي، باعتباره نظاماً یستخدم   

في تصنیف المنتجات عن طریق كود دولي یستخدمه كافة دول العالم لنفس 
المنتج، ویكون هو المتعارف علیه بغض النظر عن مسمى هذه السلعة فى 

منها عناوین  دولة إنتاجها، ویظهر هذا النظام فى شكل عناوین رئیسیة، تنبثق
، ومجمعة فى  ٩٩فرعیة، مرتبة فى    . قسماً  ٢١فصلاً

وعادة ما یكون لكل سلعة كود مكون من ستة أرقام، یتضمن الرقمان الأولان   
الفصل الذى یتم تصنیف المنتج فیه، والرقمان التالیان لمجموعة السلع داخل 

  .  هذه المجموعةهذا الفصل، والرقمان الأخیران التحدید الخاص بالسلعة داخل 
خدم الإدارات الجمركیة عبر العالم هذا النظام لتسهیل تحدید التعریفة توتس

الجمركیة للسلع المصدرة أو المستوردة، دون اختلاف حول مسمیاتها أو 
وأدى انتشار الفاتورة الإلكترونیة وانتقال السلع . طبیعاتها باختلاف الدول

  . م هذا النظام فى الضرائب الأخرىبالوسائل الرقمیة الحدیثة إلى استخدا

                                                             
متطلبـــات التحـــول الرقمـــى لمؤسســـات المعلومـــات العربیـــة، مجلـــة المكتبـــات : نجـــلاء أحمـــد یـــس. د )١(

  .٣٠، ص ٢٠١٥، ینایر ١٣العدد رقم  والمعلومات،



 

٩٥ 
 

 ویلاحـظ أن التعریــف المبــین فــى اللائحــة التنفیذیــة لقــانون الإجــراءات الضــریبیة  
یتوســع فــى تعریــف نظــام التكویــد فـلا یقصــره علــى الســلع، كمــا هــو الحــال  الموحـد

نما یمده لیشمل الخدمات كذلك ، بالنسبة للجمارك،  بحیـث یكـون لكـل سـلعة أو وإ
  .ممیز، یستخدم فى إصدار الفاتورة أو الإیصال الإلكترونىخدمة كود 

 ،الضـرائب المصـریة من رئـیس مصـلحةكما جعل تحدید نوع الكود یكون بقرار   
حیـــــث تعــــــرف اللائحــــــة التنفیذیــــــة لقـــــانون الإجــــــراءات الضــــــریبیة نظــــــام التكویــــــد 

ســتخدم فــي تصــنیف الســلع والخــدمات، یــتم بموجبــه تعیــین كــود ممیــزن"بأنــه ُ  ظــام ی
لكــــل ســــلعة أو خدمــــة لیســــتخدم فــــي إصــــدار الفــــاتورة أو الإیصــــال الإلكترونــــي، 

  ".ویصدر بتحدید نوع التكوید قرار من رئیس المصلحة
   

تؤثر طبیعة العلاقات التـى تـربط الممـولین فیمـا بیـنهم فـى تحدیـد وعـاء الضـریبة، 
وضمان حقوق الخزانة العامة فـى تحصـیل حـق الدولـة فـى الضـریبة علـى أسـاس 
الأربـــــاح الحقیقیـــــة أو المعـــــاملات الصـــــحیحة غیـــــر الصـــــوریة أو المصـــــطنعة أو 

  . المتحورة
ن بعلاقـات اقتصـادیة أو اجتماعیـة وكلما كان طرفا التعامـل مسـتقلین،لا یرتبطـا  

مــؤثرة، كلمــا كــان ذلــك دلــیلاً علــى أن المعــاملات التــى تــتم بینهمــا وفقــاً لظــروف 
السوق أو طبیعـة المعاملـة ذاتهـا، لایـؤثر فیهـا عنصـر شخصـى، یزیـد مـن قیمتهـا 
بالنسـبة لطــرف، ویقلــل مــن قیمتهــا بالنسـبة للطــرف الآخــر لتحقیــق منــافع ضــریبیة 

وعـاء الضـریبة، أو الاسـتفادة مـن مزایـا القـوانین الضـریبیة سـواء  تهـدف إلـى تقلیـل
بمـــنح إعفـــاءات أو مزایـــا أو خصـــومات لا تمـــنح إذا تمـــت هـــذه المعـــاملات بـــین 

  .أطراف مستقلة لیست بینهما علاقات مؤثرة



 

٩٦ 
 

لذلك اعتبرت التشریعات الضریبیة وجود علاقة ارتبـاط بـین أطـراف المعـاملات   
، ممــا ینبـــه )١(مؤشــراً علــى عــدم صـــحة قــیم هــذه المعــاملاتالخاضــعة للضــریبیة 

الإدارات الضریبیة إلى أهمیة الفحص العمیق فى هـذه المعـاملات، للوصـول إلـى 
التـى تـتم  transfer pricingالقیم الحقیقیة لها، من خلال إعادة تسـعیر المعـاملات 

، arm's lengthبـــین الأشـــخاص المرتبطـــة علـــى أســـاس معیـــار الســـعر المحایـــد 
والــذى یعنــى الســعر أو الــثمن الــذى كــان مــن الممكــن أن تــتم بــه هــذه المعــاملات 

  .فیما لوكانت بین أطراف غیر مستقلین
وحتــــى لا تتوســــع مصــــلحة الضــــرائب فــــى إعــــادة تســــعیر المعــــاملات، وعــــدم    

ــــالثمن الــــذى یحــــدده أطــــراف المعــــاملات بــــدعوى أن بینهــــا علاقــــات  الاعتــــراف ب
التشــریعات المختلفــة بتحدیــد الحــالات التــى تــدل علــى وجــود ارتبــاط، فقــد تكفلــت 

علاقــــات الارتبــــاط التــــى تتــــیح لمصــــلحة الضــــرائب إعــــادة التســــعیرفى معــــاملات 
  .الأشخاص المرتبطة

لقـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الشـــخص المـــرتبط  )٢(وعرفـــت اللائحـــة التنفیذیـــة   
بممــول بعلاقـــة تــؤثر فـــي تحدیــد وعـــاء الضــریبة بشـــكل  یـــرتبط كـــل شــخص"بأنــه 

وبوجــه  .مباشــر أو غیــر مباشــر، ســواء مــن خــلال الإدارة أو الســیطرة أو الملكیــة
عــام یكــون الشخصــان مــرتبطین إذا كانــت العلاقــة بینهمــا تصــل إلــى حــد إمكانیــة 

                                                             
یحـق لـلإدارة الضــریبیة  :"مѧن قѧѧانون الإجѧراءات الضѧریبیة البنѧѧانى علѧى أنѧھ ) ١٠(تѧنص المѧادة  )١(

تعدیل قیمة العملیات وشـروطها التـي تـتم بـین أشـخاص متـرابطین علـى أسـاس قیمـة وشـروط حصـلت 
یعتبـر أشـخاص متـرابطین و .املـةفي عملیات مشابهة بین شخصین مسـتقلین وضـمن شـروط تنافسـیة ك

عنـدما یكـون لأحـد الأشــخاص سـلطة التوجیـه والإشــراف علـى الآخـر، أي عنــدما یتمتـع بسـلطة إداریــة 
تحــدد دقــائق و .علـى الآخــر مـن شــأنها تقریـر مســار عملــه مـن النــواحي المالیـة والإقتصــادیة والتنظیمیـة

 ".تطبیق هذه الفقرة بموجب قرار یصدر عن وزیر المالیة
  .٢٠٢١لسنة  ٢٨٦من اللائحة التنفیذیة الصادرة بقرار وزیر المالیة رقم ) ١(المادة  )٢(



 

٩٧ 
 

ـــــا لتوجیهـــــــات أو  قیــــام أحـــــد الشخصـــــین أو قیـــــام كــــلا الشخصـــــین بالتصـــــرف وفقً
    ".أو اقتراحــات أو إرادة الشخص الآخر أو شخص ثالث طلبــات

مرتبطــاً بشــخص آخــر،  -الطبیعــى أو الاعتبــارى –وعلــى هــذا یكــون الشــخص   
بطریق مباشر أو غیر مباشر، حـین یكـون لأحـدهما سـلطة الرقابـة والتوجیـه التـى 
تتـــیح لـــه إصـــدار أوامـــر إلیـــه، أو توجیـــه لـــه ، أو أن یتـــاح لـــه مجـــرد الطلــــب أو 

رادة هــذا الشــخص، الا قتــراح، بنــاء یجــرى تصــرفاً معینــاً علــى النحــو الــذى یتفــق وإ
  ).غیر الشخصین المرتبطین( أو إرادة شخص ثالث

وتسـتمد علاقـة الارتبــاط هـذه، مــن طبیعـة العلاقـات القانونیــة والاقتصـادیة التــى   
ة تــربط أطرافهــا، إمــا لأن الشــخص المســیطر أو الموجــه لــه حــق الإدارة أو الرقابــ

  . على الطرف الآخر أو یحوز أغلیبیة حصص أو حقوق الملكیة فیه
كمــا أوجبــت اللائحــة المــذكورة أن تعامــل فئــات معینــة مــن الأشــخاص الطبیعیــة  

أوالاعتباریــــة علــــى أنهــــا أشــــخاص مرتبطــــة، بســــبب العلاقــــات الاجتماعیــــة التــــى 
أو فیمـــا تـــربطهم كالعلاقـــات التـــى تكـــون بـــین الـــزوج والـــزوج والأصـــول والفـــروع ، 

أو بسســـب العلاقـــات القانونیـــة كالعلاقـــة التـــى . بینهمـــا، أو بـــین بعضـــهم الـــبعض
تــــربط شــــركات الأشــــخاص والشــــركاء المتضــــامنین والموصــــین فیهــــا، أو بســـــبب 

شــــركة الأمـــوال والشـــخص الــــذي یملـــك فیهــــا تـــربط  العلاقـــات الاقتصـــادیة التــــى 
ویت أو الإدارة علـى الأقـل مـن حقـوق التصــ% ٥٠بشـكل مباشـر أو غــیر مباشـر 

أي أو بـین  .في الشـركة، أو مـن حقـوق توزیـع الأربـاح، أو مـن حقـوق رأس المـال
ــــوق % ٥٠شـــركتین أو أكثـــر یملـــك أو یحـــوز شـــخص آخـــر ــــل مـــن حقــ علـــى الأقــ

التصــویت أو الإدارة فــي الشــركتین، أو مــن حقــوق توزیــع الأربــاح فــي الشــركتین، 
  .أو من حقوق رأس المال في الشركتین

ومع ذلك فإن وجود دلائل الارتبط التى نصت علیهـا اللائحـة التنفیذیـة لا تمنـع   
مــن أن تكــون هنــاك دلائــل أخــرى یمكــن لمصــلحة الضــرائب أن تراهــا فــى معاملــة 
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معینـة، تبــرر إعــادة تســعیر المعــاملات بـین أطرافهــا، خاصــة أن اللائحــة لــم تــورد 
  .هذه الدلائل على سبیل الحصر

ئحــة مــن دلائــل ارتبــاط تكــون وحــدها كافیــة لقیــام مصــلحة ولكــن مــا أوردتــه اللا 
الضــرائب بإعـــادة تســعیر المعـــاملات، ویكــون لطرفـــى المعاملــة إثبـــات أن الســـعر 
المبــین بالمعاملــة بینهمــا هــو الســعر الحقیقــى ولــیس لصــلات الارتبــاط تــأثیر فــى 
تحدیـده، بینمــا تكــون الـدلائل الأخــرى التــى تجتهــد مصـلحة الضــرائب فــى الكشــف 
عنهـــا والاعتمـــاد علیهـــا فـــى تســـعیر المعـــاملات لیســـت كافیـــة بـــذاتها لتقریـــر حـــق 
نمــا یكــون علــى المصــلحة ذاتهــا عــبء  المصــلحة فــى إعــادة تســعیر معاملاتهــا، وإ
إثبـات أن هنـاك علاقــة ارتبـاط لأســباب قانونیـة أو اقتصــادیة أو اجتماعیـة مــؤثرة، 

  .بسبب هذا الارتباط وأن السعر المبین بهذه المعاملة  هو سعر غیر حقیقى
وفــى جمیــع الأحــوال فقــد أكــدت اللائحــة التنفیذیــة علــى أنــه إذا كانــت المعاملــة   

) زبونــاً (، أو عمـیلاً ) العامــل ورب العمـل( بـین طـرفین أحـدهما یعمــل لـدى الآخـر 
، فــإن مثــل هــذه  دائمــاً أو ســبق لــه التعامــل معــه، أو كــان ممــن یتعامــل مــع غالبــاً

كافیــاً لوجـــود علاقــات ارتبـــاط بینهمــا تبـــرر إعــادة تســـعیر  العلاقــات لا تعــد دلـــیلاً 
المعـــاملات، ویجـــب أن لا تلجـــأ مصـــلحة الضـــرائب فـــى مثـــل هـــذه الأحـــوال إلـــى 
إعادة التسعیر إلا عندما یصل الارتباط بین رب العمـل وعاملـه، أو بـین صـاحب 

أو غیــــر  المنشـــأة وعمیلــــه حــــداً مــــؤثراً فــــى تحدیـــد وعــــاء الضــــریبة بشــــكل مباشــــر
اشر، كأن یتحصل العامل على السلعة مـن رب العمـل بسـعر متـدن أو مجـانى مب

مـــثلا، أو أن یحصـــل العمیـــل مـــن صـــاحب المنشـــأة علـــى البضـــاعة بخصـــومات 
  .كبیرة أو غیر متعارف علیها
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  الفصل الثانى
  نطاق تطبيق القانون

 

أى موضـوع تطبیـق نطاقـه الموضـوعى،  قانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـدأبان 
هـــذا القـــانون، ونطاقـــه الزمنـــى، أى التخـــوم الزمنیـــة التـــى تحـــد نطاقـــه ســـواء علـــى 

، ونطاقـه الشخصـى، أى تحدیــد الوقـائع السـابقة علیـه أو المعاصـرة لـه أو اللاحقـة
  . الشخص القائم بالإجراء

  :المباحث الثلاثة الآتیةونوضح ذلك فى 
  المبحث الأول

  النطاق الموضوعى للقانون
 

یـــنظم  ٢٠٢٠لســـنة  ٢٠٦وفقــاً لـــنص المـــادة الأولــى مـــن قـــانون الإصــدار رقـــم   
قانون الإجراءات الضریبیة الموحد إجراءات ربط وتحصـیل الضـریبة علـى الـدخل 
والضــــریبة علــــى القیمــــة المضــــافة ورســــم تنمیــــة المــــوارد المالیــــة للدولــــة وضــــریبة 

  .تى تختص بها مصلحة الضرائب المصریةالدمغة، وهى كلها من الضرائب ال
 

عمل بأحكام القانون المرافق في شـأن إجـراءات ربـط وتحصـیل " ُ الضـریبة علـى  ی
ضافة ، ورسم تنمیة  الموارد المالیـة للدولـة،  الدخل ، والضریبة على القیمة المُ

مــع أو تتفــق فــي جوهرهــا  وضــریبة الدمغــة ، وأي ضــریبة ذات طبیعــة مماثلــة 
فیما لم یرد في شـأنه نـص خـاص  هذه الفرائض المالیة أو تحل محلها ، وذلك 

  . "لا یتعارض مع أحكامه في القانون المنظم لكل منها ، وفیما 
ویقصـــد بـــإجراءات ربـــط وتحصـــیل الضـــریبة الإجـــراءات التـــى تتنـــاول عملیـــات   

مـول أو تحدید دین الضریبة وطرق تحصـیله، أى الوسـائل التـى تعـین كـل مـن الم
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، تحدیـــد المبلـــغ الـــذى یجـــب علـــى المكلـــف دفعـــهارة الضـــریبیة فـــى دالمكلـــف والإ
  . وتحصیله بكافة الطرق المقررة قانونا

نمــا یشــمل    ، وإ ولا یقتصـر تطبیــق هــذا القــانون علــى الضـرائب التــى ذكرهــا حصــراً
أو تتفـق فـي جوهرهـا مـع هـذه الفـرائض المالیـة أو  ضـریبة ذات طبیعـة مماثلـة أى 
فیمــا لــم یــرد فــي شــأنه نــص خــاص فــي القــانون المــنظم لكــل  محلهــا، وذلــك  تحــل

  .)١(لا یتعارض مع أحكامه منها ، وفیما 
وذلك حتى لا یضطر المشرع فـى كـل تعـدیل للضـرائب المـذكورة فـى أى قـانون   

أن یعـــــدل تبعـــــاً لـــــه قـــــانون  بإضـــــافة ضـــــریبة جدیـــــدة أو تغییـــــر مســـــماها،لاحق،
، وهــو الــذى یتســم بطبیعتــه بالســكون لیــذكرها أو یشــیر إلیهــا الإجــراءات الضــریبیة

والاســـتقرار، ولـــذلك فـــلا یهـــم تغییـــر اســـم هـــذه الضـــرائب فـــى القـــوانین اللاحقـــة أو 
تغییـــر بعـــض أحكامهـــا، طالمـــا حافظـــت القـــوانین اللاحقـــة علـــى جـــوهر الضـــریبة 

ة التـــى ورد اســـمها فـــى قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الوحـــد، ســـواء كانـــت الضـــریب
الجدیـــدة تماثـــل  تلـــك الضـــریبة، أو تتفـــق معهـــا فـــى جوهرهـــا، بمعنـــى اتفـــاق كـــل 
منهمــا فــى الخصــائص والســمات الممیــزة، فالضــریبة علــى الــدخل هــى التــى تتخــذ 
من صافى الدخل أو الربح السنوى وعـاءً لهـا، ویتحملهـا كقاعـدة عامـة مـن یحقـق 

ضــافة تتخـذ مــن الســلعة كمــا أن الضــریبة علـى القیمــة الم.   هـذا الــدخل أو الـربح
المســتهلك النهــائى لهــذه الســلعة أو  ،كقاعــدة عامــة،أو الخدمــة وعــاءً لها،ویتحملها

الخدمــة، ویحصــلها البــائع لیقــوم بتوریــدها إلــى مصــلحة الضــرائب نیابــة عــن هــذا 
  .المستهلك

ومـــن ثـــم فـــإن قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد یســـرى أیضـــاً علـــى ضـــریبة  
نهــا ضـریبة مســتقلة عــن ضـریبة القیمــة المضـافة، ولــو أنهمــا الجـدول بــالرغم مـن أ

                                                             
مــن الــدول الإجــراءات الضــریبیة الموحــدة علــى كــل أنــواع الضــرائب، ســواء كانــت هــذه عــدد  یطبــق )١(

ألمانیــا وروســیا وبولنــدا  الإجــراءات منصوصــاً علیهــا فــى القــانون الضــریبى العــام، كمــا هــو الحــال فــى
  .  انیا،أو كان یضمنها قانون خاص للإجراءات الضریبیة، كما هو الحال فى الیونان والمجروأسب
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، ذلــك لأن ضــریبة ٢٠١٦لســنة  ٦٧داخــلان فــى قــانون واحــد، هــو القــانون رقــم 
  .الجدول تتفق فى جوهرها مع الضریبة على القیمة المضافة

ویلاحــظ أن المشــرع قــد وصــف هــذه الضــرائب بــالفرائض المالیــة، للدلالــة علــى   
الضـــریبیة لا یعنـــى بالمســـمیات، فمجـــال تطبیقـــه علـــى كـــل  أن قـــانون الإجـــراءات

یــؤدى جبــراً دون  یــاً مال اً ، فــى كونهــا مبلغـ)١(فریضـة مالیــة تتســم بخاصـیة الضــریبة
ولــــذا دخــــل رســــم تنمیــــة المــــوارد المالیــــة ضــــمن  ؛الحصــــول علــــى منفعــــة مباشــــرة

اختصــاص القــانون الإجرائــى باعتبــار أن معظــم أوعیتــه هــى فــى حقیقتهــا ضــریبة 
 . )٣(، إذ العبرة بجوهر الفریضـة المالیـة بغـض النظـر عـن مسـماها)٢(ولیست رسماً 

كمـــا یســـرى قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد علـــى الضـــرائب المماثلـــة التــــى 
تــــاریخ العمــــل بــــه، طالمــــا كانــــت مماثلــــة أو تتفــــق فــــى جوهرهــــا مــــع  ألغیــــت قبــــل

                                                             
أن الضــریبة هــي فریضــة مالیــة تقتضــیها الدولــة جبــراً مــن  -فــي قضــاء محكمــة الــنقض  –المقــرر  )١(

ئیة ودون المكلفین بأدائها إسهاماً من جهتهم في أعبائها وتكالیفها العامة، وهم یدفعونها لها بصفة نها
أن یعود علیهم نفع خاص من وراء التحمل بها فلا تقابلها خدمـة محـددة بـذاتها یكـون الشـخص العـام 
قد بذلها من أجلهم وعاد علیهم مردودها، ومن ثم كان فرضها مرتبطاً بمقدرتهم التكلیفیة ولا شـأن لهـا 

محــددة أداهــا الشــخص العــام بمـا آل إلــیهم مــن فائــدة بمناســبتها، أمـا الرســم فإنــه یســتحق مقابــل خدمـة 
ن لــــــم یكــــــن بمقــــــدارها ق، جلســــــة ٧٠لســــــنة  ١٢٨٢رقــــــم  بــــــالنقض الطعــــــن( .عوضــــــاً عــــــن تكلفتــــــه وإ

٢٦/١/٢٠١٣.( 
، جلســـــــــة علیــــــــا.ق٦٣لســــــــنة ٧١٣٢٥فــــــــى الطعــــــــن رقـــــــــم  –ذهبــــــــت المحكمــــــــة الإداریــــــــة العلیـــــــــا  )٢(

الضـــرائب والرســـوم رســـم تنمیـــة المـــوارد المالیـــة للدولـــة لـــه ذاتیـــة مســـتقلة عـــن "أن إلـــى ،٢٤/١/٢٠٢١
  ".المفروضة عن ذات الإیراد أو الخدمة الخاضعة للضریبة أو الرسم

الضـریبة العامـة وغیرهـا مـن الفـرائض المالیـة ومـن بینهـا ذهب القضاء إلى أن الدستور یمایز بین  )٣(
یجوز  الرسوم ، فنص على أن أولاهما لا یجوز فرضها أو تعدیلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن ثانیهما

أن الضـریبة هـى  -فـى قضـاء هـذه المحكمـة  -إنشاؤها فى الحـدود التـى بینهـا القـانون، ومـن المقـرر 
فریضة مالیة تقتضیها الدولة جبراً من المكلفین بأدائهـا ، یـدفعونها بصـفة نهائیـة دون أن یعـود علـیهم 

شـأن لهـا بمـا قـد یعـود نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهـى تفـرض مرتبطـة بمقـدرتهم التكلیفیـة، ولا 
علیهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه یستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن 

ن لم یكن بمقدارها  ).  ٢٣/٣/٢٠١٠ق، جلسة ٧٩لسنة  ١٦٧٥رقم  بالنقض الطعن(.تكلفته وإ
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الضرائب التى ذكرها هذا القانون، إذا لم تكن قد حسمت منازعاتهـا، وتطلـب ربـط 
  .هذه الضرائب أو تحصیلها اتباع إجراءات معینة

 ومن ثم یسرى قانون الإجراءات الضریبیة على قوانین ضـرائب الـدخل السـابقة،  
، وقـــانون الضـــریبة العامـــة علـــى المبیعـــات رقـــم ١٩٨١لســـنة  ١٥٧كالقـــانون رقـــم 

  .١٩٩١لسنة  ١١
ویشــــترط لســــریان أحكــــام قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة الموحــــد علــــى القــــوانین    

الضریبیة الجدیدة التى تختص بهـا مصـلحة الضـرائب المصـریة، وتماثـل أو تتفـق 
یــرد نــص  ألاة، فــى جوهرهــا مــع الضــرائب التــى نــص علیهــا هــذا القــانون صــراح

ــــى عــــدم ســــریان قــــانون الإجــــراءات  خــــاص فــــي القــــانون المــــنظم لكــــل منهــــا، عل
أحكامهــا مــع تعــارض الضــریبیة الموحــد علیهــا، أو أن یتضــمن إجــراءات مختلفــة ت

فتكــون الغلبــة . مــاهأحكــام قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد، ویتعــذر الجمــع بین
  .ین الخاصة أو اللاحقةفى هذه الحالة للإجراءات المقررة بالقوان

  المبحث الثانى
  النطاق الزمنى

 

القاعـدة العامـة أن القـوانین عامـة تطبـق بــأثر فـورى، علـى الوقـائع التـي تـتم فــي   
وجـه سـلبى :  )١(ولهـذه القاعـدة وجهـان. ظلها، ولا تمتد إلى الوقـائع السـابقة علیهـا

یتمثل في انعدام الأثر الرجعى للقانون، أي أنه لا یحكم بالقانون الجدیـد علـى مـا 
تـم فــي الماضــى، سـواء فیمــا یتعلــق بتكــوین أو انقضـاء الوضــع القــانوني، أو فیمــا 
یترتب من آثار على الوضع القـانوني الـذى انقضـى فـي القـانون القـدیم، بحیـث لا 

أمــا الوجـه إلإیجــابى فینحصـر فــي    .بهــذا الوضـع یملـك القـانون الجدیــد المسـاس
فهــو ینطبــق علــى الأوضــاع التــي تنشــأ أو تتكــون  الأثــر المباشــر للقــانون الجدیــد،

                                                             
  .١١/٣/٢٠٠٦ق علیا، جلسة ٤٦لسنة  ١٤١٤الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا )١(
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فــي ظلـــه، كمـــا یســـرى علـــى  الأوضـــاع التــي بـــدأ تكوینهـــا أو انقضـــاؤها فـــي ظـــل 
بالنســبة للأثــار المســتقبلیة التــي تترتــب علــى هــذا الوضــع  القــانون الســابق علیــه،

  . اءً من یوم نفاذ القانون الجدیدابتد
ــــذلك و   ــــة أخــــرى، فــــإن : تطبیقــــاً ل ــــت محــــل القاعــــدة القدیمــــة قاعــــدة قانونی إذا حل

القاعـدة الجدیــدة تسـرى مــن الوقــت المحـدد لنفاذهــا، ویقــف سـریان القاعــدة القدیمــة 
مـــن تـــاریخ إلغائهـــا، وبـــذلك یتحقـــق النطـــاق الزمنـــى لكـــل مـــن القاعـــدتین، وتظـــل 

نیـــة التـــي اكتمـــل تكوینهـــا وترتـــب آثارهـــا فـــي ظـــل القـــانون الجدیـــد، المراكـــز القانو 
  .)١(خاضعة لحكمه وحده

ذا تضمن القانون حكماً بإلغـاء كـل نـص یخـالف أحكامـه، فـإن هـذا الحكـم مـا    وإ
 ؛)٢(هو إلا تردید لمبدأ الإلغاء الضمنى، ولا یلغـى الـنص الـوارد فـي قـانون خـاص

العـــام حتـــى ولـــو كـــان لاحقـــاً علیـــه أو الـــنص الخـــاص یقیـــد الـــنص  )٣(وذلــك لأن 
    .متعارضاً معه

، وقـد یكـون ضـمنیاً  )٤(أن  ومن المقرر  ویتحقـق . إلغاء التشریع قد یكون صـریحاً
الإلغــاء الصــریح بوجــود نــص فــي التشــریع اللاحــق یقضــى صــراحة بإلغــاء العمــل 

  . بالتشریع السابق
صـــدور قـــانون : أولاهمـــا: أمـــا الإلغـــاء الضـــمنى للقاعـــدة القانونیـــة فلـــه صـــورتان  

: وثانیتهمـــا. جدیـــد یـــنظم الموضـــوع الـــذى ســـبق أن قـــرر قواعـــده التشـــریع الســـابق

                                                             
  .٢٤/٢/٢٠١٥ق علیا، بجلسة  ٥٥لسنة  ٢٧٤٠٢حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  )١(
ق، جلســــــة ٣٩لســــــنة  ٥٧٥، والطعــــــن رقــــــم ١٢/٥/١٩٧٥ق جلســــــة ٤٠لســــــنة ٢٣٧الطعــــــن رقــــــم  )٢(

٢٥/١٠/١٩٧٥.  
ق، جلســـة ٥٢لســـنة  ٢٣٤٨، والطعـــن رقـــم ١١/١/١٩٨٣ق، جلســـة  ٤٩لســـنة  ٧٤٣الطعـــن رقـــم  )٣(

٢٠/٢/١٩٨٦. 
، ملــــــف رقــــــم ١٩٠فتــــــوى الجمعیــــــة العمومیــــــة لقســــــمى الفتــــــوى والتشــــــریع بمجلــــــس الدولــــــة، رقــــــم  )٤(

 .٢١/١/٢٠٠٧، جلسة ٤٧/١/٢٣٩
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وجـــود حكـــم مخـــالف بالتشـــریع اللاحـــق لحكـــم التشـــریع الســـابق، بحیـــث لا یمكـــن 
ـــــق بینهمـــــا إلا بإلغـــــاء أحـــــدهما، وعندئـــــذٍ یعتبـــــر اللاحـــــق ناســـــخاً والســـــابق  التوفی

، غیر أنـه یشـترط فـي هـذه الصـورة مـن صـور الإلغـاء الضـمنى أن یكـون  منسوخاً
الحكمــان المتعارضــان مــن طبیعــة واحــدة مــن حیــث العمــوم أو الخصوصــیة، فــإذا 
، حینئـــذٍ یعتبـــر اللاحـــق ناســـخاً  كـــان الحكـــم الســـابق عامـــاً والحكـــم اللاحـــق خاصـــاً

  . للحكم السابق علیه
 

أن قـوانین المرافعـات أو الإجـراءات تسـرى إلـى  )١(یرى فریق من الفقهاء یذهب   
علــى الماضــى، فهــى قــوانین شــكلیة، ولیســت قــوانین موضــوعیة، فضــلاً عــن أنــه 
لامجـــال للحـــدیث فیهـــا عـــن فكـــرة الحـــق المكتســـب، إذ لـــیس للفـــرد مصـــلحة فـــى 

  .أخرى أو اتباع أشكال دون غیرهاالتداعى أمام محكمة معینة دون 
وهــذا القــول لا یمكــن تعمیمــه إذ قــد تكــون للفــرد مصــلحة فــى أن یطبــق علیــه    

هــذه  لــم تعــدو  ، تحقــق لــه مصــلحة،القــانون الســابق إذا كــان قــد مــنح مزایــا إجرائیــة
یطیــــل مــــدة الاعتــــراض أو یقصــــره، أو  أنقائمــــة فــــى القــــانون الجدیــــد، كــــ المزایــــا

یـــدعم حـــق صـــاحب الشـــأن، أو یخفـــض مراحـــل الطعـــن أو  یعتـــرف بـــدلیل إثبـــات
   .یزیدها

إلــى تطبیـق الإجـراءات الجدیـدة علـى الوقــائع  )٢(وتـذهب تشـریعات بعـض الـدول  
الســابقة علــى القــانون الجدیــد، إذا كانــت متعلقــة بوقــائع لــم یــتم حســمها أو الفصــل 

فـى الـرؤى فى أوجه خلافاتها حتـى صـدور القـانون الجدیـد، ومـع ذلـك فـإن خلافـاً 
عض النصــوص، كتلــك التــى تغیــر فــى قواعــد الإثبــات، إذ یراهــا الــبعض بــبتعلــق ی

                                                             
عة اللیبیة، دار صادر، قانون المرافعات اللیبى، منشورات الجام: مصطفى كامل كیرة. د :أنظر )١(

    .٢١٤ص ) ١(بیروت، هامش
)٢( H. Gribnau & M.R.T. Pauwels, Retroactivity - General Report, 2010 EATLP 

Leuven Congress, p. 41 et seq. (IBFD 2013 
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نصوصاً إجرائیة، یعمل بها بأثر رجعى، بینمـا یراهـا آخـرون نصوصـاً موضـوعیة 
ثت بعـــد العمـــل بالقـــانون دتطبـــق بـــأثر فـــورى علـــى الحـــالات الجدیـــدة التـــى اســـتح

  .الجدید فقط
الأصل هو أن قوانین الإجـراءات تسـرى مـن من المستقر علیه فى مصر؛ أن و   

یوم نفاذها على الإجراءات التي لم تكن قد تمت، وكانت متعلقـة بوقـائع أو جـرائم 
  .وقعت قبل نفاذها

وتطبـــق هـــذه القاعـــدة علـــى قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة، كغیـــره مـــن القـــوانین،    
نفــاذه، ولــو بحیــث یجــب تطبیقــه بــأثر فــورى علــى جمیــع الإجــراءات التــي تــتم بعــد 

  . )١(كانت بشأن وقائع ضریبیة تمت في ظل قانون قدیم
 

ـــاً مـــا یتضـــمن القـــانون الجدیـــد نصوصـــاً تحتـــاج لتطبیقهـــا تفصـــیلات یـــرى    غالب
المشــرع إحالتهــا إلــى اللائحــة التنفیذیــة، نظــراً لطبیعتهــا الإداریــة أو العملیــة، ولمــا 

نفیذیــة تابعــة للقــانون، أو فرعــاً عنــه، فــإن صــدورها یــأتى لاحقــاً كانــت اللائحــة الت
ولذا نجد أن معظم التشریعات تحدد فترة زمنیة لصـدور اللائحـة  .لصدور القانون

   .التنفیذیة للقانون الجدید

                                                             
مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة اللبنــانى كیفیــة ســریان القــوانین الضــریبیة مــن ) ٦(فصــلت المــادة  )١(

یطبق هذا القانون على الإجراءات الضریبیة، اعتباراً من  -١ :حیث الزمان وذلك على النحو الآتى 
یؤخـذ فـي احتسـاب و  .الحالات التي تكون قد وصلت إلیها هذه الإجراءات في ظل النصـوص السـابقة

  .مهل مرور الزمن المدة السابقة لتاریخ صدور هذا القانون
الغرامــات  أو فائــدة جدیــدة أو ترفــع قیمــة/بیة التــي تفــرض غرامــات وتطبــق أحكــام القــوانین الضــری -٢
  . او الفائدة على المخالفات المرتكبة بعد تاریخ نفاذ هذه القوانین/و

أو الفائــدة، علــى كافــة /وتطبــق أحكــام القــوانین الضــریبیة التــي تخفــض أو تعفــي مــن قیمــة الغرامــات و
  . ات المتوجبة علیها بتاریخ نفاذ تلك القوانینالمخالفات التي لا یكون قد جرى تسدید الغرام

أو الفوائد وفقاً لما هو مبین أعلاه، المبالغ المقسطة /تستفید من التخفیض أو الإعفاء من الغرامات و
  .من هذا القانون وغیر المسددة ٦١المادة  وفقاً لأحكام 
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وحتــــى لا یحــــدث فــــراغ تشــــریعى تـــــنص القــــوانین غالبــــاً علــــى ســــریان اللـــــوائح   
والقـــرارات المعمــــول بهــــا حالیــــاً ، فیمــــا لا یتعــــارض مــــع أحكــــام القــــانون، إلــــى أن 

  .تصدر اللائحة التنفیذیة للقانون الجدید
  :ومن ثم یمكن التفرقة بین نوعین من النصوص یتضمنها القانون الجدید

كـان مقـرراً فـى القـانون الملغـى، ومـن ثـم یمكـن تطبیقهـا نصوص تتفق مـع مـا -١
اعتبــاراً مــن تــاریخ العمــل بالقــانون الجدیــد دون انتظــار لصــدور اللائحــة التنفیذیــة 
الجدیــدة، اكتفــاءً بمــا هــو مقــرر فــى اللائحــة الخاصــة بالقــانون المبلغــى، والقــررات 

حــة الجدیــدة ، علــى أن یوقــف العمــل بهــذه الأحكــام بعــد صــدور اللائ. المنفــذة لــه
  .لتنفیذ أحكامها

نصوص جدیـدة، إمـا أنهـا اسـتحدثت أحكامـاً لـم تكـن مقـررة مـن قبـل ، أو أنهـا -٢
عـدلت مــن أحكــام النصــوص التــى كانــت مقــررة بالقــانون الملغــى، بحیــث لا توجــد 
نصــوص تحكمهـــا فــى اللائحـــة القدیمــة، أو كانـــت النصــوص الموجـــودة فــى هـــذه 

وفـى هـذه . ظل النصوص الـواردة بالقـانون الجدیـد اللائحة غیر قابلة للتطبیق فى
الحالة لا منـاص مـن أن یؤجـل تطبیـق هـذه النصـوص إلـى حـین صـدور اللائحـة 

  .التنفیذیة أو القرارات الإداریة اللازمة للقانون الجدید
ــــادئ  -إذا كــــان مــــن المقــــرر )١(لقــــد قضــــت محكمــــة الــــنقض بأنــــه و    طبقــــا للمب

ق الســلطة التنفیذیــة إصــدار اللــوائح التشــریعیة الدســتوریة المعمــول بهــا أن مــن حــ
اللازمــــة لتنفیــــذ القــــوانین، وكــــان المــــراد بالقــــانون الــــواردة فــــى الدســــتایر المتعاقبــــة 
والقاضــیة بـــأن أحكـــام القـــوانین لا تجـــرى إلا علـــى مـــا یقـــع مـــن تـــاریخ نفاذهـــا، ولا 

نون یترتب علیها أثر على ما وقـع قبلهـا، مـا لـم یـنص علـى خـلاف ذلـك، هـو القـا
بمعنـاه الأعــم، فیــدخل فــى هــذا المجــال أى تشــریع ســواء كــان صــادراً مــن الســلطة 
التشــریعیة، وهــو مــا یطلــق علیــه القــانون بمعنــاه الضــیق، أم كــان تشــریعاً صــادراً 

                                                             
   .٢/٦/١٩٧٦ق جلسة  ٤٣لسنة  ٣٣الطعن رقم  )١(
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مـــن الســـلطة التنفیذیـــة، عمـــلاً بـــالتفویض المقـــرر لهـــا، طبقـــاً للمبـــادئ الدســـتوریة 
اللازمــة لتنفیــذ القــوانین، بمــا لــیس مــن  المتواضــع علیهــا لتقریــر القواعــد التفصــیلیة

شأنه مخالفة غرض الشارع ، وهو مـا یطلـق علیـه لائحـة أو قـرار، فإنـه لا تسـرى 
أحكــام هــذه القــرارات الوزاریـــة وتلــك اللــوائح التنفیذیــة إلا علـــى مــا یقــع مــن تـــاریخ 

نین صدورها، ولا یترتب علیها أثر فیمـا وقـع قبلهـا إلا إذا كانـت صـادرة تنفیـذاً لقـوا
  .    ذات أثر رجعى

 

یجـوز مخالفتهـا أو النـزول  القواعد الإجرائیـة بـأثر فـورى، بمـا لاتطبیق   یتعین   
، باعتبـار ذلـك مـن النظـام )١(على المحكمة أن تقضى بها من تلقـاء ذاتهـاعنها، و 

  .  العام
وقـــد تقننـــت هـــذه القاعـــدة بـــنص المــــادة الأولـــى مـــن قـــانون المرافعـــات المدنیــــة   

قــوانین المرافعـات تســرى فــور صـدورها علــى مــا لـم یكــن قــد فصــل " والتجاریـة بــأن
ویقصـد بقـانون ...". فیه من الـدعاوى أو تـم مـن الإجـراءات قبـل تـاریخ العمـل بهـا

شـكل الإجـراءات والتـي تكـون القـوانین التـي تتعلـق ب )٢(المرافعات في هـذا الصـدد 
، فــإن مســت حقــاً مكتســباً فــلا تعــد مــن القــوانین  بعیــدة عــن أن تمــس حقــاً مكتســباً

استصـحب قـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد هـذا الـنص فـى المــادة و . الإجرائیـة
  :الثانیة منه

 

ــط وتحصــیل الضــرائب المنصــوص :"المــادة الثانیــة كــل إجــراء مــن إجــراءات رب
في المادة الأولى من هذا القانون تم صحیحًا في ظل قـانون معمـول بـه  علیها 

                                                             
، وحكــم المحكمــة ٩/٦/٢٠٠٨ق، جلســة  ٧٤لســنة  ١٠٨٣حكــم محكمــة الــنقض فــى الطعــن رقــم  )١(

 .٢٣/١١/٢٠١٥ق علیا، جلسة  ٦٦لسنة  ٧٣٢٨الإداریة العلیا فى الطعن رقم 
إجــــراءات التنفیـــــذ فـــــى المــــواد المدنیـــــة والتجاریـــــة، مكتبــــة الوفـــــاء القانونیـــــة، : أحمــــد أبـــــو الوفـــــا. د )٢(

 .١٩.الأسكندریة، ص
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یبقـــى صـــحیحًا ، وتســـري أحكـــام القـــانون المرافـــق علـــى مـــا لـــم یســـتكمل مـــن  
  ".إجراءات قبل تاریخ العمل بهذا القانون 
ــــنص أن المشــــرع قــــد میــــز   ــــین مــــن هــــذا ال ــــین نــــوعین مــــن إجــــراءات ربــــط یتب ب

  :وتحصیل الضرائب
ــوع الأول الإجــراء الــذى تــم صــحیحاً فــى ظــل قــانون معمــول بــه قبــل تــاریخ :  الن

كــأن یكـــون الممــول أو المكلـــف قـــد . العمــل بقـــانون الإجــراءات الضـــریبیة الموحـــد
أخطــر بنمــوذج ربــط الضــریبة، أو بالإحالــة إلــى لجنــة الطعــن، أو بالمطالبــة بــدین 

 ، أى قبــــــــل ٢٠٢٠لســــــــنة  ٢٠٦الضــــــــریبة قبــــــــل تــــــــاریخ العمــــــــل بالقــــــــانون رقــــــــم 
، ومنتجاً لآثاره، حتـى ولـو كـان  ٢٠/١٠/٢٠٢٠ ، فإن هذا الإجراء یظل صحیحاً

القــانون المــذكور قــد غیــر مــن شــكل هــذه النمــاذج أو بیاناتهــا، أو طریقــة الإعــلان 
  .بها، أو ألغاها، أو حل محلها بنماذج ومطالبات أخرى

، فــإذا كــان قــد شــاب هـــ  ذا ویشــترط لــذلك أن یكــون هــذا الإجــراء قــد تـــم صــحیحاً
الإجراء أى عیب یـؤثر فـى صـحته، ویتطلـب إعـادة القیـام بـه فـى تـاریخ، أو بعـد، 
العمـــل بقـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد، فإنـــه یجـــب أن یـــتم الإجـــراء علـــى 

  .النحو الذى یقرره القانون الجدید
وتطبیقــاً لــذلك؛ فــإن كــل إجـــراء تــم صــحیحاً فــي ظـــل قــانون معــین، فإنــه یظـــل   

حكــام هــذا القــانون، ولا یــؤثر فــي صــحته صــدور قــانون جدیــد صــحیحاً خاضــعاً لأ
  .یعدل من شروط صحة هذا الإجراء

فإذا صدر الطلـب مـن وزیـر المالیـة إلـى النیابـة العامـة بتحریـك الـدعوى الجنائیـة  
ضــد الممــول صــحیحاً فــي ظــل قــانون معـــین، ثــم صــدر قــانون جدیــد یعــدل مـــن 

في صـحة الطلـب الصـادر قبـل تـاریخ ضوابط الطلب، فإن القانون الجدید لایؤثر 
كذلك الحال فإن الطلب الذى وقـع بـاطلاً فـي ظـل القـانون السـارى فـي . العمل به

ـــو كـــان القـــانون  تاریخـــه، یظـــل بـــاطلاً بعـــد صـــدور قـــانون لاحـــق علیـــه، حتـــى ول
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الجدید قد تضمن شرطاً أو حكماً یجعل مثـل هـذا الطلـب صـحیحاً لـو كـان قـد تـم 
  .في ظله

ضـــریبیة، كغیرهـــا مـــن الـــدعاوى، تخضـــع مـــن حیـــث شـــروط قبولهـــا والـــدعاوى ال  
جراءاتهــا  وأن كــل إجــراء مــن إجــراءات المرافعــات  ،للقــانون الســاري وقــت رفعهــاوإ

تــم صــحیحاً فــي ظــل قــانون معمــول بــه یبقــى صــحیحاً مــا لــم یــنص القــانون علــى 
  . )١(خلاف ذلك
الإجـراءات الضـریبیة ولـم الإجراء الذى بدأ قبل تاریخ العمل بقانون : النوع الثانى

  .یستكمل حتى تاریخ العمل بالقانون الجدید، فإنه یستكمل وفقاً للقانون الجدید
وتطبیقاً لذلك فـإن مـا تضـمنه قـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد مـن اشـتراط أن 
تتضـــمن صـــحیفة الطعـــن كافـــة أســـباب الطعـــن، لا یســـرى علـــى الصـــحف التـــى 

، أمـا الصـحف التـى تقـدم بعـد هـذا )٢(خ العمـل بـهقدمت إلى لجنة الطعن قبل تاری
التاریخ فیجب أن تتضمن ما اشـترطه القـانون الجدیـد، ولـو كـان میعـاد الطعـن قـد 

  .بدأ قبل تاریخ العمل به، ولكن الطاعن لم یتقدم بصحیفة الطعن إلا بعد نفاذه
  :ومع ذلك فإن تطبیق هذه القاعدة تكتنفه صعوبات في التطبیق من أبرزها

 

الأصل أن الأحكام الصادرة من المحكمـة الدسـتوریة العلیـا بعـدم دسـتوریة نـص   
قـــانونى، یكـــون لهـــا أثـــر یمتـــد إلـــى الماضـــى، برجعیـــة مـــن تـــاریخ ســـریان الـــنص 

إلا أن . المقضـــــى بعـــــدم دســـــتوریته، باعتبـــــار أن هـــــذا الحكـــــم ذو طبیعـــــة كاشـــــفة

                                                             
 .٢٧/٢/٢٠٠٦ق، جلسة ٦٥لسنة  ٥٧٦لطعن بالنقض رقم ا )١(
، ٨/٥/٢٠١٠ق، جلسـة  ٦٧لسـنة  ٣٣١١أنظر فى تقریر هذا المبدأ حكم النقض فى الطعن رقم  )٢(

ما اسـتحدثه المشـرع بإضـافة فقـرة ثانیـة إلـى المـادة الخامسـة والسـتین مـن القـانون "أن : والذى جاء فیه
من اشتراط شهر عریضة الدعوى بصحة ونفاذ أى تصرف مـن التصـرفات العینیـة ١٩٩١لسنة  ٦رقم 

، علـــى الوقــائع والإجــراءات والمراكـــز القانونیــة التـــى ١٤/٣/١٩٩١یســرى إلا مــن تـــاریخ نفــاذه فــى  لا
 " .نشأت فى ظله، دون أن ینسحب إلى تلك التى نشأت فى ظل القانون السابق 
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إلى صـعوبات متعـددة، ینـدرج تحتهـا الإخـلال یؤدى ملى لهذه القاعدة التطبیق الع
بمراكــــز قانونیــــة امتــــد زمــــن اســــتقرارها، وتحمیــــل الدولــــة بأعبــــاء مالیــــة تنــــوء بهــــا 
خزانتهـــا، بمـــا یضـــعفها فـــى مجـــال تحقیـــق مهامهـــا التنمویـــة والنهـــوض بالخـــدمات 

  . والمرافق العامة التى تمس مصالح المواطنین فى مجموعهم
مــــن قــــانون  ٤٩وحــــلاً لهــــذه الصــــعوبات رؤى تعــــدیل حكــــم الفقــــرة مــــن المــــادة   

، وذلــك بقــرار رئــیس الجمهوریــة ١٩٧٩لســنة  ٤٨المحكمــة الدســتوریة العلیــا رقــم 
الحكــــم بعــــدم دســــتوریة نــــص "بــــالنص علــــى أن  ١٩٩٨لســــنة  ١٦٨بقــــانون رقــــم 

ـــه فـــى جمیـــع الأحـــوال إلا بـــأثر مباشـــر، وذلـــك دون إخـــلا ل ضـــریبى، لا یكـــون ل
   ".باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستوریة هذا النص

تفادیاً لأثر تطبیـق الحكـم بعـدم دسـتوریة الـنص الضـریبى بـأثر رجعـى  )١(وذلك   
فى أن ترد الدولة حصیلة الضریبة التى أنفقتهـا الدولـة فـى مجـال تغطیـة أعبائهـا "

خططهــا فــى مجــال  إلــى الــذین دفعوهــا مــن قبــل، بمــا یعجزهــا عــن مواصــلة تنفیــذ
التنمیــة، ویعوقهـــا عــن تطـــویر أوضــاع مجتمعهـــا، ویحملهــا علـــى فــرض ضـــرائب 
جدیـــدة لســـد العجـــز فــــى موازنتهـــا، وتلـــك جمیعهـــا آثــــر خطیـــرة تهـــدم مـــن خــــلال 

     ".الأوضاع القائمة، وتضطرب بها موازنة الدولة فلا تستقر موارها على حال
قـــــانون المحكمـــــة ومـــــن ثـــــم فإنـــــه وفقـــــاً للتعـــــدیل المـــــذكور الـــــذى أجـــــرى علـــــى    

، فــلا )٣(یكــون للحكــم بعــدم دســتوریة نــص ضــریبى أثــر نســبى )٢(الدســتوریة العلیــا

                                                             
  .١٩٩٨لسنة  ١٦٨المذكرة الإیضاحیة لقرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم : أنظر )١(
الحكم بعدم الدستوریة بین الأثر الرجعى والأثر : محمد محمد عمران. د: دیلراجع فى نقد هذا التع )٢(

ومـا  ٣١، ص ٢٠١٦، نـوفمبر ٥٧١المباشر فى المجال الضریبى،  مجلة المال والتجارة، العدد رقم 
  .بعدها

من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  المعدل بالقانون  ٤٩تنص الفقرة الثالثة من المادة رقم  )٣(
ویترتب على الحكم بعدم دستوریة نص في قانون أو لائحة عدم :"أنه على١٩٩٨لسنة   ١٦٨رقم 

لحكم بعدم جواز تطبیقه من الیوم التالي لنشر الحكم ما لم یحدد الحكم لذلك تاریخاً آخر، على أن ا
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، أو مــن كــان یطبــق بــأثر رجعــى إلا علــى مــن كــان طرفــاً فــى الــدعوى الدســتوریة
رى مـن تـاریخ علـى أن یسـرى بـأثر فـو . )١(فى حكم المدعى فى الدعوى الدستوریة

نفـاذه، أى بعــد نشـره فــى الجریـدة الرســمیة، أو مـن التــاریخ الـذى تحــدده المحكمــة، 
  .على جمیع المخاطبین بالنص الضریبى المقضى بعدم دستوریه

ــــا علــــى قضــــاء وقــــد جــــرى    ــــنص المحكمــــة الدســــتوریة العلی تعطیــــل قــــوة نفــــاذ ال
الحكـــم، وعـــدم جـــواز الضـــریبى المحكـــوم بعـــدم دســـتوریته مـــن الیـــوم التـــالى لنشـــر 

ـــة أمـــام  تطبیقـــه علـــى المراكـــز القانونیـــة للخصـــوم فـــى الأنزعـــة الضـــریبیة المتداول
ا فى تاریخ سابق على نشـر الحكـم فـى الجریـدة  جهات القضاء، حتى ما كان قائمً

الرســـمیة، مـــا لـــم تكـــن الحقـــوق الضـــریبیة والمراكـــز القانونیـــة التـــى تـــرتبط بهـــا قـــد 
قضـائى بـات، صـدر قبـل قضـاء المحكمـة الدسـتوریة استقر أمرها بناءً على حكـم 

  .)٢(العلیا
علـى أن المقصـود بـالنص الضـریبى هـو الـذى یتضــمن )٣(ولقـد اسـتقر القضـاء    

وكیفیـــة تحدیـــد مقـــدارها،  -أیـــاً كـــان نوعهـــا -قواعـــد وأســـس تقـــدیر وعـــاء الضـــریبة
ووسـائل والشروط الموضوعیة لهذا المقدار، وبیان المكلف بها، والملزم بسـدادها، 

                                                                                                                                               
دستوریة نص ضریبي لا یكون له في جمیع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة 

 ....المدعي من الحكم الصادر بعدم دستوریة هذا النص
 -٢١/٢/٢٠٢١ق علیـا، جلسـة ٦٤لسـنة ٢٠٦٥٩فى الطعـن رقـم  -قضت المحكمة الإداریة العلیا )١(

الصادر بعدم دستوریة نص ضریبى إنما یسرى كأصل عام بأثر  ومن حیث إنه ولئن كان الحكم" بأنه
مباشـر اعتبــاراً مـن تــاریخ صــدور الحكـم بعــدم دسـتوریته، ولا یرتــد برجعیتــه إلـى مــا قبـل صــدور الحكــم 
القاضـــى بعـــدم دســـتوریة الـــنص الضـــریبى، إلا أن المـــدعى فـــى الـــدعوى الدســـتوریة، ومـــن فـــى مركـــز 

ه الموضـوعیة أمـام المحكمـة المختصـة قبـل صـدور الحكـم بعـدم المدعى فیها، وهو كـل مـن أقـام دعـوا
  ".دستوریة المص الضریبى

، جلسـة )منازعـة تنفیـذ( قضـائیة ٣٥لسـنة  ٢أنظر حكم المحكمة الدستوریة العلیـا فـى القضـیة رقـم  )٢(
١٤/٣/٢٠١٥. 

 .٢٣/٥/٢٠٢١ق، جلسة ٧٦لسنة  ٦٧٠٥من أمثلة ذلك الحكم بالنقض فى الطعن رقم  )٣(
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وكیفیـة تحصـیلها، وأدائهـا، وضـوابط تقادمهــا، دون أن یمتـد ذلـك إلـى المـواد التــى 
  .تورد شروطاً شكلیة أو إجرائیة، وصولاً لبلوغ هذا المفهوم

،علــى و     ذلـــك فــإن الـــنص المقضـــى بعــدم دســـتوریته، الـــذى یتنــاول نصـــاً إجرائیـــاً
كتحدیـد المحكمـة المختصـة بنظـر المنازعـات، لاتسـرى علیـه قاعـدة نسـبیة الأثـر، 
نمـــا یصـــبح هـــذا الـــنص مـــن تـــاریخ نفـــاذ حكـــم المحكمـــة الدســـتوریة منعـــدماً منـــذ  وإ
نشـــأته، ویمتنـــع علـــى المحـــاكم بـــاختلاف درجاتهـــا تطبیقـــه علـــى الوقـــائع والمراكـــز 

، أو  )١(ى صــدور الحكـــمالقانونیــة المطروحــة علیهــا، حتــى ولـــو كانــت ســابقة علــ
 . )٢(غیر متعلقة بمن كانوا أطرافاً فى الطعن بعدم دستوریة هذا النص

 

إذا وضــع قــانون الإجــراءات الضــریبیة إجــراءات جدیــدة علــى ربــط الضــریبة أو   
تحصـــیلها، فـــإن الأصـــل أن هـــذه القواعـــد الإجرائیـــة تســـرى علـــى الوقـــائع الجدیـــدة 
التــي نشــأت فــي ظلــه، وتلــك التــي نشــأت قبــل العمــل بالقــانون الجدیــد، ولــم تكتمــل 

  . حتى تاریخ العمل بالقانون الجدید
ن یغیـــر المشــرع مراحـــل ربــط الضـــریبة، فبــدلاً مـــن أن تكـــون ومــن أمثلـــة ذلــك أ  

علــى مــرحلتین، وذلــك كمــا كــان معمــولاً بــه فــي ظــل قــانون الضــریبة علــى الــدخل 
، حیـــث كـــان ربـــط ضـــریبة الـــدخل یبـــدأ بإخطـــار الممـــول ١٩٨١لســـنة  ١٥٧رقـــم 

ضـــرائب، ثـــم إخطـــاره بـــربط الضـــریبة  ١٨بعناصـــر ربـــط الضـــریبة علـــى النمـــوذج 

                                                             
 .٢٤/٤/٢٠١٨ق، جلسة  ٧٨لسنة  ٩٧٤٦الطعن بالنقض رقم  )١(
، جلسـة "منازعـة تنفیـذ"ق ٤٣لسـنة  ٩الـدعوى رقـم  –تطبیقاً لذلك قضت المحكمـة الدسـتوریة العلیـا  )٢(

بــأن الحكــم الــذى رفــض طلبــات المــدعى لعــدم تــوافر صــفة لــه فــى اســترداد مــا دفعــه  -٦/١١/٢٠٢١
حـــق، لـــم یتعـــرض فـــى أســبابه أو فـــى منطوقـــه لمـــا أورتـــه المســاهمون مـــن ضـــریبة دمغـــة نســـبیة بغیــر 

مـــن قـــانون الضـــریبة علـــى الـــدخل المتعلـــق بعـــدم اختصـــاص القضـــاء العـــادى  ١٢٣و ١٢٢المادتـــان 
. ق ٣٥لسـنة  ٧٠للمنازعات الضریبیة بالحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقـم 

 .دستوریة
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ثــــم ألغـــى قــــانون ضـــریبة الــــدخل الصــــادر . ضــــرائب ١٩النمـــوذج وقیمتهـــا علــــى 
ـــة الإخطـــار بعناصـــر ربـــط الضـــریبة علـــى  ٢٠٠٥لســـنة  ٩١بالقـــانون رقـــم  مرحل
ضرائب، مما أثار الخـلاف حـول مـدى تطبیـق هـذا الـنص علـى  ١٨النموذج رقم 

، ولــم ١٩٨١لســنة  ١٥٧التقــدیر الــذى قامــت بــه المصــلحة فــي ظــل القــانون رقــم 
، إذ ذهـــب ٢٠٠٥لســنة  ٩١بــه حتــى تــاریخ العمــل بالقــانون رقــم  یخطــر الممــول

رأى إلــى أن نصــوص رط الضــریبة مــن الإجــراءات التــي تســرى بــأثر فــورى علــى 
  .الوقائع التي تتم في ظله

بینما ذهب رأى آخر، وأخذت به مصلحة الضرائب، إلى إخطـار الممـولین علـى  
لسـنة  ٩١تـاریخ العمـل بالقـانون مرحلتین بالنسبة للسنوات الضریبیة المنتهیـة قبـل 

  .وهو رأى لا سند له من القانون. باعتباره أصلح للممول ٢٠٠٥
قاعـــدة  ١٩٥٨ســـنة  ١٠٢إذا رســـم المشـــرع بمقتضــى القـــانون  )١(قضــى بأنـــه و  

تقدیر وعاء الضریبة فإن هذه القاعدة تكـون واجبـة الإتبـاع مـن تـاریخ سـریان هـذا 
عمــال إ مصــلحة الضــرائب مــن تلقــاء نفســهالــى القــانون الــذى نظمهــا و یتعــین ع

أحكامه من وقت العمل بـه علـى كافـة الحـالات التـى لـم یصـبح فیهـا الـربط نهائیـاً 
ذلــك الـــذى لـــم یعــد قـــابلاً للطعـــن فیــه أمـــام أیـــة  -و المقصــود بـــالربط النهـــائى  -

جهـــة مـــن جهـــات الإختصـــاص ســـواء فـــى ذلـــك لجـــان الطعـــن أو المحـــاكم علـــى 
كان هـذا الـربط بنـاء علـى تقـدیر المأموریـة أو قـرار اللجنـة  إختلاف درجاتها سواء

أو حكــم المحكمــة متــى صــار نهائیــاً و لا إعتــداد فــى هــذا الخصــوص بــأن یكــون 
هـو الطـاعن فـى قـرار تحدیـد الأربـاح،  -دون مصلحة الضرائب  -الممول وحده 

ذلــك أنــه یكفــى لإعتبــار الــربط غیــر نهــائى أن یكــون التقــدیر محــل طعــن مــن أى 
ن الطــرفین ، و لا محــل فــى هــذا الصــدد لأعمــال قاعــدة أن الطــاعن لا یضــار مــ

-٧-٣١قـد عمـل بـه إعتبـاراً مــن  ١٩٥٨ســنة  ١٠٢بطعنـه، و لمـا كـان القـانون 

                                                             
  .٣/٦/١٩٧٦ق، جلسة ٤١لسنة  ١٣٢الطعن رقم  )١(



 

١١٤ 
 

أثناء نظر الدعوى المرفوعة مـن المطعـون ضـده أمـام محكمـة أول درجـة  ١٩٥٨
الضــریبة أساســاً لــربط  ١٩٥٥فیتعــین تطبیــق أحكامــه و ذلــك بإتخــاذ أربــاح ســنة 

  .   ١٩٥٨،  ٥٧،  ٥٦فى سنتى 
 

ـــــي تخـــــتص بنظـــــر     ـــــة أو القضـــــائیة الت إذا كـــــان القـــــانون یحـــــدد الجهـــــة الإداری
وكانت المنازعـة قـد نشـأت فـي ظـل هـذا . المنازعة الضریبیة في مراحلها المختلفة

صـــدر قـــانون جدیـــد، یعـــدل مـــن القـــانون، ورفعـــت إلـــى الجهـــة التـــي یقررهـــا، ثـــم 
اختصـــاص هـــذه الجهـــة أو یلغیهـــا قبـــل أن تبـــت فـــي المنازعـــات المنظـــورة أمامهـــا 
ــــة  ــــتم إحال ــــأثر فــــورى یســــتلزم أن ت وفــــق القــــانون الســــابق، فــــإن تطبیــــق القــــانون ب
المنازعــة إلــى اللجنــة الجدیــدة التــي أنــیط إلیهــا الاختصــاص، مــا لــم یقــرر القــانون 

  .ناول بنصوص خاصة حالة هذه المنازعاتالجدید أحكاماً وقتیة، تت
وتطبـق القــوانین المعدلـة للاختصــاص بـأثر فــورى شـأنها فــي ذلـك شــأن قــوانین    

الإجراءات، فإذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقـل بعـض مـا كانـت 
مختصـــة بنظـــره مـــن القضـــایا طبقـــاً للقـــانون القـــدیم إلـــى محكمـــة أو جهـــة قضـــاء 

خیــــرة تصــــبح مختصــــة، ولا یكــــون للمحكمــــة التــــي عــــدل أخــــرى، فــــإن الجهــــة الأ
اختصاصــها عمـــل بعــد نفـــاذ القــانون الجدیـــد ولــو كانـــت الــدعوى قـــد رفعــت إلیهـــا 

  .)١(بالفعل طالما أنها لم تنته بحكم بات
ذا كانـت المنازعـة الضـریبیة قـد صـدر بشــأنها قـرار أو حكـم غیـر نهـائي، فــإن    وإ

  .لحكم تختص به الجهة الجدیدةالتظلم أو الطعن على هذا القرار أو ا
ویثـــور البحـــث فـــي حالـــة مـــا إذا عـــدل المشـــرع تشـــكیل اللجـــان الإداریـــة التـــى    

تخـــتص بنظـــر المنازعـــة الضـــریبیة، إذ یـــرى بعـــض البـــاحثین أن تعـــدیل التشـــكیل 
                                                             

. ٦٦٣، ص  ٣٥، مجموعــة أحكـام محكمــة الــنقض لســنة ١٤/١٠/١٩٨٤الطعـن بــالنقض بتــاریخ  )١(
جـــراءات الطعــن بـــالنقض، : حســـن عــلام. د :مثبــت فــى قـــانون الإجــراءات الجنائیــة وقـــانون حــالات وإ

 . ١٤وص١٣.، ص١٩٩١الطبعة الثانیة، القاهرة، 



 

١١٥ 
 

بزیـــادة أو إنقـــاص عـــدد الأعضـــاء، أو تغییـــر صـــفاتهم أو اختصاصـــهم، لا یمنـــع 
ــــ ــــف مــــن نظــــر المنازعــــة التــــي مــــن أن یجعــــل اللجــــان المشــــكلة عل ى نحــــو مختل

عرضــت علــى هــذه اللجــان قبــل العمــل بالقــانون الجدیــد، باعتبــار أن هــذا التعــدیل 
ولـیس للممـول شـأن . یدخل ضمن وظائف التشریع، مـن أجـل حسـن سـیر العدالـة

  . فیه
أنـه یجـب البحـث فـى جـوهر التعـدیل الـذى ، وهـو مـا نرجحـه، بینما یرى آخـرون  

إذا كان هـذا التعـدیل قـد أنقـص مـن الضـمانات التـي كانـت مقـررة أجراه المشرع، ف
بالقانون السابق، الذى رفعت المنازعة إلـى الجهـة المختصـة فـي ظلـه، فـإن یجـب 

  . )١(أن تستمر اللجان بتشكیلها القدیم في نظر المنازعات التي رفعت إلیها
ــــال ذلــــك   ــــد تشــــكیل لجــــان الطعــــن : ومث علــــى  -مــــثلا -إذا قصرالمشــــرع الجدی

الموظفین الحكومیین، بدلاً من تشكیلها السـابق الـذى یضـم إلـى جانـب المـوظفین 
الحكــــومیین أعضــــاء مــــن خــــارج الجهــــاز الحكــــومى كالمحاســــبین والخبــــراء، فــــإن 
اللجنــة بتشــكیلها القــدیم تظــل مختصــة بنظــر المنازعــات التــي رفعــت أمامهــا قبــل 

قـد الممــول إحـدى الضــمانات التــي صـدور القــانون الجدیـد، لأن التعــدیل الجدیــد یف
یتمتع بها الممول، وهو حیاد اللجنة، وعدم انفـراد مـوظفي الحكومـة بإصـدار قـرار 

وذلـــك كلـــه مــــا لـــم یـــنص القـــانون الجدیــــد علـــى إحالـــة كافـــة المنازعــــات . بشـــأنها
ــــى حكــــم  ــــى اللجــــان التــــي عــــدلت تشــــكیلها، ممــــا یســــتلزم الانصــــیاع إل ــة إل القدیمــ

لا كان اخت   . صاص اللجان بتشكیلها القدیم باطلاً القانون، وإ
ولا تسرى هذه القاعدة علـى الـدعاوى المؤجلـة للنطـق بـالحكم، أو بـالقرار بالنسـبة  

، ولــو كــان هــذا التأجیـل مقترنــاً بالســماح للخصــوم بتقــدیم مــذكرات )٢(للجنـة الطعــن

                                                             
 .٧٧الوسیط، ص : احمدفتحى سرور. د )١(
 .٩/٣/١٩٧٥ق، جلسة ٤٠لسنة  ١٨الطعن رقم  )٢(



 

١١٦ 
 

حیث یظل الاختصاص قائماً للمحاكم واللجان الإداریـة التـي . في مواعید حددتها
 . نظرت الدعوى أو المنازعة في ظل القانون القدیم

 

إن طـــرق الطعـــن فـــي القـــرارات الإداریـــة أو الأحكـــام القضـــائیة ینظمهـــا القـــانون  
القــائم وقــت صــدور القــرار أو الحكــم، فــإذا ألغــى القــانون الجدیــد طریقــاً مــن طــرق 

لــى القــرارات أو الأحكــام الصــادرة بعــد الطعــن، فإنــه لا یســرى مــن یــوم نفــاذه إلا ع
  . نفاذ هذا القانون

ولا یؤثر ذلك علـى الطعـون التـي رفعـت قبلـه، بـل یتعـین الاسـتمرار فـي نظرهـا،   
  .وفقاً للإجراءات المقررة في القانون القدیم

كمــا لایــؤثر القــانون الجدیــد علــى الخصــومات الســابقة التــي رفعــت قبــل تـــاریخ   
محكومــة بالقـــانون الســـابق، هـــي وكــل آثارهـــا، حتـــى ولـــو  العمــل بأحكامـــه، فتظـــل

كان القانون الجدید یغیر في طریقة رفع الدعوى أو شروط قبولهـا، أو یمنـع قبـول 
  .  )١(أدلة معینة فیها أو یلغى طریقة تنفیذ تم

أمــا إذا كـــان القـــانون الجدیــد یتضـــمن فقـــط تعــدیل الأوضـــاع المنظمـــة للطعـــون،  
دون المساس بالحق في الطعن ذاته، فإن القانون الجدید یسـرى بـأثر فـورى علـى 

  . الطعون السابقة علیه، عملاً بالأثر الفوري للقانون الجدید
نازعـات التـي وبطبیعة الحال یسرى قانون الإجراءات الضـریبیة الجدیـد علـى الم  

تبدأ بعد نفاذه، وتسرى علیها أحكامه، حتى ولو كان الحـق الموضـوعى المطالـب 
أي أن قـانون الإجـراءات الضـریبیة الجدیـد . به قد نشأ قبل صدور القانون الجدیـد

یســــرى علــــى المنازعــــات الضــــریبیة المتعلقــــة بوقــــائع أو معــــاملات أو إیــــرادات أو 
   .مل  بهذا القانونأرباح تمت أو تحققت قبل تاریخ الع

                                                             
، ١٩٩١-١٩٩٠قـــــانون القضـــــاء المـــــدنى، الطبعـــــة الثانیـــــة، القـــــاهرة، : محمـــــود محمـــــد هاشـــــم. د )١(

 .٢٩.ص



 

١١٧ 
 

وتعتبر القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائى وتوزیع الاختصاص بین المحـاكم مـن  
وعلــى ذلــك فــإن . القواعــد المتعلقــة بالنظــام العــام، ممــا یوجــب تطبیقهــا بــأثر فــورى

الـــنص فـــي قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد، وقـــد أخـــرج منازعـــات الضـــرائب 
ئــة المفوضــین بمجلــس الدولــة، فإنــه یلــزم تطبیقــاً لهــذا التــي یتناولهــا مــن ولایــة هی

الــنص إحالــة المنزعــات المعروضــة علــى هــذه الهیئــة فــي تــاریخ العمــل بالقــانون، 
  .ولم تصدر بشأنها رأى أو قرار، إلى المحكمة المختصة

 

إذا كــان القــانون القــدیم  یحــدد میعــاداً یجــب أن یــتم الإجــراء خلالــه، ثــم صــدر    
قانون جدیـد بتعـدیل هـذا المیعـاد بتقصـیره أو إطالتـه، وكـان میعـاد الإجـراء قـد بـدأ 
قبــل تـــاریخ العمــل بالقـــانون الجدیـــد، ولــم یســـتكمل إلا بعـــد دخــول القـــانون الجدیـــد 

وذلـك اسـتثناءً  .یسـرى علـى هـذا الإجـراءهـو الـذى القـدیم حیز النفاذ، فإن المیعاد 
مرافعـــات  ١/٢بـــنص المـــادة  )١(ة الأثـــر الفـــورى للقـــانون الجدیـــد، عمـــلاً مـــن قاعـــد

بشأن المواعید التي بدأت في ظـل قـانون قـدیم، بـالرغم مـن عـدم اكتمالهـا إلا بعـد 
والمقصـود بالمواعیـد فـي هـذا الخصـوص مواعیـد . صدور قانون جدیـد معـدل لهـا

بمعناهــا العــام، والــذى یتســع لیشــمل مواعیــد الطعــن والســقوط واعتبــار المرافعــات 
تطبیــق الأثــر ذ اســتثنى مــن إ. وغیــر ذلــك مــن المواعیــد )٢(الــدعوى كــأن لــم تكــن

القوانین القوانین التي تعدل میعاداً كان منصوصاً علیـه فـي قـانون الفورى للقانون 
                                                             

، ١٩٩١-١٩٩٠قـــــانون القضـــــاء المـــــدنى، الطبعـــــة الثانیـــــة، القـــــاهرة، : محمـــــود محمـــــد هاشـــــم. د )١(
  .٣٥.وص ٣٤.ص

یقرره القانون یـرد علـى الخصـومة كلهـا، وبكـل مكوناتهـا مـن  جزاءهو اعتبار الإجراء كأن لم یكن  )٢(
أعمال إجراءات تمت صحیحة، ولكنها تعتبر كأن لم تكن لظروف لاحقة بعد نشأتها صحیحة، فتؤدى 
إلى زوالها وزوال سائر الآثار المترتبة على قیامها، ویعود الخصوم إلى الحالة التـى كـانوا علیهـا قبـل 

نظریــــة الانعــــدام الإجرائــــى فــــى قــــانون : رى عبــــد الفتــــاح الســــید البتــــانونىخیــــ: . أنظــــر. رفـــع الــــدعوى
للبحـــوث القانونیـــة والاقتصـــادیة، جامعـــة الإســـكندریة، العـــدد الأول،  المرافعـــات، مجلـــة كلیـــة الحقـــوق

 . ١٨٧، ص٢٠١٢



 

١١٨ 
 

ه مـن المواعیـد فإنـه لا سابق من قوانین الإجراءات أما ما لـم یكـن منصوصـاً علیـ
یسـري علیـه هـذا الاسـتثناء ولـو كـان المیعـاد قـد قـرره الفقـه أو القضـاء بغیـر نــص 

   .)١(علیه في القانون لأن التعدیل بقانون لا یرد إلا على نص موجود
ولا یطبـــق هـــذا الاســـتثناء علـــى القـــوانین المســـتحدثة لمواعیـــد جدیـــدة، أو الملغیـــة  

  .كانت قد بدأـ بالفعل، فهذه تسرى بأثر فورىلمواعید قائمة حتى ولو 
وعلــى ذلــك فــإن میعــاد الإجــراء الــذى یبــدأ بعــد تــاریخ العمــل بالقــانون الجدیــد،    

یسرى بشأنه هذا القانون، حتى ولو كان هذا المیعاد یختلف طولاً وقصـراً عـن مـا 
  .كان یقرره القانون السابق

وق المكتســـبة، خاصـــة إذا كـــان لا یحـــاج فـــي هـــذا الشـــأن بقاعـــدة احتـــرام الحقـــو   
. المیعاد المحـدد بالقـانون السـابق أطـول مـن المیعـاد الـذى أتـى بـه القـانون الجدیـد

لأن عدم اكتمال المیعاد حتى تاریخ العمل بالقانون الجدیـد لـم ینشـئ حقـاً مكتسـباً 
، بــل هـو مجــرد أمــل لــم یتبلـور إلــى حــق مكتســب، مقارنــة  أو مركـزاً قانونیــاً مســتقراً

عـــاد الـــذى اكتمـــل قبـــل تـــاریخ العمـــل بالقـــانون الجدیـــد، وهـــو الـــذى یجـــب أن بالمی
یحتـــرم فـــي ظـــل القـــانون الجدیـــد، فـــلا یـــؤثر فـــي صـــحة هـــذا الإجـــراء ولـــو خـــالف 

  .  الأحكام الجدیدة
ویتأكد هذا الأمر بالنسـبة للقـوانین الضـریبیة، التـى تـنظم العلاقـة بـین الممـول أو  

ومــن . المكلــف والإدارة الضــریبیة، وهــى علاقــة تنظیمیــة، ولیســت علاقــة تعاقدیــة
مقتضــیات العلاقــة التنظیمیــة التــى تحكمهــا القــوانین واللــوائح، التــى تملــك الســلطة 

أى وقــت، تحقیقــاً للمصــلحة العامــة،  التــى تصــدر هــذه التشــریعات إصــدارها، فــى
  . )٢(ولا یعتبر ذلك مساساً بحق مكتسب

میعـاد إسـتئناف الأحكــام الصـادرة طبقـاً لأحكــام القـانون رقــم " )٣(ولقـد قضـى بــأن  
                                                             

 .٢٣/٥/١٩٦٨ق، جلسة ٣٤لسنة  ٤٢٩الطعن بالنقض رقم  )١(
  .٢٧/١٢/١٩٦٢ق، جلسة  ٢٧لسنة ٢٧٢فى الطعن رقم  حكم النقض: أنظر فى تأكید هذا المبدأ )٢(
 . ٣٠/٦/١٩٨٦ق، جلسة ٥٢لسنة  ١٧٢٧الطعن رقم  )٣(



 

١١٩ 
 

فـــى الطعـــون الضـــریبیة المتعلقـــة بضـــرائب الأربـــاح التجاریـــة و  ١٩٣٩لســـنة  ١٤
 -لضـرائب علـى الــدخل تـاریخ العمـل بقـانون ا - ١٩٨١/١٠/١١الصـناعیة قبـل 

لا یرجـــع فیـــه إلـــى القواعـــد الســـابقة  - ١٩٨١لســـنة  ١٥٧الصـــادر بالقـــانون رقـــم 
علــى العمــل بهــذا القــانون إلا إذا كــان میعــاد الإســتئناف قــد بــدأ قبــل العمــل بــه و 

مــن  ٩٩ذلــك بــإعلان الحكــم الصــادر مــن محكمــة أول درجــة عمــلاً بــنص المــادة 
لم یكن المیعاد قد بدأ على هـذا النحـو سـرت فإن ،  ١٩٣٩لسنة  ١٤القانون رقم 

أحكام القانون الجدید وجب سریان میعـاد الإسـتئناف المنصـوص علیـه فـى المـادة 
ـــــــد أى مـــــــن  ٢٢٧ ـــــــانون الجدی ـــــــانون المرافعـــــــات مـــــــن تـــــــاریخ العمـــــــل بالق مـــــــن ق

، ممــا مــؤداه أن میعــاد إســتئناف الأحكــام الصــادرة فــى الطعــون  ١٩٨١/١٠/١١
ریبة الأربـــاح التجاریـــة و الصـــناعیة وفقـــاً لأحكـــام القـــانون الضـــریبیة المتعلقـــة بضـــ

هـــو أربعـــون یومـــاً  - ١٩٨١/١٠/١١و لـــم تعلـــن قبـــل  - ١٩٣٩لســـنة  ١٤رقـــم 
  . "تبدأ من هذا التاریخ

كما لا یحاج أیضاً بقاعدة سریان القانون الأصـلح للـتمهم إذا كـان میعـاد الطعـن  
سـابق، ولـو تعلـق بقضـیة جنائیـة، الجدید أفضل من المیعـاد المقـرر فـى القـانون ال

ســـرى علـــى یذلـــك لأن مجـــال تطبیـــق هـــذه القاعـــدة هـــو القواعـــد الموضـــوعیة، ولا 
القواعد الإجرائیة المتعلقة بمواعید الطعن فـى الأحكـام الجنائیـة،ویعمل فـى شـأنها 

  .المطعون فیه)١(بالقانون القائم وقت صدور الحكم 
 

إذا صــــدر قــــانون جدیــــد یعــــدل الأحكــــام المتعلقــــة بانقضــــاء الــــدعوى الضــــریبیة   
بالتقــادم، ســواء بزیــادة المــدة أو بنقصــها، أو بتعــدیل شــروط ) المدنیــة أو الجنائیــة(

احتســـاب هـــذه المـــدة، أو قطعهـــا، أو ووقـــف ســـریانها، أو الآثـــار المترتبـــة علیهـــا، 
الجدیــد بــأثر فــورى، ســواء كانــت فــإن الــرأى الســائد هــو أن تســرى أحكــام القــانون 

                                                             
 .٥/٢/١٩٩٥ق، جلسة ٦٣لسنة  ٢٥٨٨الطعن الجنائى رقم  )١(



 

١٢٠ 
 

الأحكــام الجدیــدة لصــالح الممــول، أو ضــده، علــى أســاس أن النصــوص القانونیــة 
الجدیدة هي من القوانین الإجرائیة التي تسرى بأثر فورى، من تـاریخ نفـاذ القـانون 

  .الجدید
دیــــن الضــــریبة علــــى الأربــــاح التجاریــــة والصــــناعیة المقــــرر  )١(وقــــد قضــــى بــــأن 

الــذى بــدأ تقادمهـا ولــم یكتمــل حتـى صــدر القــانون  ١٩٣٩لسـنة  ١٤م بالقـانون رقــ
ولم یكتمـل یلحقـه حكـم هـذا القـانون بوقـف التقـادم المقـرر  ١٩٥٩لسنة  ١٨٩رقم 
  . نون الأخیرابالق
ذ و     ضـــرائب فـــي الفتـــرة الســـابقة لنفـــاذ  ٢٠و  ١٩لـــم یكـــن أى مـــن النمـــوذجین إ

ـــــة للیتضـــــمن اخطـــــارا مـــــن  ١٩٥٠لســـــنة  ١٤٦القـــــانون  ـــــد مالمأموری مـــــول بتحدی
اختصــــاص المأموریــــة منحصــــرا فــــى  وكــــان ،عناصــــر ربــــط الضــــریبة أو بربطهــــا

تقــدیر أربـــاح الممــول بصـــورة تقریبیــة علـــى النمــوذجین المـــذكورین بغیــة الوصـــول 
فـاذا تعـذر كانـت لجنـة التقـدیر هـى الجهـة  ،الى اتفاق یكون أساسا بربط الضـریبة

تســتمد  ىوجــب قــرار تصــدره یعتبــر الســند الــذالمختصــة ابتــداء لــربط الضــریبة بم
مـــا  فلقـــد قضـــى بـــأن، منـــه المصـــلحة حقهـــا فـــي مطالبـــة الممـــول بـــأداء الضـــریبة

التقــادم  )٢(مــن أن ١٩٥٢لســنة  ٣٤٩نصــت علیــه المــادة الثانیــة مــن القــانون رقــم 
ینقطـع بإخطــار الممــول بعناصــر ربــط الضــریبة أو بربطهــا فــي الفتــرة مــا بــین أول 

لا یمكــــن أن ینصــــرف الا الــــى  ١٩٥٢وآخــــر دیســــمبر ســــنة  ١٩٤٨ینــــایر ســــنة 
وأمـــا الفتـــرة   ٢٤/٩/١٩٥٠فـــى  ١٩٥٠لســنة  ١٤٦الفتــرة اللاحقـــة لنفـــاذ القـــانون 

الأولــى الســابقة لنفــاذه فــإن الاجــراء القــاطع للتقــادم الــذى عنــاه الشــارع یتمثــل فــى 
 إخطــار الممــول مــن قبــل المصــلحة بــربط الضــریبة بعــد حصــول الاتفــاق أو بعــد

  . صدور قرار لجنة التقدیر

                                                             
 .٢٠/٣/١٩٦٣ق، جلسة  ٢٨لسنة  ٥٩الطعن رقم  )١(
  ٦٩ص  ١١س  ٢٣-٦-١٩٦٠ق جلسة  ٢٥لسنة  ٤٧٥الطعن رقم )٢(



 

١٢١ 
 

 

ـــــف القضـــــاء فـــــى طبیعـــــة النصـــــوص الخاصـــــة بالصـــــلح، فیمـــــا إذا كانـــــت   یختل
نصوصــاً إجرائیــة تســرى مــن تــاریخ العمــل بهــا، ولــو تعلقــت بواقعــة تصــالح تمــت 
قبـــل تـــاریخ العمــــل بهـــا، أم أنهـــا مــــن النصـــوص الموضـــوعیة التــــى تســـرى علــــى 

تــى الوقــائع التــى بــدأت فــى تــاریخ العمــل بهــا، ولا تســرى علــى اتفاقــات الصــلح ال
  . تمت قبلها ولم یصدر بشأنها قرار إلا بعد تاریخ العمل بالقانون الجدید؟

إلى أن القانون الواجـب التطبیـق علـى قـرارات الصـلح  )١(ویذهب مجلس الدولة   
فـى تعویضـات المخالفـات الضـریبیة هـو القــانون المعمـول بـه عنـد صـدور قــرارات 

المخالفــة، أو تــاریخ رفــع الصــلح عــن هــذه التعویضــات، دون نظــر لوقــت ارتكــاب 
 –أن  نصـــوص التصـــالح "إلــى  )٢(ویــذهب القضـــاء الجنـــائى  .الــدعوى العمومیـــة

بتعـــدیل بعـــض أحكـــام قـــانون الإجـــراءات  ٢٠١٥لســـنة  ١٦الـــوارد بالقـــانون رقـــم 
، إلا أنــه یقـرر قاعــدة موضــوعیة، مفادهــا تقییــد  -الجنائیـة ن كــان ظــاهره إجرائیــاً وإ

ر انقضـــاء الـــدعوى الجنائیـــة بالتصـــالح، بـــدلاً مـــن حـــق الدولـــة فـــى العقـــاب، بتقریـــ
معاقبة المتهم، وهو ما یتحقق به معنى القانون الأصلح للمـتهم، فـى مفهـوم نـص 
المـادة الخامسـة مــن قـانون العقوبــات، مـا دام قــد أنشـأ لــه وضـعاً افضــل، ومـن ثــم 

  ".یسرى من یوم صدوره على واقعة الدعوى، طالما لم تنته بحكم بات
لــى هــذا الخــلاف بــین جهتــى القضــاء، إلــى أن قواعــد الصــلح الجدیــدة ویترتــب ع 

التــى قررهــا قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد تســرى، وفقــاً لــرأى مجلــس الدولــة 
علــى اتفاقــات الصــلح بــین الممــولین أو المكلفــین ومصــلحة الضــرائب، ولــو تمــت 

                                                             
-٢٧/٢/٦٦فتــــوى الجمعیــــة العمومیــــة للقســــم الاستشــــارى للفتــــوى والتشــــریع بمجلــــس الدولــــة رقــــم  )١(

أنظــر مجموعــة ).٣(، وأذاعتهــا صــلحة الضــرائب بالتعلیمــات التفســیریة رقــم ١٦/١/١٩٥٧بتــاریخ ١٦
 .  ٦٦٩بدران، ص 

 .١١/٦/٢٠١٥، الدوائر الجنائیة، جلسة ٨٤لسنة  ٢٦٦٣٥الطعن رقم  )٢(



 

١٢٢ 
 

ة المختصـة لـم قبل تاریخ العمل به، طالما أن قرار اعتماد هذا الصلح من السـلط
  .یصدر إلا بعد تاریخ العمل بهذا القانون

ووفقاً لمـا ذهـب إلیـه القضـاء الجنـائى فـإن التصـالحات التـى تمـت قبـل العمـل     
بقــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة الموحــــد یســــرى بشــــأنها أحكــــام القــــانون النافــــذ فــــى 

ـــم تعتمـــد الجهـــة المختصـــة هـــذه التصـــالحات حتـــى تـــاریخ الع ـــو ل مـــل تاریخهـــا، ول
  . بقانون الإجراءات الضریبیة الموحد

 

ثـــار التســـاؤل عـــن القواعـــد القانونیـــة واجبـــة التطبیـــق بشـــأن التصـــالح فـــى الجـــرائم 
 ٢٠٦الضریبیة التى ارتكبت قبـل سـریان قـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد رقـم 

هــــل تطبــــق قواعــــد التصــــالح الجدیــــدة الــــواردة بقــــانون الإجــــراءات : ٢٠٢٠لســــنة 
الضــریبیة الموحـــد باعتبـــار أن التصـــالح ســـوف یــتم فـــى ظـــل العمـــل بأحكامـــه، أم 
یجب تطبیـق قواعـد التصـالح الخاصـة بكـل قـانون ارتكبـت فـى ظلـه الجـرائم محـل 

  .التصالح
وفقـــاً لأحكـــام الدســـتور والقـــانون فـــإن أداء الضـــرائب :"أنـــه  )١(ورأى مجلــس الدولـــة

إلا علـى الأفعـال اللاحقـة لتـاریخ  واجب والتهرب الضریبى جریمـة، وأنـه لا عقـاب
نـه  نفاذ القانون، ولا تسرى أحكام القانون إلا علـى مـا یقـع مـن تـاریخ العمـل بـه، وإ
یعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابهـا، ولكنـه إذا صـدر 

  .قانون بعد وقوع الفعل أصلح للمتهم فهو الذى یتبع دون غیره
أحكام قانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد تسـرى وتنفـذ بـأثر ومن ثم فإن قواعد و  

فــورى علــى الجــرائم الضــریبیة التــى ترتكــب إبــان العمــل بــه، ولكنهــا لاتســرى علــى 
الجــرائم الضــریبیة التــى ارتكبــت قبــل العمــل بــه، وذلــك احترامــاً لمبــدأ عــدم جــواز 

                                                             
، ملــف ٢٤/١/٢٠٢٠فتــوى إدارة الفتــوى لــوزارات المالیــة والتأمینــات والتضــامن الاجتمــاعى بتــاریخ  )١(

 . ٤/١/١٤١٦رقم 
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قاعـــدة  رجعیـــة الأحكـــام الموضـــوعیة لنصـــوص القـــوانین الجنائیـــة، المســـتمدة مـــن
شــرعیة الجریمــة والعقــاب التــى تســتلزم أن تقتصــر علــى عقــاب الجــرائم بمقتضــى 

ویخــرج عــن هـذا النطــاق تضـمن بعــض مــواد  القـانون المعمــول بـه وقــت ارتكابهـا،
قـانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد، وجهــاً للإعفـاء مــن المســئولیة الجنائیــة، ففــى 

  .تلك الحالة یتم تطبیقها لكونها أصلح للمتهم
أن التصــــالح فـــــى شــــأن الجـــــرائم الضـــــریبیة یعــــد تصـــــرفاً جنائیــــاً مـــــن قبیـــــل ... و

الإجراءات التى تتساند لتعیین مصیر الجریمـة إمـا بتحریـك الـدعوى العمومیـة فـى 
ما بعـدم إقامتهـا مـع الالتـزام بمـا یقتضـیه القـانون، ولـذا فـإن التصـالح  مواجهتها، وإ

كافـة إجـراءات إقامـة الـدعوى العمومیـة  من ذات الطبیعة القانونیـة التـى تتسـم بهـا
مـن وجهــة طابعهــا الجنــائى، حیــث تســود مفــاهیم قــانون العقوبــات وأصــوله العامــة 
الضابطة لأحواله، فإذا كـان ذلـك كـذلك صـار القـانون الحـاكم لأمـر التصـالح هـو 
قـانون الواقعــة الإجرامیــة الحاصــلة؛ فالقــانون الـذى تحــدث فیــه هــذه الواقعــة یتعــین 

–ضـبط شـئون التجـریم والعقـاب المتعلقـة بهـا، فـإذا مـا لاح احتمـال صــلح حكمـاً ل
بأحكــام هــذا -بــدوره–تعــین أن یكــون محكومــاً  -حســب مقتضــیات الصــالح العــام

  .القانون دون غیره، ما دام لم یكن ثمة قانون آخر تال أصلح للمتهم
ارتكبــت  كانــت قــد ،وحیــث أن مخالفــة عــدم تقــدیم الإقــرار فــى المواعیــد القانونیــة  

 ٦٦/١إبان العمل بقانون الضریبة على القیمة المضافة بالمخالفـة لأحكـام المـادة 
منــه، وتــم تقــدیم طلــب التصــالح فــى ظــل ســریانه وقبــل ســریان قــانون الإجــراءات 
الضــریبیة الموحــد واذى شــدد عقوبــة تلــك المخالفــة بزیــادة قیمــة الغرامــة، وأضــاف 

لمـتهم، إلا فـى حالـة واحـدة فقـط وهـى شروطاً جدیدة للتصالح  لیست فى صـالح ا
 -جواز التصالح فـى حالـة صـدور حكـم بـات ضـد المـتهم لا رتكابـه تلـك المخالفـة

ومـــن ثـــم یتعـــین تطبیـــق أحكـــام قـــانون الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة الصـــادر 
على  الجـرائم الضـریبیة التـى ارتكبـت إبـان سـریانه   ٢٠١٦لسنة  ٦٧بالقانون رقم 

ن قــد تقــدم بطلــب للتصــالح فــى ظــل أحكامــه، وتضــحى متــى كــان صــاحب الشــأ
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منـه وحـدها دون غیرهـا  ٧٢إجراءات وقواعـد التصـالح المنصـوص علیهـا بالمـادة 
واجبــة التطبیــق ، ویســتثنى مــن ذلــك حالــة واحــدة فقــط ، وهــى حالــة التصــالح مــع 
المتهم الـذى صـدر ضـده حكـم بـات لارتكابـه المخالفـة  سـالفة البیـان، فیتعـین فـى 

مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد الصــادر  ٧٥حالــة تطبیــق المــادة تلــك ال
، كونهــا أصــلح للمــتهم، لأنهــا أجــازت التصــالح  ٢٠٢٠لســنة  ٢٠٦بالقــانون رقــم 

مـن قـانون الضـریبة  ٧٢مع المـتهم رغـم صـدور حكـم بـات ضـده، بخـلاف المـادة 
  .على القیمة المضافة التى لم تكن تجز ذلك

مــن قــانون الضــریبة علــى  ٧٢ن المشــرع بموجــب المــادة یضــاف إلــى مــا تقــدم أ  
القیمــة المضـــافة قــد خیـــر الـــوزیر أو مــن یفوضـــه إزاء حصـــول واقعــة عـــدم تقـــدیم 

مــن القــانون ســالف  ٦٦/١الإقــرار فــى المواعیــد القانونیــة بالمخالفــة لحكــم المــادة 
، وانتهــــاج ســــبیل  البیــــان، مــــا بــــین طریــــق ســــبیل الــــدعوى العمومیــــة أصــــلاً عامــــاً

صـالحة اسـتثناءً، حســبما یتـراءى لـه مــن وجـه الصـالح العــام، فقـد قـرر المشــرع الم
لكــل مــن الســبیلین أحكامــاً مخصوصــة، فكــان فــى شــأن الــدعوى العمومیــة التــزام 
المحكمة بتوقیع عقاب بغرامـة لا تقـل عـن خمسـائة جنیـه ولا تجـاوز خمسـة ألاف 

كــــان فــــى شــــأن جنیــــه، فضــــلاً عــــن الضــــریبة والضــــریبة الإضــــافیة المســــتحقة، و 
التصــالح جریــان انعقــاده  لقــاء جعــل یعــادل أداء تعــویض لا یجــاوز نصــف الحــد 

إذا كــان التصــالح فــى جریمــة  ٦٦الأقصــى للغرامــة المنصــوص علیــه فــى المــادة 
  .من الجرائم المنصوص علیها بها

التصــالح فــى المخالفــات المتعلقــة بعــدم تقــدیم الإقــرار : وخلــص الــرأى إلــى أن    
مـــن قـــانون الضـــریبة علـــى  ٦٦/١د القانونیـــة بالمخالفـــة لحكـــم المـــادة فـــى المواعیـــ

جــراءات التصــالح  القیمــة المضــافة، والتــى ارتكبــت إبــان العمــل بــه، فــإن قواعــد وإ
  .من هذا القانون تكون هى واجبة التطبیق ٧٢المنصوص علیها فى المادة 
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ذا لم یقـدم طلـب التصـالح فـى المخالفـات المتعلقـة بعـدم تقـدیم    الإقـرار إلا بعـد وإ
ــــــذى یعمــــــل بــــــه اعتبــــــاراً مــــــن  صــــــدور قــــــانون الإجــــــراءات الضــــــربیة الموحــــــد ال

  ".فإن قواعد هذا القانون تكون واجبة التطبیق على التصالح ٢٠/١٠/٢٠٢٠
 

عمــــال الضــــریبیة، اتجــــه قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة الموحــــد نحــــو رقمنــــة الأ   
بحیث یعتمد على المنظومة الإلكترونیة فى التعامل مع الممـولین والمكلفـین، مـن 
خـلال إلـزام الممـول والمكلـف بإصـدار الفـواتیر والإیصـالات وغیرهـا مـن إشـعارات 
، ورفعهـا علــى موقــع المنظومـة الإلكترونیــة، بجانـب تعمــیم إلــزام  التعامـل إلكترونیــاً

ین بتقــــدیم الإقــــرارات الضــــریبیة وغیرهــــا مــــن الإخطــــارات كافــــة الممــــولین والمكلفــــ
والإعلانـــات التـــى أوجـــب القـــانون علـــى كـــل مـــن الممـــولین والمكلفـــین ومصـــلحة 

  . الضرائب أن تكون إلكترونیة
بیــد أن تنفیــذ هــذه الالتزامــات یحتــاج إلــى بعــض الوقــت لحــین اســتكمال تطبیــق   

ین وغیــرهم علــى التعامــل معهــا، المنظومــة الإلكترونیــة، وتهیئــة الممــولین والمكلفــ
مــن قـــانون الإجـــراءات  ٣٦الأمــر الـــذى تناولــه المشـــرع بحكــم خـــاص فــى المـــادة 

  الضریبیة الموحد 
 

تظـــل للمســـتندات والوثـــائق الورقیـــة الصـــادرة مـــن المصـــلحة أو   ):٣٦(مـــادة 
ــى أ الــواردة  ــة إل ــة القانونی ــانون الحجی ــاریخ العمــل بهــذا الق ــل ت ــتم إلیهــا قب ن ی

ـــائق   تطبیـــق المنظومـــة الإلكترونیـــة ، علـــى أن تحـــل محلهـــا المســـتندات والوث
   .الرقمیة التي تعمل عملها ، أو تكون ناسخة لها ، أو ذات أثر تال لها  

بمقتضــى هــذا الــنص یعتــرف المشــرع بالمســتندات والوثــائق الورقیــة أو التقلیدیــة   
هــــا مــــن الممــــولین أو ســــواء التــــى صــــدرت مــــن مصــــلحة الضــــرائب أو وردت إلی

 ٢٠المكلفــین أو غیــرهم قبــل تــاریخ العمــل بقــانون الإجــراءات الضــریبیة، أى قبــل 
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وتظـــل لهـــذه الأوراق حجیتهـــا القانونیـــة فـــى الإثبـــات بمـــا للممـــول ، ٢٠٢٠أكتـــوبر 
  .والمكلف أو علیه، حتى تكتمل المنظومة الإلكترونیة

ن أو المكلفــین أو غیــرهم ویكـون علــى أطــراف المنظومــة الإلكترونیـة مــن الممــولی 
ومصــلحة الضــرائب التوقــف عــن إصــدار مســتندات ووثــائق ورقیــة، إذا مــا تــوافر 
بـــــدیلاً رقمیـــــاً لهـــــا عـــــن طریـــــق المنظومـــــة الإلكترونیـــــة ، بحیـــــث تحـــــل الوثـــــائق 
والمســـتندات الرقمیـــة محــــل مثیلاتهـــا الرقمیـــة، أو التــــى تعمـــل عملهـــا، أى تــــؤدى 

مســتندات والوثــائق الورقیــة، أو كانــت ذات وظیفتهــا، أو تكــون نســخت أو ألغــت ال
  .أثر تال لها

 -ضـــرائب ١٩نمـــوذج  –فـــإذا كـــان الممـــول قـــد تلقـــى الإخطـــار بـــربط الضـــریبة   
، ثــم تــوافر نمــوذج الطعــن علــى هــذا النمــوذج رقمیــاً ، فــإن علــى الممــول أن  ورقیــاً

  .وذجیقدم نموذج الطعن رقمیاً باعتبار الطعن من الآثار التالیة على هذا النم
وفى رأینا أن المسـتندات والوثـائق الورقیـة ، سـواء التـى صـدرت قبـل تـاریخ العمـل 
بقــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة الموحــــد، أو بعــــد تــــاریخ العمــــل بــــه ، لهــــا الحجیــــة 
القانونیة، طالما لم تتوافر المستندات والوثـائق الرقمیـة فـى تـاریخ إعـداد أو تحریـر 

،لأن ا لالتــزام برقمنــة المحــررات مقیــد بتطبیــق المنظومــة المســتند أو الوثیقــة ورقیــاً
الإلكترونیــة، ممــا ینطبــق علــى جمیــع مــا یصــدر ورقیــاً قبــل تــاریخ العمــل بقــانون 

  .الإجراءات الضریبیة أو بعده
وغنــى عــن البیــان أن نؤكــد علــى أن الوثــائق والمســتندات الورقیــة التــى صــدرت   

فى حینها متفقة والقانون، تظل لها الحجیة، فـى المسـائل المتعلقـة بهـا، حتـى بعـد 
  . اكتمال المنظومة الإلكترونیة
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  المبحث الثالث
  النطاق الشخصى للقانون

 

القــائم بالعمــل الإجرائــى بصــلاحیة القیــام بــه، أى أن تكــون لــه أن یتمتــع یجــب   
  .الصفة، والاختصاص بهذا العمل، وأن تتوافر فیه أهلیة الاختصام والتقاضى

وبالنســــبة للممــــول أو المكلــــف یجــــب لصــــحة العمــــل الإجرائــــى أن یصــــدر مــــن   
باریـاً الممول أو المكلف، أو من نائبه، أو ممثله القـانونى، سـواء كـان شخصـاً اعت

، أو عـن طریـق ولیـه  عن طریـق ممثلـه القـانونى، أو شخصـاً طبیعیـاً بالغـاً ورشـیداً
  .الطبیعى أو الوصى علیه أو القیم على شئونه

كما یجب أن یتم العمل الإجرائى عن طریق مأموریـة الضـرائب المختصـة، أو    
ـــــربط (اللجنـــــة الإداریـــــة المختصـــــة  لجنـــــة الطعـــــن أو لجنـــــة إعـــــادة النظـــــر فـــــى ال

  . النزاع ، أو عن طریق المحكمة التى تنظر)النهائى
ویجب أن یوجـه الإجـراء إلـى المخـتص بـه، فعلـى الممـول أو المكلـف أن یقـدم    

الإقــرار الضــریبىى، أو الطعــن، أن یســدد الضــریبة إلــى المأموریــة المختصــة ، أو 
  . إلى الموقع الالكترونى المعتمد، الذى یأخذ حكم المأموریة المختصة

لك یجـــب أن یقـــوم بهـــذا العمـــل الموظـــف المخـــتص بـــه، أو مـــن یفوضـــه أو كـــذ 
  .  ینیبه، أو یحل محله، فى الأحوال المقررة قانوناً 

 

لقــد تضــمن عــدد مــن قــوانین الإجــراءات الضــریبیة فــى الــدول المختلفــة تنظیمــاً    
نظـــراً لمـــا لـــه مـــن دور كبیـــر فـــى مســـاعدة  ، )١(لمهنـــة أو دور الوكیـــل الضـــریبى

ـــول أو المكلـــــف علـــــى الالتـــــزام بقـــــوانین الضـــــرائب، والتعـــــاون مـــــع الأإدارات  الممــ

                                                             
 tax سـماء مختلفـة منهـا معـدى الضـرائبأفـى بعـض الـدول ب tax agentیسـمى الوكیـل الضـریبى  )١(

preparerوالمتخصص الضریبى ، tax professional والممارس الضریبى ،tax practitioner. 
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، حـین یقـوم بحـث الممـول أو المكلـف، أو  )١(الضریبیة، أو أن یكون عنصراً سلبیاً
أو إعاقـــــة إنهـــــاء  ،مســـــاعدته علـــــى التهـــــرب مـــــن الضـــــریبة، أو التجنـــــب الضـــــار

المنازعـــة بـــالطرق الودیـــة مـــن خـــلال العمـــل علـــى إطالـــة النـــزاع كســـباً لمزیـــد مـــن 
الضـــریبى، الوكیـــل و  بـــین الممثـــل الضـــریبى )٢(وتفـــرق بعـــض التشـــریعات  . المـــال

فـــالأول یكـــون مســــئولاً بالتضـــامن عــــن الضـــریبة التـــي تســــتحق علـــى الممــــول أو 
ى لا یكـون مسـئولاً بالتضـامن عـن هـذه المكلف الذى یمثلـه، بینمـا الوكیـل الضـریب

  .الضریبة
ولــــم یتضــــمن قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة المصــــرى أحكامــــاً تتعلــــق بالوكیــــل    

الضــریبى، ممــا یعنـــى حریــة الممـــول أو المكلــف فــي أن یوكـــل مــن یشـــاء، أو أن 
یختار الممثل القانوني له بحریة، ویكون الوكیل الضـریبى كغیـره مـن الـوكلاء مـن 

  . قوق والالتزامات التي تقررها القوانین ذات الصلةحیث الح
ویختلــف الممثــل القــانوني للممــول أو المكلــف عــن الممثــل الــذى یعینــه المكلــف   

غیر المقـیم لیكـون مسـئولاً عـن القیـام بجمیـع التزامـات المكلـف المنصـوص علیهـا 
، إذ أنـــه لا یقتصـــر دوره علـــى مجـــرد التمثیـــل أو الوكالـــة القانونیـــة )٣(فـــي القـــانون

                                                             
(1) Erard, B. (1993). Taxation with representation: An analysis of the role of tax 
practitioners in tax compliance, Journal of Public Economics, Nº52, pp.163-197, 
Klepper, S. and Nagin, D. (1989). The role of tax preparers in tax compliance, 
Policy Sciences, Vol.22, Nº2, pp.167-197. 

نون الضـــریبة علـــى القیمــــة مـــن اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــا ٧٧المـــادة :(كمـــا هـــو الحـــال فـــي الســـعودیة )٢(
  ، وفى قطر یشترط في الوكیل الضریبى ألا یكون قد قام بتدقیق البیانات المالیة للمكلف، )المضافة

وفى الإمارات العربیة یجوز للهیئة العامة للضرائب الاطلاع على اى سـجلات موجـودة لدیـه وتعتمـد  
المــادة (علیهـا لغــراض التـدقیق الضــریبى حتـى بعــد انتهـاء الوكالــة الضـریبیة أو عــزل الوكیـل الضــریبى

 ). من قانون الإجراءات الضریبیة ١٦
لســـنة ،  ٦٧مـــة المضـــافة الصـــادر بالقـــانون رقـــم مـــن قـــانون الضـــریبة علـــى القی ١٧أنظـــر المـــادة  )٣(

حیــث ألـزم غیــر المقــیم  ٢٠٢٢لســنة  ٣، وهـو الأمــر الـذى عــدل عنــه المشـرع فــى القــانون رقـم ٢٠١٦
بالتسجیل لدى مصلحة الضرائب وفق نظام التسجیل المبسط، أو أن ینتقل عـبء أداء الضـریبة علـى 

  .إلى مصلحة الضرائب مستهلك السلعة أو المنتفع بالخدمة لیؤدیها مباشرة
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بمعناهــــا الضــــیق، التــــي تقتصــــر علــــى التعبیــــر عــــن إرادة الموكل،بــــل إنــــه یكــــون 
مســـئولاً بصـــورة مباشـــرة أمـــام مصــــلحة الضـــرائب عـــن الالتزامـــات التـــي یفرضــــها 

 .القانون على المكلف الذى یمثله
 

 معینــــة ســــلطة إلــــى القــــانون عهــــد متــــى )١(أنــــه المقــــررة الدســــتوریة المبــــادئ مــــن 
 تكـــون ســـواها دون الســـلطة هـــذه فـــإن أحكامـــه، لتنفیـــذ اللازمـــة القـــرارات بإصـــدار
 ممارســة غیرهــا علــى یمتنــع بحیــث القــرارات، هــذه بإصــدار الاختصــاص صــاحبة

مباشــــرة الاختصــــاص عندئـــذٍ تكــــون واجبــــاً قانونیــــاً  )٢(لأن،ذلك الاختصــــاص هـــذا
  . ولیس حقاً لها یجوز أن تعهد به لسواها. علیها

الاختصاص الذى یتحدد بقـانون، لا یجـوز النـزول عنـه أو الإنابـة فیـه إلا "وأن   
في الحدود وعلى الوجه المبـین فـي القـانون، كمـا لـو كـان ثمـة قـانون یـرخص فـي 

   .)٣(التفویض
ذا نـاط   التشـریع بموظـف مــا اختصاصـاً معینـاً بـنص صــریح، فـلا یجـوز لغیــره  وإ

أن یتصدى لهذا الاختصاص، أو أن یحل فیـه محـل صـاحبه إلا بنـاءً علـى حكـم 
  . )٤(القانون، أصالة أو تفویضاً 

                                                             
  .٧/٣/٢٠١٥ق علیا، جلسة ٥٨لسنة ٥٣٦٧الطعن رقم   –المحكمة الإداریة العلیا  )١(
 .٣١١، ص ١٩٧٦القرارات الإداریة، القاهرة، : سلیمان الطماوى. د )٢(
 .٢٧/٦/١٩٥٩ق علیا، جلسة  ٣لسنة ٣٢٠الطعن رقم  )٣(
إلى  –٨/١٢/١٩٨٦ق علیا، جلسة ٢١لسنة  ١٠٩٠الطعن رقم   -ذهبت المحكمة الإداریة العلیا )٤(

 ٥٨مـن القـانون رقـم  ١٢أن الترقیة إلى الفئة الأولى یختص بها رئـیس الجمهوریـة طبقـاً لـنص المـادة 
غصباً  بإصدار قانون العاملین المدنیین بالدولة ، وصدور القرار من نائب الوزیر یعتبر ١٩٧١لسنة 

للســـلطة حتـــى ولـــو كـــان نائـــب الـــوزیر مفوضـــاً مـــن قبـــل الـــوزیر أو مـــن الســـلطة التـــى فوضـــها رئـــیس 
. أســاس ذلــك القاعــدة التــى تقضــى بــأن مــن فــوض فــى اختصــاص لایملــك التفــویض فیــه. الجمهوریــة

نتیجــة ذلــك یعتبــر قــرار نائــب الــوزیر مجــرد عمــل مــادى یكــون لجهــة الإدارة ســحبه فــى أى وقــت دون 
 ".د بمواعید السحب أو الإلغاءالتقی



 

١٣٠ 
 

التفــــویض لا یكــــون إلا جزئیــــاً ولا  )١(ویختلــــف الحلــــول عــــن التفــــویض فــــى أن   
لا تعــدى تفــویض  یتصــور أن یفــوض الموظــف إلــى آخــر فــى كــل اختصاصــاته وإ

الاختصاصـات السـلطة ذاتهــا وهـو مـا لا یجــوز قانونـاً ، أمـا الحلــول فالأصـل فیــه 
أن یكـون كلیـاً شـاملاً لجمیـع اختصاصـات الأصـیل ویـتم تلقائیـاً بقـوة القـانون متـى 

  .)٢(تحقق سببه
 

الاختصــــاص، فــــإذا كــــان یجــــب أن یصــــدر التفــــویض بــــذات الأداة التــــي تقــــرر   
القــانون هــو الــذى حــدد اختصاصــاً لشــخص معــین، فإنــه لا یجــوز لهــذا الشــخص 
أن یفــوض غیــره فــي ممارســة هــذا الاختصــاص إلا أن یــنص علــى ذلــك القــانون، 

   .)٣(ولیس بأي أداة تشریعیة أقل منه
، فــلا یلتفــت إلــى القــرار )٤(صــریحاً ویجــب أن یصــدر التفــویض كتابــة، وأن یكــون  

، أو أن یكــــون ضــــمنیاً أو غیــــر صــــریح، كمــــا لا یجــــوز الأخــــذ فیهــــا  )٥(الشــــفوى
  . )٦(بطریق القیاس أو التماثل أو التشابه

                                                             
 .٢٩/٤/١٩٦٣بتاریخ  ٥١فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة، رقم  )١(
یقع الحلول حیث یوجد سبب یمنع المختص من ممارسـة سـلطته، ممـا یوجـب أن یحـل غیـره محلـه  )٢(

؛ . فــى ممارســـتها ومـــن هــذه الأســـباب مـــا قــد یكـــون إرادیـــا؛ كالإجــازة بأنواعهـــا، والاســـتقالة، أو إجباریـــاً
    .ةكالمرض والوقف عن العمل وانتهاء الخدم

المستقر فى القضاء أن التفویض فى الاختصاص لا یفترض، ولا یستدل علیه بأدوات استنتاج لا   )٣(
تعبر عنه صراحة، ولا تؤدى إلیه بالیقین ، ومن ثم یتعین إفراغـه فـى صـیغة تقطـع بإرادتـه، ویلـزم فـى 

المحكمة .( دهالتعبیر أن یكون صحیحاً لا تشوبه مظنة،ولا تعتریه خفیة،وأن استظهاره مباشراً من مسن
 ).٢٤/٥/١٩٨١ق علیا جلسة  ٢٠لسنة  ٨٢٠الطعن رقم :الاداریة العلیا 

 .٢٧/٦/١٩٥٩ق علیا، جلسة  ٣لسنة ٣٢٠الطعن رقم  )٤(
 .٢١/١/١٩٤٩ق علیا، جلسة  ١لسنة  ١٩٧الطعن رقم  )٥(
الاختصاص التأدیبى والسلطات التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع : عبد الوهاب البندارى )٦(

 .٧٤ص العام وذوى الكادرات الخاصة،دار الفكر العربى، القاهرة، 
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ــــاء مجلــــس الدولــــة )١(فــــى القضــــاء الإدارى والقاعــــدة   أیضــــاً أن  ، )٢(، وفــــى افت
وأن یكـون المفوض لا یفـوض، ذلـك أنـه لا یجـوز قانونـاً التفـویض فـي التفـویض، 

ـــــــیس أن یفـــــــرط فـــــــى كـــــــل قـــــــرار التفـــــــوی ض محـــــــدداً بـــــــبعض الاختصاصـــــــات ول
ــــك لأن الاختصــــاص یمــــارس ولا  الاختصاصــــات التــــى منحــــه القــــانون إیاهــــا، ذل

اختصاصـات موظـف ، وذلـك بخـلاف الحلـول الـذى تنتقـل بمقتضـاه )٣(یتنازل عنه
إلـــى آخـــر بقـــوة القـــانون، عنـــدما یقـــوم بـــالموظف الأصـــیل مـــانع مـــن القیـــام بهـــذه 

   .)٤(الاختصاصات
فــى المــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم  –إلــى أن المشــرع  )٥(وذهــب مجلــس الدولــة  

أطلــــق الحریـــة لــــوزیر المالیـــة فــــى  –فــــى شـــأن تهریــــب التبـــغ   ١٩٦٤لســـنة  ٩٢
تحدیـــد الأشـــخاص الـــذین یجـــوز إنـــابتهم فـــى مباشـــرة الاختصاصـــات المنصـــوص 

التــى أوردهــا المشــرع فــى هــذا ) أو مــن ینیبــه( علیهــا فــى هــذه المــادة، لأن عبــارة 
الــنص تفیــد العمــوم والإطــلاق، وتؤكــد قصــد المشــرع فــى عــدم تحدیــد المســتویات 

  .بها الوزیر فى مباشرة هذه الاختصاصاتالوظیفیة التى یمكن أن ینی
                                                             

بـأن  -٣/٧/٢٠٠٧ق علیـا، جلسـة ٥٠لسـنة  ١١٦٩٦الطعن رقم -قضت المحكمة الإداریة العلیا  )١(
العلیـــا بــأن المســـتقر فقهـــاً وقضــاءً، وفقـــاً للقواعــد العامـــة إنمــا ینصـــرف إلـــى  قضــت المحكمـــة الإداریــة

الاختصاصات الأصیلة التى یستمدها المفوض من القوانین واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات التى 
یستمدها مع الرئیس الإدارى من سلطة علیا، بناءً على قواعد التفویض، فإنـه لا یجـوز لـه أن یفـوض 

لا تفویض "هذه الاختصاصات المفوض فیها بنفسه، عملاً بقاعدة أنه  تعین علیه أن یمارسفیها بل ی
 . "على التفویض

قــد فــوض وزیــر المالیــة والاقتصــاد فــي  ١٩٥٤لســنة  ٢٣٦أفتــى مجلــس الدولــة  بــأن القــانون رقــم  )٢(
أنظـــر . وضــع الأحكـــام التنظیمیــة، وبالتـــالي لا یجـــوز لــه أن یفـــوض اللجنــة المالیـــة فـــي هــذه الســـلطة

 .٧٥، مثبت فىى عبد الوهاب البندارى، ص ١٦/٧/١٩٥٧في  ٣٧٤فتوى رقم ال:
 .٢٢/٢/٢٠١٥ق علیا، جلسة ٥٧لسنة  ٣٢١٥٧الطعن رقم :علیاالمحكمة الاداریة ال )٣(
 .١٧/٢/١٩٥١، جلسة  ٤٠٢فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة، رقم  )٤(
نعیم عطیـة وحسـن . ، مثبت فى د٢/١١/١٩٨٣، جلسة ١٨/٣/٢فتوى مجلس الدولة بالملف رقم  )٥(

 . ٦٠٥، ص ١٩٨٧-١٩٨٦الموسوعة الإداریة الحدیثة ، الجزء الأول، الطبعة الأولى : الفكهانى
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ومــن ثــم یجــوز لــوزیر المالیـــة تفــویض رؤســاء المأموریــات ومــأمورى الضـــرائب   
علـــى الإنتـــاج فـــى مباشـــرة الاختصاصـــات الـــواردة فـــى المـــادة المشـــار إلیهـــا، ولا 

فـى شـأن  ١٩٦٧لسـنة  ٤٢یتعارض ذلك مع نص المادة الثالثـة مـن القـانون رقـم 
صاصــــات التــــى أشــــارت إلــــى الفئــــات الوظیفیــــة التــــى یجــــوز التفــــویض فــــى الاخت

للـــوزراء أن یعهـــدوا إلیهـــا بـــبعض اختصاصـــاتهم ، لأن هـــذا القـــانون یعـــد بمثابــــة 
القــــانون العــــام فــــى مجــــال التفــــویض إلــــى المســــتوى الــــوظیفى الــــذى یــــراه ملائمــــاً 

   .لظروف الحال
القیمــــة  مــــن قـــانون الضــــریبة علــــى ٦٤فإنــــه تطبیقـــاً لــــنص المــــادة  ؛وعلـــى ذلــــك 

أن یـأذن لمـوظفى ) مـن ینیبـه(المضافة، التى تجیـز لـرئیس مصـلحة الضـرائب أو 
المصـلحة ممـن لهــم صـفة الضـبطیة القضــائیة أخـذ عینـات مــن السـلع للتحلیــل أو 
الفحــص، أن یصــدر هــذا الإذن مــن أى شــخص ینیبــه رئــیس المصــلحة فــى هــذا 

  .الشأن، أیاً كان مستواه الوظیفى
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  الثالث  الفصل
  حقوق الممولين أو المكلفين والتزاماتهم

 

اســـتحدث قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة نصوصـــاً تبـــین بصـــورة واضـــحة حقـــوق   
الممـــولین أو المكلفـــین والتزامـــاتهم، بـــدلاً مـــن الاســـتدلال علـــى هـــذه الحقـــوق فـــى 

الحقـوق، أو طیات نصوص القانون ومضامینه، ورتب جزاءات على انتهـاك هـذه 
مخالفــة الالتزامــات، كمــا تكفلــت اللائحــة التنفیذیــة للقــانون بتفصــیل هــذه الحقــوق، 
وتوضـــیح نطاقهـــا وكیفیـــة الحصـــول علیهـــا، ممـــا یـــدعم العلاقـــة بـــین الممـــول أو 
ـــف والإدارة الضـــــریبیة، ویحســـــن مــــن مســـــتوى الثقـــــة بینهمــــا، ویرفـــــع درجـــــة  المكلـ

  .الامتثال لأحكام القانون
، التـــى حرصـــت )١(رع المصـــرى علـــى نهـــج التشـــریعات المقارنـــةوقـــد ســـار المشـــ  

على إبراز حقوق دافعـى الضـریبة، داخـل التشـریع الضـریبى، أو مـن خـلال وثیقـة 
  .Charter of Taxpayersمستقلة تسمى بمیثاق حقوق الممولین

ونبــین فــى هــذا الفصــل الحقــوق التــى كفلهــا قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد  
المصــرى للممــولین أو المكلفــین، والالتزامــات الواجبــة علــیهم، وذلــك فــى مبحثــین 

   : على النحو التالى
  المبحث الأول

  أو المكلفين حقوق الممولين
 

تتمثــل أولــى صــور الحمایــة القانونیــة لحقــوق الممــولین فــى الحمایــة التــى تكفلهــا   
الدســاتیر المختلفــة لهــم ، مــن خــلال الــنص علــى أن إنشــاء الضــرائب أو تعــدیلها 

                                                             
مؤلفنـــا الإدارة الضـــریبیة الحدیثـــة، دار النهضـــة العربیـــة، الطبعـــة الثالثـــة، : راجـــع فـــى هـــذا الشـــأن )١(
  .٢٠١٤،لقاهرةا
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لغاءهـا والإعفـاء منهـا لایكـون إلا بقـانون ، تصـدره السـلطة البرلمانیـة المختصـة  وإ
  . )١(یذیةبالتشریع ، دون أن تنفرد بذلك السلطة التنف

ولـیس للسـلطة البرلمانیـة أن تفـوض الســلطة التنفیذیـة فـى التشـریع الضـریبى بــأن  
تحــــدد وعــــاء الضــــریبة ، أو ســــعرها ، أو إجــــراءات ربطهــــا ، أو حــــالات الإعفــــاء 
منهــا، حمایــة للممــولین مــن أن تلتــف الســلطة التشــریعیة علــى القــانون الضـــریبى 

لین بأعبــاء لــم یقررهــا المشــرع ، أو مســتغلة التفــویض التشــریعى فــى إرهــاق الممــو 
تقتــر فــى مــنح إعفــاءات علــى غیــر قصــد المشــرع ، أو تقصــر منحهــا علــى فئــة 

ولكـن ذلـك . دون أخرى ممـا یخـل بمبـدأ دسـتورى هـام وهـو مبـدأ العدالـة الضـریبیة
لا یعنـى أن یتضـمن القـانون الضـریبى كافـة التفصـیلات اللازمـة لفـرض الضــریبة 

نمـــا یتـــرك للســـلطة التنفیذیـــة مجـــال فـــى إصـــدار اللـــوائح والقـــرارات  وتحصـــیلها ، وإ
ــــة التــــى تتكفــــل بتفصــــیل مــــا أجملــــه القــــانون ، وتوضــــیح بعــــض عباراتــــه  التنفیذی

وللتأكیـــد علـــى هـــذه الحمایـــة  .الغامضـــة ، وتبیـــان كیفیـــة تطبیـــق نصـــوص معینـــة
أصـــدرت بعـــض الـــدول مواثیـــق تتضـــمن اهـــم حقـــوق الممـــولین، وواجبـــات الإدارة 

، ومســـتوى الخـــدمات التـــى یتوقـــع حصـــولهم علیهـــا مـــن إدارة  مجـــاههالضـــریبیة ت
  .   الضریبة التى یتعاملون معها، والتى یتعین تقدیمها بالجودة المطلوبة

  الحقوق التى كفلها قانون الإجراءات المصرى 
مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد الحقــوق التــى یضــمنها ) ٣(بینــت المــادة 

ʫ . هذا القانون لذوى الشأن

                                                             
ومــع ذلــك فـــإن هنــاك حـــالات اســتثنائیة محـــدودة یســمح فیهــا بفـــرض الضــریبة قبـــل إجــازة الســـلطة )١( 

البرلمانیــة لهــا فــى صــورة قــانون ، ومــن هــذه الحــالات تقریــر التعریفــة الجمركیــة أو تعــدیلها ، وفــرض 
فـى الاتحـاد الأوربـى بأسـعار الحـد الأدنـى ، حیـث تقتـرح  البعثـة  VATالضریبة على القیمة المضافة 

هـــــذه الضـــــریبة ، ویقررهـــــا المجلـــــس الـــــوزارى الأوربـــــى  European Commissionللأوربیـــــة 
European Council of Ministries  ن كان هذا القـرار یتـرجم بعـد ذلـك فـى شـكل قـانون محلـى وإ

  .لكل دولة عضو فى الاتحاد الأوربى 



 

١٣٥ 
 

 

مــع مراعــاة أحكــام القــانون الضــریبي ، یضــمن هــذا القــانون لــذوى   ):٣(مــادة 
  :الشأن الحقوق الآتیة  

   .التوعیة بأحكام القانون الضریبي ) أ ( 
   .النماذج والمطبوعات الضریبیة  الحصول على) ب(
صــور  الإخطــار بــالإجراءات الضــریبیة المتخــذة فــي شــأنه بــأي صــورة مــن ) ج(

   .الإخطار المنصوص علیها في هذا القانون 
   .الاطلاع على الملف الضریبي ) د(
   .التحقق من شخصیة الموظفین والتكلیفات الرسمیة ) ه(
الممــول أو  ارات التــي ســبق أن طرحهــا تلقـى الــردود الكتابیــة عــن الاستفسـ) و(

   .المكلف أو غیرهما عن وضعه الضریبي 
   .الحفاظ على سریة المعلومات الضریبیة والفنیة ) ز(
   .التواجد أثناء الفحص المیداني ) ح(
    .استرداد الضریبة المسددة بالزیادة أو بالخطأ ) ط(
  .القانون الضریبي الحقوق الأخرى التي یكفلها هذا القانون أو ) ى(
یلاحظ ابتـداء أن المشـرع قـد بـین صـراحة أن هـذه الحقـوق لـذوى الشـأن، ولـیس   

للممـــول أو المكلـــف وحـــده، ممـــا یعنـــى إمكـــان أن یســـتفید بهـــا الممـــول والمكلـــف، 
وغیــــــره ممــــــن یخــــــاطبهم المشــــــرع الضــــــریبى، كالجهــــــات الملزمــــــة بالإخطــــــار أو 

ــــد، أو المســــئول بالتضــــامن عــــ ن أداء الضــــریبة المســــتحقة مــــن التحصــــیل والتوری
    .الخلف العام أو الخاص لكل ممول أو مكلف

ولقد حرص قانون الإجراءات الضـریبیة الموحـد علـى التأكیـد علـى أن الحقـوق    
منـــه، لیســـت هـــى وحـــدها التـــى ) ٣(الســـابق ذكرهـــا والتـــى أوردهـــا فـــى المـــادة رقـــم 

نمـا یضـمن كـل حـق مقـرر فـى أى  قـ انون ضـریبى آخـر، یضمنها هذا القانون، وإ
      .أو ذكـــــر فـــــى موضـــــع آخـــــر مـــــن مواضـــــع قـــــانون الإجـــــراءات الضـــــریبیة ذاتـــــه
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ولكـــن لا یســـتفید ذوو الشـــأن مـــن غیـــر الممـــول أو المكلـــف بكافـــة هـــذه الحقـــوق، 
نما یكون لهم فقـط الحقـوق التـى تـرتبط بـالتزامهم الضـریبى، كـالحق فـى التوعیـة  وإ

ــــى  النمــــاذج والمطبوعــــات الضــــریبیة، بأحكــــام القــــانون الضــــریبى، والحصــــول عل
والتحقــق مــن شخصــیة المــوظفین والتكلیفـــات الرســمیة، وتلقــى الــردود الكتابیـــة أو 

  ....الاستفسارات التى یطروحونها على مصلحة الضرائب
  . ولقد بینت اللائحة التنفیذیة هذه الحقوق وكیفیة الحصول علیها   

   :الاتیة الخمسة فى المطالبونبین ذلك 
  

  ب الأولالمطل
  الحق فى التوعية والإعلام

لایمكـن مطالبـة الممـول بالوفـاء بـالتزام معـین دون أن یكـون لدیـه العلـم الكـافى    
بهـــذا الالتـــزام ومتطلباتـــه، ولـــذا ینبغـــى أن تـــوفر لـــه الإدارة الضـــریبیة المعلومـــات 
الخاصـــة بهـــذا الالتـــزام، ومـــا یتعلـــق بـــه مـــن إجـــراءات، وأن یكـــون عالمـــاً بالمكـــان 

 Right toكحـق لـه فـى المعلومـات . بـهوالزمـان الـذى یتوجـب علیـه قانونـاً الوفـاء 
Information   

ویرتبط بهذا الحق إحاطة الممول علماً بأثر الالتزام بالوفاء علـى  مالـه، وبحقـه   
  .فى التظلم أو الاعتراض

الإدارات  OECDولـــــذلك تلـــــزم قـــــوانین منظمـــــة التعـــــاون الاقتصـــــادى والتنمیــــــة    
تحـــیط الممـــول بـــالتغیرات الحالیـــة التـــى تطـــرأ علـــى التشـــریعات  )١(الضـــریبیة بـــأن

                                                             
الإدارات الضـریبیة  تقـوم بهـا دة التـى كانـتیـظل الوظیفة الجبائیة التى كانت هى الوظیفة الوحفى  )١(

كانت العلاقة بین الممول والإدارة الضریبیة أشبه بالعلاقة بین القـط والفـأر؛ فـالقط و منذ فجر التاربخ، 
لمصــیدة تلاعــب بــه ، فــإذا وقــع فــى ا)أو الممــول( أو الإدارة الضــریبیة یتحــین الفــرص للإیقــاع بالفــأر

، مانحاً إیاه بعض الأمل للفرار بحیاته، ثم یـنقض علیـه لیفترسـه كمـا أن الفـأر یتفـنن فـى وسـائل . حیناً
ن علاقـــة كهــذه لا یمكـــن أن نتصـــور إلــزام لأى منهمـــا بـــأن یقـــدم . تضــلیل هـــذا الفـــأر، والهــرب منـــه وإ

  .معلومات عن  نفسه للآخر
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الضـــریبیة التـــى ترتـــب التزامـــا جدیـــداً أو تعـــدل مـــن التـــزام قـــائم، مـــع تقریـــر حــــق 
  .الممول فى أن یحصل على المعاونة المناسبة من الإدارة  المختصة

 

ــــد مــــن یمكــــن أن یحــــاط الممــــول بالمعلومــــات التــــى یحتاجهــــ  ا عــــن طریــــق العدی
الكتیبـــات ، والاتصـــالات التلیفونیـــة ، ونشـــر المعلومـــات عبـــر : الوســـائل ، منهـــا 

   .صفحة الإدارة الضریبیة على الإنترنت ، واللقاءات المباشرة
ویجــب أن تقــدم هــذه المســتندات بلغــة الممــول أو المكلــف ولــو كانــت بغیــر اللغــة  

ـــبلاد، بـــل إن بعـــض الـــدول  تقـــدم خدمـــة لغـــة  -جنـــوب إفریقیـــا مثـــل –الرســـمیة لل
  . الإشارة للتواصل مع الممولین العاجزین عن الكلام

إدارة عامــة لخدمــة  ٢٠٠٣فــى عـام  )١(اســتحدثت مصــلحة الضـرائب :وفـى مصــر
الممــولین، تهــدف إلــى تســهیل أداء الخدمــة للمتعــاملین مــع المصلحة،والمســاهمة 
فى تیسیر وحل المشاكل التى تعوق تنفیذ أداء الخدمـة، وتـوفیر مسـتوى عـال مـن 
المعرفــة والتثقیــف للممــولین والجمهــور، والتوعیــة بــالحقوق والواجبــات ، وتحســین 

  . م الضریبى، وأهمیته استیعابهم للنظا
كما تصدر المصلحة عدداً مـن النشـرات، فـى صـورة كتـب دوریـة أو غیـر دوریـة، 
، ومــن بعــدهم الممــولین، بــالقوانین الضــریبیة  تهــدف إلــى تبصــیر موظفیهــا أساســاً

                                                                                                                                               
ة من إدارة جبائیة إلى إدارة خدمیة، تقوم وظیفتها على معاونة أما وقد تطورت وظیفة الإدارة الضریبی 

الممــول علـــى الوفـــاء بالتزامـــه الضـــریبى، مـــن خـــلال تــوفیر المعلومـــات الكافیـــة التـــى تعـــین علـــى هـــذا 
أشــبه بالعلاقــة بــین متعاقــدین، یجــب علــى كــل  فــإن العلاقــة بــین الإدارة الضــریبیة والممــولین،الالتـزام، 

  .ر عما لدیه من معلومات تساعد على الوفاء العقد دون عنت أو تدلیسمنهما أن یفصح للآخ
الإفصــاح فــى التشــریعات الضـریبیة، المــؤتمر الضــریبى الرابــع عشــر، الجمعیــة : أنظـر بحثنــا بعنــوان  

 .       ٢٠٠٨المصریة للمالیة العامة والضرائب، القاهرة، 
بشأن بدء العمل بالإدارة العامة لخدمة  ٢٠٠٣لسنة  ٤٦٥راجع قرار رئیس مصلحة الضرائب رقم  )١(

 .٢٤/٧/٢٠٠٣الممولین ، الصادر بتاریخ 
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والقــــوانین غیــــر الضــــریبیة ذات الصــــلة، وبالتعلیمــــات التفســــیریة والتنفیذیــــة التــــى 
  .)١(لالتزام بهایتعین على موظفى المصلحة ا

 :")٢(وقــد نصــت اللائحــة التنفیذیــة لقــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد علــى أن  
تـتم التوعیـة بأحكـام القـانون الضــریبي وبـالحقوق التـي یكفلهـا للممـولین والمكلفــین، 
ـــــرهم مـــــن ذوي الشـــــأن، مـــــن خـــــلال وســـــائل الإعـــــلام المتاحـــــة المقـــــروءة أو  وغی

وعلــى الأخـــص الموقـــع  ،المســموعة أو المرئیـــة، الإلكترونیــة أو غیـــر الإلكترونیـــة
للمصـلحة، وكـذلك وسـائل التواصــل الإلكترونـي لـوزارة المالیـة والموقـع الإلكترونـي 

  ."الاجتماعي، والكتیبات الإرشادیة، وغیرها
:  لا یعنـى علـم الممـولین أو المكلفـین

بالمنشـــورات والتعلیمـــات التنفیذیـــة أو التفســـیریة التـــى تصـــدرها المصـــلحة التـــزامهم 
یقاع الجزاءات علیهم حال مخالفتهم لهـا، ذلـك لأن  مـا تصـدره مصـلحة  )٣(بها، وإ

وأوامــر مصــلحیة، متضــمنة تفســیر القــوانین  )٤(الضــرائب مــن تعلیمــات ومنشــورات
ت القائمــة وكیفیــة تنفیــذها، إنمــا توجــه إلــى العــاملین بمصــلحة الضــرائب والتشــریعا

طاعـة مـا فیهـا، مـا دامـت متفقـة وأحكـام القــوانین وأن . الـذین یلزمـون باحترامهـا، وإ

                                                             
لســنة  ٥٨٢قــرار لجنــة الطعــن الرابعــة عشــر التابعــة للقطــاع الأول، رقــم ( ذهبــت لجنــة الطعــن إلــى )١(

یمات لا یجوز أن تنزل منزلة التشـریع، وأن أن  الكتب الدوریة والتعل. ٢٠/١٢/٢٠١٥، جلسة ٢٠١٤
  .تستحدث ما لیس في القانون واللائحة التنفیذیة له من التشریع 

  .من اللائحة التنفیذیة) ٤(المادة رقم  )٢(
 .٣/٣/١٩٩٤ق علیا، جلسة  ٣٤لسنة  ٢٦٧الطعن رقم  )٣(
تــدقق فیمــا یجــب أن یكــون بــالرغم مــن أن مصــلحة الضــرائب ، كغیرهــا مــن الجهــات الإداریــة، لا  )٤(

أحســن . د: موضـوعات للتعلیمـات الإداریـة، وبـین مــا یكـون مجالـه المنشـورات العامــة، أنظـر فـي ذلـك
التعلیمات والمنشورات الإداریة بین الطبیعة الضمنیة الداخلیة والوظیفة التنظیمیة، مجلة الفقه : رابحى

   .٤٠، ىص ٢٠١٨، فبرایر ٦٤والقانون، العدد رقم 
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الهدف منها هو التیسیر على جهات الإدارة، وكفالة سـیر المرافـق العامـة بانتظـام 
  . )١(واضطراد

  ، القرارات التى تصدرها الإدارةبین نوعین من  )٢(القضاء الإدارى  فرقوقد   
. لا تقصـد مـن ورائـه ترتیـب آثـار معینـة فـى مواجهـة الأفـرادقـرارات :  النوع الأول

ــــارة عــــن  وینــــدرج فــــى هــــذه الطائفــــة المنشــــورات والأوامــــر المصــــلحیة ، وهــــى عب
الأوامـــر والتعلیمـــات التـــى تصـــدر مـــن الرؤســـاء إلـــى مرؤوســـیهم متضـــمنة تفســـیر 

، لا  القــانون واللــوائح القائمــة وكیفیــة تنفیــذها، وهــى موجهــة إلــى المــوظفین أصــلاً
إلــى الأفــراد، ولا تتضــمن بالنســبة إلــى الأفــراد أى تغییــر فــى أوضــاعهم القانونیــة، 
ومثل تلك المنشورات لا تعد من القـرارات الإداریـة، ولایجـوز قبـول الـدعوى بطلـب 

  .إلغائها لانتفاء القرار الإدارى
متـــــى كـــــان خطـــــاب المـــــدیر لمصـــــلحة "إلـــــى أنـــــه  )٣(القضـــــاء الإدارىذهـــــب و   

الضـرائب الـذى ذكــر فیـه الـرأى قــد اسـتقر علـى إخضــاع الصـیادلة للضـریبة علــى 
الأرباح التجاریة والصناعیة لا یتضمن قراراً إداریاً  بـالمعنى المتعـارف علیـه فقهـاً 

نـــه غیـــر وقضــاءً، وذلـــك بحســب منطـــوق عباراتــه وظـــروف إصــداره فضـــلاً عــن أ
  . نهائى ،فإنه هذه المحكمة تكون غیر مختصة بنظر الدعوى

حـاول التمییـز بینهمـا، فـي أن التعلیمـات تنطـوى علـى  )٤(أن جانباً مـن الفقـهبید   
معنى الخضوع  وهى موجهة أساسـاً للمـوظفین أو العـاملین بالجهـة الإداریـة التـي 
تصــدر هـــذه التعلیمـــات التـــي یتعـــین علـــیهم الالتـــزام بهـــا، أمـــا المنشـــورات العامـــة، 

الجهـة  والتي تنشر علـى العامـة، فالمقصـود بهـا إعـلام جمیـع المتعـاملین مـع هـذه

                                                             
  .٧/٢/١٩٥٤ق، جلسة ٦لسنة ١٢٤١لدعوى رقم ا )١(
 .٢١/٢/٢٠٢١ق علیا، جلسة  ٥٦لسنة  ١٩٢١٧الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا )٢(
  .٧/٢/١٩٥٤ق، جلسة ٦لسنة ١٢٤١الدعوى رقم  )٣(
دعوى الإلغاء أمام القضاء الإدارى، الكتاب الأول، دار الكتب : محمد ماهر أبو العینین. د: أنظر )٤(

    .٤٣، ص ١٩٩٨القانونیة، القاهرة، 
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الإدارة للتشـریعات التـي  الإداریة بالأمور التنفیذیة التـي یجـب مراعاتهـا، أو تفسـیر
  .تطبقها

القواعـــــد التنظیمیـــــة العامـــــة التـــــى تضـــــعها جهـــــة الإدارة، متســـــمة بطـــــابع وتكـــــون 
هــا، ویجــب اتباعهــا، شــأنها فــى ذلــك شــأن اللائحــة ل،ملزمــة )١(العمومیــة والتجریــد

، التــى لا یجــب الامتنــاع عــن تطبیقهــا علــى الحــالات )٢(التنفیذیــة للقــانون الملزمــة
، مـا لـم یصـدر مـن جهـة الإدارة تعـدیل أو إلغـاء لهـذه )٣(الفردیة التى تسرى علیهـا

  . أو أداة أعلى منها )٤(القاعدة بنفس الأداة
ــانى  الإداریــة بســتار المنشــورات والتعلیمــات  ةالجهــ ، الــذى تتــدثر فیــه والنــوع الث

المصلحیة لفـرض التزامـات علـى الأفـراد وتغییـر أوضـاعهم القانونیـة علـى خـلاف 
أحكـــام القـــانون، ودون ســـند مـــن القـــانون؛ فـــإن تلـــك المنشـــورات تكتســـب وصـــف 
القـــرارات الإداریـــة الخاضـــعة لرقابـــة القــــرارات الإداریـــة الخاضـــعة لرقابـــة القضــــاء 

ʭ . )٥(ل دعوى الإلغاءالإدارى من خلا

                                                             
تعتبر القـرارات التنظیمیـة ذات طـابع تشـریعى، لأنهـا تتضـمن قواعـد ملزمـة، تطبـق علـى عـدد غیـر  )١(

 –وقضـت المحكمـة الإداریـة العلیـا . محدود من الأفراد معینـین بأوصـافهم لا بـذواتهم كثـر العـدد أوقـل
بأنــه لا یغیــر مــن طبیعــة القــرارات الإداریــة  ،٢٦/١/٢٠٠٢ق علیا،جلســة ٤٧لســنة ٤٥٣٢الطعــن رقــم 

التنظیمیة تلك القرارات التى  تولد مراكز قانونیة عامة أو مجردة وعند تطبیقهـا علـى الحـالات الفردیـة 
المخاطبة بأحكاامها فتكون القرارات الإداریة الصادرة فـى هـذا الشـأن مصـدراً لمراكـز قانونیـة فردیـة أو 

 . انونى العام المجرد المتولد عن اللائحةخاصة متمیزة عن المركز الق
  .٢/٥/١٩٩٣علیا،جلسة .ق٣٨لسنة  ٨٦٢الطعن رقم  )٢(
  .٢/٥/١٩٩٣ق علیا، جلسة ٣٨لسنة  ٨٨٣الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا )٣(
 .٢٧/٣/١٩٩٣ق علیا، جلسة  ٣٨لسنة  ١٠٣٦ق علیا، و ٣٨لسنة  ١٠٣٠: الطعنان رقما )٤(
منـه ضـمانة للممـولین، تحـد مـن سـلطات  ٨٠یوفر قانون الإجراءات الضریبیة الفرنسـى فـي المـادة  )٥(

الإدارة الضـــریبیة فـــي فـــرض التزامـــات مالیـــة علـــیهم بالمخالفـــة للقـــانون، مـــن خـــلال تغییـــر التعلیمـــات 
الأعبـاء  والمنشورات الاداریة السابق أن أصدرتها متضمنة أعباء أقل، ما لـم تكـن الزیـادة الجدیـدة فـي

 مــن ذات القــانون٤٦ناشــئة بســبب اســتعمال الممــول طــرق للتجنــب الضــریبى الضــاروفقاً لــنص المــادة 
 CONSEIL D'ETAT, N° 428048:أنظر
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 

یلاحـــظ أن مصـــلحة الضـــرائب المصـــریة، وهـــى بصـــدد ردهـــا علـــى استفســـارات  
ضـریبیة علـى الممـول  اً الممولین أو المكلفین، تتبنى أراء معینة، یترتب علیها آثـار 

أو على غیره من الممـولین والمكلفـین إذا أعلنـت المصـلحة هـذا  ،مقدم الاستفسار
  .الرأي في التعلیمات التفسیریة أو التنفیذیة التي تصدرها

وتمیل مصلحة الضرائب إلى كون هذه الآراء كاشفة عـن صـحیح حكـم القـانون   
ممایقتضـــى تطبیقهـــا علـــى الوقـــائع التـــي حـــدثت قبـــل، أوبعـــد، الإعـــلان عـــن هـــذه 

یترتــب علیــه فــي كثیــر مــن الأحیــان مطالبــة الممــولین بــأداء ضــرائب  الأراء، ممــا
  .إضافیة، أو إلغاء إعفاءات أو تخفیضات منحت لهم بموجب أراء سابقة

التفرقـــة بـــین الأراء المتعلقـــة بالضـــرائب المباشـــرة، وتلـــك المتعلقـــة  ونـــرى وجـــوب  
فقـــط فیمـــا بالضــرائب غیـــر المباشــرة، ویـــرى أن الأثـــر الكاشــف لهـــذه الأراء یكــون 

یتعلـــق بالضـــرائب المباشـــرة، حیـــث یكـــون فـــي مكنـــة الممـــول أن یتحمـــل أثـــر هـــذه 
الأراء مــن ذمتــه المالیــة الخاصــة، ســواء ترتــب علــى ذلــك تحملــه بمبــالغ ضــریبیة، 

  .أو استحق له مبالغ تردها إلیه مصلحة الضرائب
یكــون فــإن أثــر أراء الإدارة الضــریبیة یجــب أن  ةأمــا فــي الضــرائب غیــر المباشــر   

، أي یطبـق فقـط علـى الوقـائع التــي تـتم بعـده، ذلـك لأن المكلـف بهـذا النــوع  منشـئاً
مــن الضــرائب یعمــل كوســیط بــین مصــلحة الضــرائب والمــدین الأصــلى بالضــریبة 

وأنــه لا یمكــن أن یعــود علــى هــذا المــدین ) مســتهلك الســلعة أو المنتفــع بالخدمــة(
بعــد تمـام بیـع السـلعة أو تقــدیم  بـأى ضـرائب تقـدرها المصــلحة نتیجـة تغیـر أرائهـا،

الخدمة، وفى المقابل لیس لهذا الوسـیط أن یسـترد أي مبـالغ ضـریبیة نتیجـة تغیـر 
الــرأي عــن الوقــائع الســابقة، لأنــه لــیس المســتحق لهــذه المبــالغ، ولتعــذر الوصــول 

  .إلى هذا المدین نظراً لتعدد المستهلكین في معظم الحالات
درها مصـلحة الضـرائب یجـب أن لا یكـون لهـا أثـر نعتقد أن الأراء التي تصـكما  

لا تطبـق إلا علـى الحـالات أو الوقـائع التـي تحـت  ىرجعى في جمیـع الأحـوال، أ



 

١٤٢ 
 

الفحـص فـي تــاریخ صـدورها، ولا تطبــق علـى الحــالات السـابقة إلا مــا یكـون منهــا 
، الـــذى ى، إعمـــالاً لحــق الممــول فـــي الأمــن القــانون)١(لصــالح الممــول أو المكلــف

  .من تغیر أراء الإدارة الضریبیة فجأة ودون سابق إنذاریحمیه 
 

التـى   certaintyیستند حق الممول فى الحصول علـى المعلومـات بقاعـدة الیقـین  
یجب أن تتصف الضـریبة بهـا ، غیـر أن الأمـر لا یصـل إلـى حـد معرفـة الممـول 

  .جراء إصدار تشریع معین الآثار التى یمكن أن تلحق به فى المستقبل من 
وفـــى نفــــس الوقــــت قـــد تجــــد إدارة الضــــریبة نفســـها فــــى حاجــــة إلـــى منــــع بعــــض  

 -Antiالمعلومــات عــن الممــولین للحــد مــن إســاءة الممــول للنصــوص الضــریبیة 

abuse provisions  التى تمكن الممول من تجنـب الضـریبة علـى خـلاف مـا یقصـد
راء معــــین دون إخطــــار مســــبق المشــــرع، أو أن تضــــطر إلــــى اتخــــاذ فعــــل أو إجــــ

                                                             
، إذا كان من شأن هذه ىرجع رن یكون للقرار الإدارى الفردى أثیؤید بعض الفقه الإیطالى جواز أ )١(

الرجعیة أن ترتب حقاً للأفراد، ویمتنع على الإدارة أن تضمن قراراتها  أثراً رجعیاً إذا كان یترتب على 
النظریة العامة : سلیمان الطماوى. د: أنظر . م بهاالقیاواجبات یتعین علیهم بالأفراد التزام هذا القرار 

  . ٥٥٧، ص ١٩٩١لنهضة العربیة، القاهرة، للقرارات الإداریة، دراسة مقارنة، دار ا

ـه والقضــاء الأمریكـى بــین القــرارات التشــریعیة، التـى تصــدر بنــاءً علـى تفــویض مــن المشــرع  ویمیـز الفقـ
كاللوائح التنفیذیة، والتـى تسـرى مـن تـاریخ العمـل بالقـانون المتعلـق بهـا، وبـین القـرارات التفسـیریة التـى 

ون الغامضة أو محل الخلاف حول معناها، وهذه القررات تطبق تفسر الإدارة الضربیبة نصوص القان
، أو تعیق حقاً  ، أو تنشئ على الممول التزاماً جدیداً بأثر رجعى كقاعدة عامة، ما لم تستحدث شروطاً
مقـــرراً لـــه مـــن قبـــل، وفـــى هـــذه الحالـــة لا یجـــوز تطبیـــق هـــذه التفســـیرات بـــأثر رجعـــى حمایـــة للحقـــوق 

  :راجع. المكتسبة للممولین
Stephen G. Breyer, et al., Administrative Law and Regulatory Policy (8th ed. 2017 
Walters Kluwer, 
Association of Accredited Cosmetology Schools v. Alexander, 979 F.2d 859, 864 
(D.C. Cir. 1992) . 

رجعى، على المعاملات التي  قام بها وأید رأى فقهى عدم تطبیق تفسیرالإدارة للقانون الضریبى بأثر 
  :أنظر.الممول بحسن نیة  بناءً على  تفسیر سابق یختبف عن التفسیر الجدید

 Emily Cauble, Detrimental Reliance on IRS Guidance, 2015 Wis. Law. Review, No. 
421, p.440 ,2015. 
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للممـــول خشـــیة أن یـــدمر أو یتلـــف الممـــول الأدلـــة التـــى تبـــرهن علـــى أنـــه یخـــالف 
  . القانون الضریبى 

مـن خـلال إخطـاره بـالربط أو  the right to knowولكل ممول الحـق فـى أن یعـرف 
تقدیر الضریبة المستحقة علیه، أو بالضریبة التـى یتعـین سـدادها ، ویـتم ذلـك إمـا 

أو بالبریـــد الموصـــى علیـــه )  بالیـــد( لیم الممـــول الإخطـــارات للممـــول مباشـــرة بتســـ
بعلـــم الوصـــول، أو بأیـــة وســـیلة الكترونیهـــا لهـــا حجیـــة قانونیـــة، للتـــیقن مـــن علـــم 

  . الممول فعلاً بهذه الإخطارات 
ولا یقتصر الحق فى المعلومـات علـى مجـرد الإخطـارات أو الإعلانـات الضـریبیة 

الضــــریبة إلــــى الممــــول فــــى كــــل مرحلــــة مــــن مراحــــل ربــــط أو التــــى ترســــلها إدارة 
نمــا یتجاوزهــا إلـــى كافــة المعلومــات التــى تتعلــق بالجوانـــب  تحصــیل الضــریبة ، وإ
المختلفة للضریبة ، من حیث كونهـا آداة هامـة فـى السیاسـة الاقتصـادیة للدولـة ، 

لنـاس التى تعـى حقیقـة أن ا Tax Cultureوذلك ضمن ما یعرف بالثقافة الضریبیة 
ـــیهم دفعهـــا ،  بطـــبعهم لیســـوا ســـعداء بالضـــرائب ، ولكـــنهم یعلمـــون بأنـــه یجـــب عل

فـــى جمیـــع وســـائل الإعـــلام بأســــلوب وذلـــك مـــن خـــلال تـــوفیر الـــوعى الضــــریبى 
ویفضل أن یهیأ لذلك الأطفال من خلال التربیة الضـریبیة التـى تـدرس .  )١(ملائم

  .فى مراحل التعلیم الأولى 
ویرتبط بهذا الحق عدة حقـوق افـرد لهـا قـانون الإجـراءات واللائحـة التنفیذیـة  

  له أحكاماً تفصیلیة، وهى 
  العلم بالتعليمات والمنشورات  فيالحق  -١
ــولى بعـــــض التشـــــریعات أهمیـــــة خاصـــــة بالتعلیمـــــات العامـــــة التـــــى تصـــــدرها    وتــ

مصــلحة الضــرائب ، والتــى تتضــمن تقســیرها أو رأیهــا فــى تطبیــق نــص أو أكثــر 
ـــن نصـــــوص القـــــانون ، حیـــــث یشـــــترط قـــــانون الإجـــــراءات الإداریـــــة الأمریكـــــى  مــ

                                                             
(1)Briger Nerre: The concept of tax culture , paper prepared for the Annual 
meeting of the National Tax Association, Nov. 8, 2001, Baltimore, MD. USA. 
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theAdministrative procedure Act بمـــا فیهـــا  )١(علـــى معظـــم الجهـــات الإداریـــة
الإدارة الضــریبیة أن تعلــن إلـــى الكافــة مشـــروع تعلیماتهــا العامـــة قبــل اعتمادهـــا ، 
لا اعتبــرت  وذلــك لتتــیح الفرصــة أمــام الجمهــور لمناقشــتها وســماع ملاحظتــه ، وإ

  . )٢(هذه باطلة
ــــى أن   ــــدة  )٣(ویــــنص قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة اللبنــــانى عل تنشــــر فــــى الجری

الإلكترونــى الخــاص بــوزارة المالیــة، القــرارات والنصــوص الرســمیة، وعلــى الموقــع 
الصـــادرة عـــن وزیـــر المالیـــة والإدارة الضـــریبیة والمتعلقـــة بـــالأمور الضـــریبیة ذات 

ویجـوز فـى حـال الاســتعجال أن یقـرر وزیـر المالیـة النشـر باللصــق . الطـابع العـام
. رســـمیةعلـــى بـــاب الإدارة المعنیـــة علـــى أن یـــتم النشـــر بعـــد ذلـــك فـــى الجریـــدة ال

وأتــاح القــانون اللبنــانى أیضــاً لــلإدارة الضــریبیة نشــر هــذه النصــوص فــى الوســائل 
  .      الإعلامیة الأخرى

وهـــذا الحــــق یعنــــى غـــرس الثقــــة العامــــة فـــى الإدارة الضــــریبیة ، ویجعلهــــا بمثابــــة 
، بجانــــب إلــــزام الادارة الضــــریبیة  fair playerاللاعــــب الواضــــح أو المنصــــف  

 .ون عند تعاملها مع الكافة بتفسیراتها للقان

معاقبة الممولین الذین یقعـون فـى أخطـاء نتیجـة  )٤(ولذا رفض القضاء الأمریكى 
اتبــاعهم لتفســیرات مصــلحة الضــرائب بحســن نیــة، أو بنــاءً علــى نصــیحة مكتوبــة 

یطبــــق نظــــام خــــاص  )٥(وفــــى فرنســــا .قــــدمها إلــــیهم موظفــــو مصــــلحة الضــــرائب
تمــــنح مزایــــا  التѧѧѧѧى preliminary agreementsبالاتفاقــــات المبدئیــــة أو التمهیدیــــة  

                                                             
 .والمؤسسة العسكریة ،    والمحاكم ) الكونجرس ( السلطة التشریعیة : وتستثنى من ذلك )١( 
 American Standard Ivc. V. United States , 602F.2d:راجــع قضـــیة  )٢(

256(Ct.Cl.1979) 
 .٢٠٠٨لسنة  ٤٤من القانون رقم ) ٥(المادة رقم  )٣(
 .Druggists 'supply corp. v. Commissioner .8 T.C: قضـیة : انظـر علـى سـبیل المثـال )٤(

 H. fort flowers foundation Inc. v. Commissioner . 72T.C.399. 411، وقضیة(1947)1343
(1979). 

((5)) Les agre'ments fiscaux. 
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ضـــریبیة معینــــة عنـــد اســــتیفاء شـــروط محــــددة تراجعهـــا إدارة مختصــــة غیــــر إدارة 
الضـــریبة، وذلــــك فــــى بعــــض الأنشــــطة المتعلقـــة بتنمیــــة الإقلــــیم أو إعــــادة هیكلــــة 

  .صناعة معینة
لمقارنـة تخطـو إدارة الضـریبة خطـوات أوسـع نحـو إلـزام وفى بعـض التشـریعات ا  

نفســها بقــرارات فردیــة تصــدر فــى حالــة أحــد الممــولین ، وتعــالج مشــكلة أو وضــعاً 
 advancedضـــریبیاً خاصـــاً ، وذلــــك مـــن خــــلال مـــا یعــــرف بـــالقرارات المســــبقة 

rulings ، تـــتم بنـــاءً علـــى طلـــب مـــن الممـــول، یستفســـر فیـــه عـــن المعاملــــة والتـــى
الضریبیة لصفقة أو عملیة أو نشاط یزمع القیـام بـه، بعـد أن یقـدم لإدارة الضـریبة 
كافة التفصیلات والمستندات المتعلقة به، ومن ثم تبـین لـه الإدارة كیفیـة المعاملـة 
الضریبیة التى تلزم نفسها به فى المستقبل، بعـد إنجـازه الصـفقة، أو قیامـه بالعمـل 

وتهــدف  .ثــل الوقـائع المعروضـة وقــت الاستفسـارأو النشـاط علـى النحــو الـذى یما
القـــرارات المســـبقة إلـــى إعـــلام الممـــول بالتـــأثیرات الضـــریبیة لأعمالـــه التـــى ینـــوى 

ضاعة الوقت والمال    .القیام بها ، وتجنبه المنازعة مع الإدارة، وإ
أســـترالیا :ولقــد أخـــذت مصـــر بهـــذا الأســـلوب، بجانــب العدیـــد مـــن الـــدول، ومنهـــا  

كــة المتحــدة والولایـات المتحــدة ، ویبلــغ الحــد فـى هولنــدا  إلــى إعطــاء وكنـدا والممل
بعـض مــوظفى الإدارة الضــریبیة المشـهود لهــم بالنزاهــة وعـدم الفســاد حــق إصــدار 

  . )١(قرارات فردیة تمنح بعض الممولین معاملة تفضیلیة أو مزایا ضریبیة
   .الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية الحق فى  -٢
ــــى    ــــف فــــى المعلومــــات، حقــــه فــــى الحصــــول عل یــــرتبط بحــــق الممــــول أو المكل

  .النماذج والمطبوعات الضریبیة
مــن اللائحــة التنفیذیــة علــى قــانون الإجــراءات الضــریبیة ) ٥(نصــت المــادة  وقــد  

ـــــأن  ـــــى النمـــــاذج "ب ـــــرهم مـــــن ذوي الشـــــأن الحصـــــول عل ـــــین وغی للممـــــولین والمكلف
                                                             

((1)) International Fiscal Association (IFA): Advance Rulings : Practice and 
legality, 1994. 
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وأدلــة العمــل  الكتــب الدوریــة والتعلیمــات والمطبوعــات الضــریبیة المجانیــة وكــذلك
  ".التي تصدرها المصلحة وتتوافر بها أو تتاح على البوابة الإلكترونیة للمصلحة

یكــون للممــول والمكلــف أو غیــرهم مــن ذوى الشــأن  ووفقــاً لهــذا الــنص اللائحــى  
كرب العمـل بالنسـبة للضـریبة علـى المرتبـات، أو الجهـات الملزمـة بالخصـم تحـت 

لضــریبة وتوریــدها، الحصــول علــى النمــاذج الضــریبیة التــى یلــزم القــانون حســاب ا
ـــــدیمها إلـــــى مصـــــلحة الضـــــرائب، كمـــــا لهـــــم  ـــــة اســـــتیفاءها وتق ـــة التنفیذی أو اللائحــ
 ، الحصـــول علـــى المطبوعـــات الضـــریبیة التـــى تنشـــرها مصـــلحة الضـــرائب مجانـــاً

الإرشـادیة،  كالكتیبات التعریفیة، أو الكتب التى تتضمن معـارف ضـریبیة، والأدلـة
ســواء كانــت هــذه .والكتـب الدوریــة والتعلیمــات التنفیذیــة والتعلیمــات الدوریــة وغیرهــا

المطبوعــات متاحــة بشــكل تقلیــدى أو بالصــورة الورقیــة المعتــادة، أو بشــكل رقمــى 
  .عن طریق البوابة الالكترونیة لمصلحة الضرائب

 

كجـزء، أو ملحـق، مـتمم للائحـة التنفیذیـة  tax formsتصدر النماذج الضریبیة    
ـانون، ومـــن ثـــم تعتبـــر جـــزءً لا یتجـــزأ منهـــا، ویلتـــزم الممـــول أو المكلـــف بتعبئـــة  للقــ

كما أنها تتضمن في حـالات كثیـرة، تفسـیراً لـبعض . البیانات التي یطلبها النموذج
یمــــا یتعلـــق بــــبعض بنــــود الوعــــاء نصـــوص القــــانون، أو توجیهــــاً یتعـــین اتباعــــه، ف

ومـــن أهـــم هـــذه النمـــاذج نمـــوذج الإقـــرار الضـــریبى، ونمـــاذج الطعـــون،  .الضـــریبى
  .والتحصیل

مجموعــة هائلــة  اختصــارتــؤدى مهمــة : )١(وتكمــن أهمیــة هــذه النمــاذج فــي أنهــا  
 بحیـــث یســـهل فهـــم أو إیجازهـــا مـــن المـــواد القانونیـــة والإداریـــة فـــي موضـــع واحـــد،

الأوسـع انتشـاراً  هـى وتطبیقه، بل لعل التفسیرات الواردة في هـذه النمـاذج القانون 
  .بین أكبر عدد من الناس

                                                             
(1) Stanley S. Surrey, Treasury Department Regulatory Material under the 
Tax Code, 7 POL’Y SCI. 517 (1976). 
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، فیمـا یتعلـق بجـواز الطعـن علـي    ولایزال الوضع القانوني لهـذه النمـاذج غامضـاً
ما یـرد بهـا مـن تفسـیرات أو توجیهـات، یراهـا الممـول أو المكلـف مخالفـة للقـانون، 

ن كنـا نـرى بجـواز الطعـن علیهـا، إذا حیث لـم نعثـر علـى  سـابقة للطعـن علیهـا، وإ
تضـــمنت إلتزامـــات علـــى الممـــول، أو انتقصـــت مـــن حقوقـــه، علـــى نحـــو یخـــالف 

   .القانون
الأخــرى التـي تصــدرها وزارة المالیــة أو  tax publications أمـا الكتــب والمطبوعـات 

، ولا یلتــــزم بهــــا أصــــدرها وجهــــة نظــــر مــــن عــــنتعبــــر مصــــلحة الضــــرائب، فهــــى 
الممــول أو المكلــف، الــذى یكــون لــه حــق الاعتــراض علیهــا إذا كــان لــه مصــلحة 

ممثلة فـى موظفیهـا فـى ترجمـة هـذه  –مباشرة فى ذلك، أى عندما تقوم المصلحة 
الأراء إلى واقع، یتمثل فى إخطـار الممـول بضـریبة تتجـاوز مـا یسـتحق علیـه مـن 

، ضــریبى یــرى أن لــه حقــاً فــى ذلــك وجهــة نظــره، أو تحرمــه مــن خصــم أو إعفــاء
خاصــة إذا تضــمنت مــذكرة الفحــص أو الــربط مــا یفیــد إلــى أن مرجعهــا فــى ذلــك 

  . هذه الكتب أو المطبوعات
 

تصــدر مصــلحة الضــرائب أدلــة إرشــادیة تتضــمن بیانــاً للإجــراءات الضــریبیة،    
ـــــة، أ ـــــة الضـــــریبیة لكیانـــــات قانونی ـــــة، أو أو قواعـــــد تحدیـــــد المعامل و أنشـــــطة معین

لتطبیق قانون جدید، وتوجه هذه الأدلة عادة إلى جمهور الممـولین المعنیـین بكـل 
   .دلیل

وتنطوى هذه الأدلة على تفسیر أو بیان لمفهـوم الإدارة الضـریبیة لـنص تشـریعى  
فـي قـانون أو لائحـة ذات صـلة بهـا، كمـا تعتبـر بمثابـة تعلیمـات لموظفیهـا لاتبـاع 

  .التعامل مع الممولین هذه الأدلة عند
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وألزمــت اللائحــة التنفیذیــة لقــانون الضــریبة علــى القیمــة المضــافة رئــیس مصــلحة  
یصدر الأدلة والتوضـیحات والشـروحات التـى تعـین علـى تطبیـق  )١(الضرائب بأن

القانون ولائحته التنفیذیة، وتلتـزم المصـلحة بهـا، وللمكلـف أن یسـتعین أو یسترشـد 
  . بها
ظــاهر الــنص یــدل علــى قصــر هــذا الإلــزام علــى تطبیــق قــانون  وبــالرغم مــن أن 

الضــریبة علــى القیمــة المضــافة ولائحتــه التنفیذیــة، إلا أنــه لا مــانع قانونــاً مــن أن 
یصـــدر رئـــیس المصـــلحة هـــذه الأدلـــة والتوضـــیحات والشـــروحات فـــى كـــل أنـــواع 
الضــرائب التــى تخــتص بتطبیقهــا المصــلحة، باعتبــار أن ذلــك مــن الأعمــال التــى 

  .تختص بها الجهات الإداریة لتیسیر تطبیق القوانین على المخاطبین بها
وهـذه الأدلـة تمثـل وجهـة نظـر مصـلحة الضـرائب، فهـى لیسـت ذات قـوة إلزامیــة   

للممـــــولین، الـــــذین یكـــــون لهـــــم الاختیـــــار بـــــین اتباعهـــــا، أو الخـــــروج عنهـــــا، وفقـــــاً 
  . لمفهومهم للتشریع الضریبى

ذا اختار الممول اتبـاع ا  لـدلیل الإرشـادى، فلـیس للمصـلحة أن تعیـب علیـه هـذا وإ
  . ، طالما كان الممول حسن النیة في ذلك)٢(المسلك

كما أن حق المصلحة في تعدیل هـذا الـدلیل أو حتـى إلغائـه یجـب أن لا ینسـحب 
أثـــره علـــى الماضـــى، إلا إذا كـــان مـــا ورد بهـــذا الـــدلیل مخالفـــاً لـــنص صـــریح فـــي 

  .)٣(القانون

                                                             
  .٢٠١٧لسنة  ٦٦بقرار وزیر المالیة رقم من اللائحة التنفیذیة الصادرة ) ٧٩(المادة  )١(
تذهب بعض الأراء إلى أنه إذا تضمنت التعلیمات أو الأدلة التي تصدرها الإدارة الضریبیة النص  )٢(

فإنـه یصـعب علـى الممـول أو المكلـف التـذرع بتفسـیر الإدارة الضـریبیة ، disclaime بإخلاء المسئولیة
 Frans Vanistendael, Legal Framework for Taxation, in 1 TAX: أنظـر.فـي هـذه الحالـة

LAW DESIGN AND DRAFTING 1, 16, 18 (Victor Thuronyi ed., 1996, p.60 
(3)

United States Supreme Court UNITED STATES v. CACERES(1979),No. 
76-1309,Argued:Decided: April 2, 1979 
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   .الإخطار بالإجراءات الضريبيةالحق فى -٣
لا یكون الممول أو المكلـف، أو غیـره مـن ذوى الشـأن ملزمـاً بـأى إجـراء تتبعـه    

مصــلحة الضــرائب بشــأنه، إلا بعــد إخطــار المصــلحة لــه بهــذا الإجــراء، إذا كــان 
  .هذا الإخطار واجباً یفرضه القانون علیها

وســـائل أو الصـــور المتاحـــة ویجـــوز أن یـــتم الإخطـــار بهـــذه الإجـــراءات بكافـــة ال 
ـــــد  ، كالإخطـــــار بالبریـــــد، أو علـــــى ورقـــــة مـــــن أوراق المحضـــــرین، أو بالبری قانونـــــاً

  . ، أو على المنصة الإلكترونیة التى تربط المصلحة بالممولین )١(الإلكترونى
   . استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأالحق في - ٤

للممـــول أو المكلـــف الحـــق فـــى أن یســـترد مـــا قـــام بســـداده بالزیـــادة عمـــا هـــو     
مسـتحق علیـه، سـواء كانـت هـذه الزیـادة نتیجـة خطـأ وقـع فیـه، أو وقعـت مصـلحة 
الضـــرائب، أو غیرهمـــا فیـــه، أو كانـــت هـــذه الزیـــادة غیـــر ناتجـــة عـــن خطـــأ، كـــأن 

حســـاب تكـــون الزیـــادة علـــى الضـــریبة ناتجـــة عـــن خصـــم وتحصـــیل مبـــالغ تحـــت 
الضـریبة خـلال الفتـرة الضـریبیة، ثـم تبــین أنهـا تزیـد عـن الضـریبة المسـتحقة علیــه 
، أو كانـــت الزیـــادة نتیجـــة إعـــادة تســـویة الضـــرائب الواجبـــة الأداء والتـــى قـــام  فعـــلاً
بسـدادها، ثـم صـدر قـرار مـن لجنـة الطعـن، أو حكـم قضـائى بتخفیضـها، أو غیــر 

، أى یـــتم بغیـــر طلـــب، والأصـــل أن یكـــون الاســـتر   .ذلـــك مـــن الحـــالات داد تلقائیـــاً
، بنـاءً علـى طلـب یقدمـه، أو  ومع ذلك فإن حق الممول فى الاسترداد یكـون قائمـاً

                                                             
بأنه یمكـن للهیئـة ) ج/٩/٣المادة ( أتاحت اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الإماراتى  )١(

العامة للضرائب أن تبلـغ الشـخص الطبیعـى باسـتخدام عنـوان البریـد الإلكترونـى الـذى حـدده الشـخص 
عنـوان البریـد للهیئة أو آخر برید إلكترونى معروف له، وفى حال الشخص الاعتبارى فیكون استخدام 

عنــوان البریــد -٢.عنـوان البریــد الإلكترونـى الــذى تـم تــوفیره للهیئـة-١:الإلكترونـى علــى الترتیـب الأتــى 
الإلكترونــى لشـــخص یتصـــرف لصـــالح الشــخص المـــراد تبلیغـــه أو مـــن ینــوب عنـــه فـــى الموضـــوع ذى 

ه أو مـن آخـر عنـوان بریـد إلكترونـى متـوفر لشـخص یتصـرف لصـالح الشـخص المـراد تبلیغـ-٣.الصلة
أى عنوان برید لأى شخص آخر،متى توافرت معه أسباب تدعو للاعتقاد -٤.ینوب عنه فى الموضوع

  .   بأن ذلك الشخص الاعتبارى سوف یصله التبلیغ من خلال الشخص



 

١٥٠ 
 

، فیمـا وسـوف نبـین ذلـك تفصـیلاً . بغیر طلب، طالما لم یسقط هذا الحق بالتقادم 
                      .بعد
  

  المطلب الثانى
   .الاطلاع حق الممول أو المكلف فى 

، حقــه فــى أو المكلــفمــن الحقــوق التــى حــرص المشــرع  علــى ضــمانها للممــول  
  .   على ملفه الضریبى الإطلاع

:   حــق علــى أكــد قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد
 )١(ووفقـاً لــنص الممـول أو المكلـف فــى الاطـلاع علـى مــا یحتویـه ملفـه الضــریبى؛

و مـن أو المكلـف أللممول " اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد 
یمثلـه قانونــا الاطــلاع علــي ملفــه الضــریبي بنـاء علــي طلــب یقدمــه الــي المأموریــة 

وعلـــي المأموریـــة تمكینـــه مـــن هـــذا الاطـــلاع خـــلال ثلاثـــة أیـــام عمـــل  .المختصــة 
م الاطـــلاع علــي ذات الطلـــب ویثبــت تمــا .علــي الاكثــر مـــن خــلال تقــدیم الطلـــب

و المتنــازل الیــه عــن المنشــأة حــق الاطــلاع أوللورثــة  .المقــدم مــن صــاحب الشــأن
  ."وفقا للقواعد المقررة قانوناً 

أن یتقــدم مــن الاطــلاع ، ىلممــول أو المكلــف، أو ممثلــه القــانونیســبق تمكــین او  
  .بطلب كتابى إلى المأموریة المختصة

الملف الضریبى عنـدما یكـون فـى حـوزة المأموریـة، ولا یقتصر هذا الحق على    
بل إن للممـول أو المكلـف أن یطلـع علـى أوراق ملـف الطعـن الضـریبى فـى لجنـة 
الطعـــن، أو لـــدى مصـــلحة الخبـــراء، أو أمـــام القضـــاء، لتمكینـــه مـــن الـــدفاع عـــن 

   .حقوقه الضریبیة المطعون فیها أو المتنازع علیها

                                                             
  .من اللائحة  التنفیذیة) ٦(المادة رقم  )١(
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الاطـــلاع علـــى الملـــف الضـــریبى لمـــورثهم  ویجـــوز لورثـــة الممـــول أو المكلـــف   
المتـوفى، إذا كــان الإطــلاع بغـرض معرفــة الــدیون الضـریبیة المســتحقة علیــه قبــل 
وفاته، لتمكینهم من استكمال إجراءات الاعتراض أو الطعن علـى الضـرائب غیـر 

  .النهائیة، أو للوفاء بما على التركة من دیون ضریبیة قبل توزیعها على الورثة
لیــه الاطــلاع علــى ملــف المنشــأة المتنــازل علیهــا، وفقــاً إكــذلك یجــوز للمتنــازل   

للقواعــد المقــررة الخاصــة بالتنــازل فــى قــانون الضــریبة، بحســبان أن المتنــازل إلیــه 
  .مسئول بالتضامن قانوناً فى دین الضریبة مع المتنازل عن المنشأة 

 

ه مــن إطلاعــصــاحب الحــق فــى الاطــلاه  المأموریــة أن تمكــنیجــب علــى هــذه   
فــى مــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أیــام عمــل، مــن خــلال تقدیمــه  علــى الملــف الضــریبى، 

  . ولا یحسب یوم تقدیم الطلب ضمن هذه المدة. هذا الطلب
ـــــى رأى و     ـــــع فـــــى الوقـــــوف عل ـــــد المطل یشـــــمل الاطـــــلاع، المعلومـــــات التـــــى تفی

  .أو تحصیلها الإجراءات التى اتبعتها لربط الضریبةالمأموریة، ومدى قانونیة 
علــى لاطــلاع لصــاحب الشـأن ا یحـق وقـد بینــت اللائحـة التنفیذیــة للقـانون أنــه    

بیانــــات التســــجیل، ومحاضــــر المعاینــــة والمناقشــــة، ومحاضــــر الأعمــــال، ومــــذكرة 
الفحـــــص والإخطـــــارات والنمـــــاذج الخاصـــــة بـــــربط وتحصـــــیل الضـــــریبة بمـــــا فیهـــــا 

وهذا التعـداد الـوارد باللائحـة التنفیذیـة  .بالتنبیه بالأداء ومحاضر الحجزالإخطار 
التــى " یشــمل"لمــا یجــوز الاطــلاع علیــه جــاء علــى ســبیل المثــال، تــدل علیــه كلمــة 

استهل بها النص اللائحى عباراته، ومـن ثـم فإنـه یجـوز فـى رأینـا السـماح للممـول 
یبى مــــن معلومــــات أو علــــى كــــل مــــا یحویــــه ملفــــه الضــــر أو المكلــــف بــــالاطلاع  

حســاب الضــریبة، ومــذكرات التســویات الضــریبیة  بیانــات ، بمــا فــى ذلــك مــذكرات
   .الخاصة به
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، تقریـر الفحــصیــتم هـذا الاطــلاع قبـل اعتمــاد  )١(أنأجـازت مصــلحة الضـرائب و  
حتى یتمكن من دراسته، وتقدیم ما یراه من ملاحظـات، ومـا یشـاء مـن مسـتندات، 

المأمور والمراجع ومدیر الفحـص بمناقشـته، وتعـدیل تقریـر لتقوم لجنة مشكلة من 
الفحــص بنــاءً علــى مــا تســفر عتــه هــذه المناقشــة، بغیــة الوصــول إلــى اتفــاق علــى 

  .داً للخلاف فى مهدهأالتقریر المعدل بین المأموریة والممول و 
 

علومــات عــن الحالــة الضــریبیة للممــول مــن یتــوافر لــدى المصــلحة بیانــات أو م  
أو مــن خــلال مصــادر ســریة، عــن طریــق البلاغــات أو الشــكاوى التــى تقــدم إلیهــا،
أو عــــن طریــــق التحریـــات التــــى تقــــوم بهــــا المصــــلحة مباشـــرة بواســــطة موظفیهــــا، 

 باحـــــث الاســــتعانة بـــــالأجهزة المختصــــة بـــــإجراء التحریــــات مثـــــل الإدارة العامــــة لم
التابعـة لـوزارة الداخلیـة، أو غیرهـا مـن المصـادر أو  والرسوممن الضرائب التهرب 
  .الجهات

، حمایــة لمــن یقــدم )٢(وتمــنح التشــریعات الضــریبیة لــبعض الــدول، ومنهــا أســترالیا 
بیانــــات أو معلومــــات تســــاعد الإدارة الضــــریبیة فــــى الكشــــف عــــن المخالفــــات أو 

ات إلا إلـى جهـات الجرائم الضریبیة، ولا یجـوز الإفشـاء عـن مصـدر هـذه المعلومـ
  .یوجب علیها القانون الالتزام بسریة هذه المعلومات

عمـــا إذا كـــان مـــن الواجـــب اطـــلاع الممـــول علـــى فـــى مصـــر التســـاؤل وقـــد ثـــار 
  .البیانات المستقاة من مصادر سریة وملاحظات المصلحة علیها

                                                             
للممول أو ممثله القانونى بالاطلاع على  )١(كانت مصلحة الضرائب قد سمحت مصلحة الضرائب )١(

كتــاب دورى مصــلحة :أنظــر. تقریــر الفحــص، بنــاءً علــى طلــب یقدمــه إلــى رئــیس المأموریــة المختصــة
 .بشأن الاطلاع على تقریر الفحص ٢٠٠٦لسنة  ٢٤الضرائب رقم 

(2) https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/In-detail/Arabic/Tax-
whistleblowers-in-Arabic/ 



 

١٥٣ 
 

في بدایة الأمر إلـى عـدم جـواز إطـلاع الممـول علـى الملـف  )١(ذهب القضاءو    
السـرى الخـاص بــه، لأنـه یحـوى تحریــات مسـتقاة مـن مصــادر سـریة تهـم مصــلحة 
لا تعرضــــت لعــــدم تقــــدم أحــــد لمســــاعدتها ــــى ســــریتها، وإ  الضــــرائب للمحافظــــة عل

  . مستقبلاً 
موظفیهـــا إلـــى أنـــه عنـــد إطـــلاع الممـــول علـــى  )٢(ووجهـــت مصـــلحة الضـــرائب   
فــه الفــردى بالمأموریــة أو باللجنــة علیهــا أن تســتبعد البیانــات الســریة التــي تكــون مل

هـذه قد حصلت علیها بشأنه مـن الغیـر، وینبغـى محافظـة علـى السـریة أن تجنـب 
  . أن یخصص لها ملف فرعى یلحق بالملف الفردىو ، البیانات

، ویــرى أنــه هــذا الــرأي لأنــه یخــل بحــق الــدفاع إخــلالاً ظــاه )٣(وقــد انتقــد الفقــه   راً
یمكــن التوفیــق بــین حــق الممــول فــي معرفــة أنــواع النشــاط المنســوبة إلیــه، ورغبــة 

إذ یســــتلزم حــــق الــــدفاع أن یطلــــع . المصـــلحة فــــي عــــدم إفشــــاء أســــرار مصـــادرها
الممول على كل مـا قـدم ضـده مـن بلاغـات وبیانـات حتـى یـتمكن مـن الـرد علیهـا 

ثبـــات عـــدم تعلقهـــا بـــه للمصـــلحة أن لا تـــذیع أســـماء وفـــى نفـــس الوقـــت یمكـــن . وإ
مبلغیهـــا أو المصـــادر التـــي اســـتقت منهـــا هـــذه المعلومـــات، حتـــى تضـــمن تزویـــد 

  . الجمهور لها بالمعلومات التي تحتاجها لربط الضریبة على نحو صحیح
ــــه الســــابق، مقــــرراً    ــــم عــــدل القضــــاء عــــن رأی بــــأن الســــریة فرضــــت أصــــلاً  )٤(ث

تــأثر ســمعته بســبب إفشــائها، ومــن ثــم لمصــلحة الممــول حتــى لا تــذاع أســراه، أو ت

                                                             
الموسـوعة :زكریـا محمـد بیـومى. ، مثیـت فـي د١٩/١١/١٩٤٣حكم محكمة مصر الابتدائیـة بتـاریخ )١(

 . ١٤٦. الشاملة للمنازعات الضریبیة، ص
  .١٩٣٩لسنة  ١٤من القانون رقم  ٨٤للمادة ) ١(التعلیمات التفسیریة رقم  )٢(
 .وما بعدها ٦٨٣ص ضرائب الدخل فى مصر ، مطبعة مصر، القاهرة، : حبیب باشا المصرى)٣(
موسـوعة الضـرائب والرسـوم :، حسـن الفكهـانى ٢٥/١١/١٩٤٨حكم محكمة طنطا الابتدائیة بتـاریخ )٤(

  .٣٦والدمغة، قاعدة رقم 



 

١٥٤ 
 

أســس التقـــدیر و ،لا یصــح أن یضــار فیحــرم مــن الاطــلاع علــى أوراقــه ومســتنداته
  . وأسانیده

أمــا الســریة الأخــرى التــي تعــول علیهــا مصــلحة الضــرائب أنهــا لصــالح الخزانــة    
العامــة، وهــى الخاصــة بالتحریــات التــي تجریهــا المصــلحة، وتقــرر بأنهــا غالبــاً مــا 

وأنــه مــن الخطــر أن یعــرف . تكــون مســتقاة مــن زمــلاء الممــول فــي نفــس المهنــة
لــى نتــائج وخیمــة الممــول أن زمــیلاً لــه وشــى بــه لمصــلحة الضــرائب ممــا یــؤدى إ

فضـــلاً عــن امتنــاع كـــل تــاجر مســتقبلاً عـــن . العواقــب تهــدد ســـلامة الأمــن العــام
إعطائهــا أیــة معلومــات خاصــة بتــاجر آخــر نتیجــة لإفشــاء هــذه التحریــات، فهــذه 

إمـا أنهـا كانـت مـن عناصـر تقـدیر : التحریات الأخیرة لا یخرج أمرهـا عـن حـالتین
  . أرباح الممول أو أنها لیست كذلك

فـإن كانـت الأولـى فهـى لیسـت مـن الوسـائل التـي نـص علیهـا القـانون كعنصـر    
مــن عناصــر التقــدیر، لأنــه لــیس مــن العــدل، ولا مــن القــانون فــي شــيء أن تقــدر 
أرباح الممول نتیجة تحریات قدمها واشٍ أو مغرض دون أن تتـاح للممـول فرصـة 

ن كانت الثانیة فلا معنى لضمها لملف    .  الطاعندحضها أو تكذیبها، وإ
ــن جانبنــــا فإننــــا نفضــــل تحقیــــق مصــــلحتى الممــــول والخزانــــة العامــــة بالقــــدر    ومــ

المعقـــول؛ فیصـــرح للممــــول بـــالاطلاع علـــى كافــــة مـــا یحتویـــه ملفــــه الفـــردى مــــن 
بیانـات ومعلومـات مــؤثرة فـي تقـدیر الضــریبة المسـتحقة علیـه، ولــو كانـت مســتمدة 

ـــه التعـــرف علـــى ا لمصـــادر التـــي زودت مـــن مصـــادر ســـریة، علـــى أن لا یحـــق ل
    .)١(المصلحة بهذه المعلومات

                                                             
یرى بعض الباحثین أنه لا یلزم إفصاح مـأمور الضـرائب الإفصـاح عـن مصـدر تحریاتـه، ولا یعیـب )١(

محمــد راجــح . د: أنظــر .الإجــراءات التــى یقــوم بهــا الفــاحص أن تبقــى شخصــیة المرشــد غیــر معروفــة
حقــوق المــتهم فــى مرحلــة جمــع الاســتدلال بــین الشــریعة الإســلامیة والقــوانین الوضــعیة، : حمــود نجــاد

: شـعبان رأفـت محمـد. ، مثبـت فـى د٢٥٣، ص ١٩٩٢رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعـة القـاهرة، 



 

١٥٥ 
 

ویشــبه ذلــك حالــة التحریــات التــى تــتم بمعرفــة معــاونى مــأمور الضــبط القضــائى   
القـــانون لا یوجـــب حتمـــاً أن "فـــي الجـــرائم الجنائیـــة، حیـــث أن المســـتقر قضـــاءً أن 

یتـــولى رجـــل الضـــبط القضـــائى بنفســـه مراقبـــة الأشـــخاص المتحـــرى عـــنهم أو أن 
لى معرفة سابقة بهم، وله أن یستعین فیمـا یجریـه مـن تحریـات أو أبحـاث یكون ع

أو مــا یتخــذه مــن وســائل التفتــیش بمعاونیــه مــن رجــال الســلطة العامــة والمرشــدین 
وأن تقــدیر جدیــة .  .. الســریین ومــن یتولــون إبلاغــه عمــا وقــع بالفعــل مــن جــرائم 
لأمــر فیهــا إلــى ســلطة التحریــات  وكفایتهــا مــن المســائل الموضــوعیة التــي یوكــل ا

  ".)١(التحقیق تحت إشراف محكمة الموضوع 
فـرع مـن حـق  تصـویر المسـتنداتالحـق فـى ن إ  : تصـوير المسـتنداتالحق فـى  

ـــذاالاطـــلاع،  للممـــول أو المكلـــف أو مـــن  )٢( أجـــازت اللائحـــة التنفیذیـــة للقـــانون ل
یمثلــه قانونــاً أو غیــرهم مــن ذوي الشــأن طلــب الحصــول علــى صــور ضــوئیة مــن 

وبالتـــالى یجـــوز للممـــول أو المكلـــف   .التـــى یحـــق لـــه الاطـــلاع علیهــاالمســتندات 
مــن ) ٧(ســواء مــا ورد صــریحاً بــنص المــادة  مــا یحــق لــه الاطــلاع علیــه  تصــویر

وذلــك بعــد  .یتضــمنه ملفــه الفــردى مــن بیانــات اللائحــة التنفیذیــة للقــانون أو ممــا 
حتـى  .)٣(أداء الرسوم المقررة على هذا التصویر وفق اللوائح المالیة المقـررة لـذلك

أن یحصــل علــى صــورة مــن هــذه المســتندات دون الاقتصــار یــتمكن الممــول مــن 
   .على الاطلاع علیها توفیراً للوقت وتیسیراً للجهد 

                                                                                                                                               
،مجلـــة ٢٠٠٥لســـنة  ٩١الإدارة الضـــریبیة فـــى الإطـــلاع وفقـــاً لقـــانون الضـــریبة علـــى الـــدخل رقـــم  حـــق

  .٥٦٠، ص ٨٩القانون والاقتصاد التى تصدرها كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، ملحق العدد 
 .١٢/١٠/٢٠١٤ق، جلسة  ٨٣لسنة  ٢٢٣٠٥الطعن رقم )١(
 .التنفیذیة للقانون من اللائحة) ٧(الفقرة الثانیة من المادة رقم  )٢(
، ١٩٨٦لسـنة  ٤٤ملحق التعلیمات التنفیذیة رقم -٢٠٠٠لسنة  ٥٤تعلیمات تنفیذیة للمصلحة رقم  )٣(

 .بشأن محاضر المناقشة والمعاینة



 

١٥٦ 
 

لمـا كـان القــانون الضـریبى المشــار  )١(رأت  أنــه وكانـت مصـلحة الضــرائب  قـد   
إلیـــه لـــم یـــورد معنـــى خاصـــاً لاطـــلاع الغیـــر علـــى الملفـــات الضـــریبیة أو إعطائـــه 
البیانات منها فى الأحوال المقررة قانوناً ، فإنـه یجـوز أن یفسـر معنـى الاطـلاع ، 

ــــ  عطـــاء البیانـــات ، فـــى هـــذه الأحـــوال إلـــى الحـــد الـــذى یحـــق معـــه للممـــول ـــ أو وإ
وكیله أو المتنازل إلیه عند غیاب المتنازل ــــ أن یحصـل علـى هـذه البیانـات سـواء 
بالســـماح لـــه بـــالاطلاع علـــى الملـــف ونســـخ البیانـــات بمعرفـــة ، أو إعطائـــه هـــذه 

  .البیانات عن طریق تصویرها بمعرفة المأموریة واعتمادها
والرقابــة إعطــاء صـور مــن تقــاریر التوجیــه  ، بحــق،مصــلحة الضــرائبوتـرفض    

أو الاطـــلاع علیهـــا إلا بالنســـبة للجهـــات الرقابیـــة المســـموح لهـــا بـــالاطلاع ،وذلـــك 
حفاظاً علـى مـا تحتویـه هـذه التقـاریر مـن بیانـات ومعلومـات تتسـم بالسـریة لكونهـا 

وهـى لا تخـص الممـول أو المكلـف مباشـرة،  .)٢(تدخل فى صمیم عمـل المصـلحة
  . وتخرج عن نطاق ما یحتویه الملف الضریبى من أوراق

                                                             
لســنة  ١٥٧مــن قــانون الضــرائب علــى الــدخل رقــم  ١٤٧للمــادة ) ٢(أنظــر تعلیمــات تفســیریة رقــم   )١(

إمكان السـماح بتصـویر المسـتندات التـى یجـوز للممـول، أو وكیلـه أو إلى   وجاء فیها التنبیه .١٩٨١
ـــــ یجـب أن یتقـدم  ١:المتنازل إلیه ، الاطلاع علیها أو إعطائه بیانات منها وبمراعاة الضوابط الآتیـة 

الممول أو وكیله أو المتنازل إلیه بطلب الاطلاع أو الحصول على البیانات المراد تصویرها وأن یـرد 
ــــ تقوم المأموریة بدراسة هـذا  ٢.ب بیان الأوراق المطلوب تصویرها وسبب تقدیم هذا الطلب فى الطل

أبریل سنة  ١٦، الصادرة بتاریخ  ١٩٧٤لسنة ) ٢(الطلب ، فى ضوء التعلیمات التفسیریة العامة رقم 
مجلـس ، بشأن البیانات والصور والشهادات التـى یمكـن إعطاءهـا للممـولین دون الرجـوع إلـى  ١٩٧٤

الدولـة ، وبشـرط ألا تكـون هـذه الـوراق مـن قبیـل البیانـات التـى تحـتفظ بهـا المأموریـة فـى ملفـات ســریة 
ــــ یجب أن یتم استیفاء الرسـوم والـدمغات المقـررة علـى هـذه الصـور  ٣.لورودها من مصادرها السریة 

  .لمأموریة المختصة ــــ تتم مراجعة هذه الصور واعتمادها من ا ٤.فى الحدود المقررة قانوناً 
 ــــ تقید الطلبات والصور المستخرجة من سجل خاص تمسكه المأموریة المختصة ٥
مـــن قـــانون الضـــرائب علـــى  ١٤٧و١٤٦للمـــادتین  ١٩٩٩لســـنة ) ١(تعلیمـــات تفســـیریة عامـــة رقـــم  )٢(

بشأن مدى أحقیة الممولین والجهات الأخرى فى الاطـلاع علـى تقـاریر  ١٩٨١لسنة  ١٥٧الدخل رقم 
 .التوجیه والرقابة والحصول على صور رسمیة



 

١٥٧ 
 

 

 ، لمصـــلحة الضـــرائب إعطـــاء الممـــول أو وكیلـــه الرســـمي )١(أجـــاز مجلـــس الدولـــة 
  :الشهادات والبیانات الآتیةبعد تحصیل الرسوم المقررة ،

  .بإقراره الضریبى عن سنة معینةشهادة بأن الممول تقدم 
شهادة تثبت أن المصلحة قد طالبت مقدم الطلب عن نشـاط معـین خـلال سـنوات 

  .معینة
  .طلب الجمعیات الخیریة شهادة بعدم خضوعها للضریبة

  .صورة طبق الأصل من مذكرة المأموریة بعدم وجود نشاط لمقدم الطلب
ملف الضــریبى الخــاص صــورة طبــق الأصــل مــن بعــض المســتندات المودعــة بــال

  .بمقدم الطلب
  .صورة من الإقرار الضریبى

صورة من الإقرارات الخاصة بما ورد بالإقرارات خاصاً بـأى عنصـر مـن عناصـر 
  .الإیراد العام

  .صورة طبق الأصل من مذكرة فحص المأموریة لإیراد الممول
  .صورة طبق الأصل من اعتراضات الممول على نموذج الربط

  .القانوني للمنشأة شهادة بالكیان
  .شهادة بالتوقف عن النشاط

  .شهادة بالتخارج
  .شهادة باستخدام عمال أو عدم استخدام عمال

  .صورة من قرار لجنة الطعن
  .صورة من محاضر مناقشة الممول

                                                             
 .١٦/٤/١٩٧٤، بتاریخ ١٩٧٤لسنة ) ٢(راجع التعلیمات التفسیریة العامة رقم  )١(



 

١٥٨ 
 

صــــورة مــــن محضــــر لجنــــة الطعــــن تفیــــد أن مقــــدم الطلــــب قــــد حضــــر عــــن أحــــد 
  .الممولین أثناء نظر الطعن أمام اللجنة

تفیـــد أن مقـــدم الطلـــب قـــد قـــام بإعـــداد وتقـــدیم المســـتندات الضـــریبیة عـــن شـــهادة 
  .بعض الممولین

  .شهادة بالمبالغ المسددة للمأموریة
  . صورة من محض أعمال المأمور

ـــه الرســـمى وعـــدم و    یتعـــین أن یكـــون طالـــب الشـــهادة هـــو الممـــول نفســـه أو وكیل
فــى تــاریخ إصــدار صــرف أى شــهادات إلا بنــاء علــى البیانــات الموجــودة بــالملف 

ــــــع علـــــــى أى مأموریـــــــة إعطـــــــاء أى شـــــــهادة للممـــــــول فـــــــى غیـــــــر  الشـــــــهادة ویمتنـ
  .)١(اختصاصها وبدون وجود الملف لدیها

 

یحتــاج الممولــون والمكلفــون فــى بعــض الحــالات مــن مصــلحة الضــرائب إلــى    
ــــة ــــف مســــتحقات مالی ــــدى  شــــهادة بمــــوقفهم الضــــریبى إذا كــــان للممــــول أو المكل ل

  .جهات حكومیة
توجــــب علــــى كافـــــة   )٢(وقــــد أصــــدرت مصــــلحة الضــــرائب تعلیماتهـــــا التنفیذیــــة  

فـــــى حـــــال تقـــــدم أحـــــد ) قیمـــــة مضـــــافة/ دخـــــل ( الوحـــــدات التنفیذیـــــة بالمصـــــلحة 
المسجلین أو من یمثلهم قانوناً بطلب للحصـول علـى شـهادة بـالموقف / الممولین 

الضـریبى الالتـزام بســرعة إصـدار تلـك الشــهادة موضـحاً بهـا قیمــة الضـریبة واجبــة 
الأداء مــــن واقــــع الإقــــرار الضــــریبى وتعــــد الضــــریبة واجبــــة  -إن وجــــدت -الأداء

أوالاتفــاق باللجنــة الداخلیــة أوقــرار لجنــة الطعــن ولــو كــان مطعونــاً علیــه أو حكــم 
محكمــــة واجــــب النفــــاذ ولــــو كــــان مطعونــــاً علیــــه وقــــرار لجنــــة إنهــــاء المنازعــــات، 

                                                             
  .١٩٩٨لسنة  ١٢التعلیمات التنفیذیة رقم  )١(
 .٨/٣/٢٠٢٠بتاریخ  ٢٠٢٠لسنة  ٢٦رقم التعلیمات التنفیذیة )٢(



 

١٥٩ 
 

وأى مســــتحقات ضـــــریبیة أخـــــرى إن ) الإقــــرارات الضـــــریبیة( ومــــوقفهم الضـــــریبى 
ار هــذه الشــهادة خــلال ثلاثــین یومــاً مــن تــاریخ طلبهــا وجــدت، علــى أن یــتم إصــد

علــى الأكثــر، وذلــك وفقــاً للنمــوذج المرفــق، وأن تكــون هــذه الشــهادة محــررة علــى 
 .)١(الضــــــریبیة جمیــــــع المأموریــــــاتوتلتــــــزم .  الحاســــــب الآلــــــى، ولا تحــــــرر یــــــدویاً 

بإصــدار شــهادة بــالموقف الضــریبى لجمیــع الســادة المصــدرین موضــحاً بهــا بیــان 
واجبــة الأداء دون النظــر للســنوات التــى تحــت الفحــص ) الــدین/ الضــرائب(ة قیمــ

خطارهـــا ولـــم تصـــبح واجبـــة الأداء حتـــى تـــاریخ  أو الحـــالات التـــى تـــم فحصـــها وإ
  .صدور الشهادة وذلك خلال یومین عمل على الأكثر من تاریخ تقدیم الطلب

البیانــــات أن تكــــون الشــــهادات الصــــادرة مــــن المأموریــــات فــــى حــــدود ویجــــب    
، البیانــات الموجــودة بــالملف فــى تــاریخ إصــدار الشــهادة و  ،المطلوبــة فــى الطلــب

   .السنوات والأنشطة والأوعیة الخاضع لها الممول فى تاریخ إصدار الشهادةو 
  المطلب الثالث

  \تلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات  حق
أو  تســـــاؤلاته الضـــــریبیة،علـــــى أن یتلقـــــى رداً كتابیـــــاً یحـــــق للممـــــول أو المكلـــــف  

أوضــــاعه الخاصــــة تجــــاه قــــانون معــــین، أو رأى أبدتــــه المصــــلحة یتعلــــق بشــــأنهم 
ویجـــب علـــى مصـــلحة الضـــرائب الـــرد علـــى هـــذه الاســـئلة فـــى الموعـــد . الضـــریبى

المناســـب، حتـــى یتـــوافر لـــه الیقـــین الضـــریبى الـــذى یعینـــه علـــى الالتـــزام بأحكــــام 
  . القانون

یة فــى الــدول المختلفــة التلیفــون علــى نطــاق واســع وتســتخدم  الإدارات الضــریب   
للرد من خـلال الخدمـة الصـوتیة التـى تمكـن المتصـل بـإدارة الضـریبیة مـن معرفـة 

                                                             
بشـــأن البیانـــات والصـــور  ١٩٨٥لســـنة ) ٢٥(تعلیمـــات مصـــلحة الضـــرائب التنفیذیـــة للفحـــص رقـــم  )١(

  .والشهادات التى یمكن إعطاؤها للممولین



 

١٦٠ 
 

المواعیــد الإلزامیــة التــى یتعــین مراعاتهــا لتقــدیم الإقــرارات أو التظلمــات والطعــون 
  .وغیرها

، مــــع ویمكــــن أن تكــــون الخدمــــة مجانیــــة أو بســــعر مكالمــــة محلیــــة مــــنخفض    
  .الاستفادة المتنامیة للإنترنت فى تقدیم الإقرارات، أو الرد على الاستفسارات

تلتـــزم  " )١( وقـــد نصـــت اللائحـــة التنفیذیـــة لقـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة علـــى أن
المصلحة بالرد كتابة بأي وسـیلة تقلیدیـة أو إلكترونیـة علـى كـل استفســـار یطرحـه 

  ."وضعه أو موقفه الضریبيالممــول أو المكلف أو غیرهما عن 
ـــــب هــــــذا الــــــنص یحــــــق للمصــــــلحة أن تطلــــــب مــــــن مصــــــلحة الضــــــرائب   وبموجـ

المستندات أو الإیضاحات التى تمكنها من الـرد علـى الاستفسـار إذا كـان السـؤال 
، أو یحتمــل أكثــر مــن إجابــة، أو كانــت الإجابــة علیــه تتطلــب  ، أو مبهمــاً غامضــاً

  . تحدیداً لنطاقه
ن مصـــلحة الضـــرائب مـــن الجهـــات التـــى لا تجیـــب علـــى ومـــن المتعـــارف علیـــه أ

نمــــا یجــــب أن یكــــون الســــؤال  ــــة، أو الاستفســــارات الافتراضــــیة، وإ الأســــئلة النظری
ـــة واقعیـــة، ممـــا یســـتلزم فـــى كثیـــر مـــن الحـــالات أن یقـــدم الممـــول أو  متعلقـــاً بحال

  .المكلف المستندات الدالة على واقعیة السؤال، توفیراً لجهد المصلحة ووقتها
فإذا تقدم الممول بالمستندات والإیضـاحات المطلوبـة، تعـین علـى المصـلحة أن   

میعــاداً یتوجــب  –ولا لائحتــه التنفیذیــة  –ولــم یحــدد القـانون . تـرد علــى الاستفســار
علــى المصــلحة أن تــرد خلالــه علــى هــذه الاستفســارات، ممــا یجعــل الأمــر فــى یــد 

ممـا نـرى أنـه یلـزم أن . ئـم للـردمصلحة الضرائب التى لها أن تختـار المیعـاد الملا
تبــادر المصــلحة بإصــدار تعلیماتهــا التنفیذیــة لموظفیهــا بــالرد خــلال مــدة معینــة لا 

  .یتعین تجاوزها، تطمیناً لأصحاب الشأن وتعجیلاً بالرد فى الموعد الملائم لهم

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة) ٨(المادة رقم  )١(



 

١٦١ 
 

وتختلـــف طبیعـــة الاستفســـارات الواقعیـــة عـــن القـــرارات المســـبقة، فـــالأولى تتعلـــق  
تســاؤلات تتعلــق بواقعــة ضـــریبیة قائمــة بالفعــل، بینمــا تتعلــق القـــرارات  بمشــكلة أو

المســبقة بوقــائع ضــریبیة لــم تبــدأ بعـــد، وینــوى الممــول أو المكلــف القیــام بهــا فـــى 
مما یتطلب بحثه والإجابة علیه من مصلحة الضرائب فى صـورة قـرار . المستقبل

ق خـاص فیمـا مسبق، لذلك رأى المشـرع تنظیمـه بحكـم خـاص نتعـرض لـه فـى حـ
  .بعد

  الحق فى الحصول على قرار مسبق
مــن الحقــوق التــى وردت فــى قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد، حــق الممــول   

  . أو المكلف فى الحصول على قرار مسبق بشأن معاملات لم یقم بها فعلاً 
ɨ Ľɍ ž ĽŊ Ň ľŧȍņ ř ĽǡŰņ ʭ

إتمــام للممــول أو المكلــف الــذى یرغــب فــي مــن القــانون علــى أن ) ٤(المــادة 
ضـریبیة أن یتقـدم بطلـب كتـابي إلـى رئـیس المصـلحة لبیـان  معاملات لها آثـار 

شأن تطبیق أحكام القانون الضریبي على تلـك المعـاملات ، ویجـب  موقفها في 
ا بالوثائق الآتیة  أن  ا جمیع البیانات ومصحوبً    : یقدم الطلب مستوفیً

  .لموحداسم الممول أو المكلف ورقم تسجیله الضریبي ا - ١ 
   .بیان بالمعاملة والآثار الضریبیة لها  - ٢ 
  .   صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة  - ٣ 

ــا مــن  ا فــي شــأن الطلــب خــلال ثلاثــین یومً ُصــدر رئــیس المصــلحة قــرارً تــاریخ  وی
الممـول أو المكلـف  استیفاء المستندات، ویجوز لها طلـب بیانـات إضـافیة مـن 

ــا للمصــلحة مــا  خــلال تلــك لــم تتكشــف بعــد إصــداره  المــدة، ویكــون القــرار ملزمً
   .القرار علیها قبل إصدار   عناصر للمعاملة لم تُعرض

  .الملغاة من قانون ضریبة الدخل) ١٢٧(تقابل هذه المادة نص المادة 
  
  



 

١٦٢ 
 

 

هــــــى القــــــرارات التــــــى تصــــــدرها إدارة  Advanced Rulingsالقـــــرارات المســــــبقة   
الضریبة، بنـاءً علـى طلـب الممـول ، لتحدیـد المعاملـة الضـریبیة التـى تطبـق علـى 
ــاحب الطلــــب فــــى المســــتقبل عنــــد إبرامــــه صــــفقة محــــددة ، أو إنجــــازه معاملــــة  صــ
بذاتها، أو مزاولته لنشاط معین ، بحیث یكون هـذا القـرار ملزمـاً لإدارة الضـریبة ، 

غییره أو العدول عنه ، طالما لم یحدث تغییـر جـوهرى فـى موضـوع لا یجوز لها ت
  .القرار، أو فى القانون المتعلق به

فكمـا  ،ویصلح الأخذ بهذا النظام فى كل من الضـرائب المباشـرة وغیـر المباشـرة  
تطبیقـه علـى مسبق بشان دخـل یتحقـق فیمـا بعـد ، فإنـه یمكـن  صدار قرارإیمكن 

أن تحدد الإدارة الجمركیة مسـبقاً مـدى اتفـاق صـادرات المعاملة الجمركیة، وذلك ب
أو واردات معینــة للضــوابط القانونیــة أو لقواعــد المعاملــة التفضــیلیة التــى تمنحهــا 
الاتفاقیــات الدولیــة ، حتــى یكــون المصــدر أو المســتورد علــى علــم مســبق بموقــف 

إذا تـم  الإدارة الجمركیة تجاه خططه نحو تصدیر أو استیراد سـلع معینـة ، بحیـث
هــذا التصــدیر أو الاســتیراد بالكیفیــة التــى حــددتها مــن قبــل الإدارة الجمركیــة مــنح 

  .المعاملة المقررة سلفاً دون مفاجئات أو مشكلات غیر متوقعة 
  :وتتسم هذه القرارات بخصائص معینة ، من أهمها

فهـــى تصـــدر ، مـــن حیـــث الأصـــل ، لكـــل ممـــول أو مكلـــف : قـــرارات فردیـــة  -١
ویجـوز اسـتثناءً صـدور القـرار المسـبق لعـدد مـن الممـولین بنـاءً علـى علـى حـدة ، 

طلـــب جمــــاعى مـــنهم لتشــــابه ظـــروفهم أو اشــــتراكهم فـــى معاملــــة واحــــدة ، أو أن 
  .یطلب ممول واحد إصدار هذا القرار نیابة عنهم ، كما هو الحال فى استرالیا

فیهـــا ، كمـــا لا  ولا یســـتفید منهـــا ، أو یلتـــزم بهـــا ممولـــون آخـــرون لـــم یكونـــوا طرفـــاً 
  .تلتزم مصلحة الضرائب بتطبیقها على ممولین لم یشملهم القرار  المسبق

قــرارات تعــالج موضـــوعاً محــدداً ، وبالتــالى فهـــى تتنــاول بالدراســة معاملـــة أو  -٢
  .صفقة أو نشاط محدد
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ویجـــب أن یتعلـــق القـــرار بمعـــاملات أو صـــفقات تـــتم فـــى المســـتقبل ، ومـــن ثـــم لا 
، أو صـفقة تـم إنجازهـا ، علـى )١(لملزم بشأن عقـد أبـرم بالفعـل یصدر هذا القرار ا

الــرغم مــن أنــه قــد یكــون العقــد أبــرم ولكنــه لــم ینفــذ بالفعــل ، أو أن الصــفقة التــى 
  ) .)٢((أنجزت تتلوها صفقات ومعاملات لم یبدأ تنفیذها بعد 

ــــة أو حــــالات افتراضــــیة ، أو بتفســــیر  ــــرأى فــــى مســــائل نظری ــــداء ال ــــق بإب ولا تتعل
  .)٣(نصوص قانونیة لیس لصاحب الطلب مصلحة معینة بشأنها

                                                             
أن یكـون طلـب الاستفسـار مرتكـزاً علـى  -٢٦المـادة = یشترط قانون الإجراءات الضریبیة اللبنانى  )١(

عملیــة واقعیــة ولــیس افتراضــیة، شــرط ألا یكــون العمــل أو العملیــة محــل الاستفســار قــد اكتمــل بتــاریخ 
  . طلب الاستیضاح

((2)) IMF : Legal Department : Should Taxpayer be able to obtain Binding Advance 

Ruling ?, Tax Law  Note ,Washington D.C, Dec. 2004, p.3.  
یحق لأي شخص یرغب  -١"على أنه اللبنانى من قانون الإجراءات الضریبیة ) ٢٦(تنص المادة  )٣(

المختصــة عــن كیفیــة تطبیــق القـــانون المباشــرة بعمــل أو عملیــة مــا، الاستفســار مــن الإدارة الضــریبیة 
الضـــریبي علـــى هـــذا العمـــل الـــذي ینـــوي القیـــام بـــه، شـــرط أن لا یكـــون قـــد اكتمـــل بتـــاریخ تقـــدیم طلـــب 

یجب ان یكون طلب الاستفسار مرتكزاً على عملیة واقعیة ولیس افتراضیة ویذكر فیه  -٢.الاستیضاح
ف إیضاحات عنهـا، كافة تفاصیل الموضوع والعملیة المراد الاستفسار عنها وا لنقاط التي یطلب المكلّ

ولا سیما الوقائع والأدلة والمستندات وكل المعلومات الخاصة بهذا العمل، ویمكن للإدارة الضریبیة أن 
  .تطلب أیة معلومات إضافیة تراها مناسبة

ــف خطیــاً علــى طلبــه فــي مهلــة تحــددها علــى أن لا تزیــد عــن  علــى الإدارة الضــریبیة أن تجیــب المكلّ
  .شهرین من تاریخ اكتمال المعلومات

ــف العمــل بحســب الأســس المبینــة فــي جــواب الإدارة الضــریبیة علــى الطلــب،  -٣ فــي حــال نفــذ المكلّ
، دون أن یمنـع  ف معاً في إطار العمـل المنفـذ حصـراً یصبح هذا التنفیذ ملزماً للإدارة الضریبیة وللمكلّ

ف من حق الطعن بالتكالیف الضریبیة ال مـن  ١٢ناتجة عن هذا العمل وفقاً لأحكام الفصل ذلك المكلّ
  .هذا القانون

یفــرض علــى كــل طلــب استفســار المنصــوص علیــه فــي هــذه المــادة رســم تحــدد شــروطه ومقــداره  -٤
  .بمرسوم یتخذ بناء على اقتراح وزیر المالیة

 . تحدد إجراءات تطبیق هذه المادة بقرار یصدر عن وزیر المالیة -٥



 

١٦٤ 
 

أنهـــا ذات طـــابع ملـــزم لإدارة الضـــریبة ، لا یجـــوز لهـــا أن تخالفهـــا او تخـــرج  -٣
  .عنها ، طالما لم یحدث تغییر جوهرى یتطلب التحلل من الالتزام 

ویجب أن یتعلق التغییـر الجـوهرى بموضـوع القـرار ، أى بالصـفقة أو العملیـة أو  
نشـــاط المحـــدد، أو لتغییـــر القـــانون المتعلـــق بهـــا ، أو أن یقـــرر القضـــاء معاملـــة ال

  . مختلفة فى حالة الممول مقدم الطلب
ومن ثم لا یعتبر تغییراً یستلزم العدول عـن القـرار المسـبق صـدور أحكـام قضـائیة 
لممـــولین آخـــرین، أو شـــیوع آراء فقهیـــة فـــى معـــاملات متشـــابهة تخـــالف رأى إدارة 

  . الضریبة
 

یوفر حصول الممـول علـى قـرار مسـبق بشـأن المعاملـة الضـریبیة للصـفقة أو  -١
العملیة التى یقوم بها فـى المسـتقبل ، رؤیـة واضـحة للممـول بـرأى إدارة الضـریبة، 
تجعلــه قــادراً علــى اتخــاذ القــرار الصــحیح بشــأن دراســة جــدوى هــذه العملیــة ، ومــا 

  .ن یستمر فیها أو أن یتوقف عنهاإذا كان من الأفضل أ
یخلــق علاقــة مباشــرة وأكثــر انفتاحــا بــین الممــول والإدارة  الضــریبیة ، تجعــل  -٢

  .تطبیق القانون واضحاً ویقینیاً مما یشجع على مزید من الاستثمارات 
یساعد الممول على أن یقـوم بـربط الضـریبة ذاتیـاً بصـورة   صـحیحة، ولیسـت -٣

  .وبین إدارة الضریبةمحلاً للمنازعة بینه 
یجعـــل تطبیـــق الإدارة للقـــانون الضـــریبى أكثـــر شـــفافیة ، ویمنـــع مـــن اتخاذهـــا -٤

  . القرارات التمییزیة لصالح ،أو ضد الممولین
 

یختلــف أســلوب القـــرارات المســبقة عــن الآراء التـــى تصــدرها الإدارة الضـــریبیة رداً 
تفســـارات الممـــولین أو الوحـــدات التابعـــة لهـــا عـــن كیفیـــة تطبیـــق القـــانون علـــى اس

الضریبى فى حالة معینة ، سواء كانت هـذه الحالـة واقعیـة ، أى تخضـع للفحـص 
ــــت تحــــت الدراســــة، حیــــث أن مــــا  ــــة ، أى لا زال الضــــریبى فعــــلاً ، أو غیــــر واقعی



 

١٦٥ 
 

للقـانون لا یلـزم  یصدر من الإدارة الضریبیة من آراء فى هذه الحالات یعد تفسـیراً 
إلا مـــوظفى الإدارة أنفســـهم ، ویجـــوز لـــلإدارة أن تعـــدل عنـــه فـــى المســـتقبل ، ولا 

  .یلتزم الممول بهذه الآراء إلا باختیاره ، وعندما یراها تحقق له مصلحة بالطبع 
كمـــا یختلـــف هـــذا الأســـلوب عـــن القواعـــد التـــى تضـــعها الإدارة الضـــریبیة لبیـــان  

و فئــة محــددة مــن الممــولین ، بنــاءً علــى دراســات أســس محاســبة نشــاط معــین ، أ
قامــت الإدارة بهــا وحــدها ، أووفقــاً لاتفــاق تــم مــع ممثلــى هــذه الفئــات أو أصــحاب 

إذ أن التعلیمــــات التــــى تصــــدرها الإدارة فــــى هــــذا الشــــأن إمــــا أن تكــــون ؛الأنشـــطة
  .، ویجوز للممول أن لا یوافق علیها )١(استرشادیة ، أو ملزمة فقط لموظفیها

وذلك على الـرغم مـن أن كـلاً مـن التعلیمـات التفسـیریة أو التنفیذیـة التـى تصـدرها 
، بمعنــى أنهــا یمكــن تطبیقهــا علــى )٢(إدارة الضــریبیة تعتبــر مــن القــرارات المســبقة

  . وقائع تتم فى المستقبل ، مع إمكان تطبیقها على الوقائع السابقة أو الحالیة 
 

نظـــام القـــرارات  ٢٠٠٥لســـنة  ٩١اســـتحدث قـــانون الضـــریبة علـــى الـــدخل رقـــم   
، بحیــث ســمح للممــول أن یطلــب مــن مصــلحة الضــرائب بیــان موقفهــا )١(المســبقة

                                                             
. المصرى على عدم التزام الممولین بالتعلیمات الصادرة عن مصلحة الضرائب  أكد قضاء النقض)١( 

أن هـــذه  – ١٩٩٨؟١١؟٥فـــق جلســـة  ٦٠لســنة  ٣٧٧٢فــى الطعـــن رقـــم  –واعتبــرت محكمـــة الـــنقض 
لا تعـــدو أن تكـــون مجــــرد رأى فقهـــى لا یحـــول بـــین المحكمــــة وتقضـــى الحكـــم الصــــحیح " التعلیمـــات 

  ".للقانون
" بـأن             - ٢٢/٤/٢٠٠٣ق جلسـة  ٦٦لسـنة  ٣٥٤٥لطعـن رقـم ا –وقضت فى حكم آخر  

التعلیمات التى تصدرها مصلحة الضرائب لا تعدو أن تكون تعلیمات إداریة ، والخطاب فیها مقصور 
على من وجهـت إلیـه مـن مـأمورى الضـرائب وموظفیهـا ، ولیسـت لهـا منزلـة التشـریع الملـزم ، إلا أنهـا 

معینة بغرض توحید قواعد محاسبة فئة من الممـولین وفـق شـروط حـددتها متى وضعت لتنظیم مسألة 
مسبقاً وجب علیها اتباعها ، وتعین على المحاكم الاسترشاد بها تحقیقاً لمبدأ المساواة بین الممولین ، 

  ".  الذین توافرت فیهم شروط إعمال أحكامها
(2)Deloite : South Africa Revenue Service (SARS) proposes  Advance Tax 
Ruling System , Tax Alert Review, 26 January 2004.  
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فى كیفیة تطبیق قانون الضریبة علـى معاملـة یرغـب فـى إتمامهـا ، وذلـك بعـد أن 
ـــة علـــى هـــذه المعاملـــة الإجـــراءات الضـــریبیة  ثـــم أعـــاد قـــانون. یقـــدم الوثـــائق الدال

  .منه) ٤(الموحد تنظیم هذا النوع من القرارات فى المادة 
ووفقــاً للقــانون الأخیــر تلتــزم المصــلحة بــأن تصــدر قرارهــا بشــأن هــذه المعاملــة   

. خلال ثلاثین یومـاً مـن تـاریخ اسـتیفاء المسـتندات اللازمـة لاستصـدار هـذا القـرار
ن رأت بعــد اســتیفاء الممــول أو المكلــف البیانــات التــى طلبتهــا أنهــا بحاجــة إلــى  وإ

بیانــات إضــافیة، كــان للمصــلحة أن تطلــب منــه هــذه البیانــات، ولكــن هــذا الطلــب 
  .یكون خلال مدة الثلاثین یوماً التى بدأت من تاریخ استیفاء البیانات الأولى

ویكـــون هــــذا القـــرار ملزمــــاً للمصـــلحة ، مــــا لــــم یظهـــر بعــــد إصـــدارها هــــذا القــــرار 
أو . املــة لــم تعــرض علــى المصــلحة أثنــاء البحــث فــى هــذه المعاملــةعناصــر للمع

بعبــارة أخــرى مــا كــان للمصــلحة أن تصــدر قرارهــا لــو كانــت تعلــم بهــذه العناصــر 
  .عند إصداره

ویثـــور التســـاؤل عـــن مـــدى حـــق المصـــلحة فـــى ســـحب هـــذا القـــرار بعـــد إعـــلان   
ــــین لهــــا أنهــــا أخطــــأت فــــى فهــــم المســــألة، أو أغف ــــه، إذا تب ــــت بعــــض الممــــول ب ل

  عناصرها المؤثرة ضریبیا، دون أن یكون للممول أو المكلف دخل فى ذلك؟
ونـــرى أن إذا كانـــت المصـــلحة قـــد وقعـــت فـــى خطـــأ قـــانونى، كـــأن اســـتندت إلـــى  

نصوص قانونیة ملغاة، أو معدلـة، أو لا تنطبـق علـى حالـة الممـول، كـان لهـا أن 
                                                                                                                                               

للممــول الــذى یرغــب فــى : " علــى أن  ٢٠٠٥لســنة  ٩١مــن القــانون رقــم  ١٢٧تــنص المــادة رقــم )١( 
إتمام معاملات لهـا آثـار ضـریبیة مـؤثرة أن یتقـدم بطلـب كتـابى إلـى رئـیس المصـلحة بیـان موقفهـا فـى 

  . كام هذا القانون على تلك المعاملة شأن تطبیق أح
اسـم الممـول ورقـم حصـره  -١: ویجب أن یقدم الطلب مستوفیاً البیانـات ، ومصـحوباً بالوثـائق الآتیـة 

صور المسـتندات والعقـود والحسـابات المتعلقـة  -٣بیان بالمعاملة والآثار الضریبیة لها  -٢الضریبى 
شأن الطلب خلال ستین یوماً مـن تـاریخ تقدیمـه ، ویجـوز ویصدر رئیس المصلحة قراراً فى .بالمعاملة

له طلب بیانات إضافیة من الممول خلال تلك المدة  ویكون القرار ملزمـاً للمصـلحة ، مـا لـم تتكشـف 
  ".بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض علیها قبل إصدار القرار
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ار الإدارى المشـــوب تســحب هـــذا القــرار، وتعدلـــه علــى النحـــو الصــحیح، لأن القـــر 
بعیـــب الخطـــأ فـــى القـــانون لا یتمتـــع بـــأى حصـــانه، أمـــا إذا كانـــت المصـــلحة قـــد 
أخطــأت فهــم الواقعــة، أو أغفلــت بعــض عناصــرها المــؤثرة ضــریبیاً فــلا یجــوز لهــا 
أن تسحب هذا القرار بعد مضى ستین یوماً من صـدوره، وهـى المـدة الجـائز فیهـا 

   .سحب القرارات الإداریة
ذا مـا ح اولــت مصــلحة الضــرائب تصــحیح هـذا الخطــأ أثنــاء ربــط الضــریبة علــى وإ

الممـول فیمـا بعــد، كـان للممــول أو المكلـف الطعــن علـى هــذا التصـحیح، واعتبــار 
  .   ذلك عدولاً من المصلحة عن قرارها المسبق فى غیر الأحوال المقررة قانوناً 

 

فـــى التشـــریع المصـــرى وســـیلة هامـــة مـــن یعتبـــر الأخـــذ بنظـــام القـــرارات المســـبقة 
ـــــین  وســـــائل خلـــــق الشـــــفافیة فـــــى العلاقـــــة مـــــع الممـــــولین، ودعـــــم الثقـــــة بیـــــنهم وب

  :المصلحة، إلا أن النص بوضعه الحالى لا یخلو من النقد، للأسباب الآتیة 
أن القـــرار الـــذى تصـــدره المصـــلحة مســـبقاً فـــى شـــأن المعاملـــة یلـــزم المصـــلحة -١

تـزام الممـول بـه، ممـا یكبـل یـد المصـلحة فـى الرجــوع وحـدها ، دون الـنص علـى ال
عــن قرارهــا ، بینمــا تكــون یــد الممــول طلیقــة فــى أن یلتــزم بهــذا القــرار، أو لایلتــزم 

كما أغفـل المشـرع بیـان حـق الممـول فـى الاعتـراض علـى هـذا القـرار إذا  .  )١(به
وجــده فــى غیــر صــالحه، ولعلــذلك راجعــاً إلــى للممــول الحــق فــى أن یتجاهــل هــذا 

                                                             
تختلـف اتجاهــات الــدول حــول مــدى إلزامیــة القــرارات المســبقة، فنجــد أن بعضــاً ،منهــا مثــل أســتونیا  )١(

یطالیــا، تكــون فیهــا هــذه القــرارات ملزمــة لــلإدارة الضــریبیة، وفــى دول أخــرى، مثــل جمهوریــة  والمجــر وإ
ثالثـــة، مثـــل وفـــى دول ) الممـــول والإدارة الضـــریبیة( التشـــیك،تكون القـــرارات المســـبقة ملزمـــة للطـــرفین 

دى مــن الیقــین لــ اً قــدر  تــوفرالمملكــة المتحــدة، لا تكــون هــذه القــرارت ملزمــة لــلإدارة الضــریبیة، ولكنهــا 
  : راجع. لممول بشأن أفكار وممارسات الإدارة الضریبیةا

Michael LangPasquale Pistone:Procedural Rules in Tax Law in the Context 
of European Union and Domestic Law, Kluwer Law International 
B.V,2010,p.57. 
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أمـــــا إذا رأى الممـــــول أن مـــــن . القــــرار وبمضـــــى فـــــى معاملتــــه قـــــدماً إلـــــى الأمــــام
املــة مصــلحته إصــدار هــذا القــرار بشــكل صــحیح حتــى یــوفر لــه الیقــین فــى المع

الضــریبیة، فلــه أن یطعــن علــى القــرار الصــادر فــى شــأنه أمــام القضــاء الإدارى، 
، ولـــیس للجنـــة الداخلیـــة ولا للجنـــة الطعـــن اختصـــاص فـــى نظـــر هـــذه )١(لتصـــویبه

  . القرارات، لعدم وجود ربط ضریبى بعد 
أن المــدة المحــددة لإصـــدار القــرار ثلاثـــون یومــاً مــن تـــاریخ تقــدیم الطلـــب أو  -٢

البیانات أیها أطول، تعتبر مدة قد تكون قصـیرة فـى بعـض الحـالات ، أو استیفاء 
غیــر كافیــة للبحــث فــى معــاملات مســتحدثة أو تحتــاج بحثــاً أطــول ، وخاصــة إذا 
كانـــت هـــذه المعـــاملات تنطـــوى علـــى مســـائل فنیـــة ، أو تتطلـــب إیضـــاحات مـــن 

  .الممول ، أو استشارة جهات متعددة 
ر قرارات مسبقة فى جمیع انـواع التعـاملات أن للممول الحق فى طلب إصدا -٣

بغض النظر عن أهمیتها ، أو مدى سبق ارتباطه فى معـاملات مماثلـة خضـعت 
مــن قبــل للضــریبة ، أو تبــین لــه معاملتهــا ضــریبیاً ، ممــا یعنــى أن طلــب إصــدار 
قــرار مســـبق لمثـــل هــذه الحـــالات بمثابـــة إضــاعة لوقـــت  المصـــلحة ، أو تحویلهـــا 

رات الضــریبیة ، علــى خــلاف مــا جــرى علیــه نظــام القــرارات إلــى مكتــب للاستشــا
  .المسبقة فى الدول الأخرى

ولا یقلــل مــن هــذا النقــد مــا اشــترطه المشــرع مــن أن یكــون طلــب الممــول متعلقــاً   
بمعــاملات  لهـــا آثــار ضـــریبیة مــؤثرة، لأن كـــل معاملــة یســـهل إثبــات وجـــود آثـــار 

ا مـؤثرة أو غیـر مـؤثرة  فهـى مسـألة أمـا الحكـم بـأن هـذه الآثـار بأنهـ. ضریبیة لها 
یمكن أن تصبح خلافیة بین الممول والمصلحة ، فضـلاً عمـا یكتنـف هـذه العبـارة 

  .من الغموض، إذ لم یبین القانون فى أى شىء تؤثر هذه المعاملة

                                                             
فىـ فنلنـدا یسـمح للممـول بـالطعن علـى القــرارات المسـبقة أمـام الإدارة الضـربیبة خـلال ثلاثـین یومــاً  )١(

 .  من صدوره
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  الرابعالمطلب 
  سرية الالحفاظ على  ىالحق  ف

   لا یجـــوز و ، )١(دســـتورىإن احتــرام الخصوصـــیة مبــدأ
إلا فــى حــدود ضــیقة، ووفقــاً  -أو الممــولین  –اقتحــام الأســرار الخاصــة بــالأفراد 

للقـــانون الـــذى علیــــه أن یـــوازن بــــین حـــق الممـــول فــــى الخصوصـــیة، والمصــــلحة 
  . )٢(العامة التى تبرر إفشاء هذا الأسرار

الإدارات الضـریبیة ولقد حرصت التشریعات الضریبیة على التأكید علـى احتـرام   
لا یجــوز لمصــلحة الضــرائب إفشــاء المعلومــات الخاصــة بــالممول لســر المهنــة، فــ

أن تعطـــى الغیــر مـــن أى بیانــات أو إطـــلاع علیهــا إلا فـــى  )٣(للغیــر، ولـــیس لهــا 
مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد، والتــى ) ٦(الحــدود التــى قررتهــا المــادة 

اءً على طلـب الممـول أو المكلـف صـاحب السـر تجیز إفشاء الأسرار الضریبیة بن

                                                             
حق أساسى من حقوق الإنسان، وأكدته اتفاقیات  privacyتعتبر معظم الدساتیر أن الخصوصیة  )١(

 Universal Declaration of Humanحقـوق الإنسـان، مثـل الإعـلان العـالمى لحقـوق الإنسـان 
Rights والعهد الدولى للحقـوق المدنیـة والسیاسـیة ،International Covenant on Civil and 

Political Rights  والاتفاقیة الأوربیة لحقـوق الإنسـانEurpoean Convention on Human 
Rights وحیداً ، وتقوم جمیعها على حمایة استقلال الفرد، بمعنى حق الفرد فى أن یبقىthe right 

to be alone  
للحیــاة الخاصــة حرمــة ، وهــى مصــونة لا تمــس "مــن الدســتور علــى أن  ٥٧تــنص المــادة وفــى مصــر 

"...  
 Samuel D.Warren and Louis D.Brandies: Right to Privacy,Harvard: راجـع 

Law Reiew, No.4, p.193.  
الممـول فـى الخصوصـیة وحـق الإدارة الضـریبیة فـى الموازنة بـین حـق : راجع تفصیلاً بحثنا بعنوان )٢(

، السنة الثالثة ، یونیـو ١٠الحصول على المعلومات، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، العدد رقم 
 .وما بعدها ٣٦٥، ص ٢٠١٥

 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٩(المادة رقم  )٣(
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نفســه، أو بنــاء علــى نــص فــى القــانون یلــزم مصــلحة الضــرائب بهــذا الإفشــاء، أو 
  .لتبادل المعلومات بین المصالح الإیرادیة التابعة لوزارة المالیة

 

یلتــزم كــل شــخص یكــون لــه بحكــم وظیفتــه أو اختصاصــه أو عملــه   ):٦(مــادة 
الضـریبي أو  شأن في ربط أو تحصیل الضریبة المنصوص علیهـا فـي القـانون  

    .المهنة  في الفصل فیما یتعلق بها من منازعات بمراعاة سریة 
تحصــیل  ولا یجــوز لأى مــن مــوظفي المصــلحة ممــن لا یتصــل عملهــم بــربط أو 

بیـان أو ملـف أو  یبة إعطاء أي بیانات أو إطلاع الغیر على أي ورقة أو الضر 
  . غیره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا 

كتـابي  كما لا یجـوز إعطـاء بیانـات مـن الملفـات الضـریبیة إلا بنـاءً علـى طلـب 
ولا یعتبــر  . مــن الممــول أو المكلــف ، أو بنــاءً علــى نــص فــي أي قــانون آخــر 

تبـادل المعلومـات  یة إعطاء بیانات للمتنازل إلیه عن المنشأة ، أو إفشاءً للسر 
ا للتنظیم الـذى یصـدر  رادیة التابعة لوزارة المالیة یوالبیانات بین الجهات الإ وفقً

  . "به قرار من الوزیر
، الملغـاة مـن قـانون الضـریبة علـى الـدخل) ١٠١(تقابل هذه المـادة نـص المـادة   

مـن قــانون الضــریبة علــى ) ٦٤(الأخیـرة الملغــاة مــن المــادة ونـص الفقــرات الأربــع 
  .الملغاة من قانون ضریبة الدمغة) ٢٠(، والمادة القیمة المضافة

یعتبــر الالتــزام بالســریة مــن قبیــل الواجبــات التــي تقــع علــى موظــف الضــرائب، و   
بنقـل ویتحقـق الإخـلال بهـذا الالتـزام . المهنـة یةباعتباره ملزما بالمحافظة على سـر 

السر إلى الغیر، ولو لم ینشر في الصحف، أو أن یرد الإفشـاء علـى مجـرد خبـر 
  .ولو لم ینشأ عنه ضرر

ولا یرتفع هذا الالتـزام إلا فـي الأحـوال المقـررة بالقـانون، أو بموجـب نـص خـاص  
  .یتیح إفشاء السر برضا من تقرر المحافظة على السر لمصلحته



 

١٧١ 
 

المهنــة، واختلــف الفقــه فــى تعریفــه، والــراجح رف القــانون المقصــود بســر لــم یعــو   
، هو كل أمر مطلـوب كتمانـه، یتعلـق بشـخص طبیعـى أو اعتبـارى، علـم )١(عندنا

به شـخص آخـر بسـبب مهنتـه، ویجـب علیـه المحافظـة علیـه، وعـدم الكشـف عنـه 
  .فى الحوال المقررة قانوناً 

لمعلومـــات ملـــزم بعـــدم إفشـــاء ا -أیـــاً كانـــت وظیفتـــه -الأصــل أن الموظـــف العـــامو 
  . التى یطلع بحكم وظیفته إلا في حدود ما تقرره القوانین صراحة

ولقـد خـص المشــرع الضـریبى الأســرار التـى یطلــع علیهـا موظفــو الضـرائب عــن   
، ونبــه إلــى ضــرورة مراعــاة ســریة المهنــة، التــى تمنــع كافــة الممــولین بــنص خــاص

ه أو عملـــه مـــوظفى الضـــرائب، ســـواءً مـــن یكـــون لـــه بحكـــم وظیفتـــه أو اختصاصـــ
شأن فى ربط أو تحصـیل الضـریبة، أو الفصـل فیمـا یتعلـق بهـا مـن منازعـات، أو 
كــــان مــــن غیــــرهم؛ حتــــى ولــــو كــــان ممــــن لا یتصــــل عملهــــم بــــربط أو تحصــــیل 

  .الضریبة
أؤلئـــك إفشـــاء أســـرار الممـــولین بـــالقول أو الكتابـــة أو بـــأى  ولا یجـــوز لهـــؤلاء أو   

وســیلة، ولا یجــوز إعطــاء أى بینــات أو إطــلاع الغیــر علــى أى ورقــة أو بیــان أو 
  . ملف أو غیره إلا فى الأحوال المصرح بها قانوناً 

الأوراق والبیانـات التـى تقـدم إلـیهم سـواء كانـت مـن یمتد نطاق السریة لیشـمل و    
هم أو مـــن غیـــرهم أو تلـــك التـــى یحصـــل علیهـــا موظفـــو المصـــلحة الممـــولین أنفســـ

  .)٢(بحكم عملهم عن طریق البحث والتحرى والاستهداء
، بإعطـــاء بیانـــات مــــن )٢(إفشـــاء أســـرار الممـــولین )١(لمـــوظفى الضـــرائب  یجـــوزو 

  :الحالات الآتیةفى ملفاتهم الضریبیة 
                                                             

الناشــئة عـن إفشــاء الســر المهنــى، مجلــة جامعــة الشــارقة المســئولیة الجنائیــة : أحمـد مصــبح الكتبــى )١(
  .٣٠٦،ص ٢٠١٩، دیسمبر ٢، العدد ١٦للعلوم القانونیة، المجلد 

الســـنة التاســـعة  ٩/١٠/١٩٧٤فـــى هـــذا المعنـــى الجمعیـــة العمومیـــة لقســـمى الفتـــوى والتشـــریع جلســـة )٢(
 .٧ص ١والعشرین المبدأ رقم 
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أن یكــون إفشــاء البیانــات بنــاءً علــى طلــب یجــب :   :  الأولــى
الممـــول، باعتبـــار أنـــه صـــاحب الســـر الـــذى قـــرر القـــانون حمایتـــه ، فـــإذا ارتضـــى 

  . إفشاءه تحلل حامل السر من التزامه بسریة البیانات المودعة لدیه
فالســــــر ملــــــك لصــــــاحبه لا یجــــــوز لغیــــــره الإفصــــــاح عنــــــه إلا بــــــإذن منــــــه ، أو   

  .القانونلمصلحته، أو لضرورة یوجبها 
. ولـــیس المـــؤتمن بالســـر أكثـــر حریصـــاً علـــى بـــأكثر مـــن حـــرص صـــاحبه علیـــه 

وبالتــالى فــإذا مــا صــرح صــاحب الســر للمــؤتمن بــأن یفشــى ســره للغیــر زال عــبء 
الالتـــزام بحفـــظ الســـر عـــن كاهـــل المـــؤتمن علیـــه، ومـــن ذلـــك أن یصـــرح الممـــول 

اصـة بـه فـى ملفـه لمأموریة الضرائب أن تطلـع زوجتـه أو دائنیـه عـن البیانـات الخ
  .الضریبى

                                                                                                                                               
یثور التساؤل عن مدى جواز إفشاء الموظف للأسرار التى اطلع علیها بحكم وظیفته إلى رؤسائه،  )١(

ولا نرى مانعاً یحول دون إفشاء هذه الأسرار إلى رؤسائه المختصین معه فى العمـل، باعتبـارهم كیانـاً 
مـرؤوس إلـى الـرئیس واحداً ، ویصدر القرار الإدارى ناتجاً عن المراحل المتتابعة بدءاً من الموظـف ال

الأعلى الذى یتخذ القرار أو یعتمده، فمن الطبیعى أن یكون كل الموظفین المتصلین بهذا القرار على 
علم بما علمه الموظف الأدنى من أسرار ترتبط بالقرار، أما إن كان الموظف قد علم أسراراً لا تتعلق 

، فإنه لا یجوز  –تذة الجامعة باختصاصه، أو كان یمارس اختصاصه مستقلاً عن رؤسائه، كأسا مثلاً
صـفاء فتــوح . د: راجـع فـى هـذا الشـأن. لهـذا الموظـف إفشـاء الأسـرار التـى اطلـع علیهـا بحكـم وظیفتـه

مسئولیة الموظف العام فى إطار تطبیق  الإدارة الإلكترونیة، دار الفكر والقـانون، المنصـورة، : جمعة
 .١٥٠،ص ٢٠١٤

جــراءات الضــریبیة اللبنــانى الحــالات التــى یجــوز للعــاملین الحــالیین مــن قــانون الإ ٢٥بینـت المــادة  )٢(
والسابقین لـدى الإدارة الضـریبیة إفشـاء المعلومـات التـى تحصـلوا علـیهم خـلال عملهـم الضـریبى، هـذه 

لمـــوظفي الإدارة الضـــریبیة ومـــدیر المالیـــة العـــام ووزیـــر المالیـــة فـــي ســـیاق قیـــامهم  -أ : الحـــالات هـــى
للنیابــة العامــة ودیــوان المحاســبة أو المحــاكم فــي حــال ملاحقــة شــخص ارتكــب  -ب .بمهــامهم الرســمیة

لــلإدارات الضــریبیة التابعـــة لــدول أجنبیــة تنفیـــذاً  -ج .مخالفــات مالیــة بنــاءً علـــى قــرارات صــادرة عنهـــا
لدوائر مراقبة التحقق أو التحصیل في وزارة المالیة أو التفتـیش المـالي فـي سـیاق  -د .لمعاهدات دولیة

فین بنـاءً لطلـبهم فیمـا یتعلـق بملفـاتهم وبالضـرائب والرسـوم  -هـ .قیام هذه الدوائر بمهامها الرسمیة للمكلّ
ف -و .المتوجبة علیهم   ...لأیة جهة شرط وجود موافقة مسبقة خطیة من المكلّ
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كــأن تقــوم  )١(كــذلك قــد یكــون فــى إفشــاء الســر مصــلحة محققــة لصــاحب الســر   
الإدارة الضـــریبیة بالإفصـــاح عـــن المركـــز الضـــریبى للممـــول بأنـــه غیـــر مـــدین أو 
معفـى مـن الضــرائب مـثلاً حتـى یمكــن الإفـراج عـن بعــض مسـتحقاته لـدى جهــات 

  . أخرى 
القاعدة التى ترفع عـن السـر حصـانته متـى رضـى  وبذلك  یقرر قانون الضریبة  

بــذلك صــاحب الســر الــذى یعنیــه أمــره دون ســواه، أى أن رضــاءه یعتبــر ســبباً مــن 
  . أسباب الإباحة یرفع المانع عن الإفشاء

ــــة   ــــى المأموری ــــب كتــــابى إل ویتحقــــق هــــذا الرضــــا بتقــــدیم الممــــول أو المكلــــف طل
ومـن ثــم لا . ضــریبى إلـى الغیــرالمختصـة یصــرح فیـه بإعطــاء بیانـات مــن ملفـه ال

  .الرضا الصادر من الممول أو المكلف شفاهة، ولا بقرینة السكوتتد بیع
ولا یغیر من هذا النظر أن النصوص الـواردة فـى إجـازة إفشـاء السـر فـى قـانون   

المرافعــات قــد وردت فــى صــدد الشــهادة أمــام القضــاء، ذلــك لأنــه إذا كــان المشــرع 
یترتــب علیهـــا نتـــائج بالغـــة الأثــر قـــد أجـــاز إفشـــاء الســـر فــى صـــدد الشـــهادة التـــى 

برضـا صـاحبه فــإن هـذا الرضـا یعتبــر مـن بــاب أولـى مبـرراً لإفشــائه فـى الحــالات 
  .)٢(الأخرى التى تقل خطراً عن أداء الشهادة

ویجـــب أن یكـــون صـــاحب الســـر علـــى بینـــة وهـــو یـــأذن للمـــؤتمن بإفشـــائه ،      
ذن الصــادر مــن صــاحبه وهــو غیــر مــدرك وذلــك عــن نیــة وادراك ، فــلا یصــح الإ

  .أو فى حال مرضیة لا تمكنه من الوعى التام بما یأذن به 
ن تعــــدد أصــــحاب       ویشــــترط أن یصــــدر الإذن مــــن صــــاحب الســــر نفســــه، وإ

الســـر الواحـــد أو الأســـرار التـــى تـــرتبط فیمـــا بینهـــا ارتباطـــاً لایقبـــل التجزئـــة وجـــب 
ى  المقـــرر لشـــركة التضـــامن یلـــزم حصـــول الإذن مـــنهم جمیعـــاً ، فالســـر الضـــریب

                                                             
  .٩/١٢/١٩٤٠ق جلسة  ١٠لسنة  ١٨٣٢حكم النقض رقم  )١(
، جلســــــة ٦٨/١/٣، ملــــــف رقــــــم  ٩٢٦فتـــــوى الجمعیــــــة العمومیــــــة لقســــــمى الفتــــــوى والتشـــــریع رقــــــم  )٢(

١٠/٨/١٩٦١ 
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لإفشائه الحصول على موافقة جمیع الشركاء، كـذلك الإذن المقـرر لصـالح شـركة 
، ما لـم یكـن السـر المـأذون  الواقع بسبب المیراث یلزم أن یصدر من الورثة جمیعاً
بإفشـــائه متعلـــق بأحـــد الشـــركاء أو بعضـــهم دون ان یـــرتبط بغیـــره مـــن الشـــركاء ، 

شــریك وحـــده فیمــا یتعلــق بحالتـــه الاجتماعیــة أو ذمتــه المالیـــة كبیانــات خاصــة بال
الخاصــة، بخــلاف البیانــات التــى تــرتبط بالشــركة كشخصــیة معنویــة وتــرتبط فیمــا 
بینهـــا ارتبـــاط لا یقبــــل التجزئـــة كمعــــاملات الشـــركة وأرباحهــــا وفروعهـــا ووضــــعها 

أو مـن  المالى وغیره ، مما یلزم للإفصاح بـه الحصـول علـى إذن الشـركاء جمیعـاً 
  . یمثلهم قانوناً 

ویثـــور التســــاؤل عـــن الخطابــــات المتبادلـــة بــــین الـــزوجین والــــواردة فـــى ملــــف     
الممـــول، هــــل یصــــح الإفصـــاح عنهــــا إذا قــــام بـــالإذن بــــذلك الــــزوج الممــــول دون 

  زوجته غیر الممول ؟ 
والإجابة هنا تكمن فى طبیعة هذا الخطاب ومحتواه فإذا كـان یتضـمن أسـراراً     

فإنــه یكفـــى لإذاعتــه الحصـــول علــى إذن الممـــول وحــده وهـــو هنــا الـــزوج  ضــریبیة
نمــا یتعلــق  ولیســت الزوجــة ، أمــا إذا كــان الخطــاب لا یتضــمن أســراراً ضــریبیة وإ

  .بأمور شخصیة فإنه لا شأن لقانون الضریبة به
فـي هــذه الحالـة یجـوز إفشـاء الأسـرار، بنــاءً :  : والثانیـة

علــى إلــزام حامــل الســر بتقــدیم البیانــات المودعــة علــى نــص فــي أي قــانون، یلــزم 
لدیه فى أحوال معینة، ومن ذلك إعطاء بیانـات عـن الممـول للجهـات التـى یـنص 
ــــب البیانــــات أو الملفــــات أو الأوراق مــــن  ــــى حــــق طل قــــانون إنشــــائها صــــراحة عل
الجهــات التــى تعتبــر البیانــات التــى تتــداولها ســریة ، مثــل هیئــة الرقابــة الإداریــة ، 
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د ، وذلــك فــى الحــدود التــى ســمح )١(ارة الكســب غیــر المشــروع ، والنیابــة الإداریــةوإ
  . به القانون الخاص بها دون تجاوز

 –إلــى أن الســریة التــي فرضــها قــانون الضــرائب  )٢(ولقــد ذهــب مجلــس الدولــة    
التـــى تمنـــع مــــن الإدلاء ببیانـــات عـــن الممـــولین، ســــریة  -١٩٣٩لســـنة  ١٤رقـــم 

ز لأیـــة ســـلطة أن تـــأذن بإفشـــائها، ویتعـــین رفـــض طلـــب خاصــة ومطلقـــة، لا یجـــو 
النیابة العامة الإدلاء عن بیان مضـمون الإقـرار الـذى قدمـه أحـد الممـولین، إذ لا 
یوجـد بــین أحكــام قــانون الإجــراءات الجنائیـة مــا یوجــب علــى المــوظفین العمــومین 

ـــه  الإدلاء لـــدى النیابـــة العامـــة ولـــدى غیرهـــا مـــن الهیئـــات القضـــائیة بمـــا أوجـــب ل
  . القانون سریة معینة

مــن هــذا القــانون تحیــل علــى أحكــام قــانون المرافعــات فیمــا  ٢٨٧بــل إن المــادة  
مـــن قـــانون الإثبـــات الصـــادر  ٦٥یتعلـــق بأســـباب الأعفـــاء مـــن الشـــهادة، والمـــادة 

تـــنص علــــى أن المـــوظفین والمســــتخدمین  ١٩٦٨لســــنة  ٢٥بـــالقرار بقــــانون رقـــم 
ولـو بعــد تـركهم العمـل، عمـا یكـون قـد وصــل  والمكلفـین بخدمـة عامـة لا یشـهدون

إلــى علمهــم فــي أثنــاء قیــامهم بــه مــن معلومــات لــم تنشــر بــالطریق القــانوني، ولــم 
ومـــع ذلــــك فلهــــذه الســـلطة أن تــــأذن لهــــم . تـــأذن الســــلطة المختصـــة فــــي إذاعتهــــا

  . بالشهادة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم
البیانــــات الضــــریبیة مـــــن ملــــف الممــــول إلـــــى ولا یعتبــــر إفشــــاءً للســــریة إعطـــــاء  

   .المتنازل إلیه ، أو إلى الوكیل الرسمى للممول فى غیابه

                                                             
، بتـــــــاریخ ١٨٣/٠/٤٥٨، ملـــــــف ٢٥٧١فتـــــــوى إدارة الفتـــــــوى والتشـــــــریع للقســـــــم الالستشـــــــارى رقـــــــم  )١(

١٢/١١/١٩٦٢. 
 .٢٤/٤/١٩٥٥فى  ٨٨فتوى إدارة الفتوى والتشریع لوزارة المالیة رقم  )٢(
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ولقد أثیر الخلاف حول مدى أحقیة الشریك الموصى فـى الاطـلاع علـى بیانـات  
أنـه مـن المسـتقر علیـه فـى  )١(الشركة لدى مصلحة الضـرائب فـرأى مجلـس الدولـة

الموصــى هــو الــذى یتقــدم بحصــته فــى رأســمال  فقــه القــانون التجــارى أن الشــریك
الشــركة ویكــون مســـئولا عــن تعهـــدات الشــركة فقـــط فــى حـــدود حصــته المالیـــة ولا 
یمتـد الالتـزام إلـى أموالـه الخاصـة ولـه فـى مقابـل ذلـك نصـیب فـى الـربح والخسـارة 

والانتقــــاد علــــى إدارة الشــــركة ولكــــن محظــــور علیــــه مباشــــرة   ولــــه حــــق الأشــــراف
وبالـــــذات الادارة الخارجیـــــة للشـــــركة ولا یعتبـــــر الشـــــریك الموصـــــى أعمـــــال الادارة 

ولا یدرج اسمه فى عنوان الشركة ومن ثم فإنه غیر ذى صفة فـى التكـوین   تاجراً 
القـــانونى للشـــركة ولـــیس أدل علـــى ذلـــك مـــن أن الضـــریبة تـــربط علـــى الشـــركة ولا 

  .تربط على حصته فقط وتطلب بها الشركة 
حكــام والأصـول القانونیـة المــذكورة بتبـین أن الشــریك وحیـث أنـه بتطبیــق تلـك الأ  

ولا یجـــوز لــه الاطـــلاع علــى ملـــف المنشــأة المشـــترك ،الموصــى یعتبــر مـــن الغیــر
  .فیها بصفته شریكاً موصیاً 

لا یعتبر إفشاء للسریة تبادل : :الحالة الثالثة 
بـــین الجهـــات الإیرادیـــة التابعـــة لـــوزارة  المعلومـــات التـــى لـــدى مصـــلحة الضـــرائب

ویقصـــد بهـــا كـــل جهـــة تابعـــة لـــوزارة المالیـــة یكـــون لهـــا اختصـــاص فـــى . المالیـــة
ـــیل الإیــــــرادات العامــــــة، ومنهــــــا مصــــــلحة الجمــــــارك، ومصــــــلحة الضــــــرائب  تحصـــ

  .)٢(العقاریة، وذلك وفقاً للتنظیم الذى یصدر به قرار من وزیر المالیة

                                                             
بتـــاریخ  ١٥٠٣لفتـــوى لـــوزارات المالیـــة والاقتصـــاد والتمـــوین والتأمینـــات بمجلـــس الدولـــة رقـــم إدارة ا )١(

 ٢، وقــد وردت فــى تعلیمــات مصــلحة الضــرائب التفســیریة رقــم ١٥/١/٦٩٢، ملــف رقــم ١/١١/١٩٨٩
 .١٩٨١لسنة  ١٥٧للقانون رقم  ١٤٦للمادة 

یجـوز لكـل " الأولى منه على أنـه وقد نصت المادة  ٢٠٣٠لسنة  ١١صدر قرار وزیر المالیة رقم  )٢(
مصــلحة مــن المصـــالح الإیرادیــة التابعـــة لــوزارة المالیـــة، وهــى مصـــلحة الضــرائب المصریة،ومصـــلحة 
الجمارك المصریة، ومصلحة الضرائب العقاریة، طلب أیة معلومات أو بیانات تتصل بأعمـال أحكـام 
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 )١(ن الإجــراءات الضــریبیة نصــاً و اســتحدث قــان : :الحالــة الرابعــة 
یجیز لمصلحة الضرائب  نشر قوائم بأسماء الممولین أو المكلفـین الـذین صـدرت 
. ضـــدهم أحكـــام باتـــة بعقوبـــة ســـالبة للحریـــة فـــي إحـــدى جـــرائم التهـــرب الضـــریبي 

  . ویتم النشر في جریدتین یومیتین على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار
ویهــدف هــذا الــنص إلــى تحقیــق الــردع العــام، مــن خــلال إعــلام المجتمــع بــأن    

ـــــة، وأن  المتهـــــرب مـــــن الضـــــریبة، یلاحـــــق قضـــــائیاً ، وتوقـــــع علیـــــه عقوبـــــة جنائی
الإفصــاح عــن أســماء المتهــربین، للتــدلیل علــى أن العقوبــة یمكــن أن تصــیب أى 

  .شخص مهما وضعه الاقتصادى أو الاجتماعى
، التـــى تســـتخدم مـــا یعـــرف هـــذا الـــنهج وتتبـــع بعـــض الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة 

ــــة فریجینیــــا  )٢(ومنهــــا، wall of shame بجــــدار العــــار ولایــــة جورجیــــا، وولای
ــــه أســــماء  الغربیــــة،حیث یعلــــن ــــأخرین فــــى دفــــع الضــــرائب أو المخــــالفین علی المت
  .)٣(للالتزامات الضریبیة

                                                                                                                                               
وتلتـزم المصـلحة . مصـلحتین ألأخـریینالقوانین الضریبیة التى تقـوم علـى تطبیقها،وذلـك مـن أى مـن ال

المطلـــوب منهـــا تلـــك المعلومـــات أو البیانـــات بإتاحتهـــا للمصـــلحة التـــى تطلبهـــا، وذلـــك بمراعـــاة ســـریة 
وللمصـالح المنصـوص علیهـا فـى الفقـرة الأولـى مـن هـذه المـادة .تاحتهاإالمعلومات والبیانات التى یتم 

  ".  لبیانات المشار إلیهوضع النظام الذى یكفل تیسیر تبادل المعلومات وا
بشـأن تبـادل المعلومـات بـین مصـلحة الضـرائب  ٢٠٢٠لسـنة  ٦١٢كما صدر قرار وزیر المالیة رقـم  

والــذى أصــدرت بشــأنه . المصــریة ومصــلحة الجمــارك لأغــراض مكافحــة التهــرب الضــریبى والجمركــى
  .١٨/١/٢٠٢١بتاریخ ٢٠٢١لسنة  ٢مصلحة الضرائب المصریة تعلیماتها رقم 

  .من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد) ٨٠(المادة  )١(
(2) James Alm and Others: Culture, Compliance, and Confidentiality: A Study of 
Taxpayer Behavior in the United States and Italy, Annual Conference on Taxation 
and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association , Vol. 109 .2016, 
Published by: National Tax AssociationP.6 

كـل عـام بقـوائم بأسـماء  وتعـدبالكشف عن بیانـات دافعـى الضـرائب،  تقوم إدارة الضرائب الإیطالیة )٣(
جمالى دخولهم والدخول الخاضعة للضریبة والمصادر الرئیسیة لهـذه الـدخول، ومـن خـلال  الممولین وإ

وقــد أثــار هــذا الموقــف . هــذه القــوائم تمكنــت الصــحف مــن نشــر أســماء الأثریــاء ذوى الــدخل المرتفــع
على هذا النشر، واعتبر  حیث اعترض دعاة احترام الخصوصیة فى إیطالیا ٢٠٠٨مشكلة كبرى عام 
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ضــوابط الإفصــاح  –المصــرى  –یبیة الموحــد قــانون الإجــراءات الضـر ولقـد بــین   
  :وفقاً لما یلى 

یســــمح بنشــــر قــــوائم بأســــماء الممــــولین أو المكلفــــین، دون أى بیانــــات أخــــرى -١
  .خاصة بهم، كرقم أعمالهم أو أرباحهم، أو قیمةالضریبة المتهربین منها

یقتصــر النشــر علــى مــن صــدرت ضـــدهم أحكــام قضــائیة باتــة، ومــن ثــم فـــلا -٢
ـــم تصـــبح العقوبـــة  باتـــة بعـــد، ولا مـــن أحیـــل مـــنهم إلـــى النیابـــة یجـــوز نشـــر مـــن ل

العامــة، أو وافـــق وزیــر المالیـــة علـــى التحقیــق معهـــم أو تحریــك الـــدعوى الجنائیـــة 
یــــدان بحكــــم  ضــــدهم، التزامــــاً بقرینــــة البــــراءة التــــى یتمتــــع بهــــا الشــــخص إلــــى أن

  .قضائى غیر قابل للطعن فیه
یجب أن یكون النشر من خلال الجرائد، ویشترط فى الجریـدة التـى یـتم النشـر -٣

فیهــا یومیــة وواســعة الانتشــار لضــمان تحقیــق الــردع العــام، وأن یكــون النشــر فــى 
جریدتین على الأقل، ویمكن أن تكون الجریدة ورقیة تطبـع بالطریقـة التقلیدیـة، أو 

  .ة على الإنترنترقمی
النشـــر عـــن أســـماء المتهـــربین جوازیـــاً للمصـــلحة، فلهـــا أن تنشـــر أو لا تنشـــر، -٤

حســب مقتضــیات المصــلحة العامــة، كمــا أن لهــا أن تنشــر بعــض هــذه القــوائم أو 
كلهــا، وفــق المعــاییر التــى تراهــا متفقــة مــع الغایــة التــى یهــدف إلیهــا المشــرع مــن 

   .النشر

                                                                                                                                               
ذلــك نــذیراً بتقــویض نظــام الضــرائب فــى النهایــة، الأمــر الــذى أدى إلــى تــدخل هیئــة حمایــة البیانـــات 

أنظــر المرجــع الســابق ( .قانونیــة النشــروأعلنــت  Italian Data Protection Authority الإیطالیــة
  ).٨مباشرة، ص 

للإدارة الضریبیة أن تنشر فى وسـائل الإعـلام ) ٧٤ة الماد(وأتاح قانون الإجراءات الضریبیة الفیتنامى
التهـــرب الضـــریبى أو التـــأخیر -١:معلومـــات انتهـــاك الممـــولین لقـــانون الضـــرائب فـــى الحـــالات الآتیـــة

المخالفــات الضــریبیة التــى تــؤثر علــى اســتحقاق الضــرائب وغیرهــا مــن -٢.المتعمــد فــى دفــع الضــرائب
  . المبلغ المستحقة للخزانة العامة
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مـن هـذا ) ٧٨(أجـازت المـادة  ::الحالة الخامسـة 
القــانون للمصــلحة تبــادل المعلومــات لأغــراض الضــریبة بــین الســلطات الضــریبیة 
في الدول التـي تكـون بینهـا وبـین مصـر اتفاقیـات ضـریبیة دولیـة ، وفـى حـدود مـا 

ت مـع تنص علیـه أحكـام هـذه الاتفاقیـات، كمـا لهـا أن تبـرم بروتوكـولات أو اتفاقیـا
الجهـات الحكومیــة والهیئــات العامــة والنقابـات والجمعیــات وغیرهــا مــن الأشــخاص 
الاعتباریــة تســـمح بتبـــادل المعلومـــات فیمـــا بینهــا لأغـــراض تطبیـــق القـــانون، وفـــى 
ــدود عـــــدم الإخـــــلال بالأســـــرار التجاریـــــة أو الصـــــناعیة أو المهنیـــــة للممـــــول أو  حـــ

  .المكلف
 exchange ofاً یـنظم تبـادل المعلومـات وتتضمن معظم الاتفاقیات الضریبیة نصـ 

information  بین السلطات المختصة بتطبیق الاتفاقیة الضـریبیة فـى كـلا البلـدین
المتعاقدین ، وقد اتجهت الـدول حـدیثاً إلـى إبـرام اتفاقیـات أخـرى منفصـلة للتعـاون 

 Convention on Mutual Administrativeفـــى تبـــادل المعلومـــات الضـــریبیة 

Assistance in Tax Matters سواء كانت اتفاقیات ثنائیة أو جماعیة.  
ویحــــدد هــــذا الــــنص الغــــرض مــــن تبــــادل هــــذه المعلومــــات ، وقــــد یكــــون الغــــرض 
، أى تبـــادل المعلومـــات لمكافحـــة الغـــش أو التهـــرب الضـــریبى او للتحقیـــق  محـــدداً
فـــى جریمـــة ضـــریبیة ، أو واســـعاً وهـــو أن یكـــون التبـــادل بنـــاءً علـــى طلـــب الدولـــة 

وقـد یقتضـى تطبیـق هـذا الـنص . متعاقدة لمناقشة الحالة الضریبیة لممـول معـینال
الإفصاح عن معلومات سریة خاصة بممـول معـین ، ومـا یـرتبط بهـا مـن إفصـاح 
لأســرار ممــولین ، أو غیــر ممــولین ، آخــرین ، ولكــن فــى حــدود مــا یقتضــیه نــص 

  .الاتفاقیة وبشروطه
إجبــار الدولــة المتعاقــدة  -٢٦المــادة  –وغالبــاً مــا تحظــر الاتفاقیــات الضــریبیة   

ـــــة الأخـــــرى لا یمكنهـــــا الإفصـــــاح عنهـــــا وفـــــق  ـــــادل معلومـــــات مـــــع الدول ـــــى تب عل
تشـریعاتها الداخلیــة ، ولا أن تتبــادل مـع الدولــة الأخــرى معلومـات تتعلــق بصــناعة 
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أو تجـــارة أو عمــــل  ، أو بســـر مــــن أســــرار المهنـــة أو بتركیبــــة صــــناعیة ، او إذا 
ــــوب منهــــا  ــــة المطل ــــادل هــــذه المعلومــــات مــــع النظــــام العــــام فــــى الدول تعــــارض تب

  .  الإفصاح
وتلـــــزم الاتفاقیـــــات الضـــــریبیة الـــــدول المتعاقـــــدة بـــــأن تعامـــــل المعلومـــــات التـــــى    

عاقـدة الأخـرى علـى أنهـا معلومـات حصلت علیها بموجب الاتفاقیة من الدولة المت
سریة وفق القـانون الـذى یحكـم سـریة المعلومـات لـدیها ، ویمتنـع علـى هـذه الدولـة 
أن تفصح عن تلك المعلومات لغیر السلطات المختصـة التـى حـددتها الاتفاقیـة ، 
ــــك  وهــــى الجهــــات القائمــــة بأعمــــال الفحــــص والتحصــــیل الضــــریبى ، بمــــا فــــى ذل

زعة الضریبیة سـواء كانـت جهـات إداریـة كلجـان الطعـن، الجهات التى تنظر المنا
  .أو قضائیة كالمحاكم المختصة

هــذه الاتفاقیــات تلــزم الــدول بــأن تقــدم مــا لــدیها مــن معلومــات ، أن فضــلاً عــن    
أو مـــا تســـتطیع أن تحصـــل علیـــه مـــن معلومـــات وفقـــاً لقانونهـــا الـــداخلى دون أن 

ومـــات ، ومـــن ثـــم فـــإن أى دولـــة تمنحهـــا الاتفاقیـــات الســـلطة فـــى جمـــع هـــذه المعل
یفـرض قانونهــا الــداخلى حظــراً علــى كشــف المعلومــات المصــرفیة ، یجعــل الإدارة 
الضریبیة بها لا تسـتطیع أن تكشـف للـدول الأخـرى معلومـات عـن مصـارفها ، لا 

  .تتوافر لدیها هى نفسها
تاحــة مزاولقـد  ولــة أدت العولمــة، وثــورة الاتصــالات، وانتشــار الاقتصــاد الرقمــى، وإ

ـــدولى ، لـــذا فوضـــت  الأنشـــطة عـــن بعـــد، إلـــى زیـــادة فـــرص التهـــرب الضـــریبى ال
إلـــى اقتـــراح ) OECD(مجموعـــة العشـــرین، منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادى والتنمیـــة 

وتبنــــت المنظمــــة معیــــار الإبــــلاغ   .)١(الوســــائل القانونیــــة لمعالجــــة هــــذه المشــــكلة
المشـــــترك أو الموحـــــد ، لتحقیـــــق التعـــــاون بـــــین الســـــلطات الضـــــریبیة فـــــى الـــــدول 

                                                             
الضرائب فـى عـالم الاقتصـاد الرقمـى، دار النهضـة العربیـة، : زید من التفصیلات، أنظر مؤلفنا لم )١(

 .٢٠٢٠القاهرة، 
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ـــــة للحـــــد مـــــن التهـــــرب الضـــــریبى الـــــدولى عـــــن طریـــــق التبـــــادل التلقـــــائى  المختلف
للمعلومات فیما بین هذه السلطات، وذلـك مـن خـلال إبـرام اتفاقیـة جماعیـة تعـرف 

 Global Account Tax Complianceسـاب العـالمى بقـانون الامتثـال الضـریبى للح

 Act تضمن نقل المعلومات بشكل تلقائى ومنهجى ،.  
ــــة    ــــادل المعلومــــات لأغــــراض علــــى واتفــــق منتــــدى الشــــفافیة الدولی معیــــارین لتب

والتبــــــــادل التلقــــــــائي  )EQIR(الضــــــــریبة،وهما تبــــــــادل المعلومــــــــات عنــــــــد الطلــــــــب 
  . )AEOI (للمعلومات

اتفاقیــة الإطــار الشــامل لقواعــد تآكــل الوعــاء الضــریبي  وقــد انضــمت مصــر إلــى 
لمعالجـــة التخطـــیط  ءاً بخمســـة عشـــر إجـــرا،والـــذى یشـــتمل  )BEPS( ونقـــل الأربـــاح

ــریبي الــــذي یهــــدف الــــى اســــتغلال الثغــــرات القانونیــــة وعــــدم تطــــابق القواعــــد  الضــ
  .الضریبیة بین الدول لتجنب دفع الضرائب أو التهرب منها

إطـار التبـادل الـدولي  )OECD (التعاون الاقتصـادى والتنمیـةوقـد أطلقـت منظمـة 
ــــار الإبــــلاغ الموحــــد ضــــمن إجــــراءات  لقواعــــد الإفصــــاح الإلزامــــي المتعلقــــة بمعی

حیـث یـدعو هـذا المعیـار للحصـول علـى معلومـات مـن  )BEPS (الإطـار الشـامل
ــــك المعلومــــات تلقائیــــاً مــــع الــــدول الأخــــرى وبشــــكل  مؤسســاــتها المالیــــة وتبــــادل تل

   .ويسن
 

ــــف الممــــول  قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة الموحــــدیحمــــى    مــــن إســــاءة أو المكل
الاطــلاع علـــى البیانـــات أو المعلومـــات  فـــي اســتعمال الإدارة الضـــریبیة  لســـلطتها

وذلــك حفظــاً لســریة بیاناتــه وحمایــة  ،فــى غیــر الأغــراض الضــریبیة الخاصــة بــه،
   Right of Data Confidentiality and privacyلخصوصیته 
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 

إلـى أنـه یمكـن تصـنیف المعلومـات الضـریبیة المقـرر  )١(تذهب بعض الدراسـات  
، ولا یجــوز لــلإدارة الضــریبیة  حمایتهـا مــن العلانیــة، أو ضــرورة الاحتفــاظ بهــا ســراً

  :كشفها إلا استثناءً، إلى ثلاثة أنواع هى 
  .المعلومات التى تتصل بالشئون الخاصة لممول آخر -١
ظیفـــة، أو العمـــل الضــــریبى المعلومـــات التـــى تـــم التوصـــل إلیهــــا بمناســـبة الو  -٢

  .الرسمى 
المعلومــــات التــــى تــــم الإفصــــاح عنهــــا أو الحصــــول علیهــــا بموجــــب قــــوانین  -٣ 

  .أخرى
وتكـــاد تتفـــق التشـــریعات المقارنـــة علـــى أن المعلومـــات الشخصـــیة عـــن الممـــول   

یجـب حمایتهـا فــلا یـتم إفشـاؤها إلا اســتثناء ، إمـا بموافقـة الممــول أو فـى الأحــوال 
ومنهــا المعلومــات التــى تكشــف عــن هویــة الممــول . التــى یقررهــا القــانون حصــراً 

یـتم استخلاصـه مـن إقـراره  مثل اسمه ورقم ملفه وتفصیلات حیاته الشخصـیة ومـا
، وغیرهـــا مـــن معلومـــات شخصـــیة  )٢(الضـــریبى بشـــأن نشـــاطه الخاضـــع للضـــریبة

  .حصلت علیها الإدارة الضریبیة بموجب القوانین 
أمـــا المعلومـــات التـــى لا تكشـــف عـــن هویـــة الممـــول فلـــیس لهـــا هـــذا القـــدر مـــن   

ل الممــول أو الحمایــة، كمــا لا تتمتــع بالحمایــة المعلومــات المفصــح عنهــا مــن قبــ
المتاحة عنه علناً للجمهور ، فإدارة الضریبة أن تفصح عـن المعلومـات المتداولـة 

 )٤(قضـــت محكمـــة الـــنقض بأنـــهو  . )٣(فـــى قضـــیة تـــم الحكـــم فیهـــا بجلســـة علنیـــة 
الأغراض المتصـلة بـربط الضـریبة و تحصـیلها دون یقتصر الالتزام بالسریة على 

                                                             
(1)The Australian Government , The Treasury : Review of Taxation Secrecy 
and Disclosure Provisions, pp. 17-18. 
(2)EU Directive 95/46/EC. 
(3) Section 241 of the Canadian Income Tax Act 1952. 

 .٢٨/٢/١٩٧٩ق جلسة ٤٦لسنة ٦٧٤حكم النقض في الطعن رقم  )٤(
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، كاســم للكافــة أو یســتوجب القــانون فیهــا العلانیــةغیرهــا مــن البیانــات التــى تتــوافر 
الممول، وعنوانـه، ونشـاطه، ممـا یكـون الممـول عـادة حریصـاً علـى الإعـلان عنـه 

دون أن یتجــــــاوز ذلــــــك بیانــــــات عــــــن موازنــــــات الممــــــولین وأربــــــاحهم . لمصـــــلحته
وتعاملاتهم، ومركزهم الضریبى ، لتعلق ذلك بالسـریة التـى كفلهـا قـانون الضـرائب 

  . نحو المشار إلیهعلى ال
 

كفل قانون الإجراءات الضریبیة الموحـد للممـول أو المكلـف حـق الحفـاظ علـى    
ســریة المعلومــات التــى تحصــلت، أو اطلعــت علیهــا مصــلحة الضــرائب، بموجــب 

  .القوانین، سواء كانت هذ المعلومات ضریبیة أو فنیة
تعلــق بتحدیــد وعــاء الضــریبیة تلومــات الضــریبیة المعلومــات التــى ویقصــد بالمع  

ومقـــدارها، كــــرقم أعمــــال المنشـــأة، وحجــــم الإیــــرادات والنفقـــات، والشــــكل القــــانونى 
للمنشــأة، وأســماء الشــركاء ، وصــفاتهم، ومــا علــى المنشــأة مــن دیــون، أو لهــا مــن 

  .مستحقات فى ذمة مصلحة الضریبیة
المتعلقـــة التجاریـــة أو الصـــناعیة المعلومـــات أمـــا المعلومـــات الفنیـــة فیقصـــد بهـــا   

بســلعة مــا أو بمنتجــات معینــة بمــا تشــتمله مــن ابتكــارات أو تركیبــات أو مكونــات 
والتــي یحــتفظ بهــا المنــتج أو  ،أو عناصــر أو اســالیب أو طــرق ووســائل صــناعیة

غیر معروفـة بشـكل عـام أیة معلومات سریة أو ، وكذلك الصانع ولم یفصح عنها
والتي تعطي لصاحبها میزة مقابل منافسـیه بمـا فـي ذلـك طـرق الانتـاج أو البـرامج 

الاحصــــــــائیات أو الدراســــــــات وغیرهــــــــا مــــــــن  ســــــــلوب معــــــــین أوأأو التقنیــــــــات أو 
المعلومات التي تكون لها قیمـة اقتصـادیة واتخـذ صـاحبها الاحتیاطـات للمحافظـة 

الصـــناعة والتـــي یحـــتفظ بهـــا المشـــروع بصـــفة لمعلومـــات التـــي تتعلـــق ب، وا.علیهـــا
  .الكیمائیة والنماذج والانماط سریة مثل طرائق الانتاج والمركبات
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ویحــق للممــول أو صــاحب الشــأن أن یمتنــع عــن تقــدیم المعلومــات أو البیانــات    
التـى تطلبهــا مصــلحة الضـریبیة، إذا رأى أنهــا لا تتصــل بتطبیـق قــانون الضــریبة، 

ʫ .)١(هذا الادعاء، وبیان مبررات امتناعه فى هذه الحالات وعلیه أن یثبت صحة
 

تعـــرف هـــذه الجریمـــة بأنهـــا إفصـــاح موظـــف الإدارة الضـــریبیة المخـــول صـــفة     
الممــولین أو  الضـبط القضــائي عــن المعلومــات والبیانـات المالیــة المتعلقــة بنشــاط 

وظیفتـه إلـى الغیـر، الـذي یسـعى إلـى الأضــرار المكلفـین، التـي أطلـع علیهـا بحكـم 
بمصـــالحهم، هـــذا ویعـــد الكســـب النـــاجم عـــن هـــذا الإفصـــاح كســـباً غیـــر مشـــروع 

  . )٢(یوجب المسؤولیة القانونیة
تتـــوافر جریمـــة إفشـــاء الســـر فـــى ركنهـــا المـــادى بعمـــل الإفشـــاء ، ویقصـــد بـــه و    

إذاعة السر ممن أوتمن علیه ، بأیـة وسـیلة مـن وسـائل الإفشـاء ، كـالقول والنشـر 
. والإذاعــة، ســواء تــم ذلــك بالحــدیث إلــى الغیــر أو الكتابــة عنــه أوبإلقــاء محاضــرة 

حاً كافیاً للدلالـة علـى السـر، وسواء تم الإفشاء صراحة ، أو ضمناً بأن یكون تلمی
أو یكـــون بعـــدم اتبـــاع الوســـائل الاحتیاطیـــة التـــى تكفـــل حفظـــه ، كـــأن یـــرى الغیـــر 
یفـــتح ملـــف أحـــد الممـــولین ویقـــرأ شـــیئاً منـــه أو یـــدون معلومـــات دون أن ینهـــره أو 

  . ینزع ما كتبه
م كمــا یقــع الإفشــاء مهمــا إزداد عــدد الأفــراد العــالمین بالســر، شــریطة ألا یتعــداه  

  .وأن یكونوا جمیعا ممن لهم الشأن في حفظ السر واستخدامه

                                                             
(1)DANIEL NICOLAAS ERASMUS, AN ANALYSIS OF CHALLENGING THE 
COMMISSIONER’S DISCRETIONARY POWERS INVOKED IN TERMS OF 
SECTIONS 74A AND 74B OF THE INCOME TAX ACT 58 OF 1962, IN LIGHT OF 
THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 108 OF 1996, 
PH.D.thesis, Faculty of Law University of KwaZulu-Natal November 2013, Pp.83-
84 

المصــریة البشـري الشــوربجي ، جـرائم الضـرائب والرســوم ، الاسـكندریة ، دار الجامعـات . أنظـر د ))٢((
  .  ٣٠٣، ص ١٩٧٢للطباعة ، 
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وتحقق واقعة الإفشاء من عدمها هي من المسـائل الموضـوعیة التـي یعـود أمـر   
فــــلا یعفــــى مــــن المســــئولیة إذن كــــون الســــر . )١(تقــــدیرها لقاضــــي الموضــــوع وحــــد

فكــل معروفــاً لمــأمور الضــرائب و المراجــع والمــدیر العــام وللمحاســب والمحــامى، 
منهم مسـئول عـن الإفشـاء لـو صـدر عنـه،  دون أن یـدرأ المسـئولیة عنـه الادعـاء 

  . بذیوع السر وانتشاره ، لأنهم جمیعاً مؤتمنون على هذا السر بحكم القانون
كمـــا تتـــوافر جریمـــة الإفشـــاء بالســـر ســـواء تـــم الإفشـــاء عـــن كامـــل الســـر الـــذى    

، أن یفشــى مــأمور الضــرائب  یعلمــه المــؤتمن بــه أو بجــزء منــه ، فیســتوى عندئــذٍ 
ســر الممــول عــن جــزء مــن نشــاطه أو تعاملاتــه ، أو عــن تعاملاتــه كلهــا ، إذ لــم 

  .یشترط القانون أن یكون الإفشاء كاملاً 
ویجــب أن تتــوافر فــى جریمــة الإفشــاء بالأســرار الــركن المعنــوى ، وهــو قصــد     

أو إهمـالاً ، فمـأمور  العمد، ومن ثم لا تقع الجریمـة إذا كـان الإفشـاء قـد تـم سـهواً 
الضـــرائب الـــذى ینســـى ملـــف أحـــد الممـــولین فـــى وســـیلة المواصـــلات التـــى كـــان 
یستقلها، مما مكن غیره من الاطلاع على هذا الملف ومـا یحتویـه مـن أسـرار، لا 

  .یعد مفشیاً للسر، طالما ثبت أن الإفشاء راجع إلى إهمال مأمور الضرائب 
الإفشاء یجـب تـوافر عنصـرى العلـم والإرادة ، ولإثبات الركن المعنوى فى جریمة  

أى أن یكـون الشـخص المـؤتمن بالسـر عالمـاً بأنـه ملـزم بحفـظ السـر ، وأن إرادتــه 
  .اتجهت إلى إفشائه رغم ذلك

ویجب أن تتوافر فى الشخص صفة المؤتمن به وقت علمه بهذا السـر لاوقـت    
د الممـولین أثنـاء تولیـه إفشائه، وبالتـالى فـإن مـأمور الضـرائب الـذى یعلـم بسـر أحـ

الوظیفة ملزم بهذا السـر ولا یجـوز إفشـاؤه ولـو بعـد تركـه لهـا، ولا عبـرة للقـول بأنـه 
  .یفشى سراً فى وقت لم یكن مؤتمناً علیه

                                                             
  .٣٩٨أحمد كامل سلامة، ص  )١(
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أو أن یكون الإفصاح عـن السـر واجبـاً مقـرراً علـى مـأمورى الضـرائب بموجـب    
یة وقـانون الجهـاز المركـزى ، كقانون هیئة الرقابة الإدار  )١(نصوص قانونیة أخرى

  . للمحاسبات مثلاً 
  ویثور التساؤل عن مدى جواز الإفشاء بالسر فى حالة الضرورة ؟

إذا كـــان الضـــرر المتوقـــع مـــن كتمـــان الســـر كبیـــراً ،  )٢(یـــرى بعـــض الفقـــه أنـــه    
ومضـــراً بالمصـــلحة العامـــة فإنـــه یفضـــل إفشـــاء الســـر ترجیحـــاً للمصـــلحة العامـــة 

   .المصلحة الخاصة لصاحب السرللمجتمع على حساب 
وبتطبیـق ذلـك فـى المجــال الضـریبى فـإن تـرجیح المصــلحة العامـة فـى كشــف     

الســر عــن كتمانــه حمایــة للمصــلحة الخاصــة لصــاحبه یحتــاج إلــى تأمــل وحــذر ، 
لأن التـــذرع بحمایـــة المصـــلحة العامـــة یمكـــن أن یفـــتح بابـــاً واســـعاً لإفشـــاء أســـرار 

معیـــار معـــین یســـمح لمـــأمورى الضـــرائب بإفشـــاء  الممـــولین دون وجـــود ضـــابط أو
أســـرار ممـــولیهم بـــدعوى تعـــرض المصـــلحة العامـــة للخطـــر، ویكـــون مـــن الســـهل 
حینئذٍ علـى مـأمور الضـرائب أن یـدرأ عـن نفسـه تهمـة إفشـاء السـر بحجـة حمایتـه 

أن یطلــــع المجتمــــع علــــى : للمصـــلحة العامــــة للخطــــر فــــى حــــالات عـــدة ، منهــــا 
بــــات إفلاســـها أو تعثرهــــا المـــالى ویفــــوت علیهـــا فرصــــة إقـــرارات شــــركة معینـــة لإث

الحصـــول علـــى مناقصـــة عامـــة ، أو صـــفقة معینـــة بـــدعوى حمایـــة المجتمـــع مـــن 
فشل المناقصة أو الصفقة ، أو كشف بیانات خاصة عن الممـول تتعلـق بوضـعه 

                                                             
فشـــاء المعلومـــات إمـــن قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة اللبنـــانى  لـــلإدارة الضـــریبیة  ٢٥تجیـــز المـــادة  )١(

لموظفى الإدارة الضرییبیة ومدیر المالیـة العـام ووزیـر المالیـة فـى  -أ: الضریبیة لبعض الجهات وهم 
للنیابـــة العامـــة ودیـــوان المحاســـبة او المحـــاكم فـــى حـــال ملاحقـــة -ب. بمهـــامهم الرســـمیةســـیاق القیـــام 

لــلإدارات الضــریبیة التابعــة لــدول -ج.شــخص ارتكــب مخالفــات مالیــة بنــاءً علــى قــرارات صــادرة عنهــا
لى لدوائر مراقبة التحقق او التحصیل فى وزارة المالیة أو التفتیش الما-د.أجنبیة تنفیذاً لمعاهدات دولیة

للمكلفین بناءً لطلبهم فیمـا یتعلـق بملفـاتهم وبالضـرائب -هـ.فى سیاق قیام هذه الدوائر بمهامها الرسمیة
 .لأیة جهة شرط وجود موافقة مسبقة خطیة من المكلف-و.والرسوم المتوجبة علیهم

  .٤٩٥أحمد كامل سلامة ، ص . د )٢(
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المالى أو الاجتماعى لمنعه من استیراد سـلعة أو إبـرام اتفـاق معـین مـع جهـة مـن 
  . حكومیة الجهات  ال

وذلــك بخــلاف الحالــة التــى یتبــین فیهــا أن الممــول ارتكــب أو بصــدد ارتكابــه     
جرمـاً ضــریبیاً ، ففــى هــذه الحالــة لا وزر علــى المــأمور أو وكیــل الممــول إن أبلــغ 
عــن هــذه الجریمــة، لأنــه بــذلك لــم یخــرق ســراً ضــریبیاً ، بــل إنــه یبلــغ عــن جریمــة 

  .ضریبیة 
إذا اسـتطلع أحـد المتهمـین رأى محامیـه فـى )١(أنـهوبذلك قضـت محكمـة الـنقض ب 

ارتكـــاب جریمـــة وهـــى الاتفـــاق مـــع أحـــد الشـــهود علـــى أن یشـــهد زورا فهـــذا الأمـــر 
ولــو أنــه ســر علــم بــه المحــامى بســبب مهنتــه إلا أن مــن حقــه بــل مــن واجبــه أن 

ــــاً للمــــادة  مرافعــــات فــــإذا أخــــذت المحكمــــة  ٢٠٥یفشــــیه لمنــــع وقــــوع الجریمــــة وفق
واســــتندت إلیهــــا فــــى التــــدلیل علــــى أن  ،حــــامى عــــن تلــــك الواقعــــةبمعلومــــات الم

المـــتهم موكلـــه كـــان یســـعى فـــى تلفیـــق شـــهادة فـــلا یمكـــن إســـناد الخطـــأ إلیهـــا فـــى 
  .ذلك

ولــذا فإننــا نعتقــد أن الأحــوال التــى قررهــا القــانون الضــریبى، وغیــره مــن القــوانین  
الأخــــرى ، كافیــــة لتــــوافر حالــــة الضــــرورة التــــى تبــــرر إفصــــاح الســــر ، ولا یجــــوز 

  .  التوسع فیها، خشیة انهیار الحمایة المكفولة لأسرار الممولین من أساسها
مـؤتمن بحفظـه فـإن الفقـه والقضـاء ولكن إذا كان إفشاء السر لازماً لمصلحة ال   

متفقـــان علـــى حـــق المــــؤتمن بالســـر أن یفشـــى الســـر فــــى حـــال حمایـــة مصــــلحته 
الخاصة، ولكن بالقدر الذى یحمى هـذه المصـلحة فقـط، وأن یكـون الإإفشـاء أمـام 

  .القضاء ولیس أمام وسائل الإعلام
:  مـن قـانون  )٦(یترتب على الإخـلال بحكـم المـادة
الغرامـة التـى  لا تقـل عـن ثلاثـة آلاف ، توقیع عقوبة الإجراءات الضریبیة الموحد

                                                             
 . ٢٧/١٢/١٩٣٣ق جلسة ٣سنة  ١٩٩٩طعن رقم )١(
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فضـــــلاً عــــن الضـــــریبة والمبـــــالغ الأخـــــرى  جنیــــه ولا تجـــــاوز خمســـــین ألــــف جنیـــــه
  .)١(المستحقة

فـــى بعــض التشــریعات المقارنـــة، مثــل جنــوب إفریقیـــا  –ولا تمنــع ســریة البیانــات  
ــــة قائمــــة أســــماء  وكنــــدا، أن تقــــوم الإدارة الضــــریبیة بالنشــــر فــــى الصــــحف الیومی

     .)٢(الممولین المتخلفین عن دفع الضریبة المستحقة
  الخامسالمطلب 

  التواجد أثناء الفحص الميداني حق 
أعمـــال الفحـــص  )٣(یحضـــر یحـــق للممـــول أو المكلـــف أو مـــن یمثلـــه قانونـــاً أن   

  .المیدانى التى تقوم بها المصلحة لتقریر ما یستحق علیه من ضرائب
المیـــدانى الأعمـــال التـــى تقـــوم بهـــا مصـــلحة الضـــرائب فـــى  )٤(ویقصـــد بـــالفحص  

أو فـــى أى مكـــان آخـــر خـــارج المصـــلحة یـــرتبط مكـــان عمـــل الممـــول أو نشـــاطه، 
  .بنشاط الممول

، إذا     تــم فــى مكــان مزاولــة النشــاط أو فــى مقــر إدارتــه، ویكــون الفحــص میــدانیاً
وســـواء كـــان ذلـــك داخـــل . ملحقاتـــه مـــن مخـــازن ومســـتودعات وفـــروع وغیرهـــا أو

ـــــادة أو المعمـــــل أو  المحـــــل التجـــــارى أو الورشـــــة أو المصـــــنع أو المكتـــــب أو العی
غیرهــا مــن الأمــاكن، أو كــان فــى العــراء إذا كــان النشــاط یــتم مــن خــلال عــرض 

مكـــان فســـیح، وســـواء كـــان هـــذا  فـــىتقـــدیم الخـــدمات فـــى الشـــارع أو المنتجـــات أو 
                                                             

 .من القانون) د/٦٩(المادة  )١(
المكلف وعلاقتها المعیاریة فى استیفاء  الدین  الضریبى وفقاً  ةوفا: عمار فوزى كاظم المیاحى. د )٢(

  .٩٨ص  المجلة القانونیة،  لأحكام القانون العراقى والمصرى، دراسة مقارنة،
بمعنـــى حضـــور الشـــخص فـــى مكـــان معـــین، وهـــو مـــن الأخطـــاء ) التواجـــد(اســـتخدم المشـــرع كلمـــة  )٣(

الشــائعة، لأن التواجــد یعنــى فــى اللغــة إظهــار الوجــد أى الحــب أو الحــزن الشــدید، وهــو مــا لا یقصــده 
 ). الحضور( المشرع فى قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، ونفضل بدلاً منها كلمة 

مـا تقـوم بـه مصـلحة الضـرائب مـن إجـراءات أو أعمـال  –بصفة عامـة –الضریبى یقصد بالفحص  )٤(
  .للتحقق من التزام الممول أو المكلف بالتطبیق الصحیح للقانون الضریبى
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المكــان یملكــه الممــول أو المكلــف أو یســتأجره، أو یســتحوذ علیــه بــأى صــورة، أو 
  .كان غیر مملوك له، وسواء المكان عاماً أو خاصاً 

ــــدانى    ــــى حالــــة المكــــان معاینــــة موجــــوداتویشــــمل الفحــــص المی ، والوقــــوف عل
هــــا، ومســــاحتها، والعمــــلاء المتــــرددین علیهــــا، وعــــدد مــــن ناحیــــة موقع ،آتمنشــــال

عمالهــا، والأوراق والمســتندات التــى توجــد بهــا، وغیــر ذلــك ممــا یســاعد المصــلحة 
  .فى الحكم على حجم وطبیعة نشاط الممول أو المكلف

، أن یحضـــــر الفحـــــص المیـــــدانى، )١(ویحـــــق للممـــــول أو المكلـــــف، أو مـــــن یمثلـــــه
فى محاضـر أعمالـه، ولـه أن یعتـرض علـى لملاحظة ما یسجله مأمور الضرائب 

هــذه الملاحظــات، أو یعلــق علیهــا، أو یتــدخل لتصــویب مــا قــد یــراه مــن خطــأ یقــع 
فیـه مـأمور الضـرائب أثنـاء الفحـص، خشــیة أن یـؤثر هـذا الخطـأ فـى المبالغـة فــى 

  .تقدیر الضریبة، أو حرمانه من الإعفاءات المقررة قانوناً 
ى انتقــــال مــــأمور الضــــرائب إلــــى مكتــــب ویــــدخل فــــى مفهــــوم الفحــــص المیــــدان  

ولهـــــذا . المحاســـــب لفحـــــص الـــــدفاتر والحســـــابات الخاصـــــة بـــــالممول أو المكلـــــف
المحاســب والممــول أو مــن یمثلهمــا، حضــور أعمــال فحــص هــذه الــدفاتر وغیرهــا 

                                                             
لاحظت مصـلحة الضـرائب حضـور بعـض المحاسـبین والمـراجعین بصـحبة الممـولین أو المسـجلین  )١(

دون التوقیع على المحاضر والتقاریر التـى یعـدها أو ذوى الشأن دون إثبات حضورهم بصفة رسمیة و 
 ٢٣موظفو المصلحة والاكتفاء بتوقیع الممول أو المسجل، فأصدرت المصلحة تعلیماتها التنفیذیة رقم 

وجوب إثبات حضور المحاسـب مـع الممـول، أو بمفـرده بموجـب "تنبه فیها موظفیها إلى  ٢٠٢١لسنة 
ثات كافة بیاناته بالمحضر التقریر الحاضر بشـأنه ولا یكتفـى بتوقیـع الممـول أو المسـجل  أو توكیل، وإ

فقــط، وذلــك بعــد الاطــلاع علــى بطاقــة القیــد بســجل المحاســبین والمــراجعین والبطاقــة الضــریبیة، ویعــد 
والمستندات التى یدلى بها أو تقدم منه أمام المصلحة بموجب / المحاسب مسئولاً عن كافة الأقوال أو

ذا رفــض المحاســـب إثبــات حضـــوره والتوقیــع فـــلا یســمح لـــه . ر الموقــع منـــههــذا المحضــر أو التقریـــ وإ
  ."بالحضور والإدلاء بأیة أقوال أو تقدیم أى مستندات فى هذا الشأن

ونرى أن هذه التعلیمات یجب أن تعمم على المحاسبین وغیرهم  ممن لهـم حـق الحضـور مـع الممـول 
ن ، وذلــك لــذات العلــة التــى صــدرت بشــأنها هــذه أو تمثیلــه قانونــاً أمــام مصــلحة الضــرائب كالمحــامی

سباغ صفة الرسمیة علیها  . التعلیمات، وهى توثیق الحضور والأقوال وإ
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بـــداء الملاحظـــات بشـــأن مـــا یدونـــه مـــأمور الضـــرائب  مـــن الأوراق والمســـتندات وإ
  . بشأنها فى محاضر أعماله

لقـــــانون الإجــــراءات الضـــــرائب مصــــلحة الضـــــرائب  )١(مــــت اللائحـــــة التنفیذیــــةوألز 
  .من هذا القانون ٤١بإخطار الممول أو المكلف بمیعاد الفحص وفقاً للمادة 

ولیس لمأمور الضـرائب أن یمنـع الممـول أو المكلـف مـن حضـور هـذا الفحـص،  
یطلــب مـــن مــا یدونــه بشـــأنه فــى محاضــر الأعمـــال، وأن علـــى وعلیــه أن یطلعــه 

ن رفـض التوقیـع یثبـت . انى التوقیع على هـذه المحاضـردالحاضر للفحص المی وإ
  . مأمور الضرائب ذلك

واذا لـم یحضــر الممـول او المكلــف او مـن ینــوب عنـه بــالرغم مـن اخطــاره بمیعــاد 
 .الفحص یكون للمصلحة القیام باعمالها 

ت التهـــرب ونظـــراً للطبیعـــة الخاصـــة لأعمـــال الفحـــص لأغـــراض اكتشـــاف حـــالا  
الضریبى، التى تتطلب السریة والسرعة  فـى القیـام بهـا، ومفاجئـة مـن تـدور حولـه 
شبهات  التهرب الضریبى ، فقد استثنت اللائحة التنفیذیـة هـذا النـوع مـن الفحـص 
لا فقـد فاعلیتـه، بتمكـین  من واجب إخطار الممول أو المكلف ، قبل القیام بـه ، وإ

  . دل على تهربهالمتهم بالتهرب من إخفاء ما ی
لما كان مأمور الضرائب  : التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية

من مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص النوعى، الملكفین قانوناً بتطبیق 
قوانین الضرائب، فى حدود اختصاصاتهم، وقد خولت لهم هذه القوانین سلطات 
الدخول إلى المنشآت الخاصة والعامة،  وغیرها من أماكن العمل، ولهم حق 

ه الجهات، كما لهم مناقشة الممولین الاطلاع على دفاتر ومستندات هذ
والمكلفین، أو سؤالهم للوقوف على حقیقة مركزهم المالى، ومقدرتهم الضریبیة ، 
فإنهم بذلك یقتحمون الحیاة الخاصة للناس ، مما یجب ابتداء أن یتعرف علیهم 

                                                             
  .من اللائحة التنفیذیة) ١٠(المادة رقم  )١(
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كل من یتعرضون له، أو لمنشأته، وله أن یتحقق من هویتهم الشخصیة، 
ى، وطبیعة الأعمال المكلفین بها، وذلك حتى یتیقن واختصاصهم الضریب

أشخاص  -تحت غطاء الضبطیة القضائیة  - أصحاب الشأن عدم التسلل 
  .آخرون، بدافع الفضول، أو التلصص، أو الانتقام ، أو الإضرار بمصالحهم

ــــنص علــــى حــــق     لــــذلك حــــرص قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة الموحــــد علــــى ال
حقق مـن شخصـیة المـوظفین، والتكلیفـات الرسـمیة، ولـم الممول أو المكلف فى الت

یقصــر هــذا  الحــق علــى المــوظفین ممــن لهــم صــفة الضــبطیة القضــائیة وحــدهم، 
بل یشمل كل موظف یعمل بمصـلحة الضـرائب، ولـو لـم یكـن مـن ذوى الضـبطیة 

طالمـا كـان دخولـه للمكـان، أو تعرضــه . القضـائیة، كـالموظفین الإداریـین والعمـال
  .المكلف، بسبب عمل من الأعمال الضربیبةللممول أو 

ویكـــون علـــى كـــل موظـــف ضـــریبى واجـــب إبـــراز مـــا یـــدل علـــى شخصـــیته، مـــن  
ـــاً بهـــا عملـــه الضـــریبى، أو بطاقـــة العمـــل  خـــلال بطاقتـــه الشخصـــیة إذا كـــان مبین
.  الصــــادرة عــــن مصــــلحة الضــــرائب، وكــــذلك التكلیفــــات الرســــمیة الموكولــــة إلیــــه

  . ولیس له أن یمتنع عن ذلك
فــإذا امتنــع عــن إبــراز هویتــه كــان للمممــول أو المكلــف الحــق فــى عــدم التعــاون   

ـــة یقـــع علـــى الممـــول أو المكلـــف عـــبء إثبـــات طلبـــه مـــن . معـــه وفـــى هـــذه الحال
  .الموظف إبراز هویته فامتنع عن ذلك، بكافة طرق الإثبات

هــة وتتحــدد التكلیفــات الرســمیة بالخطابــات أو القــرارات الإداریــة الصــادرة مــن ج  
العمــل لبیــان طبیعــة المهمــة التــى یقــوم بهــا موظــف الضــرائب، والتــى تكــون ذات 

  .طبیعة خاصة، بخلاف الأعمال أو الاختصاص العام الذى تدل علیه وظیفته
نمــا تكــون     ویعنـى ذلــك أن هـذه التكلیفــات لا یتعــین إبرازهـا فــى كــل الحـالات، وإ

معلومــات أو بیانـــات  لازمــة فــى حـــال انتقــال الموظـــف إلــى جهـــات معینــة لطلـــب
  . عنها تتعلق بممول أو مكلف آخر
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أمــا مــا یتعلــق بــالممول أو المكلــف نفســه فــلا یحتــاج إلــى تكلیــف خــاص بــه،     
طالمــا كــان العمــل الــذى یقــوم بــه موظــف الضــرائب داخــلاً فــى اختصاصــه العــام 

  .هالمبین فى بطاقة هویت
  

  المبحث الثانى
  وغيرهمالتزامات الممولين والمكلفين  

   
وغیرهمـا، فقـد بـین  ینأو المكلفـ ینفى مقابل الحقوق التى ضمنها القـانون للممـول 

وهـــى بوجـــه عـــام الالتـــزام بأحكـــام كـــل مـــن قـــانون  .الالتزامـــات التـــى تجـــب علـــیهم
  .الإجراءات الضریبیة الموحد والقانون الضریبى

مـن قـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد علـى جملـة مـن ) ٥(وقد نصـت المـادة   
   : الالتزامات، على النحو الآتى

 

یجب على الممولین والمكلفین وغیرهم الالتـزام بأحكـام هـذا القـانون   ):٥(مادة 
   :والقانون الضریبي ، وعلى الأخص ما یأتي  

   .شاط والتسجیل لدى المصلحة الإخطار ببدء مزاولة الن) أ ( 
ــة ، ) ب( ــزام بإمســاك الــدفاتر والســجلات الورقیــة أو الإلكترونی والاحتفــاظ  الالت

صــدار الفــواتیر  ــا لأحكــام  بهــا خــلال المــدة القانونیــة المقــررة ، وإ الضــریبیة وفقً
   .القوانین واللوائح 

عد لذلك ) ج(    .تقدیم الإقرار الضریبي على النموذج المُ
الاطــلاع  ین مــوظفي المصــلحة مــن أداء واجبــاتهم فــي شــأن إجــراءات تمكــ) د(

هـــذا القــــانون ،  والفحـــص والاســـتیفاء والرقابـــة فیمـــا یتعلــــق بتطبیـــق أحكـــام 
   .والقانون الضریبي 
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خـلال  إخطار المصـلحة بـأي تغییـرات تطـرأ علـى النشـاط أو المنشـأة وذلـك ) ه(
   .المیعاد القانوني المحدد 

الشـأن أو  عن التعامل مع المصلحة ، سـواء كـان صـاحب  تحدید المسئول) و(
   .من یمثله قانونًا 

ا للقانون الضریبي واللوائح ) ز( والقرارات  حساب الضریبة بطریقة صحیحة وفقً
   .المنفذة له 

  لذلك  سداد الضریبة بالطریقة المقررة قانونًا ، وخلال المهلة المحددة ) ح( 
مــع  الضــریبي الموحــد فــي كــل المراســلات والتعــاملات إدراج رقــم التســجیل ) ط(

ا لأحكام هذا القانون أو القانون     .الضریبي  المصلحة أو مع الغیر وفقً
ــــنص علیهــــا هــــذا القــــانون أو القــــانون ) ى( الوفــــاء بــــأي التزامــــات أخــــرى ی
   .الضریبي 
  :الآتیة الأربعة فى المطالبونبین ذلك  

  المطلب الأول
   مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة الإخطار ببدء 

  
علـى الممـول أو المكلـف الالتــزام بإخطـار مصـلحة الضــرائب ببـدء مزاولـة النشــاط 

، وكــذلك طلـــب لتطبیـــق أحكــام الضـــریبة علــى الـــدخل أو تغییــره، أو التوقـــف عنــه
التســجیل لأغــراض الضــریبة علــى القیمــة المضــافة إذا بلــغ حــد التســجیل أو كــان 

  .ملزماً بها
 

یلتزم كل ممول أو مكلف بأن یتقدم إلى مأموریة الضرائب ") : ٢٥(المادة 
ا من تاریخ بدء مزاولة   النشاط أو  المختصة بطلب للتسجیل خلال ثلاثین یومً

الأحوال، ویقدم هذا  من تاریخ الخضوع للضریبة على القیمة المضافة، بحسب 
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ا أو بأي وسیلة إلكترونیة لها الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض  یدویً
ا به  رفقً المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة  الحجیة في الإثبات قانونًا، مُ

  .التنفیذیة لهذا القانون 
الأولى  وعلى المأموریة مراجعة طلب التسجیل المنصوص علیه في الفقرة   

ذا تبین لها عدم استیفائه للبیانات تقوم بإخطار  المطلوبة  من هذه المادة ، وإ
لاستیفاء البیانات خلال  الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض 

ا من تاریخ الإخطار بأي من  الوسائل المنصوص علیها  خمسة عشر یومً
    .بالفقرة الأولى من هذه المادة 

تقوم  وفى حال عدم تقدیم الممول أو المكلف طلب التسجیل المشار إلیه،  
لمأموریة بتسجیله بناء على ما یتوافر لدیها من بیانات أو معلومات، مع ا

عدم الإخلال بالمسئولیة  إخطاره بالتسجیل خلال خمسة أیام عمل وذلك مع 
    .الجنائیة

قانونًا  ویلتزم غیر المكلفین ممن لم تبلغ مبیعاتهم حد التسجیل المقرر  
سنوي یحدده  ة مقابل رسم بالتسجیل على المنظومة الإلكترونیة بالمصلح

تحصیل هذا الرسم عند  وزیر المالیة بما لا یتجاوز خمسمائة جنیه، ویتوقف 
   . "بلوغ حد التسجیل

  .الملغاة من قانون الضریبة على القیمة المضافة) ١٦(تقابل المادة 
یتضح من هذا النص أن المشرع قد بین أحكاماً خاصة بالممول وأخرى   

مشتركة بینهما، كما خص غیر المسجلین بأحكام أخرى،  بالمكلف، وأحكاماً 
  :ونبین ذلك فیما یلى
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 

یلتـزم الممــول الخاضــع للأحكــام الضــریبة علـى الــدخل بــأن یخطــر ببــدء نشــاطه   
  . )١(خلال مدة لا تتجاوز الثلاثین یوماً من تاریخ المزولة لهذا النشاط

الإجراءات والأعمـال التـى یقـوم بهـا الممـول للتمهیـد ولا تحسب ضمن هذه المدة  
عـداده أو تجهیـزه لعـرض منتجاتـه،  لهذه المزاولة كتأجیر أو شـراء مقـر المنشـأة، وإ

إذ العبـــرة فـــى حســـاب المـــدة التـــى . أو شـــراء المعـــدات والأدوات اللازمـــة للإنتـــاج
، أى بــــأن  تكــــون یتعــــین علــــى الممــــول تقــــدیم هــــذا الإخطــــار ببــــدء المزاولــــة فعــــلاً

  .المنشأة جاهزة لبیع السلع أو تقدیم الخدمات محل نشاطها
واعتبــر المشــرع تقــدیم الإقــرار الضـــریبى الســنوى تطبیقــاً لقــانون الضــریبة علـــى   

  . )٢(الدخل لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط
الأول للممـول  وفى رأینا أن هذه الحالـة تتحقـق عنـدما یكـون میعـاد تقـدیم الإقـرار 

ممـــول الإخطـــار ببـــدء متزامنـــاً مـــع فتـــرة الثلاثـــین یومـــاً التـــى یلـــزم خلالهـــا تقـــدیم ال
ـــة النشـــاط، ـــة یعمـــل الإقـــرار الضـــریبى الأول عمـــل الإخطـــار مزاول وفى هـــذه الحال

  .ببدء مزاولة النشاط ویغنى عن تقدیمه
كمـا أن الــنص علـى اعتبــار الإقـرار الأول بمثابــة إخطـار بمزاولــة النشـاط یهــدف  

ع الاتهــــام عـــن الممــــول بإخفـــاء نشــــاطه للتهـــرب مــــن الضـــریبة، إذا كــــان إلـــى رفـــ
الإقـــرار الضـــریبى الأول قـــد قـــدم إلـــى مصـــلحة الضـــرائب قبـــل اكتشـــاف مصـــلحة 

  .هذا النشاطالضرائب 
 

المكلـــــف بالتســـــجیل لأغـــــراض  -منـــــه ٢٥فـــــى المـــــادة  -كـــــذلك یلـــــزم القـــــانون   
الضریبة على القیمة المضافة، فى الأحوال التى یقررها القانون، ومنهـا عنـد بلـوغ 

                                                             
من قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون  –الملغى  –) ٧٤(یقابل هذا الالتزام نص المادة  )١(

 .٢٠٠٥لسنة  ٩١رقم 
 .من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد) ٣٠(المادة رقم  )٢(
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حــد التســجیل، أو أن یكــون المكلــف مصــدراً أو مســتوردأ أو وكیــل توزیــع أیــاً كــان 
أیـاً كـان رقـم أعمالـه حجم مبیعاتـه، أو أن یكـون مـن الخاضـعین لضـریبة الجـدول 

  . أو حجم مبیعاته
ویقـــع الالتـــزام بالتســـجیل علـــى الممــــول الفـــرد بالنســـبة للمنشـــآت الفردیـــة، وعلــــى  

الممثــل القــانونى للشــخص الاعتبــارى أو مــدیره أو عضــو مجلــس إدارتــه المنتــدب 
  .أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال

صـعوبات قانونیـة وعملیـة، تتمثـل فـى ویصادف تسجیل المكلفین غیر المقیمین   
عــدم قـــدرة التشـــریع الـــوطنى علـــى فـــرض التزاماتـــه علـــى الأجانـــب غیـــر المقیمـــین 

  .على أرضه ما لم تكن هناك اتفاقیات دولیة للتعاون بین الدول
كمـــا أن إجـــراءات التســـجیل قـــد تكـــون معقـــدة، ومتباینـــة بـــین دولـــة وأخـــرى، ممـــا  

یجعـــل التســـجیل لـــدى عـــدد كبیـــر مـــن الـــدول أمـــراً فـــى غایـــة الصـــعوبة، وخاصـــة 
للمنشـــآت الأجنبیـــة غیـــر المقیمـــة، التـــى تعمـــل فـــى تجـــارة التجزئـــة عبـــر الإنترنـــت 

)B2C(.  
 simplified لتســجیل المبســطلـذلك تتبنــى الــدول بالنســبة لهــذه الحــالات، طریقـة ا 

tax registration  الذى یتیح منصة تسـجیل الكترونیـة لللمكلـف غیـر المقـیم یمكنـه
، وقــد أخــذت مصــر بهــذا )١(مــن الوفــاء بالتزامــات الضــریبة علــى القیمــة المضــافة

المضـافة، بـالنص علـى الأسلوب فى التعدیل الأخیر لقانون الضریبة على القیمة 
إلـــزام كـــل شـــخص غیـــر مقـــیم وغیـــر مســـجل بالمصـــلحة یقـــوم ببیـــع ســـلع أو أداء 
خدمات خاضـعة للضـریبة لشـخص غیـر مسـجل داخـل الـبلاد، ولا یمـارس نشـاطاً 

                                                             
(1)OECD Centre for Tax Policy and Administration: Simplified registration 
and collection mechanisms for taxpayers that are not located in the 
jurisdiction of taxation: A review and assessment, OECD Taxation Working 
Papers No. 39,Paris2018. 
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مـن خـلال منشـأة دائمـة فـى مصــر، التقـدم بطلـب للتسـجیل بموجـب نظـام تســجیل 
  . )١(الموردین المبسط الذى تحدده اللائحة التنفیذیة

 

بمعنـى أنـه لا  ؛لا یغنى القیام بأى من الإخطارین عـن الالتـزام بالإخطـار الآخـر 
ــــى الــــدخل، دون الإخطــــار  یكفــــى الإخطــــار ببــــدء النشــــاط،لأغراض الضــــریبة عل
بالتســجیل لأغـــراض الضــریبة علـــى القیمـــة المضــافة، ولـــو تـــزامن كــل منهمـــا فـــى 
وقــت واحــد، أى ولــو كــان الممــول حــین أخطــر ببــدء مزاولــة نشــاطه قــد بلــغ حــد 

  .، لأن لكل إخطار منهما وظیفته الخاصة بهالتسجیل
فعلـــى حـــین یكـــون الغـــرض مـــن الإخطـــار ببـــدء المزاولـــة تحدیـــد موعـــد مزاولـــة   

ــــى القیمــــة المضــــافة أو غیــــر  النشــــاط ســــواء كــــان الممــــول خاضــــعاً للضــــریبة عل
 فـإنخاضع لها، وسواء بلغت مبیعاته أو أرقام أعمالـه حـد التسـجیل أو لـم تبلغـه، 

المقــرر فـــى  حـــد التســجیل المكلــف الإخطــار بالتســجیل یكــون للإعـــلام عــن بلــوغ
قــانون الضــریبة علــى القیمــة المضــافة، أو قیامــه بیبــع ســلع أو خــدمات خاضــعة 

   .للضریبة على القیمة المضافة أو ضریبة الجدول بحسب ما یقرره القانون
لا یصــح التراخــى عــن الإخطــار ببــدء مزاولــة النشــاط لحــین بلــوغ حــد ومــن ثــم   

الخاصـــة بـــه، حیـــث  )یومـــاً  الثلاثـــین(لأن لكـــل مـــن الإخطـــارین مدتـــه التســـجیل، 
یحسب الإخطار ببدء مزاولة النشاط من تاریخ بـدء المزاولـة، بینمـا یحسـب میعـاد 
إخطــار التســجیل مــن تــااریخ بلــوغ حجــم المبیعــات أو رقــم الأعمــال الحــد المقــرر، 

معینــة، ولكــن الغالــب ألا یحــدث هــذا التــزامن،  ظــروفوقــد یتــزامن التاریخــان فــى 
  .البوالأحكام تبنى على الغ

ــــاً      ــــب یقدمــــه الممــــول أو )١(ویجــــب أن یكــــون الإخطــــار كتابی ، مــــن خــــلال طل
، أو بـــأى وســـیلة إلكترونیـــة لهـــا  المكلـــف إلـــى مأموریـــة الضـــرائب المختصـــة یـــدویاً

                                                             
المعـــدل  ٢٠١٦لســـنة  ٦٧مـــن قـــانون الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة الصـــادر بالقـــانون رقـــم ) ١٧(المـــادة  )١(

 .٢٠٢٢لسنة  ٣بالقانون رقم 
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، وذلــك طبقــاً للــنظم الالكترونیــة التــى یصــدر بهــا قــرار  الحجیــة فــى الإثبــات قانونــاً
بالنســبة للشــخص الطبیعــى، ) لتســجی١(وزیــر المالیــة، وذلــك علــى النمــوذج رقــم 

بالنسـبة للشـخص الاعتبـارى، ویجـب أن یتضـمن ) تسـجیل ٢(وعلى النموذج رقـم 
  .)٢(طلب التسجیل بیان عناوین وأسماء الفروع وأنشطتها

  :ویجب أن یرفق بهذا الطلب المستندات الآتیة 
  .جواز السفر/ بطاقة الرقم القومي -١
الأشــــــخاص / لشــــــركات الأشــــــخاص /لشــــــركات الأمــــــوال(البطاقــــــة الضــــــریبیة -٢

  ).الطبیعیین
  .عقد شركات الأشخاص أو قرار التأسیس للمنشآت الأخرى-٣
  .السجــــل التجــــاري-٤
  .التملیك/ عقد الإیجار-٥
  المصدریـــــــن/ البطاقـــــة الاستیرادیـــــة-٦
  توكیل من صاحب الشأن، حال وجود وكیل-٧
ــــات القیــــد فــــي النقابــــة، رقــــم قیــــ-٨ ــــك بالنســــبة لمقــــدمي إثب ــــة المهنــــة، وذل د مزاول

 .الخدمات المهنیة والاستشاریة
الإخطـارات والإعلانــات التـي تــتم مـن الممــولین وقـد اعتبــرت اللائحـة التنفیذیــة    

أو المكلفــین أو غیــرهم تطبیقــا لأحكــام قــوانین الضــرائب عبــر البوابــة الإلكترونیــة 
                                                                                                                                               

خطـــار بمزاولـــة النشـــاط حكمـــاً بـــأن یكـــون الإ ٢٥اســـتحدث قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة فـــى المـــادة )١(
، وهــو مــا لـم یكــن شــرطاً لازمـاً فــى قــوانین الضـرائب الســابقة، لــذا اسـتقر القضــاء كتاب الطعــن رقــم  –یـاً

المشــــرع لــــم یحــــدد شــــكلاً خاصــــاً للإخطــــار "علــــى أن  -١٣/٩/١٩٩٣ق، جلســــة  ٥٦ لســــنة  ٢١٧٣
بمزاولة النشاط الخاضع للضریبة، فإن قیام المطعون ضـده بإخطـار المصـلحة الطاعنـة ببیـان أرباحـه 

یتضــمن بــاللزوم إخطــاره مأموریــة الضــرائب المختصــة بمــا أوجبــه علیــه  ١٩٧٦نشــاطه فــي ســنة عــن 
سالف البیان، من إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضریبة ومـن  ١٩٥٣لسنة  ٧المرسوم بقانون رقم 
  ".ثم تبدأ به مدة التقادم

  .من اللائحة التنفیذیة) ٢٤(المادة رقم  )٢(
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المأموریــة أو الجهــة المختصــة لمصــلحة الضــرائب المصــریة بمثابــة تقــدیمها إلــى 
  .قانوناً بحسب الأحوال

وعلــى الممــول أو المكلـــف أن یقــدم أصـــول المســتندات المرفقـــة بطلــب التســـجیل  
  . إلى المأموریة المختصة للاطلاع علیها، للتأكد من صحتها

وتقیــد مأموریــة الضــرائب المختصــة طلبــات التســجیل المقدمــة فــى ســجل خــاص،  
  . وترقیمها برقم مسلسل، حسب ترتیب تاریخ ورودها

تقـــــوم مأموریـــــة الضـــــرائب المختصـــــة بمراجعـــــة طلـــــب التســـــجیل المقـــــدم مـــــن و    
تبــین لهــا عــدم اســتیفائه الممــول، أو المكلــف، أو ممثلــه القــانونى، فــإذا تبــین لهــا 

 ١/٨(تقـــوم بإخطـــار الممـــول أو المكلـــف علـــى النمـــوذج رقـــم  المطلوبـــة  للبیانـــات
ـا مـن تـاریخ  المعد لهذا الغرض ) تسجیل لاستیفاء البیانات خلال خمسة عشر یومً

   .الوسائل المنصوص علیها بالفقرة الأولى من هذه المادة  الإخطار بأي من 
الطـــوعى أن تقـــوم  ولا یمنـــع عـــدم قیـــام الممـــول أو المكلـــف بواجبـــه بالتســـجیل   

مأموریـة الضــرائب المختصــة بتسـجیله، بنــاءً علــى مــا یتـوافر لــدیها مــن بیانــات أو 
معلومــــات، ویجــــب علیهــــا فــــى هـــــذه الحالــــة إخطــــار الممــــول أو المكلــــف بتمـــــام 

. ، وذلــك خــلال خمســة أیــام عمــل)تســجیل١٠(تســجیله، وذلــك علــى النمــوذج رقــم 
ل الإجبــارى الممــول أو المكلــف مــن ولا یعفـى إجــراء المأموریــة المختصــة بالتســجی

  .مسئولیته الجنائیة المترتبة على عدم وفائه بالتزام التسجیل
 

بــالرغم مــن أن قــانون الضــریبة علــى القیمــة المضــافة قــد جعــل مــن بلــوغ حــد    
التسجیل قاعدة عامـة لإلـزام المكلفـین بالتسـجیل، باسـتثناء مـا تقـرر لفئـات خاصـة 
من المكلفین كالمصدرین ووكلاء التوزیع والخاضعین لضـریبة الجـدول الـذین یقـع 

ــــغ مبیعــــات أى مــــنهم حــــد ــــو لــــم تبل التســــجیل؛ إلا أن  علــــیهم واجــــب التســــجیل ول
المشــرع فــى قــانون الإجــراءات الضــریبیة توســع فــى فــرض واجــب التســجیل  علــى 
، وذلـك بـإلزامهم  غیر المكلفین الذین لـم تبلـغ مبیعـاتهم حـد التسـجیل المقـرر قانونـاً



 

٢٠٠ 
 

بالتسجیل على المنظومة الإلكترونیـة بمصـلحة الضـرائب المصـریة، وذلـك بهـدف 
ة لضمان نجاحهـا فـى اكتشـاف حـالات التهـرب تعمیم التسجیل على هذه المنظوم

  .من الضریبة
ویجب على غیر المكلفین الملزمین بالتسجیل فى هذه الحالـة أداء رسـم سـنوى    

ویتوقــف تحصــیل هــذا الرســم . یحــدده وزیــر المالیــة بمــا لا یتجــاوز خمســائة جنیــه
  .عند بلوغ حد التسجیل

 

تغییــر أى لــزم القــانون الممــول والمكلــف بــأن یــوالى المصــلحة بالإخطــار عــن ی   
  .تأثیر فى ربط الضریبة وتحصیلهاله یطرأ على نشاطه أو منشأته، مما یكون 

ویتعـــین علیـــه الإخطـــار فـــى حالـــة تغییـــر النشـــاط أو إضـــافة نشـــاط جدیـــد، أو   
  .التوسع بفتح فروع جدیدة لمنشأته، أو تغییر شكلها القانونى

أن یخطر مصـلحة الضـرائب بـأى تغییـر فـى  )١(ویجب على الممول أو المكلف  
  .أدلى بها، أو تم تسجیله جبراً على أساسها بیانات التسجیل التى

ویجــــب أن یكــــون الإخطــــار بهــــذه التغیــــرات فــــى المواعیــــد المحــــددة فــــى قــــانون  
  . الإجراءات الضریبیة الموحد أو فى القوانین الضریبیة ذات الصلة

 

یلتــزم الممــول أو المكلــف بالإخطــار بــأي تغییــرات تحــدث علـــى "  ):٢٨(مــادة 
ــا للمــادة  البیانــات  مــن هــذا القــانون ) ٢٥(الســابق تقــدیمها عنــد التســجیل وفقً

ا مـن تـاریخ حـدوث هـذا التغییـر ، ویقـع عـبء   الإخطـار  وذلك خلال ثلاثین یومً
ــا فــي حالــة وفــاة الممــول أو المكلــف علــى و  مــن تــاریخ  رثتــه خــلال ســتین یومً

   . "الوفاة
                                                             

لغاة من قانون الضریبة على القیمة المضافة تلزم المسجل بإخطار مصلحة الم) ٢٠(كانت المادة  )١(
الضــرائب كتابــة بــأى تغییــرات تحــدث علــى البیانــات الســابق تقــدیمها خــلال واحــد وعشــرین یومــاً مــن 

  .حدوث تلك التغییرات
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ووفقاً لهذا الـنص یقـع الالتـزام بالإخطـار فـى هـذه الحالـة عنـد حـدوث أى تغییـر   
علــى البیانــات التـــى ســبق تســـجیلها بالمصــلحة، ســـواء كــان التغییـــر فــى البیانـــات 

وسـواء كـان هـذا . بالإضافة على البیانات السابقة، أو بحذف بعضـها، أو تعـدیلها
التغییر جوهریاً أو غیر جوهرى من وجهة نظر الممـول أو المكلـف؛ إذ أن عـبء 
الإخطــار یقــع علیــه عنــد حــدوث أى تغییــر، وســواء كــان تغییــر البیانــات معلومــاً 
للمصلحة بأى طریقة من طرق العلم، أو غیر معلوم بها، وحتـى ولـو قـام الممـول 

أخــرى، كــالإقرار الضــریبى أو المكلــف بتغییــر بیاناتــه ضــمناً فــى مســتند أو ورقــة 
ذلـــك لأن الإخطـــار بتغییـــر البیانـــات التـــزام مســـتقل بذاتـــه، یجـــب أن یـــتم   .مـــثلاً 

  ) .تسجیل٦(على النموذج رقم  )١(بالصورة التى أوضحها المشرع، وهى
) ٧٤(ویلاحــظ أن المشــرع قــد أغفــل الــنص الــوارد فــى الفقــرة الثانیــة مــن المــادة  

الملغــاة مــن قــانون الضــریبة علــى الــدخل التــزام الممــول بإخطــار المصــلحة عنــدما 
ینشــئ فرعــاً أو مكتبــاً أو تــوكیلاً للمنشــأة أو ینقــل مقرهــا إلــى مكــان آخــر، مكتفیــاً 

اط والمنشـــأة، علـــى أســـاس أن بـــالنص علـــى الإخطـــار بـــأى تغییـــر متعلـــق بالنشـــ
الحــالات التــى ذكرتهــا المــادة الملغــاة مــن إنشــاء فــرع أو مكتــب أو توكیــل للمنشــأة 
أو نقــل مقرهــا إلــى مكــان آخــر، یــدخل فــى معنــى التغییــر الواجــب الالتــزام بــه، بــل 
إنــه مــن قبیــل التغییــرات الجوهریــة التــى توجــب علــى الممــول الإخطــار بهــا خــلال 

  .المدة القانونیة
، یعفــى   ولــذلك لانــرى فــى إغفــال الــنص علیهــا فــى القــانون الحــالى حكمــاً جدیــداً

  .  الممول من الالتزام بالإخطار بالنسبة لهذه التغییرات
ویتعـین علـى الممـول أن یقــوم بتحـدیث بیانتـه والإخطــار بـالتغییرات التـى تمــت    

إذ فـرق المشـرع  .على بیاناتـه السـابق تسـجیلها، وذلـك فـى المواعیـد المقـررة قانونـا
   :فى هذا الشأن بین حالتین

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة) ٢٨(المادة رقم  )١(
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حدوث التغییر فى البیانـات أثنـاء حیـاة الممـول أو المكلـف، وفـى :  الحالة الأولى
هذه الحالة یجب على الممول او المكلـف، أو ممثلـه القـانونى أن یخطـر بـالتغییر 

  . خلال ثلاثین یوماً من حدوث التغییر
ویقصــد بحــدوث التغییــر تمامــه، فیكــون الإخطــار بتغییــر محــل الإقامــة بتــاریخ    

الانتقـــال فعــــلاً إلــــى المقـــر الجدیــــد، أو إثباتــــه بالبطاقـــة الشخصــــیة للممــــول، كمــــا 
  . یتحدد میعاد تغییر الشكل القانونى بتاریخ إثباته فى عقد الشركة مثلاً 

میعـاد الإلتـزام بـالتغییر، وفـى  وفـاة الممـول أو المكلـف قبـل انتهـاء: الحالة الثانیة
هــذه الحالـــة یكــون علـــى الورثـــة إخطــار مصـــلحة الضـــرائب بــالتغییر الـــذى حـــدث 

  .أثناء حیاة الممول وقبل وفاته خلال ستین یوماً من تاریخ الوفاة
أما التغییـرات التـى تـتم بعـد وفـاة الممـول فـإن الورثـة ملزمـون بالقیـام بالإخطـار    

ثلاثــین یومــاً مــن تــاریخ حــدوثها، شــأنهم فــى ذلــك شــأن عــن هــذه التغییــرات خــلال 
  .غیرهم من الممولین

 

عاقـــب بغرامـــة لا تقـــل عـــن عشـــرین ألـــف جنیـــه ولا تجـــاوز مائـــة ألـــف جنیـــه ُ  مـــن ی
  .)١(المذكورة) ٢٨(یخالف الالتزام المقرر بالمادة 

  نظام التسجيل الموحد 
فــي حصــر الممــولین والمكلفــین ومعــاملاتهم، نظــراً لأهمیــة التســجیل الضــریبى    

فمــن الضــرورى أن یكــون لكــل ممــول أو مكلــف رقــم تســجیل خــاص بــه، وموحــد، 
مـــن خلالـــه یـــتم التعـــرف علـــى هویـــة لأن لجمیـــع أنـــواع الضـــرائب الخاضـــع لهـــا، 

، مقـــدماً  الممـــول أو المكلـــف، فـــي جمیـــع تعاملاتـــه؛ ســـواء كـــان بائعـــاً أو مشـــتریاً
، مالكـــاً لمنشــأة أو تابعـــاً لهـــا، الأمــر الـــذى یحــد مـــن صـــور لخدمــة أو منتفعـــاً بهــا

   .التهرب الضریبى

                                                             
  .من القانون) ٧١(المادة  )١(
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مـــن قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة لبیـــان ماهیـــة رقـــم  ٢٦وقـــد جـــاء نـــص المـــادة   
  : التسجیل الضریبى وأحكامه

 

تُخصــص المصــلحة لكــل ممــول أو مكلــف رقــم تســجیل ضــریبي   ):٢٦(مــادة  
الضرائب الخاضع لها ، وتلتزم كـل مـن المصـلحة والممـول  لجمیع أنواع موحدًا 

ویـتم  أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جمیع التعـاملات ،  
مكاتبــات  إثباتــه علــى جمیــع الإخطــارات والســجلات والمســتندات والفــواتیر وأي 

   .أخرى
لموحــد، بحیــث تبنــى قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد نظــام رقــم التســجیل ا   

یكــون للممــول أو المكلــف رقــم تســجیل واحــد لكافــة أنــواع الضــرائب الخاضــع لهــا، 
 وذلك لإحكـام حصـر الممـولین والمكلفـین وتتبـع جمیـع معـاملاتهم وتحدیـد مـوقفهم
الضـــریبى ومـــدى التـــزامهم بكافـــة أحكـــام قـــوانین الضـــرائب المختلفـــة، واتســـاقاً مـــع 

ائب على المبیعـات فـى مصـلحة واحـدة، اندماج مصلحتى الضرائب العامة والضر 
هـــى مصـــلحة الضـــرائب المختصـــة، ممـــا لا حاجـــة معـــه لأن یكـــون للممـــول رقـــم 
تسـجیل لأغـراض ضـریبة الـدخل، ورقـم آخـر لتسـجیله كمكلـف لأغـراض الضـریبة 

ویماثــل رقــم التســجیل الضــریبى الموحــد الــرقم القــومى  . )١(علــى القیمــة المضــافة
التــى یحملــه الشــخص الطبیعــى منــذ ولادتــه، ویثبــت فــى بطاقــة هویتــه،  للتعــرف 

                                                             
الإجراءات الضریبیة اللبنانى نظام الحساب الضریبى الواحد لكل مكلف، بجانب الـرقم تبنى قانون  )١(

یخصـص لكـل مكلـف مسـجل  -:" من هـذا القـانون علـى أن  ٣٥الضریبى الموحد، فقد نصت المادة 
ب حسب كل نوع من أنواع الضرائب   .لدى الإدارة الضریبیة حساب ضریبي واحد مبوّ

ف -٢   .حركة العملیات العائدة لمختلف أنواع الضرائب یجب أن یظهر حساب المكلّ
فـین لـدى الإدارة الضـریبیة  -٣ مع مراعاة كل نص خاص، تحفظ المستندات المتعلقـة بحسـابات المكلّ

ف أو لمن یمثله أو من یفوضه الطلـب خطیـاً مـن الإدارة الضـریبیة  -٤.لمدة عشر سنوات یحق للمكلّ
لـى الإدارة الضــریبیة أن تعطیـه إفــادة بهـذه المعلومــات وذلــك تزویـده بالمعلومــات المتعلقـة بحســابه، وع

  ."ضمن مهلة لا تزید عن ثلاثة أیام من تاریخ تقدیم الطلب
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علیه، ولا یمنح لأى شخص آخر، كما لا یختلف بـاختلاف الظـروف أو الأحـوال 
  .التى یمر بها الشخص الطبیعى

ب بــأن تخصــص لكـــل مصــلحة الضـــرائمـــن القــانون ) ٢٦(نــص المــادة ویلــزم    
ممول أو مكلف رقم تسجیل ضریبى موحد، مهمـا تعـددت الضـرائب التـى یخضـع 
لهــا، ســواء كانــت مــن الضــرائب المباشــرة كضــریبة الــدخل، أو مــن الضــرائب غیــر 
المباشرة كالضـریبة علـى القیمـة المضـافة، ممـا یقتضـى أن تقـوم المصـلحة بإلغـاء 

خطـار أرقام الملفات المتعددة للممـول الواحـد وت ، وإ خصـیص رقـم واحـد لهـا جمیعـاً
  .الممول أو المكلف بها

ویستخدم الرقم الموحد بالنسـبة للممـول أو المكلـف الواحـد فـى جمیـع التعـاملات   
وعلیه أن یثبتـه علـى جمیـع الإخطـارات الـواردة  .التى یقوم بها الممول أو المكلف

  . الصادرة عنه، وأى مكاتبات أخرىه منه، وسجلاته وفواتیر 
كمـــا تلتـــزم مصـــلحة الضـــرائب، وجمیـــع الجهـــات الحكومیـــة وغیـــر الحكومیـــة،     

والمنشـآت العامـة أو الخاصـة بــأن تسـتخدم الـرقم الموحــد للممـول أو المكلـف عنــد 
وذلــــك . أیــــاً كانــــت طبیعــــة هــــذه التعــــاملات أو قیمتهــــا ،إخطــــاره أو التعامــــل معــــه

  .  لضمان استخدام نظام الرقم الوحد فى تحقیق الغایة منه
 

یعتمد نظام ضریبة الدخل على البطاقة الضریبیة التى تسـاعد فـى تحدیـد هویـة   
الممــــول، وتحصــــر معاملاتــــه، كمــــا یعتمــــد نظــــام ضــــریبة القیمــــة المضــــافة علــــى 
شـهادة تسـجیل للمكلـف الخاضـع لأحكـام هـذه الضـریبة لمنحـه الحـق فـى تحصـیل 

  .ة المضافة من غیره وتوریدها نیابة عنه إلى مصلحة الضرائبضریبة القیم
وتقابـل البطاقـة الضـریبیة المعمـول بهـا فـى نظـام ضـریبة الـدخل شـهادة التسـجیل  

  . اللازمة لتحصیل الضریبة على القیمة المضافة
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 تلتزم مأموریة الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضریبیة للممـول  ):٢٧(مادة 
المســـجل خـــلال خمســـة أیـــام عمـــل مـــن تـــاریخ طلـــب اســـتخراج البطاقـــة علـــى  
لـدیها  النموذج المعد لهذا الغرض ، كما یجب علیهـا مـنح المكلفـین المسـجلین  

التســجیل ، وتكــون  شــهادة تفیــد تســجیلهم خــلال خمســة أیــام عمــل مــن تــاریخ 
ریخ خمــس ســنوات مــن تــا مــدة ســریان البطاقــة الضــریبیة أو شــهادة التســجیل 

انتهــاء مــدة ســریانها أو فقــدها أو  إصــدارها ، ویحــق للممــول أو المكلــف حــال 
فاقــد أو تــالف لهــا ، بحســب الأحــوال ،  تلفهــا طلــب تجدیــدها أو اســتخراج بــدل 

ولا یجـوز لأى جهـة حكومیـة أو غیـر   .الغـرض  وذلك على النموذج المعد لهذا 
البطاقــة الضــریبیة أو  أو المكلــف إلا مــن خــلال حكومیــة التعامــل مــع الممــول 

الأحــوال ، علــى أن تكــون البطاقــة الضــریبیة ضــمن  شــهادة التســجیل ، بحســب 
   . الترخیص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجدیده إجراءات التأسیس أو 

الملغــاة مـن قــانون الضـریبة علــى الــدخل، ) ٧٥(تقابـل هــذه المـادة نــص المـادة    
باســتخراج بطاقــة ضــریبیة، مــع اخــتلاف فــى ویتشــابهان فــى الحكــم بــإلزام الممــول 

الملغــاة الممــول الــذى یلتــزم باســتخراج هــذه ) ٧٥(التفاصــیل، حیــث حــددت المــادة 
مـــن یـــزاول نشـــاطاً تجاریـــاً أو صـــناعیاً أوحرفیـــاً أو غیـــر تجـــارى أو  بأنـــهالبطاقـــة، 

الحالیـة فـى قـانون ) ٢٧(یمارس نشاطاً مهنیـاً بصـفة مسـتقلة، بینمـا اكتفـت المـادة 
جــراءات الضــریبیة بـــالنص علــى إلـــزام كــل ممـــول مســجل، وهـــو تعبیــر یتصـــل الإ

  .سالفة الذكر) ٧٥(بكل ممول ممن ذكرتهم المادة 
كمـــا جعلـــت المادتـــان إصـــدار البطاقـــة الضـــریبیة ضـــمن إجـــراءات التأســـیس أو  

  .الترخیص بمزاولة النشاط أو تجدیده
من قانون الإجراءات الضریبیة فى أنهـا تضـمنت العدیـد ) ٢٧(وتختلف المادة    

وأكــــدت علــــى التــــزام مصــــلحة الضــــرائب بتســــلیم . مــــن الأحكــــام الأخــــرى الجدیــــدة
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الملغـاة مـن قـانون ) ١٩(المكلف شهادة تسـجیل، وهـو الالتـزام الـذى تقـرر بالمـادة 
  .الضریبة على القیمة المضافة

  : ونفصل ذلك فیما یلى
  

عبـــارة عـــن هویــــة الممـــول الضـــریبیة ،صـــادرة عـــن مصــــلحة الضـــریبیة  البطاقـــة 
یمكـــن أن تكـــون علـــى شـــكل بطاقـــة ورقیـــة مكتوبـــة ، أو فـــى شـــكل و الضـــرائب ، 

وخاصـة ، ، وتتضـمن بیاناتـه الضـریبیة )  SMART CARDبطاقة ذكیـة ( الكترونى 
غیــر خاضــع لأحكــام الخصــم والتحصــیل تحــت حســاب الضــریبة إمــا مــا إذا كــان 

  .لإعفائه من الضریبة ، أو لاختیاره نظام الدفعات المقدمة
یــزاول  المســجل لــدى المصــلحة، وهــو ممــن وتصــدر البطاقــة الضــریبیة للممــول   

، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً    . نشاطاً تجاریاً أو صناعیاً أو مهنیاً
هـــذه البطاقــــة كـــإجراء ســـابق وضــــرورى لإنجـــاز الإجـــراءات الخاصــــة  وتصـــدر  

ــــده ، وعلــــى  ــــة أو النشــــاط أو تجدی بتأســــیس المنشــــأة أو التــــرخیص بمزاولــــة المهن
المصلحة أن تصدر هذه البطاقة دون تعلیق ذلك على إجراء معـین ، كمـا یتعـین 

  .على الممول طلب تجدیدها عند انتهاء مدة سریانها
ن مـــدى جـــواز إصـــدار البطاقـــة الضـــریبیة للشـــركة تحـــت ویثـــور التســـاؤل عـــ 

التأسیس والتى یلزم لتأسیسها أو استخراج سـجل تجـارى لهـا أن یكـون لـددیها 
  بطاقة ضریبیة؟

ونــــرى أنــــه یجــــوز إصــــدار البطاقــــة للشــــركات أو المنشــــآت التــــى تكــــون تحــــت    
عـد، طالمـا التأسیس، سواء كانت منشأة فردیة أو شركة لم یعتمد كیانها القـانونى ب

  .كانت البطاقة الضریبیة شرطاً لمیلاد المنشأة أو الشركة من الناحیة القانونیة
ذلــــك لأن إصــــدار البطاقــــة الضــــریبة لا یرتــــب علــــى مصــــلحة الضــــرائب التزامــــاً  

، ولا یشـــــكل بذاتــــــه اعترافـــــاً بقیـــــام المنشــــــأة أو الشـــــركة، بـــــل إن البطاقــــــة  قانونیـــــاً
الضـــریبیة مقـــررة فـــى الأصـــل لصـــالح الخزانـــة العامـــة، باعتبارهـــا إحـــدى وســـائل 
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ون مــن المصـــلحة حصــر المجتمــع الضــریبى، ولمعرفــة معـــاملات الممــولین، فیكــ
بعــد العامــة قبــول طلبــات اصــدار البطاقــات الضــریبیة ممــن هــم فــى حاجــة إلیهــا، 

 ، باعتبـــــارهم ممـــــولین أو مكلفـــــین، وذلـــــك وفـــــتح ملفـــــات ضـــــریبیة لهـــــمیلهم جتســـــ
    .لمتابعتهم وتحصیل حقوق الخزانة العامة المستحقة علیهم

فــإذا كــان للممــول ولا یجــوز إصــدار أكثــر مــن بطاقــة ضــریبیة للممــول الواحــد ،   
أكثر من نشاط تجارى أو صـناعى أو مهنـى،أو أكثـر مـن فـرع ، تكـون المأموریـة 

  .المختصة بإصدار البطاقة الضریبیة هى مأموریة المركز الرئیسى
 علــــى الجهــــات الحكومیــــة أو غیــــر وقــــد حظــــر قــــانون  الإجــــراءات الضــــریبیة   

    .اقة الضریبیةما لم یقدم إلیها البطالممول، التعامل مع الحكومیة 
فتصـــدر للمكلـــف الخاضـــع لأحكـــام قـــانون الضـــریبة علـــى أمـــا شـــهادة التســـجیل   

القیمة المضافة، لمنحه الحـق فـى تحصـیل هـذه الضـریبة مـن مسـتهلك السـلعة أو 
  . المنتفع بالخدمة التى یقدمها المكلف، وتوریدها نیابة عن المستهلك أو المنتفع

 

یحــــق لكــــل ممــــول یــــزاول نشــــاطاً تجاریــــاً أو صــــناعیاً أو حرفیــــاً أو نشــــاطاً غیــــر  
   .الضریبیة تجارى أو مهنى أن یحصل على البطاقة

ــــــات    ــــــى المرتب ــــــة للعــــــاملین الخاضــــــعین للضــــــریبة عل ـــتخرج هــــــذه البطاق ولا تســـ
والأجور، ولا لمـن یزاولـون نشـاط الثـروة العقاریـة وفقـاً لأحكـام البـاب الخـامس مـن 

لســنة  ٩١الكتــاب الثــانى مــن قــانون الضــریبة علــى الــدخل الصــادر بالقــانون رقــم 
٢٠٠٥.  

تســجیل بنــاء علــى طلــب الممــول یكــون إصــدار البطاقــة الضــریبیة أو شــهادة الو   
، بإصـــدارها خـــلال مـــدة قصـــیرة ماموریـــة الضـــرائب المختصـــةأو المكلـــف، وتلتـــزم 

بمـــا لا یجـــاوز خـــلال خمســـة أیـــام عمـــل مـــن تـــاریخ طلـــب البطاقـــة الضـــریبیة، أو 
  . خمسة أیام عمل من تاریخ التسجیل بالنسبة لشهادة التسجیل
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ى جــزاء علــى مأموریــة الضــرائب وهــذا المیعــاد تنظیمــى لــم یرتــب علیــه المشــرع أ
  .التى تتأخر فى تسلیم البطاقة أو الشهادة متجاوزة الموعد الذى حدده القانون

ولعل الغایة من هـذا التحدیـد هـو حـث المأموریـات الضـریبیة علـى الإسـراع فـى   
إصــــدارها، خشــــیة وقــــوع المتســــبب فــــى التــــأخیر للمســــاءلة التأدیبیــــة وفقــــاً لقــــانون 

  .الخدمة المدنیة
مـــن قـــانون الإجـــراءت الضـــریبیة إجـــراءات إصـــدار ) ٢٧(ولقـــد حـــددت المـــادة   

دم الممــول المســجل لــدیها بطلــب لاســتخراج قــالبطاقــة الضــریبیة، وذلــك بعــد أن یت
وبالتـالى یجـب أن یسـبق طلـب اسـتخراج البطاقـة الضـریبیة أن . البطاقة الضریبیة

  .سجلاً بالفعلیتقدم الممول بطلب تسجیله لدى المصلحة، أو أن یكون م
، وذلـك علـى النمـوذج     –ویجب أن یقدم طلب استخراج البطاقة الضریبیة كتابیاً

بحسـب ) تسـجیل أشـخاص اعتباریـة ٢(أو رقم ) تسجیل أشخاص طبیعیین١(رقم 
وأن یكـــون هـــذا الطلـــب مســـتوفیاً لكافـــة بیانـــات ومســـتندات الممـــول أو ، الأحـــوال
  .)١(المكلف

، وترســل بعـــد )٣(فإنهــا تصـــدر علــى النمــوذج رقـــم أمــا شــهادة تســـجیل المكلــف  
اعتمادهـــا مـــن رئـــیس المأموریـــة المختصـــة إلـــى المكلـــف رفـــق نمـــوذج الإخطـــار 

  .بالتسجیل
تصــدر للمنشــآت التـــى لهــا فــرع أو أكثـــر شــهادة تســجیل لكـــل فــرع وذلــك علـــى و  

  ). ٣(النموذج رقم 
 

تتضـــمن البطاقـــة الضـــریبیة للممـــول البیانـــات  )٢(أوجبـــت اللائحـــة التنفیذیـــة أن   
الــرقم المسلســل للبطاقــة طبقــاً لمــا هــو وارد -٢.رقــم التســجیل الضــریبي-١: الآتیــة

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة) ٢٥(المادة رقم  )١(
 .من اللائحة التنفیذیة) ٢٦(المادة رقم  )٢(
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عنــوان -٥.اســم الممــــــــول-٤.كـــود المأموریـــة-٣.فــي ســجل قیــد البطاقــة الضــریبیة
ـــــــول ـــــــول-٦.الممـ رقــــــم -٨".الســــــمة التجاریــــــة "  عنــــــوان النشــــــاط-٧.نشــــــاط الممـــ

رقـــــم السجــــــل التجـــــاري أو تـــــرخیص مزاولـــــة المهنـــــة، -٩.التأمینــــــات الاجتماعیــــــة
رقـــــم ســـــجل الشـــــركات أو أي ســـــجل آخـــــر وفقـــــا لطبیعـــــة -١٠.بحســـــب الأحـــــوال

تـــاریخ بـــدء مزاولــــة -١٢.عنــوان المركـــز الرئیســي والفـــروع والمخــازن-١١.النشــاط
ــــان القــــانوني-١٣.كـــــل نشـــــاط تــــاریخ  –ســــنة الإقــــرار (انــــات الإقــــرار بی-١٤.الكی
ــــــــرار  بیانـــــــات المســـــــئول عـــــــن الفـــــــاتورة  –توقیــــــــع المخـــــــتص بالمأموریـــــــة  –الإقـ

بیـــان مــــا إذا كـــان الممــــول -١٦.بیانـــات الإعفــــاءات الضـــریبیة-١٥.)الإلكترونیـــة
 .تاریخ الإصدار وتاریخ الانتهاء-١٧.خاضعاً لنظام الدفعات المقدمة

بیة فـــى شـــكلها الحـــدیث تصـــدر ممغنطـــة، وتكــــون ولمـــا كانـــت البطاقـــة الضـــری  
بیاناتها مسجلة إلكترونیة لا یمكن الاطلاع إلا من خـلال جهـاز قـارئ إلكترونـى، 

 -بنــاءً علــى طلبــه –أن یحصــل الممــول  )١(فقــد منحــت اللائحــة التنفیذیــة للقــانون
 .على شهادة مكتوبة تتضمن هذه البیانات

 

بجانــــب البیانـــات الأساســــیة للمكلــــف  –یجـــب أن تتضــــمن شـــهادة التســــجیل      
تـــاریخ إصــــدارها وتـــاریخ إنتهائهــــا، حتـــى یمكـــن تحدیــــد نطـــاق تنتفیــــذ  –والمنشـــأة 

  .قانون ضریبة القیمة المضافة على المتعاملین مع المسجل خلالها
 

خمـــس ســـنوات مـــن تـــاریخ  الضـــریبیة وشـــهادة التســـجیل  لبطاقـــةامـــدة ســـریان    
إصدارها، وتعتبر لاغیة وغیر صالحة للتعامل بهـا عنـد انتهـاء هـذه المـدة ، علـى 

ویحــق للممــول أو المكلــف   .أن تثبــت بالبطاقــة فــى مكــان ظــاهر عبــارة تفیــد ذلــك
ــــد انتهــــاء مــــدتها علــــى  ــب تجدیــــد البطاقــــة الضــــریبیة أو شــــهادة التســــجیل عن طلــ

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٢٦(الفقرة الثانیة من المادة  )١(



 

٢١٠ 
 

اسـتخراج بـدل فاقـد أو تـالف الحـق فـى طلـب   كمـا لـه .) تسجیل ٥رقم (النموذج 
ــــى النمــــوذج  ٦رقــــم ( لهــــذه البطاقــــة أو الشــــهادة عنــــد فقــــدها أو تلفهــــا، وذلــــك عل

  .المعد لهذا الغرض) تسجیل
 

تســــاعد البطاقــــة الضــــریبیة، وشــــهادة التســــجیل، الإدارة الضــــریبیة فــــى حصــــر   
التهرب الكلى أو الجزئـى مـن الضـریبة بإخفـاء بعـض أو تعاملات الممولین ومنع 

كـــل التعـــاملات التـــى یجرونهـــا مـــع غیـــرهم، لـــذا حـــرص المشـــرع علـــى أن یحظـــر 
علــى جمیــع الجهــات الحكومیــة أوغیــر الحكومیــة التعامــل مــع الممــول أو المكلــف 

  .إلا من خلال البطاقة الضریبیة أو شهادة التسجیل 
الممــولین علــى اســتخراج هــذه البطاقــة لأهمیتهــا  حفــزولهــذا الحظــر أهمیتــه فــى   

فـــى حصـــر المجتمـــع الضـــریبى مـــن ناحیـــة، ومعرفـــة تعـــاملات الممـــولین لتقـــدیر 
وعــاء الضــریبة علــى نحــو صــحیح، وتعــد دلــیلاً علــى مزاولــة صــاحبها للعمــل أو 

  . )١(النشاط محل التعامل
عــن الآخــرى، ) البطاقــة الضــریبیة وشــهادة التســجیل( ولا تغنــى إحــدى الــوثیقتین  

نمــــا تفســـر هــــذه )٢(التــــى تفیـــد التخییـــر) أو(بحجـــة أن المشـــرع اســــتخدم كلمـــة  ، وإ
علــى أنهــا تعــود علــى كــل مــن البطاقــة الضــریبیة وشــهادة التســجیل، ) أو(الكلمــة 

كلما كان لأى منهما سبب إبرازها لهـذه الجهـات، إذ یجـب لتطبیـق ضـریبة الـدخل 

                                                             
لقیــد المحـامى أن یقـدم صــورة مـن البطاقـة الضــریبیة  ١٩٨٣لسـنة  ١٧یشـترط قـانون المحامــاه رقـم  )١(

ساریة المفعول ، وتعتبر النقابة أن إصدار هذه البطاقة من بین أدلة مزاولة  مهنة المحاماه، منعاً من 
للاسـتفادة بخـدماتها، دون قید أعداد كبیرة من الحاصلین على مؤهل قانونى للنضمام إلى هذه النقابـة 

  .أن یكون الشخص قد مارس المهنة بالفعل
فى اللغة العربیة، أنها تعنى التفصیل كما فى قوله تعالى  فى الآیة ) أو(من بین استعمالات كلمة  )٢(

ن تلــووا أو تعرضــوا فــإن االله كــان بمــا تعملــون بــه خبیــراً :" مــن ســورة النســاء ١٣٥رقــم  أنظــر موقــع " .وإ
  /https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar :المعانى لكل رسم معنى
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یجـــب علیـــه أن یبـــرز شـــهادة التســـجیل أن یبــرز الممـــول البطاقـــة الضـــریبیة، كمـــا 
بحسـب ( یؤكد ذلـك أن المشـرع أردف عبـارة . عند تطبیق ضریبة القیمة المضافة

   . بعد النص على كل من البطاقة الضریبیة أو شهادة التسجیل) الأحوال
وتدارك المشرع الحالة التى نكون منشأة الممول تحـت التأسـیس، أو لـم تـرخص   

طاقة الضریبیة إحدى المسـتندات اللازمـة لإنهـاء إجـراءات بعد، فقرر أن تكون الب
  .التأسیس أو الترخیص، وذلك لحصر الممولین ضریبیاً منذ البدایة

  
  المطلب الثانى

  وإصدار الفواتير الضريبيةالالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات 
  :  ن هذا الالتزام أمران همامیتفرع  

 ً   الإلتزام بإمساك الدفاتر والسجلات : أولا
تلــزم العدیــد مــن التشــریعات الضــریبیة الممــولین بالاحتفــاظ بالــدفاتر والمســتندات   

The obligation to keep records  المتعلقـة بالنشـاط أو الـدخل الخاضـع للضـریبة
 مـــدة معینــــة مـــن الــــزمن، وعـــدم إتلافهــــا أو تغییـــر معالمهــــا بمجـــرد إنتهــــاء الســــنة
الخاصة بها، وذلك حتـى یتـاح لإدارة الضـریبة الوقـت الكـافى لمطابقـة المعلومـات 
المتـوافرة لــدیها علـى البیانــات والمعلومـات التــى تحتویهـا الــدفاتر والمسـتندات التــى 

  .یحوزها الممول 
ویفیــد احتفـــاظ الممـــول بالـــدفاتر والمســـندات فـــى تـــوفیر الـــدلیل أو الحجـــة التـــى    

بهــا فــى مواجهــة تقــدیرات إدارة الضــریبة غیــر الصــحیحة، یحــق للممــول التمســك 
كمـا تعــین الممــول علـى الاســتفادة مــن هــذه المسـتندات فــى إدارة المنشــآت وحســن 

  .رقابتها
بید أن إمساك الممول للدفاتر واحتفاظه بالمستندات لایجـب أن یكـون أبـدیاً أو    

داریـة دون أن تكـون أو یكلفـه أعبـاءً مالیـة و  ،لمدة طویلـة، یصـعب علیـه تخزینهـا إ
لــه حاجــة فیهــا ، ومــن ثــم فقــد حــددت بعــض التشــریعات المــدة التــى یتعــین علــى 
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الممول عـدم إتـلاف الـدفاتر أو المسـتندات خلالهـا بالمـدة التـى لا تسـقط الضـریبة 
  .بالتقادم أثناءها

أى أن الممـــول یمكنـــه أن یتصـــرف فـــى الـــدفاتر والمســـتندات بعـــد مضـــى خمـــس  
انون الضـــریبى یعتبـــر الضـــریبة قـــد ســـقطت بالتقـــادم لمضـــى ســـنوات إذا كـــان القـــ

  .  خمس سنوات علیها ، كما هو الحال فى التشریع المصرى
ولمــا كــان إمســاك الــدفاتر والمســتندات یرتــب أعبــاءً مالیــة علــى  المنشــأة، التــى  

تحتـــاج لـــذلك إلـــى محاســـبین متخصصــــین، ممـــا قـــد لاتتحملـــه المنشـــآت صــــغیرة 
دارت الضـرائب علـى معاونتهـا علـى إمسـاك هـذه الـدفاتر الحجم، لذا تقوم بعـض إ

والمستندات بتكلفة أقـل ، عـن طریـق إصـدار الأدلـة المعاونـة، أو تزویـدها ببـرامج 
التـــى تمكــــن مـــن تصـــمیم النظــــام المحاســـبى وتشـــغیله علــــى  softwareالكمبیـــوتر 

  .    جهاز الكمبیوتر للمنشأة بدون تكالیف كبیرة 
قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحـد الممــول أو المكلــف بإمســاك الــدفاتر ویلـزم    

والسـجلات الورقیــة أو الإلكترونیــة، وفــق الـنظم المحاســبیة والإلكترونیــة المتعــارف 
وعلیـــه أن یحـــتفظ بهـــذه الـــدفاتر .علیهـــا، والتـــى یحـــددها القـــانون ولائحتـــه التنفیذیـــة

  . والسجلات المدة المقررة قانوناً 
ن یصــدر الفــواتیر الضــریبیة بالشــكل والأوضــاع التــى تقررهــا القــوانین وعلیــه أ   

  .واللوائح
 

مــع مراعــاة أحكــام قــانون شــركات المســاهمة وشــركات التوصــیة ): ٣٨(مــادة 
بالأسهم والشركات ذات المسئولیة المحدودة وشركات الشخص الواحد الصـادر 

ــا أو ، یلتــزم كــل ممــ ١٩٨١لســنة  ١٥٩بالقــانون رقــم  ول یــزاول نشــاطا تجاریً
ا إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألـف  ا أو مهنیً ا أو حرفیً صناعیً
ـــدفاتر المحاســـبیة المنتظمـــة المنصـــوص علیهـــا  جنیـــه بإمســـاك الســـجلات وال

ا  ١٩٩٩لسنة  ١٧بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم  ا أو إلكترونیً   .یدویً



 

٢١٣ 
 

وعلــــى كــــل ممــــول أو مكلــــف إمســــاك حســــابات إلكترونیــــة توضــــح الإیــــرادات 
ا بتنظـــیم إمســـاك هـــذه الحســــابات  والتكـــالیف الســـنویة، ویصـــدر الـــوزیر قـــرارً
وضوابطها، والضوابط اللازم توافرهـا للتحـول مـن نظـام الحسـابات الورقیـة إلـى 

  . نظام الحسابات الإلكترونیة 
و المكلــف بالاحتفـاظ بالســجلات والــدفاتر وفـى جمیــع الأحـوال ، یلتــزم الممـول أ

والمستندات بما فیها صور الفواتیر لمدة خمس سـنوات تالیـة للفتـرة الضـریبیة 
قدم عنها الإقرار  ُ   .التي ی

وللــوزیر وضــع قواعــد مبســطة لإمســاك الــدفاتر والســجلات بالنســبة لفئــات مــن 
  .الممولین أو المكلفین التي یصدر بتحدیدها قرار منه 

، والتـى )١(الملغـاة مـن قـانون الضـریبة علـى الـدخل) ٧٨(هذا النص المادة یقابل  
تبــین التــزام الممــولین بإمســاك الــدفاتر والســجلات، وقــد اكتفــى المشــرع فــى قــانون 
الإجـراءات الضــریبیة بحالــة واحــدة، توجــب الالتـزام بإمســاك الــدفاتر فــیمن یتجــاوز 

ى وخمســــین ألأف جنیــــه، رقــــم أعمالــــه الســــنوى خمســــمائة ألــــف جنیــــه بــــدلاً مــــائت
أن الملغـاة، وهمـا ) ٧٨( وحذف الحالتین الأخرتین اللتین جاء ذكرهما فـى المـادة 

رأس المال المسـتثمر مبلـغ خمسـین ألـف جنیـه، أو عنـدما یتجـاوز صـافى  تجاوزی
   .الربح السنوى للممول وفقاً لآخر ربط ضریبى نهائى مائتى ألف جنیه

بإمسـاك هــذه الــدفاتر فــى القـانون الجدیــد إلــى أصــحاب كمـا امتــد نطــاق الالتــزام   
الملغــــــاة تكتفــــــى بــــــإلزامهم بتســــــلیم ) ٧٨(المهــــــن الحــــــرة، بعــــــد أن كانــــــت المــــــادة 

  .المتعاملین معهم إیصالاً بالمبلغ المحصل منهم كأتعاب أو عمولة أو مكافأة
مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد الالتــزام الــذى ) ٣٨(وأعــاد نــص المــادة 

بإمســــاك الحســــابات  ٢٠١٠لســــنة  ٧٣رضــــه المشــــرع لأول مــــرة بالقــــانون رقــــم ف

                                                             
الصــادر مــن قــانون الضــریبة علــى القیمــة المضــافة الملغــاة  ١٣بــل هــذا الــنص المــادة رقــم كمــا یقا )١(

 .٢٠١٦لسنة  ٦٧بالقانون رقم 
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الإلكترونیـــة، ونـــص صـــراحة علـــى أن مـــدة الاحتفـــاظ بالـــدفاتر والحســـابات تكـــون 
  .خمس سنوات تالیة للفترة الضریبیة التى یقدم عنها الإقرار

وضـــع قواعـــد  المالیـــةلوزیر المشـــار إلیهـــا حكمـــاً یجیـــز ) ٣٨(واســـتحدثت المـــادة   
بسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات مـن الممـولین أو المكلفـین التـي م

  .یصدر بتحدیدها قرار منه 
 

قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة یلتـــزم ممولـــو النشـــاط  مـــن) ٣٨(وفقـــاً لـــنص المـــادة  
التجــــارى والصــــناعى والحرفــــى والمهنــــى بإمســــاك الســــجلات والــــدفاتر المحاســــبیة 

كــل مــنهم خمســائة ألــف جنیــه الســنوى لعمــال الأالمنتظمــة، وذلــك إذا تجــاوز رقــم 
بغــض النظــر عـــن حجــم رأس مالــه المســـتثمر أو أرباحــه الســنویة، وذلـــك . ســنویاً 

مـــع حـــد التســـجیل المقـــرر بقـــانون الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة بمبلـــغ اتســـاقاً 
ـــــف  ـــــه، بهـــــدف توحیـــــد الإجـــــراءات بالنســـــبة للممـــــول أو المكل ـــــف جنی ــائة أل خمســـ

  .الخاضع لضریبتى الدخل والقیمة المضافة
ولا یسـرى هــذا الإلتــزام علـى غیــر هــؤلاء مــن الممـولین، كممــولى الضــریبة علــى   

ـــــع، المرتبـــــات، وضـــــریبة  ـــــة، والضـــــریبة المســـــتقطعة مـــــن المنب التصـــــرفات العقاری
  .والضریبة على الأوراق المالیة

وقـد وحـد المشـرع فـى قــانون الإجـراءات الضـریبیة الالتـزام بإمسـاك ذات الــدفاتر   
والســجلات لكــل مــن الممــول أو المكلــف، بحیــث تصــبح ذات الــدفاتر والســجلات 

ة القیمـة علـى المضـافة، وغیرهـا صالحة فـى تحدیـد وعـاء ضـریبة الـدخل والضـریب
من الضرائب والرسوم التى تخـتص بهـا مصـلحة الضـرائب المصـریة، وذلـك علـى 

المشـرع قـد حـدد لكـل نـوع " )١(خلاف ما كان سائداً قبل هـذا القـانون، إذ رؤى أن 

                                                             
لسـنة ٤٠الدائرة الأولى ، قطاع وسط  الدلتا والبحیرة ومطروح،فى الطعن رقـم  –قرار لجنة الطعن  )١(

 .٩/٢/٢٠٠٩، جلسة ٢٠٠٨
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المبیعــــات والقیمـــة المضــــافة، والضــــریبة علـــى الــــدخل، الــــدفاتر  –مـــن الضــــرائب 
، وأن أو القیمــة المضـــافة –المبیعــات  لتحدیــد وعــاء ضــریبةوالمســتندات اللازمــة 

هــذه الــدفاتر والمســتندات تختلــف كــل الاخــتلاف عمــا نظمــه المشــرع فــي إمســاك 
بغـــــرض تحدیـــــد صـــــافي الـــــربح  –الـــــدفاتر المحاســـــبیة والمســـــتندات المؤیـــــدة لهـــــا 

تمســــك الممــــول بالــــدفاتر والمســــتندات الخاصــــة ومــــن ثــــم فــــلا أثــــر ل –الضــــریبي 
  ".حتى ولو كانت منتظمة،لمبیعات لتحدید صافي الربح الضریبي بضریبة ا

   
الـــدفاتر : یلتـــزم الممولـــون بإمســـاك الـــدفاتر والســـجلات المنتظمـــة، ویقصـــد بهـــا   

  .والسجلات التي تستلزمها طبیعة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة
ة طبقـــاً لقواعـــد المحاســـبیة ویجـــب أن تكـــون هـــذه الـــدفاتر منتظمـــة، أى ممســـوك 

الفنیــة المعتــرف بهــا، ومؤیــدة بمســتندات حقیقیــة محفوظــة بطریقــة منظمــة، تســهل 
معهــــا مراجعــــة القیــــود المحاســــبیة، وتكفــــل لمــــوظفى المصــــلحة ممــــن لهــــم صــــفة 

  .الضبطیة القضائیة الاطلاع على هذه الدفاتر للتحقق من صحتها
أمینــة، بمعنــى أنهــا تعبــر تعبیــراً ویجــب أن تكــون الــدفاتر التــي یمســكها الممــول  

  . صادقاً عن نشاط المنشأة أو نتیجة أعمال الممول
الشـــروط التـــى   -١٩٩٩لســـنة  ١٧رقـــم –مـــن قـــانون التجـــارة  ٢٥وبینـــت المـــادة 

یجــب توافرهــا فــى الــدفاتر التجاریــة لكــى تعتبــر منتظمــة، ویعتــد بهــا فــى الإثبــات، 
  :وهذه الشروط هى

ـــــة -١ ـــــدفاتر خالی ـــــة فـــــى أن تكـــــون ال مـــــن أى فـــــراغ أو شـــــطب أو محـــــو أو كتاب
  .الهوامش، أو بین السطور

أن یتم قبل اسـتعمال دفتـرى الیومیـة والجـرد تـرقیم صـفحاتها، وأن یوقـع مكتـب -٢
الســـــجل التجـــــارى، ویضـــــع خاتمـــــه، علـــــى كـــــل صـــــفحة منهمـــــا، وأن یبـــــین عـــــدد 

  .صفحات كل دفتر منهما
تــب الســجل التجــارى فــى نهایــة أن یقــدم التــاجر دفتــرى الیومیــة والجــرد إلــى مك-٣
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الســنة المالیــة للتصــدیق علــى عــدد الصــفحات التــى اســتعملت خــلال الســنة، كمــا 
یجـــب أیضـــاً عنـــد انتهـــاء صـــفحات الـــدفتر تقدیمـــه إلـــى مكتـــب الســـجل التجـــارى 

  .للتأشیر علیه بما یفید انتهاء صفحاته
یومیـــة أن یقــدم التـــاجر أو ورثتــه فـــى حـــال وقــف نشـــاط المتجـــر تقــدیم دفتـــر ال-٤

  .ودفتر الجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشیر علیها بما یفید نقلها
أن تــــدون جمیــــع البیانــــات فــــى الــــدفاتر التجاریــــة، وكافــــة الأوراق التــــى یكــــون -٥

ذا كانــــت هــــذه  .)١(لمصــــلحة الضــــرائب حــــق الاطــــلاع علیهــــا، باللغــــة العربیــــة وإ
الدفاتر مدونة بلغة أجنبیة، وجب أن تترجم إلى اللغة العربیـة، مـا لـم تـر مصـلحة 

  .عدم ضرورة هذه الترجمة، ل)٢(قبولها باللغة الأجنبیةالضرائب 
مـــــن قـــــانون التجـــــارة المـــــذكور التـــــاجر أو ورثتـــــه بالاحتفـــــاظ  ٢٦وتلـــــزم المـــــادة   

مـــن تـــاریخ )٣(د بهـــا مـــدة خمـــس ســـنوات بالـــدفاتر التجاریـــة والوثـــائق المؤیـــدة للقیـــو 
  . التأشیر على الدفتر بانتهائة، أو قفله

وعلــیهم أیضــاً حفــظ صــور المراســلات والبرقیــات وغیرهــا مــدة خمــس ســنوات مــن  
وهـــــى نفـــــس المـــــدة التـــــى أوجـــــب قـــــانون الإجـــــراءات . تـــــاریخ إرســـــالها أو تســـــلمها

ــــدفاتر  والمســــتندات لأغــــراض الضــــریبیة الموحــــد الممــــول أو المكلــــف الالتــــزام بال
  .الضریبة

                                                             
بإیجـــاب اســـتعمال اللغــة العربیـــة فـــى علاقـــات  ١٩٤٢لســـنة  ٦٢مـــن القـــانون رقــم ) ٢(المــادة رقـــم  )١(

  .١٩٤٦لسنة  ١٣٢الأفراد والهیئات بالحكومة ومصالحها، المعدل بالقانون رقم 
مـن اللائحـة التنفیذیـة لقـانون الإجــراءات الضـریبیة الموحـد الصـادرة بقـرار وزیـر المالیــة ) ٣(المـادة  )٢(

  .٢٠٢١لسنة  ٢٨٦رقم 
تحفـظ السـجلات والمسـتندات " علـى أن  اللبنـانى مـن قـانون الإجـراءات الضـریبیة ٣٠تنص المادة  )٣(

المحاسبیة لمدة عشـر سـنوات مـن انتهـاء السـنة التـي تعـود لهـا هـذه السـجلات والمسـتندات، وذلـك فـي 
ف، على أن یكون حفظها بطریقة سلیمة تجنبها التلف، وأن تبقـى  مركز عمل أو في محل إقامة المكلّ

كن حفظ تلك السجلات والمستندات بواسطة الحاسوب كما یم. طیلة هذه المدة  قابلة للقراءة والمراجعة
 ."الآلي أو أي من التقنیات الحدیثة الأخرى وذلك وفقاً لقرار یصدر عن وزیر المالیة
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ویعتبــر إمســاك الممــول الــدفاتر المنتظمــة والأمینــة قرینــة علــى صــحتها، ولكنهــا   
قرینـة بسـیطة تقبـل إثبـات العكـس، إذ یجـوز لمصـلحة الضـرائب أن تثبـت أن هــذه 

  .الدفاتر لا تعبر بصدق عن نشاط الممول ولا حقیقة أرباحه أو خسائره
بـــأن الأصـــل هـــو التـــزام المصـــلحة بقبـــول الحســـابات ، )١(وقـــد أكـــد ذلـــك القضـــاء  

والقاعـــدة أن الحســـابات النظامیـــة هـــي التـــي تـــدل . النظامیـــة التـــي یقـــدمها الممـــول
علــى حقیقــة أربـــاح الممــول، وقـــد تتخــذ كقرینــة علـــى صــحتها بقیـــدها فــي الـــدفاتر 
المنصــوص علیهــا فــي قــانون التجــارة، أو التــي جــرى علیهــا العــرف طبقــاً لطبیعــة 

اعة أو تجـــارة أو حرفـــة، والتـــي تكـــون ممســـوكة حســـب الأصـــول الفنیـــة كـــل صـــن
وعلـى العمـوم یجـب أن تؤیـد الحسـابات فـي كـل . المعترف بها فـي علـم المحاسـبة

  .حالة بمستندات حقیقیة محفوظة بطریقة یسهل معها مراجعة القیود الحسابیة
تتوافـق القیـود  ولما كان من الأمور المیسورة تسطیر الدفاتر والقیـود فیهـا بحیـث  

ـــة لهـــا ـــدفاتر . الدفتریـــة مـــع المســـتندات المحفوظـــة المقابل ـــذلك یلـــزم القـــول بـــأن ال ل
نظامیة وأن نتائجها تمثل حالة المنشأة الحقیقیـة بـأن یكـون لـدى المنشـأة للبضـائع 
والخامــــات ومــــا فــــي حكمهــــا عنــــد دخولهــــا وخروجهــــا منهــــا، وحركــــة المــــدفوعات 

  .التي تستخدم عدداً كبیراً من العمالوالمقبوضات والأجور في المنشأة 
ویخضع تقدیر المصلحة لهـذه الـدفاتر وعـدم اعتـدادها بهـا رغـم نظامیتهـا مـن     

. )٢(حیـث الشـكل، لرقابـة القضـاء، الـذى لـه أن یطـرح هـذه الـدفاتر لأسـباب ســائغة
ولا یكفى في هذا الصدد أن تكتشف المصلحة وجود أخطـاء یسـیرة بهـذه الـدفاتر، 

                                                             
زكریــا محمــد بیــومى، الموســوعة . ، مثبــت فــى د٢/١١/١٩٦١محكمــة الجیــزة الكلیــة الصــادر فــى  )١(

 . ١١٣الشاملة فى المنازعات الضریبیة، ص
 ٢لسـنة  ٧٩٢، والطعن بالنقض رقـم ٢٧/١٢/١٩٨٧ق، جلسة ٥٢لسنة ٦٠٤النقض رقم الطعن ب )٢(

 .١٦/١٢/١٩٤٨ق، جلسة 
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، دون أن یكــــون الخطــــأ الیســــییر مبــــرراً لإهــــدار )١(ركها أو إصــــلاحهایمكــــن تــــدا
  .المصلحة هذه الدفاتر

 

یلـــــزم الممـــــول بإمســـــاك الســـــجلات والـــــدفاتر المنصـــــوص علیهـــــا فـــــى قـــــانون     
علــى أنــه  ١٩٩٩لســنة  ١٧مــن قــانون التجــارة رقــم  ٢١التجــارة، إذ تــنص المــادة 

یجـب علـى كـل تـاجر أن یمسـك الـدفاتر التـى تسـتلزمها طبیعـة تجارتـه وأهمیتهــا، "
مـــن التزامـــات، بطریقـــة تكفـــل بیـــان مركـــزه المـــالى، ومـــا لـــه مـــن حقـــوق ومـــا علیـــه 

  .وعلى وجه الخصوص یجب أن یمسك دفترى الیومیة والجرد
یلتـزم مـن اللائحـة التنفیذیـة لقـانون الإجـراءات الضـریبیة  ٤٥ووفقاً لنص المـادة   

كــــل ممــــول بإمســــاك الــــدفاتر والســــجلات المنصــــوص علیهــــا فــــى قــــانون التجــــارة 
ســبیة منتظمــة ،أو ســجلات ودفــاتر محا١٩٩٩لســنة ) ١٧(الصــادر بالقــانون رقــم 

  :یدویة أو إلكترونیة، یسجل فیها أولا بأول العملیات التي یقوم بها، وهي
دفتر - ٢.تقید فیه جمیع عملیات الممول أولا بأول الذى:دفتر الیومیة العامة- ١

التى تتحدد :دفاتر الیومیة المساعدة ودفاتر الاستاذ المساعدة- ٣.الاستاذ العام
وتقید فیه مفردات  :دفتر الجرد-٤.المنشأةتبعا لطبیعة ونوع حجم ونشاط 

واصول وخصوم المنشأة حسب الجرد الفعلي لها في نهایة السنة المالیة 
ویمسك بمعرفــة الممولیــن الذیــن یقتصــر نشاطهم : دفتر الصنــف-٥.للمنشأة

ویتضمن بیانات رسائل الصادر بما : دفتر الصادرات- ٦ .علي تجارة الجملة
  .ة الصادر وتاریخ التصدیر ومیناء التصدیر وجهة الوصولفي ذلكرقم شهاد

وفي جمیع الاحوال یجب أن تكون مجموعة الدفاتر التي تمسكها المنشأة 

                                                             
، ملاحق المجلد ٣٠، موسوعة الفكهانى، قاعدة رقم ٢٥/١/١٩٦٢محكمة استئناف القاهرة بتاریخ  )١(

 .٢/١٩٦٥الثالث 



 

٢١٩ 
 

متكاملة، وامینة ومنتظمة من حیث الشكل وأن تمكن من تحدید صافي الربح 
 .الخاضع للضریبة علي اساس نتیجة العملیات على اختلاف انواعها

صــلیة مــن عقــود وفــواتیر شــراء واشــعارات وایصــالات ومكاتبــات المسـتندات الأ-٧
صـــادرة مــــن الغیــــر، وصــــور فــــواتیر البیــــع والاشــــعارات والایصــــالات والمكاتبــــات 

 .الصادرة من المنشأة المؤیدة لجمیع معاملاتها
وهذا الالتزام یقع على الأشخاص الطبیعیین ممـن یزاولـون النشـاط التجـارى أو    

  .الاعتباریة أیاً كان نوع نشاطهم الصناعى،  والأشخاص
  :)١(الآتیة أما ممولو النشاط المهنى أو الحرفى فإنهم یلتزمون بالدفاتر   
ویقیـــد بـــه كافـــة الإیـــرادات التـــى یحصـــل علیهـــا الممـــول خـــلال : دفتـــر إیـــرادات-١

  .العام
ویقیــــد بــــه كافــــة التكــــالیف والمصــــروفات اللازمــــة لمزاولــــة : دفتــــر مصــــروفات-٢

  .العام النشاط خلال
ویكــون مــن أصــل وصــورة ومختومــاً بخــاتم المأموریــة التــابع : دفتــر إیصــالات-٣

لهــــا الممــــول، علـــــى أن یــــتم تســــلیم الأصـــــل إلــــى العمیــــل، ویـــــتم تســــلیم الصـــــورة 
 .للمأموریة المختصة عند الطلب

 

أو مكلـف بإمســاك سـتحدث قـانون الإجـراءات الضـریبة نصـاً بـإلزام كـل ممـول ا   
  .حسابات إلكترونیة، توضح الإیرادات والتكالیف السنویة

فــــى أن الحســــابات  ،وتتمیــــز الحســــابات الإلكترونیــــة عــــن الحســــابات التقلیدیــــة   
الإلكترونیــة تعتمــد علــى الكمبیــوتر وغیــره  مــن أجهــزة الاتصــال الذكیــة كــالتلیفون 

ولقـد ظهـر هـذا النـوع . حلیلهـاالمحمول والتابلت فى تسجیل البیانات المحاسـبیة وت
مـــن الحســـابات بظهـــور الإنترنـــت، الـــذى مكـــن المنشـــآت والشـــركات المختلفـــة فـــى 

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٤٦(المادة رقم  )١(



 

٢٢٠ 
 

اســتخدام بــرامج إلكترونیــة وقواعــد البیانــات المتاحــة عبــر الإنترنــت، ممــا أتــاح لهــا 
  . حفظ الحسابات بطریقة تسهل على المستخدمین لها بتكلفة وجهد قلیلین

: )٢(مــن الــدفاتر الإلكترونیــة)١(ترونــى إلــى ظهــور نــوعین ولقــد أدى التطــور الالك  
وبیانــات تخــزن فــى  والأقراص المرنــة،ة فلمیــة،غر همــا الــدفاتر التجاریــة علــى مصــ

  .دون أن یكون لها أصل مكتوب أو على شبكة الإنترنت ذاكرة الحاسب الألى
الحدیثــة وتعتبـر المعلومـات المسـتقاة مـن تلـك الأجهـزة أو غیرهـا مـن الأسـالیب    

بمثابـــة دفـــاتر تجاریـــة، حیـــث یقـــوم التـــاجر باســـتخدام وســـیلة الكتابـــة الرقمیـــة فـــي 
إنشــــاء وحفــــظ الــــدفاتر التجاریــــة، فالكتابــــة الرقمیــــة هــــي الكتابــــة التــــي تقــــوم علــــى 
اســتخدام الوســائل التقنیــة الحدیثــة مهمــا كانــت الدعامــة التــي تســتخدم فــي تثبیتهــا، 

  .المیكروفلم حیث ظهرت هذه التقنیة الحدیثة بعد
ــــة لقــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة    ــــد  )٣(ولقــــد صــــرحت اللائحــــة التنفیذی ــــه یعت بأن

المســــتخدمة  –وفقــــاً لأنظمــــة الحاســــب الآلــــى  –بالبیانــــات والملفــــات المســــتخدمة 
كبدیل للدفاتر والسجلات الیدویة، طالما تـوافرت فـى هـذه الأنظمـة الضـوابط التـى 

  . و من یفوضهیصدر بها قرار من وزیر المالیة أ
ك امـن قـانون الإجـراءات الضـریبیة لإمسـ ٣٨وتشترط الفقـرة الثانیـة مـن المـادة    

  :الممول أو المكلف الحسابات الإلكترونیة توفر شرطین
أولهمــا أن تكـــون هـــذه الحســابات ممســـوكة وفقـــاٌ لقـــرار وزیــر المالیـــة الـــذى یـــنظم  

إمســاك هــذه الحســابات وضــوابطها، والضــوابط الــلازم توافرهــا للتحــول مــن نظـــام 
  . الحسابات الورقیة إلى نظام الحسابات الإلكترونیة

                                                             
 .٦٩ص -٦٣الدفاتر التجاریة، ص : مؤید سلطان نایف الطراونة: أنظر )١(
الحجیـــــة القانونیـــــة للـــــدفاتر التجاریـــــة : هلـــــو محمـــــد صـــــالح عبـــــد الصـــــمد ونهـــــاد منصـــــور نـــــاموس )٢(

-١٥٥ص  ،٢٠١٩، ٣٩، العدد ٨الإلكترونیة، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 
 .١٥٨ص 

  .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٤٦(یرة من المادة  رقم الفقرة الأخ )٣(
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  .أن توضح هذه الحسابات الإیرادات والتكالیف السنویة: وثانیهما
التساؤل عن مدى حق الإدارة الضریبیة فى الاطـلاع علـى الحسـابات  ویثور   

الإلكترونیــة للممــول المرتبطــة بجهــاز حاســوب آخــر موجــود خــارج مقــر منشــأة 
  الممول؟

  :ونرى أنه یجب التفرقة فى هذا الشأن بین حالتین 
أن یكــون جهـــاز الحاســـب الآخـــر موجــوداً بمكـــان خـــارج منشـــأة : الحالـــة الأولـــى 

، وفـــــى هـــــذه الحالـــــة یكـــــون لـــــلإدارة الضـــــریبیة )مصـــــر(ذات الدولـــــة الممـــــول فـــــى
الاطـــلاع علـــى بیانـــات الحاســـب الآخـــر، إذا كـــان موجـــوداً فـــى أحـــد المنشـــآت أو 

المحاســب أو المحــامى، أو فــى أى :الفــروع التابعــة للممــول، أو فــى مكتــب وكیلــه 
فــى أمــا إن كــان هــذا الجهــاز موجــوداً فــى مقــر ســكن الممــول، أو . منشــأة أخــرى

  . )٢(من النیابة العامة، فلا یجوز الاطلاع إلا بإذن )١(غیره من الأماكن الخاصة
، التـى یكـون فیهـا جهـاز الحاسـب الآخـر موجـوداً خـارج الدولـة أما الحالـة الثانیـة

، فــــلا یكـــون إلا بمعاونــــة الإدار الضــــریبیة فـــى تلــــك الدولــــة وفقــــاً )خـــارج مصــــر(
ʭ  .وهذه الدولةلاتفاقیات تبادل المعلومات بین مصر 

ذا كانــت هـــذه الأجهـــزة، أو الملفـــات المخزنـــة بهـــا البیانـــات المطلوبـــة محمیـــة     وإ
بكلمة سر، وجب على الممول أو المكلف إعلام مصلحة الضرائب بهـذه الكلمـة، 

ن امتنــــع عــــن ذلــــ أو ســــلامة البیانــــات ك اعتبــــر ذلــــك دلــــیلاً علــــى عــــدم صــــحة وإ
ʭ .التقدیر المخزنة بها، وجاز للمصلحة أن تلجأ إلى

                                                             
كـل مكـان : مـن تعلیمـات النیابـة العامـة ١٢٤یدخل فـى حكـم الأمـاكن الخاصـة، وفقـاً لـنص المـادة  )١(

خاص یقیم فیه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتـة، كمـا ینصـرف إلـى ملحقـات هـذا المكـان كالحدیقـة أو 
 ....الحیوانات والطیورالمخزن أو المرآب أو حظائر 

التفتـــــیش فـــــى الجریمـــــة الإلكترونیـــــة، مجلـــــة الحقـــــوق للبحـــــوث القانونیـــــة : ســـــعود علـــــى اللوغـــــانى )٢(
 .٦١٠ص-٦٠٧، ص ٢٠١٧والاقتصادیة، جامعة الإسكندریة،المجلد الرابع، العدد الثانى، 



 

٢٢٢ 
 

:   یلتزم الممول أو المكلف بإمساك الدفاتر
والســـجلات المتعلقــــة بفتـــرة ضــــریبیة معینـــة لمــــدة خمـــس ســــنوات تالیـــة لكــــل فتــــرة 

وذلك اتساقاً مـع القواعـد العامـة لتقـادم دیـن الضـریبة، . ضریبیة یقدم عنها الإقرار
ى خمــس ســنوات مــن تــاریخ إنتهــاء الأجــل المحــدد التــى تســقط المطالبــة بــه بمضــ

  .لتقدیم الإقرار
) أوالیدویـــــــة(وهـــــــذا الالتـــــــزام یشـــــــمل كـــــــل مـــــــن الـــــــدفاتر والســـــــجلات التقلیدیـــــــة   

والإلكترونیــة، فــلا یجــوز إتلافهــا، أو الــتخلص منهــا بــأى صــورة مــن الصــور قبــل 
  .انقضاء مدة الخمس سنوات المذكورة

وتتحـدد مـدة الخمـس سـنوات اعتبـاراً مـن السـنة التالیـة للفتـرة الضـریبیة التـى یقـدم  
وقــد ســاوى المشــرع بالنســبة لهــذه المــدة بــین . إلیهــا الإقــرار المتصــل بهــذه الــدفاتر

فـــــى  )١(كــــل مــــن الـــــدفاتر الورقیــــة والـــــدفاتر الإلكترونیــــة، بــــالرغم مـــــن اختلافهمــــا
لـــى عنایـــة خاصـــة وأمـــاكن لحفظهـــا قـــد الطبیعـــة، حیـــث تحتـــاج الـــدفاتر الورقیـــة إ

تضــیق بهــا المنشــأة، بینمــا لا تحتــاج الــدفاتر الرقمیــة هــذه العنایــة، كمــا أن أجهــزة 
الحاســب الالــى أو الكمبیــوتر تتمیــز بســعة تخــزین عالیــة فــى مكــان مــادى محــدود 

  .  تشغله هذه الأجهزة
 :   ُ جنیه ولا تجاوز رامة لا تقل عن عشرین ألف غعاقب بی

الالتــزام بإمســاك الــدفاتر والســجلات المقــررة بالمــادة یخــالف  مــن مائــة ألــف جنیــه
  .)٢(من القانون أو عدم الاحتفاظ بهاخلال المدة المحددة قانوناً ٣٧

:   فـى الفقـرة  –أجاز قانون الإجـراءات الضـریبیة
لـــوزیر المالیـــة أن یضـــع قواعـــد مبســـطة لإمســـاك  -منـــه ٣٨الأخیـــرة مـــن المـــادة 

  . الدفاتر والسجلات لفئات من الممولین أو المكلفین یصدر بتحدیدها قرار منه
                                                             

لتجاریـــــة الحجیـــــة القانونیـــــة للـــــدفاتر ا: هلـــــو محمـــــد صـــــالح عبـــــد الصـــــمد ونهـــــاد منصـــــور نـــــاموس )١(
 .١٦٨ص  ،٢٠١٩، ٣٩، العدد ٨الإلكترونیة، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 

  .من القانون) ٧١(المادة  )٢(



 

٢٢٣ 
 

وتهــدف هــذه القواعــد المبســطة إلــى تیســیر الالتــزام بإمســاك الــدفاتر والســجلات    
حملــون التكلفــة العالیــة لإمســاك  الــدفاتر لطائفــة مــن صــغار الممــولین الــذین لا یت

والســجلات، أو ممــن لا تقتضــى طبیعــة معــاملاتهم إمســاك هــذه الــدفاتر بقواعــدها 
التقلیدیــة، أو نظــراً للظــروف الخاصــة بتحقــق إیــرادات بعــض المنشــآت، وخاصـــة 

  .  التى تعمل فى الأنشطة الموسمیة
العقوبــة  )١(لمـدة المقــررة تكـونفـإذا لـم یلتــزم الممـول بالاحتفــاظ والـدفاتر خــلال ا   

الغرامة التـى لا تقـل عـن خمسـین ألـف جنیـه ولا تزیـد علـى مـائتین وخمسـین ألـف 
  .جنیه، أو بإحدى هاتین العقوبتین

 

إذا كـــان الممـــول أو المكلـــف یســـتخدم ماكینـــات تســـجیل النقدیـــة، أو أجهـــزة البیـــع 
ــــة ( المســــتخرجة منهــــا الإلكترونیــــة فــــإن قــــوائم البیانــــات  والتــــى تعــــرف بشــــریط آل

بشـرط أن تتـوافر فـى هــذه . فـى تحدیـد مقـدار الضـریبة )٢(، یعتـد بهـا)تسـجیل النقـد
ــــة القواعــــــد والإجــــــراءات التــــــى تكفــــــل انتظامهــــــا وتیســــــیر مراقبتهــــــا  القــــــوائم المالیــ

  . ومراجعتها
  الضريبية الفواتير  بإصدارالإلتزام : ثانياً 

الضــریبیة كـــل مــن الممــول أو المكلــف وغیرهمــا بإصـــدار ألــزم قــانون الإجــراءات 
  :فاتورة ضریبیة أو الإیصال المهنى ، وذلك على النحو الآتى 

 

كلـــف وغیـــرهم ممـــن یفـــرض علـــیهم "): ٣٧(مـــادة  یجـــب علـــى كـــل ممـــول أو مُ
القانون ذلك إصدار فاتورة ضریبیة أو إیصال مهني بالنسـبة إلـى مـن یزاولـون 

                                                             
  .من القانون) ٧١(المادة  )١(
  .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٤٧(المادة رقم  )٢(



 

٢٢٤ 
 

ـا للضـوابط مهنة حرة  عند بیع السـلعة أو أداء الخدمـة ، بحسـب الأحـوال ، وفقً
  :الآتیة 

ــــاتورة أو الإیصــــال مــــن أصــــل وصــــورة ) أ (  ویســــلم الأصــــل . أن تكــــون الف
  .للمشترى، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف 

ــــا لتــــواریخ ) ب( أن تكـــون الفــــاتورة أو الإیصــــال مرقمــــة بأرقـــام مسلســــلة طبقً
  .من الشطب أو الكشط أو التحشیر  تحریرها وخالیة

رقـم مسلسـل الفـاتورة أو : أن تتضمن الفاتورة أو الإیصال البیانات الآتیة ) ج(
ـــــاریخ الإصـــــدار  .الإیصـــــال  ـــــه ورقـــــم . ت ـــــول أو المكلـــــف وعنوان اســـــم المم

بیـان السـلعة المباعـة .اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجیله ، إن وجـد .تسجیله
أو الخدمــة المــؤداة وقیمتهــا وفئــة الضــریبة علــى القیمــة المضــافة أو ضــریبة 

أي .الجـــدول المقـــررة وقیمتهـــا مـــع بیـــان إجمـــالي قیمـــة الفـــاتورة أو الإیصـــال 
  . نات أخرى تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون بیا

ـــي یجـــب أن یتضـــمنها  ـــات الت ـــانون البیان ـــة لهـــذا الق وتُحـــدد اللائحـــة التنفیذی
  . الإیصال المهني المشار إلیه 

وللـــوزیر وضـــع نظـــم مبســـطة لأغـــراض ربـــط الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة 
یر ضـریبیة عنـد كـل وضریبة الجدول للمنشـآت التـي یتعـذر علیهـا إصـدار فـوات

  . عملیة بیع 
ویجب أن یتم إصدار الفاتورة أو الإیصال المنصوص علیهما في الفقرة الأولـى 
ــا للضـــوابط  مــن هــذه المــادة فــي شــكل محــرر إلكترونــي وذلــك بالصــورة وطبقً

  . والأحكام التي تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون
فــاتورة الضــریبیة الإلكترونیــة ویجــوز بقــرار مــن الــوزیر تقریــر شــكل خــاص بال

  .لفئة معینة أو لفئات معینة من الممولین أو المكلفین 



 

٢٢٥ 
 

ــاظ  ــزم الممــول أو المكلــف بالاحتف ــاتورة أو الإیصــال ، یلت ــة إلغــاء الف وفــى حال
  . بأصل الإیصال أو الفاتورة الملغاة وجمیع صورها

عتـــد بالإیصـــالات الإلكترونیـــة التـــي تصـــدر مـــن خـــلال الوســـائل الإ  ُ لكترونیـــة وی
ـــانون شـــكل هـــذه الإیصـــالات  ـــة لهـــذا الق ـــة ، وتحـــدد اللائحـــة التنفیذی المختلف
ــة  والبیانــات الأساســیة التــي یجــب توافرهــا وغیرهــا مــن الإجــراءات ونظــم الرقاب

  ."اللازمة لتنفیذ ذلك
قبـل مـن قـانون الضـریبة علـى القیمـة المضـافة  ١٢یقابل هذا النص المـادة رقـم   

   .بموجب قانون الإجراءات الضریبیة الموحد إلغائها
مــع مراعـــاة أن الإلتــزام بإصـــدار الفــاتورة تقـــرر فــى مجـــال ضــریبة الـــدخل لأول   

، حیــــــث ألــــــزم المشــــــرع الممــــــولین بتســــــلیم ٢٠١٠لســــــنة  ٧٣مــــــرة بالقــــــانون رقــــــم 
المتعـــاملین معهـــم فتـــورة موضـــحاً بهـــا التـــاریخ وقیمـــة المبلـــغ المحصـــل، علـــى أن 

  . بأن یقدم سند التحصیل إلى مصلحة الضرائب عند كل طلبیلتزم الممول 
 

ـــــاً   یلتـــــزم الممـــــول أو المكلـــــف ممـــــن یـــــزاول نشـــــاطاً تجاریـــــاً أو صـــــناعیاً أو حرفی
من یزاولون المهـن الحـرة فـإنهم یلتزمـون بإصـدار ، أما )١(بإصدار فاتورة إلكترونیة

                                                             
أثیر التساؤل عـن مـدى التـزام بعـض الممـولین بتـوفیر الفـاتورة الضـریبیة لـبعض مـدخلات نشـاطهم  )١(

والتــى یتحصــلون علیهــا مــن غیـــر الممــولین أو المكلفــین ، كمــا هـــو الحــال بالنســبة لشــركات تصـــدیر 
الحاصلات الزراعیة ، التى تتحصل على الخضر والفاكهة من الفلاحین والمزارعین ممن لـیس لـدیهم 

بكتابها الدورى رقم  –فتاتورة ضریبیة، أو تكون مصدرها المزرعة الخاصة بالمصدر، فرأت المصلحة 
بالشراء ) حبوب/ فاكهة / خضر ( فى حال قیام المصدر للحاصلات الزراعیة "أنه  -٢٠٢١لسنة  ٦

زارعین غیــر مــن فلاحــین ومــزارعین لا یلتــزم بتــوفیر فــاتورة إلكترونیــة لمشــتریاته لكــون الفلاحــین أو المــ
، ویلتزم المصدر ٢٠٠٥لسنة  ٩١مخاطبین بأحكام قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

 بإثبات قیمة مشتریاته من الفلاحین أو المزارعین وذلك خلال عقد شراء أو محضـر شـراء مـن المـزارع
ة وصــورة بطاقــة الـــرقم موضــحاً بــه الكمیــة والقیمــة ومرفقــاً بــه صــورة الشــیك أو إیصــال اســتلام النقدیــ

  . القومى وذلك للتأكد من قیمة تكلفة المبیعات والتى تم تصدیرها للخارج



 

٢٢٦ 
 

ویمتــد هــذا الإلتــزام لیشــمل غیــر الممــول أو المكلــف إذا كــان   . الإیصــال المهنــى
ویقـــع هـــذا   .القـــانون یفـــرض علیـــه إلتزامـــاً بإصـــدار الفـــاتورة أو الإیصـــال المهنـــى

الالتزام عند قیام أى من هؤلاء ببیع السلعة أو أداء الخدمة إلـى المتعـاملین معهـم 
  .نتفعین بهامن المشترین أو متلقى الخدمات أو الم

مـن قـانون الإجـراءات  ٣٧وتفسر كلمة بیع الواردة فى الفقـرة الأولـى مـن المـادة   
أى تصـــرف قـــانونى یقصـــد منـــه تبـــادل الســـلع  منهـــاالمقصـــود أن الضـــریبیة علـــى 

وأداء الخـــدمات بـــأى صـــورة مـــن الصـــور، كـــالبیع والمقایضـــة، والهبـــة، والإیجـــار، 
  .وغیرها

 

  :یجب أن تتوافر فى الفاتورة أو الإیصال المهنى الضوابط الآتیة
ویســلم الأصــل للمشــترى، . أن تكــون الفــاتورة أو الإیصــال مــن أصــل وصــورة ) أ(

  .وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف
ــا لتــواریخ تحریرهــا) ب(  أن تكــون الفــاتورة أو الإیصــال مرقمــة بأرقــام مسلســلة طبقً

   .وخالیة من الشطب أو الكشط أو التحشیر
رقـــم مسلســـل الفـــاتورة أو : أن تتضـــمن الفـــاتورة أو الإیصـــال البیانـــات الآتیـــة ) ج(

  .اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجیله . تاریخ الإصدار .الإیصال 
بیــان الســلعة المباعــة أو الخدمــة .اســم المشــترى وعنوانــه ورقــم تســجیله ، إن وجــد 

داة وقیمتهــا وفئــة الضــریبة علــى القیمــة المضــافة أو ضــریبة الجــدول المقــررة المــؤ 
البیانــات أخــرى التــى ) د( .وقیمتهــا مــع بیــان إجمــالي قیمــة الفــاتورة أو الإیصــال 

كـــود الســـلعة أو الخدمـــة مشـــمول الفـــاتورة -١:، وهـــى)١(حـــددتها اللائحـــة التنفیذیـــة
-٢.قــرار مــن رئــیس المصــلحةطبقــا لنظــام التكویــد الموحــد الــذي یصــدر بتحدیــده 

                                                                                                                                               
وفـى حـال البیــع یلتـزم كافـة المصــدرین سـواء شـركات أو منشــآت فردیـة بإصـدار فــاتورة إلكترونیـة وفقــاً 

 ".....من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد ٣٧لحكم المادة 
  .نفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیةتاللائحة ال من) ٤٢(رقم المادة  )١(



 

٢٢٧ 
 

ـــــد إصـــــدار فـــــاتورة بعملـــــة  ـــــك المركـــــزي عن تســـــجیل ســـــعر الصـــــرف بأســـــعار البن
عنـــــد إصـــدار ....)  –أجنبــي  –شخـــــص  –شركـــــة (تحدیـــد المشتــــرى -٣.أجنبیــة
الــــرقم -٥.تســــجیل كــــود نشــــاط الشــــركة وكــــود الفــــرع مصــــدر الفــــاتورة-٤.الفــــاتورة

للأجانـــب فـــي حالـــة كونـــه شخصًـــا غیـــر القـــومي للمشـــترى أو رقـــم جـــواز الســـفر 
مســـــجل إذا تجــــــاوزت قیمــــــة الفــــــاتورة مبلغًــــــا یصـــــدر بتحدیــــــده قــــــرار مــــــن رئــــــیس 

 .المصلحة
اســـم مـــؤدي الخدمـــة ورقـــم  : ویجـــب أن تشـــمل بیانـــات الإیصـــال المهنـــي الآتـــي

ـــــةو .التســــجیل الضــــریبي ـــــؤدي الخدمـ / عنــــوان المركــــز الرئیســــيو .الــــرقم القــــومي لمـ
ـــــد فــــــــي النقابــــــــةرقـــــــم القیـو .الفــــرع تــــاریخ تقــــدیم و .اســــم المســــتفید، ورقمـــــه القومـــــي.ــــ

رقــــــم .ضـریبة الجـدول المسـتحقةو .القیمـــة المستحقــــةو .نوع الخدمة المؤداةو .الخدمـة
 .كــــــــود الخدمـــة

  :عند إصدار الفاتورة الإلكترونیة )١(كما یجب مراعاة الضوابط الآتیة
ل المصلحــة للفاتــورة  استخدام النســق- ١ َ إشعار (الإلكتروني المعتمــد مــن قِبــ

   ).إشعارالإضافة/الخصم 
الالتزام بالأكواد الموحدة للسلع والخدمات والأنشطة، والمعتمدة لدى - ٢

  .المصلحة
  .الالتزام بتسجیل كود الفرع مصدر الفاتورة- ٣
ا أو الرقم الالتزام بإدراج رقم التسجیــل للمشترى في حــال كو - ٤ كلفً نــه ممــولاً أو مُ

  .من الفقرة الأولى من هذه المادة) ٥(القومي للمشترى طبقا للبند 
كلف شهادة التوقیع الإلكتروني للتوقیع على فواتیره - ٥ استخدام الممول أو المُ

رسالها لمقدم الخدمة أو المصلحة حال كونها مقدما للخدمة، فور  إلكترونیا وإ

                                                             
 من اللائحة النفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة) ٤٣(المادة رقم  )١(



 

٢٢٨ 
 

ا للمدة التي یصدر بها قرار من رئیس مصلحة الضرائب تحریرها وذلك وفق
  .المصریة

تسلیم الفواتیر الإلكترونیة في صورة مرئیة ومقروءة في الحالات التي یكون - ٦
فیها المشترى غیر مسجل بنظام الفاتورة الإلكترونیة، ویحق للمشترى طلب 

صدر الفاتورة  .نسخة مطبوعة من مُ
ة خـــلال المـــدة التـــي یصـــدر قـــرار مـــن رئـــیس ویجـــوز للمشـــترى رفـــض الفـــاتور    

كمــا یجــوز للبــائع إلغــاء الفــاتورة . المصــلحة بتحدیــدها وذلــك مــن تــاریخ إصــدارها
خلال المدة التي یصـدر قـرار مـن رئـیس المصـلحة بتحدیـدها مـن تـاریخ إصـدارها 

  .بعد موافقة المشترى على الإلغاء
 .شعارات الإضافةوتسرى جمیع الضوابط السابقة على إشعارات الخصم وإ   

 

  :الآتیة )١(یجب أن یلتزم مصدر الفاتورة  الضریبیة الإلكترونیة بالضوابط   
ل المصلحــــة للفاتــــورة اســ-١  َ إشـــعار (تخدام النســــق الإلكترونـــي المعتمــــد مــــن قِبـــــ

  ).إشعارالإضافة/الخصم 
ــــــدى الالتــــــزام بــــــالأكواد الموحــــــدة -٢ للســــــلع والخــــــدمات والأنشــــــطة، والمعتمــــــدة ل

  .المصلحة
  .الالتزام بتسجیل كود الفرع مصدر الفاتورة-٣
ـا أو الـرقم -٤ كلفً الالتزام بإدراج رقم التسجیــل للمشترى في حــال كونــه ممـــولاً أو مُ

  .من الفقرة الأولى من هذه المادة) ٥(القومي للمشترى طبقا للبند 
كلــف شــهادة التوقیــع الإلكترونــي للتوقیــع علــى فــواتیره -٥ اســتخدام الممــول أو المُ

رســالها لمقــدم الخدمــة أو المصــلحة حــال كونهــا مقــدما للخدمــة، فـــور  إلكترونیــا وإ

                                                             
  .من اللائحة التنفیذیة للقانون )٤٣(قم المادة ر  )١(



 

٢٢٩ 
 

تحریرهـــا وذلـــك وفقـــا للمـــدة التـــي یصـــدر بهـــا قـــرار مـــن رئـــیس مصـــلحة الضـــرائب 
  .المصریة

ئیة ومقـروءة فـي الحـالات التـي یكـون تسلیم الفواتیر الإلكترونیة في صورة مر -٦ 
فیهـــا المشـــترى غیـــر مســـجل بنظـــام الفـــاتورة الإلكترونیـــة، ویحـــق للمشـــترى طلـــب 

صدر الفاتورة  .نسخة مطبوعة من مُ
ویجــــوز للمشــــترى رفــــض الفــــاتورة خــــلال المــــدة التــــي یصــــدر قــــرار مــــن رئــــیس  

لفــاتورة كمــا یجــوز للبــائع إلغــاء ا. المصــلحة بتحدیــدها وذلــك مــن تــاریخ إصــدارها
خلال المدة التي یصـدر قـرار مـن رئـیس المصـلحة بتحدیـدها مـن تـاریخ إصـدارها 

  .بعد موافقة المشترى على الإلغاء
شعارات الإضافة  .وتسرى جمیع الضوابط السابقة على إشعارات الخصم وإ

إصـــدار أوامــــر دفـــع الكترونیـــة لأى مــــن المـــوردین أو المقــــاولین أو  )١(حظـــروی  
مـــن الشـــركات وغیرهـــا مـــن الأشـــخاص الاعتباریـــة والطبیعیـــة مقـــدمى الخـــدمات، 

مـــن هــذه اللائحــة، إلا إذا كـــان مســجلاً فـــى ) ٣٤(المنصــوص علیهــا فـــى المــادة 
  .منظومة الفاتورة الالكترونیة المنشأة بمصلحة الضرائب المصریة

ویحدد الوزیر القواعد والضوابط اللازمة لتحقیق التكامل والـربط بـین منظومـة     
ع والتحصــیل الالكترونــى لــوزارة المالیــة ومنظومــة الفــاتورة الالكترونیــة المشــار الــدف

إلیها فى الفقرة السابقة، كما یحـدد بعـد العـرض علـى رئـیس مجلـس الـوزراء تـاریخ 
  .بدء تطبیق أحكام هذه المادة

 

ورة الضـریبیة الإلكترونیـة یجوز بقرار من وزیر المالیـة تقریـر شـكل خـاص بالفـات  
   .لفئة معینة أو لفئات معینة من الممولین أو المكلفین 

  

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٤٤(المادة  )١(



 

٢٣٠ 
 

 : ʭ
یجب أن تتضمن بیانـات الفـاتورة الإلكترونیـة أو الإیصـال الإلكترونـى البیانـات    

 الفــاتورة و تــاریخ إصــداروهــى مــن القــانون، ) ٣٧(المنصــوص علیهــا فــى المــادة 
اســـم المشـــترى وعنوانـــه ورقــــم ، و اســـم الممـــول أو المكلـــف وعنوانـــه ورقـــم تســـجیله

ـــــة ، و إن وجـــــد تســـــجیله، بیـــــان الســـــلعة المباعـــــة أو الخدمـــــة المـــــؤداة وقیمتهـــــا وفئ
الضــــریبة علــــى القیمــــة المضــــافة أو ضــــریبة الجــــدول المقــــررة وقیمتهــــا مــــع بیــــان 

  .إجمالي قیمة الفاتورة أو الإیصال

،  )١(ة للقـانونیـالبیانـات التـى نصـت علیهـا اللائحـة التنفیذى وذلك بالإضافة إلـ   
  :وهى 

كـــود الســـلعة أو الخدمـــة مشـــمول الفـــاتورة طبقـــا لنظـــام التكویـــد الموحـــد الـــذي  -١
 .یصدر بتحدیده قرار من رئیس المصلحة

تســــجیل ســــعر الصــــرف بأســــعار البنــــك المركــــزي عنــــد إصــــدار فــــاتورة بعملــــة -٢
 .أجنبیة

 .عنــد إصدار الفاتورة....)  –أجنبي  –شخــص  –شركــة (تحدید المشتــرى -٣
 .تسجیل كود نشاط الشركة وكود الفرع مصدر الفاتورة-٤
الــرقم القــومي للمشــترى أو رقــم جــواز الســفر للأجانــب فــي حالــة كونــه شخصًــا -٥

غیـــر مســـجل إذا تجـــاوزت قیمـــة الفـــاتورة مبلغًـــا یصـــدر بتحدیـــده قـــرار مـــن رئـــیس 
 .المصلحة

 

أحــال قــانون الإجــراءات الضــریبیة علــى اللائحــة التنفیذیــة لتحدیــد البیانــات التــى   
اسـم مـؤدي :مـا یلـى )٢(هذه البیانات  تشملو . یجب أن یتضمنها الإیصال المهنى

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٤٢(المادة  )١(
  من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٤٢(المادة  )٢(



 

٢٣١ 
 

ـــة.الخدمــة ورقــم التســجیل الضــریبي ـــؤدي الخدمـ عنــوان المركــز و  .الــرقم القــومي لمـ
ـــةو .الفــرع/ الرئیســي ـــي النقابـــ ـــد فـــ ـــم القیـــــ تــاریخ و .اســم المســتفید، ورقمـــه القومـــي.رقــ

ضــــــریبة الجــــــدول و .القیمـــــــــة المستحقـــــــــة .نــــــوع الخدمــــــة المــــــؤداةو .تقــــــدیم الخدمـــــــة
 .رقـــــم كــــــــود الخدمـــة.المستحقة

الإلكترونیة  بالإیصال الإلكترونى الذى یصدر من خلال الوسائل ویعتد   
 .المعتمدة لدى مصلحة الضرائب المصریة

 

لأغـراض أجاز قانون الإجراءات الضریبیة لوزیر المالیة أن یضع نظمـاً مبسـطة  
ربط الضریبة على القیمـة المضـافة وضـریبة الجـدول للمنشـآت التـي یتعـذر علیهـا 

  .كل عملیة بیع  إصدار فواتیر ضریبیة عند
 

عاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عشــرین ألــف جنیــه ولا تجــاوز مائــة ألــف جنیــه  ُ  مــن ی
بشـــأن إصـــدار الفـــواتیر )١(المـــذكورة) ٣٧(مـــادة المقـــرر بالیخـــالف الالتـــزام المقـــرر 

  .والإیصالات الإلكترونیة أو إلغائها
  
  

  المطلب الثالث
  الإقرار الضريبى الإلتزام بتقديم
   

ــولى التشـــــریعات الضـــــریبیة أهمیـــــة خاصـــــة بـــــالإقرارات الضـــــریبیة، باعتبارهـــــا    تـــ
أساس حساب الضریبة المستحقة على الممـول أو المكلـف، لأنـه مـن خلالهـا یقـر 
بمعاملاته خلال الفترة الضرییة التـى یقـدم عنهـا الإقـرار، فـإذا كـان الإقـرار المقـدم 

                                                             
  .من القانون) ٧١(المادة  )١(



 

٢٣٢ 
 

، ربطـــت الضـــریبة بنـــاءً علـــى هـــذا منـــه إلـــى مصـــلحة الضـــرائب  صـــحیحاً وأمینـــاً
الإقــرار دون حاجــة إلــى قیــام المصــلحة بتقــدیر الضــریبة، والــدخول فــى نــزاع مــع 

  .الممول أو المكلف عبر مراحل التقاضى المختلفة، ما یستغرق الوقت والجهد
 

ا الممـول، كأسـاس یعول القانون الضریبى علـى الإقـرارات الضـریبیة التـي یقـدمه  
لــربط الضــرائب علــى أخــتلاف أنواعهــا، وخاصــة الضــریبة علــى الــدخل والضــریبة 

  . على القیمة المضافة
كمــا یلــزم غیــر الممــولین أو المكلفــین بالتزامــات قانونیــة، منهــا تقــدیم إقــرارات أو   

إخطــارات تفیــد فــي إثبــات نشــاط الممــول، أو معاملاتــه، كــالإقرارات الدوریــة التــي 
خطـــارات صــــاحب یلتـــز  م بهـــا رب العمــــل عـــن مرتبــــات وأجـــور العـــاملین لدیــــه، وإ

  .العقار عن انشغال عقاره أو جزء منه بمزاولة نشاط یخضع للضریبة
ویشــترط لصــحة هـــذه الإقــرارات أو الإخطـــارات أن تكــون هنـــاك علاقــة قانونیـــة   

ـــــدم الإقـــــرار، وأن یســـــتوفى هـــــذا الإقـــــرار شـــــرائطه  ـــــف ومق ـــــین الممـــــول أو المكل ب
  . )١(القانونیة

دلـیلاً فـي مواجهـة الممــول  ،التـى یقــدمها الغیـر لإقـرارات أو الإخطـاراتوتعتبـر ا  
  .أو المكلف

ولمصــلحة الضــرائب أن تعتــد بهــا عنــد تقــدیر وعــاء الضــریبة، ولكنهــا لا ترقــى   
نفسـه، ذلــك عـن فـي قیمتهـا القانونیـة إلـى الإقـرار الــذى یقدمـه الممـول أو المكلـف 

لأن الإقرار الـذاتي مـن الممـول أو المكلـف حجـة علیـه لا یجـوز لـه الرجـوع عنـه، 
                                                             

وفقـــاً  IRS الإقـــرار الضـــریبى الـــذى یقدمـــه الممـــول إلـــى الإدارة الضـــریبیة الأمریكیـــةصـــحة تتحـــدد  )١(
، والــذى یشــترط فــى )المــدعىنســبة إلــى (  Beard testعلــى أســاس مقیــاس بیــرد لأحكــام القضــاء، 
متضمناً البیانات الكافیة لحساب الضریبة، وأن یفى بمتطلبات قانون الضـرائب، وأن  الإقرار أن یكون

، وأنــه یعـى نتیجــة تقدیمـه، والعقوبـات الناتجــة عـن الخطــأ  ایوضـح الممـول صــراحة بـأن مــ یقدمـه إقـراراً
 Beard v. Commissioner, 82 T.C. 766, 777 (1984), affd. 793 F.2d 139 (6th :أنظـر. فیه

Cir. 1986).  



 

٢٣٣ 
 

إلا بإثبــات أنــه قــد وقــع فــي خطــأ أو ســهو، أوقــام بتعــدیل هــذا الإقــرار فــي المیعــاد 
أمــا الإخطــارات أو الإقــرارات التــي یقــدمها . المقــرر لتعــدیل أو تصــحیح الإقــرارات
حجــة علــى هــذا الممــول أو المكلــف، فلــه أن  غیــر الممــول أو المكلــف فــلا تكــون

أن الوحـــدة العقاریـــة  -مـــثلاً  -یثبـــت عـــدم صـــحتها أو عـــدم دقتهـــا، فلـــه أن یثبـــت 
التي أجرها أو اشتراها من مالك العقار كانت لأغراض السـكن، أو لـم یـزاول فیهـا 
، أو أنــه لــم یكــن عــاملاً لــدى رب العمــل خــلال الفتــرة التــي قــدم فیهــا  النشــاط فعــلاً

  .      قرار الدورىالإ
لــذلك نــص قــانون الإجــراءات الضــریبیة علــى الإلتــزام بتقــدیم الإقــرار الضــریبى   

  .على النموذج المعد لذلك
 

یلتــزم كــل ممــول أو مكلــف أو مــن یمثلــه قانونًــا ، بــأن یقــدم إلــى   ):٢٩(مــادة 
ا عــن الفتــرة الضــریبیة علــى   المعــد  النمــوذج مأموریــة الضــرائب المختصــة إقــرارً

ــه فــي الفقــرة   .لهــذا الغــرض  ویكــون تقــدیم الإقــرار الضــریبي المنصــوص علی
التي  من هذه المادة والفواتیر والمستندات وغیرها من الأوراق والبیانات  الأولى 

ــانون الضــریبي وهــذا القــانون بالصــورة ا ــة یتطلبهــا الق المعتمــدة بتوقیــع  لرقمی
ا للنظم الىإلكترون الوزیر، ویحدد هذا القـرار  تي یصدر بها قرار من ، وذلك طبقً

بحســـب طبیعـــة فئـــات الممـــولین  الجـــدول الزمنـــى لبـــدء الالتـــزام بهـــذا الحكـــم، 
مـدة لا تجـاوز عـامین مـن تـاریخ العمـل  والمكلفین المخاطبین بـه، وذلـك خـلال 

   . مماثلة  بهذا القانون ویجوز مدها لمدة 
ا لبیانـــات  النمـــوذج  ویجـــب أن یكـــون الإقـــرار الضـــریبي المشـــار إلیـــه مســـتوفیً

ُحــتج بهــذا   .المشــار إلیــه، وتــؤدى الضــریبة المســتحقة مــن واقــع الإقــرار  ولا ی
الإقـــرار فـــي مواجهـــة المصـــلحة حـــال عـــدم توقیعـــه أو عـــدم اســـتیفاء بیانـــات 

    .هذه المادة  النموذج المنصوص علیه في الفقرة الأولى من 



 

٢٣٤ 
 

ـــوزیر  ـــرار مـــن ال ـــده ق ا یصـــدر بتحدی ـــف رســـمً نظیـــر  ویســـدد الممـــول أو المكل
جنیـــه  اســـتخدامه للمنظومـــة الإلكترونیـــة ، علـــى ألا یجـــاوز هـــذا الرســـم ألـــف 

اً  ʭ  .سنویً
 

یلتــزم كــل ممــول أو مكلــف بتقــدیم الإقــرار الضــریبى، ســواء كــان الإقــرار ســنویاً   
، أو دوریـــاً )١(یاً كـــإقرار ضـــریبة القیمـــة المضـــافةكـــإقرار ضـــریبة الـــدخل، أو شـــهر 

  . كإقرار ضریبة المرتبات التى یلزم بها رب العمل
ویجـــب أن یقـــدم الإقـــرار كـــل ممـــول، بمعنـــي أن یقـــدم الإقـــرار الممـــول صـــاحب  

الأشــــخاص الاعتباریــــة عــــن طریــــق الممثــــل قــــدم الإقــــرار تالمنشــــأة الفردیــــة، كمــــا 
ویجـوز أن یقـدم هـذا الإقـرار الممثـل القـانوني للممـول أو المكلـف،   .القانونى لها 

وذلــك إذا كــان الممــول . أو وكیلــه أو الــولى أو الوصــى أو القــیم بحســب الأحــوال
   .علیه أو غائباً  أو محجوراً  قاصراً 

 

ـــرض المشـــــرع فـــــي قـــــانون الإجـــــراءات الضـــــریبیة الموحـــــد علـــــى الممـــــول أو     فــ
الالتــزام بتقــدیم الإقــرارات الضــریبیة، ســواء الشــهریة أو الســنویة، أو الربــع المكلــف 

ســنویة، إلــى مأموریــة الضــرائب المختصــة، وجعــل مــن تقــدیم هــذه الإقــرارات عبــر 
الوســائل الإلكترونیـــة المتاحـــة بمثابـــة تقــدیمها إلـــى مأموریـــة الضـــرائب المختصـــة، 

 .وأوقع على من یخالف هذا الالتزام عقاباً 
أن تقــدم الإقـرارات الضــریبیة علــى النمـاذج الخاصــة بكـل منهــا، والمبینــة  یجـبو   

باللائحــة التنفیذیــة لقــانون الإجــراءات الضــریبیة، وذلــك بالصــورة الرقمیــة المعتمــدة 
   .بتوقیع إلكترونى، طبقاً للنظم التى یصدر بتحدیدها قرار من وزیر المالیة

                                                             
الملغــاة مــن قــانون الضــریبة علــى القیمــة المضــافة توجــب علــى المســجل أداء ) ٣١(كانــت المــادة  )١(

 ...حصیلة الضریبة دوریاً للمصلحة رفق إقراره الشهرى 



 

٢٣٥ 
 

قـــدم إقــــراره بـــأن ی -مـــن القـــانون ٣٢طبقـــاً للمــــادة  – یلتـــزم الممـــول أو المكلـــفو  
الإلكترونیـة المتاحـة وذلـك بعـد الحصـول علـى كلمـة  الضریبي من خلال الوسـائل 

ـــا لأحكـــام القــــانون رقـــم  المـــرور الســـریة،  لســــنة  ١٥وتوقیــــع إلكترونـــي مجــــاز طبقً
ـــــة صـــــناعة تكنولوجیـــــا   ٢٠٠٤ ـــــي وبإنشـــــاء هیئـــــة تنمی بتنظـــــیم التوقیـــــع الإلكترون

  .ر مسئولاً عما یقدمه مسئولیة كاملة، ویعتب)١(المعلومات  
، ومــن ثـــم "الوســـائل الالكترونیــة المتاحـــة"ویلاحــظ أن المشــرع اســـتخدم وصــف   

فـــإن منــــاط الوفـــاء بهــــذا الالتـــزام أن تكــــون الوســـائل الالكترونیــــة التـــى تقــــدم عــــن 
طریقهـا هـذه الإقــرارات بـدیلاً عـن تقــدیمها یـدویاً إلـى مأموریــة الضـرائب المختصــة 
متاحة، فإذا لم تكن هذه الوسائل متاحـة، لأسـباب تقنیـة أو خارجیـة لا یـد للممـول 

ذه الإقــرارات مقیـداً بمواعیـد قانونیــة ملزمـة، وجــب أن فیهـا، وكـان التزامــه بتقـدیم هـ
یتــاح لهـــذا الممــول الوفـــاء بالتزامــه خـــلال هـــذه المواعیــد بـــأى طریقــة أخـــرى غیـــر 
الطریقة الالكترونیة، التى لا تكـون متاحـة، لأسـباب لایـد لـه فیهـا، ومنهـا أن یقـدم 

  . الإقرار یدویاً إلى مأموریة الضرائب المختصة
ذلــك یعنــى تعـرض الممــول إلــى العقــاب علـى شــئ غیــر مســئول  ن القـول بغیــرإ و  

مــن  )٢(عنـه، وهــو الأمــر الــذى تأبــاه العدالــة، وفقـاً لمــا اســتقر علیــه الفقــه والقضــاء
  .أنه لا التزام أو لا تكلیف بمستحیل

ولقـــد راعـــى المشـــرع أن الممـــولین والمكلفـــین قـــد اعتـــادوا علـــى تقـــدیم الإقـــرارات   
، ومــا قــد یـؤدى إلیــ ه التحــول الإلكترونــى مـن مشــكلات أو صــعوبات، نتیجــة یـدویاً

                                                             
یكون للتوقیع الإلكتروني في   "من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد على أن ) ٣٠(تنص المادة  )١(

قـانون  الضریبي وهذا القانون ، ذات الحجیة المقررة للتوقیعات في أحكام  نون نطاق تطبیق أحكام القا
تمامــه الشــروط المنصــوص علیهــا فــي  الإثبــات فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة إذا روعــي فــي إنشــائه  وإ

تكنولوجیــــا  بتنظـــیم التوقیــــع الإلكترونــــي وبإنشــــاء هیئـــة تنمیــــة صــــناعة  ٢٠٠٤  لســــنة  ١٥القـــانون رقــــم 
 ".التنفیذیة له مات ، والضوابط الفنیة والتقنیة التي تحددها اللائحة المعلو 

  .٨/٣/٢٠١٦ق ، جلسة ٣٥لسنة  ٦١٨یراجع على سبیل المثال حكم محكمة النقض رقم  )٢(
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عدم توافر الإمكانـات المادیـة أو الفنیـة أو البشـریة لـدى كـل مـن الإدارة الضـریبیة 
، )بالصـورة الرقمیـة(والممولین والمكلفین، فقد علق المشرع تقدیم الإقرار إلكترونیاً 

یتطلبهـــــــا القـــــــانون وغیـــــــره مـــــــن الفـــــــواتیر والمســـــــتندات والأوراق والبیانـــــــات التـــــــى 
الضــریبى، طبقــاً للــنظم التــى یصــدر بهــا قــرار مــن وزیــر المالیــة، بحیــث یتضــمن 
هــذا القــرار المراحــل الزمنیــة للتحــول الكامــل إلــى الإقــرار الإلكترونــى، بمــا یــتلاءم 

  . وطبیعة فئات الممولین والمكلفین الملزمین بهذه الإقرارات
ولـم یشــأ المشـرع أن یتــرك أمـر تحدیــد الفتـرة الزمنیــة التـى یــتم مـن خلالهــا تقــدیم   

جمیــع الإقــرارات إلكترونیــاً بیــد وزیــر المالیــة، فیطیلــه إن شــاء أو یقصــره إن أراد، 
مـن تـاریخ العمـل بقـانون فحدد لذلك أجلاً زمنیاً لهذا التحول بما لا یجاوز عامین 

سمح بأن تمد هذه الفترة لعامین أخـرین فقـط إن ، و )١(الإجراءات الضریبیة الموحد
   .تعذر التحول الرقمى الكامل خلال العامین الأولین

بمثابــــة تقدیمــــه الإلكترونیــــة ویعتبــــر تقــــدیم الممــــول أو المكلــــف للإقــــرار بالطریقــــة 
   .لمأموریة الضرائب المختصة

وفــق النمـــوذج الخــاص بــه، المبــین باللائحــة التنفیذیـــة ویتعــین أن یقــدم الإقــرار   
  . للقانون

ن تعـذر الحصــو    ل علــى هــذا النمــوذج لأى ســبب مــن الأســباب كــان لصــاحب وإ
الشــأن أن یقــدم الإقــرار الملــزم بــه مــن خــلال أیــة ورقــة أخــرى، بشــرط أن یســتوفى 

  .للقانونالإقرار البیانات التى یتضمنها النموذج المبین باللائحة التنفیذیة 
علــــى الممــــول أو المكلــــف أن یــــؤدى رســــماً مقابــــل اســــتخدام المنظومــــة  ویجــــب  

  .الإلكترونیة
  .)٢(ویحدد هذا الرسم بقرار من وزیر المالیة، على ألا یجاوز ألف جنیه سنویاً   

                                                             
 .٢٠/١٠/٢٠٢٠أى اعتباراً من  )١(
الإلكترونیـة الـذى حـدد رسـوم اسـتخدام المنظومـة  ٢٠٢١لسـنة  ٣٢من ذلك قرار وزیـر المالیـة رقـم  )٢(

، وتحـدد رسـوم )شامل الضـریبة علـى القیمـة المضـافة(جنیهاً  ٣٢٥لمصلحة الضرائب المكلفین بمبلغ 



 

٢٣٧ 
 

 :  یجـب علـى الممـول أن یـؤدى الضـریبة المسـتحقة
مـن واقـع  بسـداد مبلـغ الضـریبة المسـتحق  یقـوم )١(وعلیه أن علیه بناءً على إقراره،

أو المحصـــلة  الإقـــرار فـــي ذات یـــوم تقدیمـــه، بعـــد اســـتنزال الضـــرائب المخصـــومة 
  .والدفعات المقدمة والعائد المستحق علیها إن وجد

حــــال زیــــادة الضــــرائب المخصــــومة علـــى مبلــــغ الضــــریبة المســــتحقة یــــتم  وفـــى    
توجـد مسـتحقات  استخدام الزیادة في تسویة المستحقات الضریبیة السابقة، فإن لـم  

یطلـب الممـول كتابـةً اسـتخدام  ضریبیة سابقة التزمت المصـلحة بـرد الزیـادة مـا لـم 
    .تقبل في المس هذه الزیادة لسداد أي مستحقات ضریبیة 

ولـیس للممــول أن یسـتفید مــن عــدم تـوافر الناحیــة الشــكلیة بالتنصـل مــن وجــوب   
أداء الضریبة التى أقر بها، كما لیس لمصلحة الضـرائب أن تتجاهـل حقیقـة كـون 
الممـــول أو المكلـــف قـــد قـــدم الإقـــرار الضـــریبى فـــى المیعـــاد، وتطلـــب مـــن النیابـــة 

  . یمه الإقرارالعامة رفع الدعوى الجنائیة ضده لعدم تقد
ذلـك لأن المشـرع قـد اقتصـر تـأثیر عــدم تـوافر الناحیـة الشـكلیة فـى الإقـرار علــى  

عـــدم الاحتجـــاج بـــه كـــدلیل إثبـــات فـــى تحدیـــد دیـــن الضـــریبة لصـــالح الممـــول أو 
ــــف فــــى مواجهــــة مصــــلحة الضــــرائب، دون أن ینكــــر حقیقــــة أنــــه قــــدم فــــى  المكل

  .المیعاد
مقــراراً لمصــلحة الضــرائب، فــإن لهــا أن ولمــا كــان الــنص علــى عــدم الاحتجــاج  

تعتد بهذا الإقـرار فـى تحدیـد الضـریبة إذا تبـین لهـا صـحة مـا جـاء بمضـمونه مـن 
ـــدیها مـــن معلومـــات، أو ثبـــت لهـــا صـــحة المســـتندات والوثـــائق  خـــلال مـــا تـــوافر ل

   .المؤیدة له

                                                                                                                                               
شـــامل ( جنیهـــا٢٨.٥اســـتخدام المنظومـــة المشـــار إلیهـــا بالنســـبة للممـــولین غیـــر المكلفـــین بمبلـــغ قـــدره 

  .عن اشتراك الشهر الواحد) الضریبة على القیمة المضافة
  .من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد) ٣٢(المادة رقم  )١(



 

٢٣٨ 
 

 :   تقــدیم الإقــرار وســداد الضــریبة علــى یترتــب علــى عــدم
توقیــع عقوبــة المــذكورة ) ٣٢(مــادة فقرتین الأولــى والثانیــة مــن البــال النحــو المبــین 
فضــلاً  لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف جنیـه ولا تجــاوز خمســین ألــف جنیــهالغرامـة التــى 

  .)١(الأخرى المستحقة عن الضریبة والمبالغ
 

مــــن قــــانون الإجــــراءات ) ٢٩(فــــى الفقــــرة الأخیــــرة مــــن المــــادة  –أوجــــب المشــــرع 
أن یقــوم الممــول أو المكلــف بســداد رســم اســتخدام المنظومــة  -الضــریبیة الموحــد 

ویتحدد هذا الرسم بقرار یصدر من وزیر المالیة علـى أن یكـون حـده . الإلكترونیة
  .الأقصى ألف جنیه سنویاً 

مـن القـانون، ) ٢٥(الرسم المنصوص علیه فى المـادة ویختلف هذا الرسم عن    
مــن  )٢٥(مــن حیــث نطاقــه، وقیمتــه، والملــزمین بســداده ، فالرســم المقــرر بالمــادة 

قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة یــــدفع نظیــــر التســــجیل بالمنظومــــة الالكترونیــــة، ولا 
لقیمـة تتجاوز قیمته خمسائة جنیه سنویاً ویلتزم به غیـر المكلفـین بالضـریبة علـى ا

المضــافة ممــن لــم تبلــغ مبیعــاتهم حــد التســجیل، ویتوقــف عنــد بلــوغ المكلــف حــد 
  . التسجیل

مـــــن ذات القـــــانون فیـــــدفع نظیـــــر اســـــتخدام ) ٢٩(أمـــــا الرســـــم المقـــــرر بالمـــــادة    
، ویلتـــزم بـــه جمیـــع  المنظومـــة الإلكترونیـــة، ولا تتجـــاوز قیمتـــه الأف جنیـــه ســـنویاً

ه مهمــــــا تـــــدنى حجـــــم الأعمـــــال أو رقــــــم الممـــــولین والمكلفـــــین، ولا یتوقـــــف ســـــداد
  .المبیعات، إلا أن یتوقف النشاط نهائیاً 

ویعنـــى ذلـــك أنـــه یجـــوز الجمـــع بـــین الرســـمین، طالمـــا تـــوافر ســـبب ســـداد كـــل   
 غیــر مكلــف، لأنــه لا كــأن یكــون الممــول خاضــعاً لضــریبة الــدخل، ولكنــه  منهمــا،

  .المضافةللضریبة على القیمة  مما یخضع یورد سلعة أو یقدم خدمة 

                                                             
 .من القانون) د/٦٩(المادة  )١(



 

٢٣٩ 
 

من الآخر،إلا أن یكون أحدهما قد دفـع بالخطـأ،  الرسمین ولا یجوز مقاصة أحد 
  .   أو بالزیادة عن الحد المقرر قانوناً لكل منهما

 

ـــــزام    ــى یكتســـــب الإقـــــرار الضـــــریبى حجتـــــه فـــــى الإثبـــــات علـــــى صـــــحة الالت حتـــ
الضــریبى للممــول أو المكلــف فقــد أوجــب القــانون أن یكــون هــذا الإقــرار صــحیحاً 
مـــن الناحیـــة الشـــكلیة؛ بمعنـــى أن یكـــون الممـــول أو المكلـــف قـــد اســـتوفى بیانـــات 

ومـن ثـم یكـون . نموذج الإقرار، وموقعاً من الممول أو المكلف أو ممثله القـانونى
لهــذا الإقـــرار الحجیـــة القانونیـــة التـــي تجعلـــه دلـــیلاً علـــى صـــدق وصـــحة الضـــریبة 

  .التي اقر بها الممول أو المكلف بموجبه
ن لــــم یســــتوف الإقــــرار الضــــریبى هــــذه الجوانــــب الشــــكلیة فلــــیس  للممــــول أن    وإ

نمـــا  یحـــتج بـــه فـــى مواجهـــة مصـــلحة الضـــریبة باعتبـــاره دلیـــل إثبـــات لصـــالحه، وإ
، وتتـــرك  ، أو تأخـــذ منـــه مـــا تـــراه صـــحیحاً للمصـــلحة أن تطـــرح هـــذا الإقـــرار جانبـــاً
غیــره مــن معلومــات، وعلــى الممــول إثبـــات صــحة إقــراره غیــر المســتوف للناحیـــة 

  .الشكلیة المطلوبة
، ومـع )١(الأصـل أن الإقـرار حجـة قاصـرة علـى المقـر، ولا یتعـداه إلـى الآخـرینو   

لـذى یقدمـه الممــول أو المكلـف كـالتزام قــانونى ذلـك فـإن حجیـة الإقــرار الضـریبى ا
، باعتبــار أن الإقــرار یتعلــق بــدیون علـــى )الورثـــة(تمتــد إلــى الخلــف العــام علیــه، 

التركــة حــق للخزانــة العامــة قبــل توزیعهــا، أو الخلــف الخــاص للممــول أو المكلــف 
ین ن قانونــاً بالتضــامن بالنســبة للضــرائب المـــدیلو ، باعتبــارهم مســئ)المتنــازل إلیــه(

  .)٢(بها الممول أو المكلف قبل وفاته أو تركه المنشأة لأى سبب من الأسباب
                                                             

بحجــم مبیعــات المنشــأة أو  -علــى ســبیل المثــال-إذ أقــر الممــول أو المكلــف أمــام اللجنــة الداخلیــة  )١(
یتـه إلـى لا تمتـد حجیكـون حجـة علیـه وحـده، و  نسبة ربح النشاط التى تمارسه، فإن هذا الإقرار الفـردى

 ).بعدم الاعتراض على ذلك( باقى شركائه فى هذه المنشأة،  ما لم یقبلونه صراحة أو ضمناً 
 .٢٠/٤/١٩٥٠ق، جلسة ١٨لسنة  ١٢١حكم النقض فى الطعن رقم : أنظر فى تأیید هذا المبدأ )٢(



 

٢٤٠ 
 

ولقــد أثیــر الخــلاف فــى الولایــات المتحــدة الأمریكیــة حــول مــدى حجیــة الإقــرار   
الضـــریبى الـــذى یـــورد فیـــه الممـــول، أو المحاســـب، تحفظـــاً علـــى بعـــض بنـــوده أو 

، ولا  )١(بیاناته، فقضى بأن  هـذا الـتحفظ لا یـؤثر فـى كـون مـا قدمـه الممـول إقـراراً
ذا لـــمفــى أن یرفـــع المســـئولیة عــن المحاســـب،  ُ  وإ ، ی وثیقـــة مـــزورة  یكـــنعتبـــر إقــراراً

    .  یتعین مساءلته علیها
 :  بـــالتزام بتقـــدیم الإقـــرار وأداء یترتـــب علـــى عـــدم الوفـــاء

لا الغرامـة التـى توقیـع عقوبـة المـذكورة ) ٢٩(بالمـادة الضریبة على النحو المقـرر 
فضــلاً عــن الضـــریبة  تقــل عــن ثلاثــة آلاف جنیــه ولا تجــاوز خمســـین ألــف جنیــه

  .)٢(الأخرى المستحقة والمبالغ
  .وتضاعف العقوبة بحدیها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها فى حالة العود  

 :   اً الإجراءات الضریبیة الموحـد میعـادحددالمشرع فى قانون 
ورتــب آثــاراً قانونیــة  .یــتلاءم مــع طبیعــة كــل نــوع منهــا، لتقــدیم الإقــرارات الضــریبیة

  .ومالیة على التخلف عن تقدیم الإقرار فى المیعاد
إلــى أن الإقــرار الضــریبى یعتبــر قــد  )٣(مــن بــدایاتها ذهبــت مصــلحة الضــرائبو    

ــــاً  قــــدم فــــى المیعــــاد القــــانونى إذا تســــلمته المأموریــــة خــــلال المیعــــاد المقــــرر قانون
لتقدیمــه، أو قــام الممــول بإرســاله بكتــاب موصــى علیــه خــلال هــذا المیعــاد، حتــى 

أى أن  .ونىلكتــــــاب بعــــــد انتهــــــاء  المیعــــــاد القــــــانولــــــو تســــــلمت المأموریــــــة هــــــذا ا
لمواعیـــد الإقـــرارات، التـــى تعتـــد كأســـاس تصـــدیر القبـــول نظریـــة المصـــلحة تأخـــذ ب

                                                             
(1) Rev. Rul. 2005-18, 2005-1 C.B. 798. In United States v. Davis, 603 F.3d 303 (5th 
Cir. 2010). 

 the added language did not defeat return status, giving the IRS '::ومما جاء فیھ
considerable leeway as to characterization where the language is ambivalent, even 
if the Form 1040s were not returns, they were still false documents submitted to the 

IRS, thus invoking the aiding and assisting criminal statute. 
 .من القانون) د/٦٩(المادة  )٢(
 .١٩٤٩لسنة  ٩٩من القانون رقم  ١٦للمادة ) ١(أنظر التعلیمات التفسیریة رقم   )٣(



 

٢٤١ 
 

، التــى لیســت بنظریــة التســلیمبالتــاریخ الــذى یصــدر منــه صــاحب الشــأن إقــراره، و 
  .یبدأ تحدید میعاد الإقرار من یوم تاریخ استلام المصلحة له

وفــــى ذلـــــك مصـــــلحة ظــــاهرة للممـــــول والمكلـــــف، إذ قــــد یتـــــأخر میعـــــاد اســـــتلام   
للإقـــرار إلـــى مـــا بعـــد فـــوات المواعیـــد المقـــررة، لأســـباب لا یـــد للملتـــزم المصـــلحة 

بتقـــدیم الإقـــرار بهــــا، كتـــأخر عامـــل البریــــد فـــى توصـــیل الرســــالة التـــى بعـــث بهــــا 
  . مواعید المقررةلالممول خلال ا

فإنـه یعتبـر الإقـرار الضـریبى قـد قـدم فـى المیعـاد إذا ثبـت أن  ؛وقیاساً على ذلك  
، ولـــو  الممـــول قـــد دخـــل علـــى المنظومـــة الإلكترونیـــة فـــى المیعـــاد المقـــرر قانونـــاً
تعطلــت هــذه المنظومــة عــن العمــل، ولــم تعــد إلــى العمــل إلا بعــد انتهــاء المواعیــد 

  .المقررة لتقدیم الإقرار
د كـل نـوع مـن الأنـواع الثلاثـة للإقـرارات من القانون على میعـا ٣١ونصت المادة 

  :على النحو الآتى،الضریبیة
   

) ٢٩(یجب تقـدیم الإقـرار الضـریبى المنصـوص علیـه فـى المـادة "): ٣١(مادة 
      :من هذا القانون خلال المواعید الآتیة

ا   :إقــرارات شــهریة ) أ (   علــى كــل مكلــف أن یقــدم للمأموریــة المختصــة إقــرارً
ا عــن  الضــریبة علــى القیمــة المضــافة ، وضــریبة الجــدول المســتحقة أو  شــهریً

ــى النمــوذج المعــد لهــذا الغــرض  خــلال  إحــداهما ، بحســب الأحــوال ، وذلــك عل
كلـف تقـدیم الإقـرار كمـا یجـب علـى الم  .الشهر التالي لانتهاء الفترة الضـریبیة 

ــد حقــق بیوعًــا أو أدى خــدمات خاضــعة للضــریبة علــى القیمــة  ولــو لــم یكــن ق
ویجـوز لـرئیس المصـلحة . المضافة أو ضریبة الجدول خلال الفتـرة الضـریبیة 

أو مــن یفوضــه بالنســبة للمصــدرین أو المســتوردین أو مــؤدى الخــدمات الــذین 
مرة واحدة أو مرتین فـي السـنة  یقومون بالتصدیر أو الاستیراد أو أداء الخدمة

على الاكتفاء بتقدیم الإقرار عن الشهر الذى تتم فیه عملیـة التصـدیر  الموافقة 



 

٢٤٢ 
 

أو  أو الاسـتیراد أو أداء الخدمـة ، إذا مــا اقترنـت بواقعـة بیــع خـلال هـذه الفتــرة  
إقـــرار  ســداد مقابـــل تأدیـــة الخدمــة فـــي الفتـــرة ذاتهـــا ، دون حاجــة إلـــى تقـــدیم 

   .)١(شهري
یلتـزم أصـحاب الأعمـال والملتزمـون بـدفع الإیـرادات   :إقرارات ربع سـنویة ) ب( 

علـــى المرتبـــات ومـــا فـــي حكمهـــا بمـــا فـــي ذلـــك الشـــركات  الخاضـــعة للضـــریبة 
   :المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي  والمشروعات 

وأبریــل  تقــدیم إقــرار ربــع ســنوي إلــى مأموریــة الضــرائب المختصــة فــي ینــایر -
موضــحًا بــه  یـو وأكتــوبر مــن كــل عــام علــى النمـوذج المعــد لهــذا الغــرض ، ویول

جمـالي المرتبـات ومـا فـي  حكمهـا المنصـرفة  عدد العاملین وبیاناتهم كاملـة ، وإ
تحـت حسـاب الضـریبة  لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبـالغ المسـتقطعة 

داد ، وبیـــان إیصـــالات الســـ والمبـــالغ المســـددة عـــن ذات المـــدة ، وصـــورة مـــن 
   .بالزیادة أو النقص  بالتعدیلات التي طرأت على هؤلاء العاملین 

ا ومبلغ   ا یبین فیه اسمه ثلاثیً ونـوع الـدخل  إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفً
   .وقیمة الضریبة المحجوزة 

لمأموریــة  إعــداد إقــرار ضــریبي بالتســویة النهائیــة فــي نهایــة الســنة وتقدیمــه  
بـــه إجمـــالي  المختصـــة خـــلال شـــهر ینـــایر مــن كـــل ســـنة ، موضـــحًا الضــرائب 

ا منهـــــا  ـــــي تقاضـــــاها العامـــــل خـــــلال الســـــنة مخصـــــومً ـــــرادات الت ـــــع  الإی جمی
الاســتقطاعات والإعفــاءات المقــررة قانونًــا ، وعلــى صــاحب العمــل أو الملتــزم 

دون الإخـلال  بدفع الإیراد سداد ما یسـتحق مـن فـروق الضـریبة ، إن وجـدت ، 
   .الرجوع على العامل بما هو مدین به بحقه في

ــرارات ســنویة ) ج( ــانون الضــریبة علــى   :إق ــام ق ــزم كــل ممــول خاضــع لأحك یلت
ا علـــى  الـــدخل بـــأن یقـــدم  ا ســـنویً ا ضـــریبیً لمأموریـــة الضـــرائب المختصـــة إقـــرارً

                                                             
  .الملغاة من قانون الضریبة على القیمة المضافة) ١٤(تقابل نص المادة  )١(
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ولا یعتـد بـالإقرار المقـدم دون اسـتیفاء   .لهـذا الغـرض وملحقاتـه النموذج المعـد 
الـواردة بنمـوذج الإقـرار وملحقاتـه فـي المیعـاد المحـدد  والبیانات جمیع الجداول 

   .لتقدیم الإقرار
   :ویجب تقدیم ذلك الإقرار خلال المواعید الآتیة 

السـنة السـابقة  قبل أول أبریل من كل سنة تالیة لانتهـاء الفتـرة الضـریبیة عـن 
   .لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبیعیین 

انتهـاء السـنة  أو خـلال أربعـة أشـهر تالیـة لتـاریخ  قبل أول مـایو مـن كـل سـنة
   .المالیة بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباریة 

  ویلتزم الممول بتقدیم الإقرار عن فترات إعفائه من الضریبة 
ا بمزاولة النشاط     .ویعتبر تقدیم الإقرار لأول مرة إخطارً

   : ویعفى الممول من تقدیم الإقرار في الحالات الآتیة
    .إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها -
دخلـه منهـا  إذا اقتصر دخله على إیرادات الثروة العقاریة ولم یتجـاوز صـافى -

  .الضریبة على الدخل  المبلغ المحدد في الشریحة المعفاة من قانون 
یـرادات الثـروة - العقاریـة ولـم  إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمهـا وإ

الشــریحة المعفــاة مــن قــانون  ز صــافى دخلــه منهمــا المبلــغ المحــدد فــي یتجــاو 
   ."الضریبة على الدخل وتعدیلاته

 

المكلفــــون الخاضــــعون لأحكــــام قــــانون الضــــریبة علــــى القیمــــة المضــــافة، یلتــــزم   
، بـأن یقــدم كــل مــنهم ٢٠١٦لســنة  ٦٧وضـریبة الجــدول، المقــررتین بالقـانون رقــم 

إقــــراراً شــــهریاً إلــــى مأموریـــــة الضــــرائب المختصــــة، وذلـــــك لبیــــان ضــــریبة القیمـــــة 
  . المضافة أو ضریبة الجدول المستحقة علیه



 

٢٤٤ 
 

یم هذا الإقرار عن جمیع مبیعاته من السلع أو خدماتـه التـى ویلتزم المكلف بتقد  
قام بأدائها خلال الفتـرة الضـریبیة التـى یتعـین علیـه تقـدیم الإقـرار عنهـا، ولا یعفـى 

، أو یؤدى خدمات خلال هذه الفترة   . من تقدیم هذا الإقرار كونه لم یحقق بیوعاً
  . بتقدیمه، أو ممثله القانونى ویوقع هذا الإقرار المكلف باعتباره الملتزم قانوناً  

ــــــة الضــــــرائب المختصــــــة     ــــــرار لمأموری ــــــدم هــــــذا الإق أو علــــــى  –ویجــــــب أن یق
وذلــــك علــــى النمــــوذجین رقمــــى   -المنظومــــة الإلكترونیــــة التــــى تعــــد بــــدیلاً عنهــــا

ـــــة، ) تكلیــــف عكســــى ١١١و١٠( خــــلال الشــــهر التــــالي لانتهــــاء كــــل فتــــرة ضریبیـ
وذلـك  –بحسـب الأحـوال  -وضـریبة الجـــدول أو إحـداهما مقترنــاً بســداد الضریبة 

ا    .بإحدى وسائل الدفع غیر النقدي المقررة قانونً
المكلــــــف بتقــــــدیم بیانــــــات الفــــــواتیر الضــــــریبیة الخاصــــــة بالمبیعــــــات  یلتــــــزمكمــــــا  

والمشـــتریات خــــلال الفتـــرة الضــــریبیة رفــــق الإقـــرار الإلكترونــــي المقـــدم منــــه عبــــر 
ــــوب البوابـــة الإلكترونیـــة للم ــــر المصحـ حـــتج بـــالإقرار الإلكترونـــي غیـ ُ صـــلحة، ولا ی

  .)١(بتلك البیانات
، أن یوافــق لفئــات )٢(وأجــاز القــانون لــرئیس مصــلحة الضــرائب، أو مــن یفوضــه  

  .معینة من المكلفین بعدم أداء الإقرار الشهرى
وقـــد حـــددهم القـــانون بالمصـــدرین والمســـتوردین ومـــؤدى الخـــدمات، واكتفـــى بـــأن  

یؤدى كـل مـنهم الإقـرار عـن الشـهر الـذى تـتم فیـه علیـة التصـدیر أو الإسـتیراد أو 
                                                             

 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٣٠(المادة رقم  )١(
ناصــاً  ٢٠٢١لســنة ٢٧٤قــرار رئــیس مصــلحة الضـرائب المصــریة رقــم ١٢/٧/٢٠٢١صـدر بتــاریخ  )٢(

یفــوض رئــیس المنطقــة الضــریبیة المخــتص، أو رئــیس المركــز الضــریبى المخــتص، حســب "علــى أن 
الشـــهر الـــذى تـــتم فیـــه عملیـــة التصـــدیر أو الأحـــوال، فـــى الموافقـــة علـــى الاكتفـــاء بتقـــدیم الإقـــرار عـــن 

الاستیراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بیع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدیة الخدمة فـى 
الفتــرة ذاتهــا، دون حاجــة إلــى تقــدیم إقــرار شــهرى، وذلــك بالنســبة للمصــدرین أو المســتوردین أو مــؤدى 

لاسـتیراد مـرة واحـدة أو مـرتین فـى السـنة، وذلـك تطبیقـاً لأحكـام الخدمات الذین یقومـون بالتصـدیر أو ا
  ..".من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد) ٣١(المادة 



 

٢٤٥ 
 

أداء الخدمة، إذا اقترنـت هـذه العملیـات بواقـع بیـع، أو سـداد مقابـل الخدمـة خـلال 
  .الفترة التى یؤدى عنها الإقرار

  :یلىراعاة مافاء من الإقرار الشهرى الدورى فى هذه الحالة مویتعین للإع  
یجب أن یكون المكلف من طائفة المصدرین والمستوردین ومـؤدى الخـدمات، -١

  .ولا یسرى ذلك الإعفاء على غیرهم من المكلفین ممن یزاولون أنشطة أخرى
دمـة، أو وهذه الطوائف الثلاثة تتمثل فیمن یقوم بتصدیر أو اسـتیراد سـلعة أو خ  

على من یقتصـر نشـاطه علـى بیـع سـلع،  ذلك یقوم بأداء خدمة محلیة، ولا یسرى
  . أیاً كان نوعها، أوطبیعتها

یتحدد الإقرار الشهرى لهذه الطائفة بواقعة البیع أو سداد مقابل الخدمـة خـلال -٢
  . الفترة التى یجب أن یقدم الإقرار الشهرى عنها

یختلــف بالنســبة للمصــدرین والمســتوردین عــن ویعنــى ذلــك أن الإقــرار الشــهرى   
الإقــرار الــذى یقدمــه مــؤدو الخــدمات؛ فــالإقرار الــذى یقدمــه المصــدر أو المســتورد 
یكــون عــن الفتـــرة التــى تمـــت فیهــا عملیــة التصـــدیر أو الاســتیراد ولـــو لــم یحصـــل 
علــى مقابـــل هـــذه العمـــل بعـــد، أمـــا الإقــرار الشـــهرى  الـــذى یقدمـــه مـــؤدى الخدمـــة 

لفترة التـى تـم سـداد مقابـل الخدمـة التـى أداهـا المكلـف، ولـو كـان هـذا فیكون عن ا
  .السداد لاحقاً على تاریخ تأدیة الخدمة

لا یقـوم عـادة بعملیـات ممـن أن یكون المصدر أو المستورد أو مؤدى الخدمة -٣
 ىالتصــدیر أو الاســتیراد أو أداء الخدمــة إلا مــرة واحــدة أو مــرتین علــى الأكثــر فــ

اوز  هــذا الحــد زال الإعفــاء، والتــزم بــأن یــؤدى الإقــرارات الشــهریة الســنة، فــإن تجــ
الدوریة فـى كـل شـهر ولـو لـم یحقـق بیوعـاً أو یقـم بـأداء خـدمات خـلال فتـرة تقـدیم 

  .الإقرار
نمـــا -٤ ، وإ جـــب أن یلا یكـــون مـــنح الإعفـــاء مـــن تقـــدیم الإقـــرارات الشـــهریة تلقائیـــاً

من یفوضـه علـى السـماح بعـدم یحصل المكلفون على موافقة رئیس المصلحة أو 
ســواء صــدرت هــذه  تقــدیم الإقــرارات الشــهریة إلا فــى حالــة البیــع أو أداء الخدمــة،



 

٢٤٦ 
 

الموافقـــة بقـــرارات فردیـــة لكـــل مكلـــف ممـــن ینطبـــق علـــیهم هـــذا الإعفـــاء، أو بقـــرار 
  .تنظیمى عام یحدد هذه الفئات دون أن یقصرها على مكلف أو مكلفین بذواتهم

 

ألــزم قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد أصــحاب الأعمــال والملتزمــون بــدفع     
إیــــرادات خاضــــعة للضــــریبة علــــى المرتبــــات ومــــا فــــى حكمهــــا، تقــــدیم إقــــرار ربــــع 

والتــــــى تحــــــل محلهــــــا المنظومــــــة  -ســــــنوى، إلــــــى مصــــــلحة الضــــــرائب المختصــــــة
فـى ینـایر وأبریـل ویولیـو وأكتـوبر مـن  -نیـاً الالكترونیة لتقدیم هذه الإقـرارات إلكترو 

  .كل عام
ــــذین     والملزمــــون بتقــــدیم هــــذا النــــوع مــــن الإقــــرارات هــــم أصــــحاب الأعمــــال، ال

یســتخدمون عمــالاً تــابعین لهــم، للقیــام بأعمــال تحــت إشــرافهم ورقــابتهم، ویــدفعون 
فــآت إلـیهم مقابــل هـذه الأعمــال مرتبـاً أو مــا فـى حكمــه كـالأجور والماهیــات والمكا

وأى مســــمى آخــــر، طالمــــا كــــان مقــــابلاً للعمــــل الــــذى أداه إلیــــه الشــــخص ،والمــــنح
  .بصفته تابعاً له

ولا یشـترط أن یكــون صــاحب العمــل مرتبطــاً بعلاقــة عمــل دائمــة مــع مــن یعمــل   
لدیــه، وســواء كــان العمــل الــذى یؤدیــه لــه العامــل بموجــب عقــد أو بغیــر عقــد، أو 

لا ینطبق علیه وصف صـاحب عمـل، لكنـه  كان من یقوم بأداء هذه المبالغ ممن
  .ملزم بأداء مقابل هذا العمل إلى العامل لأى سبب من أسباب الالتزام

یـرادات الخاضــعة ویلتـزم بهـذا الإقـرار كـل أصــحاب الأعمـال والملـزمین بـدفع الإ  
لضــریبة المرتبــات، مهمــا كــان الشــكل القــانونى للمنشــأة التــى یملكهــا، ســواء كانــت 

ة اعتباریــة، وأیــاً كــان القــانون الــذى یحكمهــا، حتــى ولــو یأو شخصــمنشــأة فردیــة، 
كانــــت هــــذه المنشــــأة معفــــاة مــــن الضــــریبة، أوكانــــت مــــن الشــــركات والمشــــروعات 
المقامــــة بنظــــام المنــــاطق الحــــرة، التــــى لا تخضــــع بــــذاتها لقــــانون الضــــریبة علــــى 
الــدخل، بینمــا یخضــع العــاملون بهــا لضــریبة المرتبــات ممــا یوجــب علــى أصــحاب 
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المنشـــآت والشـــركات خصـــم ضـــریبة المرتبـــات مـــنهم، وتقـــدیم الإقـــرارات الخاصـــة 
  . بهذه الضریبة إلى مصلحة الضرائب

  .ویوقع هذا الإقرار المكلف باعتباره الملتزم قانوناً بتقدیمه، أو ممثله القانونى  
، موضــحاً )مرتبــات ٤ رقــم(ویجــب أن یقــدم الإقــرار الربــع ســنوى علــى النمــوذج   

جمـالي المرتبـات ومـا فـي  به  حكمهـا  موضحًا به عدد العـاملین وبیانـاتهم كاملـة، وإ
تحــت حســـاب  المنصــرفة لهــم خــلال الثلاثــة أشـــهر الســابقة، والمبــالغ المســتقطعة 

وبیـان إیصـالات السـداد،  الضریبة والمبالغ المسددة عن ذات المـدة ، وصـورة مـن 
المسـتحقة مـن واقـع هـذا الإقـرار ما یفید أن صاحب العمل قد قام بسداد الضـریبة 

وبیــان بالتعــدیلات التــي بإحــدى وســائل الــدفع المقــررة وفــى مواعیــدها القانونیــة ، 
   .بالزیادة أو النقص طرأت على هؤلاء العاملین 

ویحـق للعامــل أن یحصــل علــى كشــف مبینــاً بـه اســمه ثلاثیــاً ومبلــغ ونــوع الــدخل  
أو الملـزم بـدفع الإیـراد أن  یعطیـه  وقیمة الضریبة الحجوزة منه، وعلى رب العمل

هذا البیان بناءً على طلبه، ولیس له أن یمتنع عن إعطائـه البیـان المطلـوب لأى 
ســبب مــن الأســباب، ولــو كانــت علاقتــه بالعمــل  قــد انقطعــت ، كمــا لــیس لــه أن 
یتـــذرع بعـــدم إعطـــاء العامـــل هـــذا البیـــان خشـــیة أن یســـتخدمه ضـــده فـــى دعـــاوى 

ى صــاحب العمـل، أو خشــیة أن یضــر هـذا البیــان بمركــز مرفوعـة مــن العامـل علــ
 ، ، ذلك لأن إعطـاء البیـان للعامـل مقـرر بـنص ملـزم قانونـاً صاحب العمل ضریبیاً

  .وغیر مقید بأى قید یحول دونه
 

بجانـــب التـــزام صـــاحب العمـــل أو الملـــزم بـــدفع الإیـــراد بـــأن یقـــدم الإقـــرار الربـــع   
هور المــذكورة، یجــب علیــه أن یعــد إقــراراً ضــریباً بالتســویة النهائیــة ســنوى فــى الشــ

ویقدمـه ، )بحسـب الأحـوال( ٨و٧و٦وذلك علـى النمـاذج أرقـام لضریبة المرتبات، 
أو علـــى  –خـــلال شـــهر ینـــایر مـــن كـــل ســـنة إلـــى مأموریـــة الضـــرائب المختصـــة 

ــــة التــــى تحــــل محلهــــا لي إجمــــاویوضــــح فــــى هــــذا الإقــــرار  -المنظومــــة الإلكترونی
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ا منهـا  جمیـع الاسـتقطاعات  الإیرادات التي تقاضاها العامل خلال السـنة مخصـومً
ا    .والإعفاءات المقررة قانونً

ولـــیس الغـــرض مـــن إجـــراء التســـویة الســـنویة تســـویة الضـــریبة علـــى مجمـــوع مـــا  
یحصــل علیــه العامــل مــن المرتبــات ومــا فــى حكمهــا خــلال العــام، لأن الضــریبة 
المستحقة على تلك المرتبات تسوى بنص القـانون بطریقـة النسـبیة، التـى تـتم عنـد 

بالنســـبة لهـــذا كـــل تعـــدیل یطـــرأ علـــى المرتـــب ومـــا فـــى حكمـــه أثنـــاء العـــام تعتبـــر 
وتعـــــد بمثابـــــة الـــــربط القـــــانونى للضـــــریبة المرتـــــب ســـــویة نهائیـــــة لا رجـــــوع فیهـــــا، 

  .المستحقة على المرتب وما فى حكمه بعد تعدیله
الســـنویة مـــن أن الضـــریبة وذلــك بصـــرف النظـــر عمــا قـــد یلاحـــظ عنـــد التســویة   

ـــلة علــــى مجمــــوع المرتبــــات ومــــا فــــى حكمهــــا تقــــل أو تزیــــد علــــى أرقـــــام  المحصـ
، لأن الغرض من التسویة النهائیـة هـو تسـویة الضـریبة علـى الإیـرادات )١(ویةالتس

العارضــة، وتحدیــد الــدین الضــریبى الصــحیح علــى ضــوء مــا حصــل علیــه العامــل 
فعـلاً خــلال الســنة، بعــد تحدیــد السـعر التصــاعدى علــى صــافى مجمــوع المرتبــات 

  . وما فى حكمها عن السنة بأكملها
لتـــزم بــــدفع الإیـــراد ســــداد مـــا یســــتحق مـــن فــــروق وعلـــى صـــاحب العمــــل أو الم  

دون الإخلال بحقـه فـي الرجـوع علـى العامـل بمـا هـو مـدین  الضریبة، إن وجدت، 
   .به

 

یلتزم كـل ممـول خاضـع للضـریبة علـى الـدخل بـأن یقـدم إقـراراً سـنویاً عـن دخلـه   
ــــة التــــى تحــــل  ــــى المنظومــــة الإلكترونی ــــى مأموریــــة الضــــرائب المختصــــة، أو إل إل

للأشـــخاص الطبیعیـــین، والنمـــوذج رقـــم ) ٢٧(محلهـــا، وذلـــك علـــى النمـــوذج رقـــم 

                                                             
ضرورتها وكیفیة حسابها، مجلة المـال : التسویة السنویة للضریبة على المرتبات: السید حمد السید )١(

 .  ٧، ص ) ٤٩(عدد رقم ، ال)٥(والتجارة، التى یصدرها نادى التجارة، المجلد رقم 
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راءات الضـریبیة وقد أعاد المشرع فى قـانون الإجـ  .)للأشخاص الاعتباریة) ٢٨(
 ٨٣، ورقـم ٨٢رقـم ادتین الموحد معظم أحكام إقرارات ضریبة الـدخل المقـررة بالمـ

  .من قانون الضریبة على الدخل -بعد إلغائهما –
 

  :فرق المشرع فى تحدید میعاد هذا الإقرار بین نوعین من الممولین  
علـیهم تقـدیم الإقـرار الضـریبى  :الممولون من الأشـخاص الطبیعیـین: النوع الأول

مــن كــل ســنة لانتهــاء الفتــرة الضــریبیة عــن الســنة الســابقة  أبریــلالســنوى قبــل أول 
  .لها

علیهم تقـدیم الإقـرار الضـریبى : الممولون من الأشخاص الاعتباریة: النوع الثانى
الســنوى قبــل أول مــایو مــن كــل ســنة، أو خــلال أربعــة أشــهر تالیــة لتــاریخ انتهــاء 

  . المالیة بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباریةالسنة 
 

یلتــزم كــل ممــول أن یقــدم الإقــرار الضــریبى الســنوى علــى النمــوذج الخــاص بــه،   
وذلـك . سواء كان ممولاً من الأشخاص الطبیعیین أو مـن الأشـخاص الاعتبـاریین

  .خلال المواعید المقررة قانوناً 
ویجـــب أن یرفـــق بـــالإقرار الضـــریبى الجـــداول والبیانـــات الـــواردة بنمـــوذج الإقـــرار  

  .وملحقاته فى المیعاد المحدد لتقدیم الإقرار
ویوقع هذا الإقرار المكلـف باعتبـاره الملتـزم قانونـاً بتقدیمـه، أو ممثلـه القـانونى،    

ذا أعــــد الإقــــرار المنصــــوص علیــــه بالبنــــد  علیــــه محاســــب مســــتقل ، فــــإن  ) ج(وإ
لا اعتبـر الإقـرار كـأن لـم  التوقیع على الإقرار مع الممول أو مـن  ـا ، وإ یمثلـه قانونً

    .یكن
الأولـى مـن  مـن الفقـرة ) ج(ویجب أن یكون الإقرار المنصوص علیه فـي البنـد    

ـا مـن محاسـب مقیـد بجـدول المحاسـبین  ـا للقـانون  هذه المادة موقعً والمـراجعین طبقً
والجمعیــات التعاونیــة والأشــخاص  لنســبة لشــركات الأمــوال المــنظم لــذلك، وذلــك با



 

٢٥٠ 
 

تجــاوز رقــم الأعمــال لأى مــنهم ملیــوني جنیــه  الطبیعیــین وشــركات الأشــخاص إذا 
ا    . )١(سنویً

عــد اعتمــاد الإقــرار مــن أحــد المحاســبین المقیــدین بالســجل العــام للمحاســبین و     ُ ی
بمزاولـة مهنـة المحاسـبة  ١٩٥١لسـنة  ١٣٣والمراجعین طبقاً لأحكام القـانون رقـم 

إقــراراً بــأن  -بحســب الأحــوال  -والمراجعــة أو مــن الجهــاز المركــزي للمحاســبات 
صافي الربح الخاضع للضریبة أو الخسارة كما ورد بـالإقرار قـد أعـد وفقـا لأحكـام 

  .القانون الضریبي
مراجعــــة المحاســـب القـــانونى للإقــــرار واعتمـــاده الضــــوابط  )٢(ویراعـــى أن تكـــون  

  :ةالآتی
الحصول من إدارة الشـركة علـى البیانـات والمعلومـات والاطـلاع علـى الـدفاتر -١

  .والمستندات التى یرى المحاسب ضرورتها لمراجعة الإقرار واعتماده
التحقــــق مــــن مطابقــــة البیانــــات الــــواردة بالإقرارالضــــریبى مــــع مــــا ورد بالــــدفاتر -٢

  .علیهاوالمستندات والقوائم المالیة وتقریر مراقب الحسابات 
أن تـــتم مراجعـــة الإقـــرار الضـــریبى وفقـــاً لمعـــاییر المراجعـــة المصـــریةن والتـــى -٣

  .تنص على إجراء فحصاً اختیاریاً للمستندات المؤیدة
الالتزام لدى مراجعة الإقرار واعتماده بما یـنص علیـه قـانون الضـریبة ولائحتـه -٤

  .التنفیذیة
  .بقانون الضریبةعلمه التام بالجزاءات والعقوبات الواردة -٥

 

الــواردة بنمــوذج  لا یعتــد بــالإقرار المقــدم دون اســتیفاء جمیــع الجــداول والبیانــات   
  .الإقرار وملحقاته في المیعاد المحدد لتقدیم الإقرار

                                                             
 .من لائحته التنفیذیة) ٣٣(من القانون، والمادة رقم ) ٣١(المادة  رقم  )١(
الموقعـــــــــة مـــــــــن وزیـــــــــر المالیـــــــــة  ٢٠٠٦لســـــــــنة ) ١(أنظـــــــــر القواعـــــــــد والتعلیمـــــــــات العامـــــــــة رقـــــــــم  )٢(

  .، بشأن ضوابط اعتماد المحاسب القانونى المستقل للإقرار الضریبى١٤/٣/٢٠٠٦بتاریخ
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عــن الــنص بعــدم الاحتجــاج بــالإقرار  ،ویختلــف الــنص بعــدم الاعتــداد بــالإقرار  
لأن عــــدم  ،للبیانــــات والتوقیــــع، فـــى مواجهــــة مصــــلحة الضــــرائب ىغیـــر المســــتوف

حیـث  ،غیر نافذ فـى مواجهـة مصـلحة الضـرائبالاعتداد یجعل الإقرار الضریبى 
أن تطرحــــه لمصــــلحة لیكــــون و هــــذا الإقــــرار شــــروطه الشــــكلیة الأساســــیة، یفتقــــد 
  .ولیس للممول أو المكلف أن یحتج به أمام مصلحة الضرائب بالكلیة،

أن للمصـلحة بینما یعنـى الـنص بعـدم الاحتجـاج فـى مواجهـة مصـلحة الضـرائب  
، وتتـــرك غیـــره مـــن  ، أو تأخـــذ منـــه مـــا تـــراه صـــحیحاً أن تطـــرح هـــذا الإقـــرار جانبـــاً

للناحیـــة الشـــكلیة  ىمعلومـــات، وعلـــى الممـــول إثبـــات صـــحة إقـــراره غیـــر المســـتوف
  .المطلوبة

، أمـا مـا لا یحــتج لـه فهــو )١(لــه ویمكـن القـول بإیجــاز أن مـا لا یعتـد بــه لا وجـود 
  . موجود ولكنه لا یصح أن یكون بذاته دلیلاً فى مواجهة مصلحة الضرائب

 

  :حدد المشرع حالات الإعفاء من الإقرار الضریبى السنوى ، وهى  
   .إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها-١ 
دخلـه منهـا  إیرادات الثروة العقاریة ولـم یتجـاوز صـافى  إذا اقتصر دخله على-٢ 

  .الضریبة على الدخل  المبلغ المحدد في الشریحة المعفاة من قانون 
یـرادات الثـروة -٣   العقاریـة ولـم  إذا اقتصر دخله على المرتبات ومـا فـي حكمهـا وإ

الشــــریحة المعفــــاة مــــن قــــانون  یتجــــاوز صــــافى دخلــــه منهمــــا المبلــــغ المحــــدد فــــي 
   .الضریبة على الدخل وتعدیلاته

                                                             
جزاء عدم الاعتداد من فكرة الانعدام كجزاء یلحق بالعمل القانونى إذا تخلف أحـد عناصـره والتـى مـن  یقترب )١(

دونهـا لا یتصــور وجــوده مــن الناحیـة المنطقیــة، ومــن أمثلتــه عـدم توقیــع القاضــى علــى الحكـم الصــادر منــه، مــا 
، أى لا وجــود لــه، و یقتــرب مــن ذلــك الإقــرار غیــر المســتوف ى للبیانــات والمســتندات التــى یجعــل الحكــم منعــدماً

الفرق بین البطلان وغیره من الجزاءات فى قانون الإجراءات المدنیة، مجلة : رزوق حكیم: أنظر. تطلبها القانون
  .١٣٧وص ١٣٦البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد العاشر، ص 
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 

كـم الممـول أو المكلـف الـذى یعترضـه حقانون الإجراءات الضریبیة الموحد تناول 
، ســـواء كـــان هــــذا  عـــارض یمنعـــه مــــن تقـــدیم الإقـــرار فــــى المیعـــاد المقـــرر قانونــــاً

  . العارض قهریاً كالوفاة، أو اختیاریاً كانقطاع الإقامة، أو التنازل عن المنشأة
وحدد القـانون لكـل حالـة منهـا میعـاداً خاصـاً یقـدم فیـه الإقـرار، وذلـك بـنص الفقـرة 

  :على النحو الآتى) ٣١(من المادة ) د(
 

الورثـة  في حالة وفاة الممـول أو المكلـف خـلال الفتـرة الضـریبیة ، یجـب علـى "
الضـریبي عـن  أو وصى التركة أو المصفى ، بحسب الأحوال ، أن یقدم الإقـرار 

الوفاة،  إقراراتها حتى تاریخ الفترة أو الفترات السابقة التي لم یحل میعاد تقدیم 
ا من هذا التاریخ ،  وأن تؤدى الضریبة المسـتحقة علـى  وذلك خلال تسعین یومً

   .الممول أو المكلف من مال التركة 
الضـریبي  وعلى الممول أو المكلف الذى تنقطع إقامتـه بمصـر أن یقـدم الإقـرار 

ــا علــى الأقــل مــا لــم یكــن هــذا  الانقطــاع لســبب  قبــل انقطــاع إقامتــه بســتین یومً
   . ئ خارج عن إرادته مفاج

ــا أن  ــا كلیً ــذى یتوقــف عــن مزاولــة نشــاطه بمصــر توقفً ــى الممــول ال یقــدم  وعل
ا من تاریخ التوقف     .الإقرار الضریبي خلال ستین یومً

المنشـأة أن  كما أن على الممول المتنازل فـي حالـة التنـازل عـن كـل أو بعـض 
ــازل بــإقرار مســتق ــا مــن تــاریخ التن ــدم خــلال ســتین یومً مبینًــا بــه نتیجــة  ل یتق
ـــا بـــه المســـتندات  والبیانـــات اللازمـــة  العملیـــات بالمنشـــأة المتنـــازل عنهـــا مرفقً

بیانـات هـذا الإقـرار ضـمن  لتحدید الأرباح حتـى تـاریخ التنـازل ، علـى أن تـدرج 
   .الإقرار الضریبي السنوي للمتنازل 

الأولـى مـن هـذه  من الفقرة ) أ ، ب(ویوقع الإقرار المنصوص علیه في البندین 
ــرار أو مــن یمثلــه ، ویوقــع  ــزم بتقــدیم الإق ــرار المنصــوص  المــادة مــن الملت الإق



 

٢٥٣ 
 

ذا ) ج(علیــه فــي البنــد  مــن الفقــرة ذاتهــا مــن الممــول أو مــن یمثلــه قانونًــا ، وإ
سـتقل ، فـإن علیـه التوقیـع محاسـب م ) ج(أعد الإقرار المنصوص علیـه بالبنـد 

لا اعتبر الإقرار كـأن لـم یكـن  على الإقرار مع الممول أو من    .یمثله قانونًا ، وإ
الأولـى مـن  مـن الفقـرة ) ج(ویجب أن یكون الإقرار المنصـوص علیـه فـي البنـد 

ـــا مــن محاســـب مقیـــد بجــدول المحاســـبین  ـــا  هــذه المـــادة موقعً والمـــراجعین طبقً
والجمعیــات التعاونیــة  ، وذلــك بالنســبة لشــركات الأمــوال للقــانون المــنظم لــذلك 

تجــاوز رقـم الأعمــال لأى مــنهم  والأشـخاص الطبیعیــین وشـركات الأشــخاص إذا 
ا   . "ملیوني جنیه سنویً

 

یكـون إذا توفى الممول أو المكلف خلال الفترة الضریبیة، فـإن الإقـرار الضـریبى  
لـــى تـــاریخ الوفـــاة، وكـــذلك الإقـــرارات التـــى عـــن المـــدة مـــن بدایـــة الفتـــرة الضـــریبیة إ

الدوریــــة التــــى حــــل میعادهــــا بعــــد تــــاریخ الوفــــاة یلتــــزم بتقــــدیمها ورثــــة الممــــول أو 
  .المكلف أو وصى التركة أو المصفى ، بحسب الأحوال

ــون میعــــاد تقــــدیم الإقــــرار، أو الإقــــرارات الضــــریبیة فــــى هــــذه الحالــــة، خــــلال   ویكـ
  .المكلف تسعین یوماً من تاریخ الممول أو

ــــه الالتــــزام بتقــــدیم الإقــــرار، أو الإقــــرارات المــــذكورة، أداء   ویجــــب علــــى مــــن علی
الضــریبة المســتحقة بموجبهــا مــن مــال تركــة المتــوفى، باعتبــار أن الضــریبة دیــن 

لا تركـــة إلا بعـــد :" علــى المتـــوفى یجـــب أداؤهـــا قبـــل توزیــع التركـــة عمـــلاً بقاعـــدة 
  ".  سداد الدیون

ویلاحظ أن القانون الحالى قد ألغى الالتزام الذى كـان مقـرراً علـى ورثـة المتـوفى  
مـــن قـــانون الضـــریبة علـــى  ٧٩وفقـــاً لـــنص الفقـــرة الأخیـــرة الملغـــاة مـــن المـــادة  –

بـه  القیـامالذى حالت الوفـاة عـن تمكـین الممـول مـن  الدخل بتقدیم إخطار التوقف
بـإلزامهم بتقـدیم الإقـرارات الضـریببة عـن خلال مـدة الثلاثـین یومـاً للتوقـف، مكتفیـاً 
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الفتــرة أو الفتــرات الضــریبیة حتــى تــاریخ وفــاة المــورث، خــلال مــدة التســعین یومــاً 
  .التالیة للوفاة، وذلك تیسیراً على الورثة

وتخفیفاً من الإجراءات التى كانت مقررة بالنص الملغى، حین كـان علـیهم تقـدیم  
ســـتین یومــا مـــن تـــاریخ الوفـــاة، ثـــم قیـــامهم  إخطــار بـــالتوقف بســـبب الوفـــاة، خـــلال

بتقـــدیم الإقـــرار الضـــریبى خـــلال الثلاثـــین یومـــاً التالیـــة، جمـــع المشـــرع فـــى قـــانون 
ا جمیعـاً تسـعین یومـاً مـن تـاریخ الوفـاة، مـوجعله ینالإجراءات الضریبیة بین المـدت

بــــدیلاً عــــن الإخطــــار بــــالتوقف، باعتبــــار أن وأن یقــــدم الورثــــة الإقــــرار الضــــریبى 
لإقـرار الضـریبى یمثــل فـى حقیقتــه إخطـاراً  بحالــة المنشـأة خــلال الفتـرة الضــریبیة ا

التـــى یقـــدم عنهـــا، ســـواء كانـــت قـــد توقفـــت لوفـــاة صـــاحبها، أو اســـتمر الورثـــة فـــى 
    .مزاولة النشاط بها بعد وفاته

 

بتقـدیم  إقامـة الممـول أو المكلـف بمصـر، فـإن علیـه أن یعجـل فى حـال انقطـاع   
الإقـرار الضـریبى الســنوى، وكـذلك الإقــرارات الدوریـة التــى لـم یحــل الأجـل المحــدد 

  .لتقدیمها فى الأحوال العادیة، وذلك قبل انقطاع إقامته بستین یوماً على الأقل
ــــف   ذا كــــان الانقطــــاع عــــن الإقامــــة لســــبب خــــارج عــــن إرادة الممــــول أو المكل وإ

ده عــن الــبلاد أو ترحیلــه خــارج مصــر بعــاإلصــدور قــرار مــن الجهــات المختصــة ب
لأى ســبب مــن الأســباب، ممــا أدى إلــى اضــطراره لمغــادرة الــبلاد وانقطــاع إقامتــه 
لســــبب مفــــاجئ لــــم یكــــن بتوقعــــه، فــــإن التزامــــه بتقــــدیم الإقــــرارات الضــــریبة یكــــون 
بالاختیـــار بـــین أن یـــتم خـــلال المواعیـــد الأصـــلیة لهـــا دون تعجیـــل، أو أن یعجـــل 

الــبلاد وقبـل حلــول آجالهــا، ویكــون علـى ممثلــه القــانونى القیــام  بتقـدیمها بعــد تركــه
  . بهذا الالتزام نیابة عنه

وفــى كــلا الحــالتین یكــاد یكــون الإلتــزام بتقــدیم الإقــرار صــعب تحققــه فــي الواقــع،  
  . خاصة إذا غادر الأجنبي البلاد، وانهى علاقته  بممثله القانونى
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الممــول عــن مزاولــة النشــاط كلیــاً بمصــر، یكــون علیــه تعجیــل میعــاد إذا توقــف   
  .تقدیم الإقرار الضریبى السنوى خلال ستین یوماً من تاریخ التوقف

ویقصــد بــالتوقف الإنهــاء الكلــى للنشــاط، ولا یســرى ذلــك علــى حــالات التوقــف   
الجزئــى عــن بعــض صــور النشــاط، أو إلغــاء بعــض الفــروع، أو التعطــل المؤقــت 

لعمـــل، حـــین تتوقـــف المنشـــأة بســـبب انقطـــاع صـــاحبها عـــن مزاولـــة النشـــاط عـــن ا
  .لمرضه، او لحصوله على إجازة مؤقتة، دون أن یقصد إنهاء العمل كلیاً 

ویقـــدم الإقـــرار الضـــریبى الســـنوى بســـبب التوقـــف عـــن المـــدة مـــن بدایـــة الســـنة   
  ، الضریبیة للممول ، وحتى تاریخ التوقف

ـــة ممـــا یمكـــن وبـــالرغم مـــن أن المشـــرع قـــد   اســـتخدم لفـــظ الممـــول فـــى هـــذه الحال
تفسیره على أنه یتعلق بالإقرار الضریبى السـنوى الخـاص بضـریبة الـدخل، إلا أن 

التـى تخـص الفتـرة التـى تـم فیهـا  )١(الحكم یمكن أن یمتد لیشـمل الإقـرارات الدوریـة

                                                             
ضـریبة دخـل، ضـریبة " الضـریبتین مصلحة الضرائب المصریة أن الممول الخاضع لكلا ت لاحظ )١(

عنــدما یتوقــف نهائیــاً عــن النشــاط ، ویتقــدم بإخطــار التوقــف إلــى إدارة ضــریبیة الــدخل وفقــاً " مبیعــات 
للقـانون ویــتم محاســبته ضـریبیاً حتــى تــاریخ التوقــف وحفـظ ملفــه الضــریبي، ثـم یتقــدم إلــى إدارة ضــریبة 

توقـف المعتمـد مـن إدارة ضـریبة الـدخل، تبـین أن المبیعات بمستندات التوقـف لمحاسـبته حتـى تـاریخ ال
إدارة ضــریبة المبیعــات لا تعتمــد تــاریخ التوقــف الثابــت بالمســتندات المعتمــدة مــن إدارة ضــریبة الــدخل 
وتطالب الممول بالاستمرار في تقدیم الإقرارات الضریبیة حتى یتم التحقق على الواقع من تاریخ توقف 

الأمـر الـذي یحمـل الممـول أعبـاء إضـافیة لا مبـرر . تقـوم هـي بهـا النشاط من خـلال الإجـراءات التـي
لهـا، ویــؤخر تحدیــد مركــزه الضــریبي بــلا داعــي ، فضــلاً عمــا یــؤدي إلیــه ذلــك مــن إســاءة العلاقــة بــین 

  .الممولین والمصلحة
ولتبسیط الإجراءات والحد من تكراراها في مثل هذه الحالات ولسرعة تحدید الموقف الضریبي للممول 

ي حــالات التوقــف النهــائي عــن النشــاط واســتناداً إلــى أن تحدیــد تــاریخ التوقــف النهــائي عــن النشــاط فــ
للممــول أو المســجل مــن إحــدى وحــدات مصــلحة الضــرائب المصــریة یســري حكمــاً فــي مواجهــة جمیــع 

 ).٢٠٠٨لسنة  ٢٧مصلحة الضرائب رقم راجع كتاب دورى  (الوحدات التابعة لها 
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تین التوقف، وتلك التى تخص فترات سابقة لم یحل میعاد تقـدیمها خـلال فتـرة السـ
  .یوماً التى منحها المشرع لتقدیم الإقرار فى حالة التوقف

ذلك لأن الغایة من تعجیل تقـدیم الإقـرار السـنوى هـى نفسـها التـى بسـببها یجـب   
تعجیــل الإقــرارات الدوریــة، وهــى أن یبــادر الممــول بــأن یقــدم الإقــرارات التــى كــان 

اط، حتـى تـتمكن مصـلحة یتعین علیه تقدیمها قبل میعادها، نظراً لتوقفه عـن النشـ
الضـرائب مـن فحصـها، وتقریـر مـا یلــزم بشـأنها، قبـل أن تتغیـر سـمات المنشــأة أو 

  .   )١(طبیعتها أو الأنشطة التى تزاول من خلالها
 

منشــأة، أو بعضــها وجــب علیــه أن یعجــل لإذا تنــازل الممــول إلــى غیــره عــن كــل ا
الضـریبى قبـل أن یحـل موعـده، وذلـك خـلال سـتین یومـاً مـن تـاریخ بتقـدیم الإقـرار 

   .التنازل
ویقصـــــد بالتنـــــازل نقـــــل ملكیـــــة بعــــــض أو كـــــل أصـــــول المنشـــــأة مـــــن صــــــاحبها  
  ) . المتنازل إلیه( إلى غیره ) المتنازل(
المنشــأة أن یتقــدم  وعلــى المتنــازل أن یقــدم الإقــرار المــذكور عــن كــل أو بعــض   

ـــا مـــن تـــ ـــا بـــه نتیجـــة العملیـــات  اریخ التنـــازل بـــإقرار مســـتقل خـــلال ســـتین یومً مبینً
ـــا بـــه المســـتندات   والبیانـــات اللازمـــة لتحدیـــد الأربـــاح بالمنشـــأة المتنـــازل عنهـــا مرفقً

                                                             
التـى أصـدرتها الإدارة المركزیـة للعملیـات  ٢/٢/٢٠١٩التذكیریـة بتـاریخ  جاء فى التعلیمـات )١(

فى حالة تقدم المسجل بطلـب توقـف نهـائى وتسـلیم البطاقـة الضـریبیة بضـرائب "الضربیبة بأنه 
الــدخل وتمـــ محاســـبته ضـــریبیاً وحفـــظ ملفـــه الضـــریبى ملـــف غیـــر عامـــل، وتقـــدم بطلـــب إلغـــاء 

هـذه الحالـة یكـون المسـجل غیـر مطالـب بتقـدیم إقـرارات تسجیل بضریبة القیمة المضـافة، ففـى 
بضـــریبة القیمـــة المضـــافة یـــتم فحـــص هـــذه الحـــالات علـــى وجـــه الســـرعة بمأموریـــات القیمـــة 
المضــافة والانتهــاء مــن تحدیــد موقفهــا علــى الحاســب الآلــى، ویــتم اســتكمال إجــراءات اســتئداء 

خزانـة العامـة طبقـاً للتعلیمـات مستحقات المصلحة طرف هؤلاء المسجلین حفاظاً على حقوق ال
  ."الصادرة فى هذا الشأن
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بیانــات هــذا الإقــرار ضــمن الإقــرار الضــریبي  حتــى تــاریخ التنــازل، علــى أن تــدرج 
   .)١(السنوي للمتنازل 

 

یســـمح قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد بالتـــأخر عـــن تقـــدیم الإقـــرار، أو لا  
، وألــزم كــل ممــول أو مكلــف بمراعــاة هــذه المواعیــد، ثــم )٢(طلــب مــد أجــل الإقــرار

   .أتاح له بعد أن یلتزم بتقدیم الإقرار تعدیله وفقاً لأحكام القانون
بمـا یترتب على تأخر الممول أو المكلف فى تقدیم الإقرار عـن المـدة المحـددة، و  

التـى لا  )٣(تبعـاً لكـل نـوع منهـا، توقیـع عقوبـة الغرامـةلا یجاوز ستین یومـا، وذلـك 
                                                             

مـن  –الملغـاة  –نقل المشرع فـى قـانون الإجـراءات الضـریبیة هـذا الـنص مـن الفقـرة الثانیـة  )١(
  .من قانون ضریبة الدخل، دون إجراء أى تغییر علیها) ٨٠(المادة 

للمكلــــف أن یطلــــب مـــــن الإدارة  ولائحتــــه التنفیذیــــة یســــمح قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة اللبنــــانى  )٢(
لمــدة شــهر كحــد أقصــى، وذلــك فــى حالــة ) التصــریح( الضــریبیة المختصــة تمدیــد مهلــة تقــدیم الإقــرار 

: مــن هــذه الأســباب ) ٣٢(وجــود اســباب جوهریــة تســتدعى الاســتجابة لهــذا الطلــب، وقــد بینــت المــادة 
تندات والسجلات المحاسبیة الضروریة لتقـدیم الإقـرار، الأسباب الصحیة الجدیة، وفقدان أو تلف المس

  .والعطل الطارئ فى نظام المیكنة
بمــد الإقـــرار نتیجــة لكارثــة طبیعیـــة، أو ) ٣٣المــادة (ویســمح قــانون الإجـــراءات الضــریبیة فــى فیتنـــام  

، على أنه یشترط لطلب المد أن یتقدم  به الممول حرائق أو حادثة، وذلك لمدة لا تتجاوز الثلاثین یوماً
  .قبل انتهاء الموعد الأصلى لتقدیم الإقرار، مع بیان الأسباب لطلب المد، مؤیداً بالمستندات

إذا ،ویتـرك قـانون الإجــراءات الضـریبى الكینـى ســلطة السـماح بمـد أجــل الإقـرار إلـى الإدارة الضــریبیة 
اح بتـأخیر أداء ضـریبة قبلت الأسباب التي تضطر الممول إلى تأخیر میعاد الإقرار، ولكن دون السم

   .الإقرار تبعاً لذلك
بأن یطلب الممول قبل نهایة میعاد  ٢٠١٤قانون الإجراءات الضریبیة الأوغندى الصادر عام  ویجیز

، ومـع ذلـك یسـمح للممـول إذا مـا تـأخر فـي یتقدیم الإقرار مد أجل تقدیمـه لمـدة لا تتجـاوز تسـع ن یومـاً
المیعاد الأصلى لتقدیم الإقرار، أن یعطى أجلاً إضافیاً یقدم فیه هذا تقدیم طلب مد الإقرار قبل انتهاء 

الإقرار بعد المیعاد، إذا قبلت الإدارة الضـریبیة الأسـباب التـي تبـرر تخلفـه عـن طلـب المـد قبـل انتهـاء 
 ،المیعاد الأصلى

  .آ من القانون/٦٩المادة  )٣(



 

٢٥٨ 
 

تقــــل عــــن ثلاثــــة الآف جنیــــه ولا تجــــاوز خمســــین الــــف جنیــــه، مــــع إلزامــــه بــــأداء 
  .قانوناً الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة علیه 

الغرامـــة   )١(فـــإذا تجـــاوزت مـــدة التـــأخیر الســـتین یومـــاً المـــذكورة، تكـــون العقوبـــة   
وتضـاعف هـذه . التى لا تقل عن خمسة آلاف جنیه ولا تجـاوز مـائتي ألـف جنیـه

  . العقوبة ، في حالة تكرار الجریمة خلال ثلاث سنوات
 

مــن حــق الممــول أن یســحب إقــراره الــذى  )٢(ذهــب فریــق مــن الفقهــاء إلــى أنــه   
 -لــه أن یعــدل مـا ورد فــى الإقــرار  )٣(قدمـه، ویقــدم إقــراراً آخـر بــدلاً عنــه، كمـا أن

   .ویظل هذا الحق قائماً إلى أن یصبح الربط نهائیاً  - بعد تقدیمه
ــــد الإدارة الضــــریبیة  لهــــا أن تطرحــــه وتلجــــأ إلــــى و ، وأن هــــذا الإقــــرار كمــــا لا یقی

التقـدیر، لا یقیــد أیضــاً الممــول الــذى لــه أن یعـدل الإقــرار الــذى قدمــه إذا تبــین لــه 
  . أنه یخالف الواقع أو القانون

إن الصـحیح فـى فقـه الضـرائب أن للممـول " )٤(وقد أكد القضاء هذا الـرأى بقولـه  
ى أن یـــتم ربـــط الحـــق فـــى العـــدول عـــن إقـــراره، وتقـــدیم إقـــرار آخـــر بـــدلاً عنـــه إلـــ

  ."الضریبة
 ٩١فــى قــانون الضــریبة علــى الــدخل الصــادر بالقــانون رقــم  –وتــدخل المشــرع   

وقــــرر حــــق الممــــول فــــى تعــــدیل الإقــــرار، بالضــــوابط التــــى نــــص  -٢٠٠٥لســــنة 

                                                             
 .من القانون ٧٠المادة  )١(
فـــاق علـــى تقـــدیر وعـــاء الضـــریبة، دراســـة مقارنـــة، رســـالة دكتـــوراه، كلیـــة الات: ودیـــع رزق بـــدوى .د )٢(

 .١٤، ص ١٩٦٤الحقوق، جامعة القاهرة، 
ذاتیـــة القـــانون الضـــریبى وأهـــم تطبیقاتهـــا، رســـالة دكتـــوراه ، كلیـــة الحقـــوق، : قـــدرى نقـــولا عطیـــة. د )٣(

  .١١٢، وص ١١١، ص ١٩٦٠جامعة الأسكندریة، 
 .٢٠/٢/١٩٤٦، جلسة ١٩٤٦لسنة  ١١٢٧، القضیة رقم محكمة المنصورة الابتدائیة )٤(



 

٢٥٩ 
 

، ثــم أعــاد تنظــیم هــذا الحــق بقــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد، حیــث )١(علیهــا
الحـــق فـــى تعـــدیل   - حـــالات معینـــةفـــى  -للممـــول أو المكلـــف المشـــرع  أعطـــى

مــن  ٣٤و ٣٣الإقــرار، ونظــم هــذا الحــق بنصــوص قانونیــة، وردت فــى المــادتین 
  :قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، على النحو التالى

 

یجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالیة لتـاریخ انتهـاء "  ):٣٣(مادة 
ــدیم   ــاد المحــدد لتق ــد المیع ــه فــي البن ــرار الســنوي المنصــوص علی مــن  ) ج(الإق

ا أو خطـــأ فـــي ) ٣١(الفقــرة الأولـــى مـــن المــادة  إقـــراره  مـــن هـــذا القـــانون ســهوً
ـــة الضـــرائب المختصـــة أن یتقـــدم  ـــذى تـــم تقدیمـــه لمأموری ـــإقرار  الضـــریبي ال ب

   .ضریبي معدل بعد تصحیح السهو أو الخطأ
ذا قـام الممــول بتقـدیم الإقــرار المعـدل خــلا  ــا مـن انتهــاء المیعــاد وإ ل ثلاثـین یومً

  .القانوني لتقدیم الإقرار ، یعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي 
الأعمــال العــام  ویكــون لبنــوك وشــركات ووحــدات القطــاع العــام وشــركات قطــاع 

ا ممـا  یخضـع للضـریبة تقـدیم  والأشخاص الاعتباریـة العامـة التـي تباشـر نشـاطً
ــا مــن تــاریخ  النمــوذج المعــد لهــذا الغــرض إقــرار نهــائي علــى  خــلال ثلاثــین یومً

  .وتــؤدى فــروق الضــریبة مــن واقعهــا  اعتمــاد الجمعیــة العمومیــة لحســاباتها ، 
ا للفقرتین الثانیـة والثالثـة مـن هـذه  المـادة ، لا  وفى حالة تقدیم إقرار معدل وفقً

ا  ا ضریبیً    .یعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار تهربً
ا معدلاً عن الإقرار السابق تقدیمه في ویجوز    المیعاد  للمكلف أن یقدم إقرارً

 :الآتیتـین ویسقط حـق الممـول أو المكلـف فـي تقـدیم إقـرار معـدل فـي الحـالتین 
   .اكتشاف إحدى حالات التهرب الضریبي  -١ 

                                                             
  ).٨٧(المادة رقم  )١(



 

٢٦٠ 
 

ــا لأحكــام الفقــرة الأولــى مـــن  -٢   الإخطــار بالبــدء فــي إجــراءات الفحـــص وفقً
   .من هذا القانون  )٤١(المادة  

إذا تقدم الممول أو المكلف بإقرار معدل متضمنًا ضـریبة أقـل مـن   ):٣٤(مادة 
الضـــریبة الـــواردة بـــالإقرار الأصـــلي ، فـــلا یحـــق لـــه اســـترداد أو تســـویة فـــرق  
الضریبة إلا بعد مراجعة المصـلحة وتأكـدها مـن صـحة الاسـترداد أو التسـویة ،  

   . "أو التسویة قدیمه طلب الاسترداد وذلك خلال ستة أشهر من تاریخ ت
الملغــاة مــن ) ٨٧(مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة المــادة ) ٣٣(وتقابــل المــادة   

  .فهى مستحدثة) ٣٤(قانون الضریبة على الدخل، أما المادة 
أثـــره بالنســـبة ،وتبـــین هاتـــان المادتـــان متـــى یجـــوز فیهـــا تقـــدیم الإقـــرار المعـــدل،   

  .دثت هذه المادة حقاً للمكلف بأن یقدم الإقرار المعدلللإقرار الأصلى، واستح
 

یجـــوز للممـــول أن یقـــدم إقـــراراً معـــدلاً للإقـــرار الأصـــلى، إذا اكتشـــف أنـــه خـــلال  
السنة التالیة لتاریخ انتهاء المیعاد المحدد لتقدیم الإقـرار السـنوى المتعلـق بضـریبة 

أن یقـــدم الإقـــرار  )١(وفـــى هـــذه الحالـــة یحـــق لهـــذا الممـــول. الـــدخل ســـهواً أو خطـــأ
ریـــة الضـــرائب المختصـــة بعـــد أن یقـــوم المعـــدل لهـــذا الإقـــرار الأصـــلى إلـــى مأمو 

  .بتصحیح السهو والخطأ
الملغــاة مــن قــانون الضــریبة علــى الــدخل تعطــى ) ٨٧(وكــان المشــرع فــى المــادة  

للممول حق تعدیل الإقرار الخاطئ خلال فترة تقـادم الضـریبة، أى خـلال الخمـس 
ولا یمنعـه مـن هـذا التعـدیل إلا  ،سنوات التالیـة للسـنة التـى یقـدم عنهـا هـذا الإقـرار

                                                             
قــد أجـاز لمصـلحة الضــرائب عنـد الاقتضــاء، ولأسـباب یكــون  ١٩٥٣لسـنة  ٢٥٤كـان القـانون رقــم  )١(

ویكــون مــنح هــذه . تقــدیرها موكــولاً إلیهــا وحــدها، أن تمــنح مهلــة أخــرى لا تتجــاوز شــهراً لتقــدیم الإقــرار
علــى طلـــب یقدمـــه الممــول إلـــى المأموریـــة المختصــة قبـــل انتهـــاء المهلــة المحـــددة لتقـــدیم المهلــة بنـــاءً 

الأإقــرارات، علــى أن یتضــمن الطلــب الأســباب التــي یســتند إلیهــا فــي عــدم تقــدیم الإقــرار فــي المیعــاد 
 .القانوني



 

٢٦١ 
 

ل قــــد و واكتشــــفت أن الممــــ )٢(تكــــون مصــــلحة الضــــرائب قــــد ســــبقت الممــــول )١(أن
، فــأتى قــانون الإجــراءات الضــریبیة بحكــم مختلــف، قلــص اســتعمل طرقــاً احتیالیــة

ضــــریبة الــــدخل إلــــى ســــنة  فیــــه المــــدة التــــى یجــــوز للممــــول أن یعــــدل فیهــــا إقــــرار
   .لتاریخ انتهاء المیعاد المحدد لتقدیم هذا الإقرار، هى السنة التالیة )٣(واحدة

المــدة قـدر المشــرع أنهـا كافیــة لأن یراجــع الممـول إقــراره، ویكتشـف مــا وقــع ذه وهـ 
فیـــه مـــن خطـــأ أدى إلـــى زیـــادة الضـــریبة المســـتحقة علیـــه، أو نقصـــانها عمـــا كـــان 

انـة یجب علیه أداؤه، وحتى لا یكون المركز الضـریبى للممـول، ومـن ثـم حـق الخز 
  .العامة غیر مستقر لمدة طویلة

ویثور التساؤل عن مـدى تطبیـق هـذا الحكـم علـى الإقـرارات السـابق تقـدیمها قبـل  
 ،)٢٠٢٠أكتـوبر  ٢٠أى قبـل( تاریخ العمـل بقـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد 

ة الخمـس ســنوات، أم أنهـا كــالإقرارات التــى ئــهـل یحــق للممـول أن یعــدلها خـلال ف
تـــاریخ العمـــل بهـــذا القـــانون لا یجـــوز تعـــدیلها إلا خـــلال الســـنة التالیـــة تقـــدم بعـــد 

لتــاریخ تقــدیمها، ممــا یــؤدى عمــلاً إلــى قصــر الحــق فــى التعــدیل علــى آخــر إقــرار 
  .قدمه الممول قبل تاریخ العمل بقانون الإجراءات الضریبیة

ن تظـــل الإقـــرارات الســـابق تقـــدیمها قبـــل تـــاریخ العمـــل بقـــانو رأى إلـــى أن ویمیـــل  
الإجــراءات الضــریبیة الموحــد قابلــة للتعــدیل خــلال الخمــس ســنوات التالیــة لتــاریخ 
تقــــدیمها، مــــا لــــم تكــــن مصــــلحة الضــــرائب قــــد اكتشــــفت الوســــائل الاحتیالیــــة فــــى 

                                                             
  .من اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة على الدخل) ١١٢(أنظر المادة رقم  )١(
بـأن للممــول الحـق فــى تعـدیل الإقــرار مــن  )٣٤المــادة (قــانون الإجـراءات الضــریبة الفیتنـامى یقـرر  )٢(

  .تاریخ تقدیمه إلى أن تعلن إدارة الضرائب عن قیامها بالفحص
 حیــث ،اتجهـت بعـض الـدول إلـى تخفــیض المـدة التـى یسـمح فیهـا بتعــدیل الإقـرار، ومـن ذلـك كینیـا )٣(

للممـول أن یعـدل الإقـرار  Tax Procedures Act No. 29 of 2015 أتاح قانون الإجراءات الضـریبیة
خلال خمس سنوات من تـاریخ تقـدیم الإقـرار الأصـلى، بـدلاً مـن سـبع سـنوات التـى كـان یتیحهـا قـانون 

  .ضریبة الدخل



 

٢٦٢ 
 

مكتســـباً لا  حقـــاً  -بالنســـبة لهـــذه الإقـــرارات -تقـــدیمها، وذلـــك بحجـــة أن للممـــولین 
تــاریخ العمـل بقـانون الإجــراءات یجـوز المسـاس بـه، وأن الإقــرارات التـى تقـدم بعـد 

الضــریبیة الموحــد هــى التــى یقتصــر الحــق فــى تعــدیلها خــلال الســنة التالیــة فقــط 
  .إعمالاً للأثر الفورى لهذا القانون

ونرى أن هذا القول غیر سدید، ذلك لأن تطبیق القانون بـأثر فـورى، یعنـى علـى  
علــى كــل واقعــة بــدأت  ، تطبیــق القــانون الجدیــد)١(مــا اســتقر علیــه الفقــه والقضــاء

بعد تاریخ به، وكذلك على كل واقعـة بـدأت فـى ظـل العمـل بالقـانون السـابق، ولـم 
تكتمل حتـى بـدء تطبیـق القـانون الجدیـد، فـإذا كـان الممـول لـم یقـم بتعـدیل الإقـرار 
حتى تاریخ العمل بالقانون الجدید، فـإن واقعـة التعـدیل هـذه یسـرى بشـأنها القـانون 

  .الجدید
یــنص علــى  لا یكـون كــذلك إلا بقـانون، والاحتفــاظ بــه، الحــق المكتسـبكمـا أن   

الـذى  ٢٠١٧لسـنة  ٧٢رقـم  –ذلك صراحة، كما هو الحال فى قـانون الاسـتثمار 
ــــــا  ــــــع المنشــــــآت والمشــــــروعات الاســــــتثماریة بالمزای ــــــى أن تتمت نــــــص صــــــراحة عل

  .الممنوحة لها بالقوانین السابقة علیه
بالنســبة للمنشــآت  الثالثــة كمــا نــص علیــه قــانون الضــریبة علــى الــدخل فــى مادتــه 

مـن حـق  )٢(التى تمتعت بإعفاءات قبل أن تلغـى اعتبـاراً مـن تـاریخ العمـل، إذ أنـه
ـــة والمصـــلحة العامـــة یســـتقل هـــو بتقـــدیر مبرراتهـــا  المشـــرع لاعتبـــارات مـــن العدال

                                                             
ق، جلسـة ٧١لسـنة  ٨٩٣أنظر فـى ذلـك، علـى سـبیل المثـال حكـم محكمـة الـنقض فـى الطعـن رقـم  )١(

الأصل المقرر من أن القـانون یسـرى بـأثر فـورى علـى المراكـز  "فیه أن  الذى جاء ٢٧/١/٢٠١٣
القانونیة التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو انقضائها وهو لا یسرى 

نفــاذ القــانون    علــى الماضــى ، فــالمراكز القانونیــة التــى نشــأت واكتملــت فــور تحقــق ســببها قبــل
انون القدیم الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونیة التى تنشأ وتكتمل ، تخضع للق   الجدید

خلال فترة من الزمان فإن القانون القدیم یحكم العناصر والآثار التى تحققت فى ظله ، فى حین 
 ". .یحكم القانون الجدید العناصر والآثار التى تتم بعد نفاذه

  .٩/٢/١٩٧٤ق، جلسة  ٣٧لسنة  ٤٨٠حكم النقض فى الطعن رقم  )٢(
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ة بحیـــث یمتنـــع التمســـك بـــالحق ودوافعهـــا أن یعـــدل فـــي المراكـــز القانونیـــة القائمـــ
   .المكتسب

للمكلـف أن یقـدم إقـراراً معـدلاً للإقـرار  وأجاز قانون الإجراءات الضریبیة الموحد  
ویســـرى ذلـــك علـــى الإقـــرارات الشـــهریة التـــى یلتـــزم . الســـابق تقدیمـــه فـــى المیعـــاد

  . المكلف بتقدیمها تطبیقاً لقانون الضریبة على القیمة المضافة
الحـــالتین یجـــب أن یكـــون الحـــق فـــى تعـــدیل الإقـــرار قاصـــراً علـــى آخـــر وفـــى كـــلا 

إقرار قدمه الممول أو المكلـف، ولا یمتـد ذلـك إلـى الإقـرارات السـابقة علـى الإقـرار 
  .الأخیرة

، ممـا یمكـن تفسـیره error خطـأوالomission  ولم یحدد المشرع المقصود بالسهو  
بفهم اللفظ المقابل، فالسهو یقابل التـذكر، والخطـأ یقابـل الصـواب، ومـن ثـم یكـون 
كـــلاً مـــن الســـهو والخطـــأ ســـبباً لعـــدم إدراج الحقیقـــة فـــى الإقـــرار، ســـواء ذلـــك كـــان 
راجعـــاً إلـــى غفلـــة مـــن المقـــر بســـبب نســـیانه أو ســـهوه، أو راجعـــاً إلـــى الفهـــم غیـــر 

  . الصحیح للأمور
القـــول أن للممـــول أن یعـــدل إقـــراره الضـــریبى لاكتشـــاف أنـــه قـــد أخطـــاً  یمكـــنو   

ســـواء . بنســیانه عنصــراً مـــن عناصــر الإقــرار، أو لـــم یحالفــه الصــواب فـــى تقــدیره
أو كـان الخطـاً ) وهو ما یعرف بالخطأ المـادى والحسـابى( كان الخطأ فى التعبیر

   .لإعفاء منهافى التفكیر، الذى ینعكس على وعاء الضریبة وقیمتها ومدى ا
كإضــافة مبلــغ ى الإقــرار، تغییــر بعــض البنــود الــواردة فــ مجــرد:  ذلــك ومــن أمثلــة 

 علــى إســتبعاد مبلــغ معــین بإعتبــاره مــن أغفلــه الممــول فــي إقــراره أو عــدم الموافقــة
غیــر مؤیــد بالمســتندات جــرى العــرف  أو إســتبعاد مبلــغ مــن المصــروفاتالتكـالیف 

مئویـة جزافـاً مـن كامـل  لهـا، أمـا خصـم نسـبة أو العادة على عدم وجود مسـتندات
ــــة، فــــلا یعتبــــر هــــذا الإجــــراء مــــن قبیــــل تصــــحیح القــــرار أو  المصــــروفات الحقیقی
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ویلاحــــظ  أن المشــــرع قــــد قصــــر الحــــق فــــى تعــــدیل  إقــــرار ضــــریبة    .)١(تعدیلــــه
الـدخل السـنوى علـى حـالتى الخطـأ والسـهو، ولـم یـنص علـى هـاتین الحـالتین فقــط 

الخـاص بقـانون الضـریبة علـى القیمـة المضـافة، ممـا یقتضـى  فى الإقرار الشـهرى
القول أن تعدیل إقرار الضریبة على القیمة المضافة أو إقرار ضـریبة الجـدول یـتم 
فى حالتى الخطـأ والسـهو والحـالات الأخـرى التـى یـرى الممـول تـداركها فـى إقـراره 

  . المعدل
 

الإقــرار الضـریبى السـنوى خــلال ثلاثـین یومــاً مـن انتهــاء فـرق المشـرع بــین تقـدیم  
واعتبـــر تقـــدیم  .المیعــاد القـــانونى لتقـــدیم الإقـــرار، وبـــین مـــا یقــدم بعـــد هـــذا المیعـــاد

الإقـرــار المقـــدم خـــلال الثلاثـــین یومـــاً مـــن انتهـــاء المیعـــاد القـــانونى لتقـــدیم الإقـــرار 
خیر مــن الیــوم التــالى بمثابــة الإقــرار الأصــلى، ممــا یســتلزم عــدم توقیــع مقابــل تــأ

لانتهـــاء المیعـــاد المحـــدد لتقـــدیم الإقـــرار إلـــى یـــوم تقدیمـــه بعـــد تعدیلـــه خـــلال فتـــرة 
ذا تجاوزت میعاد تقدیم الإقرار هـذه الفتـرة وجـب حسـاب  الثلاثین یوماً المذكورة، وإ

  . مقابل تأخیر عنها
الإقــرار  كمــا ینظــر إلــى الإقــرار المعــدل خــلال الثلاثــین یومــاً المــذكورة علــى أنــه  

الأصلى، مما یقتضـى طـرح الإقـرار قبـل تعدیلـه، والاعتـداد بمـا جـاء بهـذا الإقـرار 
  .المعدل

، مهمـا كـان حجـم   ولا یعتبر الإقرار المعدل نتیجة الخطأ أو السهو تهربـاً ضـریبیاً
وعلى الممول إثبات أنـه قـد وقـع فـى سـهو أو خطـأ بأدلـة مبـررة . السهو أو الخطأ

  . ع الأشیاءیقبلها المنطق وطبائ
ذا ترتب على تقدیم الممول أو المكلف إقراراً معدلاً حسـاب الضـریبة المسـتحقة   وإ

بنـاءً علیـه بأقــل مـن الضـریبة الــواردة فـى إقـراره الأصــلى، فـلا یكـون لــه الحـق فــى 

                                                             
  .١٤/٢/١٩٧٨ق جلسة ٤٤لسنة  ١٦٢طعن رقم  )١(
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اســـترداد أو تســـویة الفـــرق بـــین الضـــریبة التـــى أداهـــا بـــالإقرار الأصـــلى والضـــریبة 
معــــدل إلا بعــــد أن تقــــوم مصــــلحة الضــــرائب بمراجعــــة المســــتحقة وفقــــاً للإقــــرار ال

للتأكــد مــن صــحة الفــروق الناتجــة عــن التعــدیل،  -الأصــلى والمعــدل –الإقــرارین 
وحقــه فــى اســتراده أو إجــراء تســویة بــین الفــرق المســتحق لــه ومــا یكــون فــى ذمتــه 

  .من ضرائب للخزانة العامة
تة أشــهر مــن طلــب وتلتــزم مصــلحة الضــرائب أن تقــوم بهــذه المراجعــة خــلال ســ 

الممـــول أو المكلـــف اســـترداد الفـــروق الضـــریبیة الناتجـــة عـــن الإقـــرار المعـــدل أو 
  . تسویتها

 

الأعمــال  لبنــوك وشــركات ووحــدات القطــاع العــام وشــركات قطــاع أجــاز القــانون   
ا ممـــا  یخضـــع للضـــریبة  العـــام والأشـــخاص الاعتباریـــة العامـــة التـــي تباشـــر نشـــاطً

ـا مـن تـاریخ  تقدیم إقرار نهائي على النموذج المعد لهذا الغرض  خـلال ثلاثـین یومً
ʫ   .واقعها  وتؤدى فروق الضریبة من اعتماد الجمعیة العمومیة لحساباتها ، 

ویرجع هذا الحكم الخاص إلى أن الجمعیة العامـة فـي الشـركات المسـاهمة هـي   
التـــي تملـــك وحـــدها اعتمـــاد المیزانیـــة التـــي یعـــدها مجلـــس الإدارة وتعیـــین الأربـــاح 

  .الصافیة القابلة للتوزیع
فــإن حـق المسـاهم أو غیــره مـن ذوي الحقـوق فــي الـربح لا ینشــأ إلا  )١( ومـن ثـم  

خ اعتمــاد الجمعیــة العامــة لهــذه الأربــاح، أمــا قبــل هــذا التــاریخ فــلا یكــون مــن تــاری
للمساهم أو غیره من ذوي الحقوق سوى مجـرد حـق احتمـالي لا یبلـغ مرتبـة الحـق 
الكامل إلا بصدور قرار الجمعیة العامة بإقرار المیزانیة وتعیـین القـدر المـوزع مـن 

ولـــذلك فإننـــا نتســـاءل عـــن الحكمـــة  التـــى جعلـــت هـــذا الحكـــم   .الأربـــاح الصـــافیة
ــــــوك وشــــــركات القطــــــاع العــــــام  ــــــى تقــــــدمها البن ــالإقرارات الضــــــریبیة الت ــــ خاصــــــاً ب

                                                             
 .٣٠/١١/١٩٧١ق، جلسة ٣٦ لسنة  ٤٦٠حكم النقض رقم  )١(
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والأشـــخاص الاعتباریـــة العامـــة دون غیرهـــا مـــن الأشـــخاص الاعتباریـــة الخاصـــة 
  . تمییزاً غیر مبرر -فى رأینا –كالشركات المساهمة؟، مما یشكل 

ــــة اللائحــــةوبینــــت    ــــأن تقــــدم البنــــوك الإجــــراءات الضــــریبیة لقــــانون  )١( التنفیذی ب
وشـركات ووحـدات القطـاع العـام وشـركات قطـاع المملوكة أسهمها بالكامل للدولة 

الأعمـــال العـــام والأشـــخاص الاعتباریـــة العامـــة التـــي تباشـــر نشـــاطاً ممـــا یخضـــع 
، علـــى أن یكـــون لهـــا للضـــریبة، ـــاً إقـــراراً أولیـــاً  أن تقـــدم فـــى المواعیـــد المقـــررة قانون

ــــة  تقــــدیم إقــــرار نهــــائي خــــلال ثلاثــــین یومــــا مــــن تــــاریخ اعتمــــاد الجمعیــــة العمومی
، فــروق الضــریبة المســتحقة مــن واقعــه ، وأداء)٢٩(لحســاباتها علــى النمــوذج رقــم 

ین اعتمـــاد الجمعیـــات وذلـــك حتـــى لا یتـــأخر تقـــدیم الإقـــرار لهـــذه الجهـــات إلـــى حـــ
ـــــد عـــــن المیاعـــــد النهـــــائى لتقـــــدیم  ـــــة لحســـــاباتها، لاخـــــتلاف هـــــذه المواعی العمومی
الأشـــخاص الاعتباریـــة الأخـــرى لإقراراتهـــا، ومـــا قـــد یـــؤدى ذلـــك إلـــى تـــأخیر أداء 

  .الضریبة المستحقة علیها
ذا ترتــب علــى اعتمــاد الجمعیــات العمومیــة لحســابات هــذه الجهــات تعــدیل فــى   وإ

ــــاً ، علــــى النمــــوذج رقــــم حســــاب الضــــر  یبة، وجــــب أن تقــــدم الضــــریبة إقــــراراً نهائی
)٢٩ .(  
ذا تبین من الإقرار النهـائى اخـتلاف فـى تحدیـد الضـریبة المسـتحقة وجـب أداء   وإ

فــــرق الضــــریبة الناتجــــة عــــن خصــــم الضــــریبة المــــؤداة مــــع الإقــــرار النهــــائى مــــن 
  . الضریبة التى دفعت فى الإقرار الابتدائى 

القـــانون أو لائحتـــه التنفیذیـــة حكمــــاً فـــى حالـــة مـــا تكـــون الفــــروق  ولـــم یتضـــمن  
الضریبیة بالسالب، أى لصالح الجهة التى قدمت الإقـرار الابتـدائى، عنـدما یتبـین 

  . من الإقرار النهائى أن الضریبة التى تستحق على الجهة أقل مما دفعته بالفعل

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة) ٣٢(المادة رقم  )١(



 

٢٦٧ 
 

قــرار إلا بعــد مراجعــة نــرى أن هــذا الفــرق لا یــؤدى إلــى الجهــة التــى قــدمت الإو   
فـإذا تبـین لهـا صـحة مـا جـاء  -الابتـدائى والنهـائى –مصلحة الضرائب للإقـرارین 

فـى الإقــرار النهــائى مــن حـق للجهــة فــى الفــروق الضـریبیة بــادرت المصــلحة بــرده 
  .إلى هذه الجهة وفقاً للقواعد العامة لرد ضریبة الإقرار المقررة بالقانون

وإذا قـــدم الإقـــرار المعـــدل فـــى هـــذه الحالـــة، فـــإن الخطـــأ أو الســـهو الواقـــع علـــى   
اا ا ضریبیً   .لإقرار الأولى لا یعتبر تهربً

 

یظـل حـق الممـول والمكلـف قائمـاً فــى تعـدیل الإقـرار الضـریبى السـنوى طالمـا لــم  
المــدة الثلاثــین یومــاً التــى یحــل میعــاد الإقــرار الضــریبى التــالى لــه، ولــو تجــاوزت 

  .اعتد فیها المشرع باعتبار الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى
الممــول أو المكلــف فــى تقــدیم یســقط حــق   -كقاعــدة عامــة  –ومــع ذلــك فإنــه   

  :الإقرار المعدل فى الحالتین الآتیتین
 اكتشاف المصـلحة إحـدى حـالات التهـرب الضـریبى، ویكـون ذلـك بـأول إجـراء-١

ثبــت مــن خلالــه علــم المصــلحة بقیــام حالــة مــن حــالات التهــرب الضــریبى، ســواء 
  .بنفسها، أو من خلال المعلومات التى تحصلت علیها من الغیر

بــدء فــى إجــراءات فحــص الإقــرار الأصــلى وفقــاً الإخطــار الممــول أو المكلــف ب-٢
  .)١(من قانون الإجراءات الضریبیة ٤١لأحكام الفقرة الأولى من المادة 

ویعنــى ســقوط الحــق فــى الإجــراء انقضــاء الحــق فــى القیــام بهــذا الإجــراء كجــزاء   
ــــة المحــــددة لمباشــــرة الإجــــراءات خلالهــــا، ویمتنــــع  ــــد القانونی علــــى تجــــاوز المواعی

                                                             
ـف أن  -١:" لبنانى على أنهلالضریبیة امن قانون الإجراءات ) ٤٠(تنص المادة  )١( إذا اكتشف المكلّ

التصریح الذي تقدم به للإدارة الضـریبیة یتضـمن خطـأً أو إغفـالاً ینـتج عنـه ضـریبة إضـافیة، یحـق لـه 
أن یتقدم بتصریح معدل یبین فیه الخطأ أو الإغفال الحاصل، وان یسدد الضریبة الناقصـة وملحقاتهـا 

یـــتم التعــدیل بتـــاریخ ســابق لتـــاریخ صــدور أمـــر مهمــة التـــدقیق عــن الفتـــرة فــي حــال توجبهـــا، علــى أن 
 ....".الضریبیة موضوع التصریح



 

٢٦٨ 
 

ممــا یعنــى أن لــیس للممــول أو المكلــف الحــق فــى تعــدیل الإقــرار بعــد . )١(تجدیــده
  .توافر أى من الحالتین السابقتین

  بتقديم المعلومات اللازمة لتسعير المعاملاتالالتزام 
إذا كــان للممــول، أو المكلــف، معــاملات مــع أشــخاص مرتبطــة بــه، یمكــن أن    

یكون لها تأثیر في تحدیـد الوعـاء الضـریبة، مـن خـلال مـا یتفـق علیـه الأشـخاص 
المرتبطون فیما بیـنهم ، علـى تحدیـد أسـعار أو أثمـان لقـیم هـذه المعـاملات، علـى 

ســعار أو الأثمــان التــي تحــدد لــذات المعاملــة بــین أشــخاص مــرتبطین، خــلاف الأ
فــإن المشــرع یوجــب علــى هــذا الممــول، أو المكلــف، أن یقــدم لمصــلحة الضــرائب  
المستندات الخاصة بالمعـاملات التـي تـتم بینـه وبـین الأشـخاص المـرتبطین معـه، 

معاملـة، ومـن ثـم لتمكینهـا مـن تحدیـد السـعر أو الـثمن الحقیقـى أو المحایـد لهـذه ال
  .تحدید وعاء الضریبة على نحو صحیح

مــن قــانون الإجـراءات الضــریبیة الموحـد الإجــراءات التــي  ١٢وقـد حــدت  المـادة  
یتعــین علــى الممــول اتباعهــا للإفصــاح عــن المعــاملات المرتبطــة، وبینــت المــادة 

ـــــزام بهـــــذه ) ١٣( ـــــة ، وجـــــزاء عـــــدم الالت ـــــد تقـــــدیم المســـــتندات المطلوب ـــــه مواعی من
  :الإجراءات

 

أشــخاص  لدیــه معـاملات تجاریــة أو مالیــة مــع  یلتــزم كــل شــخص"  ):١٢(مـادة 
بمعاملاتــه التجاریــة  مرتبطــة بــأن یقــدم للمصــلحة المســتندات التالیــة الخاصــة 

   :والمالیة لتسعیر المعاملات 
مجموعـة  ویشمل المعلومات اللازمة عن جمیـع أعضـاء : الملف الرئیس ) أ ( 

   .الأشخاص المرتبطة 

                                                             
قــانون القضــاء المــدنى، الجــزء الثــانى، دار الفكــر العربــى، القــاهرة، ص : محمــود محمــد هاشــم. د )١(

٢٢٥. 
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   .وتحلیلاتها  لات البینیة للممول المحلى ویشمل المعام: الملف المحلى ) ب(
المتعلقــة  ویشــمل المعلومــات : التقریــر علــى مســتوى كــل دولــة علــى حــدة ) ج(

مجموعة الشركات علـى  بمجموعة الأشخاص المرتبطة فیما یخص توزیع دخل 
جانـــب المجموعـــة ، وعـــدد العـــاملین  مســـتوى العـــالم والضـــرائب المســـددة مـــن 

المحتجـزة ، والأصـول الملموسـة للمجموعـة فـي  الأربـاح لدیها، ورأس المـال ، و 
الــدول التـــي تُمــارس فیهــا المجموعـــة أنشــطتها ، وكـــذلك  كــل دولــة ، وتحدیـــد 

الخاصـــــة بمكـــــان ممارســـــة النشـــــاط الاقتصـــــادي عبـــــر مجموعـــــة  المؤشـــــرات 
   .الأشخاص المرتبطة  

دولـة علـى مسـتوى كـل  ویجوز للوزیر أو من یفوضه الإعفاء من تقـدیم تقریـر 
ــا لظــروف كــل شــركة ،  وبمــا یتفــق مــع الممارســات  علــى حــدة المشــار إلیــه وفقً

    .الدولیة 
الأولــى  ویكــون للمصــلحة حــال الإخــلال بــالالتزام المنصــوص علیــه فــي الفقــرة  

دون الإخـلال  من هذه المادة ، وضع قواعد التسعیر التي تراها ملائمة ، وذلك 
ــى ــراض عل ــرار المصــلحة ،  بحــق الشــركة فــي الطعــن والاعت ــه  ق ــا لمــا تبین وفقً

    .اللائحة التنفیذیة لهذا القانون 
ویعفى الشخص الذى تنطبق علیه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الـذى لا 
ــرة الضــریبیة  ــه مــع أشــخاص مرتبطــة خــلال الفت یتعــدى إجمــالي قیمــة تعاملات

ر إلیهمـا ، ویجـوز المشـا) أ ، ب(مبلغ ثمانیة ملایین جنیه من أحكـام البنـدین 
ــادة هــذا المبلــغ  ــذى یصــدره . بقــرار مــن الــوزیر زی ــدلیل الإرشــادي ال ویحــدد ال

  . "الوزیر القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة
، أوشـــخص    ـــاً أو اعتباریـــاً مقیمـــاً ویقـــع هـــذا الالتـــزام، علـــى كـــل شـــخص، طبیعی

مـن خـلال منشـأة دائمـة بمصـر، إذا كـان لدیـه  اعتبارى غیر مقیم یمـارس النشـاط
  .معاملات  تجاریة ومالیة مع شخص أو أكثر تجمعه معهم علاقات ارتباط
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ویقصـد بالمعـاملات التجاریـة والمالیـة فـي تطبیـق حكـم الفقـرة الأولـى مـن المــادة   
مــــن القــــانون، جمیــــع المعــــاملات التــــي یقــــوم بهــــا الممــــول مــــع أشـــــخاص ) ١٢(

 :على سبیل المثال لا الحصر )١(مرتبطة، ومنها
  .بیع وشراء السلع والخدمات باختلاف أنواعها*
 .بیــع وشراء الأصول* 
 .الإتاوات* .استرداد المصروفات*
 .القروض باختلاف أنواعها وتسمیتها بما في ذلك التسهیلات الائتمانیة*
   .شراء أو بیع الأوراق المالیة*
 .عنهـاشراء أو بیع العقود أو التنازل *
 .ةشراء أو بیع الأصول غیر الملموس*
ولا یعفـى مــن هــذا الالتــزام إلا الشــخص الــذى لا یتعــدى إجمــالى قیمــة تعاملاتــه   

ویجـوز . مع الأشخاص المرتبطة خلال الفترة الضریبیة مبلغ ثمانیـة ملایـین جنیـه
  . لوزیر المالیة زیادة هذا المبلغ 

المعــــاملات مــــع الأشــــخاص  علــــى أســــاس إجمــــالي قیمــــةویحســــب حــــد الإعفــــاء 
المرتبطـة مــن الإیــرادات والمصـروفات خــلال الســنة المالیـة للممــول ولــیس صــافي 

   .)٢(تلك المعاملات
مـــن ) ١(ویرجـــع فـــى تعریـــف الشـــخص المـــرتبط إلـــى التعریـــف الـــوارد فـــى المـــاد  

ـــــانون الإجـــــراءات الضـــــریبیة الموحـــــد المقصـــــود بالشـــــخص اللائحـــــة التنفیذیـــــة ل ق
كانـت المعاملـة بـین أى مـن الأشـخاص المـرتبطین، فـى أى حالـة  فإذا.   المرتبط

مـــن الحـــالات المـــذكورة، وجـــب علـــى الشـــخص أن یقـــدم إلـــى مصـــلحة الضـــرائب 
   :المستندات الخاصة بهذه المعاملة، من خلال

                                                             
  .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ١٤(المادة رقم  )١(
 .ن اللائحة التنفیذیة للقانونم) ١٤(المادة رقم  )٢(
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الــــذى یشــــتمل علــــى المعلومــــات اللازمــــة عــــن جمیــــع أعضــــاء : الملــــف الــــرئیس
ات الخاصـــة بكــل مـــنهم ، ووجـــه أو مجموعــة الأشـــخاص المرتبطــة، یبـــذكر البیانــ

فى كل من قـانون الضـریبة ) ١(دلائل الارتباط وفق الحالات المذكورة فى المادة 
  .على الدخل وقانون الضریبة على القیمة المضافة، ونشاط كل منهم

ن كــان مركــزه الرئیســي    یلتـزم كــل شــخص مـرتبط بتقــدیم الملــف الرئیســي حتـى وإ
مــــن ) ١٢(تقــــدیم هــــذا الملــــف طبقــــاً لأحكــــام المــــادة مقیمــــاً فــــي دولــــة لا تشــــترط 

القــانون،وفى هــذه الحالـــة یصــبح أقصـــي موعــد لتقـــدیم الملــف الرئیســـي هــو نفـــس 
 .موعد تقدیم الملف المحلى

 :ویكون المیعاد المحدد لتقدیم الملف الرئیسي وفقا للآتي
إذا كانـــت الشـــركة الأم مقیمـــة خـــارج مصـــر، یكـــون تحدیـــد موعـــد تقـــدیم الملـــف *
 .في دولة إقامة الشركة الأم لرئیسي وفقاً لتاریخ تقدیم الملف الرئیسيا

إذا كانـت الشـركة الأم مقیمـة بمصـر، یكـون تحدیـد موعـد تقـدیم الملـف الرئیسـي *
 .وفقاً لتاریخ تقدیم الملف المحلى

ویشــتمل علــى بیانــات المعــاملات التــى تــتم بــین الممـــول : الملــف المحلــى) ب( 
بـه، وخاصـة عنـدما یكـون الممـول مقیمـاً فـى مصـر أو لـه والأشخاص المـرتبطین 

وأشخاص مـرتبطین معـه موجـودین ) الممول المحلى( نشاط خاضع للضریبة بها 
فى الخارج، على أن یتم من خـلال هـذا الملـف تحلیـل المعـاملات البینیـة، تحلـیلاً 
یســاعد مصــلحة الضــرائب علىتحدیــد الســعر المحایــد أو الحقیقــة لكــل معاملــة تــتم 

  .بینهم
ویقـــدم هـــذا الملـــف خـــلال شـــهرین مـــن تـــاریخ تقـــدیم الممـــول الـــذى یعمـــل فـــى     

  .مصر لإقراره الضریبى السنوى إلى مصلحة الضرائب المصریة
، حیــث یتعــین علــى الممــول أن یقــدم إلــى التقریــر علــى مســتوى كــل دولــة) جـــ (

مصــــلحة الضــــرائب المعلومــــات المتعلقــــة بمجموعــــة الأشــــخاص المرتبطــــة معــــه، 
وذلك فیما یخص توزیع دخل مجموعـة الشـركات علـى مسـتوى العـالم، والضـرائب 
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جانـــب المجموعــة ، وعــدد العـــاملین لــدیها، ورأس المــال ، والأربـــاح  المســددة مــن 
الــدول التــي  لملموســة للمجموعــة فــي كــل دولــة ، وتحدیــد المحتجــزة ، والأصــول ا 

الخاصـــة بمكـــان ممارســـة  تُمـــارس فیهـــا المجموعـــة أنشـــطتها ، وكـــذلك المؤشـــرات 
  .الأشخاص المرتبطة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة 

ومــن الواضــح أن هــذا التقریــر یخــص الشــركات دولیــة النشــاط التــى تعمــل فــى   
ل إحــدى شــركات المجموعــة الدولیــة، ســواء كــان أكثــر مــن دولــة ،إذا كــان الممــو 

شــركة تابعــة أو شــركة شــقیقة، ولــم یتعــرض الــنص لشــركات المجموعــة المحلیــة، 
  .أى التى تعمل فى مصر، إذا كان الممول إحدى شركاتها التابعة أو الشقیقة

ویقــدم هــذا التقریــر إلــى مصــلحة الضــرائب المصــریة خــلال عــام مــن نهایــة الســنة 
  .علقة بالفحص والربطالضریبیة المت

ــــة بــــأن یصــــدر دلــــیلاً إرشــــادیاً یبــــین القواعــــد    ولقــــد فــــوض المشــــرع وزیــــر المالی
ویعـــد  هـــذا الـــدلیل الإرشـــادي هـــو الأســـاس  .والإجـــراءات المنظمـــة لهـــذا الالتـــزام

إخطــار / الحــاكم لمــا یجــب أن یتضــمنه الملــف الرئیســي والملــف المحلــي وتقریــر 
   .بیانات وأقسام ومعلومات وقواعد على مستوى كل دولة على حدة، من

ــا بتقــدیم الملــف المحلــي أو الرئیســي أو تقریــر  ــا وقانونیً عتـد فنیً ُ إخطــار علــى / ولا ی
مســتوى كــل دولــة علــى حــدة، حـــال عــدم اســتیفاء البیانــات والأقســام والمعلومـــات 

وتلتــزم جمیــع الأشــخاص الاعتباریــة، بمــا فیهــا الشــركات  .والقواعــد المشــار إلیهــا
العاملــــة بنظــــام المنــــاطق الحــــرة والمنشــــآت الدائمــــة للأشــــخاص الاعتباریــــة غیــــر 

حســــب  -إخطــــار علــــى مســــتوى كــــل دولــــة علــــى حــــدة / المقیمــــة، بتقــــدیم تقریــــر
   .)١(وفقا لما یحدده الدلیل الإرشادي الصادر من الوزیر -الأحوال 

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة) ١٤(المادة رقم  )١(
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ریـر، وذلــك ویجیـز القـانون لـوزیر المالیـة إعفـاء الممــول أو المكلـف مـن هـذا التق  
علـــى ضـــوء ظـــروف كـــل شـــركة، وبمـــا یتفـــق مـــع الممارســـات الدولیـــة  فـــى هـــذا 

  .الشأن
ویترتب على وفـاء الممـول أو المكلـف بالتزامـه بتقـدیم كـل مـن الملـف الـرئیس،    

، التزمــت المصــلحة بقواعـــد ) مـــا لــم یكــن معفــى منـــه( والملــف المحلــى والتقریــر 
ــعیر المعـــــاملات المرتبطــــة علـــــى ضــــوء المســـــتندات المؤیــــدة لهـــــا، إذا كانـــــت  تســ

  . صحیحة وأمینة
ذا أخــل الممــول بهــذا الالتــزام بعــدم  تقــدیم المســتندات المطلوبــة علــى نحــو تــام  وإ

وصـــــحیح، كـــــان لمصـــــلحة الضـــــرائب الحـــــق فـــــى أن تتبـــــع قواعـــــد تســـــعیر هـــــذه 
المعــاملات التـــى تراهــا ملاءمـــة لطبیعـــة كــل معاملـــة وظروفهــا، وفقـــاً لخبراتهـــا أو 

  .حالات المثل أو وفق أى معیار آخر مناسب
مـــا یتعلـــق بالقواعـــد فی ویجـــوز للممـــول الطعـــن والاعتـــراض علـــى قـــرار المصـــلحة 

  . التى اتبعتها المصلحة لتسعیر المعاملات بخلاف ما تراه الشركة
ـــــام المــــادة   ا لأحكـ ً ـــــ ـــــات وفقـ مــــن ) ٤٠(وفــــى هــــذه الحالــــة یقــــع علیــــه عــــبء الإثبـ

  .)١(القانون
 

حـــدد قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة  الجـــزاءات التـــى تفـــرض علـــى الممـــول الـــذى  
مــن القــانون، أو  ١٢یخــل بالتزامــه بعــدم تقــدیم المســتندات المطلوبــة وفــق المــادة 

  . من ذات القانون) ١٣(التأخیر فى تقدیمها عن المواعید المقررة بالمادة 
 

كــل شــخص لدیــه معــاملات تجاریــة أو  ویلتــزم :"١٣الفقــرة الأخیــرة مــن المــادة 
مالیة مع أشخاص مرتبطة حـال الإخـلال بـالالتزام المنصـوص علیـه فـي الفقـرة 

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ١٤(المادة رقم  )١(
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من هذا القانون ، والفقرة الأولي مـن هـذه المـادة بـأن ) ١٢(الأولي من المادة 
 : یؤدي للمصلحة مبلغًا یعادل

عنهــا فــي مـن قیمــة المعــاملات مـع الأشــخاص المرتبطــة التــي لـم یقــر %)  ١(
ــرار الضــریبي عــن المعــاملات مــع الأشــخاص  ــة عــدم الإفصــاح ضــمن الإق حال

ا لنموذج الإقرار  . المرتبطة طبقً
من قیمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقـدیم الملـف %)٣(

 . المحلي
من قیمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقـدیم الملـف %)٣(

 . الرئیسي
مـــن قیمـــة المعـــاملات مـــع الأشـــخاص المرتبطـــة فـــي حالـــة عـــدم تقـــدیم %)٢(

 . التقریر أو الإخطار علي مستوي كل دولة علي حدة
مــن قیمــة %) ٣(ولا یجــوز أن تزیــد قیمــة المبلــغ المشــار إلیــه علــي مــا یعــادل 

  ".المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر
مـــن قیمـــة %  ٣إلـــى % ١أداء مبلـــغ مـــالى یتـــراوح مـــا بـــین ویتمثــل الجـــزاء فـــى   

بشـرط أن لا تزیـد قیمـة . المعاملات مع الأشـخاص المرتبطـة، تبعـاً لنـوع المخالفـة
  .من قیمة المخالفات، ولو تعددت المخالفات% ٢هذا الجزاء على 

مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد الصــادر بالقــانون رقــم  ١٣نصــت المــادة 
ــــى الجــــزاءات  ٢٠٢٠لســــنة  ٢١١المعــــدل بالقــــانون رقــــم  ٢٠٢٠ لســــنة ٢٠٦ عل

المالیــة  التــي توقــع علــى الممــول حــال إخلالــه بــالالتزام المقــرر علیــه وفــق المــادة 
   .سالفة الذكر ١٢
یـؤدي الممــول مبلغــا كیفیــة حسـاب هــذا الجـزاء بــأن  )١( وبینـت اللائحــة التنفیذیـة  

ي لــــم یفصــــح عنهــــا فــــي إقــــراره مــــن قیمــــة المعــــاملات التــــ% ١للمصــــلحة یعــــادل 

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون)  ١٦رقم (المادة  )١(
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الســـنوي لضــــریبة الــــدخل، ولا یتجــــاوز عــــن تحصــــیل هــــذا المبلــــغ حتــــى ولــــو قــــام 
  .الممول بالإفصاح عن هذه المعاملات ضمن الملف المحلي أو الرئیسي

ــــي أو     ــــي أو المحلــ ــــف الرئیسـ ــــم الملـ ــــة لتقدیـ ــــة القانونی ــــاوز المهلـ ـــة تجـ وفـــى حال
المصـــلحة بمطالبـــة )١(إخطـــار علـــى مســـتوى كـــل دولـــة علـــى حـــدة، تقـــوم / تقریـــر

الممول بأن یؤدي مبلغا للمصلحة نظیـر عـدم الالتـــزام بأحكـــام الفقـــرة الأولـــى مـن 
  ).سداد ٣(رقم  من القانون على نموذج) ١٢(المادة 

كمــا یكــون حســاب قیمــة المبــالغ المــؤداة للمصــلحة نظیــر عــدم الالتــزام بأحكــام    
إجمـالي قیمـة المعـاملات بـین  )٢( من القانون علـى) ١٢(الفقرة الأولى من المادة 

ـــــة بالنســــبة للبنــــود  ـــــاص المرتبطـ  .مــــن القــــانون) ١٣(مــــن المــــادة  ٤و٣و٢الأشخـ
مــع الأشــخاص المرتبطــة التــى لــم یقــر عنهــا فــى وعلــى إجمــالى قیمــة المعــاملات 

مــــن ذات الفقــــرة الأخیــــرة، وطبقــــاً للنســــب  ١حالــــة عــــدم الإفصــــاح بالنســــبة للبنــــد 
  .من القانون ١٣المحددة بالمادة 

وهــــذا الجــــزاء الإدارى توقعــــه مصــــلحة الضــــرائب، وللممــــول الــــتظلم منــــه، وفقــــاً   
م الخاصـــة بهـــذا النـــوع مـــن للقواعـــد العامـــة، حیـــث لـــم یـــنظم القـــانون قواعـــد الـــتظل

  . المخالفات
ویمكن التظلم منـه علـى اسـتقلال، بمعنـى أنـه لا یتطلـب الانتظـار لحـین انتهـاء   

مصــلحة الضــرائب مــن إصــدار قرارهــا بــرط الضــریبة، كمــا أن للممــول أن یــتظلم 
مــن هــذا الجــزاء ضــمناً ضــمن اعتراضــه علــى ربــط الضــریبة عــن الســنة المتعلقــة 

  .بهذه المستندات
ومـــن ثـــم یكـــون لكـــل مـــن اللجنـــة الداخلیـــة ولجنـــة الطعـــن والقضـــاء اختصـــاص  

  . بنظره، ضمن الاختصاص بنظر الطعن على قرار ربط الضریبة

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ١٧(المادة رقم  )١(
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ١٨رقم (المادة  )٢(
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ــــالغ المــــؤداة طبقــــا لأحكــــام المــــادة و   مــــن القــــانون، دون ) ١٣(لا یحــــول أداء المب
توقیــــع أي غرامــــات أخــــرى أو عقوبــــات منصــــوص علیهــــا بالقــــانون أو بالقـــــانون 

وذلـــك بتوقیـــع د مـــن القـــانون /٦٩كـــالجزاء الجنـــائى المقـــرر بالمـــادة ، )١(یبيالضـــر 
الغرامــــة التــــى  لا تقــــل عــــن ثلاثــــة آلاف جنیــــه ولا تجــــاوز خمســــین ألــــف عقوبــــة 

  .فضلاً عن الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة جنیه
  

  لمطلب الرابعا
  تمكين موظفى مصلحة الضرائب من أداء واجباتهم 

یلتزم الممول أو المكلف بأن یمكـن مـوظفى المصـلحة مـن أداء واجبـاتهم التـى    
تفرضها علـیهم القـوانین المختصـین بتطبیقهـا، ولا سـیما إذا كانـت هـذه الإجـراءات 

  . لازمة لربط وتقدیر الضریبة
ومــن أخــص الإجــراءات التــى یجــب علــى الممــول أو المكلــف أن ییســر عمــل    

علــى مــا لدیــه مــن دفــاتر ومســتندات )٢(مــوظفى الضــریبة، تمكیــنهم مــن الإطــلاع 
تاحــة المجــال لهــم للقیــام بمعاینــة المنشــآت التــى تــزاول الأنشــطة مـــن  وبیانــات، وإ

التــى یســتغلها  خلالهــا، وفروعهــا، ومخازنهــا، ومســتودعاتها، وغیرهــا مــن الأمــاكن
، والالتــــــزام بالوفــــــاء بالمســــــتحقات الضــــــریبیة ، الممــــــول أو المكلــــــف لأداء عملــــــه

لا یجــب علــى الممــول أو المكلـــف أن یضــع العراقیــل التــى تحـــول دون  و  .وغیرهــا
قیام موظف الضریبة بدوره الرقابى الذى خوله قانون قـانون الإجـراءات الضـریبیة 

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٢٠(المادة  رقم  )١(
الملغاة من قانون ضریبة الدمغة على أن یكون لمأمورى الضبط ١٩نصت الفقرة الأولى من المادة  )٢(

رهـــا مــــن حــــق الاطـــلاع لـــدى الجهـــات الحكومیـــة وغی -مـــن مـــوظفى مصـــلحة الضـــرائب –القضـــائى 
أشــخاص القــانون العــام والخــاص والممــولین بصــفة عامــة علــى كافــة المحــررات والمســتندات والوثــائق 
والدفاتر والسجلات وغیرها مما یتطلب الاطلاع أو المعاینة، ولا یجوز منعهم من الاطلاع ولو بسبب 

 .المحافظة على سر المهنة
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التأكــــد مــــن صــــحة الــــدفاتر والمســــتندات، والعقــــود :یة، ومنهــــاأو القــــوانین الضــــریب
ــــد الضــــریبة، والالتــــزام  والمحــــررات، وتســــجیل النقدیــــة، وضــــبط الحســــابات، وتوری
بأعمال الخصم  والتحصیل تحـت حسـاب الضـریبة، وصـحة إخطـارات الوقـف أو 

  .التنازل وغیر ذلك
ــــف  عــــدم تمكــــین  وفــــى حــــال   ــــام الممــــول أو المكل مــــوظفى المصــــلحة مــــن القی

ــــن أوجبــــاتهم، بوا مــــن القیــــام بواجبــــاتهم أو ممارســــة اختصاصــــاتهم فــــي هم لــــم یمكِّ
الرقابـــــــــة والتفتـــــــــیش والمعاینـــــــــة والمراجعـــــــــة وطلـــــــــب المســـــــــتندات أو الاطــــــــــلاع 

ــــة الغرامــــة التــــى  )١(توقععلیهــــا، لا تقــــل عــــن ثلاثــــة الآف جنیــــه ولا تجــــاوز عقوب
المســتحقة علیــه خمســین الــف جنیــه، مــع إلزامــه بــأداء الضــریبة والمبــالغ الأخــرى 

  .قانوناً 
تضــمن قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد بعــض الواجبــات التــى یتعــین   ولقــد 

علــى الممــول القیــام بهــا لتمكــین مــوظفى مصــلحة الضــرائب مــن القیــام بأعمــالهم، 
  :فى الفروع الأتیة )٢(هاأهم نبین

  الفرع الأول
  تسجيل المشتريات والمبيعات على النظام الإلكترونى

، علــى الشــركات وغیرهــا مــن الأشــخاص الاعتباریــة والطبیعیــة )٣(أوجــب القــانون 
یقـدمون خدمـة  الذین تحددهم اللائحة التنفیذیة لهذا القانون ممن یبیعون سلعة أو  

والخـــــــدمات علـــــــى النظـــــــام  تســـــــجیل جمیـــــــع مشـــــــتریاتهم ومبیعـــــــاتهم مـــــــن الســـــــلع 
الملـــزمین بالتســـجیل، وهـــم المنتجـــون  )٤(حـــددت اللائحـــة التنفیذیـــةو   .الإلكترونـــي

  . والتجار والموزعون ومؤدو الخدمات والمصدرین والمستوردون ووكلاء التوزیع
                                                             

 .ج من القانون/ ٦٩المادة  )١(
  . أما الواجبات الأخرى فنتعرض لها فى موضعها من هذه الدراسة )٢(
  .من القانون) ٣٥(المادة  )٣(
  .من اللائحة التنفیذیة) ٣٤(المادة  )٤(
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ویجـــــب علـــــى هـــــؤلاء الملـــــزمین اســـــتیفاء الشـــــروط والمعـــــاییر اللازمـــــة للنظـــــام    
اســـتخدام -٢.اســـتخراج شـــهادة التوقیـــع الإلكترونـــي-١:الإلكترونـــى للفـــاتورة الآتیـــة

الموحـــد للســـلع والخـــدمات الـــذي یصـــدر بتحدیـــده قـــرار مـــن رئـــیس نظـــام التكویـــد 
التعاقد مع مقدم خدمة أو تقدیم الفواتیر من خلال المصلحة كمقـدم -٣.المصلحة

تـوفیر البیانـات -٤.خدمة في الحالات التي یصدر بهـا قـرار مـن رئـیس المصـلحة
 –صــــفة ال –الاســــم (اللازمـــة لتســـجیل مســــئول إدارة منظومـــة الفـــاتورة الضــــریبیة 

تنفیـــذ الخطـــوات اللازمـــة -٥).رقـــم الهـــاتف –البریـــد الإلكترونـــي  –الرقــــم القـــومي 
ــــم للتكامـــل والـــربط مـــع منظومـــة الفـــاتورة الإلكترونیـــة  ــــن الذیـــــن لدیهـ وذلـــك للممولیـ

 ).نظام إصدار الفواتیر( ERPنظــام إدارة المــوارد 
مراحـل زمنیـة طبقـا لمـا یحـدده علـى  ویكون تطبیق النظـام الإلكترونـي للفـاتورة    

  .الوزیر بناءً على عرض رئیس المصلحة
ن هذا النظام الإلكترونى تسجیل المتحصـلات جمیعهـا النقدیـة أو  ُضمّ ویجب أن ی

قیمـــــة المبیعـــــات مـــــن الســـــلع والخـــــدمات، والضـــــریبة  الإلكترونیـــــة التـــــي توضـــــح 
صــدار فــاتورة إلكترونیــة عــن كــل عملیــة بیــع م المســتحقة علیهــا،  ــا وإ وقعــة إلكترونیً

  .مصدرها من 
المواصـــفات والمعــــاییر  )١(ویجـــب أن تتــــوافر فـــى النظــــام الإلكترونـــى للفــــاتورة    

صــــدر الفــــاتورة-١:الفنیــــة التالیــــة  -٢.ضــــرورة وجــــود توقیــــع إلكترونــــي ســــاري لمُ
اســتخدام نظــام التكویــد الموحــد للســلع والخــدمات الــذي یصــدر بتحدیــده قــرار مــن 

الفواتیر بصـورة لحظیـة إلـى المنظومـة الإلكترونیـة مـن  إرسال-٣.رئیس المصلحة
خـــلال مقـــدم الخدمـــة أو المصـــلحة لإجـــراء عملیـــات التحقـــق مـــن صـــحة الفـــاتورة 

ــــــول -٤.والتوقیــــــع الإلكترونــــــي لمصــــــدر الفــــــاتورة ــــــاتورة علــــــى الحق أن تحتــــــوي الف
  .والبیانات الأساسیة والتي یصدر بتحدیدها قرار من رئیس المصلحة

                                                             
  .من اللائحة التنفیذیة) ٣٥(المادة  )١(
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لكـــل فـــاتورة إلكترونیــــة یـــتم تخزینهـــا لــــدى  ة بإصـــدار رقــــم فریـــدتقـــوم المصـــلحو   
 .المنظومة بالمصلحة

ــــرقم ویــــتم،    عطائهــــا ال ــــة المســــتلمة وإ بعــــد اعتمــــاد المصــــلحة للفــــاتورة الإلكترونی
صدر الفاتورة بما یفید استلامها والتحقق منها وقبولها   .الفرید، إخطار مُ

  :لضمان تأمین الفاتورة الإلكترونیة )١(ویشترط أن تتوافر المعاییر الآتیة  
تحدید مفوض لإدارة التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونیـة وتـوفیر البیانـات -١

رقـــــم  –البریـــــد الإلكترونـــــي  –الـــــرقم القـــــومي  –الصـــــفة  –الاســـــم (الخاصـــــة بـــــه 
، ویكون للمفوض إمكانیة إضافة مستخدمین آخـرین للمنظومـة یقـرر لهـم )الهاتف

 .معینة وتتحدد اختصاصاتهم في حدود هذه الصلاحیاتصلاحیات 
 .الاحتفاظ بكلمة سر الدخول على المنظومة وحمایتها من الفقد أو السرقة-٢
أن تقتصــر إدارة بیانــات الصــفحة الرئیســیة علــى تغییــر البریــد الإلكترونیوأرقــام -٣

 .التلیفونات وتحدید قنوات استقبال الإخطارات على مفوض إدارةالمنظومة
لغائهـــا علـــى  أن یقتصـــر الحـــق فـــي-٤ إصـــدار الفـــواتیر الإلكترونیـــة ومراجعتهـــا وإ

 .المفوضین بإدارة المنظومة
أن یـــتم توقیــــع كــــل فــــاتورة إلكترونیــــا وفقــــا للضــــوابط الفنیــــة والقانونیــــة للتوقیــــع -٥

حمایة المفاتیح الشفریة الخاصة بـه عنـد اسـتلامه لشـهادة التوقیـع -٦ .الإلكتروني
 .لحفاظ علیها ضد الاختراقالإلكتروني وا

ــــین النظــــام الإلكترونــــي -٧ ــــة المفــــاتیح الشــــفریة المســــتخدمة فــــي التكامــــل ب حمای
كلف وبین منظومة الفاتورة الإلكترونیة   .للممول أوالمُ

بغرامـــة لا تقـــل عـــن عشـــرین ألـــف جنیـــه ولا ویعاقـــب علـــى مخالفـــة هـــذا الالتـــزام 
ʭ  .)٢(تجاوز مائة ألف جنیه

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة) ٣٦(المادة  )١(
  .من القانون) ٧١(المادة  )٢(
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 

ــــــانون الإجــــــراءات الضــــــریبیة الموحــــــد  )٣٥(أجــــــازت المــــــادة    للملــــــزمین مــــــن ق
الطبیعیـة لشـركات وغیرهـا مـن الأشـخاص بالتسجیل على النظام الإلكترونـى مـن ا

الــوزیر لتنفیــذ النظــام  التعاقــد مــع إحــدى الشــركات المــرخص لهــا مــن والاعتباریــة 
وصیانته والتـدریب علـى اسـتخدامه ،  الإلكتروني المشار إلیه ، وتوفیر مستلزماته 

متابعــة التحقــق مــن الالتــزام بــذلك النظــام وســلامة  وعلــى الشــركات المتعاقــد معهــا 
خاصـة إصـدار فـاتورة إلكترونیـة سـلیمة عـن كـل حركـة بیــع ،  مخرجاتـه ، وبصـفة 

ا بما یفید ذلك المصلحة بتقریر شهري موقع إلكترو  وموافاة     .نیً
لغــاء   ویكــون مــنح التــرخیص للشــركات التــي تتــولى تنفیــذ النظــام الإلكترونــي    وإ

ا للضوابط والشروط   : الآتیة )١(هذا الترخیص طبقً
 

مملوكــة لمصرییــن ملكیة (أن یكون طالب الترخیص شركة مساهمة مصریــة - ١
 ).خالصة

 .منح الترخیص الذي یصدر بشأنه قرار من الوزیرسداد مقابل - ٢
 .الامتثال لشروط التشغیل التكنولوجي المحددة مسبقا من المصلحة-٣
 .ألا یكون قد سبق إدانة الممثلالقانونیللشركة في جریمة تهرب ضریبي-٤
إدارة الأختــام الرقمیــة المصــدرة لــه والتــي بموجبهــا یــرخص لــه بالقیــام بمهامــه -٥

 .وحمایتهاوالتحكم بها 
 

 .تقدیم طلب للمصلحة للحصول على ترخیص للعمل كمقدم خدمة-١
ـــــة -٢ ـــــة مستــــــوى الخدمـ ــــة والمعــــاییر  SLAتقــــدیم اتفاقیـ ـــــا للاشتراطــــــــات الفنی طبقـ

 .الدولیة

                                                             
 .التنفیذیةمن اللائحة ) ٣٧(المادة  )١(



 

٢٨١ 
 

 .تقدیم ضمان مالي یصدر بتحدید قیمته قرار من الوزیر-٣
المــالي للشــركة عــن الســنة المالیــة الســابقة  تقــدیم تقریــر للمصــلحة عــن المركــز-٤

 .على تقدیم طلب الترخیص
تقـــدیم طلـــب تســـجیل بالمصـــلحة كمقـــدم خدمـــة أو إضـــافة هـــذا النشـــاط علـــى -٥

 .بطاقته الضریبیة حال كونه مسجلاً بالمصلحة
ویصـــدر بالموافقــــة علـــى التــــرخیص قـــرار مــــن الـــوزیر بنــــاءًعلى عـــرض رئــــیس   

ــــــات الشــــــر  ــــــة المصــــــلحة، وتنشــــــر بیان ــــــى البواب ــــــدم خدمــــــة عل كات المعتمــــــدة كمق
  .الإلكترونیة للمصلحة

  :بما یأتى)١(ویجب على مقدم الخدمة المرخص له الإلتزام 
ضـــمان إرســـال الفـــواتیر المســـتلمة مـــن الممـــولین أو المكلفـــین إلـــى المصـــلحة -١

 .خلال المدة التي یصدر بتحدیدها قرار من رئیس المصلحة من وقت إرسالها
 .إخطار للمصلحة بتحدیث بیاناته حال حدوث تغییر بهاتقدیم -٢
الحصــول علــى موافقــة المصــلحة فیمــا یتعلــق بــالتغییرات التكنولوجیــة التــي تــم -٣

 .إجراؤها بعد الحصول على الترخیص
ــــال عــــدد الفــــواتیر -٤ ــــى ســــبیل المث ــــه یشــــمل عل ــدیم تقریــــر شــــهري عــــن أعمال تقــ

اتیر المرســلة إلـــى المصــلحة عـــن المســتلمة مــن الممـــولین أو المكلفــین وعـــدد الفــو 
 .ذات الفترة

  .الخضوع لمراجعة نصف سنویة على مستوى أداء الخدمة-٥
الالتــزام بضــمان ســریة وعــدم إفشــاء أي بیانــات أو معلومــات تصــل إلــى علمــه -٦

 .بوصفه مقدم خدمة، وتقدیم تعهد كتابي بذلك
   یســـرى تـــرخیص مقـــدم الخدمـــة لمـــدة ثـــلاث ســـنوات مـــن تـــاریخ

الحصول علیه، وفي حالة رغبة مقـدم الخدمـة تجدیـد ترخیصـه لمـدة أخـرى یتعـین 

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٣٨(المادة  )١(



 

٢٨٢ 
 

علیــه تقــدیم طلــب للمصــلحة قبــل انتهــاء مــدة التــرخیص بثلاثــة أشــهر علــى الأقــل 
  .واستیفاء كافة الشروط اللازمة للترخیص وبشرط سریان الضمان المالي

 .المصلحة اعتماد طلب التجدید خلال مدة الأشهر الثلاثة المشار إلیهاوعلى 
وفـي حالــة عــدم رغبـة مقــدم الخدمــة فـي تجدیــد ترخیصــه یتعـین علیــه تقــدیم طلــب 

  .للمصلحة قبل انتهاء مدة الترخیص بثلاثة أشهر على الأقل
 ویجب على مقدم الخدمة حال رغبته في إنهاء الترخیص قبل انتهاء مدتـه، تقـدیم

مــن % ١٥طلــب للمصــلحة قبــل تــاریخ إنهــاء الترخیصــبثلاثة أشــهر وســداد نســبة 
  .)١(قیمة الضمان المالیالذي یصدر بتحدیده قرار من الوزیر

 

 :للمصلحة إلغاء ترخیص مقدم الخدمة في الحالات الآتیة  
أو  تجاوز مقدم الخدمـة فـي الحقـوق المسـتمدة مـن الترخیـــص أو التنـازل عنهـا-١

 .نقلها جزئیا أو كلیا دون موافقة المصلحة
 .الإخفاق في الوفاء بالتزاماته-٢
 .صدور حكم بإشهار إفلاسه-٣
عرقلــة مقــدم الخدمــة المصــلحة أو الجهــات الأخــرى المصــرح لهــا عــن إجــراء -٤

 .التحقق والاستیفاء لأي من الالتزامات الخاصة بمقدم الخدمة
 .لال فترة مراجعة واحدةتعرضه لثلاثة تحذیرات أو أكثر خ-٥
تكــرار عــدم تحققــه مــن تــوافر بعــض البیانــات أثنــاء مراجعــة الفــواتیر،ومن ذلــك -٦

 .توافر الختم الرقمي لمصدر الفاتورة أو عدم تبعیته له
ـــرارمن الــوزیر بنــاءً علــى عــرض رئــیس المصــلحة     ـــاء التــرخیص قــ ویصــدر بإلغـ

ولمقـــــدم الخدمــــة الحـــــق فــــي الـــــتظلم مــــن قـــــرار إلغـــــاء   .یتضــــمن تـــــاریخ الإلغــــاء
ـــا مـــن تـــاریخ إخطـــاره بـــالقرار علـــى أن تبـــت  التـــرخیص وذلـــك خـــلال ثلاثـــین یومً

                                                             
  .من اللائحة التنفیذیة) ٤٠(المادة  )١(



 

٢٨٣ 
 

لا اعتبــر مرفوضــا، وفــى حــال إلغــاء  ــا وإ المصــلحة فــي الــتظلم خــلال ثلاثــین یومً
الترخیص یجب على مقـدم الخدمـة رد أي مبـالغ مسـتحقة للممـول أو المكلـف فـي 

  .یمه الخدمة المتعاقد علیهاحال عدم تقد
وحــال إلغــاء التــرخیص لا یجــوز لمقــدم الخدمــة طلــب الحصــول علــى تــرخیص   

  . جدید إلا بعد عام من إلغائه وبعد تلافى أسباب إلغاء الترخیص السابق
وفــي جمیــع الأحــوال علــى المصــلحة نشــر بیــان عاجــل علــى بوابتهــا الإلكترونیــة 

  .تعلن فیه عن انتهاء الترخیص
إذا لــم یرغــب مقــدم الخدمــة فــى تجدیــد التــرخیص أو قــررت المصــلحة إلغــاء  أمــا 

  :الآتیة )١(هذا الترخیص وجب اتباع الإجراءات
نشــــر بیــــان عاجــــل علــــى الصــــفحة الخاصــــة بــــه علــــى الإنترنــــت قبــــل انتهــــاء -١

یومــاً یعلــن فیهــا عــن انتهــاء قیامــه بتقــدیم الخدمــة  ٣٠ترخیصــه بقتــرة لا تقــل عــن 
ا من الیو   .م التالي لانتهاء الترخیصاعتبارً

إرسال رسالة بالبرید الإلكتروني لكل الممولین والمكلفین المتعاقدین معـه علـى -٢
ــة وتتضــــمن الرســــالة البیــــان الســــابق، وعلیــــه التأكــــد مــــن اســــتلام الممــــولین  الخدمـ

  .للرسالة
إرسال ملفات العملاء ونسخة مـن إخطـار البریـدالإلكتروني وكـذلك نسـخة مـن -٣

 .تأكید الاستلام المرسلة من قبل العملاء وذلك على بوابة المصلحةرسالة 
 .الامتناع عن التعاقد مع ممولین أو مكلفین جدد-٤
 .الالتزام بإجراءات أمن وسریة معلومات الممولین أو المكلفین-٥

ویجـب علـى المصـلحة رد الضـمان المـالي بعـد اسـتیفاء إجـراءات انتهـاءالترخیص 
  .المشار إلیها

  
  

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٤١(المادة  )١(



 

٢٨٤ 
 

  الفرع الثانى
  تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة

یجـــب علـــى الممـــول أو المكلـــف أن یحــــدد للمصـــلحة  الشـــخص المســـئول عــــن  
، أو مـــن  نفســـه، الشـــأن ســـواء كـــان صـــاحب  التعامـــل معهـــا فیمـــا یخصـــه ضـــریبیاً

ا     .یمثله قانونً
ــــف هــــو الشــــخص المســــئول عــــن التعامــــل مــــع     فالأصــــل أن الممــــول أو المكل

لحة، ســـــواء كـــــان كانـــــت المنشـــــأة فردیـــــة، مالكهـــــا هـــــو مـــــدیرها، أو كانـــــت المصـــــ
شخصـیة اعتباریـة ، اتفــق فـى عقــد تأسیسـها علــى شـخص المســئول عـن إدارتهــا، 
كالشــریك المتضــامن فــى شــركات الأشــخاص ، أو العضــو المنتــدب فــى شــركات 

  .الأموال
، تتعامــل ا   لمصـــلحة وللممــول أو المكلــف أن یحـــدد شخصــاً آخــر یكـــون مســئولاً

كممثلــــه أو نائبــــه القــــانونى، أو یعــــین . معــــه نیابــــة عــــن هــــذا الممــــول أو المكلــــف
مكتـــــب المحاســـــب أو المحـــــامى موطنـــــاً مختـــــاراً لتلقـــــى الإخطـــــارات الـــــواردة مـــــن 
مصــلحة الضــرائب إلیــه، أو یفــوض شخصــاً مــن أقاربــه، أو مــن غیــرهم للحضــور 

الضــــریبیة، وتقــــدیم أمــــام المصــــلحة نیابــــة عنــــه، ویخــــول لــــه اســــتلام الإخطــــارات 
جراء التسویات الضریبیة برام الاتفاقات، وإ   .الطعون والاعتراضات، وإ

ولا یكون لشخص غیر الممول أو المكلف الحق فى أن تتعامـل معـه مصـلحة    
الضـرائب كشــخص مسـئول أمامهــا إلا بموجـب توكیــل خـاص صــادر مـن الممــول 

  .حدود سند الوكالةأو المكلف ، ولا یتم التعامل مع هذا الشخص إلا فى 
ومـــع ذلـــك لا یمنـــع وجـــود شـــخص مســـئول مفـــوض قانونـــاً أمـــام المصـــلحة مـــن  

التعامل معها، من أن تقـوم المصـلحة بإخطـار الممـول أو المكلـف بمـا تخطـر بـه 
   .وكیله أو ممثله القانونى

ویظــل هــذا الشــخص مســئولاً طالمــا كــان ســند الوكالــة أو التفــویض قائمــا، مــا لــم  
  .أو المكلف مصلحة الضرائب بإلغاء هذا السندیخطر الممول 
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   
ــــزم   ــــأن یضــــمن كافــــة مراســــلاته الموجهــــة إلــــى یل القــــانون الممــــول أو المكلــــف ب

مصــــلحة الضــــرائب أو غیرهــــا مــــن الأفــــراد أو الجهــــات رقــــم التســــجیل الضــــریبى 
معاملاتـه، وحصـر معـاملات الآخـرین معـه، الموحـد، وذلـك حتـى یمكـن مـن تتبـع 

  .إحكاماً للحصر الضریبى، والحد من التهرب الضریبى 
ویجــب أن یكــون إدراج رقــم التســجیل الضــریبى وفقــاً لأحكــام  قــانون الإجــراءات  

لضــمان وحـــدة تطبیــق هـــذا النظــام لـــدى . الضــریبیة الموحـــد أو القــانون الضـــریبى
التلاعــب فــى هــذا الشــأن، نظــراً لأهمیــة هــذا كافــة الممــولین أو المكلفــین، ولمنــع 

  .الإلتزام
  الفرع الثالث

  وسدادها حساب الضريبة 
 

یلتــزم الممــول أو المكلــف بــأن یقــوم بحســاب الضــریبة المســتحقة علیــه بالطریقــة  
الصحیحة التى تتفق وأحكام القانون الضـریبى واللـوائح التنفیذیـة والقـرارات المنفـذة 

  . له
ولا یجوز للممول أن یتحایـل للتهـرب مـن الضـریبة عـن طریـق حسـاب الضـریبة   

ادتــه ونفقاتــه، لتقلیــل قیمــة الضــریبة أو بطریقــة غیــر قانونیــة، كــأن یتلاعــب فــى إیر 
الوصــول بهــا إلــى شــریحة أقــل مـــن الشــریحة التــى یتعــین حســاب الضــریبة علـــى 
أساســـها، كمـــا أنـــه لـــیس لـــه أن یتبـــع طریقـــة فـــى حســـاب هـــذه الضـــریبة بطریقــــة 

  .تخالف ما قرره المشرع، أو بینته اللوائح والقرارات المنفذة للقانون
الحسابى غیـر المقصـود، یجـوز تصـحیحه مـن قبـل  ویلاحظ أن الخطأ المادى أو

المصـــلحة نفســـها، أو الممـــول أو المكلـــف، دون مســـئولیة علیـــه، طالمـــا تبـــین أن 
ʫ .الخطأ غیرمقصود

 ʫ
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 

 The obligationیتعین على الممول أن یبادر الممـول بـدفع الضـریبة فـى الوقـت  

to pay taxes on timeوفى المكان الذى یحدده القانون ،.  
ویمكن فى حالات معینـة السـماح للممـول بتأجیـل دفـع الضـریبة أو بعضـها، أو   

  .هاالسماح بتقسیطها، وفى بعض الحالات إسقاطها أو العفو عما لم یدفع من
ویلتــــزم الممـــــول أو المكلـــــف، وفقـــــاً لقـــــانون الإجـــــراءات الضـــــریبیة،  بـــــأن یســـــدد  

الضـریبة بالطریقـة التــى حـدددها القـانون، ســواء كـان السـداد بطریــق الـدفع النقــدى 
    ).غیر النقدى( )١(أو من خلال نطام الدفع الإلكترونى

ن یســدد الضــریبة فــى الوقــت الــذى حــدده المشــرع، ســواء كــان فــى أكمــا یلتــزم بــ  
یــوم تقــدیم الإقــرار، أو بعــد الاتفــاق علــى دیــن الضــریبة أمــام اللجنــة الداخلیــة، أو 

  .و تنفیذاً لحكم القضاء، بحسب الأحوالأبصدور قرار لجنة الطعن، 
ولـــیس لــــه أن یــــؤخر هـــذا الســــداد والا اســــتحق علیـــه مقابــــل تــــأخیر أو ضــــریبة   

السـداد عبـر وسـائل  )٢(وقد اعتبرت اللائحة التنفیذیة  .إضافیة نتیجة هذا التأخیر
الدفع غیر النقدي بمثابة ســـداد إلــى المأموریـة أو الجهـة المختصـة قانونـاً بحسـب 

  .الأحوال
  

                                                             
لمصــــلحة ٢٩/١٠/٢٠٢١أجــــاز وزیــــر المالیــــة فــــى كتابــــه إلــــى رئــــیس مصــــلحة الضــــرائب بتــــاریخ  )١(

الضرائب قبول شیكات مسطرة فى حالة قیام الممولین بتقدیم شیكات مسطرة تحت حساب المستحقات 
الضــریبیة ولجدولــة دیــن الضــریبة، دون حاجــة إلــى صــدور قــرار بالاســتثناء، اســتناداً إلــى نــص المــادة 

التـى بینـت أن المقصـود بوسـائل الـدفع غیـر ٣٠١٩لسنة  ١٨ن اللائحة التنفیذیة للقانون رقم الأولى م
النقدى وسائل الدفع التى ینتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفیة للمستفید، مثل أوامر الإیداع 

الوسـائل والتحویل والخصم وبطاقات الائتمان والخصم والدفع باستخدام الهـاتف المحمـول وغیرهـا مـن 
التى یقرها محافظ البنك المركزى، كما سبق أن  أفاد البنك المركزى بأن الشیكات المسطرة هى أحدى 

  .  وسائل الدفع غیر النقدى
  .من اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة) ٢(الفقرة  الثانیة من المادة رقم  )٢(
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  الثالث  المبحث 
  التزامات غير الممولين

فــرض قــانون الإجــراءات الضــریبیة علــى غیــر الممــولین التزامــات یجــب علــیهم   
الوفــاء بهــا، لتــوفیر المعلومــات الكافیــة لمــوظفى مصــلحة الضــرائب، حتــى یمكــن 

  . ربط الضریبة وتحصیلها بدقة وفعالیة
   :الآتیین المطلبینونبین هذه الالتزامات فى   

  المطلب الأول
  طلاعتمكين مصلحة الضرائب من الا

تلتــزم كافــة الجهــات الحكومیــة وغیــر الحكومیــة بتمكــین مصــلحة الضــرائب مــن   
الإطلاع على البیانات والأوراق ذات الصلة بقوانین الضرائب التى تقـوم مصـلحة 

  .الضرائب المصریة على تطبیقها
 

أكد المشرع فى هذا الـنص حـق مصـلحة الضـرائب فـى الاطـلاع علـى كـل ورقـة  
بیان له صلة بقوانین الضرائب، لإمدادها بالمعلومات التى تعینهـا علـى تحدیـد  أو

وأعطـى المشـرع مـوظفي   .الضریبة المسـتحقة علـى الممـول أو المكلـف بكـل دقـة
مصــلحة الضــرائب ممــن یتمتعــون بصــفة الضــبطیة القضــائیة الحــق فــي الاطــلاع 

  .)١(على الدفاتر والمحررات، تمكیناً لهم من أداء مهمتهم
ولــــیس لأحــــد أن یمتنــــع عــــن تقــــدیم الوثــــائق التــــي تطلــــب مصــــلحة الضــــرائب   

  .الاطلاع علیها، ولو بحجة المحافظة على سر المهنة

                                                             
حــق الإدارة الضــریبیة فــى الإطــلاع وفقــاً : محمــدشــعبان رأفــت . یراجــع د: لمزیــد مــن التفصــیلات  )١(

، مجلـــة القـــانون والاقتصـــاد التـــى تصـــدرها كلیـــة ٢٠٠٥لســـنة  ٩١لقـــانون الضـــریبة علـــى الـــدخل رقـــم 
  .وما بعدها ٣٥٠، ص ٨٩الحقوق، جامعة القاهرة، العدد 
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طـــلاع دى أحقیـــة الإدارة الضـــریبیة فـــى الاوأثیـــر الخـــلاف فـــى الســـوید، حـــول مـــ  
، التـى تكـون  cloud services علـى المسـتندات المخزنـة علـى الخـدمات السـحابیة

از الحاســـب الخـــاص بـــالممول أو المكلـــف، ورأت الإدارة الضـــریبیة أن خـــارج جهـــ
 القـانون یخـول لهـا الإطـلاع أو طلـب الحصــول علـى المسـتندات أیـاً كـان مكانهــا،    

رأى أن لــلإدارة الضــریبیة الإطــلاع علــى المســتندات  )١(ولكــن القضــاء الســویدى 
، طالمـا كـان   ذلـك، ومـع. تحدیـده یمكـنو  اً معروفـ التخـزین موقـعالمخزنة إلكترونیـاً

ـــــب ا تتعلـــــق أحكـــــام توجـــــد لا ـــــة المســـــتنداتأو  لأدلـــــةبطل  الخـــــدمات فـــــي المخزن
  .، التى لا یمكن توطینها فى الدولةالسحابیة

:   ئب حیـث توجـد البیانـات طـلاع مصـلحة الضـراایحصـل
حاجـــة إلـــى ، وبغیـــر )٢(طـــلاع علیهـــا، وأثنـــاء ســـاعات العمــل العـــادىالمطلــوب الا

ســــواء وجــــدت هــــذه البیانــــات فــــى مقــــر المنشــــأة، أو فــــى مكتبــــه، .إعــــلان ســــابق
  .بصورتها الورقیة، أو مخزنة على أجهزة الحاسب الخاصة به، وتحت حیازته

طــلاع أن یكــون الممــول أو المكلــف حاضــراً أثنــاءه، ویكفــى ولا حاجــة لإتمــام الا 
طـلاع علیهـا متاحـة طلـوب الات وغیرها مـن الأوراق المأن تكون الدفاتر والسجلا

ــأمور الضــــرائب، وأن تتـــاح عــــن طریـــق مــــن لــــه الحـــق فــــى ذلـــك، ســــواء كــــان  لمـ
  .صاحب المنشأة ذاته، أو من ینوب عنه، أو محاسبه، أو أى شخص آخر

                                                             
(1) In case no. 655-20, the Swedish Tax Agency (Appellant) v. AA (Respondent), the 
Supreme Administrative Court delivered the following decision on 27 April 2021. 

  :والذى نص  على 
However, there are no provisions regarding the securing of evidence in the form 
of searches and seizures of documents which are stored in cloud services the 
physical storage location of which cannot be localised. Accordingly. 

یجرى الاطلاع فى " الملغاة من قانون ضریبة الدمغة على أن  ١٩نصت الفقرة الأخیرة من المادة  )٢(
مقر نشاط الممول أثناء سـاعات العمـل، وعلـى مـأمور الضـبط القضـائى إثبـات مـا یـتم، ویتكشـف لـه، 

 . فى محضر محرر وفقاً لما تقرره اللائحة التنفیذیة
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لمصــلحة  )١(طــلاع أثنــاء ســاعات العمــل العــادى فمقــررأمــا وجــوب أن یكــون الا 
ى غیر سـاعات العمـل، صـراحة الممول، وله أن یقبل اطلاع مأمورى الضرائب ف

  .أو ضمناً 
ویتقیــد حــق الاطــلاع المقــرر لمصــلحة الضــرائب بــالقیود الدســتوریة والقانونیــة،   

التــــــى تضــــــمن ألا یجــــــور حــــــق الاطــــــلاع أو طلــــــب البیانــــــات علــــــى الحــــــق فــــــى 
الخصوصیة الذى یكفلـه الدسـتور، بحیـث لا تسـتخدم هـذه المعلومـات أو البیانـات 

؛ أى  أن یكــون )٢(الــذى یهــدف إلیــه قــانون الضــریبةفــى غیــر الغــرض الضــریبى 

                                                             
،  ١٩٦٩شــریع الضــرائب، دار المعــارف بمصــر، القــاهرة، الوســیط فــى ت: محمــود ریــاض عطیــة. د )١(

 .٧٦٧ص 
مـن المقــرر فــى القضــاء الضـریبى المقــارن أنــه یجــب علـى الإدارة الضــریبیة أن تمــارس عملهــا فــى  )٢(

 -جاء ذلك. الفحص والاستقصاء لغرض قانون الضریبة، فى سیاق الأحكام الخاصة بقانون الضریبة
 Industrial Equity Ltd v Deputy  كمة الأسترالیة العلیا، قضیةفى قضاء المح -على سبیل المثال

Commissioner of Taxation and Others(1990) 170 CLR 649 at 659 أنѧب the powers of 
access and inquisition must be exercised for the purpose of the taxing act, and that 
question is to be considered in the context of the provisions levying income tax .

 FH Faulding & Co Ltd , The Commissioner of(واعتبـرت هـذه المحكمـة فـى قضـیة أخـرى 

Taxation for the Commonwealth of Australia 94 ATC 4867( ، أن طلـب المعلومـات عـن
  .قانون الضریبة لم یمنحها ذلكنشاط المنشأة خارج الدولة یتجاوز هذه الصلاحیات لأن 

ویتبنـــى الفقـــه الأمریكـــى عـــدةمبادئ بتعـــین علـــى الإدارة الضـــریبیة مراعاتهـــا عنـــد طلـــب البیانـــات أو  
ممارســة حــق الاطــلاع، منهــا أن یكــون الطلــب لغــرض مشــروع، وألا تكــون المعلومــات المطلوبــة فــى 

قررها القـانون لطلـب هـذه البیانـات، ویجـب حوزة الدولة، وأن تلتزم الإدارة الضریبیة بالإجراءات التى ی
وقد أقر القضاء الأمریكى هذه المبادئ فى العدید من الأحكام، . ألا یكون طلب المعلومات فضفاضاً 

 US v Williams 337 F Suppو :Martin v Chandis 128 F.2d 731: منهـا علـى سـبیل المثـال

  : مثبتة فى. Hubner v Tucker 245 F.2d 35و :1114
DANIEL NICOLAAS ERASMUS: AN ANALYSIS OF CHALLENGING THE 
COMMISSIONER’S DISCRETIONARY POWERS INVOKED IN TERMS OF 
SECTIONS 74A AND 74B OF THE INCOME TAX ACT 58 OF 1962, IN LIGHT OF 
THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 108 OF 
1996,PH.D Thesis, University of KwaZulu-Natal, November 2013, p.71. 
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الغــرض منــه تمكــین الإدارة الضــریبیة مــن تحدیــد دقیــق للضــریبة المســتحقة علــى 
  .  الممول، أو تحصیلها، وعلى أن یتم ممارسة هذا الحق وفقاً لما یقرره القانون

العادیـة  -لا یجوز لمصلحة الضرائب الاطـلاع علـى المراسـلات:وتطبیقاً لذلك   
وغیرهــا مــن الأوراق الخاصــة، التــى تــرى أنهــا مفیــدة فــى ربــط  -)١(أو الإلكترونیــة

الضــریبة أو تحصــیلها، إلا بــإذن مــن الممــول أو المكلــف، أو بعــد الحصــول علــى 
  .إذن من النیابة العامة

ائب أن ینتـــزع الأوراق المطلــوب الاطـــلاع علیهــا عنـــوة ولا یجــوز لمـــأمور الضــر   
ممــن یحوزهــا، أو یخرجهــا مــن أمــاكن حفظهــا علــى غیــر رغبــة حائزهــا، لمــا فــى 
ذلك من تجاوز لحق الاطلاع، إلى حـد التفتـیش الـذى لا یجـوز لمـأمورى الضـبط 

التفتــــیش إلا بنــــاءً علـــى إذن مســــبق مــــن  -ومــــنهم مــــأمور الضـــرائب –القضـــائى 
  . )٢(عامةالنیابة ال

ذا تبین لمأمور الضرائب من الاطلاع وجـود مسـتندات أو اكتشـاف معلومـات    وإ
تدل على وقوع جریمة، فإن كانت الجریمة ضریبیة فلا خـلاف علـى أنـه یحـق لـه 
أن یضــبط هــذه المســتندات ویحرزهــا، ویبلــغ بهــا إدارة مكافحــة التهــرب الضــریبى 

أمــــا إن كانــــت تلــــك المســــتندات أو وبالمعلومـــات التــــى اكتشــــفها لاتخــــاذ شـــئونها، 
لــیس  )٣(المعلومــات تتعلــق بجریمــة غیــر ضــریبیة، فــإن القضــاء یــذهب إلــى  أنــه

فــى دوائــر اختصاصــهم  -ومــن بیــنهم مــأمور الضــرائب –لرجــال الســلطة العامــة 
التعــرض لحریــة الأشــخاص أو إستكشــاف الأشــیاء المغلقــة غیــر الظــاهرة، مــا لــم 
یــدرك مــأمور الضــبط القضــائى بحســه قبــل التعــرض لهــا كنــه مــا فیهــا ممــا یجعــل 

                                                             
الإطلاع على البرید الإلكترونـى بـین متطلبـات النظـام العـام : أشرف شعت. إبراهیم بن داود ود. د )١(

تر السیاسـة والقــانون، كلیـة الحقـوق والعلــوم السیاسـیة، جامعـة قاصــدى اوالحـق فـى سـریة المراســلة، دفـ
 .٢٠١٧مرباح ورقلة، الجزائر، 

 .١٥/١١/١٩٨٢ق، جلسة ٤٨لسنة  ١٥٩٨حكم محكمة النقض فى الطعن رقم  )٢(
  .١٥/٥/١٩٧٧ق، جلسة  ٤٧لسنة  ١١٩الطعن رقم  )٣(



 

٢٩١ 
 

حیازتهــا أو إحرازهــا جریمــة تبــیح التفتــیش ، وفــى هــذه الحالــة یكــون التفتــیش قائمــاً 
  .حق التلبسعلى 

 

طــلاع نظـم المشــرع فــى قــانون الإجــراءات الضـریبیة حــق الإدارة الضــریبیة فــى الا
  :١٥، ١١، ٧فى المواد 

 ً   الاطلاع لدى القطاع الخاص: أولا
 

یلتــزم المكلفــون بــإدارة أمــوال مــا ، وكــل مــن الشــركات والهیئــات "  ):٧(مــادة 
الممـولین أو  التجاریـة وغیـرهم مـن  التجاریـة وغیـر  وأصـحاب المهـن  والمنشآت 

صــــفة الضــــبطیة  المصــــلحة ممــــن لهــــم  المكلفــــین بــــأن یقــــدموا إلــــى مــــوظفي 
قـانون التجـارة أو غیـره  علـیهم  القضائیة، عند كل طلب ، الـدفاتر التـي یفـرض  

ئق الملحقـة والـدفاتر والوثـا المحـررات  غیرهـا مـن  من القـوانین إمسـاكها وكـذلك 
إلكترونیـة وذلـك  أو  والمصروفات ، سواء كانت ورقیـة  بها ومستندات الإیرادات 

ــي یقررهــا القــانون  لأغــراض التثبــت مــن  ــذ جمیــع الأحكــام الت الضــریبي ،  تنفی
ولا یجـوز الامتنـاع   . "أو لغیـرهم مـن الممـولین أو المكلفـین لهـم  سواء بالنسبة 

ــیهم مــن  عــن تمكــین مــوظفي المصــلحة المشــار ــدفاتر  إل ــى تلــك ال الاطــلاع عل
والمصــروفات وغیرهــا ، ســواء كانــت  والمحـررات والوثــائق ومســتندات الإیــرادات 

الاطـلاع فـي مكـان وجودهـا ، ودون الحاجـة  ورقیة أو إلكترونیة ، على أن یـتم 
   . "إلى إخطار مسبق

الملغــاة ) ٩٩( تقابـل الفقـرة الأولـى مــن هـذه المـادة نـص الفقــرة الثانیـة مـن المـادة  
مـن قـانون الضـریبة علـى الـدخل فیمـا تناولتـه مـن إتاحـة إطـلاع مـوظفى مصــلحة 

  . الضرائب على الدفاتر والمستندات المتعلقة بإدارة الأموال



 

٢٩٢ 
 

مـن قـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد الجهـات والأفـراد ) ٧(وقـد ألزمـت المـادة  
وا إلــى موظفیهـــا ممــن لهـــم بتلبیــة طلـــب مصــلحة الضــرائب بـــأن یقــدم )١(المختلفــة

الـدفاتر التجاریـة وغیـر التجاریـة التـى  -عند كل طلـب-صفة الضبطیة القضائیة 
بالإضـافة . یتعـین علـیهم إمسـاكها وفقـاً لأحكـام قـانون التجـاره، وغیـره مـن القـوانین

ــــدیم المحـــــررات والـــــدفاتر والوثـــــائق الملحقـــــة بـــــه، ومســـــتندات الإیــــــرادات  إلـــــى تقـ
  .ت فى صورة ورقیة أو إلكترونیةوالمصرفات، سواء كان

كما یقع على هؤلاء الأفـراد والجهـات تمكـین مـوظفى المصـلحة ممـن لهـم صـفة   
الضــــــبطیة القضــــــائیة مــــــن الاطــــــلاع علــــــى تلــــــك الــــــدفاتر والمحــــــررات والوثــــــائق 

  . ومستندات الإیرادات وغیرها الورقیة أو الإلكترونیة
الحاجـة إلــى إخطــار مســبق الشــأن وللمصـلحة أن تطلــع علــى هــذه الــدفاتر دون   

  .بطلب الاطلاع علیها

                                                             
من قانون الإجراءات الضریبیة اللبنانى واجبات الإخطار التى تقـع علـى غیـر  ٢٤تضمنت المادة  )١(

المحــاكم التجاریــة المختصــة إبــلاغ علــى رؤســاء الأقــلام فــي  -١:المكلفــین وذلــك علــى النحــو الآتــى 
الإدارة الضــریبیة عــن التســجیلات التــي حصــلت فــي الســجل التجــاري وبصــورة خاصــة عــن معلومــات 
حــول التأســیس، الاســم، الشــكل القــانوني، مركــز ونــوع العمــل، رأس المــال، توزیــع الحصــص والأســهم 

الإفـلاس، الشـطب وكـذلك أیـة معلومـة وانتقالها بالإرث أو بالتنازل، الـدمج، إعـادة التنظـیم، التصـفیة، 
  .أخرى تفید الإدارة الضریبیة، وذلك كل شهر في موعد لا یتعدى العاشر من الشهر الذي یلیه

یتوجب على رؤسـاء الأقـلام فـي المحـاكم المدنیـة المسـؤولة عـن تسـجیل الشـركات المدنیـة وكـذلك  -٢
ین یقومون بمهـن غیـر تجاریـة، إعـلام النقابات والهیئات الخاصة المسؤولة عن تسجیل الأشخاص الذ
لغـاء تسـجیل أو نقـل تسـجیل وذلـك كـل شـهر فـي موعـد لا یتعـدى ، الإدارة الضریبیة عن كل تسجیل وإ

  .العاشر من الشهر الذي یلیه
علــى دوائـــر الأحـــوال الشخصــیة إبـــلاغ الإدارة الضـــریبیة عــن الوفیـــات الحاصـــلة وعــن كـــل حالـــة  -٣

وذلك كل ثلاثة أشهر في موعد لا یتعدى الخـامس عشـر مـن ، قودإعلان وفاة شخص كان بحكم المف
  .الشهر الذي یلي فترة الأشهر الثلاثة المعنیة

تحدد أصول إبلاغ المعلومات المنوه عنها في بنود هذه المـادة بموجـب قـرارات تصـدر عـن وزیـر  -٤
  . المالیة
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ویجـــب أن یكـــون الهـــدف مـــن تقـــدیم الـــدفاتر وغیرهـــا مـــن الأوراق أو الإطـــلاع   
علیهــا هـــو التثبـــت مـــن تنفیـــذ جمیــع الأحكـــام التـــى یقررهـــا القـــانون الضـــریبى، أى 

ــــف بمــــا یقــــرره قــــانون الضــــریبة ســــواء كــــان الممــــول أو . التــــزام الممــــول أو المكل
كلــف المقصـــود هــو الجهـــة أو الشـــخص نفســه صـــاحب هــذه الـــدفاتر، أو كـــان الم

  . جهة أو شخصاً آخر
 

مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد أمثلــة للجهــات الملزمــة  ٧بینــت المــادة   
بتمكــین مصـــلحة الضــرائب مـــن الاطــلاع علـــى مــا لـــدیها مــن دفـــاتر ومســـتندات، 

التـى لـم تـذكر صـراحة، ممـا یعنـى إلـزام كافـة الجهـات بجانب غیرهم من الجهـات 
ســواء المـــذكورة فـــى هـــذه المـــادة أو غیــرهم ، حیـــث أردف المشـــرع بعـــد ذكـــر هـــذه 

للدلالـة علـى أنـه لا یوجـد حصـر للجهـات التـى ) وغیـرهم( الجهات صـراحة كلمـة 
  .تلتزم بتمكین مصلحة الضرائب بالإطلاع

  : ومن الجهات الملزمة نصاً 
  ویقصـد بهـا كـل شـخص طبیعـى أو اعتبـارى مكلـف بـإدارة

مال منقول أو عقارى، سواء كان التكلیف بنص القـانون أو بـأمر القضـاء، كـإدارة 
الوصى لأمـوال القصـر، أو بالاتفـاق كـإدارة أحـد الشـركاء المـال الشـائع نیابـة عـن 

  . باقى الشركاء
دیر المـــــال محـــــل الإدارة مـــــن مالكـــــه تقتضـــــى إدارة المـــــال أن یتســـــلم المـــــحیـــــث  

ن كانـت الملكیـة تظـل لصـاحبها إلا أنـه یفقـد  لممارسة سلطة الإدارة علیـه، وأنـه وإ
  .من سلطانه على المال المملوك له سلطة الإدارة التي عهد بها إلى غیره

  أیـــاً كـــان نوعهـــا، ســـواء كانـــت شـــركات مدنیـــة، أو تجاریـــة، وأیـــاً كـــان
  .، أو الغرض منهانظامها القانونى
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  : ســــواء كانــــت عامــــة أو خاصــــة، ویــــدخل فیهــــا الجمعیــــات والنقابــــات
والــروابط وغیرهــا مــن الأشــخاص التــى یكــون لهــا الشخصــیة الاعتباریــة المســتقلة 

  .عن شخصیة الأعضاء المكونین لها
 :مملوكــة لفــرد أو  ،ســواء كانــت منشــأت تجاریــة، أو صــناعیة، أو خدمیــة
  .من الناس، وأیاً كان الغرض منها لجماعة

 :كالأطباء والمحامین والمهندسین...  
  جزاء الإخلال بالالتزام 

توقیــع عقوبــة المــذكورة ) ٧(تزامــات المقــررة بالمــادة لیترتــب علــى عــدم الوفــاء بالا
فضــلاً  ألــف جنیــهلا تقــل عــن ثلاثــة آلاف جنیـه ولا تجــاوز خمســین الغرامـة التــى 

  .)١(الأخرى المستحقة عن الضریبة والمبالغ
  

ʫ    الإطلاع لدى الجهات الأخرى: ثانياً 
 

مع عدم الإخلال بأحكـام سـریة الحسـابات المنصـوص علیهـا فـي "  ):١٥(مادة 
الكســب غیــر  القــوانین المختلفــة، علــى الجهــات الحكومیــة بمــا فــي ذلــك جهــاز 

ووحـدات الإدارة المحلیــة  المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء المشـروع والجهـاز 
ـــات العامـــة وشـــركات القطـــاع العـــام وقطـــاع  الأعمـــال العـــام والنقابـــات  والهیئ

والاتحادات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطیة القضـائیة مـن 
 الاطـلاع علـى مـا یریدونــه مـن بیانـات وأوراق متعلقــة بالضـریبة، وذلـك فیمــا لا

  ."یتعارض مع مقتضیات الأمن القومي
الملغــاة مــن قــانون الضــرائب علــى الــدخل، ) ٩٧(تقابــل هــذه المــادة نــص المــادة  

  . فى جوهر أحكامها

                                                             
 .من القانون) د/٦٩(المادة  )١(



 

٢٩٥ 
 

 

مـن قـانون الإجـراءات الضـریبیة الجهـات التـى علیهـا تمكـین ) ١٥(بینـت المـادة   
: مصـــلحة الضـــرائب مـــن الإطـــلاع علـــى مـــا لـــدیها مـــن دفـــاتر ومســـتندات، وهـــى 

الكســب غیــر المشــروع والجهــاز المركــزي  الجهــات الحكومیــة بمــا فــي ذلــك جهــاز 
العامــــة وشــــركات ووحــــدات الإدارة المحلیــــة والهیئــــات  للتعبئــــة العامــــة والإحصــــاء 

وهــذه الجهــات وردت . الأعمــال العــام والنقابــات والاتحــادات القطــاع العــام وقطــاع 
علـــى ســـبیل المثـــال ولـــیس الحصـــر، إذ یمتـــد هـــذا الالتـــزام لیشـــمل كافـــة الجهـــات 
الحكومیة وغیر الحكومیة، والأشـخاص الاعتباریـة العامـة والأشـخاص الاعتباریـة 

  .الخاصة
الهیئـــات العامـــة الخدمیـــة والاقتصـــادیة، وشـــركات القطـــاع كمـــا تلتـــزم بـــالإطلاع    

ــــركات القطــــــاع العــــــام وشــــــركات قطــــــاع الأعمــــــال العــــــام، والنقابـــــــات  العــــــام وشــ
  .والاتحادات

ویتعــین علــى هــذه الجهــات تمكــین مــوظفى مصــلحة الضــرائب المصــریة ممـــن   
لهــم صــفة الضــبطیة القضــائیة مــن الإطــلاع علــى مایریدونــه مــن بیانـــات وأوراق 

علقـــة بالضـــریبة ، ویكـــون التمكـــین بالاســـتجابة لطلـــبهم، وعـــدم وضـــع العوائـــق مت
  .أمامهم، أو إخفاء ورقة أو مستند بدعوى أنها سریة

ولقد غایر المشرع فـى قـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد فـى عبـارات الـنص     
التــى توجــب علــى الجهــات الحكومیــة وغیرهــا إطــلاع مــوظفى مصــلحة الضــرائب 

الملغــــاة مــــن قــــانون ) ٩٧(رات التــــى تضــــمنت هــــذا الحكــــم فــــى المــــادة عــــن العبــــا
الضــــریبة الــــدخل، إذ نــــص فــــى قــــانون الضــــریبة علــــى الــــدخل علــــى أن لایجــــب 
الامتناع عـن اطـلاع مـوظفى المصـلحة فـى أى حالـة ولـو بحجـة المحافظـة علـى 

مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات ) ١٥(ســـــر المهنـــــة، بینمـــــا اســـــتهل المشـــــرع فـــــى المـــــادة 
ــــارة الضــــریبة ا مــــع عــــدم الإخــــلال بأحكــــام ســــریة الحســــابات  "لموحــــد الــــنص بعب

مما یفید أن المشرع فى القـانون الأخیـر "  المنصوص علیها في القوانین المختلفة



 

٢٩٦ 
 

قــد أطلــق حــق مصـــلحة الضــرائب فــى الإطــلاع علـــى كافــة المســتندات والوثـــائق 
ات فیمــا لــدى كافــة الجهــات، ولا یمنعهــا مــن ذلــك القــوانین التــى تحكــم هــذه الجهــ

  :یتعلق بالتزامها بالمحافظة على سر المهنة ، إلا فى حالتین
وهـــى أن لا یخـــل الإطـــلاع ) ١٥(جـــاءت فـــى مســـتهل المـــادة : الحالـــة الأولـــى 

بأحكـــام ســـریة الحســـابات، وهـــو أمـــر یجـــد تطبیقـــه بصـــفة عامـــة لـــدى البنـــوك أو 
لخاصــة، المؤسســات المالیــة التــى یمكــن الإطــلاع علــى حســاباتها وفــق القــوانین ا

التى تحد مـن سـلطة المصـلحة فـى الاطـلاع، فقـد جـاءت فـى : أما الحالة الثانیة
المشــــــار إلیهــــــا، وهـــــو أن لا یتعــــــارض هــــــذا الاطــــــلاع مــــــع ) ١٥(نهایـــــة المــــــادة 

  . مقتضیات الأمن القومى
مــن قــانون ضــریبة الــدخل یجیــز للنیابــة العامــة ) ٩٨(وكــان المشــرع فــى المــادة   

علــى ملفــات أى دعــوى مدنیــة أو جنائیــة تتعلــق بمــا أن تطلــع مصــلحة الضــرائب 
     .تجریه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصیل الضرائب المقررة بهذا القانون

وقد أثیر التساؤل عن مدى أحقیة مصلحة الضـرائب فـى الاطـلاع علـى ملفـات   
) ٩٨(كانـت المـادة  النیابة العامة فى ظل قانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد، إذ

 ن قانون الضریبة على الدخل قبل إلغائهـا بقـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد،م

تجیـــز للنیابـــة العامـــة أو جهـــاز الكســـب غیـــر المشـــروع أن تطلـــع المصـــلحة علـــى 
ملفات أیة دعوى مدنیة أو جنائیة تتعلق بما تجریه المصلحة مـن فحـص أو ربـط 

وبإلغــاء هـــذا الــنص فـــإن النیابـــة   .)١(أو تحصــیل الضـــرائب المقــررة بهـــذا القـــانون
العامــة لایجــوز لهــا اطــلاع مصــلحة الضــرائب علــى ملفــات التحقیــق، نــزولاً علــى 

                                                             
للــدوائر المالیــة أن تطلــب إلــى مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة اللبنــانى ) ٢٣(أجــازت المــادة رقــم  )١(

النیابة العامة الاطلاع علـى ملـف أیـة دعـوى مقامـة لـدى المحـاكم، وعلـى السـلطة القضـائیة أن تطلـع 
احـــد الـــدوائر المـــذكورة بواســـطة النیابـــة العامـــة علـــى مـــا لـــدیها مـــن معلومـــات تحمـــل علـــى الظـــن بـــان 

فین غش الدوائر المالیة أو حاول غشها فـي مـا لـه علاقـة بالضـرائب والرسـوم كافـة، سـواء كانـت  المكلّ
 .الدعوى مدنیة أو تجاریة أو جزائیة، حتى وان انتهت بقرار منع محاكمة



 

٢٩٧ 
 

مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة، التــى تعتبــر إجــراءات التحقیـــق  ٧٥نــص المــادة 
ــا والنتــــائج التــــى تســــفر عنهــــا مــــن الأســــرار، ویجــــب علــــى قضــــاة التحقیــــق  ذاتهــ

اعدیهم مـــن كتـــاب وخبـــراء وغیـــرهم ممـــن یتصـــلون وأعضـــاء النیابـــة العامـــة ومســـ
  . بالتحقیق أو یحضرونه بسبب وظیفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها

أن هــــذه الســــریة تنتهــــى بمجــــرد التصــــرف فــــى التحقیــــق  )١(ویــــرى بعــــض الفقــــه  
الابتدائى أیاً كان وجه التصرف، أى سـواء بإحالـة الـدعوى للمحاكمـة أو بإصـدار 

  .أمر بألا وجه إقامة الدعوى الجنائیة
ولا یجـــوز الاطـــلاع علـــى البیانـــات أو المعلومـــات المتعلقـــة بـــالأحوال المدنیـــة    

الســــجلات أو الــــدفاتر أو الحســــابات الآلیــــة أو للمــــواطنین، والتــــى تشــــتمل علیهــــا 
مــن مــدیر مصــلحة الأحــوال المدنیــة  )٢(وســائط التخــزین الملحقــة، إلا بــإذن كتــابى

لســـنة  ١٤٣أو مـــن ینیبـــه، ووفقـــاً للأوضـــاع والشـــروط التـــى یحـــددها القـــانون رقـــم 
  . بشأن الأحوال المدنیة، ولائحته التنفیذیة١٩٩٤

   
ـــرف ســـــریة الحســـــابات بـــــالبنوك إلـــــى جمیـــــع المعـــــاملات المتعلقـــــة بهــــــذه    تنصــ

الحســابات أو الودائــع أو الأمانــات أو الخــزائن، ســواء أكانــت بالنقــد الأجنبـــي، أو 
ویهـــدف المشـــرع إلـــى أن تكـــون كافـــة عملیـــات البنـــوك المتعلقـــة . بالنقـــد الـــوطنى

  .حصر لها ولأشكالها بالعملاء سریة، أیاً كانت مسمیاتها المصرفیة، ودون
مــن قـــانون ) ٩٩(ویلاحــظ أن قــانون الإجــراءات الضــریبیة قــد ألغــى المــادة رقــم  

التــى كانــت تــنص  ٢٠٠٥لســنة  ٩١الضــریبة علــى الــدخل الصــادر بالقــانون رقــم 
للــوزیر لأغــراض هــذا القـــانون أن یطلــب مــن رئــیس محكمــة اســـتئناف "علــى أنــه 

                                                             
سریة التحقیق الابتدائى بین مقتضیات  المصلحة  العامـة ومتطلبـات الحـق : بشیر سعد زغلول. د )١(

رفــة، دراســة مقارنــة فــى القــانون والواقــع المصــرى والفرنســى، مجلــة القــانون والاقتصــاد، التــى فــى المع
  .٢٩٢، ص ٢٠١٦، ٨٩تصدرها كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، العدد رقم 

 .١٩٩٤لسنة  ١٤٣من القانون رقم  ١٣المادة  )٢(



 

٢٩٨ 
 

القــــاهرة الأمــــر بــــإطلاع العــــاملین بالمصــــلحة أو حصــــولهم علــــى بیانــــات متعلقــــة 
  ". بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم

وقد برر أعضاء مجلس النواب هـذا الإلغـاء بالاكتفـاء بمـا هـو مقـرر فـى قـانون   
  . )١(البنوك، من إجازة للاطلاع على البیانات المصرفیة وبالضوابط التى یقررها

مــــن قــــانون البنــــك المركــــزى والجهــــاز المصــــرفى الصــــادر  ١٤٠مــــادة وتــــنص ال
تكـــــــون جمیـــــــع بیانـــــــات العمـــــــلاء "علـــــــى أن  ٢٠٢٠لســـــــنة  ١٩٤بالقـــــــانون رقـــــــم 

وحســاباتهم وودائعهــم وأمانــاتهم وخــزائنهم فــى البنــوك وكــذلك المعــاملات المتعلقــة 
و بهــا ســریة، ولا یجــوز الإطــلاع علیهــا أو إعطــاء بیانــات عنهــا بطریــق مباشــر، أ

غیـــر مباشـــر، إلا بـــإذن كتـــابى مـــن صـــاحب الحســـاب أو الودیعـــة أو الأمانـــة أو 
و مـــن أحـــد ورثتـــه، أو مـــن أحـــد الموصـــى لهـــم بكـــل هـــذه الأمـــوال أو أالخزینـــة، 

بعضـــها، أو مـــن نائبـــه القـــانونى أو وكیلـــه أو بنـــاءً علـــى حكـــم قضـــائى أو حكــــم 
القـــانون، یســـرى الحظـــر ومـــع عـــدم الإخـــلال بالاســـتثناءات الـــواردة بهـــذا  .تحكـــیم

المنصــــوص علیــــه فــــى الفقــــرة الأولــــى مــــن هــــذه المــــادة علــــى جمیــــع الأشــــخاص 
، بمــــا فــــى ذلــــك الجهــــات التــــى یخولهــــا القــــانون ســــلطة الإطــــلاع أو )٢(والجهــــات

                                                             
لاع علـى البیانــات تحـرص كثیـر مـن التشــریعات المقارنـة علـى تمكــین مصـلحة الضـرائب مــن الاطـ )١(

المصـرفیة، دون التــذرع بسـریة هــذه البیانــات، حتـى تــتمكن المصـلحة مــن تنفیــذ قـوانین الضــرائب علــى 
  :أنظر . الكافة

-Yvonne Guo: The end of banking secrecy? Comparing legal and policy 
convergence in Singapore and Switzerland, the 3rd International Conference on 
Public Policy, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of 
Singapor,at:https://www.ippapublicpolicy.org/file/paper/593e4e1895440.pdf, 
-Andres Knobel, Markus Meinzer: "The end of bank secrecy”? Bridging the gap to 
effective automatic information exchange An Evaluation of OECD’s Common 
Reporting Standard (CRS) and its alternatives, Final Report, November 24th, 
2014,at: https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2013/04/TJN-141124-CRS-
AIE-End-of-Banking-Secrecy.pdf. 

بإصدار قانون المالیة العامة الموحد لوزیر  ٢٠٢٢لسنة ) ٦(من القانون رقم ) ٥١(أجازت المادة  )٢(
الإداریــة ویقصــد بهــا الجهــات التــى حــق الاطــلاع علــى حســابات الجهــات  -أو مــن یفوضــه –المالیــة 

، وهیئـة الأمــن تتضـمنها الموازنـة العامــة للدولـة ، والهیئــات العامـة الاقتصـادیة، فیمــا عـدا وزارة الــدفاع
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الحصـــول علـــى الأوراق أو البیانـــات المحظـــور إفشـــاء ســـریتها طبقـــاً لأحكـــام هـــذا 
نتهــت العلاقــة بــین العمیــل والبنــك القــانون، ویظــل هــذا الحظــر قائمــاً حتــى ولــو ا

  ". لأى سبب من الأسباب 
إذا اقتضـى كشـف الحقیقـة فـى :"مـن ذات القـانون علـى أنـه ١٤١وتـنص المـادة   

جنایة أو جنحة قامت الدلائل على الجدیة  علـى وقوعهـا، یجـوز للنائـب العـام او 
و بنــاءً لمــن یفوضــه مــن المحــامین العــامین الأول علــى الأقــل، مــن تلقــاء نفســه، أ

علـى طلـب جهـة رسـمیة أو أحـد مــن ذوى الشـأن أن یطلـب مـن محكمـة اســتئناف 
ـــــى أى بیانـــــات أو معلومـــــات تتعلـــــق  ـــــاهرة الأمـــــر بـــــالاطلاع أو الحصـــــول عل الق
بالحســــابات أو الودائــــع أو الأمانــــات أو الخــــزائن المنصــــوص علیهــــا فــــى المــــادة 

  .)١(من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة به ١٤٠
ذ مـــــن هـــــذه النصـــــوص أن الســـــریة المصــــرفیة تقتضـــــى عـــــدم إفشـــــاء أیـــــة ویؤخــــ 

ویتفـــرع عــن ذلـــك عــدم جـــواز الاطــلاع علـــى . معلومــات عــن الحســـابات بــالبنوك

                                                                                                                                               
القــومى وجمیــع أجهزتهــا، والهیئــة العامــة للتــأمین الصــحى، والهیئــة العامــة للتــأمین الصــحى الشــامل، 

ئة القومیة للتأمین الاجتماعى، والههیئة القومیة للبرید فیما وصنادیق المعاشات والتأمینات التابعة للهی
یتعلق باستثمار أموال المودعین، وصنادیق الرعایة الاجتماعیة والصـحیة وصـنادیق التـأمین الخاصـة 

ولا یســــــــرى هــــــــذا الــــــــنص علــــــــى الجهــــــــات المســــــــتقلة، أوالوحــــــــدات  .بالعــــــــاملین بالجهــــــــات الإداریــــــــة
،  كمــا لا یســرى علــى الجهــات غیــر %)٥٠ولــة بنســبة تزیــد علــى الشــركات المملوكــة للد(الاقتصــادیة

الإداریة، كالأفراد، والمنشآت والشركات الخاصة، وشركات قطاع الأعمال العام التى لا تتجاوز حصة 
  .الدولة فى الملكیة خمسین فى المائة

الإدارة تنــتهج بعــض الــدول نهــج المشــرع المصــرى بضــرورة الحصــول علــى إذن قضــائى لإطــلاع  )١(
الضریبیة على المعلومات المصرفیة للممولین، ومن هذه الدول البرازیل، حیث قضت المحكمـة العلیـا 

الوصــــول المباشــــر إلــــى الســــجلات المصــــرفیة مــــن جانــــب الهیئــــات الحكومیــــة ینتهــــك الأحكــــام  "بـــأن 
بالكشــف عــن الدسـتوریة المتعلقــة بحمایــة الخصوصـیة ، ولا یجــوز إنفــاذه إلا بـأمر مــن المحكمــة یـأذن 

 Heloisa Estellita e Frederico Silva Bastos: : TAX EXCHANGE:، أنظرهذه المعلومات
OF INFORMATION AND INTERNATIONAL COOPERATION IN BRAZIL, 

REVISTA DIREITO GV, SÃO PAULO 11(1) | P. 013-036 | JAN-JUN 2015. 
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الحســابات مــن جهــة، وعــدم إعطــاء بیانــات عنهــا بطریــق مباشــر أو غیــر مباشــر 
، . مــن جهــة أخــرى ولا یهــم فــي ذلــك مــا إذا كــان إفشــاء الســریة صــریحاً أم ضــمنیاً

ویظــل حظـــر إفشــاء الســریة قائمــاً حتـــى ولــو انتهــت العلاقــة بـــین . یــاً أو جزئیــاً كل
   .)١(العمیل والبنك لأى سبب من الأسباب

ولا یجــوز لمصــلحة الضــرائب أن تطلــع علــى حســابات العمــلاء أو بیانــاتهم لــدى 
  :  )٢(البنوك إلا فى ثلاث حالات

ــة  ــىالحال الأمانــة أو الخزینــة، او إذن صــاحب الحســاب أو الودیعــة أو أو : الأول
ویكــون . مــن أحــد ورثتــه، أو مــن أحــد الموصــى لهــم بكــل هــذه الأمــوال أو بعضــها

هـــذا الإذن إمـــا بتوكیـــل مصـــرفى أو بتوكیـــل خـــاص فـــى الاطـــلاع علـــى حســـاب 
  .معین لدى بنك معین أو فى الإطلاع لدى جمیع البنوك

،  ویشترط فى هذا الإذن أن یكون مكتوباً فى صـورة توكیـل خـاص،   ولـیس عامـاً
ومن ثم فـلا یعتـد بـالإذن الشـفوى الـذى . وأن یكون صریحاً غیر معلق على شرط

  .یتم مواجهة، أو بطریق التلیفون
یمكــن أن یصــدر هــذا الإذن مــن صــاحب الحســاب بنفســه،أو مــن نائبــه القــانونى 
كالوصــى علــى أمــوال القصــر، أو القــیم علــى أمــوال ذى العاهــة، أو الوكیــل عــن 

أمــین التفلیســة فــى قضــایا الإفــلاس، والمصــفى القضــائى أو الحــارس الغائــب، أو 
ــــائى، أو أن یصــــــدر مــــــن ورثــــــة المتــــــوفى صــــــاحب الحســــــاب منفــــــردین أو  القضــ

  .مجتمعین

                                                             
التجـــارى والبحـــرى، دار المطبوعـــات الجامعیـــة، امـــة للقـــانون عالنظریـــة ال: مصـــطفى كمـــال طـــه. د )١(

بشــــأن ســــریة  ١٩٩٠لســــنة  ٢٠٥وكــــذلك المــــذكرة الإیضــــاحیة للقــــانون رقــــم  .٣٧٦الإســــكندریة، ص 
 .الحسابات بالبنوك

الإطـــلاع علـــى حســـابات الممـــولین فـــى مصـــلحة الضـــرائب لـــدى : محمــد عبـــد الصـــبور أحمـــد جـــاد )٢(
، ٤٣رها جامعـــة عـــین شـــمس، القـــاهرة، العـــدد رقـــم البنـــوك، مجلـــة بحـــوث الشـــرق الأوســـط التـــى تصـــد

  .٣٥٨ص -٣٥٣ص    ، ٢٠١٧
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صــدور حكــم قضــائى أو تحكــیم یســمح بــالاطلاع، ولا یشــترط :  والحالــة الثانیــة 
، لأن المشـرع لـم یشـترط ذلـك، ومـن ثـم یكفـى أن  أن یكـون الحكـم القضـائى نهائیـاً

أمــا أحكــام التحكــیم . یكــون هــذا الحكــم قضــائیاً ولــو صــدر مــن محكمــة أول درجــة
  .فهى نهائیة بطبیعتها وواجبة النفاذ

إذا كــان الأمـر یتعلـق بجنحــة أو جنایـة ضـریبیة، ورأى النائــب :  والحالـة الثالثـة 
اء العام أو من یفوضه من المحامین العامین الأول ، سواء مـن تلقـاء نفسـه أو بنـ

علـــى طلـــب مصـــلحة الضـــرائب، أن یطلـــب مـــن محكمـــة اســـتئناف القـــاهرة الأمـــر 
  .  بالإطلاع

أمـا إذا كـان الإطـلاع أو طلــب البیانـات لأغـراض التقریـر بمــا فـى الذمـة بالنســبة  
المشـار   ٢٠٢٠لسـنة  ١٩٤لحجز ما للمدین لدى الغیر ، فقد  ألـزم القـانون رقـم 

بمـا فـى الذمـة بمناسـبة حجـز موقــع  -یــرفـى حالـة التقر  -إلیـه أى مـن ذوى الشـأن
لــــــدى أحــــــد البنــــــوك الخاضــــــعة لأحكــــــام هــــــذا القــــــانون، أن یتقــــــدم إلــــــى محكمــــــة 
الاستئئناف المختصة بطلـب الإطـلاع علـى بیانـات العمـلاء وحسـاباتهم وودائعهـم 

  .وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة 
نــك المركــزى المصــرى ومصــلحة الضــرائب ثــار الخــلاف فــي الــرأي بــین البولقــد   

المصریة حول مدى أحقیة المصلحة في الاطلاع على بیانات العملاء لـدى بنـك 
الضــریبة علــى مــن قــانون  ٤٢لأغــراض تطبیــق أحكــام المــادة  الإســكان والتعمیــر

إذ رفــض البنــك المركــزى موافــاة المصــلحة بهــذه .  ٢٠٠٥لســنة  ٩١الــدخل رقــم 
، بــدعوى أن هــذه البیانــات  ٢٠٠٣لســنة  ٨٨بقــانون البنــوك رقــم البیانــات متــذرعاً 

یشملها السریة التي لا یجـوز الاطـلاع علیهـا إلا بـإذن كتـابى مـن العمیـل أو بنـاء 
  .على حكم قضائى أو حكم محكمین 

أنــه یتضـح مـن نصــوص  –ممثلـة فــي مصـلحة الضـرائب  –وتـرى وزارة المالیـة   
علــى حســابات ســیاج الســریة ه قــد ضــرب أنــ ٢٠٠٣لســنة  ٨٨قــانون البنــوك رقــم 

أو ودیعـــة أو أمانـــة أو اً حســـابعمـــلاء البنـــك ، عنـــدما یكـــون للعمیـــل لـــدى البنـــك 
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خزینـة، فــإذا لــم یكــن الشــخص المطلــوب عـن الاطــلاع علــى بیاناتــه عمــیلاً للبنــك 
  .فى وقت الاطلاع أو قبل ذلك جاز للبنك أن یفید الجهة طالبة الاطلاع بذلك 

علــــى هــــذا لا یجــــوز الاطــــلاع فــــإذا كــــان للعمیــــل حســــاب لــــدى هــــذا البنــــك فإنــــه 
أو مــــن ینــــوب عنــــه قانونــــاً ، أو بالنســــبة لمــــن ه إلا بــــإذن مــــن صــــاحب الحســــاب 

تقتضــى وظــائفهم الرقابــة علــى أعمــال البنــك كمراقبــى حســاباته أو مراقبــى البنـــك 
صـــرف شـــیك  المركـــزى، أو لحمایـــة المتعـــاملین مـــع العمیـــل عنـــدما یـــرفض البنـــك

صــادر مــن العمیــل لصــالحهم، أو لحمایــة البنــك نفســه عنــدما یثــور نــزاع قضــائى 
بینه وبین العمیل ، أو لمقتضیات مكافحة جرائم غسـل الأمـوال ، أو فـى الأحـوال 

 ٩٨التى یأمر فیها رئیس محكمة استئناف القاهرة لـذوى الشـأن وفقـاً لـنص المـادة 
  .من قانون البنوك سالف الذكر

التفرقــة  فــي هـذا الصــدد بــین اطــلاع العـاملین بمصــلحة الضــرائب علــى ویجـب   
دفاتر البنك وحساباته وما یتصل بها من بیانـات العمـلاء للتحقـق مـن مـدى التـزام 
البنك بتطبیق أحكام قانون الضرائب التى قررها علیـه كممـول خاضـع للضـریبة ، 

علــــى هــــذه  وفــــى هــــذه الحالــــة لا یجــــب أن یمتنــــع البنــــك عــــن إطــــلاع المصــــلحة
البیانات ،ذلك لأن البنك كممول خاضع لأحكام قـانون الضـریبة علـى الـدخل رقـم 

وعلیــــــه التـــــزام بتقــــــدیم الإقـــــرار الضــــــریبى والبیانـــــات والــــــدفاتر  ٢٠٠٥لســـــنة  ٩١
والمســتندات الدالــة علــى صــحة هــذا الإقــرار ، وتمكــین مصــلحة الضــرائب لاتخــاذ 

  .شئونها فى ذلك
مصــلحة الضــرائب الاطــلاع علــى بیانــات العــاملین  ولا یعــد خرقــاً للســریة طلــب  

بالبنـــك، أو مجلـــس إدارتـــه، أو المتعـــاملین معـــه مـــن غیـــر العمـــلاء ، كالمقـــاولین 
.  ومــوردى الخــدمات إلیــه،  باعتبــار أن ذلــك كلــه خــارج نطــاق الســریة المصــرفیة

ولا یجب أن یعلق البنك اطلاع المصـلحة فـى هـذه الأحـوال علـى الحصـول علـى 
  .رئیس محكمة استئناف القاهرة أمر من 



 

٣٠٣ 
 

فتـوى الجمعیـة العمومیـة لقسـمى الفتـوى والتشـریع  -یؤیدنا فى ذلك مجلس الدولـة 
ن " الــــذى أفتــــى  بأنــــه  - ٤/٥/١٩٨٣بجلســــة ١٦/٢/٤١بمجلــــس الدولــــة رقــــم  وإ

البنك العربى الإفریقى والمصـرف العربـى الـدولى للتجـارة الخارجیـة –كانت البنوك 
تضــمنت القــوانین الخاصــة بهــا أحكامــا تقضــي بعــدم  -  وبنــك فیصــل الإســلامى

خضــــوعها لقواعــــد الرقابــــة المختلفــــة ، وبســــریة حســــابات المــــودعین ، إلا أنــــه لا 
یجوز التصدى بذلك في مواجهة مصلحة الضرائب التي یحق لها الاطـلاع علـى 

للتثبــت مــن تنفیــذ أحكــام الضــریبة علــى المرتبــات بالنســبة –هــذه الــدفاتر والأوراق 
لعـاملین بهـذه البنــوك ، وكـذلك فــي حالـة الجــرائم التـي تنســب لأي مـن المــودعین ل

  . وفقا لأحكام القوانین الساریة في هذا الشأن
 

توقیـع عقوبــة المــذكورة ) ١٥(لتزامــات المقـررة بالمـادة یترتـب علـى عــدم الوفـاء بالا
فضــلاً  تجــاوز خمســین ألــف جنیــهلا تقــل عــن ثلاثــة آلاف جنیـه ولا الغرامـة التــى 

  .)١(الأخرى المستحقة عن الضریبة والمبالغ
  الإلتزام بتقديم الدفاتر والمستندات عند كل طلب

یتفرع عن الالتزام بإطلاع مصلحة الضرائب على مـا لـدى الجهـات مـن بیانـات   
ومعلومـــات تفیــــد فــــى ربــــط وتحصــــیل الضــــرائب، التــــزام آخــــر بالاســــتجابة لطلــــب 

الضـــرائب بـــأن یقـــدم إلیهـــا الـــدفاتر والمســـتندات التـــى فـــى حـــوزة الجهـــات مصـــلحة 
  .المختلفة

ــــى هــــذا الالتــــزام نصــــوقــــد  مــــن قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة ) ١١(المــــادة ت عل
  : الموحد

 :  تلتـــزم جمیـــع المنشـــآت والمؤسســـات والجهـــات "  ):١١(مـــادة
للضـریبة أو غیـر الخاضـعة لهـا أو المعفـاة منهـا بـأن  والهیئات سـواء خاضـعة 

                                                             
 .من القانون) د/٦٩(المادة  )١(



 

٣٠٤ 
 

المصلحة ممـن لهـم صـفة الضـبطیة القضـائیة عنـد كـل طلـب  تقدم إلى موظفي 
  ."حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقدیمه من مستندات دفاتر 

الملغــاة مــن قــانون ضــریبة الــدخل ، فــى ) ١٠٠(تقابــل هــذه المــادة نــص المــادة   
أن كـلاً منهمـا یتـیح لمصـلحة الضـرائب الاطــلاع علـى دفـاتر الحسـابا التـى تكــون 

  لدى الجهات الأخرى،
الحــــالى مــــن قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة الموحــــد ) ١١(بیــــد أن نــــص المــــادة   

ت جمیـع المنشـآت والمؤسسـات والهیئـات، یعطى هذا الحق بالنسـبة لـدفاتر حسـابا
  . ولم یقصره على المنشآت والمؤسسات التعلیمیة

ــــى أن عــــدم خضــــوع أى منشــــأة أو مؤسســــة أو جهــــة    وكــــلا النصــــین یؤكــــد عل
ـــاً أو جزئیـــاً ، لا یعطیهـــا الحـــق فـــى  للضـــریبة، أو كونهـــا معفـــاة منهـــا، إعفـــاءً كلی

مـن مســتندات تطلبهــا مصــلحة الامتنـاع عــن تقــدیم دفــاتر حسـاباتها وكــل مــا لــدى 
الضــرائب، ســواء كــان ذلــك بغــرض التحقــق مــن مــدى التــزام هــذه الكیانــات بقــانون 

  .  الضریبة، أو لتتبع مدى التزام غیرها به
، فالتقـدیم معنــاه مجــرد )١(وتجـرى التفرقــة بـین تقــدیم الـدفاتر وبــین الاطـلاع علیهــا 

مـــن البیانـــات المتعلقـــة إظهـــار الـــدفاتر لموظـــف المصـــلحة لیأخـــذ منـــه مـــا یهمـــه 
بــالممول أو المكلــف، دون أن یطلــع علــى غیرهــا ممــا فیــه، ودون أن یتخلــى عنــه 

طــــلاع فیعنــــى وضــــع الــــدفتر تحــــت تصــــرف الإدارة الضــــریبیة، صــــاحبه، أمــــا الا
  .  لتفحص جمیع محتویاته، وتطلع على ما فیه كله، أو بعضه، كیف شاءت

تر والمســـتندات، ولعـــل المشـــرع ومـــن ثـــم كـــان الاطـــلاع أشـــمل مـــن تقـــدیم الـــدفا  
الضــریبى أراد بــالنص علــى حكــم خــاص بتقــدیم الــدفاتر والمســتندات، التحــرز مــن 

وجـــود بعــــض الـــدفاتر أو المســــتندات أن لا یتـــوافر لـــدى ممارســــة حـــق الاطــــلاع 

                                                             
، ١٩٣٥أصول القانون التجارى، المجلد الأول، المطبعة الأمیریة ببولاق، القاهرة، : على الزینى. د )١(

  .٢٣١.و ص٢٣٠.ص



 

٣٠٥ 
 

ـــــدفاتر أو المســـــتندات  ـــــت هـــــذه ال ـــــى یمكـــــن الاطـــــلاع علیهـــــا، أو كان الظـــــاهرة الت
  . صلحة ترى لزوم التدقیق فیها بعمقموجودةعند الاطلاع ، إلا أن الم

أن یكـون بنـاءً علـى طلـب، وأن یكـون تقـدیم  لتقدیم الـدفاتر والمسـتندات ویشترط  
الـــدفاتر والمســـتندات المطلوبـــة إلـــى مـــوظفى مصـــلحة الضـــرائب ممـــن لهـــم صـــفة 

  .الضبطیة القضائیة
ولم یشترط المشرع أن یكون هذا الطلب كتابیاً ، ولا أن یكـون موظـف مصـلحة   

الضــرائب مــن المختصــین بمحاســبة هــذه الجهــة، ومــن ثــم یكفــى أن یقــدم الطلــب 
  .شفاهة

ولا یمنع تقدیم هذه الدفاتر والسجلات إلى المختصـین بمحاسـبة ممـولین آخـرین،  
طالمــــا كــــانوا متمتعــــین  أو لهــــم اختصاصــــات أخــــرى بموجــــب قــــوانین الضــــرائب،

  . بصفة الضبطیة القضائیة
  

  الثانى  المطلب
  التزام الجهات المختلفة بالإخطار

حـــــاول القـــــانون أن یســـــتغل تعامـــــل الممـــــول مـــــع بعـــــض الجهـــــات لإنجـــــاز      
معاملات خاصة به فى أن تزود هذه الجهـات مصـلحة الضـرائب بمعلومـات عـن 
هذا الممول، تفید فى حصره، والتعرف على معاملاته ، بما یسـاعد فـى الحـد مـن 

ʫ .التهرب الضریبى ، أو تعیین دین الضریبة
ـــــاول   ـــــزام فـــــى المـــــواد المشـــــرع هـــــذا وقـــــد تن مـــــن قـــــانون ١٤و١١و١٠و٩و٨الالت

  .الإجراءات الضریبیة
  :الآتیة الأربعة ونبین ذلك فى الفروع 
  
  



 

٣٠٦ 
 

  
  الفرع الأول 

  الالتزام بالإخطار بالتراخيص 
 

یلتــزم المختصــون فــي الــوزارات والهیئــات الاقتصــادیة والخدمیــة ") : ٨(المــادة 
الاعتباریـة  الإدارة المحلیة وغیرها من الأشـخاص والمصالح الحكومیة ووحدات  

وغیرها التي یكـون مـن  العامة والنقابات والاتحادات المهنیة والریاضیة والفنیة 
تجـــارة أو صـــناعة أو حرفـــة أو  اختصاصـــها مـــنح تـــرخیص أو شـــهادة مزاولـــة 

مــنح تــرخیص لبنــاء عقــار أو لإمكــان  مهنــة معینــة أو یكــون مــن اختصاصــها 
ـــة تجـــارة أو اســـتغلال عقـــ صـــناعة أو حرفـــة أو مهنـــة ، بإخطـــار  ار فـــي مزاول

شـهادة ببیانـات واسـم طالـب التـرخیص أو  المصلحة عنـد مـنح أي تـرخیص أو 
أقصاها نهایـة الشـهر التـالي للشـهر الـذى صـدر فیـه  الشهادة وذلك خلال مدة 

 ویعتبـر  .النماذج التي یصدر بهـا قـرار مـن الـوزیر  الترخیص أو الشهادة على 
لازم لمزاولـــة  فــي حكـــم التـــرخیص المشـــار إلیــه مـــنح امتیـــاز أو التـــزام أو إذن 

   . "التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة
الملغاة من قـانون ضـریبة الـدخل ، وتتضـمن ) ٧٧(تقابل هذه المادة نص المادة  

  .معظم أحكامها
كــل مخــتص تــابع  - بإخطــار مصــلحة الضــرائب -وبمقتضــى هــذا الــنص یلتــزم  

لأى وزارة أو هیئـــة اقتصـــادیة كانـــت أم خدمیـــة، أو مصـــلحة حكومیـــة ، أو وحـــدة 
من وحدات الإدارة المحلیة، أو غیرها مـن الأشـخاص الاعتباریـة العامـة، أو كـان 
تابعـــاً لنقابــــة أو اتحــــاد مهنــــى أو ریاضــــى أو فنــــى أو غیرهــــا ، عنــــدما یقــــوم هــــذا 

لــة تجــارة أو صــناعة أو حرفــة أو مهنــة المخــتص بمــنح تــرخیص، أو شــهادة مزاو 
معینة، أو ترخیص بناءً لعقـار، أو تـرخیص لاسـتغلال عقـار فـى مزاولـة تجـارة أو 

  .ة أو مهنةعصنا



 

٣٠٧ 
 

ویعتبـــر فـــى حكـــم التـــرخیص مـــنح امتیـــاز أو التـــزام أو إذن لمزاولـــة التجـــارة أو   
  .الصناعة أو الحرفة أو المهنة

الإخطـار هـذا ، ویجب أن یتضـمن ) حصر١(الإخطار على النموذج رقم یتم و   
البیانـــات الأساســـیة التـــى تطلبهـــا قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة وهـــى اســـم طالـــب 

  .الترخیص أو الشهادة  وجمیع البیانات ذات العلاقة
ویتعـــین أن یـــتم الإخطـــار خـــلال مـــدة أقصـــاها نهایـــة الشـــهر التـــالى للشـــهر الـــذى 

  .صدر فیه الترخیص أو الشهادة
 

الغرامــة التــى  توقیــع عقوبــة  بــالالتزام بالإخطــار المــذكوریترتــب علــى عــدم الوفــاء 
فضـلاً عـن الضـریبة  لا تقل عن ثلاثـة آلاف جنیـه ولا تجـاوز خمسـین ألـف جنیـه

  .)١(الأخرى المستحقة والمبالغ
  
  

  الفرع الثانى
  الالتزام بالإخطار عن استغلال عقار

فــى قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد المالــك لعقــار أو المنتفــع بــه ألـزم المشــرع 
  .بالإخطار عن الأنشطة التى یتم مزاولتها فى هذا العقار

 

یلتــــزم كــــل مالــــك أو منتفــــع بعقــــار بإخطــــار مأموریــــة الضــــرائب "  ):٩(مــــادة 
ــه فــي مزاولــة نشــاط خاضــع للضــریبة، المختصــة  ــاره أو جــزء من  باســتغلال عق

ا من تاریخ الاستغلال وذلك     . "خلال ثلاثین یومً

                                                             
 .من القانون) د/٦٩(المادة  )١(



 

٣٠٨ 
 

بموجـب الـنص المتقـدم یكـون علـى مالـك العقـار أو مـن لـه علیـه حـق الانتفــاع    
به أن یخطر مأموریة الضرائب المختصـة باسـتغلال هـذا العقـار أو جـزء منـه فـى 

سواء كان مـن یـزاول هـذا النشـاط مسـتأجر العقـار،  ،مزاولة نشط خاضع للضریبة
  .أو من له حق عینى علیه بخلاف مالكه

أو الانتفــاع بــه  ىأ ،دون المســاس بأصــلهالعقــار اســتثمار یقصــد بالاســتغلال و    
عـــن  العقـــاراســـتغلال  ویمكـــن أن یكـــون ،الحصـــول علـــى فائـــدة منـــه، دون تملكـــه

  ....الإیجار، أو العاریةطریق 
من یزاول النشاط هو المالك نفسه أو من لـه حـق الانتفـاع فـإن إلزامـه فإذا كان   

بإخطــار المأموریــة المختصــة ببــدء مزاولــة النشــاط  یعفیــه مــن هــذا الالتــزام ، لأن 
علـى جـزء منـه، وعـن نشـاط أو كلا الالتزامین یقـع علـى محـل واحـد، وهـو العقـار 

  .یتم مزاولته من خلال العقار
من القـانون مقصـوداً بـه علـى وجـه ) ٩(م المقرر بالمادة وعلى هذا یكون الالتزا  

التخصـــیص الحالـــة التـــى یكـــون فیهـــا مـــن یـــزاول النشـــاط شـــخص آخـــر، بخـــلاف 
  .مالك العقار أو المنتفع به

ویجــب أن یقــدم هــذا الإخطــار إلــى مأموریــة الضــرائب المختصــة، فــى موعــد لا  
  .النشاط الخاضع للضریبةیتجاوز ثلاثین من تاریخ استغلال العقار فى مزاولة 

ویتحــدد هــذا التــاریخ مــن الوقــت الــذى یكــون العقــار أو جــزء منــه فــى حیــازة مــن   
یهدف إلى استغلاله فى مزاولة نشاطه، أى من تاریخ إبرام عقـد الإیجـار إذا كـان 
مبینــاً بــه الغــرض مــن هــذا العقــد مزاولــة نشــاط خاضــع للضــریبة، أو مــن الوقـــت 

ز تهیئتـــه لمزاولــة النشـــاط، ذلـــك لأن المشـــرع یفـــرق فـــى الــذى یبـــدأ فیـــه هـــذا الحـــائ
، وبــین تــاریخ ) ٩(القــانون بــین تــاریخ الاســتغلال فــى مزاولــة النشــاط فــى المــادة 

نــه ، ممــا یقتضــى أن یكــون لكــل م) ٢٥(المبینــة فــى المــادة بــدء مزاولــة النشــاط، 
  .منهما معنى مختلفاً 



 

٣٠٩ 
 

اسـم المالــك -١:وهــى ، )حصـر١(ویجـب أن یكـون الإخطــار علـى النمــوذج رقـم  
ـــــر -٤،مســــاحة العقــــار-٣،عنــــوان العقــــار-٢،أو المنتفــــع بالعقــــار ـــــرض المؤجـ الغــ

ـــــال التأجیـــــــر ـــــار حـ ــــه العقــ اســــم المســــتغل وعنــــوان محــــل إقامتــــه ورقمــــه -٥،لأجل
  .القومي

 

الإخطـار عـن اسـتغلال العقـار أو جـزء منـه علـى النحـو المقـرر یترتب على عـدم 
لا تقـل عـن ثلاثـة آلاف جنیـه الغرامة التى  توقیع عقوبة المذكورة ) ٩(فى المادة 

  .)١(الأخرى المستحقة فضلاً عن الضریبة والمبالغ ولا تجاوز خمسین ألف جنیه
  الفرع الثالث

  التزامات أقسام المرور
قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة الموحــــد أقســــام المــــرور  مــــن) ١٠(ألزمــــت المــــادة  

  .بمتابعة سداد الضریبة واجبة الأداء على أنواع المركبات الخاضعة للضریبة
 

تلتزم أقسـام المـرور بالامتنـاع عـن تجدیـد أو نقـل رخصـة تسـییر "  ):١٠(مادة 
الخــاص   مركبــات الأجــرة أو النقــل المملوكــة لأى شــخص مــن أشــخاص القطــاع 

إلا بعــد تقــدیم مــا یفیــد ســداد الضــریبة واجبــة الأداء علــى النمــوذج المعــد لهــذا 
   ."الغرض 
تسـییر أنـواع  ةالنص المتقدم على أقسام المـرور أن تجـدد أو تنقـل رخصـیحظر  

معینــة مــن المركبــات، لأنهــا مــن المنشــآت التــى تخضــع للضــریبة، وهــى مركبــات 
الأجـــرة والنقــــل بأنواعهــــا المختلفـــة، التــــى تكــــون مملوكـــة لشــــخص مــــن اشــــخاص 
القطـاع الخــاص، إلا بعــد أن یقـدم صــاحب الشــأن إلــى قسـم المــرور المخــتص مــا 

علـــى   -)فحـــص ٧/٥( علـــى النمـــوذج رقـــم -یفیـــد ســـداد الضـــریبة واجبـــة الأداء

                                                             
 .من القانون) د/٦٩(المادة  )١(



 

٣١٠ 
 

مركبــــــــات الأجــــــــرة أو النقــــــــل المملوكــــــــة لأى شــــــــخص مــــــــن أشــــــــخاص القطــــــــاع 
تحصــیل الضــریبة علــى هــذا النــوع مــن المركبــات والحــد  ضــمانبهــدف ،و الخاص

 ٦٩وذلـك بـدلاً ممـا كـان مقـرراً بـنص المـادة  .من تـأخیر أداء الضـریبة المسـتحقة
بتحصــیل نســـبة مـــن الضـــریبة التـــى تســـتحق ) الملغـــاة(ضـــریبة الـــدخل  مــن قـــانون

  . على هذه السیارات
ولا یسرى حكم هذه المادة علـى المركبـات التـى تـرخص لأول مـرة، لأنهـا لیسـت   

مدینـــة بالضـــریبة، ولا تســــرى أیضـــاً علــــى المركبـــات الخاصــــة أو الملاكـــى لأنهــــا 
  .ضائع بأجرلیست مرخص لها مزاولة نشاط نقل الركاب أو الب

كما لا یسرى هذا النص على المركبات المملوكـة لأشـخاص القـانون العـام، أى   
ـــو كـــان مرخصـــاً لهـــا بنقـــل الأشـــخاص أو  الحكومـــة أو الهیئـــات العامـــة، حتـــى ول
البضـــائع بـــأجر، لأن المشـــرع حصـــر هـــذا الحظـــر علـــى مركبـــات الأجـــرة والنقـــل 

  .رهمالمملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص دون غی
مـن قـانون الضـریبة علـى الـدخل ) ٦٩(تقابل هذه المادة الـنص الملغـى للمـادة و   

، وتتشـــابه المادتـــان فـــى أن كـــلاً منهمـــا ٢٠٠٥لســـنة  ٩١الصـــادر بالقـــانون رقـــم 
یوجــب علــى أقســام المــرور الامتنــاع عــن تجدیــد أو نقــل رخصــة تســییر ســیارات 

القطـــاع الخـــاص إلا بعـــد الأجـــرة أو النقـــل المملوكـــة لأى شـــخص مـــن أشـــخاص 
  . تزام الضریبى المقرر بالقانونلالوفاء بالا

ســام المــرور قالمــادة الملغــاة كانــت توجــب علــى أ أن ویكمــن الخــلاف بینهمــا فــى 
تحصــیل مبلــغ تحــت حســاب ضــریبة الــدخل علــى هــذه المركبــات وفــق مــا یحــدده 

ركبـة وفقــاً مــن الرسـم المقـرر لتـرخیص الم% ١٠قـرار وزیـر المالیـة بمـا لا یجـاوز 
  .ویمكن تحصیل هذا المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط ،لأحكام قانون المرور

قـــــانون الإجـــــراءات الضـــــریبیة  مـــــن) ١٠(أمــــا الـــــنص الحـــــالى المقـــــرر بالمــــادة   
فیوجب على أقسـام المـرور تعلیـق تـرخیص هـذه المركبـات إلا بعـد تقـدیم صـاحب 

  .الشأن ما یفید سداده الضریبة الواجبة الأداء



 

٣١١ 
 

غـــى نظـــام التحصـــیل تحـــت حســـاب ضـــریبة لوبـــذلك یكـــون القـــانون الحـــالى قـــد أ  
بالتأكــد مــن ســداد الممــول للضــرائب التــى تكــون واجبــة الأداء ى اكتفــ، و المركبــات

  تجدید أو نقل الترخیصعلى هذه السیارات قبل تاریخ طلب 
شـــبهة عـــدم الدســـتوریة، ذلـــك لأن المشـــرع قـــد الحالیـــة ) ١٠(نـــص المـــادة یثیـــر و  

المرور لخدمة تجدید أو نقل التـرخیص بـین نـوعین مـن السـیارات  عند تقدیم مایز
تبعـــاً لشـــخص مالـــك الســـیارات بـــالرغم مـــن أنهمـــا یؤدیـــان نفـــس العمـــل وهـــو نقـــل 
الركاب والبضائع بأجر، فحظر تقـدیم هـذه الخدمـة إذا كانـت السـیارة مملوكـة لأى 

الأداء، شـخص مــن القطـاع الخــاص إلا بعـد تقــدیم مـا یفیــد سـداد الضــریبة واجبــة 
بینمــــا یمــــنح التــــرخیص للســــیارة المملوكــــة لغیــــر القطــــاع الخــــاص دون مطالبتهــــا 

  . بالضریبة التى قد تكون واجبة الأداء علیه
  
  

  الفرع الرابع
  الالتزام بالإخطار عن الترخيص بالطبع والنشر

ألزم القانون الجهات المختصـة بالأعمـال الفكریـة بإخطـار المصـلحة بمـن تتعامـل 
یمكن للمصلحة حصرهم وتتبـع معـاملاتهمن وتطبیـق أحكـام القـوانین معهم، حتى 

  .الضریبیة
 

تلتـــزم الجهـــات التـــي تخـــتص بـــالترخیص بطبـــع أو نشـــر الكتـــب "  ):١٤(مــادة 
والمؤلفــــات والمصــــنفات الفنیــــة وغیرهــــا أو تســــجیلها أو الإیــــداع لــــدیها ، أو  

أو غیرهـا،  یـق مواقـع الإنترنـت الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجیة عن طر 
بإخطــار المصــلحة فــي كــل حالــة عــن اســم المؤلــف وعنوانــه واســم الكتــاب أو 
المصــنف أو غیــره ، أو اســم طالــب الإعــلان أو النشــر ، وعنوانــه ، خــلال مــدة 
أقصــاها نهایــة الشــهر التـــالي للشــهر الــذى صـــدر فیــه التــرخیص بـــالطبع أو 
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ولا . ج الذى یصـدر بـه قـرار مـن الـوزیر النشر أو الإعلان ، وذلك على النموذ
   . "تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع

الملغــاة مــن قــانون الضــریبة علــى الــدخل، ) ٧٦(تقابــل هــذه المــادة نــص المــادة   
  . وتتضمن معظم أحكامها

الجهـات الملزمـة بالإخطـار، وهـى كـل جهـة المذكورة   )١٤(حددت المادة ولقد   
بیـة أو دبطبـع أو نشـر الكتـب والمؤلفـات والمصـنفات الفنیـة الأتختص بـالترخیص 

العلمیــة أو غیرهــا، أو تخــتص بتســجیلها أو إیــداعها، أو تقــوم بــالإعلان عــن هــذه 
الكتب والمؤلفات والمصنفات أو نشرها بأى وسـیلة تكنولوجیـة ، سـواء عـن طریـق 

رة الــدفاع، مراعــاة ولا تســتثن مــن هــذا الالتــزام إلا وزا. مواقــع الإنترنــت، أو غیرهــا
  .للسریة اللازمة لنشاطها لصالح الأمن القومى

الإدارة العامــــة للحصــــر والإقــــرارات بمصــــلحة وتلتــــزم هــــذه الجهــــات بإخطــــار     
الضـــرائب بالنســــبة لمحافظـــة القــــاهرة أو المنطقــــة الضـــریبیة بالنســــبة للمحافظــــات 

بالنســــبة لبــــاقى التــــى یوجــــد بهــــا منطقــــة ضــــریبیة واحــــدة أو منطقــــة ضــــرائب أول 
، وذلــــك )١(المحافظـــات أو بإحــــدى الوســـائل الإلكترونیــــة التـــى تحــــددها المصـــلحة

بیانـــــات المؤلـــــف، ویشـــــمل اســـــمه موضـــــحاً بـــــه ، ) حصـــــر١(رقـــــم علـــــى نمـــــوذج 
أو اســم طالــب الإعــلان أو النشــر . وعنوانــه، واســم الكتــاب أو المصــنف أو غیــره

للشـهر  نهایـة الشـهر التـالىویجب أن یتم الإخطار خـلال مـدة أقصـاها   .وعنوانه
  .الذى صدر فیه الترخیص بالطبع أو النشر أو الإعلان

  : تزامــات المقــررة بالمـــادة لیترتــب علــى عــدم الوفــاء بالا
لا تقـــل عـــن ثلاثـــة آلاف جنیـــه ولا الغرامـــة التـــى  توقیـــع عقوبـــة المـــذكورة ) ١٤(

  .)٢(الأخرى المستحقة والمبالغ فضلاً عن الضریبة تجاوز خمسین ألف جنیه

                                                             
  .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٢١(المادة رقم  )١(
 .من القانون) د/٦٩(المادة  )٢(



 

٣١٣ 
 

  الرابعالفصل 
  تنظيم الإدارة الضريبية

 

أفرد قانون الإجراءات الضریبیة الموحد أحكاماً خاصـة لـلإدارة الضـریبیة، علـى   
نهــج التشــریعات المقارنــة، نظــراً للمهــام الملقــاة علــى عــاتق موظفیهــا، ومــا یتطلــب 
ذلك من منح هذه الإدارة قـدراً مـن الاسـتقلال، وموظفیهـا المزایـا والضـمانات التـى 

مـع سـد منافـذ الفسـاد الإدارى الـذى یمكـن تشجعهم على العمـل بكفـاءة، وحیادیـة، 
  . أن یتغلل إلى ذوى النفوس المریضة أو الضعیفة

قـانون عــدداً مـن الأحكـام التــى تتنـاول العلاقـة بــین مصـلحة الضــرائب التضـمن و  
وموظفیهــا، بمــا یحقــق لهــؤلاء المــوظفین قــدراً مــن الرضــا الــوظیفى، ویــدعم الحیــاد 

   :الآتیة الستة المباحثفى ونبین ذلك  .والنزاهة الوظیفیة
  

  المبحث الأول
  الحوافز المالية لموظفى مصحة الضرائب

  
أحـــد المتطلبـــات الرئیســـیة التـــى لا  یجـــب أن لا نغفـــل الجانـــب المـــادى فـــى كونـــه 

یسـتغنى عنهــا الفــرد لتلبیـة احتیاجاتــه، وكلمــا كــان المبلـغ المــادى الــذى یقدمــه رب 
، أدى ذلك إلى حرصه على العمل والإخلاص فیه   .العمل للعامل مجزیاً

بـأن مــا تحصــل شــعورها أحــد أسـباب الفســاد الإدارى لطائفــة مـن المــوظفین ومـن  
حقـق لهـا مسـتلزماتها یتناسـب مـع أهمیـة عملهـا، ولا یلا  علیه مـن مرتبـات وأجـور

) مبــالغ الضـــریبة ( المعیشــیة، علــى الـــرغم ممــا یجـــرى بــین یــدیها مـــن مــال عـــام 
وفیر یمكن اقتطاع جزء منـه لصـالحها ، برضـا الممـول، أو بـدون رضـاه دون أن 

 بــل قــد. تتعــرض لعقــاب  كبیــر، الأمــر الــذى یجعلهــا تقبــل الرشــوة أو تســعى إلیهــا
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یـــؤدى نجاحهـــا فـــى ذلـــك إلـــى تشــــجیع طائفـــة أخـــرى مـــن زملائهـــم فـــى العمــــل ، 
  .فیتفشى الفساد ویستشرى مما یشكل خطراً أو وباءً عاماً 

ومــن ثــم كــان تقریــر نظــام جیــد للمرتبــات والأجــور والحــوافز المجزیــة لمــوظفى   
إدارة الضـــریبة مـــن وســـائل الوقایـــة التـــى تحمـــى الكثیـــر مـــنهم مـــن غوایـــة الفســـاد 

غرائهو  نظامـاً خاصـاً لمرتبـات ومكافـآت العـاملین بـالإدارة  )١(وتقرر بعض الدول. إ
الضــریبیة یختلــف عمــا یمــنح لســواهم مــن العــاملین بالدولــة ، كمــا هــو الحــال فــى 
ـــة لقیـــادات الإدارة الضـــریبیة فـــى تقریـــر  جامایكـــا، ویعطـــى بعضـــها الحریـــة الكامل

ع الخــاص كمــا هــو الحــال فــى أجــور العــاملین وفقــاً لمعــدلات الأجــور فــى القطــا
  .  بینما تقرر روسیا وألبانیا نظاماً للحوافز یعتمد على معدلات الأداء .جواتیمالا

ولا یفضــــــل أن یــــــرتبط هــــــذا النظــــــام بمقــــــدار الضــــــرائب التــــــى یــــــتم تحصــــــیلها أو 
، حتـــى لا یكـــون ذلـــك مـــدعاة لتعســـف العـــاملین فـــى تطبیـــق القـــانون، )٢(اكتشـــافها

رهاقهم وظلم الممولین     .وإ
كمــا یجــب أن یصــاحب هــذا النظــام رقابـــة دقیقــة داخلیــة وخارجیــة علــى أعمـــال  

مـــــوظفى الإدارة ، فضـــــلاً عـــــن تقریـــــر العقـــــاب الحاســـــم والـــــرادع علـــــى الفاســـــدین 
  . )١(للتخلص منهم

                                                             
(1)Jit B. Gill : the Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform , paper 
presented at Learning Week organized by the Public Sector Group of the 
Poverty reduction and Economic Management Department Latin America 
and Caribbean Region , The World Bank , Jan. 2003, p. 10. 
ولا تتجاهل دراسات أخرى أهمیة الحوافز المالیة  لموظفى الضرائب في تشجیعهم على بذل مزید مـن 

  :أنظر في ذلك. ةالجهد لتنفیذ القانون، وتحصیل الدیون الضریبی
, Moritz Schmoll:. Weak Street-level Enforcement of Tax Laws: The Role of 
Tax Collectorsâ Persistent but Broken Public Service Expectations. The 
Journal of Development Studies, ((2020), pp.1–17, 

ضـریبة الـدخل السـعودى الجدیـد الصـادر ) نظـام( مـن اللائحـة التنفیذیـة لقـانون  ٧٢أجازت  المادة )٢(
بنـاءً علـى توصـیة مـن مـدیر عـام مصـلحة الزكـاة  –أن یمنح وزیر المالیة ) م٢٠٠٤( هـ  ١٤٢٥عام 

      . موظفى المصلحة المتمیزین فى أداء أعمالهم مكافآت تشجیعیة ، وفق الشروط معینة –والدخل 
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ـــــون    إلـــــى هـــــذه الحـــــوافز علـــــى أنهـــــا وســـــیلة لتألیـــــب الإدارة  )٢( وینظـــــر الممول
الضــــریبیة علــــیهم ، وبغــــض النظــــر عــــن الالتــــزام بالقــــانون ، أو تحقیــــق العدالــــة، 
لوجود مصلحة مباشرة لـدى موظـف إدارة الضـریبة فـى إخضـاع الممـول للضـریبة 
أو زیـــادة الضـــریبة المقـــدرة علیـــه، ومـــن ثـــم یزیـــد الـــدافع إلـــى المنازعـــة الضـــریبیة، 

  .تزید تبعاً له تكلفة الالتزامو 
علـى إعـادة النظـر فـى نظـام  )٣(ولذلك تحرص معظم الدول فى السنوات الأخیـرة 

لمــوظفى إدارة الضــریبة، وتقتــرح بعضــها أن یكــون ســبب  تمــنح الحــوافز والمكافــآ
منح الحافز هو مدى نجاح الإدارة الضـریبیة فـى تقلیـل حجـم المنازعـة الضـریبیة، 

ز مقــرراً وفــق عــدد مــن مؤشــرات الأداء ، التــى لاتقتصــر علــى أو أن یكــون الحــاف
  .ومن هذه الدول الدانمارك والبرازیل. مؤشر الحصیلة وحدة 

كمــا یجــب أن یصــاحب هــذا النظــام رقابـــة دقیقــة داخلیــة وخارجیــة علــى أعمـــال  
مـــــوظفى الإدارة ، فضـــــلاً عـــــن تقریـــــر العقـــــاب الحاســـــم والـــــرادع علـــــى الفاســـــدین 

  .  للتخلص منهم
 

استثناء من أحكام قـانون الخدمـة المدنیـة الصـادر بالقـانون رقـم "  ):١٦(مادة 
المصـلحة  ، یجوز للوزیر وضع نظام خـاص لإثابـة مـوظفي  ٢٠١٦لسنة   ٨١

                                                                                                                                               
وما صاحبها من دعـوات جـادة لمحاربـة الفسـاد فـى  ٢٠١١فى أعقاب الخامس والعشرین من ینایر )١(

ینبه إلى  ٢٠/٢/٢٠١١بتاریخ  ٢٠١١لسنة  ١قطاعات الدولة أصدر وزیر المالیة المنشور العام رقم 
د مرتكبیهـا وحفاظـاً الإجراءات التى یتعین مراعاتها سعیاً لمواجهة وقائع الفساد المالى والإدارى وتحدیـ

على المال العام داخل قطاعات ومصالح وهیئات وزارة المالیـة منهـا الإبـلاغ عمـا ینكشـف للعامـل او 
  .....یصل إلى علمه من وقائع فساد مالى أو إدارى 

(2)The World Bank : salary bonuses in Revenue Departments: Do they work?, 
PREM Notes , No. 83, Jan. 2004. 
(3)Dilip Mookerjee : Incentive reforms in Developing Countries bureaucratic 
: Lessons from Tax Administration , in : Boris Pleskovic and Joseph E. 
Stiglitz (eds,) : Annual World Bank Conference on Developments Economics 
, 1997, WashingtonD.C., cited in ibid. 
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العمــل ، وذلـــك دون  فــي ضــوء معــدلات أدائهــم وحجــم ومســتوى إنجــازهم فــي 
عتمـــد هـــذا  ُ مـــن رئـــیس مجلـــس  النظـــام التقیـــد بـــأي قـــانون أو نظـــام آخـــر ، وی

للمسـاهمة  ویجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصـیص مبـالغ . الوزراء
   .بالمصلحة وأسرهم  في صنادیق الرعایة الاجتماعیة والصحیة للعاملین 

ـــة مـــن هـــذه  ـــي الفقـــرة الثانی ـــع الصـــنادیق المنصـــوص علیهـــا ف المـــادة  وتتمت
  . )١("بالشخصیة الاعتباریة المستقلة

یمـــنح  -١٩٨١لســـنة  ١٥٧رقــم  –كــان قـــانون الضـــرائب علــى الـــدخل الســـابق   
حق التمتع  بصـندوق للرعایـة الاجتماعیـة  ن بمصلحة الضرائب فى مصریالعامل

والصـحیة لهـم ولأسـرهم أثنـاء مـدة عملهـم بالمصـلحة وبعـد  تقاعـده،  ویمـول  هــذا 
تـى تحصـلها مـن حصـیلة الغرامـات والتعویضـات ال )٢(الصندوق عن طریق نسبة 

المصــلحة نتیجــة الصــلح مــع الممــولین مقابــل التنــازل عــن رفــع الــدعوى العمومیــة 
لســـنة  ٩١وقـــد أعـــاد قـــانون الضـــریبة علـــى الـــدخل رقـــم  .أو المحكـــوم بهـــا نهائیـــاً 

، بأن جعلت لوزیر المالیـة سـلطة وضـع نظـام )٣(تنظیم منح هذه الحوافز  ٢٠٠٥
أو أكثر للحـوافز ، بعـد أن یحـیط مجلـس الـوزراء علمـاً بـه، وذلـك لإثابـة العـاملین 
بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجـازهم للعمـل ، وذلـك دون 

ویجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولـة تخصـیص مبـالغ . التقید بأى نظام آخر

                                                             
من اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة على القیمة المضافة، ) ١٦(نقلت هذه المادة من نص المادة  )١(

 .الملغاة من هذا القانون ٧٣المستند إلى نص المادة 
أصــدر وزیـــر  ١٩٨١لســـنة  ١٥٧مـــن قــانون الضـــرائب علــى الـــدخل رقــم  ١٩٥وفقــاً لـــنص المــادة  )٢(

مـــن حصـــیلة الغرامـــات %  ٩٥بـــأن تخصـــص نســـبة مقـــدارها  ١٩٨٣ســـنة ل ١٨٤المالیـــة القـــرار رقـــم 
والتعویضات التى یتم تحصیلها نتیجة الصلح مع الممولین مقابل التنازل عـن رفـع الـدعاوى العمومیـة 
أو المحكوم بها نهائیاً إلى صندوق الرعایة الاجتماعیة والصحیة للعاملین بمصلحة الضرائب وأسـرهم 

 ".قاعد وأسرهم ومن أحیل منهم إلى الت
  .من القانون ١٤٨راجع المادة )٣(
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بها الدولة فـى صـندوق الرعایـة الاجتماعیـة والصـحیة للعـاملین بالمصـلحة  تساهم
  ". وأسرهم ، ومن أحیل أو یحال منهم إلى التقاعد وأسرهم

ولقــد أجــاز قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد لــوزیر المالیــة أن یضــع نظامــاً   
بحیـث یحصـل الموظـف علـى  ؛خاصاً لإثابة موظفى مصلحة الضرائب المصریة

ثابة، أو الحافز المالى علـى أسـاس معـدلات أو معـاییر موضـوعیة، تـدل علـى الإ
ویهـدف إلــى تحفیــز هـؤلاء العــاملین علــى . أنـه قــد بـذل الجهــد الــذى یبـرر مكافأتــه

بــــذل الجهــــد فــــى تطبیــــق القــــوانین الضــــریبیة، وتحصــــیل مســــتحقات الدولــــة التــــى 
  . تحتاجها لتمویل خططها التنمویة ونفقاتها العامة

هـــذه المعـــاییر تحقیقـــه لمعـــدلات الأداء التـــى تحـــددها القـــرارات الإداریـــة،  ومـــن  
وحجــم ومســتوى إنجــازه فــى العمــل، حتــى لا یتســاوى فــى مــنح الحــافز مــن یجتهــد 

  .مع من یهمل أو یتراخى فى عمله
أى قـانون، ، أو بـ )١(قانون الخدمـة المدنیـةولا یتقید هذا النظام الخاص للإثابة ب  

نـــاول طریقـــة وقواعـــد وحـــدود مـــنح هـــذه الحـــوافز، لیتـــوافر لهـــذا یت ،أو نظـــام آخـــر
                                                             

ینـــادى عــــدد مــــن العــــاملین بمصــــلحة الضــــرائب المصــــریة بقــــانون خــــاص یــــنظم علاقــــات العمــــل،  )١(
والمعاملـــة المالیـــة لهـــم ، بعیـــداً عـــن قـــانون الخدمـــة المدنیـــة الـــذى یعـــد بمثابـــة القـــانون العـــام للتوظـــف 
 الحكومى، على سند من القول بأن طبیعة عملهم وحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم تبرر وجود قانون

توظـف خــاص بهــم یراعــى هــذه الاعتبــارات، ولا یكفــى فــى نظــرهم بعــض الأحكــام الخاصــة فــى قــانون 
  . الإجراءات الضریبیة الموحد استثناء من قانون الخدمة المدنیة

ومــن الــدول التــى أخــذت بهــذه الرؤیــة أثیوبیــا، حیــث یحكــم العــاملون بــالإدارة الضــریبیة قــانون توظــف 
داریــة، وترقیـــاتهم، واختصاصــاتهم وواجبـــاتهم، بجانــب المزایـــا المالیـــة خــاص بهـــم، یحكــم علاقـــاتهم الإ

الممنوحة لهم، فضلاً عن النص على المحظورات والقیود التى یفرضها القانون الخاص علیهم، علـى 
  .نحو لا یفرضه القانون الذى یحكم باقى موظفى الدولة

، نظـراً لا،ومع ذلك علـى نصـوص تتعـارض مـع القواعـد العامـة  توائـهحلا یلقى هذا القـانون قبـولاً عامـاً
للتوظــف المنصــوص علیهــا فــى قــوانین الخدمــة المدنیــة، إذ تضــمن علــى ســبیل المثــال عقوبــات أشــد 

ومنهـا مـنح المـدیر سـلطة  فصـل الموظـف لمجـرد الاشـتباه بالفسـاد، ولا تخضـع هـذه السـلطة صرامة، 
ضــعین لقــانون الخدمــة العامــة، وهــو لرقابــة القضــاء، كــالتى تخضــع لهــا قــرارات فصــل المــوظفین الخا
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النظــام القواعــد والمعــاییر التــى تتفــق وطبیعــة العمــل بمصــلحة الضــرائب، والجهــد 
  . الذى یبذله العاملون بها

ولا یعنـى تحـرر النظـام المـذكور مـن القـوانین والـنظم الأخـرى أن یخـرق القواعـد   
ب توافرها، كما لا یحول هذا النص مـن تطبیـق الدستوریة وقواعد العدالة التى یج

القوانین ذات الصلة عندما یخلو نظـام الإثابـة الخـاص مـن قواعـد تعـالج المسـائل 
  .)١(التى تعرض عند تطبیقه

ویمكــن أن یتضــمن هــذا النظــام قواعــد مــنح الإثابــات والحــافز لكــل عامــل علــى   
أساس إنتاجه الفردى، وهـو مـا یمكـن انطباقـه علـى مـأمور الضـرائب أو الموظـف 
الإدارى، بجانـب قواعــد للإنتـاج الجمــاعى الــذى یطبـق علــى فئـات مــن العمــال أو 

نمــا یشــارك عــ ، وإ دداً مــن العــاملین بحیــث المــوظفین لا تحقــق بــذاتها إنتاجــاً فردیــاً
یشــترك كــل مــنهم فــى أداء جــزء منــه فیكــون عمــل فــرد مكمــلاً لعمــل الآخــرین، لا 

                                                                                                                                               
. الأمر الذى عرض على القضاء فرأى المجلس الدستورى أن هذا الحكم لا یثیر شبهة عدم الدستوریة

 Administration of Employees of the Ethiopian Revenues and Customs: أنظـر 
Authority Council of Ministers Regulation of 2008. 

بإصدار قـانون صـنادیق التـأمین الخاصـة هـو الشـریعة العامـة  ١٩٧٥لسنة  ٥٤انون رقم یعتبر الق )١(
التى تحكم نظام الصنادیق الخاصة، فیما لم یرد بالقوانین المنظمة لهذه الصنادیق نـص خـاص، وقـد 
عرفت المادة الأولى من هذا القانون  صندوق التأمین الخـاص كـل نظـام فـي أیـة جمعیـة أو نقابـة أو 

أو مـن أفـراد تـربطهم مهنــة أو عمـل واحـد أو أیـة صـلة اجتماعیــة أخـرى تتـألف بغیـر رأس المــال هیئـة 
ویكون الغرض منهـا وفقـا لنظامـه الأساسـي أن یـؤدي إلـى أعضـائه أو المسـتفیدین منـه تعویضـات أو 

، وأوجبـــت المـــادة المـــادة الثالثـــة منـــه تســـجیل ..."مزایـــا مالیـــة أو مرتبـــات دوریـــة أو معاشـــات محـــددة 
صنادیق التأمین الخاصة بمجرد إنشائها وفقا للقواعـد والإجـراءات المنصـوص علیهـا فـي هـذا القـانون 
ووفقاً للمادة السابعة من ذات القانون یجب إخطار المؤسسة عن كل تعدیل في البیانات المشار إلیها 

ت إلا بعـــد مـــن هـــذا القـــانون، وفـــي نظـــام الصـــندوق ولا یجـــوز العمـــل بهـــذه التعـــدیلا) ٤(فـــي المـــادة 
اعتمادهــــا مــــن المؤسســـــة المصــــریة العامــــة للتـــــأمین، وینشــــر فــــي الوقـــــائع المصــــریة أي تعــــدیل فـــــي 

  .الاشتراكات أو الأغراض أو المزایا
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نمــــا بــــل  ــــه فحســــب، وإ ــــه ویــــؤثر فی ــــاج العمــــل  )١(یــــرتبط ب ــــى إنت یــــؤدى بالفعــــل إل
، وبدونـــه لا یــــتم العمـــل فعــــلاً  وهـــو مــــا ینطبـــق علــــى الأعمــــال . المطلـــوب كــــاملاً

جعین ومـــدیرى الفحـــص والمعلومـــات ومـــدیرى الإشـــرافیة والرقابیـــة كوظـــائف المـــرا
ـــــى مســـــتوى  المأموریـــــات الضـــــریبیة، وغیـــــرهم مـــــن الوظـــــائف اإشـــــرافیة العلیـــــا عل

  .  المناطق الضریبیة والإدارات المركزیة وقطاعات المصلحة الأخرى
ولا یكـــون النظـــام الخـــاص بالإثابـــة المـــذكور نافـــذاً إلا بعـــد اعتمـــاده مـــن رئـــیس   

  .مجلس الوزراء
ر هــذه الحــوافز أو الإثابــات مــن قبیــل حــوافز الإنتــاج، وهــى مــن ملحقــات وتعتبــ  

الأجــر غیــر الدائمـــة، التــى لا یســـتحقها العامــل إلا إذا تحقــق ســـببها، وهــو قیامـــه 
  . )٢(بالعمل المقرر له هذا الحافز

 

للدولـــة تخصـــیص أن تتضـــمن الموازنـــة العامـــة مـــن القـــانون  ١٦أجـــازت المـــادة  
مبــالغ للمســاهمة فــي صــنادیق الرعایــة الاجتماعیــة والصــحیة للعــاملین بمصــلحة 
الضــرائب وأســرهم، وذلــك لرعایــة الموظــف وعائلتــه، بمــا یضــمن حصــولهم علــى 

  . الرعایة الصحیة والاجتماعیة التي توفر لم مناخاً طیباً لإجادة العمل
المســتقلة عــن مصــلحة الضــرائب الصــنادیق بالشخصــیة الاعتباریــة وتتمتــع هــذه   

ــــة فــــى اتخــــاذ قراراتهــــا لصــــالح  المصــــریة وعــــن وزارة المالیــــة، بمــــا یمنحهــــا الحری
والأصـــــل أن هـــــذه   .أعضـــــائها فـــــى ضـــــوء القـــــوانین الحاكمـــــة لهـــــذه الصـــــنادیق

بإصـدار قـانون صـنادیق  ١٩٧٥لسـنة  ٥٤الصنادیق تخضع لأحكام القانون رقم 
لإجــراءات الضــریبیة الشخصــیة الاعتباریــة التــأمین الخاصــة، وقــد منحهــا قــانون ا

المستقلة، حتى لا تكون وحدة من الوحدات التابعة لمصلحة الضـرائب المصـریة، 

                                                             
 .١/٢/١٩٩٣ق، جلسة ٥٦لسنة  ١١٥٥الطعن بالنقض رقم  )١(
 .٢٨/١٢/٢٠٠٦ق، جلسة ٧٥لسنة  ١٣٦٢٧الطعن بالنقض رقم  )٢(
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ومــن ثــم تتمتــع هــذه الصــنادیق بحریتهــا فــى اتخــاذ قراراتهــا، بمــا لایخــالف أحكــام 
  .قانون صنادیق التأمین الخاصة

وفــى المقابــل فلــیس لــدائنى هــذا الصــندوق مــن العــاملین بمصــلحة الضــرائب، أو  
غیــرهم الرجــوع علــى مصــلحة الضــرائب، أو وزارة المالیــة، لإلزامهــا بــأداء مــا لهــم 

  . فى ذمة الصندوق من حقوق
وأجـــاز قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد أن تتضـــمن الموازنـــة العامـــة للدولـــة  

  .فى هذه الصنادیق تخصیص مبالغ للمساهمة
  المبحث الثانى

    منح رئيس مصلحة الضرائب بعض السلطات المالية
یس مصــــلحة الضــــرائب ســـــلطة ئر لـــــمــــنح قــــانون الإجـــــراءات الضــــریبیة الموحــــد  

  .استثنائیة فى التعاقد لأغراض محددة
 

ــا لأحكــام   ):١٧(مـادة  یجــوز للــوزیر تفــویض رئــیس المصــلحة فــي التعاقــد طبقً
ــدات  ــانون تنظــیم التعاق ــانون رقــم  ق التــي تُبرمهــا الجهــات العامــة الصــادر بالق

وذلــك فــي شــأن تــدبیر احتیاجــات المصــلحة مــن المقــار  ،  ٢٠١٨لســنة  ١٨٢
   .والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سیر العمل  والتجهیزات 

بوزارتـــه وذلـــك هـــو الـــذي یمثـــل الدولـــة فـــي الشـــئون المتعلقـــة  الأصـــل أن الـــوزیر 
الإشـراف علـى شـئون وزارتـه والمســئول  ىبـالتطبیق للأصـول العامـة باعتبـاره متــول

ــا الــــذي یقـــوم بتنفیــــذ السیاســـة العامــــة للحكومـــة، إلا إذا أســــند القـــانون صــــفة  عنهـ
النیابة فیما یتعلق بشـئون هیئـة أو وحـدة إداریـة معینـة إلـى غیـر الـوزیر فیكـون لـه 

  )١(.حدود التي بینها القانونعندئذ هذه الصفة بالمدى وال

                                                             
 .١٦/٢/٢٠١٤ق، جلسة ٧٠لسنة  ٤٧٦٦الطعن رقم  )١(



 

٣٢١ 
 

یجـوز لـوزیر مـن قـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد  ١٧المـادة بموجب نص و   
المالیـة تفـویض رئـیس مصـلحة الضـرائب فـى أن یتعاقـد مباشـرة لتـدبیر احتیاجــات 
المصـــلحة مـــن المقــــار والتجهیـــزات والمعـــدات والآلات والأجهــــزة اللازمـــة لحســــن 

  .سیر العمل
النص إلى تیسیر التعاقد المباشـر بسـرعة، ودون إطالـة للإجـراءات ویهدف هذا   

الإداریة التى تتطلب موافقة وزیر المالیة فى كل مـرة تحتـاج المصـلحة إلـى تـدبیر 
بعـــض احتیاجاتهـــا مـــن المرافـــق الأساســـیة التـــى تضـــمن حســـن ســـیر العمـــل فـــى 

  .الوحدات الضریبیة وانتظامه
صریة سـلطة التعاقـد المباشـر إلا بعـد أن ولا یكون لرئیس مصلحة الضرائب الم  

یفوضه وزیر المالیة فـى ذلـك، ویجـب أن یلتـزم رئـیس المصـلحة بحـدود التفـویض 
لا "دون تجـاوز، ولا یجــوز لـه أن یفــوض غیــره فیمـا فوضــه الـوزیر، عمــلاً بقاعــدة 

  ."یجوز التفویض على التفویض
صــلحة فــى إجــراء ویكفــى أن یصــدر هــذا التفــویض لمــرة واحــدة، لیقــوم رئــیس الم 

التعاقــدات المباشــرة فــى الأمــور المفــوض بهــا، دون الحاجــة إلــى إصــدار تفــویض 
  .فى كل مرة یحتاج إلى التعاقد

ولا یخــل الــنص الــوارد فــى المــادة مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد، بمــا   
 العامــة الصــادر بالقــانون رقــم أتاحــه قــانون تنظــیم التعاقــدات التــى تبرمهــا الجهــات

لرئیس المصلحة سـلطة الاتفـاق المباشـر فیمـا لایجـاوز عشـرة  ٢٠١٨لسنة  ١٨٢
ــــین جنیــــه للشــــراء أو اســــتئجار المنقــــولات وعشــــرین ملیــــون جنیــــه لمقــــاولات  ملای
الأعمــال، ولــه أیضــاً الاتفــاق المباشــر فیمــا لا تجــاوز قیمتــه خمســمائة ألــف جنیــه 

  .لاستئجار العقارات، وعشرة ملایین جنیه لشرائها
یكون التفویض الصـادر مـن وزیـر المالیـة لـرئیس مصـلحة الضـرائب المصـریة و   

  .٢٠١٨لسنة  ١٨٢فیما یجاوز سلطاته المباشرة بالقانون رقم 
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ولا یعنــى التفــویض التنصــل مــن أحكــام قــانون تنظــیم التعاقــدات المشــار إلیــه، بــل 
، فــى التعاقــد المبا شــر المفــوض یجــب الالتــزام بالقواعــد والإجــراءات المقــررة قانونــاً
مـن قـانون  ١٧به رئیس مصلحة الضرائب المصریة من وزیر المالیة وفقاً للمـادة 

  . الإجراءات الضریبیة الموحد
  

  المبحث الثالث
  حق المصلحة فى تعيين مندوبين لها فى الجهات الأخرى

  
تحتاج مصلحة الضرائب إلى أن تكون بالقرب من الجهات التـى تلتـزم بأحكـام    

لـذلك . الضرائب، لتراقب مدى تطبیقها لأحكامـه، وتوجیههـا إلـى الالتـزام بـهقانون 
  .أجاز لها القانون أن تعین فى هذه الجهات مندوبین عنها 

 

للمصــلحة تعیــین منـدوبین عنهــا مــن بـین موظفیهــا لــدى الــوزارات ") ١٨( مـادة
ــة والأشــخاص   ــة ووحــدات الإدارة المحلی ــة والمصــالح الحكومی العامــة  الاعتباری

تنفیــذ هــذه  وشــركات القطــاع العــام، ویتــولى منــدوب المصــلحة متابعــة ســلامة 
والتحقـق مـن أداء  الجهات والشركات لأحكـام القـانون الضـریبي وهـذا القـانون، 

ا لأحكام هذه القوانین  ویكون لهـم إثبـات   .الضریبیة  هذه الجهات للضرائب وفقً
مـا یلـزم مـن إجـراءات قانونیـة  ضر یـتم اتخـاذ ما یقع من مخالفات بموجب محا

   ."في شأنها
الملغـــاة مـــن قـــانون ) ١٢٨(تقابـــل هـــذه المـــادة نـــص الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة   

  .ضریبة الدخل
یخول القانون لمصلحة الضرائب تعیین مندوبین عنهـا لـدى الجهـات والشـركات و  

، وهـــــى وزارات الدولــــــة، ومصـــــالحها الحكومیــــــة، : التـــــى حـــــددها القــــــانون حصـــــراً
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نهـــــا الجمعیــــــات م، و ووحـــــدات الإدارة المحلیـــــة، والأشــــــخاص الاعتباریـــــة العامــــــة
ـــــات والـــــروابط والاتحـــــادات ـــــة والمؤسســـــات الصـــــحفیة والنقاب والجمعیـــــات  التعاونی

  .وشركات القطاع العام المهنیة،
وهذه الجهات وردت على سبیل الحصر، ولـیس للمصـلحة حـق تعیـین منـدوبین   

فـى جهــات غیـر التــى وردت فـى هــذه المـادة، ومــن ثـم فــلا یحـق للمصــلحة تعیــین 
لـدى شـركات القطـاع الخـاص، ولا الشـركات الحكومیـة، أو الشـركات مندوبین لهـا 

التــــى تســــاهم الدولــــة فــــى رأســــمالها، باعتبــــار أن هــــذه الشــــركات مــــن الأشــــخاص 
ـــم یـــرد ذكرهـــا فـــى هـــذه المـــادة، یؤیـــدنا فـــى ذلـــك أن  الاعتباریـــة الخاصـــة، التـــى ل

ون المشــــرع حــــین أراد أن یطلــــق ســــلطة وزارة المالیــــة فــــى تعیــــین منــــدوبین لهــــا د
مـــن  ١٠٣حصـــر، نـــص علـــى ذلـــك صـــراحة، كمـــا هـــو الحـــال فـــى نـــص المـــادة 

، بقولهـــا ١٩٧٣لســـنة   ٧٨المعـــدل بالقـــانون رقـــم  ١٩٣٩لســـنة  ١٤القـــانون رقـــم 
لمصـــــلحة الضـــــرائب تعیـــــین منـــــدوبین عنهـــــا مـــــن بـــــین موظفیهـــــا لـــــدى الهیئـــــات "

یــر والمؤسسـات العامــة والوحــدات التابعـة أو غیرهــا مــن المنشـآت التــى یحــددها وز 
، بـأن جعـل تحدیـد المنشـآت التـى ".المالیة والاقتصاد والتجارة الخارجیة بقرار منـه

    . یمكن تعیین مندوبین لها بقرار وزارى
وهؤلاء المندوبون موظفون لدى مصلحة الضـرائب وتـابعون لهـا، ومسـتقلون عـن  

 الجهـات التــى ینتــدبون إلیهــا، فــلا یحصــلون مـن هــذه الجهــات علــى أیــة مزایــا، ولا
یلتزمــون تجاههــا بأیــة التزامــات تفرضــها علــى العــاملین بهــا، وذلــك لضــمان حیــاد 
المنــدوبین، واســتقلالهم عــن هــذه الجهــات، لتمكیــنهم مــن أداء الــدور الــذى أســنده 

  .إلیهم المشرع الضریبى
وبخـــتص هـــؤلاء المنـــدوبون بمتابعـــة ســـلامة تنفیـــذ الجهـــات والشـــركات المنتـــدبین  

لضـریبیة وقـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد، وذلـك علـى إلیها لأحكام القوانین ا
  .ضوء التعلیمات والقواعد التى تصدرها مصلحة الضرائب إلیهم
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كما یختص المندوبون بالتحقق من أداء الجهـات والشـركات للضـرائب المسـتحقة  
ـــیهم، أو الملـــزمین بخصـــمها أو تحصـــیلها مـــن الغیـــر وتوریـــدها إلـــى مصـــلحة  عل

  . )١(الضرائب
ذا مــا تبــین للمنــدوبین وقــوع هــذه الجهــات أو الشــركات فــى مخالفــات لقــوانین    وإ

الضرائب، وجب علیهم إثبات هذه المخالفات فـى محاضـر أعمـال  موقعـة مـنهم، 
ـــا البیانـــــات الأساســـــیة التـــــى نصـــــت علیهـــــا اللائحـــــة التنفیذیـــــة لقـــــانون  یثبـــــت فیهــ

  :، وهى)٢(الإجراءات الضریبیة الموحد
 .اسم المندوب -
 .اسم الجهة - ٢
 .تاریخ اكتشاف المخالفة - ٣
 .وصف المخالفة - ٤
 .الأثر المالي المترتب على المخالفة - ٥
 .المدة التي وقعت خلالها المخالفة - ٦
، بمـا یعنـى أنهـم مجـرد )منـدوبین(ولقد أطلق المشرع علـى هـؤلاء المـوظفین لفـظ  

، یقومون بأ عمال مكلفین بهـا مـن قـبلهم رسل مبعوثین إلى الجهات المحددة قانوناً
، والإبــــلاغ عنهــــا، دون أن تتجــــاوز ســــلطاتهم )مصــــلحة الضــــرائب(مــــن أرســــلهم 

اختصاصات أخرى، كنظر الطعون أو التظلمات أو إبـرام الاتفاقـات الضـریبیة أو 
إحالـــة توقیــع الجــزاءات، وعلــى ذلـــك أوجــب المشــرع بــأن یقـــوم هــؤلاء المنــدوبون ب

لــى الإدارة التــي یتبعهــا المنــدوب لاتخــاذ الــلازم، محاضــر الأعمــال المشــار إلیهــا إ

                                                             
مراقبـة مــا :الأعـال التـى یقــوم بهـا المنـدوبون، ومنهــا ١٩٧٨لســنة ٣٧٦حـدد قـرار وزیــر المالیـة رقـم  )١(

یتعلـــق بـــالإقرار الضـــریبى وتســـدید الضـــریبة مـــن واقعـــه فـــى المیعـــاد القـــانونى، وأحكـــام نظـــام الخصـــم 
بلاغ الجهات المختصة بالمخالفات  . والإضافة، وتورید ضریبة المرتبات، وإ

  .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٢٢(م المادة  رق )٢(
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بمــا فــي ذلــك إخطــار الجهــة بالمخالفــة والمطالبــة بالمبــالغ المســتحقة وذلــك علــى 
  .، حسب نوع المخالفة)فحص  ١١( النموذج رقم 

  المبحث الرابع
  منح موظفى الضرائب صفة الضبطية القضائية

ــــب مهــــام   ــــة والفحــــص  موظــــف مصــــلحة الضــــرائب تتطل ــــام بأعمــــال المعاین القی
ــــــى أســــــرارهم المالیــــــة  لمنشــــــآت الممــــــولین وأوراقهــــــم ومســــــتنداتهم، والاطــــــلاع عل

ــــى حقیقــــة مركــــزهم الضــــریبى وهــــذه الأعمــــال . والشخصــــیة، بغــــرض الوصــــول إل
تتــداخل مــع الحقــوق الشخصــیة للممــول أو المكلــف أو غیــره، ممــا یتعــین تنظیمــه 

ـــــوازن بـــــین حـــــق ، فـــــى إطـــــار مت الممـــــول فـــــى الخصوصـــــیة وحـــــق الإدارة  قانونـــــاً
  .الضریبیة فى المعرفة

وســــار علــــى نهجهــــا قــــانون الإجــــراءات  –لــــذلك حرصــــت القــــوانین الضــــریبیة    
على مـنح هـذه السـلطات لطائفـة معینـة مـن مـوظفى مصـلحة  –الضریبیة الموحد 

الضـــرائب دون غیـــرهم، وهـــم الموظفـــون الـــذین یتمتعـــون بصـــفة مـــأمورى الضـــبط 
  .القضائى

 

ــام القــانون الضــریبي واللــوائح والقــرارات "  ):١٩(مــادة  فــي مجــال تطبیــق أحك
لــه ، یكــون للمــوظفین الــذین یصــدر بتحدیــدهم قــرار مــن وزیــر العــدل  المنفــذة 

بإثبـات  بالاتفاق مع وزیر المالیـة صـفة مـأموري الضـبط القضـائي فیمـا یتعلـق  
فـي شـأن تلـك  تخاذ الإجراءات المقررة ما یتم من مخالفات لأحكام كل منها ، وا

   ."المخالفات
الفقـرة الملغـاة مـن قـانون ضـریبة الدمغـة، و ) ١٨(المـادة  تقابل هـذه المـادة نـص   

، ونـص الفقـرة الأولــى الملغـاة مـن قــانون ضـریبة الـدخل) ١٢٨(مـن المـادة الثانیـة 
   .الملغاة من قانون الضریبة على القیمة المضافة) ٦٣(من المادة 
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، )١(اختصـــاص مـــأمورى الضـــبط القضـــائي ذوى الاختصـــاص الخـــاص یقتصـــر  
 ،علــــى مســــائل معینــــة تحــــددها لهــــم طبیعــــة وظــــائفهم ،ومــــنهم موظفــــو الضــــرائب

والحكمــة التــي مــن أجلهــا أســبغ القــانون علــیهم وعلــى الهیئــات التــي ینتمــون إلیهــا 
انون مــــن قــــ) ٢٣(وهــــم الــــذین عنــــتهم المــــادة  .كیانــــاً خاصــــاً یمیــــزهم مــــن غیــــرهم

العـام، حكمـاً  عنـدما أوردت بعـد وضـع قائمـة مـأموري الضـبطالإجراءات الجنائیة،
تخویـل بعــض   -بالاتفـاق مــع الـوزیر المخــتصبقـرار منــه و  –وزیر العــدل لـز یـیج

الموظفین صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجـرائم التـي تقـع فـي دائـرة 
  .اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم

صـفة  –بموجب قـرارات تصـدر مـن وزیـر العـدل  –وظفون العمومیون مویمنح ال 
ذوو اختصـــــاص محـــــدود نوعیـــــاً  –دومـــــاً  –وهـــــم  )٢(مـــــأموري الضـــــبط القضـــــائي

إذ یختصـــون بـــإجراءات الاســـتدلال بالنســـبة إلـــي الجـــرائم التـــي تقـــع فـــي . ومكانیـــاً 
وتكــــــون متعلقــــــة بأعمــــــال وظــــــائفهم ) اختصــــــاص مكــــــاني(دوائــــــر اختصاصــــــهم 

، وذلــــك بحســـبانهم ممـــن یقــــع ضـــمن اختصاصـــاتهم أعمــــال )اختصـــاص نـــوعي(
ــــوزیر العــــدل أنو الضــــبط الإداري،  یخــــول بعــــض المــــوظفین ســــلطة الضــــبطیة  ل

القضائیة، وهم المنوط بهم أعمـال الضـبط الإداري فـي مجـال وظـائفهم بالإشـراف 
علـــى تنفیـــذ أحكـــام القـــوانین واللـــوائح، ومـــن هنـــا كانـــت العلـــة فـــي جـــواز تخـــویلهم 

  .سلطة الضبطیة القضائیة
                                                             

تكـون لهـا صـفة الضـبط القضـائى : الطائفة الأولى : ینقسم مأمورو الضبط القضائى إلى طائفتین )١(
ویمنح هذه .بالنسبة إلى جمیع أنواع الجرائم، وتسمى مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام

والطائفة الثانیة تكون لها صفة . وما یكمله من قوانین  )٢٣المادة ( الصفة قانون الإجراءات الجنائیة 
الضــــبط القضــــائى بالنســــبة إلــــى نــــوع معــــین مــــن الجــــرائم، وتســــمى بمــــأمورى الضــــبط القضــــائى ذوى 
الاختصاص الخاص، وتتمتع هذه الطائفة بصـفة الضـبطیة القضـائیة بقـرار مـن وزیـر العـدل بالاتفـاق 

 .١٩٥٧لسنة  ٣٧د تعدیلها بالقانون رقم إجراءات بع٢٣المادة ( مع الوزیر المختص 
ق، جلســـــة  ٦٦لســـــنة  ٤٦٢٦٦الـــــدائرة الأولـــــى، الـــــدعوى رقـــــم  –حكـــــم محكمـــــة القضـــــاء الإدارى  )٢(

٢٦/٦/٢٠١٢. 
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صــفته فــى مــأمور الضــبط القضــائى لا یتجــرد مــن "إلــى أن  )١(ویــذهب القضــاء   
غیـــر أوقـــات العمـــل الرســـمى بـــل تظـــل أهلیتـــه لمباشـــرة الأعمـــال التـــى ناطـــه بهـــا 

مــا لــم یوقــف عــن  -حتــى إن كــان فــى إجــازة أو عطلــة رســمیة  -القــانون قائمــة 
  . "عمله أو یمنح إجازة إجباریة

هـذه الأهلیـة التـى تبـرر عمـل مــأمور الضـرائب فـى غیـر مواعیـد عملـه الرســمى   
العادیـة، بنــاءً علــى فــى أیـام الإجــازات م بــه مـن عمــل یخـتص اسـتكمال مــا یقـو أو 

  .تصریح له بذلك من رؤسائه
ویمتد الاختصاص المكانى لمـأمور الضـرائب لیشـمل كـل مكـان خـارج النطـاق    

، فقــد تكــون المنشــأة بــه الجغرافــى المحــدد لــه، إذا كــان امتــداداً لعملــه أو متصــلاً 
نطــاق اختصاصــه الجغرافــى، الخاضــعة لاختصــاص مــأمور الفحــص واقعــة فــى 

بینمـــا تكـــون لهـــا فـــروع أو مكاتـــب إداریـــة أو منافـــذ تســـویق وغیرهـــا خـــارج نطـــاق 
ــــه الحــــق فــــى أن ینتقــــل إلــــى كــــل هــــذه الأمــــاكن، حیــــث ــــد  )٢(اختصاصــــه، ول یمت

اختصــاص مــأمور الضــبط القضــائى إلــى كــل مــن لــه صــلة بالواقعــة الداخلــة فــى 
للمخــولین ســلطة مــأموري الضــبط القضــائي وبــالنظر لمــا  .)٣(اختصاصــه المكــانى

ـــــوي للحریـــــات الشخصـــــیة  مـــــن أهمیـــــة وخطـــــورة وتتعلـــــق أعمالهـــــا بالمجـــــال الحی
للمواطنین، فقد حماها الشارع بسیاج من الضمانات والشروط ، ومـن بینهـا قصـر 

 ،اختصاصـــهم ،وفى حـــدودنطـــاق الضـــبطیة القضـــائیة لهـــذه الفئـــة مـــن المـــوظفین
 .مبأعمال وظائفه وفیما یتعلق

                                                             
 .٢٠/١١/١٩٧٣ق، جلسة ٤٣لسنة  ٦٥٨حكم النقض فى الطعن رقم  )١(
  .١٦/١٢/١٩٧٣ق، جلسة ٤٣لسنة  ٧٠١حكم النقض فى الطعن رقم : أنظر فى هذا المبدأ )٢(
متــــى "بأنــــه  – ٢٤/٢/١٩٨٢ق، جلســــة ٥١لســــنة ٤٤٨٥رقــــم  الطعــــن –قضــــت محكمــــة الــــنقض  )٣(

إستوجبت ظروف التفتیش و مقتضیاته متابعة الإجراءات و إمتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك 
مفاجئــــة أو حالــــة ضــــرورة دعــــت مــــأمور الضــــبط القضــــائى إلــــى مجــــاوزة حــــدود ظــــروف إضــــطراریة 

  ."إختصاصه المكانى للقیام بواجبه المكلف به فإن هذا الإجراء منه أو من یندبه له تكون صحیحة
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مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة قـــد  ٢٣ویلاحـــظ أن الفقـــرة الأخیـــرة مـــن المـــادة   
وتعتبــــر النصــــوص الــــواردة فــــى القــــوانین والمراســــیم والقــــرارات " نصــــت علــــى أنــــه

الأخـــرى بشـــأن تخویـــل بعـــض المـــوظفین اختصـــاص مـــأمورى الضـــبط القضـــائى 
ممــا مفــاده بمثابــة قــرارات صــادرة مــن وزیــر العــدل بالاتفــاق مــع الــوزیر المخــتص، 

مـوظفى مصـلحة الضـرائب یتمتعـون بصــفة الضـبطیة القضـائیة بمجـرد الــنص أن 
  .عهم بهذه الصفة، حتى قبل أن یصدر وزیر العدل قراره فى هذا الشأنعلى تمت

من قانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد تتمتـع طائفـة مـن  ١٩ووفقاً لنص المادة  
موظفى مصلحة الضرائب بصـفة الضـبطیة القضـائیة، وهـى الطائفـة التـى یصـدر 

  .بتحدیدهم قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع وزیر المالیة
ــــع هــــــؤلاء الموظفــــــون بالســــــلطات الممنوحــــــة لمــــــأمور الضــــــبط القضــــــائى    ویتمتـ

ولهــم .الخــاص، فــى حــدود تطبیــق قــوانین الضــرائب واللــوائح والقــرارات المنفــذة لهــا
  .إثبات ما یقع من مخالفات قانونیة، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها

فى القوانین  الضرائب، صفة الضبطیة القضائیة الخاصة، إلاولیس لمأمور   
التى أعطتهم هذه الصفة، ومنها قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، ولیس لهم 

   .)١(تحریر محاضر عن مخالفات القوانین الأخرى
كان لمأمور الضبطیة القضائیة دخول العامة المفتوحة لمراقبة تنفیذ  )١(ولئن

إلا . )٢(شاطها عادةن لالمحاتلك القوانین واللوائح في الأوقات التي تباشر فیها 
                                                             

 - ٦/١/٢٠١٤ق جلسѧѧھ  ٨٣لسѧنھ ٢٠٦٩رقѧم  الطعѧنفـى  –فقـد قضـت محكمـة الطعـن ومـع ذلـك  )١(
من المقرر بحسب الاصل أن إختصاص مأمور الضـبط القضـائي مقصـور علـى الجهـات التـى  "نهبأ

إجــراءات جنائیـه فــإذا خـرج مــأمور الضـبط القضــائي عـن دائــره  ٢٣یـؤدون فیهــا وظـائفهم طبقــا للمـاده 
نمـا یعتبـر علـى الأقـل مـن رجـال السـلطه العامـه الـذین أشـار   اختصاصه فإنه لایفقـد سـلطه وظیفتـه وإ

 ٣٧من قانون الإجراءات الجنائیه وكان كل ما خوله القانون وفقـا للمـاده  ٣٨لقانون فى الماده إلیهم ا
اجـراءات لرجـال السـلطه العامــه فـى الجـنح المتلــبس بهـا التـى یجـوز فیهــا الحكـم بـالحبس أن یحضــروا 
المــتهم ویســلموه الــى أقــرب مــأمور مــن مــأمورى الضــبط القضــائي دون أن یعطــیهم الحــق فــى القــبض 

 ".علیه أو تفتیشه
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تباشر فیها تلك المحال لاأن هذه المحال تأخذ حكم المساكن في الأوقات التي 
ومن ثم لیس لمأمور الضرائب . لا یباح فیها للجمهور أن یدخلهاو . نشاطها عادة

دخول منشآت أو مقار أعمال الممولین والمكلفین فى أى وقت، إلا أن تكون 
  .  المنشأة تعمل، أو فى حالة تسمح لها بالتعامل مع الجمهور

بصــرف النظــر عــن فــتح الأبــواب أو إغلاقهــا،  ،بــالواقعهــذا الشــأن والعبــرة فــي   
ط دخـــول المحـــال العامـــة المفتوحـــة شـــرع إذ أجـــاز لمـــأمورى الضـــبموذلـــك بـــأن ال

للجمهــور لمراقبــة تنفیــذ القــوانین واللــوائح، إنمــا أبــاح لهــم الاســتطلاع بالقــدر الــذى 
یحقق الغرض المقصود من بسط هـذه الرقابـة، ولا یتعـداه بالإجـازة إلـى غیـره، فـلا 

  . یتناول من حیث المكان ما كان منها سكناً 
إلا أوقــات العمــل دون الأوقــات التــي  ولا تشــمل هــذه الســلطة مــن حیــث الزمــان  

تغلــق فیهــا، ولا مــن حیــث الغــرض إلا بالقــدر الــذى یمكنــه مــن التحقــق مــن تنفیــذ 
تلــك القــوانین واللــوائح دون التعــرض للأشــیاء والأمــاكن الأخــرى التــي تخــرج عــن 

وعلة الإجازة أن المحال في ذلك الوقت تكون فیه مفتوحـة للجمهـور . هذا النظاق
تغلق في وجـه مـأمور الضـبط المكلـف بمراقبـة تنفیـذ القـوانین لمحـض لا یعقل أن 

  .كونه ولیس من أحاد الناس
، ولكن هناك شـواهد تـدل علـى أن عمـلاً   ذا كان مقر المنشأة أو المصنع مغلقاً وإ

یـــتم فـــى داخلـــه، بعیـــداً عـــن أعـــین رجـــال الضـــرائب، فلـــیس لمـــأمور الضـــرائب أن 
دخولـــــه عنـــــوة، دون إرادة صـــــاحبه، یتلصـــــص علـــــى هـــــذا المقـــــر، أو أن یحـــــاول 

                                                                                                                                               
  .٢٦٠ص  ٢١، مج س ٩/٢/١٩٧٠نقض  )١(
  KENYA TAX PROCEDURES ACT من قانون الإجراءات الضریبیة الكینى) ٧(تنص المادة  )٢(

صـــراحة علـــى ســـلطة مـــأمورى الضـــبط القضـــائى دخـــول وتفتـــیش اى مبنـــى أو  ٢٠١٥الصـــادر عـــام 
  .جهة لنظر الطعون الضریبیةأى سفینة،  ومصادرة وجمع وضبط الأدلة، وتقدیمها إلى أي محكمة أو 

the authorised officer shall have the power to enter and search any premises 
or vessels and seize, collect and detain evidence and produce such evidence 
in any proceedings before a court of law or tax appeals tribunal 
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ویكتفى فى مثل هذه الحالة بأن یحرر محضراً بما تـراءى لـه، وأن یستصـدر أمـراً 
  .)١(من النیابة العامة لإثبات هذه الحالة

أن یتخذ مـا یـراه كفـیلاً بتحقیـق الغـرض فإذا صدر له الإذن بالدخول كان له أن  
لا یخـــرج فـــى إجراءاتـــه علـــى  منـــه دون أن یلتـــزم فـــى ذلـــك طریقـــة بعینهـــا مـــادام

  .)١(القانون، ویكون له تخیر الظرف المناسب لإجرائه وبطریقة مثمرة
                                                             

المادة إلى أن  -١٦/١٢/١٩٧٣ق، جلسة ٤٣لسنة  ٧٠١فى الطعن رقم  –محكمة النقض ذهب  )١(
الإستهلاك على الكحـول بشأن تنظیم تحصیل رسم الإنتاج أو  ١٩٥٦سنة  ٣٦٣من القانون رقم  ٢٣

یكون لموظفى مصلحة الجمارك و غیرهم من الموظفین الذین یعنیهم وزیر المالیة و " تنص على أنه 
الإقتصاد بقرار منه صفة مأمورى الضبط القضائى فیما یتعلق بتطبیق أحكام هذا القـانون و القـرارات 

القضـائى فـى حالـة الإشـتباه تفتـیش وفى سبیل ذلك یجـوز لهـم و لسـائر مـأمورى الضـبط  -المنفذة له 
أى معمــل أو مصــنع أو محــل أو مســكن أو غیــر ذلــك لضــبط أیــة عملیــة تجــرى خفیــة مــن العملیــات 

و لا یجـوز القیـام بـالتفتیش المشـار إلیـه فـى الفقـرة السـابقة إلا  ٦و  ٥المنصوص علیها فـى المـادتین 
واحـــد علــى الأقـــل مــن مـــوظفى بــأمر مكتــوب مـــن رئــیس مكتـــب الإنتــاج المخـــتص و معاونــة منــدوب 
و للمـــوظفین المـــذكورین فـــى  -المحافظـــة أو المدیریـــة أو المراكـــز أو نقطـــة البـــولیس حســـب الأحـــوال 

و إذ كان یبین من " . جمیع الحالات أخذ العینات اللازمة لإجراء التحالیل و المقارنات و المراجعات 
الطعن أن رئیس مكتـب الإنتـاج المخـتص  مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقیقاً لوجه

قــد أورد فــى محضــر الضــبط مــا یبــرر قیــام حالــة الإشــتباه لدیــه و أنــه هــو الــذى باشــر بنفســه تفتــیش 
 ٢٣مسكن المطعون ضدها و من ثم فإن الإجراءات التى إتخذها تكـون صـحیحة إسـتناداً إلـى المـادة 

ذكره الحكـم عـن بطـلان تلـك الإجـراءات و المشار إلیه و یكون ما  ١٩٥٦سنة  ٣٦٣من القانون رقم 
عدم جواز التعویل على الدلیل المستمد منها غیر سدید مما یتعین معه نقض الحكـم المطعـون فیـه و 

 "الإحالة
مراقــب الجمــارك "أن إلــى  – ٨/٢/١٩٧٦ق، جلســة ٤٥لســنة ١٦٢٧الطعــن رقــم  –وذهــب حكــم آخــر 

لذكر قد أصدر إذنه فى حدود تلك السلطة لأحد الآنفة ا ٢٣بما له من سلطات خولها له نص المادة 
مرءوسـیة بالإنتقـال إلـى محـل الطــاعن لتفتیشـه للإشـتباه فـى قیامـه بعملیــات تجـرى خفیـة مـن العملیــات 

من القانون ذاته ، و كان ما جـرى تنفیـذاً لهـذا الإذن لا یخـرج  ٦و  ٥المنصوص علیها فى المادتین 
لا یصل لمرحلة التحقیق القضائى الذى تتولاه النیابـة العامـة عن كونه نوعاً من البحث و الإستقصاء 

بصفتها سلطة تحقیق ، فإن منعى الطاعن ببطلان التفتیش لعدم صـدور الإذن بـه مـن النیابـة العامـة 
  ."یكون فى غیر محله
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القیـام بـأى إجـراء  -بوصـفه أحـد رجـال الضـبط -ولاجناح على مأمور الضرائب  
طالمــا بقیــت إرادة الممــول أو المكلــف صــحیح لكشــف جریمــة التهــرب الضــریبى، 

مـأمور الضــبط أن یصـطنع فــى تلـك الحــدود لا تثریــب علـى فـحـرة غیـر معدومــة، 
مــن الوســائل البارعــة مــا یســلس لمقصــوده فــى الكشــف عــن الجریمــة ولا یتصــادم 

دون أن یتـــدخل لخلـــق هـــذه الجریمـــة بطریـــق الغـــش أو ، )٢(مـــع أخـــلاق الجماعـــة
  .)٣(الخداع أو التحریض على مقارفتها

یتهــــرب مــــن أداء شخصــــاً مــــا  فــــإذا وردت لمــــأمور الضــــرائب معلومــــات بــــأن   
الضـــریبة بعـــدم اســـتخراج فـــواتیر ضـــریبیة، أو باســـتخراج فـــواتیر غیـــر صـــحیحة، 

أن فلمــأمور الضــرائب أن یقــوم هــو، أو یـــدفع شخصــاً آخــر لشــراء ســلعة منـــه أو 
ولكــــن لــــیس المــــأمور . للتأكــــد مــــن مــــدى صــــحة هــــذا الاتهــــام ،خدمــــة یــــؤدى لــــه

ممــول فــى جریمــة تهــرب یوقــع ال نالضــرائب، بغیــر شــكوى أو معلومــات ســابقة، أ
 إذ.ضــریبى بتحریضــه علــى بیــع ســلعة لــه أو أداء خدمــة دون تحریــر فــاتورة عنهــا

  . یعد ذلك من قبیل الغش والخداع المحظور
للأشــخاص بــدعوى حــق الــدفاع   -عقوبــات ٢٤٨وفقــاً لــنص المــادة  -ولا یبــاح 

ــــاءً علــــى واجبــــات  ــــاء قیامــــه بــــأمر بن ى مقاومــــة أحــــد مــــأمورى الضــــبط أثن الشــــرع
وظیفتـــه، ولـــو تخطـــى هـــذا المـــأمور حـــدود وظیفتـــه، كـــأن یقـــوم مـــأمور الضـــرائب 
بـــالاطلاع علـــى مســـتندات خاصـــة غیـــر ضـــریبیة، معتقـــداً بحســـن نیـــة أنهـــا ذات 

یــدخل منشــأة بطریــق الخطــأ غیــر التــى یخــتص بفحصــها أن صـلة بالضــرائب، أو 
  . أو معاینتها

                                                                                                                                               
 .٢٣/٤/٢٠٠٣ق، جلسة ٧٢لسنة  ٣٠٦٣٩حكم النقض فى الطعن رقم   )١(
  .٢٣/٥/١٩٧٦ق، جلسة ٤٦لسنة  ٢١١الطعن بالنقض رقم  )٢(
ق، جلســــة  ٣٨لســـنة  ٣١٠، والطعـــن رقـــم ٢٧/٤/١٩٥٩ق، جلســـة  ٢٩لســـنة  ٥٦١الطعـــن رقـــم  )٣(

١٥/٤/١٩٦٨. 
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هـذا الاختصــاص، إن خـرج الموظـف عـن اختصاصـه، أو أخـل عمـداً بحـدود أمـا 
  . )١(بالرغم من علمه بذلك فإن لذوى الشأن حق معارضته

  المبحث الخامس
  ما يحظر على موظفى الضرائب

تلعـــب بعـــض القـــیم الاجتماعیـــة الســـلبیة والأعـــراف الســـائدة فـــى المجتمـــع دوراً    
  .لظهور الفساد فى الإدارات الحكومیة ، ومنها الإدارة الضریبیة 

ویظهـــر ذلــــك بوضــــوح فــــى المجتمعــــات الشـــرقیة التــــى تــــؤثر القرابــــة والعشــــیرة    
الواحدة على سلوك الموظف ، حیث یقع علیـه التـزام أدبـى بخدمـة أقاربـه وجیرانـه 
ولـو كــان ذلــك بالمخالفــة للقــانون ، كمــا یشــعر المتعامــل مــع هــذا  الموظــف بحقــه 

لا تعـرض الموظـف فى الحصول على الخدمة بغض النظر عـن مشـروعیتها ، و  إ
  .للتوبیخ والاتهام من قبل أقربائه 

ومثــل هــذه القیمــة الاجتماعیــة الســلبیة التــى تســود فــى إدارة الضــریبة ، كمــا فــى  
غیرهــا مــن الإدارات الحكومیــة ، تــوفر بیئــة للفســاد ، تتمثــل فــى تعــین الأقــارب ، 

یـــر وتـــرقیتهم ، والتغاضـــى عـــن أخطـــائهم ، كمـــا قـــد تـــؤدى إلـــى ربـــط للضـــریبة غ
همال فى تحصیلها    .صحیح ، وإ

، ینظـــر إلـــى مـــوظفى إدارة الضـــریبة )٢(وفـــى بعـــض الـــدول ، مثـــل غانـــا وتنزانیـــا  
علــى أنهــم مــن كبــار مــوظفى الدولــة نظــراً للمرتبــات والحــوافز المالیــة الكبیــرة التــى 
یحصـــلون علیهـــا ، ممـــا یجعلهـــم فـــى مركـــز یتطلـــب ظهـــورهم بالمســـتوى المـــأمول 

 م، فیضــــطر بعضــــهم إلــــى قبــــول الرشــــوة لاســــتكمال وجــــاهتهمــــنهم أمــــام قبیلــــتهم 
  .الاجتماعیة 

                                                             
ق، جلســـــــة  ١٥لســـــــنة  ١٠٣٨جكـــــــم الـــــــنقض  الطعـــــــن رقـــــــم : أنظـــــــر فـــــــى نفـــــــس هـــــــذا المعنـــــــى )١(

٢٢/١٠/١٩٤٥. 
((2))Aili Mari Tripp : The politics of autonomy and cooption in Africa , the 
case of Ugandan women's movement , Journal of Modern African studies , 
Vol. 39, Issue No. 1, 2001. 
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ــى ذلـــــك أن هـــــذه القـــــیم الســـــلبیة تنفـــــرد بهـــــا المجتمعـــــات الشـــــرقیة دون     ولا یعنـــ
المجتمعـــات الغربیـــة ، حیـــث تـــؤثر بعـــض علاقـــات القرابـــة والصـــداقة فـــى ســـلوك 
المــوظفین فــى كــل المجتمعــات ، ولكــن ظهورهــا یكــون واضــحاً بصــورة أكبــر فــى 

  .المجتمعات الشرقیة 
ــــى مســــاوئ هــــذه الظــــاهرة ، یف    ــــین مــــوظفى إدارة وللتغلــــب عل ضــــل أن یــــتم تعی

الضــریبة مركزیــاً ، دون أن تتــدخل الإدارات المحلیــة أو الإقلیمیــة فــى ذلــك ، وأن 
  .  لا یتم تعیین الموظف فى منطقة سكنه أو أقاربه 

ولقــد نــص قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد علــى عــدد مــن المحظــورات علــى 
  :ثلاثة الآتیةفى المطالب الموظفى مصلحة الضرائب، نبینها 

  
  المطلب الأول

  حظر العمل لدى الغير
 

ُحظر على مـوظفي المصـلحة الارتبـاط بـأي علاقـة عمـل مباشـرة "  ):٢٠(مادة  ی
المحامـاة  غیر مباشرة مع أي من مكاتـب المحاسـبة أو المراجعـة أو مكاتـب  أو 

المكلفـین فیمـا یتصـل  أو غیرها مـن المنشـآت المهنیـة أو أي مـن الممـولین أو 
   ."بتطبیق أحكام هذا القانون أو القانون الضریبي

لا یجــوز أن یجمــع موظــف مصــلحة الضــرائب بــین عملــه بالمصــلحة، وبــین أى  
عمل آخر، وذلك منعاً من تعارض المصالح، حیث یوجـب علیـه عملـه بمصـلحة 

اد التــام الضــرائب المصــریة أن یطبــق القــانون الضــریبى بكــل دقــة وأمانــة، وبالحیــ
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الــذى یضــمن حــق الخزانــة العامــة فــى الضــریبة دون إنقــاص، وحــق الممــول فــي 
  .)١(معاملة عادلة دون ظلم أو إجحاف

لــذلك یحظــر علــى موظـــف المصــلحة، ســواء كــان ممـــن لهــم صــفة الضـــبطیة    
القضــــائیة أو غیــــرهم، الارتبــــاط بعلاقــــة عمــــل مــــع أي مــــن مكاتــــب المحاســــبة أو 

مـــاة، وهـــى الجهـــات التـــي یكثـــر ترددهـــا علـــى مصـــلحة المراجعـــة أو مكاتـــب المحا
الضرائب لإنجـاز مصـالح وكلائهـم مـن الممـولین أو المكلفـین ، كمـا یحظـر علیـه 
العمــــل مــــع أي منشــــأة مهنیــــة أخــــرى أو ممــــولین أو مكلفــــین ، ســــواء كــــان لهــــم  

  .)٢(اتصال بالمأموریة التي یعمل بها أو لیس لهم اتصال بها

                                                             
إلـى الالتـزام  ١١/١١/٢٠٢٠لتحقیق مزید من الحیـاد نبهـت المصـلحة فـى تعلیماتهـا العامـة بتـاریخ  )١(

لفحـص الملفـات التـى فـى اختصاصـه سـنتین  للضـرائب علـى الـدخل، بعدم استمرار مأمور الضـرائب 
وذلك لأهمیة تداول أعمال فحص الملفات الضـریبیة بـین . وسنة واحدة للضریبة على القیمة المضافة

مــوظفى المأموریــة المختصــین، ومنــع اســتبقاء الملــف لــدى مــأمور مــنهم  مــدة طویلــة مــن الــزمن، ومــا 
علاقات خاصة بین الممول أو المكلف ومأمور الضـرائب المخـتص یترتب على هذا الوضع من قیام 

بفحص ملفه الضریبى، وأثر ذلك سلباً أو إیجاباً على سـلامة تقـدیر الضـریبة وضـمان حقـوق كـل مـن 
  .الممول أو المكلف والخزانة العامة، إما بزیادة التقدیر إضراراً ، أو تخفیضه مجاملة

ار اختصـاص مـأمور الضـرائب رهـین بصـدور قـرار إدارى مـن ومع ذلك فإن استمرار أو عدم استمر   
رئــیس المأموریــة بنقــل الاختصاصــات وتــدویر الملفــات، وأن عــدم صــدور هــذا القــرار لا یبطــل أعمــال 

باعتبــار أن إصـــدار القــرار أو عـــدم إصــداره مـــن التنظـــیم . الفحــص الـــذى یقــوم بهـــا مــأمور الضـــرائب
 ىتعلیمات المصـلحة فـلم یلتزم بع الجزاء الإدارى، على منتوقیإلى مخالفته تؤدى الداخلى للمصلحة، 

 .    هذا الشأن
 -١٩/٦/١٩٩٢ق دسـتوریة، جلســة  ١٤لسـنة  ٤القضـیة رقــم  –قضـت المحكمـة الدســتوریة العلیـا  )٢(

وقــد حظــر علــى العامــل بالــذات أو  ١٩٧٨لســنة  ٤٨بــأن قــانون القطــاع العــام الصــادر بالقــانون رقــم 
مله وأى عمل آخر إا كان منشأنه الإخلال بواجبات وظیفته، أو مقتضیاتها أو بالوساطة الجمع بین ع

أو مزاولــة أیــة أعمــال  -إلا بموافقـة مــن الجهــة المختصــة-الحـط مــن كرامتهــا، او القیــام بأعمــال للغیــر
تجاریة أو الاشتراك فى أوجه نشاط المشروعات التى تمـارس نشـاطاً ممـاثلاً أو مرتبطـاً بالنشـاط الـذى 

بـأن هـذه القیـود مردهـا إلـى أصـل  لا ینفـك عنـه ویعتبـر جـزءً مـن علاقـة ". سه الشركة العامل بهـاتمار 
  .  العمل بالجهة التى قبل الالتحاق بها طواعیة واختیاراً 
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ویشمل هذا الحظر أي علاقة عمل مباشر أو غیر مباشر، أي سـواء كـان ثمـة   
ارتبــاط مباشــر بــین الموظــف والممــول أو الجهــة التــي تمثلــه، أو عــن طریــق غیــر 
مباشــر ولكنــه یحقـــق فــي النهایـــة مصــلحة ضـــریبیة لهــذا الممـــول أو تلــك الجهـــة، 

  .ن الضریبیة الأخرىاتصالاً بتطبیق أحكام قانون الإجراءات الضریبیة والقوانی
ویتفـــق الحظـــر المنصـــوص علیـــه فـــي قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد مـــع  

لســــنة  ٨١مــــن قــــانون الخدمــــة المدنیــــة الصــــادر بالقــــانون رقــــم  ٥٧نــــص المــــادة 
بأنــه یحظــر علــى الموظــف بصــفة خاصــة مباشــرة الأعمــال التــي تتنــافى  ٢٠١٦

، فضــلاً عمــا ألــزم بــه "ات العمــلمــع الحیــدة والتجــرد والالتــزام الــوظیفى أثنــاء ســاع
قانون الخدمة المدنیة المـذكور الموظـف بأحكـام القـانون ولائحتـه التنفیذیـة وغیرهـا 

  .من القوانین واللوائح والقرارات والتعلیمات المنفذة له
ن كــان قــانون الخدمــة المدنیــة قــد منــع علــى العامــل أن   ومــن ذلــك یتضــح أنــه وإ

أثنـاء سـاعات العمـل، إلا أن ذلـك لا یعنـى تحلـل  یعمل فیما یخـل بحیـاده والتزامـه
موظـــف مصـــلحة الضـــرائب مـــن هـــذا الحظـــر فـــي غیـــر ســـاعات عملـــه الرســـمي، 
خاصـة وأن قــانون الخدمـة المدنیــة ذاتــه قـد أوجــب علــى الموظـف الالتــزام بأحكــام 
القــوانین الأخــرى، ومــن ثــم یكــون موظــف مصــلحة الضــرائب ملزمــاً بــنص المــادة 

راءات الضــریبیة التــي تحظـر علیــه كــل عمـل مــن شــأنه أن مـن قــانون الإجـ) ٢٠(
  . یخل بحیاده، ولو في غیر ساعات عمله الرسمي

كمــا أن مدونــة الســلوك الــوظیفى التــي یلتــزم بهــا الموظــف وفــق قــانون الخدمــة   
علـى الموظـف مزاولـة أیـة أعمـال أو القیـام  -منهـا ١٥فـي المـادة  –المدنیة تمنع 

إلـى نشــوء تضــارب حقیقـى أو ظــاهرى أو محتمــل  بـأى نشــاط مـن شــأنه أن یــؤدى
بــین مصــالحه الشخصــیة مــن جهــة، وبــین مســئولیته الوظیفیــة أو تتصــل بأعمــال 

وأن لا یسـتخدم الوظیفـة بصـورة مباشـرة أو غیـر مباشــرة . وظیفتـه مـن جهـة أخـرى
للحصـــول علـــى مكاســــب مالیـــة أو أي شـــيء ذي قیمــــة لمصـــلحة خاصـــة بــــه أو 

  .بعائلته
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ى فـــإن كـــلاً مـــن قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد وقـــانون ومـــن ناحیـــة أخـــر  
الخدمــة المدنیــة لا یمنــع موظــف مصــلحة الضــرائب مــن مزاولــة الأعمــال الأخــرى 

، ولا تخـل بمبـدأ )١(التى لا تحقق للغیـر مصـلحة ضـریبیة، مباشـرة أو غیـر مباشـرة
اسـتئجار  الحیدة والتجرد الذى یتعین على الموظف الالتزام بـه، ومـن ذلـك بیـع أو

لقـاء محاضـرات أو دروس بالمعاهـد العلمیـة أو مراكـز  عقار له أو لمن یعولهم، وإ
التـــدریب، أو غیـــر ذلـــك مـــن الأعمـــال التـــى یقـــوم بهـــا هـــذا الموظـــف كغیـــره مـــن 
المـــواطنین، طالمـــا لـــم تتعلـــق بهـــذه الأعمـــال شـــائبة المجاملـــة أو التـــربح، أو كـــان 

  .   یام بهالعمله بمصلحة الضرائب اعتبار مهم فى الق
  المطلب الثانى

  حظر تضارب المصالح
مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد أن یعمــل موظــف ) ٢١(منعــت المــادة  

الضـریبة لصــالح أشــخاص تــربطهم بـه علاقــات اجتماعیــة أو اقتصــادیة، تتعــرض 
مصــــالحها مــــع مصــــلحة الخزانــــة العامــــة التــــي یمثلهــــا بوصــــفه موظفــــاً بمصــــلحة 

  .)٢(الضرائب المصریة

                                                             
ملفهـــا رقـــم  -١٠/١/٢٠١٨أفتـــت الجمعیـــة العمومیـــة لقســـمى الفتـــوى والتشـــریع بجلســـتها المؤرخـــة  )١(

النص على حظر مزاولة الموظف العام للأعمال التجاریة الذى كان مقررا بموجب  "بأن  ٨٦/٦/٦٢٢
قـد أُلغـى بـدءًا  ١٩٧٨لسـنة ) ٤٧(أحكام قانون نظام العـاملین المـدنیین بالدولـة الصـادر بالقـانون رقـم 

، وأضـحى الحظــر ٢٠١٦لســنة ) ٨١(مـن تــاریخ العمـل بقــانون الخدمـة المدنیــة الصـادر بالقــانون رقـم 
بموجــب أحكــام هــذا القــانون الأخیــر، مقصــورا علــى مباشــرة الأعمــال التــى تتنــافى مــع الحیــدة،  المقــرر

والتجــرد، والالتــزام الــوظیفى أثنــاء ســاعات العمــل الرســمیة، وهــو مــا لا یســتطیل لیشــمل حظــر مزاولــة 
طلـــق، وذلــك بخــلاف ماكانــت علیــه الحـــال فــى قــانون نظــام العـــاملین  اریــة علــى نحــو مُ الأعمــال التج

 "مدنیین بالدولة المشار إلیه،ال
یحظر على موظـف  -١"من قانون الإجراءات الضریبیة اللبنانى على أنه ) ٢٢(تنص المادة رقم  )٢(

الإدارة الضریبیة القیـام أو المشـاركة بأیـة إجـراءات ضـریبیة تـؤثر علـى مطـرح الضـریبة وتخـص مكلفـاً 
، فــــي الحــــالات التالیــــة ــــف فــــي حــــال وجــــود صــــلة قرابــــ -أ:معینــــاً ة حتــــى الدرجــــة الخامســــة بــــین المكلّ
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التعــارض مــا بــین المصــلحة  conflict of interestsد بتعــارض المصــالح صــقوی  
العامـة والمصــلحة الخاصــة للموظــف العــام، بحیـث تــؤثر هــذه المصــلحة الخاصــة 

  . )١(أداء الموظف العام لواجباته ومسئولیاته الرسمیة فى
وتتمثـــل المصـــلحة الخاصـــة للموظـــف العـــام فـــى كـــل منفعـــة مادیـــة أو منعویـــة   

یمكـــن أن یحصـــل علیهـــا الموظـــف، تحفـــزه أو تضـــطره إلـــى الوقـــوع فـــى مخالفــــة 
لالتزامـات الوظیفـة العامــة التـى یشــغلها، وسـواء كانــت هـذه المنفعــة مباشـرة، تعــود 

  .علیه بنفسه، أو غیر مباشره تعود على أقاربه أو من یعولهم
وقــد حــاول قــانون الإجــراءات الضــریبیة حمایــة موظــف مصــلحة الضــرائب مــن   

الوقـــوع فـــى حبائـــل تعـــارض المصـــالح المـــذموم، واســـتخدم لـــذلك الطریـــق الوقـــائى 
المتمثل فـى منـع الموظـف مـن القیـام بأعمـال وظیفتـه فـى إحـدى الحـالات المبینـة 

  :  والتى نبینها فیما یلى ٢١فى المادة 
 

ُحظــــر علــــى موظــــف المصــــلحة القیــــام أو المشــــاركة فــــي أي "  ):٢١(مــــادة  ی
   :ضریبیة تخص أي شخص في الحالات الآتیة  إجراءات 

   .وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بینه وبین ذلك الشخص ) أ ( 
الإجـراء  وجود مصلحة أو علاقات مادیة بینه وبین الشخص الذى یخصـه ) ب(

   .الدرجة الثالثة  أو أحد أقربائه حتى

                                                                                                                                               
ـــف أو بــین أحـــد أقربائهمـــا حتـــى  -والموظــف،ب فـــي حـــال وجــود مصـــلحة مادیـــة بــین الموظـــف والمكلّ

ف -ج الدرجة الثالثة،   .في حال وجود نزاع قائم أو شكوى رسمیة بین الموظف والمكلّ
ف وفقاً  -٢ للحالات المشار إلیها فـي في حال تضارب المصالح بین موظف الإدارة الضریبیة والمكلّ

البند الأول من هذه المادة، یحظر على الموظف والإدارة الضریبیة متابعة الإجراء الضـریبي مـن قبـل 
  " هذا الموظف ویتم تكلیف موظف آخر بهذه المهمة

(1) OECD: Managing conflict of interest in the Public Srevice: OECD Guidelines 
and Country experiences , Paris, 2003, p. 15. 
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تخـص  إذا قرر الرئیس المباشر عدم قیام الموظف بـأي إجـراءات ضـریبیة ) ج(
   . "المصالح ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب 

مـن القـانون علـى موظـف مصـلحة ) ٢١(لمنع تضارب المصالح حظـرت المـادة  
بـــأى أجــــراء مـــن الإجـــراءات الضـــریبیة التــــى  -أو یشـــارك  –الضـــرائب أن یقـــوم 

، وذلــك فــى الحــالات )١(تخــص أشخاصــاً تربطــه بهــم علاقــات اجتماعیــة أو مادیــة
  :الآتیة 

وجـــود صـــلة قرابـــة حتـــى الدرجـــة الرابعـــة بـــین موظـــف مصـــلحة  :الحالـــة الأولـــى
  .الضرائب والشخص الذى یتم الإجراء الضریبى بشأنه

التــــي تـــربط بــــین شخصـــین أو أكثــــر ویرتـــب علیهــــا  الصـــلةهــــى  kinship والقرابـــة
، وهـي تنشــأ إمـا عـن واقعــة قانونیـة  الولادة، وحینئــذٍ تنشـأ الصـلة بــین كـالقـانون أثـراً

مــا عــن تصــرف قانوني،المولــود ووالدیــه وبــین أقــارب كــل منهمــا،  عقــد الــزواج كوإ
   .الذي یخلق قرابة بین كل من الزوجین وأقاربهما

 : مـــن القـــانون المـــدنى المصـــرى إلـــى) ٣٥(وتنقســـم القرابـــة، وفقـــاً لـــنص المـــادة   
وتتحـــدد درجـــات القرابـــة حســـب  .قرابـــة مباشـــرة، وقرابـــة حـــواشٍ، وقرابـــة مصـــاهرة

الصلة والرابطة ما بین الأصل والفرع أو الأصل والحواشي، فكلُّ فـرعٍ درجـةٌ عنـد 
صـلِ للفـرعِ الآخـر لحسـاب درجـة الصعودِ للأصلِ، ثـم تُعـد الـدرجات نـزولاً مـن الأ

) ٣٧(حتـى ) ٣٤(مفـاد المـواد مـن  )٢(إلـى أن ذهبت محكمـة الـنقض و  .الحواشي
التقنـــین المـــدني أنـــه یقصـــد بالقرابـــةِ تحدیـــد مركـــز الشـــخص فـــي أســـرةٍ معینـــةٍ  مـــن 

                                                             
یحظـــر علـــى موظـــف الإدارة :"مـــن قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة اللبنـــانى علـــى أن٢٢تـــنص المـــادة  )١(

الضریبة وتخـص مكلفـاً ) وعاء( الضریبیة القیام أو المشاركة بأیة إجراءات ضریبیة تؤثر على مطرح 
، فــــى الحــــالات الآتیــــة ى الدرجــــة الخامســــة بــــین المكلــــف فــــى حــــال وجــــود صــــلة قرابــــة حتــــ-أ: معینــــاً

فى حال وجود مصلحة مادیة بین الموظف والمكلف أو بین أحد أقربائهما حتى الدرجة -ب.والموظف
 .  "فى حال وجود نزاع قائم أو شكوى رسمیة بین الموظف والمكلف-الثالثة، ج

 .١٩٨٧/ ١٢/ ٢٠جلسة  -ق٤٧لسنة  -١١١٠الطعن رقم )٢(
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ا فیهـا تربطـه ببـاقي أعضـائها قرابـة نسـب أو قرابـة أصـهار، بمعنـى  باعتباره عضوً
ذوي القربــى، وقــد یكــون منشــأ القرابــة الزوجیــة أو الاجتمــاع فــي أن الأســرةَ تنــتظم 

أصـــل مشـــترك ودم واحـــد وهـــي قرابـــة النســـب ســـواء كانـــت قرابـــة الـــولادة أو قرابـــة 
الحواشي، وقد یكـون مرجعهـا العلاقـة مـن الـزوجِ وأقـارب الـزوج الآخـر وهـي قرابـة 

  .المصاهرة
فـــإن هـــذا الشـــخص فــإذا تحـــددت قرابـــة شـــخص مــن آخـــر ودرجـــة هـــذه القرابــة،   

یعتبر في نفـس القرابـة والدرجـة بالنسـبة إلـى زوجِ الشـخصِ الآخـر وهـو مـا جعلتـه 
ـا علـى المـادة  بمـا -القرابـة "مـن أن ) ٣٧(المذكرة الإیضاحیة للقانونِ المدني تعلیقً

إمـا أن تكـون مـن جهـة الأب أو مـن جهـة الأم أو مـن جهـة  -في ذلـك المصـاهرة
  .الزوج

فقـــد بـــیَّن القـــانون المـــدني قرابـــة المصـــاهرة أنهـــا قرابـــة الـــزوج : وبنـــاءً علـــى ذلـــك  
ـــا لـــنص المـــادة  ،لأهـــل الـــزوج الآخـــر وهـــو مـــا ذهبـــت إلیـــه محكمـــة الـــنقض تطبیقً

السابعة والثلاثین السابق ذكرها، ولكن لم ینص القـانون المـدني علـى درجـة قرابـة 
العلاقـة الزوجیـة أحد الزوجین للآخر؛ وذلك لأن القرابـة بـین الـزوجین سـببها قیـام 

والتــي تعتبــر بــین الــزوجین علاقــة مباشــرة لا تحتــاج أن تكــونَ درجــة مــن درجــاتِ 
  .القرابةِ؛ حیث لا توجد زوجة قریبة وأخرى بعیدة

مــن ) ١٤٦(وقــد بــیَّن هــذا المســلك الفقــرات الأولــى والثانیــة والرابعــة مــن المــادة   
م؛ حیــث نصــت علــى ٩٦٨١لســنة ) ١٣(قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة رقــم 

یكون القاضي غیر صـالح لنظـر الـدعوى ممنوعًـا مـن سـماعها ولـو لـم یـرده : "أنه
  :أحد الخصوم في الأحوال الآتیة

ا لأحــــــــــــد الخصــــــــــــوم فــــــــــــي الدرجــــــــــــةِ الرابعــــــــــــةِ - ــــهرً ــــــــــــا أو صــــــــ  .إذا كــــــــــــان قریبً
إذا كــان لـــه أو لزوجتـــه خصــومة قائمـــة مـــع أحـــد الخصــوم فـــي الـــدعوى أو مـــع -

  .زوجته
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لــه أو لزوجتــه أو لأحــد أقاربــه أو أصــهاره علــى عمــود النســب أو لمــن إذا كــان -
ا علیه مصلحة في الدعوى القائمة مً   .یكون هو وكیلاً عنه أو وصیĎا أو قیّ

فالقرابــة بــین الــزوجین ســببها قیــام العلاقــة الزوجیــة والتــي تعتبــر : وبنــاء علــى ذلــك
  .جات القرابةبین الزوجین علاقة مباشرة لا تحتاج أن تكون درجة من در 

  : وتطبیقاً لذلك تكون درجات القرابة الأربعة ،هى 
  .الأب والأم والإبن والإبنة والزوج والزوجة: الأصول والفروع : الدرجة الأولى 
  .الجد والجدة والإخوة والأخوات والأحفاد: الدرجة الثانیة
  .الأعمام والأخوال: الدرجة الثالثة

  .وأبناء الأخوالالدرجة الرابعة أبناء الأعمام 
العــــاملین الفنیــــین القــــائمین بأعمــــال  )١(وكانــــت مصــــلحة الضــــرائب قــــد ألزمــــت   

، بكافـــة ...الحصـــر أو الفحـــص أو الحجـــز أو التحصـــیل تحـــت حســـاب الضـــریبة
الوحــدات الإداریــة بالمصــلحة التنحــى عــن اتخــاذ أى إجــراء فــى ملفــات الممــولین 

ابعــــة أو مصــــلحة مشــــتركة أو الــــذین تــــربطهم بهــــم صــــلة قرابــــة حتــــى الدرجــــة الر 
خلافه، وذلك من خلال الإفصاح عن تعـارض المصـالح بإعـداد مـذكرة بهـا شـرح 
تفصـــیلى للظـــروف والملابســـات التـــى یتضـــح منهـــا وجـــه تعـــارض المصـــالح مـــع 
الممــول تقــدم إلــى رئـــیس المأموریــة أو إلــى رئــیس الإدارة التـــى یعمــل بهــا، وذلـــك 

التنحــى إلـى زمیــل آخـر أو أكثــر، ممــن  حتـى یــتم إحالـة ملفــات الممـولین موضــوع
  .         لا تربطهم صلة بهؤلاء الممولین ، بموجب أمر إدارى

ویثــور التســاؤل عــن مــدى جــواز أن یحضــر موظــف مصــلحة الضــرائب أمــام  
إحدى مأموریات الضرائب ممثلاً أو وكیلاً عن زوجـه أو والدیـه أو أحـد أقاربـه، 

  فى ملفات ضریبیة لا یختص أو لا یتصل به؟

                                                             
بشـــأن تعــارض المصــالح إذا وجـــدت  ٢٠١٦لســنة  ٥٤التذكیریـــة رقــم  تعلیمــات مصــلحة الضــرائب )١(

 .علاقة مع الممول
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ونرى أنه لیس ثمة مانع قانونى یحـول دون أن یكـون موظـف الضـرائب وكـیلاً    
أقاربه فى حدود ما تسمح بـه تعلیمـات المصـلحة بـذلك، طالمـا أو ممثلاً عن أحد 

أن لیس له صلة بموضوع الطعن، وخاصة إذا كان الطعن منظـوراً أمـام مأموریـة 
إلا أن قواعد السلوك القویم، ومـا تتطلبـه مقتضـیات  .ضریبیة غیر التى یعمل بها

ت المصـلحة ترجح أن لا یقبل الموظف هذا الإجـراء، ونـود لـو قامـ ،درء الشبهات
   .قبول التوكیل أو التمثیل فى هذه الحالةبحسم هذه الحالة بحظر 

ـــة الثانیـــة وجـــود مصـــلحة أو علاقـــات مادیـــة بینـــه وبـــین الشـــخص الـــذى : الحال
یمتنــــع علــــى موظــــف : )١(الإجــــراء أو أحــــد أقربائــــه حتــــى الدرجــــة الثالثــــة یخصــــه 

معــه بعلاقــة  الضــریبة العمــل أو المشــاركة فــى أى إجــراء ضــریبى لشــخص یــرتبط
اقتصادیة، أى أن تكون له مصلحة أو علاقة مادیة بینه وبـین هـذا الشـخص، أو 
بینــه وبــین شــخص آخــر تربطــه بالشــخص صــاحب الشــأن الضــریبى علاقــة قرابــة 
حتــــى الدرجــــة الثالثــــة،  وذلـــــك لمنــــع أى شــــبهة تواطـــــؤ أو انحیــــاز لصــــالح هـــــذا 

  .الشخص، أو لأقاربه، مما یضر بصالح الخزانة العامة
ولـــم یعـــرف القـــانون المقصـــود بالمصـــلحة أو العلاقـــة المادیـــة التـــى تمنـــع مـــأمور  

 ویمكـــــن تعریـــــف . الضـــــرائب مـــــن القیـــــام أو المشـــــاركة فـــــى الإجـــــراء الضـــــریبى
كـــل منفعـــة مالیـــة، كالعائـــد أو الـــربح أو الأجـــر، أو غیـــر مالیـــة  بأنهـــاالمصـــلحة 

كالرغبـــة فـــى التـــودد إلـــى الأهـــل أو الأقـــارب، أو توقـــع الحصـــول علـــى ترقیـــة أو 
  .تقدیر ممن تحقق الإجراء لصالحه

أمــا العلاقـــة المادیـــة فهـــى كـــل علاقـــة تــربط بـــین شخصـــین تهـــدف إلـــى تحقیـــق   
  .ر أو المشاركة وغیرهامنفعة مادیة كعلاقات العمل أو الإیجا

                                                             
من  - ٢١ –مصلحة الضرائب من بین الفئات التى یلزمون بجانب ما قررته المادة  یعتبر رؤساء )١(

قانون الإجراءات الضریبیة، بالقیود والالتزامات التى یفرضها قانون حظر تعارض مصالح المسـئولین 
  . ٢٠١٣لسنة  ١٠٦فى الدولة رقم 
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إذا قــــرر الــــرئیس المباشــــر عــــدم قیــــام الموظــــف بــــأي إجــــراءات : الحالــــة الثالثــــة
  :المصالح تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب  ضریبیة 

تتعلــق هــذه الحالــة بمــا یــراه رئــیس العمــل المباشــر لموظــف مصــلحة الضــرائب،  
الموظـــف بـــالإجراء الضـــریبى أو  مـــن أن ثمـــة شـــواهد أو أدلـــة علـــى أن قیـــام هـــذا

المشــاركة فیــه تــؤدى إلــى تعــارض مصــالح بــین هــذا الموظــف والشــخص صــاحب 
ولــو لــم تتــوافر أى مــن الحــالتین الســابقتین،  ؛ حتــىالشــأن فــى الإجــراء الضــریبى

، أو حمایـة للمصـلحة الضـریبیة مــن محتمـل لأى شـبهة أو منعـاً لأى انحیـاز اً درء
جیــز فیــه القــانون للــرئیس المباشــر أن یمنــع هــذا الأمــر الــذى ی. تعرضــها للخطــر

  .الموظف من القیام بالإجراء الضریبى أو المشاركة فیه
وفــى جمیــع الأحــوال یقصــد بــالإجراء الضــریبى المحظــور كــل عمــل مــن أعمــال  

الموظف المخـتص، سـواء كـان متعلقـاً بتطبیـق نـص إجرائـى، أو نـص موضـوعى 
ون مـن شــأنه التـأثیر فــى الالتزامــات فـى أى قــانون ضـریبى، أو غیــر ضـریبى، یكــ

   .وغیرهموالحقوق الضریبیة لصاحب الشأن من الممولین أو المكلفین 
ولا یقتصـــر ذلـــك علـــى الإجـــراءات الضـــریبیة بـــالمعنى المبـــین فـــى القـــانون رقـــم   

، إذ أن هـــــــذه كقـــــــرارات ربـــــــط الضـــــــریبة ونمـــــــاذج الإخطـــــــار ٢٠٢٠لســــــنة  ٢٠٦
بـــــإجرءات عمـــــل أخـــــرى تـــــؤثر فـــــى الإجـــــراء الإجـــــراءات یســـــبقها قیـــــام الموظـــــف 

ــــة أو بقــــرار  ــــة فــــى إخطــــار بنمــــوذج أو مطالب ــــور فــــى النهای ــریبى الــــذى یتبل الضــ
، كمعاینــة المنشــاة، ومناقشــة المســئول عنهــا، والاطــلاع علــى المســتندات ضــریبى
  ....والأوراق

ــــــانون الإجــــــراءات الضــــــریبیة   ــــــة لق ــــــي موظــــــف  )١(وتوجــــــب اللائحــــــة التنفیذی عل
حــالات تعــارض المصــالح  المنصــوص علیهــا  ىحــال تحقــق إحــدالمصــلحة فــي 

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٢٣(المادة رقم  )١(



 

٣٤٣ 
 

مــن القــانون ان یفصــح عــن ذلــك صــراحة ، والا عُــد مســئولا  تأدیبیــاً  ٢١بالمــادة 
  .في حال مخالفة ذلك 

 

توقیـع عقوبـة المـذكورة ) ٢١(یترتب على عدم الوفاء باللاتزامات المقـررة بالمـادة  
فضـلاً  تقل عـن ثلاثـة آلاف جنیـه ولا تجـاوز خمسـین ألـف جنیـه الغرامة التى  لا

  .)١(عن الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة
  المطلب الثالث

  بعد انتهاء الخدمة حظر تمثيل الغير ضد مصلحة الضرائب
یثــــور التســــاؤل عــــن مــــدى جــــواز الســــماح لمــــوظفى إدارة الضــــریبة العمــــل فــــى   

  خدمتهم الوظیفیة ؟مكاتب مهنیة خاصة بعد انتهاء 
تذهب بعض الدراسات إلـى أنـه یمكـن السـماح للمتقاعـدین بالعمـل فـى المكاتـب   

الخاصة وخاصـة فـى الـدول النامیـة، وذلـك للاسـتفادة مـن خبـراتهم فـى دعـم مهنـة 
  .الاستشارات الضریبیة

لإدارة الضـــریبیة عمـــا تكبدتـــه مـــن نفقـــات، ومـــا زودتـــه العـــاملین مـــن اولتعـــویض  
بعــــد خبــــرات، یمكــــن أن تشــــترط أن لا یســــمح لهــــم بتــــرك العمــــل بالمصــــلحة إلا 

ــــك  لمنــــع اســــتخدام مــــا تــــوافر لــــدیهم مــــن خــــدمتها حــــداً أدنــــى مــــن الســــنوات، وذل
معلومــات ضــد المصــلحة عملــوا بهــا، ولا  یســمح لهــم بتمثیــل هــذه المكاتــب أمــام 
مصــــلحة الضــــرائب إلا بعــــد  مــــرور عــــدد مــــن الســــنوات ، كمــــا هــــو الحــــال فــــى 

التــى یقــرر قــانون الضــرائب أن لا یســمح لموظــف الضــرائب الســابق أن  )٢(ألمانیــا
  .یمثل عمیله أمامها إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تركه الخدمة بها

                                                             
 .من القانون) د/٦٩(المادة  )١(

(2)DEU St Ber $ 61. cited in Ibid, p. 7. 



 

٣٤٤ 
 

ولقــد نــص قــانون الإجــرءات الضــریبیة الموحــد علــى نــص یحظــر علــى مــوظفى   
صلحة الضرائب بعـد انتهـاء خـدمتهم القیـام بأعمـال قانونیـة أو محاسـبیة لصـالح م

الممــولین أو المكلفــین وغیــرهم ضــد مصــلحة الضــرائب، حظــراً موضــوعیاً وزمنیــاً 
  :على النحو الآتى 

 

لا یجــوز لموظــف المصــلحة الــذى انتهــت خدمتــه لأى ســبب مــن "  ):٢٤(مــادة 
ــــل أیــــا مــــن الممــــولین أو الأســــباب أن یحضــــر أو   ُشــــارك أو یترافــــع أو یمث ی
الملفـات  المكلفین، سواء كـان ذلـك بنفسـه أو عـن طریـق وكیـل لـه فـي أي مـن  

اتخـاذ أي إجـراء  الضریبیة التي سبق له الاشتراك فـي فحصـها أو مراجعتهـا أو 
سـنوات مـن تـاریخ انتهـاء  من إجراءات ربط الضریبة فیها ، وذلك خلال خمس 

   ."خدمته
الحكمـة مـن هــذا الـنص هــو منـع اسـتغلال المعلومــات التـى اطلــع علیهـا موظــف  

الضــــریبة بحكــــم عملــــه فــــى مصــــلحة الضــــرائب، ضــــد مصــــلحة الخزانــــة العامــــة، 
ولســد ثغــرة . وخاصــة فــى الملفــات الضــریبیة التــى ســبق لــه القیــام بــأى عمــل فیهــا

مـــن فســـاد یمكـــن أن تنشـــأ لـــدى موظـــف المصـــلحة الراغـــب فـــى تـــرك خدمتـــه، أو 
اقتربــــت خدمتــــه علــــى الانتهــــاء مــــن الاتفــــاق الصــــریح أو المســــتتر بــــین ممــــولین 
ومكلفـین یقـوم علـى فحـص ملفــاتهم أو یشـارك فیهـا، بهـدف مجـاملتهم، أو مــنحهم 
مزایا غیر قانونیة، على أمل أن یكونـوا بعـد انتهـاء خدمتـه بالمصـلحة عمـلاء فـى 

  .نة العامةمكتبه، مما ینشأ عنه ضرر حادث أو محتمل على الخزا
ویســرى هــذا الحظــر ســواء كــان موظــف المصــلحة المنتهیــة خدمتــه یباشــر أى   

مـــن أعمـــال الحضـــور أو المشـــاركة أو المرافعـــة أو التمثیـــل القـــانونى للممـــول أو 
فلا یكفى أن لا یثبت قیـام الموظـف بـأى . المكلف بنفسه، أو عن طریق وكیل له

لعمـل فیهـا یعمـل وكـیلاً عنـه، حتـى من هذه الأعمال، بل یكفى أن یكـون القـائم با



 

٣٤٥ 
 

لا تستغل الوكالة كستار ینفذ من خلاله إلى الملفات التـى اتصـل علمـه بهـا أثنـاء 
  .عمله بالمصلحة

مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد أن  )٢٤(ولــم یشــأ المشــرع فــى المــادة   
نمــا وضــع لــه نطاقــاً یحــدد  ، ومؤبــداً بــدون قیــد، وإ مجــال یجعـل هــذا الحظــر شــاملاً

  .تطبیقه
فــإن الحظــر یسـرى علــى كافــة مـوظفى مصــلحة الضــرائب  ؛اقطـووفقـاً لهــذا الن   

ممـن یتمتعـون، أو لا یتمتعـون، بصـفة الضـبطیة القضـائیة، ممـن انتهـت خــدمتهم 
لأى ســـبب مــــن أســــباب انتهــــاء الخدمـــة، ببلــــوغ الســــن القانونیــــة أو بالاســــتقالة أو 

وسـواء عمــل . مـن الأسـباب لأسـباب مرضـیة أو نتجـة حكـم قضـائى أو غیــر ذلـك
د تركــــه خدمـــة مصــــلحة الضـــرائب محامیــــاً أو محاســـباً أو خبیــــراً أو الموظـــف بعـــ

، أو تابعاً لغیره، أو بأى صفة أخرى ، مستقلاً   .مستشاراً
المــــذكورة موظــــف الضــــرائب المنتهیــــة  ٢٤لا یحــــول نــــص المــــادة مــــع ذلــــك فــــو   

نمـا یمتنـع علیـه  ، وإ خدمته من العمل الضریبى الخاص بعـد انتهـاء الخدمـة مطلقـاً
ول أى عمــل ضــریبى فــى الملفـات الضــریبیة التــى ســبق لــه أن اشــترك فقـط أن یــزا

فى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من ربط الضریبة فیهـا، وذلـك خـلال 
  .خمس سنوات من تاریخ انتهاء خدمته

فــإذا انقضــت هــذه المــدة كــان لــه الحــق أن یعمــل فــى هــذه الملفــات دون خشــیة    
مــة، لأن المشــرع قــدر أن مضــى خمــس ســنوات مــن أثــر ســلبى علــى الخزانــة العا

لأن یغیــــر مــــن  علــــى تــــرك الموظــــف الســــابق العمــــل بمصــــلحة الضــــرائب كــــافٍ 
  .ظروف الممول أو الملكف الذى یمثله عما كان علیه إبان خدمته بالمصلحة

ولا یقتصـــر الحظـــر علـــى المـــأمور الفـــاحص أو المراجـــع أو مـــأمور الإجـــراءات  
إجـراء مـن إجـراءات ربـط الضـریبیة، سـواء بـالرأى من شارك فـى أى مدون غیرهم 

أو بنظـر التظلمــات أو الطعـون أو غیــر ذلـك، لأن هــذه الأعمـال تــؤثر فـى إجــراء 
  .الربط الضریبى بتحدید دین الضریبیة أو تخفیضه أو الإعفاء



 

٣٤٦ 
 

هـــذا الـــنص لأنـــه یتضـــمن تمییـــزاً غیـــر ، وبحـــق،  )١(ولقـــد انتقـــد بعـــض البـــاحثین 
قواعــد الحوكمــة، ویقتــرح العــودة إلــى نــص الحكومــة المقــدم مبــرر، وخروجــاً عــن 

والذى تضمن حظراً عامـاً وشـاملاً لجمیـع مـوظفى المصـلحة  )٢(لمانر منها إلى الب
، وذلــك منعـــاً لشـــبهة الفســـاد، الــذین تنتهـــى خـــدمتهم بهــا لأى ســـبب مـــن الأســـباب

  .قیق الحوكمة الضریبیةولتح
: عاقب بغرامة لا تقل ُ عن عشـرین ألـف جنیـه ولا تجـاوز مائـة ی

  .)٣(المذكورة ٢٤یخالف الحظر المنصوص علیه بالمادة من  ألف جنیه
:   لـم یقـرر المشـرع فـى قـانون الإجـراءات

الضــریبیة الموحــد بطــلان الإجــراءات الضــریبیة التــى یقــوم بهــا الموظــف المنتهیــة 
خدمته فى الملفـات المعنیـة خـلال مـدة الحظـر، ممـا یثیـر التسـاؤل عـن حكـم هـذه 

مــن هــذا  ٢٤الإجــراءات بــالرغم مــن مخالفــة الحظــر المنصــوص علیــه فــى المــادة 
  .القانون؟

وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل نــورد حكمــاً قضــائیاً جــاء بشــأن الحظــر  المماثــل   
 ٦٦نــص المــادة   " )١(لقضــاء إلــى أناالمقــرر فــى قــانون المحامــاه ،حیــث ذهــب 

                                                             
ولكــن، مجلـة المـال والتجــارة، . نعــم لمشـروع قـانون الإجــراءات الضـریبیة الموحـد: محمـود جـاب االله )١(

  .٢٦، ص ٢٠٢٠، أبریل ٦١٢العدد رقم 
لا یجــوز للعامــل :"منــه علــى أنــه) ١٩(كــان مشــروع القــانون المقــدم مــن الحكومــة یــنص فــى المــادة  )٢(

الذى انتهت خدمته بالمصلحة لأى سبب من الأسباب أن یحضر أو یشارك أو یترافع أو یمثل أیاً من 
الممولین أو المكلفین أمـام مصـلحة الضـرائب، سـواء كـان ذلـك بنفسـه أو عـن طریـق وكیـل لـه، خـلال 

وقد اعترض موظفو مصلحة الضـرائب، وأیـدهم البرلمـان، ". الثلاث سنوات الأولى من انتهاء خدمته 
بشدة على هذا النص، بدعوى أنه یقید فرصتهم فى إیجاد فرصة عمل مناسبة وخبراتهم الضریبیة بعد 

رى جـاء بقـانون المحامـاه المصـوبـالرغم مـن أن هـذا الـنص یشـبه مـا . تركهم خدمة مصـلحة الضـرائب
فى تعدیل النص على النحو  ، إلا أن هذه المعارضة نجحتمنه )٦٦(فى المادة  ١٩٨٣لسنة  ١٧رقم

  . الوارد بالمتن
 .من القانون ٧١المادة  )٣(



 

٣٤٧ 
 

لا "بمــا جــرى علیــه مــن أنــه  ١٩٨٣لســنة  ١٧مــن قــانون المحامــاة الصــادر بــرقم 
اشـتغل المحامـاة أن یجوز لمن تولى وظیفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بهـا و 

یقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام یعمل في مكتبه بأیة صـفة كانـت فـي دعـوى 
ضـــد الجهـــة التـــي كـــان یعمـــل بهـــا وذلـــك خـــلال الســـنوات الـــثلاث التالیـــة لانتهـــاء 

لا یــدل علــى أن الشــارع وضــع شــرطاً مــن شــروط صــحة العمــل ...." علاقتــه بهــا
بالجهـات الـواردة فـي الـنص وذلـك خـلال الذي یقوم به المحامي الـذي كـان یعمـل 

الـثلاث ســنوات التالیـة لانتهــاء علاقتـه بهــا، بــل یـدل علــى أن الخطـاب الــوارد فیــه 
موجه إلى المحـامي ممـا یعنـي أن إقدامـه علـى تلـك المخالفـة یـؤدي إلـى مسـاءلته 
 تأدیبیاً ولا تستتبع تجرید العمـل الـذي قـام بـه المحـامي مـن آثـاره القانونیـة ولا تنـال
مــن صـــحته متــى تـــم وفقــاً للأوضـــاع التــي تطلبهـــا القــانون بمـــا یحــق لـــه تقاضـــي 

  ."أتعاب عنه على النحو الذي ینظمه قانون المحاماة المشار إلیه
ومــن ثــم فإننــا نــرى أن مخالفــة موظــف مصــلحة الضــرائب المنتهیــة خدمتــه بهــا   

مـــــن قــــــانون  ٢٤لأى عمـــــل بالمخالفـــــة للحظـــــر المنصـــــوص علیــــــه فـــــى المـــــادة 
جـــــراءات الضـــــریبیة الموحـــــد لا ینـــــال مـــــن صـــــحة هـــــذا العمـــــل مـــــن الناحیــــــة الإ

نمــــا یوجــــب توقیــــع العقوبــــات المقــــررة علــــى المخــــالف لهــــذا الحظــــر  الضــــریبیة، وإ
مــن ٧١ مــن قبــل النقابــة التــي ینتمــى إلیهــا، وجنائیــاً وفقــاً لحكــم المــادة  – تأدیبیــاً 

   .قانون الإجراءات الضریبیة الموحد سالفة الذكر
: وحتــى قــانون )٢(أوجبــت قــوانین التوظــف فــى مصــر ،

ــــة ــــى الموظــــف العــــام الالتــــزام بالكتمــــان، أى أ)٣(الخدمــــة المدنی لا یفضــــى ن ، عل
                                                                                                                                               

  .١١/٤/١٩٩٦ق، جلسة ٥٨لسنة  ٣٤٨٢حكم النقض فى الطعن رقم )١(
، والقـانون ١٩٥١لسنة  ٢١٠ورد هذا الالتزام فى عدد من قوانین الوظیفة العامة منها القانون رقم  )٢(

 .١٩٧٨لسنة  ٤٧، والقانون رقم ١٩٦٤لسنة  ٤٦رقم 
لسـنة  ٨١من اللائحة التنفیذیة لقـانون الخدمـة المدنیـة الصـادر بالقـانون رقـم  ١٥٠/٨أنظر المادة  )٣(

٢٠١٦.  



 

٣٤٨ 
 

التــى ینبغــى  أمــور عملــه أو وظیفتــهعــن الموظــف العــام بمعلومــات أو إیضــاحات 
ویبقـى هـذا  الالتـزام قائمـاً  .أن تبقى سریة بطبیعتها، أو بمقتضى تعلیمات خاصة

  .ولو بعد انتهاء خدمته
ویشمل هذا الالتـزام منـع الموظـف مـن الإدلاء بأحادیـث أو تصـریحات صـحفیة   

إلــى وســائل الإعــلام فــى أمــور تخــص وظیفتــه أو جهــة عملــه، كمــا یمتنــع علیــه 
الكشــف أو الاحتفـــاظ بـــالأوراق الرســمیة أو نزعهـــا مـــن الملفــات الخاصـــة بهـــا، أو 

  .)١(تعریضها للضیاع
كافــة المخــاطبین بأحكــام قــانون الخدمــة المدنیــة، ومــنهم علــى هــذا الالتــزام ویقــع  

علمــوا بهــا أو الضــرائب، الــذین یمتنــع علــیهم إفشــاء أســرار الوظیفــة التــى  موظفــو
ولا یتحلــل أى مــنهم مــن هــذا الالتــزام حتــى ولــو  .)٢(اطلعــوا علیهــا بحكــم وظیفــتهم

    .الأسباب فته لأى سبب منیترك وظ

                                                             
، ٩/٦/٢٠٢١بتاریخ ٢٠٢١لسنة  ٥٥ب هذه المحظورات فى تعلیماتها برقم رددت مصلحة الضرائ )١(

مضــیفة إلیهــا حظــر إســاءة معاملــة الجمهــور متلقــى الخدمــة أو التبــاطؤ المتعمــد فــى أداء الخدمــة أو 
تأخیرهـا أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة، أو مباشـرة أى نشـاط أو إتیـان أى سـلوك مـن شـأنه تكـدیر الأمــن 

علــى الســلام الاجتمــاعى، أو أى فعــل یفقــد حســن الســمعة وطیــب الســیرة اللازمـــین العــام، أو التــأثیر 
لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار فى شغلها، كما یحظر استخدام أیة ألقاب وظیفیة تخالف الألقاب 
الوظیفیة التى تمت الموافقة علیها مـن السـلطة المختصـة، وعلـى مـن یتـولى رئاسـة وحـدة أو الإشـراف 

  .  لتزام باللقب الوظیفى الذى تم تحدیده، أو تمت الموافقة علیهعلیها الإ
لا یمنع هذا الحظر الموظف من أن یتحدث عن رأیه طالما لم یفش معلومات سریة بطبیعتها، وقد  )٢(

 -١٣/٥/١٩٨٩ق علیا،جلســة  ٣٠لســنة ٢٠٠٠الطعــن رقــم  –قضــت بــذلك المحكمــة الإداریــة العلیــا 
والتعبیر والنقد لا تمنع الموظف بأن یتحدث عن رأیـه طالمـا لـم یفـش معلومـات بأن كفالة حریة الرأي 

  .سریة بطبیعتها، بل قام بنقد سیاسة الجهة التي یعمل بها أو إظهار الانحرافات والخلافات القانونیة
أن الإبلاغ عن المخالفـات التـى تصـل إلـى علـم  كما أنه من المستقر علیه في قضاء هذه المحكمة  

العاملین بالدولة أمر مكفـول بـل هـو واجـب توخیـا للمصـلحة العامـة ولـو كانـت تمـس الرؤسـاء  أى من
بید أنه عند الإبلاغ عـن هـذه المخالفـات أو الـتظلم منهـا ألا یخـرج عـن مقتضـیات الوظیفـة مـن تـوقیر 

حترامهم وأن یكون قصده من الابلاغ عن المخالفات المبلغ عنها توصیلا إلى الحد من ها لا الرؤساء وإ



 

٣٤٩ 
 

  المبحث السادس
  حماية موظفي مصلحة الضرائب

، وقانون الضریبة على القیمة منح قانون الإجراءات الضریبیة الموحد 
موظفى مصلحة الضرائب الحمایة من تعرض الغیر لهم بالشكاوى  المضافة،

الكیدیة، لإرهابهم، أو لتشویه سمعتهم، بجرهم إلى ساحات النیابات والقضاء، 
ضاعة الوقت والجهد فى الدفاع عن أنفسهم   .وإ

لاغات التى بوتمثلت هذه الحمایة فى وضع إجراءات خاصة بالشكاوى أو ال 
  : تقدم ضدهم أمام النیابة الإداریة أو النیابة العامة، وذلك على النحو الآتى

  الحق فى فحص الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة: أولا
لحمایـــة مـــوظفى المصـــلحة مـــن المختصـــین بـــربط الضـــریبة وتحصـــیلها، ممـــن    

عـن أداء عملهـم من الشكاوى الكیدیة التـى تعـیقهم  لهم صفة الضبطیة القضائیة،
، فقــد مــنحهم القــانون حصــانة معنویــة،لا تخــل بحــق الجهــات المختصــة )١(بأمــان

بفحــص هــذه الشــكاوى ولكــن بعــد الرجــوع إلــى مصــلحة الضــرائب أو وزارة المالیــة 
  .لدراستها على ضوء الممارسات الضریبیة الصحیحة

   
ــة "  ):٢٣(مــادة  ــة الإداری ــانون إعــادة تنظــیم النیاب ــام ق مــع عــدم الإخــلال بأحك

هیئـة  ، تُجـرى  ١٩٥٨لسـنة  ١١٧والمحاكمات التأدیبیة الصادر بالقانون رقـم  

                                                                                                                                               
مدفوعا بشهوة الاضرار بالرؤساء أو الـزملاء والكیـد لهـم أو الطعـن فـى نـزاهتهم علـى غیـر أسـاس مـن 

  .)٢٥/٧/١٩٩٨ق علیا، جلسة ٤١لسنة ٣٠١٨حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ( الواقع
الجهات هیئة  تتعدد الجهات التى تتلقى الشكاوى ضد الموظفین أیاً كانت جهات عملهم، ومن هذه )١(

النیابــة الإداریــة، وهیئــة الرقابــة الإداریــة، والجهــاز المركــزى للتنظــیم والإدارة والجهــاز المركــزى للتنظــیم 
وقد خص قـانون . والإدارة، وغیرها من الجهات الرئاسیة المباشرة والأعلى منها التى یتبعها الموظفون

نص لما تؤول إلیه الشكاوى المقدمة إلى الجهـات الإجراءات الضریبیة الموحد هیئة النیابة الإداریة بال
 .الأخرى إلى هذه الهیئة، بجانب ما یقدم إلیها مباشرة



 

٣٥٠ 
 

المصلحة ممن لهـم  النیابة الإداریة التحقیق في الشكاوى المقدمة ضد موظفي 
مـــن مـــوظفي المصـــلحة  صـــفة الضـــبطیة القضـــائیة أو أعضـــاء لجـــان الطعـــن 

ــه  ــي بعــد فحــص تجری ــة بنــاءً  بخصــوص عملهــم الفن المصــلحة أو وزارة المالی
لتقریـر الفحـص المشـار إلیـه اعتبـار  على طلب هیئة النیابة الإداریة ، ویكـون 

   ."الشكاوى في نتیجة التصرف في تلك 
بــأن لا تبـــدأ النیابـــة الإداریـــة بـــأى  )١(ألــزم قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد   

إجــراء مــن إجــراءات التحقیــق فــى الشــكاوى المقدمــة ضــد مــوظفى المصــلحة ممــن 
منــــه إلا بعـــد إخطــــار مصـــلحة الضــــرائب بهـــذه الشــــكاوى، ) ٢٣(حـــددتهم المـــادة 

وطلب قیام المصلحة أو وزارة المالیة بفحصـها، وتعـد تقریـراً بشـأنها، لیكـون تحـت 
لإداریــــــة عنــــــد اتخــــــاذ قرارهــــــا بنتیجــــــة التصــــــرف فــــــى هــــــذه نظــــــر هیئــــــة النیابــــــة ا

  .)٢(الشكاوى
                                                             

مــن مشــروع قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد الــذى قدمتــه الحكومــة إلــى  -٢٤-كــان الــنص فــى المــادة  )١(
ى مـن مـوظفى المصـلحة ممـن لا یجوز اتخاذ أى من الإجراءات التأدیبیـة ضـد أ"مجلس النواب ینص على أنه 

لهم صفة الضبطیة القضائیة أو أعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة فى المخالفات التى تقع منهم أثناء 
فاعترضت النیابـة الإداریـة علـى هـذا الـنص ". تأدیة عملهم أو بسببه إلا بناءً على طلب كتابى من وزیر المالیة

 ٦٠مـن الدسـتور والمـادة  ١٩٧بة الإداریة المقررة لها وفقـاً للمـادة لما ینطوى علیه من سلب لاختصاصات النیا
ویتضــمن إهــداراً للضــمانات المقــررة لحمایــة  ٢٠١٦لســنة  ٨١مـن قــانون الخدمــة المدنیــة الصــادر بالقــانون رقـم 

العـام فضـلاً عـن إهـداره للعدالــة التـى یسـتحیل تحقیقهـا فــى ظـل تطبیـق هـذا الـنص، وهــو مـا یجعلـه مشـوباً بعــدم 
وقد ناقشـت لجنـة الخطـة والموازنـة هـذا الاعتـراض، ورد وزارة المالیـة علیـه والتـى رأت أن الـنص لا .. الدستوریة

یســلب اختصــاص النیابــة الإداریــة التــى یقــرر لهــا الاختصــاص بــالتحقیق فــى المخالفــات المالیــة والإداریــة وفقــاً 
تقـدم ضـد مـوظفى المصـلحة، لطـرح مـا یكـون منهـا  لقانونها، بید أنه یتیح لوزي المالیة النظر فى الشكاوى التى

كیدیاً، أو قائماً على فهم غیر صحیح لطبیعة العمل الفنـى الضـریبى، حمایـة للشـرفاء مـن تلویـث سـمعتهم بمثـل 
تجعله قادراً على أن یعطى الممـولین حقـوقهم  بقدر من الطمأنینةهذه الشكاوى، وحتى یتمتع  موظف الضرائب 

ولقد حسمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب هـذا الخـلاف بالموافقـة علـى الـنص كمـا . دون خوف أو تردد
       .من القانون، وقد وافق البرلمان علیه) ٢٣(ورد فى المادة 

تســـترعى فیـــه نظـــر الســـادة  ٧/١١/٢٠٢٠بتـــاریخ  ٢٠٢٠لســـنة  ١١أصـــدرت النیابـــة الإداریـــة المنشـــور رقـــم  )٢(
 ٢٠٦من القانون رقم  ٢٣مدیرى المكاتب الفنیة وفروع الدعوى التأدیبیة والنیابات إلى وجوب تفعیل نص المادة 

، وذلك بطلب الفحص من الإدارات المختصة بكل مـن مصـلحة الضـرائب أو وزارة المالیـة حسـب  ٢٠٢٠لسنة 



 

٣٥١ 
 

ویســتفید بهــذه الضــمانة موظفــو مصــلحة الضــرائب المصــریة ممــن لهــم صــفة    
ن بالأعمال الفنیة كالحصـر والفحـص والتحصـیل و الضبطیة القضائیة، ممن یقوم

  .والقضایا، وكذلك أعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة
عـون بصـفة تولا یستفید بهذه الضمانات الموظفون الإداریون وغیـرهم ممـن لا یتم 

الضــــبطیة القضــــائیة، ولا أعضــــاء لجــــان الطعــــن مــــن غیــــر العــــاملین بمصــــلحة 
    .الضرائب

ویشــترط لتطبیــق هــذا الــنص أن تكــون ثمــة شــكوى مقدمــة ضــد هــؤلاء المــوظفین  
خالفـــات الفنیـــة المتعلقـــة مـــن زملائهـــم أو الغیـــر، وأن یكـــون موضـــوع الشـــكوى الم

  . بتطبیق قوانین الضرائب
علـــى الشـــكاوى الإداریــــة المتعلقـــة بانتظـــام العمـــل أو مخالفــــات  ذلـــك ولا ینطبـــق 

ــــه، كمــــا لا تســــرى علــــى البلاغــــات التــــى تحیلهــــا مصــــلحة  القــــرارات التنظیمیــــة ل
 الضـرائب إلـى هیئـة النیابــة الإداریـة ولـو تعلقـت بأعمــال فنیـه، لأن هـذه البلاغــات

ى عقــد ســـبق فحصــها بمعرفـــة مصـــلحة الضــرائب، وارتـــأت وجــود مخالفـــات تســـتد
  .إحالتها للنیابة الإداریة

وقـــد أكـــد القـــانون علـــى أن التقریـــر الـــذى تعـــده المصـــلحة بعـــد فحـــص الشـــكاوى  
الفنیة یجب أن یكون محـل اعتبـار فـى اتخـاذ هیئـة النیابـة الإداریـة قرراهـا بنتیجـة 

  . التصرف فى تلك الشكاوى
ـــــات قرارهـــــا    ـــــاقش الهیئـــــة مـــــا جـــــاء بهـــــذا التقریـــــر فـــــى حیثی ممـــــا یســـــتلزم أن تن

ــــى نت یجــــة هــــذا بالتصــــرف، دون أن یكــــون للمصــــلحة الحــــق فــــى الاعتــــراض عل
التصرف، مع التسـلیم بحـق القضـاء فـى الرقابـة علـى الأسـباب التـى دعـت الهیئـة 

  .إلى عدم الاعتداد بكل أو بعض ما جاء فى تقریر مصلحة الضرائب
  

                                                                                                                                               
فــى الشــكاوى  –ممــن لهــم صــفة الضــبطیة القضــائیة  –ة الضــرائب الأحــوال قبــل التحقیــق مــع مــوظفى مصــلح

   .المقدمة ضدهم بخصوص عملهم الفنى، ویكون لتقریر الفحص اعتبار فى نتیجة التصرف فى تلك الشكاوى



 

٣٥٢ 
 

  الحماية الجنائية لموظفى مصلحة الضرائب :ياً ثان
بالقـــانون دون مخالفتـــه، ضـــرائب لتحقیـــق التـــوازن بـــین ضـــمان التـــزام مصـــلحة ال

وبـــین حمـــایتهم مـــن الشـــكاوى الكیدیـــة التـــى تســـبب لهـــم ضـــرراً معنویـــاً ، أو تثیـــر 
الخـــوف لـــدیهم ممـــا قـــد یقـــع علـــیهم مـــن ضـــرر نتیجـــة نفـــوذ بعـــض الفاســـدین مـــن 
أصحاب الشأن، تجعلهم یترددون فى تطبیق القانون على الجمیع بحسـم وعـدل ، 

فــى غیــر " علــى أنــه )١(لمضــافة  المصــرىالضــریبة علــى القیمــة افقــد نــص قــانون 
حــالات التلـــبس بالجریمــة، لا یجـــوز اتخـــاذ أى إجــراء مـــن إجــراءات التحقیـــق فـــى 
الجرائم التى تقع من موظفى المصـلحة ممـن لهـم صـفة الضـبطیة القضـائیة أثنـاء 
 .تأدیـــة عملهـــم أو بســـببه إلا بنـــاء علـــى طلـــب كتـــابى مـــن الـــوزیر أو مـــن یفوضـــه

 یجوز رفع الـدعوى الجنائیـة علـیهم إلا بعـد الحصـول علـى وفى جمیع الأحوال لا
وبمقتضـــى هـــذا الـــنص یحظـــر علـــى جهـــات التحقیـــق القیـــام بـــأى   ”.هـــذا الطلـــب

إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقیـــق ضـــد مـــوظفى مصـــلحة الجمـــارك ممـــن لهـــم صـــفة 
ـــــة أو مـــــن  ـــــر المالی ـــــابى مـــــن وزی ـــــب كت ـــــى طل ـــــاء عل الضـــــبطیة القضـــــائیة، إلا بن

  .)٢(یفوضه
 الضــرائب المصــریةهــذا الحظــر نطاقــه علــى مــوظفى مصــلحة نطــاق  ویقتصــر  

 لضـــرائبممـــن لهـــم صـــفة الضـــبطیة القضـــائیة، ولا یشـــمل غیـــرهم مـــن مـــوظفى ا
أعضــــاء لجــــان الـــذین لا یتمتعــــون بهـــذه الصــــفة كـــالإداریین والعمــــال، ولا یشـــمل 

  .الطعن من غیر العاملین بمصلحة الضرائب
                                                             

  .من القانون) ٦٥(المادة رقم )١(
بتشـكیل  ٢٠١٨لسـنة  ٣٠٩٠لتفعیل هذا النص صدر قرار رئیس مصلحة الضرائب المصریة رقم  )٢(

لجنة برئاسة رئیس المصلحة وعضویة رئیس قطـاع الشـئون التنفیذیـة ورئـیس الإدارة المركزیـة للقضـایا 
یـــر والتظلمـــات ورئـــیس الإدارة للتفتـــیش ومـــدیر عـــام الشـــئون القانونیـــة، وتقـــوم هـــذه اللجنـــة بإعـــداد تقر 

بتوصیاتها للعرض على وزیر المالیة أو من یفوضه لاتخاذ الـلازم نحـو إصـدار طلـب إجـراء التحقیـق 
فى الجرائم التى تقع من موظفى المصلحة ممـن لهـم صـفة الضـبطیة القضـائیة أثنـاء تأدیـة عملهـم أو 

 .بسببه



 

٣٥٣ 
 

التى یقـع فیهـا مـأمور )١(ق على حالة التلبسكما أن الحظر المشار إلیه لا ینطب  
  .، والتى توجب التحقیق معه دون انتظار لطلب وزیر المالیة)٢(الضرائب

  -أو مـــــن یفوضـــــه -اشــــتراط طلـــــب التحقیـــــق الــــذى یقدمـــــه وزیـــــر المالیــــة وأن   
، یكـــــون فقـــــط بالنســـــبة للجـــــرائم أو المخالفـــــات التـــــى تنســـــب إلـــــى مـــــوظفى  كتابیـــــاً

أو  الضــریبىالمصــلحة ممــن لهــم صــفة الضــبطیة القضــائیة أثنــاء تــأدیتهم عملهــم 
مـــنهم  ومـــن فـــإن الجـــرائم أو المخالفـــات الشخصـــیة أو المهنیـــة التـــى تقـــع. بســـببه

خـــارج نطـــاق اختصاصـــهم الـــوظیفى، یـــتم التحقیـــق بشـــأنها مـــن جهـــات التحقیـــق 
  . المختصة دون طلب من وزیر المالیة أو من یفوضه

الضــریبة مــن قــانون ) ٦٥(أن اشــتراط الطلــب فــى الأحــوال التــى قررتهــا المــادة و  
مقرر لمصلحة المتهم، ومن ثم یجـوز أن یتنـازل عنـه، ویـتم  على القیمة المضافة

التحقیــــق معــــه دون انتظــــار لهــــذا الطلــــب، ویمتــــد أثــــر هــــذا التنــــازل علــــى ســــائر 
تحریــك الــدعوى الجنائیــة أو مباشــرة  -یجــوز  لا" )٣(ه قضــى بأنــولقــد . المتهمــین

                                                             
لــى المــتهم فــي مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة لرجــل الضــبط القضــائي القــبض ع ٣٤تجیــز المــادة )١(

   .أحوال التلبس في الجنح بصفه عامة إذ كان القانون یعاقب علیها مدة تزید على ثلاثة أشهر
من المقرر قضاءً  أن التلبس حالة عینیة تلازم الجریمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالـة التلـبس )٢(

لإجراءات الجنائیة، وأنه من قانون ا ٣٠وردت على سبیل الحصر الذي لا یجوز القیاس علیه بالمادة 
یجب لتوافرها أن تكون هناك من المظاهر والأمارات الخارجیة ما ینبئ بذاته عن توافر إحدى حالات 
التلبس وأن یدركها مأمور الضـبط القضـائي بإحـدى حواسـه بطریقـة یقینیـة لا تقبـل الشـك أو التأویـل ، 

ا فــي حالــة تســتلزم مــن مــأمور وكــان مــن المقــرر أیضًــا أنــه إذا وضــع الشــخص نفســه طواعیــة و  اختیــارً
الضــبط القضــائي أن یتــدخل لاســتنكاه أمــره فأســفر عــن ذلــك تــوافر إحــدى حــالات التلــبس علــى النحــو 

  .١٢/١٠/٢٠١٥ق جلسة  ٨٥لسنة  ٥٢١٦یراجع فى ذلك حكم النقض فى الطعن رقم . المار بیانه 
بـــأن  -٥٧٦ص  ٦١٣ق  ٧مجموعـــة القواعـــد القانونیـــة ج  ١/٦/١٩٤٨قض حكـــم الـــن -كمـــا قضـــى 

حـــال تقدیمـــه المبلـــغ للموظـــف هـــو كشـــف لجریمـــة الرشـــوة وقـــت ارتكابهـــا فیبـــاح لرجـــل  شضـــبط الـــرائ
الضبطیة القضائیة أن یقبض على المتهم ویفتشه، ولا یقدح في ذلك أن تكون النیابة قد سبق لها قبل 

 .تقدیم مبلغ الرشوة أن رفضت الإذن في التفتیش لعدم تبین المراد تفتیشه
 .٧/١/١٩٩٢ق، جلسة ٦٠لسنة  ٥٦١٥الطعن رقم  )٣(



 

٣٥٤ 
 

أي إجــراء مــن إجــراءات بــدء تســییرها أمـــام جهــات التحقیــق أو الحكــم قبــل تقـــدیم 
ناطهــا القــانون بـــه الشــكوى أو الحصــول علــى الإذن أو الطلـــب مــن الجهــة التـــي 

فـــإذا مـــا حركـــت الـــدعوى الجنائیـــة ســـواء بتحقیـــق أجرتـــه النیابـــة العامـــة بوصـــفها 
ســـلطة تحقیـــق أو برفـــع الـــدعوى الجنائیـــة أمـــام جهـــات الحكـــم قبـــل إتمـــام الإجـــراء 
الذي تطلبه القانون فـي هـذا الشـأن وقـع ذلـك الإجـراء بـاطلاً بطلانـاً مطلقـاً متعلقـاً 

شــــرط أصــــیل لازم لتحریــــك الــــدعوى الجنائیــــة ولصــــحة بالنظــــام العــــام لاتصــــاله ب
ویتعــین علـى المحكمــة أن تقضـي بــه مـن تلقــاء نفســها  ،اتصـال المحكمــة بالواقعـة

وتبطــل إجــراءات التحقیــق كافــة مــا تعلــق منهــا بشــخص المــتهم كــالقبض علیــه أو 
ولا ینطبـق قیـد الطلـب   ."حبسه أو ما لم یكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشـهود

أیــاً كــان مـــن یباشــرها لأنهــا لا تعتبــر مــن إجـــراءات  )١(راءات الإســتدلالعلــى إجــ
تكــــون ســـابقة علــــى  بــــل هـــى مـــن الإجــــراءات الأولیـــة التـــى ،الخصـــومة الجنائیـــة

تحریكها والتى لا یرد علیها قیـد الشـارع فـي توقفهـا علـى الطلـب رجوعـاً إلـى حكـم 
وتحریــاً للمقصــود فــي خطــاب الشــارع بالإســتثناء و تحدیــداً  ،الأصــل فــي الإطــلاق

لمعنـــى الـــدعوى الجنائیـــة علـــى الوجـــه الصـــحیح دون مـــا یســـبقها مـــن الإجـــراءات 
  .الممهدة لنشوئها إذ لا یملك تلك الدعوى غیر النیابة العامة وحدها

، یمكــن الضــرائبوقــد انتقــد هــذا الــنص علــى أســاس أنــه یشــكل حمایــة لمــوظفى   
یتحصــن الفاســدون بحظــر التحقیــق  حیــثالفســاد الإدارى،  انتشــار ها فــىاســتغلال

أى شــكوى ترفــع ضــدهم إلا بعــد إجــراءات إداریــة، قــد تطــول، إلــى أن  معهــم فــى

                                                             
أنه من المقرر في  ١٧/٥/١٩٦٦ق جلسة  ٣٥ق لسنة ١١٦٧الطعن رقم  –جاء فى حكم النقض )١(

صحیح القانون أن إجراءات الإستدلال أیاً كان من یباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائیة 
ا سابقة على تحریكها و التى لا یرد علیها قید الشارع بل هى من الإجراءات الأولیة التى تسلس له

في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق و تحریاً للمقصود في خطاب الشارع 
بالإستثناء و تحدیداً لمعنى الدعوى الجنائیة على الوجه الصحیح دون ما یسبقها من الإجراءات 

 .عوى غیر النیابة العامة وحدها الممهدة لنشوئها إذ لا یملك تلك الد
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تنتهى بطلب وزیر المالیة أو من یفوضـه التحقیـق فـیمن یثبـت ضـده مـا ورد بهـذه 
  .الشكاوى

، یقصـد بهـا )١(معنویـةلكن هذا القول مردود علیه بأن هذا النص مجـرد حصـانة  
ولا تمثــل ســیاجاً یمنــع . طمأنـة العــاملین المجــدین فــى تنفیــذ المهـام الموكولــة إلــیهم

التحقیـــق مــــع المخطـــئ أو الفاســــد؛ إذ مـــن العــــدل أن تفحـــص جهــــة الإدارة التــــى 
ســـیما وأن . یتبعهـــا هـــؤلاء الموظفـــون مـــدى جدیـــة الشـــكاوى حمایـــة للأبریـــاء مـــنهم

  .تستغرق وقتاً طویلاً إجراءات الفحص الإدارى لا 
الضـــرائب موظـــف (الضـــرائب كمـــا أن مقتضـــیات المســـاواة بـــین طرفـــى العملیـــة  

، فكمــا یمنـع القــانون رفـع الــدعوى الجنائیـة ضــد المـتهم بارتكــاب )وصـاحب الشـأن
مــن أصــحاب الشــأن إلا بنــاء علــى طلــب مــن وزیــر المالیــة، یجــب ضــریبیة جــرائم 

نفــــس الضــــمانة بــــأن یتــــرك لــــوزیر المالیــــة أو مــــن  الضــــرائبأن یعطــــى موظــــف 
  . )٢(یفوضه فرصة التیقن من جدیة الشكوى ضد هذا الموظف

                                                             
 Zambia Revenue Authority Act ١٩٩٣تضمن قانون الإدارة الضریبیة الزامبى الصادر عام  )١(

نصـاً یقـرر حمایــة مـوظفى الإدارة الضــریبیة وذلـك بحظـر اتخــاذ أى إجـراء ضــد أى عضـو فــى  1993
فعـل، أو شـئ قـام بـه، أو تـم إغفالـه مجلس إدارة هیئة الضرائب أو أى عضو آخر ، فیما یتعلق بـأى 

  .بحسن نیة، بمناسبة مزاولته مهام عمله
No action or other proceedings shall lie or be instituted against any member [of the 
Governing Board] or member of a committee for or in respect of any act or thing 
done or omitted to be done in good faith in the exercise or purported exercise of his 
functions under this Act 

 ١٨/٤/١٩٩٢ق دســـتوریة، جلســـة  ٨لســـنة ١٩القضـــیة رقـــم   -أكـــدت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا )٢(
إجـراءات جنائیـة علـى حظـر طعـن المـدعى بــالحقوق  ٢١٠الـنص فـي الفقـرة الأولـى مـن المــادة  :"بـأن

المدنیة في قرار النیابة العامة بألا وجه لإقامـة الـدعوى الجنائیـة فـي تهمـة موجهـة إلـى أحـد المـوظفین 
لا  -المطعــون علیــه  -أو المســتخدمین العــامین لجریمــة وقعــت منــه أثنــاء تأدیتــه لوظیفتــه أو بســببها 

نمـا تحقیــق غایـة بعینهــا تتم ثـل فــي صــدون یتـوخى تمییــز بعـض المتهمــین أو المـذنبین علــى بعــض، وإ
الأداء الأفضـــل للوظیفـــة العامـــة مـــن خـــلال تـــوفیر ضـــمانة لازمـــة تكفـــل لمـــن یقـــوم بأعبائهـــا أن یـــوزن 
الاتهـــام الموجـــه إلیـــه بمقـــاییس دقیقـــة لا یكـــون معهـــا العمـــل العـــام موطئـــا لشـــهوة التشـــهیر بســـمعته أو 

لتشریعي المطعـون علیـه الازدراء بقدره دون أدلة كافیة تظاهر الاتهام وترجحه، ومن ثم یكون النص ا
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تشـكل لجنـة برئاسـة رئـیس المصـلحة أونائبـه وعضـویة   )١(ولتطبیـق هـذا الـنص   
كــل مــن رئــیس قطــاع الشــئون التنفیذیــة ورئــیس الإدارة المركزیــة للقضــایا ورئــیس 
الإدارة المركزیــة للتفتــیش ومــدیر عــام الشــئون القانونیــة ، وذلــك لدراســة مــا ینســب 

یــة مـن اتهـام إلـى مــوظفى المصـلحة ممـن لهـم صــفة الضـبطیة القضـائیة أثنـاء تأد
وللجنة أن تستعین بمن تـراه ، وعلیهـا إعـداد تقریـر بتوصـیاتها . أعمالهم أو بسببه

للعــرض علــي وزیـــر المالیــة أو مــن یفوضـــه ، لإتخــاذ الــلازم نحـــو إصــدار طلـــب 
إحـــراء التحقیـــق فـــى الجـــرائم التـــى تقـــع مـــن مـــوظفى المصـــلحة المشـــار إلـــیهم فـــى 

تشــكیل الأمانــه الفنیــة لتلــك ویصــدر قــرار مــن رئــیس المصــلحة ب  .الفقــرة الســابقة 
  .اللجنة

 

الأصـــل أن الأعمـــال التـــى یقـــوم بهـــا الموظـــف تنفیـــذاً لأحكـــام القـــوانین واللـــوائح   
التنفیذیــة والقــرارات الإداریــة التــى تخــول لــه القیــام بهــا،لا یســأل عــن آثارهــا، ولـــو 

ن مـن مراحـل الـتظلم أو التقاضـى طعنـاً تقرر إلغاءها أو تعدیلها فى أى مرحلـة مـ
ولا یســـأل هـــذا الموظـــف عـــن الأضـــرار التـــى وقعـــت نتیجـــة . علـــى هـــذه الأعمـــال

، بســـوء نیــــة، یقصــــد مــــن ورائــــه الإضــــرار ذلـــك، طالمــــا  لــــم یرتكــــب خطــــأ جســــیماً
  .بالغیر،عن علم وبصیرة

إن الإدارة لا تسأل عـن القـرارات التـي تصـدر منهـا إلا فـي حالـة وقـوع ومن ثم ف  
خطــأ مــن جانبهــا، بــأن تكــون هــذه القــرارات غیــر مشــروعة؛ أي مشــوبة بعیــب أو 

هــذه العیــوب هــي عــدم الاختصــاص ووجــود و  .عیــوب القــرارات الإداریــةأكثــر مــن 

                                                                                                                                               
محققـا لمصـلحة عامــة مرتكنـا فــي بلوغهـا إلـى أســس موضـوعیة لا تقــیم فـي مجـال تطبیقهــا تمییـزا بــین 
المخاطبین بأحكامه المتماثلة مركزهم القانونیة بالنسبة إلیه، وبالتالي تكون قالة الإخلال بمبدأ المساواة 

  ".أمام القانون فاقدة لأساسها، حریة بالرفض
 .من اللائحة التنفیذیة) ٧٢(ادة الم)١(
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ا أو إســاءة عیــب فــي الشــكل أو مخالفــة القــوانین أو الخطــأ فــي تطبیقهــا أو تأویلهــ
  .استعمال السلطة 

أن یتحقــق الضــرر النــاجم عنهــا، وأن تقــوم رابطــة الســببیة بــین الخطــأ ویشــترط   
والضرر، فإذا برأت من هذه العیـوب كانـت سـلیمة مشـروعة مطابقـة للقـانون، فـلا 
تسأل الإدارة عن نتائجها مهما بلغت جسامة الضرر المترتب علیهـا لانتفـاء ركـن 

  .)١(الخطأ
مسئولیة الإدارة عن القرارات الإداریة رهینة بأن یكـون القـرار معیبـا وأن یترتـب و   

علیه ضرر وأن تقوم علاقة سببیة بین عدم مشـروعیة القـرار وبـین الضـرر الـذى 
أصاب الفرد فإذا كان القـرار الإدارى سـلیماً مطابقـاً للقـانون فـلا تسـأل الإدارة عـن 

ــــذى  ــــه مهمــــا بلغــــت جســــامة الضــــرر ال یلحــــق الفــــرد، إذ لا تقــــوم مســــئولیة نتیجت
الحكومة كأصل عـام علـى أسـاس تبعـة المخـاطر التـى بمقتضـاها تقـوم المسـئولیة 
عن ركنین هما الضرر وعلاقة السببیة بـین نشـاط الإدارة وبـین الضـرر، ذلـك أن 
نصــوص قــانون مجلــس الدولــة قاطعــة فــى الدلالــة علــى أنهــا عالجــت المســئولیة 

لقـــــرار الإدارى بـــــأن یكـــــون معیبـــــاً بأحـــــد العیـــــوب علـــــى أســـــاس قیـــــام خطـــــأ فـــــى ا
ولمـــا كـــان إســـاءة إســـتعمال الســـلطة أو الإنحـــراف بهـــا مـــن  -المنصـــوص علیهـــا 

العیــوب القصــدیة فــى الســلوك الإدارى قوامهــا أن یكــون لــدى الإدارة قصــد إســاءة 
إســتعمال الســلطة أو الإنحــراف بهــا فهــذا العیــب الــذى یبــرر إلغــاء القــرار الإدارى 

یض عنـــه یجـــب أن یشـــوب إلغایـــة منـــه ذاتهـــا بـــأن تكـــون جهـــة الإدارة قـــد والتعـــو 
تنكبت وجه المصلحة العامة التى یجب أن یتغیاهـا القـرار وأن تكـون قـد أصـدرت 

عیــب إســـاءة ، وعلــى المضــرور أن یثبــت القــرار بباعــث لا یمــت لتلــك المصـــلحة
  .)٢(یفترضلا بدلیل مقبول، لأنه إستعمال السلطة 

                                                             
 .٢٩/٦/١٩٥٧ق علیا، جلسة  ٢لسنة  ١٧٥٥الطعن رقم  )١(
 .٦/٦/٢٠٠١علیا، جلسة .ق ٤٣لسنة  ٥٧٩٩الدعوى رقم : المحكمة الإداریة العلیا )٢(
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على أن القضاء بالتعویض لـیس مـن مسـتلزمات )١(قضاء الإدارى ولقد استقر ال  
القضــاء بالإلغــاء، فقــد یكــون خطــأ الإدارة غیــر مــؤثر علــى الفعــل ذاتــه، كمــا أن 
الإدارة قــد تتخــذ تصــرفاً تختلــف فــى تكییفــه أحكــام القضــاء، وهــل هــو مطــابق أو 

للمبــدأ طبقــاً  -مخــالف للقــانون؛ فمثــل هــذا التصــرف الــذى یحوطــه الشــك، یفســر
لصــالح خزینــة الدولــة، فتســتأدى الإدارة مــا تــراه حقــاً لهــا باعتبارهــا القوامــة  -العــام

على المصلحة العامة، والتى یأتى فى الجوهر منها المصلحة العامـة والتـى یـأتى 
فى الجوهر منها  المصلحة المالیة، فإن فعلـت ذلـك فیكـون تصـرفها مبـرراً طالمـا 

ن جاء القضاء بعد ذلك وألغـى تصـرفها من إساءة استعمال السلطة خلا ، حتى وإ
وقضــى بــرد مــا ســبق لهــا تحصــیله، فهنــا یجــب أن تنصــاع الإدارة لحكــم القضــاء 
بتنفیذه، ولكن لا یكـون موجبـاً للحكـم ضـدها بعـد ذلـك بـالتعویض عـن حبسـها لمـا 
حصـــلته حتـــى قامـــت بـــرده، لأن الحكـــم علـــى صـــحة أو خطـــأ الفعـــل إنمـــا یكـــون 

  . لحظة حدوثة
تقـدیره لوعـاء  خطئـه الشخصـى فـى تطبیقاً لذلك لا یسأل مأمور الضرائب عـنو   

 الضــریبة، أو توقیعــه الحجــز علــى أمــوال الممــول المــدین، أو غیــر مــن الأعمــال،
بغیـــر و  اد، وبمــا یتفــق مــع القــوانین واللــوائح،تـــعملــه المع فــى إطــارإذا قــام بــذلك 

یبة، أو بإعفــــاء بتعـــدیل وعـــاء الضـــر  -بعــــد ذلـــك - حتـــى ولـــو قضـــىســـوء نیـــة، 
حتـى ولـو وقـع علـى الممـول ضـرر مــادى ، الممـول مـن الضـریبة، أو رفـع الحجـز

یتمثــل فــى حرمانـــه مــن اســتثمار مالـــه الــذى دفعـــه للضــریبة التــى ثبـــت بعــد ذلـــك 
، أو ضرراً معنویاً من جـراء توقیـع الحجـز علیـه، ثـم رفـع بعـد  إعفاءه منها قضائیاً

  .)٢(القضاءذلك، لأسباب قدرتها جهة الإدارة أو 
                                                             

ق، جلســـــة ٦٤لســـــنة  ١٩١٤٤الطعـــــن رقـــــم : أنظـــــر مثـــــالاً لـــــذلك حكـــــم المحكمـــــة الإداریـــــة العلیـــــا )١(
٢١/٢/٢٠٢١. 

استقر قضاء مجلس الدولة على اعتبار أعمال الضبط القضائى أعمالاً قضائیة لا تختص محكمة )٢(
ومــن أمثلـــة ذلــك مــا قضــت بــه محكمــة القضـــاء الإدارى . القضــاء الإدارى بنظرهــا إلغــاءً أو تعویضــاً 



 

٣٥٩ 
 

تقـــع المســـئولیة عـــن عمـــل مـــأمور الضـــبط القضـــائى فـــى حـــال ارتكابـــه الخطـــأ و   
بــدافع شخصــى، أو كــان خطــؤه خارجــاً عــن نطــاق العــادة فــى الوظیفــة، أو كــان 
تصــرفه مخالفــاً لســلوك الرجــل المعتــاد فــى نفــس مجالــه ونفــس الظــروف المحیطــة 

ــــه فــــى عــــدم وقــــوع مســــئولیة الإدارة  .)١(بــــه ــــى مــــدى  والمعــــول علی الضــــریبیة عل
مشــروعیة القــرارات التــى تتخــذها فــى إطــار مــا یســمح بــه التشــریع، ومــا یجــب أن 

والنزاهـــــة فــــى الخصـــــومة مــــع الممـــــولین أو  )٢(یتســــم بـــــه موظفوهــــا بحســـــن النیــــة
  .      )٣(غیرهم

                                                                                                                                               
محكمــــة القضــــاء الإدارى غیــــر مختصــــة بــــالنظر فــــي طلــــب إلغــــاء العمــــل "بــــأن١٧/٥/١٩٤٣بتــــاریخ 

و في طلب التعویض المترتب علیه، وأن ضـبط موظـف الجمـرك حلیـاً لا یجـوز تصـدیرها القضائى، أ
، لا تختص المحكمة بإلغائه أو التعویض عنه، لأن موظفي الجمـرك  بغیر ترخیص یعد عملاً قضائیاً

أنــور احمــد .د: أنظــر."وعمالــه یعتبــرون مــن رجــال الضــبطیة القضــائیة اثنــاء قیــامهم بتأدیــة وظــائفهم 
 .٦٤٣، ص ٢٠٠٣وسیط القضاء الإدارى، دار النهضة العربیة، القاهرة، : رسلان

 .٣٠/١٢/١٩٨٠ق، جلسة  ٤٩لسنة ٩٣٣الطعن المدنى رقم  )١(
الطعن رقم  –وسوء النیة ما جاء فى حكم المحكمة الاداریة العلیا إساءة استعمال السلطة  لبیمن ق )٢(

ن كــان حقــاً للكافــة إلا أنــه یمثــل لتقا "بــأن   -١٥/٧/١٩٩٠ق علیــا، جلســة  ٣٤لســنة  ٦٧٣ اضــي وإ
نما یمتد إلى كل ما یتكبده  عبئاً مادیاً على المتقاضي لا ینحصر فقط فیما یؤدیه من رسوم قضائیة وإ
المتقاضي مـن جهـد ونفقـات فـي سـبیل حرصـه علـى متابعـة دعـواه حتـى یظفـر ببغیتـه وینـال حقـه عـن 

لیه من تكرار تخطیها للطاعن وحجب الترقیة عنه موقف الجهة الإداریة وما دأبت ع -طریق القضاء 
ثلاث مرات متتالیات عند إجرائهـا لدرجـة مـدیر عـام ثـم عنـد الترقیـة لدرجـة وكیـل وزارة ثـم عنـد الترقـي 
لدرجــة وكیــل أول والــدفع بــه فــي كــل مــرة للقضــاء كــي ینــال حقــه فــي الترقیــة عــن طریقــه بــرغم رســوخ 

بقائـه فـي الوظیفـة الأدنـى فـي أقدمیته لدیها عمن قامت بترقیتهم وانت فاء ما یهون من كفاءته وكفایته وإ
مجال عمله بما یجعله مبعثاً لتساؤلات من قبل مرءوسیه مـع اخـتلاق أسـباب لا وجـود لهـا یرجـع إلیهـا 
أمر تخطیه في مثل تلك الدرجات العلیا الرئاسیة الأمر الذي ینجم عنه ولا شك إیلامـاً ومعانـاة نفسـیة 

صـعب تحدیـد مـداه ویتعـذر معـه القـول بمحـو كافـة آثـاره أو انتزاعهـا منـه بصـدور إجـراء بالقدر الذي ی
  . "لاحق یتمثل في الترقیة على نحو متأخر بحكم واجب النفاذ من القضاء بعد طول أمد

ذهب القضاء  فى جنوب إفریقیا إلى مسئولیة الإدارة الضریبیة عن كل تعسف فى استعمال مامور  )٣(
لسلطته التقدیریة، أو لاختصاصه، إذا ثبت تعمده الإضرار بالممول أو سمعته دون مبرر ، الضرائب 
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رقـم  –المشرع فـى قـانون الجمـارك "بأن  )١(قضت المحكمة الإداریة العلیا  ولقد  
حدد العقوبات التى تطبـق فـى جریمـة التهـرب الجمركـى وهـى  -١٩٦٣لسنة  ٦٦

لـذى ح الإدارة سـلطة الغلـق الإدارى للمحـل انمـالحبس والغرامة أو إحداهما، ولـم ت
ومتــــى كـــان ذلـــك یكــــون قیـــام الإدارة بغلــــق . تضـــبط بـــه بضــــاعة مهربـــة جمركیـــاً 

د تــــم بالمخالفــــة لحكــــم المحــــل الخــــاص بالمــــدعى إداریــــاً وتعیــــین حراســــة علیــــه قــــ
وقـــد  ،القـــانون، ومـــن ثـــم یتـــوافر ركـــن الخطـــأ فـــى جانـــب الإدارة فـــى هـــذا الشـــأن

أصــاب المــدعى ضــرر مــن جــراء ذلــك تمثــل فــى حرمانــه ممــا یــدره علیــه المحــل 
خلال مدة غلقه، كما أصابه ضرر أدبـى تمثـل فیمـا أصـاب سـمعته التجاریـة إزاء 

  .  "عویضاً عن ذلكتلمحكمة غلق وفرض الحراسة علیه ، ومن ثم تقدر ا
ـــة أنـــه   لا یجـــوز التعـــویض لمجـــرد  )٢(والقاعـــدة العامـــة فـــى قضـــاء مجلـــس الدول

تخلـــف الشـــكل أو الإجـــراء أو الاختصـــاص الـــذى قـــد یشـــوب القـــرار فیـــؤدى إلـــى 
إلغائهــ، مـــا لــم یكـــن العیــب مـــؤثراً فـــى موضــوع القـــرار، ومــن ثـــم فــإذا كـــان القـــرار 

أســـــبابه المبـــــررة لـــــه رغـــــم مخالفتـــــه قاعـــــدة  ســـــلیماً فـــــى مضـــــمونه محمـــــولاً علـــــى
الاختصــاص أو الشــكل، فإنــه لا یكــون ثمــة مجــال للقضــاء بــالتعویض لأن القــرار 

  . كان سیصدر على أى حال، بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعیت
  

                                                                                                                                               
كأن یبادر مأمور الضرائب بطلب استصدار أمر بالحجز على الممول أو مصـادرة أموالـه، أو إهـدار 
إقراراتــه، لمجـــرد تبــاطؤ الممـــول عــن الاســـتجابة لطلــب مـــأمور الضــرائب، أو لعـــدم التــأنى فـــى دراســـة 

   أنظر. رات فعل الممول الذى لم یقره الموظفمبر 
C.Hoexter, The Future of Judicial Review in South African Administrative Law. 
South African Law Journal , Vol.17,No.2, 2000,pp.310-312. 

 Hani v Rogers NO and Another 20 SATC 296; Adam’s Stores (Pty) :قضایاالوقد أشار إلى 
Ltd v Charlestown Town Board 1951 (2) SA 508 (N); Bloem v Minister of Law and 
Order 1987(2) SA 436 (O); Harvey v Umhlatuze Municipality 2011 (1) SA 601 

(KZP) atpara’s [136]-[146].   
 .١٢/٣/٢٠٠٥علیا، جلسة . ق ٣٨لسنة  ٢٥٣٣الطعن رقم  )١(
 .٩/٧/١٩٩٥ق علیا، جلسة  ٣٥لسنة  ٢٨٠١الطعن رقم : حكم المحكمة الإداریة العلیا )٢(
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 

كـــل موظـــف لـــه شـــأن فـــى " مـــن قـــانون العقوبـــات علـــى أن  ١١٤تــنص المـــادة   
تحصیل الضرائب والرسوم أو العوائـد أو الغرامـات أو نحوهـا، طلـب أو أخـذ لـیس 
مسـتحقاً أو یزیـد علــى المسـتحق مــع علمـه بــذلك یعاقـب بالأشــغال الشـاقة المؤقتــة 

  ". أو السجن
ن بمراعــاة مشــروعیة تحصــیل إلــى إلــزام المــوظفین العمــومیی یهــدف هــذا الــنص  

الدین الضریبى، فلیس لهم التجاوز فى تحصیل الضریبة بغیـر حـق یقـره القـانون، 
أو المبالغـة فـى فـرض وتحصـیل هـذه الضــریبة، بمـا یتجـاوز المسـتحق فعـلاً علــى 

ویكـــون جـــزاء مـــن یخــــالف ذلـــك توقیـــع عقوبـــة الأشـــغال الشــــاقة أو . المـــدین بهـــا
   .السجن

التــى تتعلــق بالوظیفــة العامــة، أو مــن ، )١(بجریمــة الغــدر وتعــرف هــذه الجریمــة  
وهـى مـن الجـرائم العمدیـة، التـى یشـترط فیهـا . جرائم تجاوز حدود الوطیفـة العامـة

، ولــه شــأن فــى تحصــیل الإیــرادات العامــة للدولــة،  أن یكــون الجــانى موظفــاً عامــاً
اثــل معهــا فــى ومــن أهمهــا الضــرائب والرســوم والغرامــات والعوائــد، وغیرهــا ممــا یتم

ویعــد مــن إیرادتهــا الطبیعــة، أى كــل مبلــغ مهمــا كــان مســماه تحصــل علیــه الدولــة 
  . العامة

ا الــنص علــى موظــف الضــرائب، ســواء كــان ممــن یتمتعــون بصــفة ذویســرى هــ  
الضـــبطیة القضــــائیة كمـــأمور الضــــرائب، أو ممــــن لا یتمتعـــون بهــــا كالمحصــــلین 

                                                             
 laإن تسمیة هذه الجریمة بجریمة الغدر من إطلاقات الفقه، الذى تأثر بالترجمـة الفرنسـیة للكلمـة  )١(

concussion  وهــى تســـمیة لا تعبـــر عــن مـــدلول الجریمـــة، فالغــدر صـــفة فـــى الجــانى بینمـــا الفعـــل ،
رم یتمثــل فــى طلــب أو أخــذ غیــر المســتحق، لــذا یفضــل بعــض فقهــاء القــانون الجنــائى تســمیتها المجــ

القسـم الخـاص فـى قــانون : رمسـیس بهنـام. د: أنظــر. بجریمـة التعسـف فـى الجبایـة أو فـرض المغـارم 
   .٢٢، ص ١٩٨٣العقوبات، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
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، یحكمـه قـانون ، وسواء كان هـذا الشـخص موظفـاً ...والصیارف دائمـاً ، أو مؤقتـاً
   . الخدمة المدنیة أو أى قانون آخر، أو كان مكلفاً بخدمة عامة

ولا یشـــترط أن یكــــون هــــذا الموظــــف مــــن المختصــــین بتحصــــیل الضــــریبة، بــــل   
، مثــــل مســــاعد  ــــه شــــأن فــــى هــــذا التحصــــیل ولــــو كــــان بســــیطاً یكفــــى أن یكــــون ل

مختصــاً بــه وحــده أو بالإضـــافة ، المحصــل، أو المشــرف علــى أعمــال التحصــیل
إلى أعماله الأخرى، ولا یقتصر ذلك علـى مـأمور التحصـیل بـل یمتـد إلـى كـل لـه 

   .، أو القضایا)١(صلة بهذا التحصیل، كمأمور الفحص
ولكن لا ینطبق على غیـر الموظـف العـام كمحاسـب الممـول أو محامیـه، أو أى  

تكـون الجریمـة بالنسـبة شخص آخر یدعى صلته بالتحصیل على غیر الحقیقـة، ف
  .  له جریمة نصب

ویتمثـــل فــى جریمـــة الغـــدر؛ تـــوافر الــركن المـــادى والـــركن المعنـــوى كمــا یشـــترط   
أو أن طلـــــب الحصـــــول علـــــى مبـــــالغ غیـــــر مســـــتحقة،مجـــــرد الــــركن المـــــادى فـــــى 

هــذه المبـالغ لنفســه أو وردهـا إلــى الخزانــة بتحصـیل الموظــف  قـامســواء  یحصـلها،
أمــا الــركن المعنــوى حیــث یتــوافر للجــانى بصــفته العلــم بــأن مــا یطلبــه أو .العامــة

  . یأخذه مبلغ غیر مستحق

                                                             
تـــوافر " بــأن  -١٧/٤/٢٠٠٣ق، جلســـة ٧٠لســنة  ٢٩٦٥٠الطعــن رقـــم  –قضــت محكمــة الـــنقض  )١(

عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى ارتكب من خلاله جریمة الغدر هو من الأمور الموضـوعیة 
التى یترك تقدیرها إلى محكمـة الموضـوع بغیـر  معقـب مـا دام تقـدیرها سـائغاً مسـتنداً إلـى أصـل ثابـت 

أنه وهـو  –بما لا یمارى فیه الطاعن  –كان  الحكم المطعون فیه قد أثبت فى مدوناته فى الأوراق، و 
یختص بفحص الإقرارات الضریبیة وتقدیرها وربطهـا علـى " مأمور ضرائب المهن الحرة" موظف عام 

بحســبان أنـه أول مـن یقـرر أحقیــة الدولـة فـى اقتضــاء  -الممـولین، أى لـه شـأن فــى تحصـیل الضـرائب
یبة، ویقوم ببحث عناصرها ومناقشـة الممـول فـى نشـاطه ومـا حققـه مـن أربـاح ویطلـع علـى مبلغ الضر 

المسـتندات ویقـوم بالمعاینـة والجـرد ثـم ینتهـى إلـى ربـط مبلـغ معـین یكـون علـى الممـول أداؤه، ومـن ثــم 
فإن ما یثیره الطاعن فى شأن التعویل الحكم على أقوال الشاهد بشأن اختصص الطاعن لا یعـدو أن 

 ". ن جدلاً موضوعیاً مما لا یجوز إثارته أمام محكمة النقضیكو 
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ومـــن ثـــم لا تقـــع جریمـــة الغـــدر إذا كـــان موظـــف الضـــریبة قـــد بـــالغ فـــى تقـــدیر   
ة الممول بالضریبة التـى قـام سـدادها بالفعـل، إذا كـان بوعائها، أو أخطأ فى مطال

دون أن یثبـت علمـه بأنـه یطالـب الممـول بـأكثر ما قام بـه فـى إطـار حسـن النیـة، 
لا مســــئولیة علــــى حیــــث  .ممــــا یجــــب علیــــه دفعــــه، أو بمــــا لایجــــب علیــــه أداءه

أدلـى بـرأي فـي مسـألة خلافیـة  الموظف الذي یشـغل وظیفـة فنیـة إن قـام بعمـل أوْ 
على قدر اجتهاده وما حصله من علم وخبرة، مادام ذلك قد خلا من فـرط الجهـل 

الخطــأ فــي فهــم القــانون أو تفســیره لا یشــكل كقاعــدة عامــة ذنبــا  –أو ســوء القصــد
لا  -إداریــا؛ باعتبــاره مــن الأمــور الفنیــة التــي تــدق علــى ذوي الخبــرة والتخصــص

 تأثیم على العامل إذا أعمل فكره وتقدیره في مجال مسألة قانونیة مـادام مـا انتهـى
یحتملـه كوجهـة نظـر، إلیه لا یعد شذوذا في منطـق التفسـیر القـانوني، ویمكـن أن 

ن كانت هذه الوجهة غیر راجحة عند الموازنة والمقارنة والترجیح   )١(.حتى وإ
إذا وقــع الموظــف فــى جهــل أو غلــط جعلــه یعتقــد  )٢(كمــا ینتفــى القصــد الجنــائى  

أن المبلـــغ بـــالواقع، أو بقاعـــدة فـــى قـــانون الضـــرائب أو قـــانون آخـــر، كــــالموظف 
الــذى یجهــل صــدور قــانون ألغــى الضــریبة التــى یطالــب الممــول بهــا، أو خفضــها 
إلـى قـدر معـین ، أو أخطـأ فـى میعـاد التحصـیل أو فـى حـالات الإعفـاء منهـا، أو 

د التحصــیل أو حــالات الإعفــاء منهــا، أو أخــذ مــن الممــول مبلغــاً أخطــأ فــى میعــا
یزیــد علــى المســتحق كضــریبة دون أن یفطــن إلــى ذلــك، أو لخطــأ فــى عــد النقــود 

  .التى تركها الممول
یقــوم بأحـد فعلــین همــا طلــب  الغــدر الــركن المـادي لجریمــة )٣(ولقـد قضــى بــأن    

مــن الرســوم أو الغرامــات أو  أو أخــذ مــا لــیس مســتحقاً أو مــا یزیــد علــى المســتحق
العوائــد أو الضــرائب أو نحوهــا وهــو مــا یوصــف بالجبایــة غیــر المشــروعة، الأمــر 

                                                             
 .٢٤/٩/٢٠١٢ق علیا، جلسة ٥٦سنة ل ٢٣٥٤٤الطعن رقم :المحكمة الإداریة العلیا )١(
 .١٢٣ص : أستاذنا الدكتور محمود نجیب حسنى )٢(
  .٢٠/٢/١٩٩٥ق، جلسة  ٦٣لسنة  ١٠٨١٤حكم النقض فى الطعن رقم  )٣(
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الـذي یبـین منـه أن المشــرع لـم یقصـر وقــوع الجریمـة علـى مجــرد أخـذ الزیـادة عــن 
المستحق عن التحصیل بل تعداه أیضاً إلى طلب أو أخذ ما لـیس مسـتحقاً أو مـا 

شتراط أن یكـون ذلـك حـال التحصـیل ممـا یقطـع باتجـاه یزید على المستحق دون ا
ــــاً لواقعــــة  ــــى تــــأثیم وقــــوع الفعــــل المــــادي للجریمــــة ســــابقاً أو لاحق إرادة المشــــرع إل

بالقـــانونین  بعـــد التعـــدیل -التحصــیل ذاتهـــا، فصـــریح لفـــظ الـــنص ومفهـــوم دلالتـــه 
یــدل علــى تــأثیم طلــب أو أخــذ مــا  - ١٩٧٥لســنة  ٦٣و ١٩٥٣لســنة  ٦٩رقمــى 

وجاء النص مطلقـاً مـن كـل قیـد لیتسـع  -تحقاً أو ما یزید على المستحق لیس مس
مدلوله لاستیعاب كافة صور اقتضاء ما لیس مستحقاً أو ما یزیـد علـى المسـتحق 

  .من الأموال المبینة بالنص، دون اشتراط أن یتم ذلك حال التحصیل
ذ كانـــت القاعـــدة أنـــه لا محـــل للاجتهـــاد إزاء صـــراحة نـــص القـــانون الواجـــب    وإ

التطبیـق، وأنـه لا یصـح تخصـیص عمـوم الـنص بغیـر مخصـص، وكانـت جریمــة 
الغــدر تقــوم ولــو كــان المجنــي علیــه یعلــم بــأن المبلــغ المطلــوب أو المــأخوذ منـــه 

الحكــم غیـر مســتحق علیـه أو یزیــد علـى المســتحق ورضــى رغـم ذلــك بدفعـه، فــإن 
المطعـــون فیــــه وقــــد حصــــل واقعــــة الـــدعوى بمــــا یجمــــل فــــي أن الطــــاعن بصــــفته 
صــراف ربــط وتحصــیل ولــه شــأن فــي تحصــیل الضــرائب والرســوم قــام بأخــذ مبلــغ 
ســـتة آلاف وتســـعمائة وأربعـــة عشـــر جنیهـــاً وســـتمائة ملـــیم تزیـــد علـــى المســـتحق 

لـــى خـــلاف قانونـــاً مـــن الممـــولین بارتكـــاب تزویـــر فـــي القســـائم بـــأن أثبـــت فیهـــا ع
الحقیقـــة مبـــالغ تزیـــد عـــن المســـتحق واســـتعمالها بـــأن ســـلمها للممـــولین رغـــم علمـــه 

مـــن قـــانون  ١١٤بتزویرهـــا ودانـــه بجریمـــة الغـــدر المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 
العقوبــات، وأوقــع علیــه العقوبــة المقــررة فــي القــانون لهــذه الجریمــة، فإنــه یكــون قــد 

  .طبق القانون تطبیقاً صحیحاً 
أن جریمـــة الغـــدر لا یتصـــور قیامهـــا إلا بطلـــب أو أخـــذ المـــال غیـــر  وفـــى راینـــا  

المســتحق، ومــن ثــم لا تقــوم لمجــرد قیــام مــأمور الضــرائب بتقــدیر الضــریبة بــأكثر 
مــن مقــدار الضــریبة التــى أدرجهــا الممــول فــى إقــراره، وكــان هــذا التقــدیر مطعونــاً 
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اجبــة الأداء فیـه، حتــى ولــو طلبــت المصــلحة مـن الممــول ســداده لكــون الضــریبة و 
دفـع الممـول مبـالغ تزیـد،  –فـى هـذه الحالـة  –رغم الطعـن علیهـا، حیـث لـم یثبـت 

لغ تـــم علـــى نحـــو غیـــر اوأن حصـــول الموظـــف أو الخزانـــة العامـــة علـــى هـــذه المبـــ
مشروع، ولیس فى إطار السلطة التقدیریة التى منحهـا القـانون لمـأمور الضـرائب، 

بهـذه الممـول أو المكلـف  إلى مطالبـة –أو یتعمد  –لمأمور تتجه إرادة ا ودون أن
    .مع علمه بعدم مشروعیة تحصیل هذه المبالغ المبالغ،

ویسـتوى فـى توقیــع العقـاب أن یكـون الباعــث الـذى دفـع الموظــف  إلـى المطالبــة  
، كالرغبة فى زیـادة مـوارد الدولـة،أوكان الباعـث خبیثـاً  بالمبلغ غیر المستحق نبیلاً

  . )١(ام من الممول أو الإضرار بهمن اجل الانتق
  جواز الحضور أمام القضاء:ثالثاً   

بصــفتها  -أجــاز قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد اســتعانة هیئــة قضــایا الدولــة
الاســتعانة بمـــوظفى  -النائــب عــن الدولـــة فــى القضــایا التـــى ترفــع منهــا أو علیهـــا
توضـیح المســائل الفنیــة مصـلحة الضــرائب بالحضـور أمــام القضــاء لمعاونتهـا فــى 

  .التى تتسم بها الدعاوى الضرییبیة لدعم  دفاع الهیئة ضد ادعاءات الخصوم
 

تُباشــر هیئــة قضــایا الدولــة اختصاصــها فــي نظــر الــدعاوى التــي "  ):٢٢(مــادة 
.  من الممول أو المكلف أو علیه یعاونها في ذلـك منـدوب مـن المصـلحة  تُرفع 

المختصـــین  ویجـــوز للمحكمـــة أو لهیئـــة قضـــایا الدولـــة دعـــوة أحـــد المـــوظفین 
المحكمـة أو لـدى  بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطیة القضائیة للحضور أمـام 

ــة ال المتعلقــة بالضــریبة محــل  هیئــة بحســب الأحــوال لاستیضــاح الجوانــب الفنی
الموعـــد والمكــان المحـــددین  النــزاع ، ویلتــزم الموظـــف المكلــف بالحضـــور فــي 

                                                             
سـوء اسـتغلال الوظیفـة العامـة، جریمـة الغـدر أنموذجـا، المجلـة : أنیس حسـیب السـید المحـلاوى. د )١(

العلمیة التى تصدرها  كلیة الشریعة والقانون بأسیوط، العدد الثالث والثلاثون الإصدار الثـانى، الجـزء 
  ٧٩٢، ص ٢٠٢١الأول، یولیو 
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ا  بالإخطـــار، ولا یعتبـــر مـــا یقدمـــه مـــن إیضـــاحات  أو آراء أمـــام المحكمـــة إقـــرارً
ا أو حجة على المصلحة      .قضائیً
الضـــبطیة  ن المـــوظفین بهـــا ممـــن لهـــم صـــفة وللمصـــلحة تكلیـــف مـــن تـــراه مـــ

ومصـــلحة  القضـــائیة بالحضـــور أمـــام النیابـــة العامـــة وهیئـــة مفوضـــي الدولـــة 
  ".الخبراء وجمیع اللجان المختصة بنظر المنازعات الضریبیة

ینعقــد لهیئـــة قضــایا الدولـــة النیابـــة القانونیــة عـــن الأشــخاص الاعتباریـــة العامـــة   
وهـــذه النیابـــة لیســـت رهینـــة بـــإرادة هیئـــة . لقضـــاءللدولـــة، لـــدى المحـــاكم وجهـــات ا

  .قضایا الدولة ولا بإرادة الهیئة أو المؤسسة العامة، فهى لیست من قبیل الوكیل
ــى اختصــــاص قــــرره القــــانون لجهــــة نــــاط بهــــا النیابــــة عــــن الدولــــة بكافــــة  نمــــا هــ وإ
شخصـــیاتها الاعتباریــــة، فــــذلك أمـــر یــــدخل فــــى نطـــاق ترتیــــب المصــــالح، یتعــــین 

ولا تحتـــاج هـــذه الهیئـــة فـــى ممارســـة .علـــى النحـــو الـــذى رســـمه المشـــرعممارســـته 
  .)١(نیابتها القانونیة تفویض خاص فى كل قضیة

ثلاثـــة  )٢(علـــى أمـــور مـــن قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد ٢٢ د المـــادةوتؤكـــ
  :هى

                                                             
 .٢٨/٣/٢٠١٧علیا، جلسة .ق ٥١لسنة  ١٦٠١٢الطعن رقم  )١(
مـــن مشـــروع قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد المقـــدم مـــن الحكومـــة إلـــى ) ٢٣(نصـــت المـــادة  )٢(

لسـنة  ٧٥مع عدم الإخلال بأحكـام قـانون هیئـة قضـایا الدولـة الصـادر بالقـانون رقـم "البرلمان على أنه
الموظفین بها ممن لهم صفة الضبطیة القضائیة للحضور  یجوز للمصلحة تكلیف من تراه من١٩٦٣

أمام جمیع درجات المحـاكم  ومصـلحة الخبـراء فـى الـدعاوى والطعـون الضـریبیة المقدمـة مـن أو ضـد 
المصلحة لإبداء الدفوع أو تقدیم الإیضاحات أو المستندات اللازمة، وذلك بالتنسیق مع الحاضر عن 

الدولــة علـى هــذا الــنص خشـیة أن یســلبها اختصاصــها الحصــرى وقــد اعترضــت هیئـة قضــایا ، "الهیئـة
بالإنابة عن الجهـات الحكومیـة أمـام القضـاء، وطلبـت أن یكـون حضـور المكلفـین مـن المصـلحة أمـام 
ــة الطعــــن، ومصــــلحة الخبــــراء لإبــــداء وجهــــة نظــــر المصــــلحة الفنیــــة أو تقــــدیم  اللجــــان الإداریــــة كلجنــ

ت وزارة المالیـــة أن الغــــرض مـــن هـــذا الــــنص هـــو معاونــــة وبینـــ... الإیضـــاحات والمســـتندات اللازمــــة
الحاضر عن هیئة قضایا الدولة فى الرد على ما یثیره الخصوم أمـام المحكمـة مـن أراء فنیـة قـد تـؤثر 

وقـد ناقشـت لجنـة الخطـة والموازنـة . على سیر الـدعوى، ولتمكـین المصـلحة مـن متابعـة هـذه القضـایا 
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أن الاختصاص فى نظر الدعاوى التى ترفع من الممـول أو المكلـف أو علیـه -١
 -١٩٦٣لســنة  ٧٥-لهیئــة قضــایا الدولــة التــى یــنص قانونهــا رقــم مخــول أساســاً 

هـذه الهیئـة تنـوب عـن الدولـة بكافـة شخصـیاتها الاعتباریـة العامـة فیمـا یرفـع "بأن 
، )١(منهــا أو علیهـــا مـــن قضــایا لـــدى المحـــاكم علــى اخـــتلاف أنواعهـــا أو درجاتهـــا

، وت ســــلم إلیهــــا ولـــدى الجهــــات الأخـــرى التــــى خولهــــا القـــانون اختصاصــــاً قضـــائیاً
صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصـحف الطعـون والأحكـام المتعلقـة 
بتلك الجهات مـا اتصـل منهـا بجهـة القضـاء العـادى أو جهـة القضـاء الأإدارى أو 

  .أیة هیئة قضائیة أخرى
مـــن قـــانون الهیئـــة ســـالف الـــذكر علـــى أنـــه إذا أبـــدت هیئـــة ) ٧(وتـــنص المـــادة  

القضـــایا رأیهـــا بعـــدم رفـــع الـــدعوى أو الطعـــن فـــلا یجـــوز للجهـــة الإداریـــة صـــاحبة 
وفـق  –الشـأن مخالفـة هـذا الـرأى إلا بقـرار مسـبب مـن الـوزیر المخـتص، كمـا أنـه 

دعــوى تباشــرها  لا یجــوز إجــراء صــلح فــى -مــن القــانون المــذكور ٨نــص المــادة 
هیئــة قضــایا الدولــة إلا بعــد أخــذ رأیهــا فــى إجــراء الصــلح، كمــا یجــوز لهــذه الهیئــة 
أن تقتـــرح علـــى الجهـــة المختصـــة الصـــلح فـــى دعـــوى تباشـــرها، وذلـــك مـــع عـــدم 

  .الإخلال بأحكام قانون مجلس الدولة
قضــایا الدولــة هیئــة  "منــه علــى أن  ١٩٦الدســتور المصــرى فــى المــادة  ویــنص 

مســتقلة ، تنــوب عــن الدولــة فیمــا یرفــع منهــا أو علیهــا مــن دعــاوى، وفــي قضــائیة 
                                                                                                                                               

مـن القـانون بعـد ) ٢٢(بالموافقة على النص الحالى الوارد بالمادة بمجلس النواب هذه الأراء، وانتهت 
  .موافقة البرلمان علیه

تمثیــل الدولــة فــى التقاضــى  هــو نــوع مــن النیابــة القانونیــة "جــرى قضــاء محكمــة الــنقض علــى أن   )١(
عنهـا، والمــرد فـى تعیــین مــداها وحـدودها یكــون بــالرجوع إلـى مصــدرها وهــو حكـم القــانون والأصــل أن 
الـوزیر هــو الــذى یمثــل الدولــة فــى الشــئون المتعلقـة بوزارتــه باعتبــاره القــائم علــى تنفیــذ السیاســة العامــة 
للحكومــة فیهــا إلا إذا أســند القــانون صــفة النیابــة فیمــا یتعلــق بشــئون هیئــة أو وحــدة إداریــة معینــة إلــى 

راجع حكم محكمـة الـنقض  (الغیر فتكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بینها القانون
 ).٢٨/٥/٢٠٠٢ق، جلسة  ٧١لسنة  ٢٣٦٧فى الطعن رقم 
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اقتــراح تســویتها ودیــاً فــي أي مرحلــة مــن مراحــل التقاضــي، والإشــراف الفنــي علــى 
إدارات الشـئون القانونیـة بالجهـاز الإداري للدولـة بالنسـبة للـدعاوى التـي تباشـرها ، 

ن الجهــات الإداریــة وتكــون وتقــوم بصــیاغة مشــروعات العقــود التــي تُحــال إلیهــا مــ
ـــــانون  نظِّمـــــه الق ُ ـــــاً لمـــــا ی ـــــه وفق ـــــاً فیهـــــا ، وذلـــــك كل ـــــة طرف ویحـــــدِّد القـــــانون . الدول

 .. .. .. .".اختصاصاتها الأخرى 
المهمة الأصلیة لهیئة قضایا الدولـة هـى أن تنـوب على أن )١(ولقد أكد القضاء   

نهـــا أو علیهـــا مـــن عـــن الدولـــة بكافـــة شخصـــیاتها الاعتباریـــة العامـــة فیمـــا یرفـــع م
جاتها ولـدى الجهـات الأخـرى التـى ر قضایا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ود

خولهاــــ القـــــانون اختصاصـــــاً قضــــائیاً ، بهـــــدف المحافظـــــة علــــى أموالهـــــا ورعایـــــة 
مصــالحها ممـــا مقتضــاه أن هـــذه الهیئــة هـــى وحــدها النائـــب القــانونى عـــن الدولـــة 

الأصــل أن الإعــلان یجــوز إمــا لشــخص وكــان . والاشــخاص الاعتباریــة العامــة 
المعلــــن إلیــــه أو فــــى موطنــــه ، إلا أنــــه خروجــــاً علــــى هــــذا الأصــــل العــــام أوجــــب 
القــــانون تســــلیم صــــور إعلانــــات صــــحف الــــدعاوى وصــــحف الطعــــون والأحكــــام 
ــــة وفروعهــــا  ــــة قضــــایا الدول ــــى هیئ ــــة ومصــــالحها المختلفــــة إل ــــى الدول الموجهــــة إل

غیـر هـذا الوجــه لا یعتـد بـه ولا یترتـب علیــه  بالأقـالیم ، وتسـلیم هـذه الصــورة علـى
أى أثــر ، ممــا مــؤداه أن المشــرع لــم یجعــل للدولــة والأشــخاص الاعتباریــة العامــة 

هیئـة  -وعلـى مـا جـرى بـه قضـاء هـذه المحكمـة  -سوى موطن أصلى واحد هـو 
قضـایا الدولــة وفروعهــا فــى كـل مــا یتعلــق بالــدعاوى والطعـون التــى ترفــع منهــا أو 

  .جمیع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتهاعلیها لدى 
اخـــذ رأى هیئـــة قضـــایا الدولـــة  )٢(كمـــا قضـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بـــأن   

–إجــراءً جوهریــاً وشــرطاً لصــحة انعقــاد الصــلح، حتــى فــى المنازعــات الضــریبیة 

                                                             
 .١١/٤/٢٠١٦ق، جلسة  ٧٦لسنة  ٥٣٩٢راجع على سبیل المثال الطعن بالنقض رقم )١(
 .٦/٧/٢٠١٩، جلسة "منازعة تنفیذ"ق  ٤٠لسنة  ٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم  )٢(
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فــلا یحــتج بهـــذا . التـــى یتحقــق بــه إحـــدى طــرق تــرك الخصـــومة –غیــر الجنائیــة 
عمال أثـ ایهـا فـى {ره،  إلا بعـد عرضـه علـى هیئـة قضـایا الدولـة، لأخـذ الصلح، وإ

إجـــراء الصـــلح، باعتبـــار ذلـــك مـــن الاختصاصـــات المحجـــوزة لتلـــك الهیئـــة عمـــلاً 
مــن قــرار رئــیس الجمهوریــة بالقــانون  ٨مــن الدســتور والمــادة  ١٩٦بــنص المــادة 

لا "فــى شــأن تنظــیم هیئــة قضــایا الدولــة الــذى یقضــى بأنــه ١٩٦٣لســنة  ٧٥رقــم 
تباشرها هیئة قضایا الدولة إلا بعد اخـذ رأیهـا فـى  )١(جوز إجراء صلح فى دعوىی

إجرء الصلح، كما یجوز لهذه الهیئة أن تقتـرح علـى الجهـة المختصـة الصـلح فـى 
  . .."دعوى تباشره

مـن قـانون الإجـراءات الضـریبیة علـى أن حضـور ) ٢٢(ولذلك جاء نص المـادة  
الــــدعاوى أو المنازعــــات القضــــائیة یكــــون منــــدوب مــــن مصــــلحة الضــــرائب نظــــر 

بوصفه معاوناً لهیئة قضایا الدولة صاحبة الاختصاص الأصـیل فـى مباشـرة تلـك 
  .الدعاوى أو المنازعات أمام القضاء

یجوز لكل من المحكمة وهیئة قضـایا الدولـة دعـوة أحـد المـوظفین المختصـین -٢
أمــام المحكمــة  بمصــلحة الضــرائب ممــن لهــم صــفة الضــبطیة القضــائیة للحضــور

لیوضــح الجوانــب الفنیــة المتعلقــة بالضــریبة محــل  -بحســب الأحــوال –أو الهیئــة 

                                                             
وجوب استطلاع رأى هیئة قضایا الدولة فى المنازعات الضریبیة التى یتم یثور التساؤل عن  مدى  )١(

لســــنة  ١٧٣والقـــانون رقـــم  ٢٠١٨لســـنة  ١٧٤إنهاؤهـــا صـــلحاً بموجـــب قـــوانین خاصـــة كالقــــانون رقـــم 
ونرى أن كـلاً مـن هـذین القـانونین یعتبـر قـانون خـاص، فـى . بشأن إنهاء المنازعات الضریبیة ٢٠١٩

ات الضـریبیة سـواء المعروضـة علـى لجـان الطعـن أو القضـاء، ووذلـك خـلال أنواع معینة مـن المنازعـ
فترة زمنیة مؤقتة یسرى حكم كل من هذین القانونین خلالهما، ولم یتضمن أى منهم وجـوب اسـتطلاع 
رأى هیئـــة قضـــایا الدولـــة فـــى مـــا ینتهـــى إلیـــه محضـــر الصـــلح بـــین مصـــلحة الضـــرائب والممـــولین أو 

لصلح المعتمد من وزیر المالیة سبباً وحیداً لأن تقضى المحكمة بانتهاء المكلفین، بل اعتبر محضر ا
مما یعنى أن كلاً من هذین القانونین یعتبر استثناء من الاختصاص العام المقـرر بقـانون . الخصومة

هیئـة قضــایا الـدول بوجــوب أخــذ رأیهـا فــى شـأن الصــلح فــى الـدعاوى القضــائیة التـى تباشــرها، ممــا لا 
 .ا الرأى فى التصالحات التى تتم تطبیقاً لأحكام هذین القانونینیتطلب أخذ هذ
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النـــزاع، باعتبـــار أن المنازعـــة الضـــریبیة تتكـــون مـــن شـــقین أحـــدهما فنـــى والآخـــر 
قانونى، وأن فهم الجانب الفنى أقرب للمصلحة مـن الهیئـة بوصـفها هیئـة قضـائیة 

  . ن الضریبیةلا یتوافر لدیها المختصون فى الشئو 
ولا یجوز لمن یطلب حضوره أمام المحكمـة أو الهیئـة التـأخیر فـى تلبیـة الـدعوة،  

  .وعلیه الالتزام بالحضور فى الموعد والمكان المحدد بإخطاره بذلك
ویعتبـر مـا یـدلى بـه موظـف الضـرائب أمـام المحكمـة مـن ایضـاحات مجـرد وجهـة 

  .المصلحة التى یعمل لدیها نظر، ولا تعتبر إقراراً قضائیاً ، أو حجة على
أن مـا یقدمـه علـى الـنص بـوقد حـرص المشـرع فـى قـانون الإجـراءات الضـریبیة   

الموظف أمام المحكمة لا یعتبـر إقـراراً قضـائیاً ، خروجـاً عـن الأصـل العـام الـذى 
الإقــرار إذا صــدر أمــام القضــاء فــي دعــوى متعلقــة بالواقعــة التــي  )١(یقضــى بــأن 

حجـــة علـــى المقـــر ویتعـــین علـــى  یكـــون إقـــرار قضـــائي وحصـــل عنهـــا الإقـــرار هـــ
  .القاضي أن یأخذ به ویحكم بمقتضاه

إلـــى خطـــورة الإقـــرار القضـــائى باعتبـــاره وقـــد تنبـــه قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة   
اعترافــاً مــن الخصــم أمــام القضــاء بواقعــة مــن شــأنها أن تنــتج آثــارا قانونیــة بحیــث 

یغیـر مـن وجـه الـدعوى ویـؤدى إلـى  تصـبح فـي غیـر حاجـة إلـى الاثبـات، ممـا قـد
الدولـــة فـــى الـــدفاع عـــن  مســـلك مصـــلحة الضـــرائب،  اقضـــای ةإخفـــاق عضـــو هیئـــ

بالرغم من عدم خبرة الموظـف الفنـى التـابع لمصـلحة الضـرائب ، أو عـدم تنسـیقه 
ا یـدلى بـه الموظـف مـن فجاء الـنص علـى أن مـمع عضو الهیئة فى هذا الشأن، 

  .ة على مصلحة الضرائبأقوال أمام المحكمة لا یعد حج
لمصـــلحة الضـــرائب أن تكلـــف مـــن تـــراه مـــن المـــوظفین بهـــا ممـــن لهـــم صـــفة -٣

الضبطیة القضائیة بالحضور أمام النیابة العامة وهیئة مفوضـى الدولـة ومصـلحة 

                                                             
  .٢٧/٥/١٩٨٦ق، جلسة ٥٥لسنة  ٦٠الطعن  بالنقض رقم  )١(
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وجمیـــع اللجـــان المختصـــة بنظـــر المنازعـــات الضـــریبیة كلجـــان الطعـــن  )١(الخبـــراء
ولــیس لأى مـن هــذه الجهــات أن . ولجـان إعــادة النظـر فــى الــربط النهـائى وغیرهــا

وذلــك حتــى تــتمكن المصــلحة مــن متابعــة . تمنــع مــن تكلفــه المصــلحة بالحضــور 
بنظــر قضــایاها المرفوعــة منهــا أو ضــدها أمــام كافــة الجهــات والهیئــات المختصــة 

المنازعــات، حتــى یمكنهــا تــدبیر أمورهــا والتنســیق مــع هیئــة قضــایا الدولــة لتحقیــق 
  .الفاعلیة فى الحفاظ على حقوق الدولة

ویثــور التســاؤل عــن جــدوى الــنص علــى حضــور مــوظفى المصــلحة أمــام هیئــة  
مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة علــى ) ٦٥(مفوضــى الدولــة، وقــد نصــت المــادة 

  .ى الضریبیة إلى هذه الهیئةعدم إحالة الدعاو 
ونـــرى أن هیئــــة مفوضـــى الدولــــة مختصـــة بكافــــة المنازعـــات الإداریــــة، مـــا عــــدا  

منازعـــات الضـــرائب، ومـــن المتصـــور أن یكـــون لمصـــلحة الضـــرائب قضـــایاً غیـــر 
ضـــــریبیة أمـــــام مجلـــــس الدولـــــة، فیكـــــون حضـــــور موظـــــف الضـــــرائب أمـــــام هیئـــــة 

ــــة مبــــرراً لمتابعــــة القضــــایا غیــــر ا لضــــریبیة التــــى تكــــون مصــــلحة مفوضــــى الدول
  .  الضرائب طرفاً فیها

  
  
  
  

                                                             
كافـة إدارات  ١١/١١/٢٠٢٠بتـاریخ  -٢٠٢٠لسـنة  ١١٠وجهت مصلحة الضـرائب تعلیماتهـا رقـم  )١(

عند إقامة دعاوى من أو ) مضافة قیمة-دخل(القضایا والشئون القانونیة والمراكز والمناطق الضریبیة 
ضد المصلحة سرعة موافـاة هیئـة قضـایا الدولـة بالمعلومـات والمسـتندات اللازمـة للفصـل فـى الـدعوى 
ومتابعتهـــا والحضـــور أمـــام مكاتـــب الخبـــراء وتقـــدیم كافـــة الـــدفوع والمســـتندات اللازمـــة المؤیـــدة لأحقیـــة 

ر أو صدور أحكام فى غیر صالح المصلحة، المصلحة فى المستحقات الضریبیة درءً من إیداع تقاری
  .وذلك كله فى ظل النص على الحكم فى المنازعات الضریبیة على وجه السرعة
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  لباب الثانى ا
  إجراءات الربط 

 

، ویعتـد فــي ١یقصـد بـربط الضـریبة تحدیــد المبلـغ الـذي یجـب علــي المكلـف دفعـه 
تحدیـــد هـــذا المبلـــغ بـــالإقرار الـــذي یقدمـــه الممـــول لمصـــلحة الضـــرائب مـــن واقـــع 

لا كــان للمصــلحة تالــدفاتر والمســتندات التــي یمســكها إذا كانــت من ظمــة وأمینــة، وإ
أن تقـــدر الضـــریبة مـــن وجهـــة نظرهـــا مـــع تقریـــر حـــق الممـــول فـــي الاعتـــراض أو 

ومصــلحة  أو المكلــف الطعــن علــي هــذا التقــدیر، ممــا یلــزم اتبــاع كــل مــن الممــول
  الضرائب إجراءات معینة لربط الضریبة

خطـار الممـول بالضـریبة التـى  الضریبة بـالفحص وتبدأ عملیة ربط   الضـریبى، وإ
یتعـــین علیـــه أداؤهـــا، وموقـــف الممـــول مـــن هـــذا الإخطـــار؛ إمـــا بقبولـــه أو الطعـــن 
علیه، وما یستتبع ذلك من إجراءات تحصیل الضریبة التى تسـتحق علـى الممـول 

  .أو المكلف
  : ثلاثة فصولوسوف نقسم هذا الباب إلى  

   .الضریبى الفحص: الفصل الأول
  .ربط الضریبة: الفصل الثانى

  .الطعن على الربط: الفصل الثالث 
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  الفصل الأول
  الفحص الضريبى

 

حتــى تتــیقن الإدارة الضــریبیة مــن التــزام المكلــف بواجبــه فــى تحصــیل الضــریبة   
هـــذا وتوریــدها یمنحهـــا القـــانون ســـلطة فحـــص ســـجلات الممـــول وبیاناتـــه، ویعتمـــد 

الفحـص أساســاً علــى الإقــرار الــذى یقدمــه المكلـف وفــق نظــام الــربط الــذاتى، ویــتم 
  .فحصه على ضوء الدفاتر والمستندات المؤیدة له

الإقــرار الضـریبى الــذى یقدمــه الممـول أو المكلــف هــو الأســاس وبـالرغم مــن أن   
اً الذى یجب أن یتحدد على أساسه دین الضریبة، مادام كـان هـذا الإقـرار صـحیح

، إلا أن ذلــــــك لا یتحقــــــق فــــــى حــــــالات كثیــــــرة ، ویفــــــرض علــــــى الإدارة وصــــــادقاً 
  . الضریبیة واجب فحص هذه الإقرارات للتأكد من صحتها

ولــذلك تــأتى أهمیــة الفحــص الضــریبى ، فــى أنــه یعمــل علــى حمایــة الحصــیلة    
ممــول الضـریبیة مــن الضــیاع أو النقصــان، وتحدیــد الضــریبة المســتحقة علــى كــل 

مكلــف علــى نحــو صــحیح، ممــا یحقــق العدالــة الضــریبیة بــأن یتحمــل المكلــف أو 
العــبء الضــریبى الملائــم لمقدرتــه التكلیفیــة ، ومحاربــة حــالات التجنــب الضــریبى 

  .غیر المشروع أو الغش الضریبى المحظور
یجـــب اتبـــاع طریقـــة الفحـــص بالعینـــة لإقـــرارات  هأنـــ )١(ویعتقـــد كثیـــر مـــن الكتـــاب 

كعینــة فحـــص الممــولین أو المكلفـــین  الضــریبة، مــن خـــلال انتقــاء مجموعـــة مــن 
وفقــاً للبیانــات المتاحــة ، ممــا یعــود بحصــیلة ضــریبیة جیــدة ، وتقلیــل تكلفــة جبایــة 

ـــة نظـــام الفحـــص الشـــامل . هـــذه الحصـــیلة  بخـــلاف الأمـــر فیمـــا لـــو اتبعـــت الدول
، فـــى ظـــل نقـــص العمالـــة  نشـــاطهمالمكلفـــین أیـــاً كـــان حجـــم ین أو الممـــوللجمیـــع 

                                                             
(1)K.D.Edmiston, and R.M. Bird :, ’Taxing consumption in Jamaica: the GCT and 
SCT’, IPT Paper No 0414, International Tax Program, Rotman School of 
Management, University of Toronto, 2004, available at , accessed October 2007. 
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الكافیـــــة للفحـــــص لـــــدى الإدارة الضــــــریبیة، وزیـــــادة التكلفـــــة الإداریـــــة المصــــــاحبة 
وتشـتیت العمــل بـدلاً مــن تركیـزه علـى الحــالات التـى تزیــد فیهـا معــدلات للفحـص، 

لــــن یكــــون ، و  وتزیــــد المنازعــــات،خطــــر التهــــرب الضــــریبى ؛فتقــــل جــــودة الفحص
ویـرتبط نظـام الفحـص بالعینـة بنظـام الـربط الـذاتى   .كبیـراً  من هذا الفحصالعائد 

self assessment  للضــریبة، حیــث یقــوم بتقــدیر وحســاب الضــریبة المســتحقة علیــه
بنفســـه، ودفعهـــا مـــع الإقـــرار المقـــدم منـــه إلـــى الإدارة الضـــریبیة، علـــى أن یعتبـــر 

یــاً طالمــا لــم یــدخل الإقــرار ضــمن الــربط الــذى أجــراه الممــول لنفســه صــحیحاً ونهائ
  . )١(العینة المنتقاة بمعرفة الإدارة الضریبیة

ومــع ذلــك فــإن نجــاح الفحــص بالعینــة یتطلــب تــوفیر المنــاخ الملائــم لــه، حیــث   
ینجح هذا النظـام حـین یكـون إمسـاك الـدفاتر هـو السـائد لـدى المنشـآت الخاضـعة 

الكفـــاءة المناســـبة لفحـــص للضـــریبة، وأن یكـــون موظفـــو الفحـــص مـــؤهلین ولـــدیهم 
، وخاصـة )٢(الدفاتر والحكم علیها، وهو الأمر الذى یفتقد فى أغلب الدول النامیـة

أن هـذه الــبلاد تعـانى مــن ارتفـاع نســبة الأمیــة وعـدم القــدرة علـى الوفــاء بالتزامــات 
الفحــص، بجانــب ضــعف الــوعى بأهمیــة هــذا الالتــزام وعــدم وجــود القــوة الرادعـــة 

   .الضریبى للالتزام بالقانون
أن هـــذه المشـــكلات لا یجـــب أن تمثـــل عائقـــاً  )٣(ویـــرى أنصـــار الفحـــص بالعینـــة 

صــدار  یحــول دون نظــام الفحــص بالعینــة، لأن نشــر ثقافــة الــدفاتر والمســتندات وإ
الفواتیر ، وتحسین جودة الفاحصـین هـى مسـئولیة الدولـة التـى یجـب أن تقـوم بهـا 

                                                             
(1)Victor Thuronyi (ed.): Tax law Design and Drafting ,Vol.1, Ch.6: Value Added 
Tax by David Williams , IMF publications, Washington,  1996, p. 63. 
(2)R.MBird:, “Value Added Taxes in Developing and Transition Countries: Lessons 
and Questions”, , International Tax Program Institute for International Business 
Joseph L. Rotman School of Management University of Toronto Toronto, ITP Paper 
0505, Ontario, , 2005.: 
(3)International Tax Dialogue : The Value Added Tax , Experiences and Issues, 
Background Paper Prepared for the International Tax Dialogue Conference on the 
VAT Rome, March 15–16, 2005  p.24. 
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واســتخدام سیاســـة الحـــوافز والعقوبـــات التـــى مــن خـــلال بـــرامج التوعیـــة والتـــدریب، 
  .تعجل بحل تلك المشكلات

وعنــــدما لا یتقــــدم الممــــول بــــالإقرار، أو لا یبــــادر بالتســــجیل ، أو الإبــــلاغ عــــن   
لــزام الممــول  أو المكلــف وارداتـه، یكــون لــلإدارة الضــریبیة ســلطة تقـدیر الضــریبة وإ

خــلال قیامهــا بتقــدیر هــذه مــن ، بأدائهــا والمبــالغ الأخــرى التــى تكــون واجبــة علیــه
  .الممول آداءها یتعین على التى  المستحقة أو، وتحدید الضریبة )١(الضریبة

ویكــون لــلإدارة الضــریبیة أیضــاً  اللجــوء للتقــدیر إذا تبــین لهــا أن الإقــرار المقــدم   
وفـــى جمیـــع الأحـــوال . مـــن الممـــول غیـــر صـــحیح ، أو یخـــالف مـــا یقـــرره القـــانون

  . أن تراعى ما یقرره القانون من ضوابط لهذا التقدیر على الإدارة الضریبیة
أدلة للفحـص، تكـون مرشـداً لموظفیهـا  )٢(وتصدر العدید من الإدارات الضریبیة   

عنــــــد قیــــــامهم بأعمــــــال الفحــــــص ، وتشــــــمل هــــــذه الأدلــــــة مســــــئولیات الفــــــاحص، 
جراءاتــه كمــا تهــتم دول أخــرى ، . وضــمانات المكلــف، وأســس وطریقــة الفحــص وإ

، بإصدار أدلـة مبسـطة للمكلفـین تبـین لهـم التزامـاتهم، وكیفیـة )٣(ب إفریقیامثل جنو 
حساب الضریبة وتقدیم الإقرارات، وما یلزم لتفـادى العقوبـات التـى یوقعهـا القـانون 
علــــى المخــــالفین، ولا شــــك أن هـــــذه الأدلــــة تســــاعد فـــــى دعــــم الالتــــزام الطـــــوعى 

ریبیة أعمــال فحــص ومراقبــة للمكلفــین بقــانون الضــریبة، وتیســر علــى الإدارة الضــ
المكلفــــین الممــــولین أو  وتســــتعین الإدارة الضــــریبیة فــــى فحــــص .تطبیــــق القــــانون

المكلــــف الممــــول أو  بالمســــتندات والبیانــــات المتاحــــة لــــدیها ، ســــواء التــــى یوفرهــــا
الفـــــواتیر ، : نفســـــه، أو تحصـــــل علیهـــــا الإدارة الضـــــریبیة بمعرفتهـــــا، ومـــــن ذلـــــك 

                                                             
(1)Victor Thuronyi (ed.): Tax law Design and Drafting ,Vol.1, Ch.6: Value Added 
Tax by David Williams , IMF publications, Washington,  1996, p. 63. 

  :أنظر على سبیل المثال  )٢(
GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT: 
REVISED VAT AUDIT MANUAL 2012.and; 
Revenue Legislation Services Indirect Taxes Division(IRLAND): VAT Guide ,July 
2008 at : www.revenue. ie 
(3)SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE(SARS): Value –Added Tax , Guide for  
vendors, Prepared by Legal and Policy Division, 5 May 2014. 
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وتخطــــر  .ووثـــائق الشــــحن ، وشـــهادات الجمـــارك ، وغیرهـــاوالـــدفاتر المحاســـبیة، 
، المكلـف بموعـد زیـارة المنشـأة للقیـام )١(بعض الإدارات الضریبیة، ومنها بریطانیـا 

وللمكلــف أن یطلــب تأجیــل هــذا . بأعمــال الفحــص قبــل الشــروع فیــه بســبعة أیــام 
 .بقالموعـــد، كمـــا لإدارة الضــــریبیة أن تقـــوم بزیــــارد مقـــر منشــــأته دون موعـــد ســــا

، ثم یـتم التأكیـد علیـه كتابـة مصـحوباً  ویمكن أن یكون هذا الإخطار بالتلیفون أولاً
  .ببیان المستندات التى یحتاج موظف الضریبة الاطلاع علیها

 fieldویمكن أن یقسم الفحص الذى تقـوم بـه الإدارة مكانیـاً إلـى فحـص میـدانى   

audit  وفحـص مكتبـىoffice audit نى ینتقـل الفـاحص إلـى ، ففـى الفحـص المیـدا
مقر منشأة المكلف للفحص الفعلى لـدفاتره ومسـتنداته، ومطابقتهـا علـى مـا یتـوافر 
لـدى الإدارة مـن بیانـات ومعلومـات حصـلت علیهـا مـن الغیـر كـالموردین الآخــرین 

  . أو الجهات الحكومیة التى تعامل معها المكلف 
المقـــدم مـــن المكلـــف  أمـــا الفحـــص المكتبـــى فیكتفـــى الفـــاحص بمراجعـــة الإقـــرار  

حســــابیاً وقانونیــــاً ، وذلــــك بمقــــر الإدارة الضــــریبیة دون حاجــــة إلــــى انتقــــال لمقــــر 
ویفیــد الفحــص المكتبــى غالبــاً فــى حــالات طلــب خصــم الضــریبة أوردهــا . المكلـف

بالنســـبة للســـلع والخـــدمات المعفـــاة أو الضـــریبة علـــى مـــدخلات الســـلع الخاضـــعة 
  .للضریبة

یفیـــاً ، كمـــا هــو الحـــال فـــى الــدانمارك ، حیـــث یقســـم ویقســم الفحـــص أیضــاً وظ   
، وهـــو بمثابـــة فحـــص accounts analytic auditالفحـــص إلـــى تحلیـــل الحســـابات 

بفحـــص المنشـــآت   system analytic auditتمهیــدى وتحلیـــل النظـــام المخـــتص 
الكبرى لإبراز جوانب القوة والضعف فى التزامهـا الضـریبى ، وفحـص المعـاملات 

الـذى یسـتغرق وقتـاً أطـول ویكـون أكثـر عمقـاً فـى  transactions auditأو الصـفقات 
  . )٢(تحلیل مناطق الضعف التى تقع فى التزام المكلف

                                                             
(1)See : https://www.gov.uk/vat-visits-inspections. 
(2)Alan A.Tait, Value-added tax. International Monetary Fund, 1988.P.291. 
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ویجــب أن یتمیــز الفــاحص الضـــریبى بقــدر مــن الـــذكاء والحصــافة التــى تمكنـــه   
مــن التعامــل مـــع طائفــة المكلفــین الـــذین لا یرغبــون فــى زیارتـــه ویتوجســون خیفـــة 

ه أن یكسب ثقتهم بقلیـل مـن اللطـف والمجاملـة دون أن یغـامر بسـمعة وعلی.منها 
أو علـى حـد قـول لجنـة إنفـاذ . الإدارة الضـریبیة ،متحلیـاً بصـفتى الدقـة والإنصـاف

  :)١(السلطات الضریبیة فى بریطانیا 
"Officers will often have to pit their wits against the keen business minds of 
traders who are, as it were, playing on their own ground. They should 
accept this as a challenge and strive to maintain the Department's reputation 
for courtesy, commonsense, shrewdness and fairness'. 

 

للوقـــوف علـــى بأعمـــال الفحـــص الضـــریبى تقـــوم مأموریـــة الضـــرائب المختصـــة   
حالة النشاط، أو حجم وطبیعة الأعمـال التـى یقـوم بهـا الممـول أو المكلـف خـلال 
الفتـــرة الضـــریبیة، ومـــدى التزامـــه بـــأداء الضـــریبة المســـتحقة وفقـــاً لأحكـــام قـــوانین 

  .الضرائب المختلفة
أو  وتســـتعین المصـــلحة فـــى أعمـــال الفحـــص بالمعلومـــات التـــى یوفرهـــا الممـــول  

ــــدء النشــــاط، وتقــــدیم الإقــــرارات  ، كالإخطــــار بب ــــاً المكلــــف، والتــــى یلتــــزم بهــــا قانون
مســـــاك الـــــدفاتر والحســـــابات المنتظمـــــة والأمینـــــة بجانـــــب البیانـــــات . الضـــــریبیة، وإ

والمعلومــات التــى تتحصــل علیهــا مصــلحة الضــرائب مــن جهــات أخــرى، كبیانــات 
یـر الممـول عنـد تعاملـه الخصم والتحصیل تحت حساب الضریبة التى یقوم بها غ

  .مع الممول، وغیر ذلك من مصادر للمعلومات
، وللمصــلحة أن تقــوم بمعاینــة المنشــأة الخاصــة بــالممول أو المكلــف، ومناقشــته  

وتحلیــل بیانــات إقراراتــه لتقیــیم متـــى صــحتها وســلامتها، أو أن تلجــأ إلــى التقـــدیر 
مـات والمسـتندات اللازمـة الإدارى عند عدم قیام الممول أو المكلف بتـوفیر المعلو 

    .أو ثبوت عدم صحة هذه المعلوماتإجراء الفحص الفعلى لنشاطه، 
                                                             

(1)United Kingdom, Committee on Enforcement Powers of the Revenue Departments, 
1983, p. 686. 
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 

نبــین فیمــا یلــى الإجـــراءات التــى یتعــین علــى مصـــلحة الضــرائب اتباعهــا، وهـــى  
تقــوم بأعمــال الفحــص، مــن إخطــار الممــول أو المكلــف بمیعــاد الفحــص ومكانــه، 
ومراعـاة ضـوابط هــذا الفحـص، وقواعــد الإثبـات الضــریبى، والأدلـة التــى یعتـد بهــا 

        :إثبات الدین الضریبى، وذلك فى المباحث الثلاثة الآتیة
  المبحث الأول

  الإجراءات السابقة على الفحص
الممــول أو إخطـار  اسـتهل قـانون الإجــراءات الضـریبیة الموحـد بضــرورة إعـلام   

مــــع الالتـــزام بضــــوابط هــــذا العمــــل إجرائیــــاً أو المكلـــف بتــــاریخ الفحــــص ومكانــــه، 
  .وموضوعیاً 

   :ونبین ذلك فى المطلبین الآتیین 
  المطلب الأول 

  بالفحص الإخطار
   

ـــى مأموریـــة الضـــرائب المختصـــة إخطـــار الممـــول أو "): ٤١(مـــادة  یجـــب عل
ا بعلـم الوصـول أو بـأي وسـیلة إلكترونیـة  المكلف بكتاب موصى علیـه مصـحوبً
لها حجیة في الإثبات قانونًـا، أو أي وسـیلة كتابیـة یتحقـق بهـا العلـم بالتـاریخ 

یة للفحص قبل عشـرة أیـام علـى الأقـل ، المحدد للفحص ومكانه والمدة التقدیر 
  .وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض

ویجوز استثناءً اتخـاذ إجـراءات وأعمـال الفحـص فـي الأحـوال التـي تكـون فیهـا 
حقــوق الخزانــة معرضــة للخطــر أو یكــون فیهــا شــبهة تهــرب ضــریبي، وذلــك 

وجـب بموافقة رئیس المصلحة بناء على عـرض رئـیس المأموریـة المخـتص بم
  .مذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر هذا الإجراء
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ویلتـزم الممـول أو المكلـف بتـوفیر البیانـات وصـور المسـتندات والمحـررات بمـا 
ــك  فــي ذلــك قــوائم العمــلاء والمــوردین التــي تطلبهــا المصــلحة منــه كتابــة، وذل
ا من تـاریخ طلبهـا ، ولـرئیس المصـلحة أو مـن یفوضـه  خلال خمسة عشر یومً

ــا علــى مــا مــد هــذه ال مــدة لمــدة مماثلــة إذا قــدم الممــول أو المكلــف دلــیلاً كافیً
یعترضـه مــن صــعوبات فــي تقــدیم تلــك البیانــات وصــور المســتندات والمحــررات 

  . "المطلوبة
ـــذین تـــم إلغاءهمـــا -٩٦و ٩٥ تینتقابـــل هـــذه المـــادة نـــص المـــاد  مـــن قـــانون  -ال

  .امالضریبة على الدخل، فى معظم أحكامه
 

المأموریــــــة  ٤١فــــــى مادتــــــه رقــــــم  الإجــــــراءات الضــــــریبیة الموحــــــد ألــــــزم قــــــانون 
بــأن لاتفــاجىء الممــول بشــروعها فـى أعمــال الفحــص، بــل علیهــا أن  )١(المختصـة

تخطـــر الممـــول بكتـــاب موصــــى علیـــه بعلـــم الوصــــول بالتـــاریخ المحـــدد للفحــــص 
ومكانــــه والمــــدة التــــى یتوقــــع أن تنجــــز أعمــــال الفحــــص خلالهــــا، بشــــرط أن  یــــتم 

وذلــك علــى  ،الإخطــار بهــذا الكتــاب قبــل عشــرة أیــام علــى الأقــل مــن ذلــك التــاریخ
  ).فحص٤(نموذج رقم ال
ویمكـــن أن یكـــون هـــذا الإخطـــار بـــأى وســـیلة إلكترونیـــة لهـــا حجیـــة فـــى الإثبـــات  

  .قانوناً 
ویهـــدف هـــذا الإخطـــار إلـــى تهیئـــة الفرصـــة للممـــول لإعـــداد دفـــاتره ومســـتنداته   

  . )٢(وأوراقه الدالة على صحة إقراره

                                                             
لســـنة  ٩١مـــن قـــانون الضـــریبة علـــى الـــدخل الصـــادر بالقـــانون رقـــم  ٩٥تقابـــل هـــذا الـــنص المـــادة  )١(

٢٠٠٥. 
اعتبر مجلس الدولة الفرنسى أن إرسال الإشعار للممول قبل قیام الإدارة الضریبیة بالفحص یعتبـر  )٢(

. ولا یجـوز إجـراء هـذا الفحـص قبـل ذلـك حتى یتاح للممول الاسـتعانة بخبیـر، ضمانة یجب مراعاتها،
  .Revue de Jurisprudence fiscale, 7/82, n° 691, chronique :أنظر
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 -منــه ٢٩فــى المــادة  -١٩٨٠لســنة  ١١١رقــم ویشــترط قــانون ضــریبة الدمغــة   
أن لا تلجــأ مصــلحة الضــرائب إلــى تقــدیر قیمــة الضــریبة علــى المحــررات وغیرهــا 
إلا بعــــد مضــــى ثلاثــــین یومــــاً علــــى إخطــــار الممــــول بوجــــوب تقــــدیمها بمقتضــــى 

  . خطاب موصى علیه بعلم الوصول
وهذا المیعاد الخـاص بضـریبة الدمغـة لا یـزال سـاریاً فـى ظـل قـانون الإجـراءات   

المــــذكورة لیســــت مــــن بــــین المــــواد الملغــــاة  ٢٩ذ أن المــــادة ، إالضــــریبیة الموحــــد
   .المنصوص علیها فى المادة الرابعة من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد

أن عـــدم مراعـــاة المأموریـــة المختصـــة وقیامهـــا بـــإجراء معاینـــة  )١(ورأى القضـــاء  
ولكننـا   .المنشـأة قبـل إنتهـاء مـدة العشـرة أیـام  المحـددة بالقـانون یبطـل الإجـراءات

التـــى لـــم یقــــرر  )٢(أن المیعـــاد الـــوارد بهـــذه المـــادة مـــن المواعیـــد التنظیمیـــة  نـــرى
هـذا المیعـاد مـنح الممـول المشرع البطلان جزاء لمخالفتها، وأن الغایـة مـن تحدیـد 

فرصــــة للاســــتعداد لإجــــراء المصــــلحة معاینــــة منشــــأته لمحاســــبته ضــــریبیا، فــــإن 
ینـة اوقـد أتـاح لهـا الممـول مع ،تعجلت المصلحة وقامت بمعاینته قبل هذا المیعـاد

لــم یثبــت أن ضــرراً قــد حــاق بــالممول مــن  المنشــأة دون اعتــراض ،فــى حینــه، أو
  . فلا یبطل إجراء هذه المعاینةجراء هذه المعاینة المبكرة ، 

أى أنـــه إذا قامـــت مأموریـــة الضـــرائب بـــالفحص المفـــاجئ قبـــل الحصـــول علـــى   
، كـــان الفحـــص  موافقـــة مســـبقة مـــن رئـــیس المصـــلحة فـــى الإحـــوال المقـــررة قانونـــاً

                                                             
لســـنة  ١٦المحكمـــة الابتدائیـــة ، مأموریـــة كفـــر ســـعد الكلیـــة الـــدائرة الأولـــى ضـــرائب، القضـــیة رقـــم  )١(

  .٢٥/١١/٢٠١٢ضرائب كفر سعد، جلسة  ٢٠١٢
لســنة  ٤١٥، فــى الطعــن رقــم )قطــاع وســط الــدلتا والبحیــرة ومطــروح (ذهبــت لجنــة الطعــن الثالثــة  )٢(

لا یترتــب  فحــص ٣١بشــأن نمــوذج إلــى أن مخالفــة إجــراءات الفحــص ١٩/١١/٢٠١٣بجلســة  ٢٠١٢
علیه الـبطلان، إذ یجـب علـى مـن یتمسـك بـالبطلان الغیـر المنصـوص علیـه فـى القـانون أن یثبـت أن 

ه عیــب جــوهرى لــم تتحقــق بســببه الغایــة مــن الإجــراء أو لــم تتحقــق الغایــة التــى قصــد الإجــراء قــد شــاب
 .القانون إلى صیانتها وحمایتها بما أوجبه وحصلت المخالفة
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، ولكنـــه بطـــلان نســـبى، لاتقضـــى بـــه لجـــان الطعـــن ولا المحـــاكم مـــن تلقـــاء  بـــاطلاً
حة الممــول أو المكلــف، ویصــحح هــذا الــبطلان نفســها، لأنــه إجــراء مقــرر لمصــل

  .قبول الممول أو المكلف بإجراء الفحص دون اعتراض صریح علیه
أن تختـــار الوقـــت الملائـــم للمعاینـــة ، فـــلا تختـــار فتـــرة  علـــى المصـــلحة ویجـــب   

الــرواج غیــر العــادى لنشــاط المنشــأة التــى تــزدحم فیــه بــالعملاء أو تزیــد مبیعاتهــا 
، ولا أن تختــار الوقــت الــذى لا )١(بشــكل غیــر معتــاد كأوقــات المناســبات والأعیــاد

دیم یلائـــم مكتـــب المحاســـبة الـــذى یتـــابع أعمـــال الممـــول، وخاصـــة فـــى موســـم تقـــ
  .)٢(الإقرارات التى تشغل المحاسبون عن الأعمال الأخرى 

  الثانى  المطلب
  ضوابط الفحص 

ــــى مصــــلحة الضــــرائب أن تراعــــى   الضــــوابط الإجرائیــــة والموضــــوعیة  یجــــب عل
لا تعرض هذا العمل للبطلان   :للفحص، وإ

                                                             
لاحظـت المصــلحة مــن خــلال متابعــة أداء العمــل بالمأموریــات أن بعــض المأموریــات تقــوم بــإجراء  )١(

معاینة واحدة للمنشأة ، وتكون هذه المعاینة خلال فترة موسم النشاط فـى السـنة ، مثـل نشـاط محـلات 
اسـتناداً  الحلویات والملابس الجـاهزة وغیرهـا ، ویـتم إجـراء المحاسـبة الضـریبیة وتحدیـد وعـاء الضـریبة

لهــذه المعاینــة الأمــر الــذى یترتــب علیــه تحدیــد وعــاء الضــریبة علــى غیــر حقیقیتــه فضــلاً عــن تضــرر 
ونبهـــت المصـــلحة إلـــى ضـــرورة الالتـــزام بالقـــانون عنـــد التعامـــل مـــع الممـــولین ، . الممـــولین مـــن ذلـــك 

ط المنشـأة سـواء وضرورة إجراء أكثر من معاینة للمنشأة خلال السنة الواحدة للتعرف علـى حقیقـة نشـا
لسـنة  ١٦أنظـر الكتـاب الـدورى رقـم . خلال فترات موسم النشاط أو خلال الفترات الأخرى من السنة 

  .٩/١٠/٢٠٠٧بتاریخ  ٢٠٠٧
إلى عدم إجراء فحص للملفات الضریبیة خلال شـهرى مـارس وأبریـل مـن  مصلحة الضرائبنبهت  )٢(

المحاسبة التى تعد الإقـرارات خـلال هـذه الفتـرة كل سنة ، حتى لا یشكل هذا العمل عبئاً على مكاتب 
لما للإقرار من أهمیة باعتبـاره یعبـر عـن المركـز الحقیقـى للممـول ، ودور المحاسـب فـى إعـداده، وأن 

ومــع ذلــك أجــازت الفحــص . الفحـص خــلال هــذه لفتــرة لا یمكـن مــن إجــراء الفحــص بــالجودة المطلوبـة
كتـاب دورى : راجـع . التوقف والحـالات الخاصـة الأخـرى للحالات المهددة بالسقوط بالتقادم وحالات 

  .٢٦/١١/٢٠٠٧بتاریخ  ٢٠٠٧لسنة  ١٧المصلحة رقم 
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 ً    الضوابط الإجرائية للفحص : أولا
كفل قانون الإجراءات الضریبیة للممول أو المكلـف الحـق فـى العلـم بمـا تقـوم بـه  

مصلحة الضرائب أثناء فحـص مسـتنداته أو معاینـة منشـآته، فلـه أن یحضـر هـذه 
الأعمـــال بنفســــه، أو أن ینیــــب غیـــره فــــى ذلــــك، ولا یجـــوز مفاجأتــــه بــــالفحص إلا 

  :ضریبىاستثناءً وفى حالات الاشتباه فى ارتكاب جریمة تهرب 
 

فـــى حـــالات كثیـــرة لا یكفـــى مجـــرد الاطـــلاع علـــى المســـتندات والأوراق للحكـــم    
علــى حقیقــة نشــاط الممـــول وأرباحــه، بــل یحتــاج مـــأمور الضــرائب معاینــة منشـــأة 
الممول وفروعها ومخازنها على الطبیعة للوقوف على عوامل رواجهـا أو كسـادها 

قبال العملاء وغیر ذلك من موقع وعدد عما    .ل وإ
استحدث قـانون الإجـراءات الضـریبیة الـنص علـى وجـوب حضـور الممـول ولقد   

وهذا الحق مقـرر لمصـلحة  .الفحص المیدانى  -أو من یمثله قانوناً  -أو المكلف
أن ینیـب مـن یشـاء مـن موظفیـه أو ، أو المكلـف، للممولإذ الممول أو المكلف،  

   .)١(محام أو محاسب أو غیره 
ذا لــم یحضــر الممــول أو المكلــف فــى المیعــاد المحــدد و    لفحــص، والــذى ســبق لإ

، كـان للمأموریـة أن تجـرى أعمـال  لمأموریة الضـرائب إخطـاره بـه إخطـاراً صـحیحاً
  .الفحص فى غیابه

 

ویلتــزم الممــول أو المكلــف بتــوفیر البیانــات وصــور المســتندات والمحــررات بمــا   
في ذلك قوائم العملاء والموردین التي تطلبها المصلحة منـه كتابـة ، وذلـك خـلال 

ــا مــن تــاریخ طلبهــا ولــم یــنص المشــرع فــى قــانون الإجــراءات  . خمســة عشــر یومً
مـــن قـــانون  ٩٥الضــریبیة الموحـــد، كمــا كـــان مقــرراً فـــى الفقـــرة الثانیــة مـــن المــادة 

                                                             
 .٧٢١زكریا بیومى ، ص . موسوعة د )١(
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باسـتقبال مـوظفى المصـلحة ممـن  على التـزام الممـول -ضریبة الدخل قبل إلغائها
وتمكیـنهم مــن الإطــلاع علــى مـا لدیــه مــن دفــاتر  لهـم صــفة الضــبطیة القضــائیة، 

  .ومستندات
اج الــــنص أن هــــذا الالتـــزام طبیعــــى ولا یحتــــإلــــى   -فــــى تقـــدیرنا –یرجـــع ذلــــك و  

 ، میعـــاد الفحـــصبعلیـــه، طالمـــا نـــص علـــى وجـــوب إخطـــار الممـــول أو المكلـــف 
وأجـــاز حضـــور الممـــول أو المكلـــف أعمـــال الفحـــص التـــى مـــن طبیعتهـــا تیســـیر 
 أعمــال مــأمورى الضــرائب للقیــام بهــذا العمــل، دون أن یضــع الممــول أو المكلــف

إلــى إغــلاق مقــر المنشــأة فــى مواعیــد  -مــثلاً  –العقبــات أمــام عملهــم، فــلا یعمــد 
، أو مـنح القـائمین علـى أعمـال الحسـابات إجـازات خلالهـا،  الفحص المحددة سـلفاً

  . أو أن یخصص لهم مكاناً غیر ملائم
ذا رفــض الممــول التعــاون مــع المصــلحة، ولــم یقــدم الــدفاتر والمســتندات التــى    وإ

أن تلجــأ إلــى أســلوب التقــدیر، بشــرط أن  )١(إقراراتــه، كــان للمصــلحة تثبــت صــحة
یعتمد تقدیرها علـى المنطـق والواقـع ، وأن تباشـره بجمیـع الطـرق التـى تمكنهـا مـن 

  .الكشف على حقیقة ارباح الممول
 

عمـل لمأمور الضرائب دخـول مقـار قانون الإجراءات الضریبیة الموحد لم یجز   
للمصــلحة أســـباب  ت، إلا إذا تــوفر  )٢(الممــول لمعاینتهــا فجــأة ودون علـــم الممــول

                                                             
ق ، نـوح وبـدران ، ص  ٢١لسـنة  ٣٥راجع فى هـذا الشـأن حكـم محكمـة الـنقض فـى الطعـن رقـم  )١( 

، المجموعـة الرسـمیة ، السـنة  ١٥/١١/١٩٥١، وحكمها فى الطعن الصادر بنـاریخ ٢٠٥، ص ٢٠٤
، المجموعـة الرسـمیة، السـنة ٣٠/١١/١٩٨١، وحكمها فى الطعـن الصـادر بتـاریخ ٧٩٤الثانیة ، ص 

 .٢١٨، ص ٣٢
وجهت المصلحة كافة العاملین إلى أنه لا یجوز لأى من العـاملین بمأموریـات الضـرائب بمصـلحة  )٢(

التعامــل مــع الممــولین إلا بتكلیــف كتــابى موقــع مــن رئــیس  الضــرائب المصــربة القیــام بأیــة مهمــة عنــد
وعلى العامل المكلـف .المأموریة یبین فیه طبیعة المهمة والغرض منها واسم المكلف بالمهمة ووظیفته

أن یطلــع صــاحب الشــأن علــى التكلیــف " بحســب الأحــوال" بالمأموریــة أو رئــیس الفریــق المكلــف بهــا 



 

٣٨٥ 
 

 على أن حقوق الخزانة معرضـة للخطـر، أو فیهـا شـبهة تهـرب ضـریبى جدیة تدل
  . على تهرب الممول من الضریبة

 ،ومــن الحــالات التــى تنبــئ عــن احتمــال  تعــرض حقــوق الخزانــة العامــة للخطــر  
وجود دلائل على توقف المنشأة عن العمل، أو مغـادرة الممـول أو المكلـف الـبلاد 

  . نهائیا، أو اتخاذ إجراءات التصفیة والتنازل
ومــن الحــالات التــى تقــوم فیهــا شــبهة التهــرب الضــریبى التــى تعطــى المصــلحة   

الحق فى الفحص المفاجئ دون إخطـار مسـبق، وجـود معلومـات أو تحریـات مـن 
یة عــــن قیــــام الممــــول بإخفــــاء بعــــض أنشــــطته، أو القیــــام بتصــــرفات جهــــات رســــم

اســـــتعمال الطـــــرق الإحتیالیـــــة ، وبخاضـــــعة للضـــــریبة بشـــــكل مســـــتتر دون إقـــــرار
مـــن  ١٣٣المصـــاحبة لجریمـــة التهـــرب الضـــریبى المنصـــوص علیهـــا فـــى المـــادة 

علـى أن یـتم  .٢٠٠٥لسنة  ٩١قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 
  .طبع خلال السنة الضریبیة الواحدة ذلك بال

ـــــیس مأموریـــــة   ـــــتم الفحـــــص المفـــــاجئ دون إخطـــــار إلا بعـــــد أن یعـــــرض رئ ولا ی
الضـرائب المخـتص مــذكرة تتضـمن الأســباب التـى تبـرر مفاجــأة الممـول بــالفحص 

  .أن یوافق رئیس المصلحة على هذه المذكرةدون إخطار، و 
الأصـــل المســـتقر علیـــه وفـــى رأینـــا أن عـــدم الســـماح بـــالفحص المفـــاجئ یخـــالف  

، وهو  أن تتم هـذه المعاینـة فجـأة ودون سـابق إخطـار لمـا لعنصـر المفاجـأة  عملاً
لــذا كــان مــن الأولــى بالقــانون أن مــن أهمیــة فــى الحكــم الصــادق علــى النشــاط ، 

                                                                                                                                               
ن الإخـــلال بالنظـــام المقـــرر لاتخـــاذ الإجـــراءات فـــى شـــأن جـــرائم المـــذكور قبـــل بـــدء المهمـــة وذلـــك دو 

وینشــأ فــى كــل مأموریــة ســجل لقیــد أوامــر التكلیــف الادارة مــن رئــیس المأموریــة وفقــاً للنمــوذج .التهــرب
ولا یجوز تنفیذ أى مهمة إلا خلال ساعات العمل الرسمیة  ، مع مراعاة الا یترتب على تنفیـذ .المرفق

عمــل بالمنشــأة ، وفــى جمیــع الأحـوال لا یــتم تنفیــذ المهمــة خــلال أیــام الأجــازات المهمـة تعطیــل ســیر ال
لسـنة  ٩المصـلحة رقـم ) منشـور عـام( أنظـر كتـاب دورى. الأسـبوعیة والعطـلات والمناسـبات الرسـمیة 

  .٢٥/٣/٢٠٠٩تاریخ  ٢٠٠٩
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دون إذن أو  یـــدع أمـــر دخـــول مقـــار الممـــول متاحـــاً لمـــوظفى مصـــلحة الضـــرائب
إخطار مسبق طالما تم فى مواعید العمل الرسـمیة وأثنـاء افتتـاح المنشـأة لمقارهـا، 
ولا یلــزم الحصــول علــى إذن الــوزیر لــدخول هــذه المقــار إلا إذا كانــت مغلقــة، أو 

  .كانت المعاینة تتم فى غیر مواعید العمل الرسمیة
من قـانون الإجـراءات الضـریبیة  )٤٢(ك المشرع  هذا الأمر فى المادة ولقد تدار  

الموحـــــد حـــــین أعطـــــى لموظـــــف مصـــــلحة الضـــــرائب ممـــــن لـــــه صـــــفة الضـــــبطیة 
القضــائیة دخــول مقــار عمـــل الممــول أو المكلــف خـــلال ســاعات العمــل الرســـمیة 

 )٤١(، دون إخطـــار مســـبق، ممـــا یعنـــى أن الـــنص الخـــاص بالمـــادة )١(للموظـــف
 بعـــد إخطـــار الممـــول أو التـــى تحظـــر علـــى مـــأمور الضـــرائب القیـــام بـــالفحص إلا

، تخـتص فقـط بحـالات الفحـص المیـدانى أو (المكلف وانتظـار المـدة المقـررة قانونـاً
  .)المعاینة

                                                             
هـو یذهب رأى إلى ربط حق الإطـلاع بوقـت عمـل المكلـف، ولـیس بوقـت عمـل موظـف الضـریبة،  )١(

الــذى یحقــق المصــلحة العامــة فــى التعــرف علــى حقیقــة نشــاط الممــول وأرباحــه، فضــلاً عــن تعــارض 
مواعیــد العمــل المقــررة لكــل مــن الموظــف والممــول، فــالأول تتحــدد مواعیــد عملــه وفقــاً لقــانون وأحكــام 

علــى  عبــد الباســط. د: أنظــر .التوظــف الخاصــة بــه، بینمــا تتحــدد مواعیــد الممــول وفقــاً لقــانون العمــل
حــــق الاطــــلاع لمــــوظفى الإدارة الضــــریبیة فــــى التشــــریع الضــــریبى العراقــــى، مجلــــة الرافــــدین : جاســــم 

  .٢٢٨، ص ٢٠٠٩، ٤١، العدد رقم ١١للحقوق، المجلد رقم 
ومـع تقـدیرنا لهــذاالرأى فإننـا نـرى أن الأصــل أن یعمـل مــأمور الضـرائب كموظـف عــام خـلال ســاعات 

عــد هــذا العمــل إلا اســتثناءً ، حتــى لا یكــون المجــال متاحــاً عملــه، ولا یمــارس اختصاصــه الضــریبى ب
لفســاد إدارى أو تعســف فــى اســـتعمال الحــق، لــذا نعتقــد أن المشـــرع المصــرى  فــى قــانون الإجـــراءات 
الضــریبیة  قــد وازن بــین ضــرورة مزاولــة الاختصــاص فــى المواعیــد القانونیــة للموظــف، وبــین الحاجــة 

ا بعــد هــذه المواعیــد فــى حــالات اســتثنائیة، وبالضــوابط التــى الملحــة إلــى مــد هــذا الاختصــاص إلــى مــ
     .قررها القانون

حق الاطلاع الضریبى ما بین سلطات الإدارة وضـمانات : مهدى خرجوج  :أنظر فى تأیید هذا الرأى
الملــزم، مجلـــة الأبحــاث والدراســـات القانونیـــة، الصــادرة عـــن المركـــز المغربــى للدراســـات والاستشـــارات 

 .٢٣،  ص ٢٠١٧، ٩وحل المنازعات، العدد رقم  القانونیة
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أما إذا أراد موظف الضرائب دخول مقار عمـل الممـول أو المكلـف فـى حـالات   
أخــرى، لمناقشــته، أو لتوقیــع الحجــز علــى أموالــه، فــلا یحتــاج إلــى إخطــار مســبق 

  .فى أثناء ساعات العمل الرسمیةطالما كان ذلك 
كمـــا ســـمح  القـــانون لمـــوظفي المصـــلحة ممـــن لهـــم صـــفة الضـــبطیة القضـــائیة   

دخــول مقــار عمــل الممــول أو المكلــف  بعــد ســاعات العمــل بعــد إصــدار تصــریح 
  .)١(بذلك من رئیس جهة العمل المباشر

 

فى بعض الحالات قد تحتاج المصـلحة إلـى بیانـات معینـة، أو أن تحـتفظ بصـور 
، والمحررات التى فى حوزة الممول لأهمیتهـا فـى أعمـال ربـط الضـریبة المستندات

، إلا أن تـــوفیر هـــذه البیانـــات قـــد یتطلـــب بمـــا فـــى ذلـــك قـــوائم العمـــلاء والمـــوردین
  .توفیر وقت ملائم للممول

هــذا الوقــت  قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــدمــن  ٤١لــذا فقــد حــددت المــادة  
مــن الممــول كتابــة  بخمســة عشــر یومــاً علــى الأكثــر مــن تــاریخ طلــب المصــلحة 

   .هذه البیانات والمعلوماتتوفیر 
الیـــوم التـــالى لتـــاریخ الطلـــب الـــذى یجـــب أن یكـــون ذلـــك وتتحـــدد هـــذه المـــدة مـــن  

، إذ لا یكفـــى أن یطلـــب مـــأمور  )فحـــص ٤/٣(، وذلـــك علـــى النمـــوذج رقــم كتابــة
  . الضرائب ذلك شفاهة أو بالاتصال التلیفونى مثلاً 

ویجـوز إطالـة هـذه المـدة إذا قـدم الممــول للمصـلحة دلـیلاً كافیـاً علـى الصــعوبات  
وعلیـه أن التى واجهها فى إعداد وتقدیم البیانـات المطلوبـة خـلال الفتـرة المحـددة، 

 ٤/١رقـم (المأموریـة المختصـة علـى النمـوذج یقدم طلب مـد المهلـة المحـددة إلـى 
وفى هـذه الحالـة یجـوز لـرئیس المصـلحة أو مـن یفوضـه مـد هـذه المـدة .  )حصف

، أو أن یــــرفض طلـــــب المــــد، ویجـــــب إخطــــار الممـــــول أو المكلـــــف مماثلـــــةلمــــدة 

                                                             
 .من قانون الإجراءات الضریبیة ) ٤٢(المادة رقم  )١(
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ویجــب أن ). فحـص٤/٢(بالموافقـة علـى المـد أو رفضـه كتابــة علـى النمـوذج رقـم 
  .یكون قرار الرفض مسبباً 

ولم یبین القانون أو اللائحة التنفیذیة الوقت الذى یتعین علـى مأموریـة الضـرائب  
المختصــة فیــه الــرد علــى طلــب مــد المهلــة، ممــا یعطــى المصــلحة الحــق فــى الــرد 
علـــى هـــذا الطلـــب فـــى أى وقـــت ، إلا أنـــه لا یتصـــور أن تطـــول مـــدة الـــرد علـــى 

  .الخمسة عشر یوماً التالیة للمدة الأولى
ذا أرسـ  ل إلــى الممــول أو المكلـف إخطــار بــرفض مـد المهلــة دون إبــداء أســباب وإ

لهذا الرفض، كـان للممـول أو المكلـف أن یطلـب مـن المصـلحة الكشـف عـن هـذا 
ــــى عــــدم كشــــف هــــذه  الأســــباب حتــــى یــــتمكن مــــن الــــرد علیهــــا، فــــإن أصــــرت عل
الأســباب، كــان ذلــك قرینــة لصــالح الممــول أو المكلــف بعــدم صــحة التقــدیر الــذى 

به المصلحة دون الاطلاع على ما لدیه من دفـاتر ومسـتندات ولـم محـررات تقوم 
  .لم تنتظر المصلحة حتى یوفرها إلیها

 

لمصلحة الضرائب أن تقوم بفحـص أوراق الممـول ومسـتنداته، وتحقیـق مـا جـاء   
لهـــم بإقراراتـــه، ومحاضـــر المعاینـــة والمناقشـــة التـــي تمـــت معـــه أو مـــع غیـــره ممـــن 

وما یتطلـب ذلـك مـن جـرد بضـاعته،  ،صلة بالضریبة المستحقة على هذا الممول
والكشف عن النقدیة التي لدیه، والاطـلاع علـى حسـاباته الخاصـة،وما یخفیـه مـن 

  .نشاط في مخازنه أو مستودعات ولو لم یبلغ عنها
ت ویلـــزم قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد الممـــول أو المكلـــف بتـــوفیر البیانـــا 

وصور المستندات والمحررات  بما في ذلك قوائم العملاء والمـوردین التـي تطلبهـا 
ا من تاریخ طلبها   . )١(المصلحة منه كتابة ، وذلك خلال خمسة عشر یومً

                                                             
  .من قانون الإجراءات الضریبیة) ٤١(من المادة  الأخیرةالفقرة  )١(



 

٣٨٩ 
 

ولا یرقى الفحـص إلـى حـد التفتـیش الـذى یمـس حـق الشـخص فـي صـیانة أسـرار  
هـــذا التفتـــیش لا حیاتـــه الخاصـــة، أو المســـاس بجســـده، أو حرمـــة مســـكنه، إذ أن 

  .  یكون إلا بأمر قضائى
ومـــع ذلـــك یســـمح قـــانون الجمـــارك لمـــوظفى الجمـــارك إجـــراء تفتـــیش للمســـافرین   

والبضــائع عنــد دخــولهم الــدائرة الجمركیــة، أو فــي حــدود نطــاق الرقابــة الجمركیــة 
دون الحصـول علـى إذن قضـائى، باعتبــار أن هـذا النـوع مــن التفتـیش هـو تفتــیش 

نون الجمــارك لمــوظفى الجمــارك ممــن یتمتعــون بصــفة الضـــبطیة إدارى، كفلــه قــا
القضـائیة دون غیـرهم مـن مـأمورى الضــبط القضـائى، إذا مـا قامـت لـدیهم دواعــى 
ــك فــــي البضـــــائع والأمتعــــة أو مظنـــــة التهریــــب فــــیمن یوجـــــدون بــــداخل تلـــــك  الشــ

  .المناطق
 

دفـاتره ومسـتنداته فـلا طالما عاینت المصلحة مقر عمل الممول ، واطلعت على  
ــــة  تتــــوافر لمیجــــوز لهــــا أن تعیــــد خــــلال الســــنة هــــذه الأعمــــال، مــــا لهــــا مــــن الأدل

إعــادة الفحـص، كـأن یثبـت لهــا تعمـد الممـول إخفـاء نشــاط ،  الجوهریـة التـى تبـرر
  .أو مستندات، أونقل بعض أصوله المهمة فى مزاولة النشاط وغیر ذلك

  ثانياً  الضوابط الموضوعية  
ـــــد اســـــتعمال ســـــلطتها فـــــى فحـــــص    الممـــــولین أو تلتـــــزم مصـــــلحة الضـــــرائب عن

، لتحدیــد دیــن الضــریبة علــى نحــو صــحیح، بمراعــاة القواعــد التــى قررهــا المكلفــین
   .القانون

الممـول أو والقاعدة العامة هى أن یتحدد دین الضریبة بنـاء الإقـرار الـذى یقدمـه  
ن تبین للمصلحة أن قیمة الضـریبة الواجـب الإقـرار المكلف  إذا كان صحیحاً ، وإ

عنها تختلف عما ورد بهذا الإقرار عن أیـة فتـرة ضـریبیة كـان علـى المصـلحة أن 
  . تعدل الإقرار لتحدید الضریبة الحصحیة التى یتعین دفعها 



 

٣٩٠ 
 

نون ولائحتـه والأصل أن یتم التعدیل بناء على الدفاتر والمستندات التـى ألـزم القـا 
وفقـــاً للـــنظم المبســـطة التـــى یضـــعها  أو. بإمســـاكها الممـــول أو المكلـــفالتنفیذیـــة 

  .الوزیر للمنشآت التى یتعذر علیها إصدار فواتیر ضریبیة عند كل بیع
ذا لم یقدم    الإقـرار، أو كـان إقـراره غیـر مسـتند إلـى الـدفاتر  الممول أو المكلفوإ

للمصـــلحة أن تلجـــأ إلـــى تقـــدیر الضـــریبة مـــن  والمســـتدات المطلوبـــة قانونـــاً ، كـــان
، ولكـــن وفـــق أســـس واضـــحة تبینهـــا للمســـجل عنـــد إخطـــاره بهـــذا  )١(وجهـــة نظرهـــا

  . التقدیر
حــالتى عــدم إمســاك یتعــین عــدم اللجــوء للتقــدیر إلا فــي  )٢(ورأت المصــلحة أنــه   

، أو ثبـــوت عــدم أمانـــة هـــذه الـــدفاتر  الــدفاتر والســـجلات المنصـــوص علیهــا قانونـــاً
  .والسجلات

كمـــــا یجـــــب أن یكـــــون التقـــــدیر الـــــذى تقـــــوم بـــــه المصـــــلحة قائمـــــاً علـــــى أســـــباب  
رأت وتطبیقـــــاً لـــــذلك   .موضـــــوعیة، دون أن یكـــــون جزافیـــــاً أو ظنیـــــاً أو افتراضـــــیاً 

عدم الاعتماد على معدل ثابت لاستهلاك الكهرباء كمعیـار لتصـنیع  )٣(المصلحة 
یــرة مــؤثرة فــي اســتهلاك الكهربــاء كمیـة معینــة مــن الإنتــاج وذلــك لوجــود عوامــل كث

مثـل الحالـة الفنیـة للماكینـة مـن حیــث الحداثـة والقـدم وتكنولوجیـا المنـتج واخــتلاف 
أســــلوب وطریقــــة التصــــنیع ، مــــع الاسترشــــاد بمــــا جــــاء بالدراســــة المطــــورة والتــــى 

  .صدرت لنشاط البلاستیك
                                                             

الخطـــأ فــى حســـاب  قیمـــة : تتعــدد الأســـباب التــى تـــؤدى إلـــى قیــام المصـــلحة بتعـــدیل الإقــرار منهـــا )١(
المبیعـات ، وعــدم صــدور فــواتیر بیــع بــالرغم مـو وجــود أذون تســلیم لهــذه المبیعــات واســتبعاد الضــریبة 
علــى المــردودات بــالرغم مــن عــدم دخولهــا مخــازن المنشــأة وعــدم وجــود مســتندات للتصــدیر ، وتعــدیل 
أسعار البیع أو الشراء بعد صدور الفاتورة دون إجراء التسویات الضریبیة اللازمة والمؤثرىة على قیمة 

الضـریبة : محمد إبراهیم سلیمان ونصر أبو العباس أحمد)١(: راجع .الضریبة المستحقة سلباً أو إیجاباً 
  .٢٣٣، ص ٢٠١٥على القیمة المضافة بین التشریع والتطبیق ، القاهرة 

 .١٧/١/٢٠٠٥بتاریخ  ٢٠٠٥لسنة ) ١(تعلیمات تذكیریة رقم )٢(
 . ٢٠١٠لسنة  ٦تعلیمات فحص رقم )٣(
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، الــذى ولقــد منــع المشــرع مصــلحة الضــرائب مــن أن تلجــأ إلــى التقــدیر الجزافــى  
 –لایبنى على أسس واقعیة، وأتـاح لهـا التقـدیر الإدارى الـذى تجریـه، طبقـا لـنص 

وفقـاً لمـا  -١٩٨٠لسـنة  ١١١من قـانون الضـریبة علـى الدمغـة رقـم ) ١٠(المادة 
یتبــین للمصــلحة بـــالاطلاع علــى المحـــررات والمســتندات، أو وفقــاً لمـــا لــدیها مـــن 
أدلـــة وقـــرائن حـــال امتنــــاع الممـــول عـــن تقــــدیم المحـــررات والمســـتندات للاطــــلاع 

دات والمحــــررات قبــــل علیهــــا، أو إذا كــــان الممــــول قــــد قــــام بــــإتلاف هــــذه المســــتن
  .انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضریبة

تحظـر علـى مصـلحة الضـرائب اللجـوء إلـى التقـدیر  )١(وقد صدرت عدة أحكام   
الجزافـــى فـــى ضـــریبة الدمغـــة، لأن التقــــدیر الجزافـــى یتنـــافى مـــع طبیعـــة ضــــریبة 

، وأتــاح الدمغــة، التــى تســتحق أصــلاً علــى المحــررات التــى یثبــت وجودهــا بالفعــل
لمصــلحة الضــرائب مــن الوســائل التــى تعینهــا علــى البحــث واكتشــاف وجــود هــذا 

  . المحرر، ومنها المعاینة والاطلاع
وخلاف هاتین الحالتین یظل لمصـلحة الضـرائب الحـق فـى مراقبـة صـحة تسـدید  

ضـریبة الدمغـة فـى جمیـع الأحـوال، وذلـك فیمـا یتعلـق بوصـف العقـود والمحـررات 
  .الخاضعة للضریبة، وبتواریخ هذه المحررات ومكان تحریرها وبمقدار الأوراق

  الثانى المبحث
  قواعد الإثبات الضريبى

 

في القـانون الجنـائى بـأن الأصـل هـو بـراءة المـتهم، وأن هـذا الأصـل هـو  القاعدة 
الافتراض الذى یقوم علیه النظـام العقـابى الدسـتورى، فـلا یكلـف الشـخص بإثبـات 

                                                             
، وحكـم هیئـة التحكـیم فـى الطلـب ١٩٦٩لسـنة  ١٣٩٨من ذلك حكم هیئـة التحكـیم فـى القضـیة رقـم )١(

وص ٣٩٢مثبتان فى حسین حافظ وعبد العزیز عبد الوهاب، المرجع، ص . ١٩٦٩لسنة  ١٠٧٧رقم 
٣٩٣. 
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نما على المدعى إثبـات عـدم صـحة هـذا الافتـراض، بتقـدیم الأدلـة علـى  براءته، وإ
یتخـذ موقفـاً سـلبیاً تجـاه  وبالتـالي فـإن للمـتهم أن. إثبات التهمة على هذا الشـخص

 -أو غیرهـــا مـــن جهـــات الاتهـــام –الـــدعوى المقامـــة ضـــده، وعلـــى النیابـــة العامـــة 
تقــدیم الـــدلیل علــى ثبـــوت التهمـــة المنســوبة إلیـــه، أو الأدلـــة التــي تكشـــف الحقیقـــة 

ویحـق للمــتهم تقـدیم مـا لدیــه مـن أدلـة لــدحض . سـواء ضـد المـتهم أو فــي صـالحه
  . ما توافر ضده

علــى :"هـذه القاعـدة بـالنص علـى أن -٣٨٩المــادة  –أقـر القـانون المـدنى كمـا    
  ". الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدین التخلص منه 

ولایشــذ القــانون الضــریبى عــن هــذه القاعــدة، فالأصــل هــو عــدم خضــوع الممــول   
ــــف للضــــریبة، إلا أن یقــــرر القــــانون صــــراحة خضــــوعه لهــــا، وأن تثبــــت  أو المكل

  .توافر شروط خضوعه للضریبة –باعتبارها المدعى  –مصلحة الضرائب 
 فــــإذا تبــــین أن هــــذا الممــــول أو المكلــــف تتــــوافر فیــــه شــــروط وأحــــوال الخضــــوع  

بة، فــــلا یجــــوز إعفــــاءه مــــن هــــذه الضــــریبة إلا اســــتثناءً، وفــــى حــــدود هــــذا  للضــــری
الاستثناء، وفقاً لنص فى القانون أو فى الأحوال التـى یقـرر قـانون الإعفـاء منهـا، 
ولا یجوز التوسع فى هذا الإعفـاء، لأن الاسـتثناء یفسـر تفسـیراً ضـیقاً ، ولا یجـوز 

  .التوسع فیه أو القیاس علیه
مبـــدأ بـــراءة ذمـــة الممـــول أوالمكلـــف مـــن دیـــن الضـــریبة،  علـــى تطبیـــقویترتـــب   

ع عـــدم مزاولـــة الشـــخص للنشـــاط، أو عـــدم وجـــود مصـــدر للـــدخل یخضـــالتقریـــر ب
 للضـریبة، وأنـه غیــر مكلـف بـأى التــزام عـن ضـریبة غیــر خاضـع لهـا، مــا لـم یكــن

أو الظاهر، أو لدى الإدارة الضریبیة من الأدلة القاطعة التـى تثبـت خـلاف ذلـك، 
ـــــانون هـــــو الـــــذى أن  ـــــزام اســـــتثناء مـــــن یالق ـــــه هـــــذا الالت ـــــدأ البـــــراءة فـــــرض علی مب

      .المفترضة
؛ فــإن الأصــل فــي الشــخص ، أیضــاً الــدعاوى الضــریبیة الإداریــة والجنائیــةفــى و   

، وأن علیــه أن یتقــدم  أن ذمتــه  خالیــة مــن أى دیــن، ولــو كــان هــذا الــدین ضــریبیاً
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یبیة التــي تفرضــها علیــه قــوانین الضــرائب، طواعیــة بــالإبلاغ عــن التزاماتــه الضــر 
بســـبب مزاولتــــه لنشـــاط، أو عمــــل، أو أدائـــه لخدمــــة، أو تقدیمـــه ســــلعة، أو جلبــــه 
بضـــاعة مـــن الخـــارج، أوقیامـــة بـــأى واقعـــة أو معاملـــة یلـــزم الإقـــرار عنهـــا، ودفـــع 

  . الضرائب المستحقة وفقاً للقانون
ذا لم یبادر بهذا الالتزام الطوعى، فإن على    مصلحة الضـرائب إثبـات انشـغال وإ

فــي  ذلــك لأن مصـلحة الضــرائب ؛)١(ذمتـه بالــدین الضـریبى بكافــة وســائل الإثبـات
الإلتـــزام  بــــأداء الضـــریبة هــــو تكلیــــف  )٢( لأن وهـــذه الحالــــة فـــي مركــــز الــــدائن، 

تحقــق ربــح نــاتج عــن ممارســة نشــاط، بحیــث لایكــون هنــاك محــل  أهقــانوني منشــ
شـاط وأن تكـون مزاولـة النشـاط ثابتـة ثبوتـاً كافیـاً  یبلـغ للمنازعة في مباشرة هـذا الن

حــد التعیــین  دون أن یأخــذ فیــه بالاســتنتاج أو الاقتــراض، ولــذلك یتعــین أن یثبــت 
في حق المكلف بأداء الضریبة أنه كـان یـزاول فعـلاً النشـاط الـذي حقـق لـه أربـاح 

لا انتهـــي هـــذا الإلتـــزام  نبءنعـــدام هـــذا العـــلاتســتحق علیهـــا الضـــریبة وإ عـــدم  ، وإ

                                                             
الأصل هو براءة الذمة أقرت محكمة النقض مبدأ الأصل براءة الذمة من الدین الضریبى حین قضت بأن  )١(

. وانشغالها عارض ، وأن الإثبات یقع على عاتق من یدعى ما یخالف الثابت أصلاً مدعیاً كان أو مدعى علیه
قواعد الإثبات بما نصت علیه من هذه القاعدة من  ١٩٦٨لسنة  ٢٥وقد وضعت المادة الأولى من القانون رقم 

وكان الثابت أن مصلحة الجمارك المطعون . أن على الدائن إثبات الالتزام وأن على المدین إثبات التخلص منه
بدین  -ضدها الأولى قد عجزت عن إثبات التزام مورث الطاعنین والمطعون ضدهم من الثالث إلى الأخیرة 

ولم تقدم المستندات وملف المطالبة سند دعواها طیلة فترة تداول  الرسوم الجمركیة عن رسائل التداعى ،
الدعوى بالجلسات أمام محكمة الموضوع التى استمرت أكثر من تسع سنوات حتى یمكن تطبیق القرار 

الذى ألغى إعفاء رسائل الأخشاب من الرسوم الجمركیة المقرر بالقرار  ١٩٨٠لسنة  ٢٠٢الجمهورى رقم 
، ومن ثم فإن ما انتهى إلیه الحكم المطعون فیه من انشغال ذمة الطاعنین  ١٩٧٧سنة ل ٤٧الجمهورى رقم 

بهذا الدین خلافاً للظاهر والثابت أصلاً وهو براءة ذمتهما منه فإنه یكون معیباً ویوجب نقضه دون حاجة لبحث 
 )٢٦/٤/٢٠٠٧ق، جلسة٧٥لسنة  ١٦٨٢٧الطعن بالنقض رقم ( . باقى أسباب الطعن

لسنة  ٢١٦والإسكندریة وشمال الصعید، فى الطعن رقم  الطعن العشرون، قطاع القاهرة الكبرىلجنة  )٢(
ق ٦٣لسنة ٢٥٨٤٩فى الطعن رقم  –كم المحكمة الإداریة العلیا حذلك أكد ولقد . ٨/٥/٢٠٢٠، جلسة ٢٠٠٩

ثباتها ، بأن عبء إثبات توافر الواقعة المنشئة للضریبة فإن هى عجزت عن إ٢٣/٥/٢٠٢١علیا، جلسة 
 ".مفتقراً لسنده المبرر له قانونا –فى هذه الحالة  –أضحى فرض الضریبة 
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وجـوب إلغـاء تقـدیرات المأموریـة عـن هـذا  ،إمكان إثبات الواقعـة المنشـئة للضـریبة
   .النشاط

ذا كـــــان الغالـــــب أن مصـــــلحة الضـــــرائب هـــــي المـــــدعى التـــــي تطالـــــب بالـــــدین   وإ
الضــریبى كحــق للخزانــة العامــة، إلا أنــه فــي أحــوال أخــرى قــد یكــون الممــول هــو 
المــدعى، وذلــك لإثبــات بــراءة ذمتــه مــن الضــریبة، أو حقــه فــي اســترداد مــا دفـــع 

أیـــاً  -عى وبالتـــالي یكـــون المـــد. بغیـــر وجـــه، أو بحقـــه فـــي الإعفـــاء مـــن الضـــریبة
  . هو المكلف بإثبات صحة دعواه -كانت صفته

إذا ادعــت مصــلحة الضـرائب بوجــود نشــاط مـا، وقــع علیهــا "بأنـه  )١(ولقـد قضــى  
عبء الإثبات أخذاً بقاعـدة أن البینـة علـى مـن ادعـى، هـذا إلـى جانـب أن مزاولـة 

ر ولا یكفــى فــي ذلــك وردود إخطــا. النشـاط واقعــة مادیــة لــیس مــن الصــعب إثباتهــا
مــن مكافحــة التهــرب مــن الضــریبة للمأموریــة لــم یرفــق بــالملف، ومحضــر بــأقوال 

الاتجـــار فـــي الغـــلال علـــى ) الممـــول(عمـــدة الناحیـــة ینســـب فیـــه للمســـتأنف ضـــده 
نطاق واسع، وأن له معاملة مع البنوك؛ فیفترض على أساسها للممـول نشـاط فـي 

إثبـات معاملـة مـا مـع أي تجارة الغلال، دون مـا أدلـة مادیـة تسـاند هـذه الأقـوال؛ ك
الأمـر الـذى تـراه المحكمـة غیـر كـاف لإثبـات ....من البنوك، أو شونة من الشـون
   ". مزاولة النشاط فى تجارة الغلال

خلــو الأوراق مــن ثمــة معاینــة أو مناقشــة أو إقــرار  )٢(قــررت لجنــة الطعــن أن و   
وحیـــث ذكـــرت . أو تحریـــات تفیـــد مزاولـــة الطاعنـــة لنشـــاط الـــدروس الخصوصـــیة

المأموریـــة أن الممولـــة تمـــارس مهنـــة التـــدریس وتقـــوم بإعطـــاء دروس خصوصـــیة 
فــي مــادة العلــوم للمرحلــة الإعدادیــة وتــم إرســال طلــب حضــور للممولــة للمناقشــة 

                                                             
 .٣١/١/١٩٦٣ق، جلسة  ٧٨لسنة  ٣٩٣محكمة استئناف القاهرة، الاستئناف رقم  )١(
لسنة  ٧٠٩فى الطعن رقم  -قطاع القاهرة والأسكندریة وشمال الصعید –الدائرة العاشرة : قرار اللجنة )٢(

، وأیضاً قرار لجنة الطعن الدائرة الثانیة والعشرون، نفس القطاع، الطعن رقم .٢٧/٣/٢٠١٣، جلسة ٢٠١٠
 .٣/٦/٢٠١٠، جلسة ٢٠٠٩لسنة  ١٧
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أو تعتـذر لـذلك نـري المحاسـبة تقـدیریا استرشـادا بحـالات المثـل  ولكنها لم تحضـر
والســنوات الســابقة وحیــث یتضــح للجنــة أن تقــدیرات المأموریــة وردت مجملــة ولــم 
تســـتند إلـــي دلیـــل مـــادي واحـــد ومـــن ثـــم تكـــون رأیـــا لمجریهـــا یخضـــع لاحتمـــالات 

الأوراق  أمـا وقـد خلـت –أو الكـذب والـبطلان ولا ترقـى لمرتبـة الـدلیل ... الصدق 
من دلیل مادي واحـد خاصـة وقـد اعتصـم الطـاعن بالإنكـار أمـام المأموریـة وأمـام 

تشكك في صحة إسـناد تقـدیرات المأموریـة للطاعنـة حیـث تهذه اللجنة فإن اللجنة 
  ".أنه یخیم علیها ظلال من الشك والریبة ومن ثم لا تطمئن اللجنة إلیها

للاعتــداد بحــالات المثــل فــى تقــدیر الأربــاح أن تكــون متفقــة  )١(اشــترط القضــاءو   
  .من حیث طبیعة النشاط وحالة الملف

ورفضت لجنة الطعـن الضـریبى الاعتمـاد علـى التحریـات وحـدها كـدلیل لإثبـات   
ن التحریـات ان لـم تؤیـد بـدلیل لا تعـدو أن تكـون أ" )٢(مزاولة الممول لنشـاطه، إذ 

فـإن تحریـات المأموریـة لكـل الادلـة المؤیـدة لهـا  تقدتفإذا اف .مجرد راى لمحررها 
ن تقدیرات المأموریـة قـد اسـتمدت مـن وقـائع غیـر ثابتـه ولا تـؤدى الـى ذلك یعنى أ

   .النتیجه التى انتهت الیها
ویترتب على اعتبار الأصل هو براءة ذمـة الشـخص مـن الـدیون الضـریبیة، أن   

وأن هـذا . فسـر لمصـلحتهیجـب أن كل شك فـي إثبـات الواقعـة المنشـئة للضـریبة ی
ویكفـــى للتـــدلیل علـــى هـــذا الشـــك . الشـــك یـــرجح الأصـــل العـــام وهـــو بـــراءة الذمـــة

  .الاستناد إلى أى دلیل، أوثبوت عدم مشروعیة أدلة الإثبات الموجهة ضده
ولا یـــدحض هـــذه القرینـــة إلا بـــإقرار الممـــول، أو اتفاقـــه مـــع مصـــلحة الضـــرائب   

قــرار لجنــة الطعــن غیــر مطعــون اتفاقــاً لا یشــوبه غمــوض أو إكــراه، أوبنــاء علــى 
  .حكم قضائى نهائيفیه، أو 

                                                             
  .٢٩/٨/٢٠٢١ق علیا، جلسة ٦٥لسنة  ٨٣٧٤٨الطعن رقم : حكم المحكمة الإداریة العلیا )١(
، ٢٠١٢لسنة  ١٦١فى الطعن رقم  -عیدقطاع القاهرة والإسكندریة وشمال الص –قرار اللجنة الرابعة عشر  )٢(

 .١٠/١١/٢٠١٣جلسة 
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ذا نــــازع الممــــول أو المكلــــف فــــى قــــرار لجنــــة الطعــــن أو حكــــم القضــــاء، فإنــــه   وإ
كــون هــو المكلــف قانونــاً بإثبــات دعــواه، وتقــدیم بوصــفه المــدعى فــى هــذه الحالــة ی

  .)١(الأدلة التى تؤید ما یدعیه فیها
وطالما توافرت فـى الممـول أو المكلـف أحـوال وشـروط الخضـوع للضـریبة، فـإن   

أى ســـبب عـــارض أو دائـــم یـــؤثر فـــى هـــذه الأحـــوال أو یخـــل بهـــذه الشـــروط، یقـــع 
الممــول أو المكلــف أن یخطــر علــى الممــول أو المكلــف إثباتــه، لــذا ألــزم القــانون 

بـــــالتوقف الجزئـــــى أو الكلـــــى عـــــن النشـــــاط، أو وفـــــاة الممـــــول، أو عزمـــــه مغـــــادرة 
    ...البلاد

 

لا یهمـــه إلا تطبیـــق القـــوانین بالعـــدل  ،تعتبـــر مصـــلحة الضـــرائب خصـــماً شـــریفاً  
الخاصة بالخصومة العادیـة، التـي  )٢(سرى بشأنه القاعدةتوالإنصاف، ومن ثم لا 

، إلا إذا طلــب الخصــم )٣("لا یلــزم الشــخص بــأن یقــدم دلــیلاً ضــد نفســه"تقــرر أنــه 
                                                             

  .١٨/٤/١٩٨٨ق، جلسة ٥٢لسنة  ١٠٨٤الطعن رقم  )١(
قضت ، إذ  صدور التقنین المدنى الحالى وقانون المرافعات أسس القضاء لهذه القاعدة فى مصر، حتى قبل )٢(

صلحته ، فإن من حق كل خصم أن لا یجبر خصم على أن یقدم دلیلا یرى أنه لیس في م"محكمة النقض بأنه 
أبریل  ١١نقض مدنى ( "یحتفظ بأوراقه الخاصة به، ولیس لخصمه أن یلزمه بتقدیم مستند یملكه ولا یرید تقدیمه

وقضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا قدم خصم في دعوى على الحكومة ورقة قال إنها صورة   )١٩٤٠سنة 
ن إحدى مصالح الحكومة ووزارة المالیة، جاز للحكومة أن تطلب من غیر رسمیة من أحد الخطابات المتبادلة بی

ذا كــان لا یجــوز إلــزام الحكومــة إلــى تقــدیم الأصــل إالمحكمــة أن تــأمر باســتبعادها مــن دوســیه الــدعوى ، لأنــه 
وقضــت )  ٢٢٢ص  ٦٩رقــم  ٢المحامــاة  ١٩١١دیســمبر ســنة  ٦محكمــة الاســتئناف : أنظــر(الخــالف للصــورة 

محكمـة ( بأنه لا یجوز إعطاء صور التلغرافات للغیر لأنهـا معتبـرة مـن الأوراق الخصوصـیة محكمة الموسكي 
  )١٦٤ص  ١١٤رقم  ٦المحاماة  ١٩٢٥مایو سنة  ١٩الموسكي 

مـن قـانون الإثبـات للخصـم أن یطلـب إلـزام خصـمه بتقـدیم أي محـرر منـتج فـي  ٢٠تجیـز المـادة : ومѧع ذلѧك )٣(
  :إحدى الحالات الآتیةالدعوى یكون تحت یده إذا توافرت 

  .إذا كان القانون یجیز مطالبته بتقدیمها أو تسلیمها-١
وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محـررة لمصـلحة . إذا كانت الورقة مشتركة بینه وبین خصمه-٢

  .الخصمین أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة
  .من مراحل الدعوىإذا استند إلیها خصمه في أي مرحلة -٣



 

٣٩٧ 
 

تكلیــف خصــمه بتقــدیم ورقــة تحــت یــده وامتنــع عــن تقــدیمها، فهــذا الامتنــاع یكــون 
یماً بإدعـاء لمحـل اعتبـار للمحكمـة بحسـب دلالتـه المحتملـة، ولا یتحـتم اعتبـاره تسـ

  .الطالب
عــــبء الإثبــــات فــــي "  )١(قــــد جــــرى قضــــاء المحكمــــة الإداریــــة العلیــــا علــــى أنول 

المنازعات الإداریـة یقـع كأصـل عـام علـي عـاتق الجهـة الإداریـة باعتبارهـا تحـتفظ 
بالسجلات والأوراق ذات الأثر الحاسـم فـي النـزاع سـلباً أم إیجابـاً وأن نكولهـا عـن 

ادعـاء المـدعي الــذي أورده  تقـدیمها للمحكمـة متـى طلبتهـا یقـیم قرینـة علـي صـحة
بصحیفة دعواه سواء بالنسبة للقرار المطعون فیه أو الأسـباب التـي قـام علیهـا إلا 
أنــه مــن المقــرر أن تلــك القرینــة تســقط وتســتبعد النتیجــة المترتبــة علیهــا إذا قــدمت 

  . الجهة الإداریة الأوراق والمستندات أثناء نظر الطعن
ــــه قضــــاءً أن نكــــو   ــــدیها مــــن ومــــن المســــتقر علی ل جهــــة الإدارة عــــن تقــــدیم مــــا ل

مستندات قرینة على صحة ما یدعیه الخصـم، ولكنهـا قرینـة بسـیطة قابلـة لإثبـات 
وتنهــار هـــذه القرینــة بمجــرد تقـــدیم الجهــة الإداریــة تلـــك المســتندات أمـــام . العكــس

اتخذ صاحب الشـأن موقفـاً سـلبیاً مكتفیـاً بـذكر  ولكن إذا  .المحكمة الإداریة العلیا
، انتفــــى مبــــرر  الـــدفاع دون تقــــدیم مســــتندات وأدلـــة ثبــــوت، إمــــا عجـــزاً أو تقصــــیراً

وخاصـــة إذا كانــت هـــذه  ،الاســتناد إلــى نكـــول جهــة الإدارة عـــن تقــدیم المســتندات
المسـتندات مـن الطبیعـى أن تكـون فـى یـد الممـول أو المكلـف، مثـل سـداد المبــالغ 

ى یطالــب باســتردادها، أو إثبــات أن البضــاعة مازالــت فــى حوزتــه لــم یتصــرف التــ
  .)٢(للجمهور -المقضى بعدم دستوریته –فیها للغیر، أو عدم تحمیل الرسم 

إلــزام الممــول أو المكلـف بتقــدیم الإقــرار الضــریبى، اسـتثناء مــن مبــدأ عــدم  ویعـد  
الضــریبى مــن الممــول  جــواز تقــدیم الشــخص دلــیلاً ضــد نفســه، لأن تقــدیم الإقــرار

                                                             
  .٢٩/١/٢٠٠٨علیا، جلسة . ق ٤٩لسنة  ١٨٣٢الطعن رقم  )١(
 . ٥/١٢/٢٠٠٩ق علیا، جلسة  ٥٣لسنة  ٦١٥الطعن رقم : حكم المحكمة الإداریة العلیا )٢(



 

٣٩٨ 
 

أو المكلـــف بمثابـــة إعـــلان عنـــه عـــن حقیقــــة معاملاتـــه، ومـــا یســـتحق علیـــه مــــن 
ضــریبة، وهــذا الإقــرار حجــة علیــه، لا یجــوز لــه التحلــل منــه، إلا أن یثبــت وقوعــه 

  . فى خطأ جسیم
وقد اقتضى إلزام الممول أو المكلـف بهـذا الإقـرار حمایـة لـه مـن لجـوء مصـلحة   

بــل إن مجـرد تقدیمــه لهــذا  ؛الضــرائب جزافیـاً وبصــورة مبالغـة الضـرائب إلــى تقـدیر
  . الإقرار ینقل عبء إثبات عدم صحة ما فیه على عاتق مصلحة الضرائب

كمـــا یعتبــــر تقـــدیم الممــــول أو المكلـــف دفــــاتره وحســـاباته إلــــى الإدارة الضــــریبیة   
خروجاً عن المبدأ المذكور، لفحصها وتقدیر الضـریبة، بمثابـة الـدلیل الـذى یقدمـه 
الممـــول أو المكلـــف ضـــد نفســـه، یلزمـــه القـــانون بـــذلك، وهـــو كـــالإقرار الضـــریبى، 

  .    على الإدارة الضریبیة إثبات عدم صحته
 

إلــى المــدعى علیــه،  مــن المــدعى قــد یضــطر المشــرع إلــى نقــل عــبء الإثبــات  
بخلاف الأصل العام المقرر بأن البینة على من ادعى، وذلـك فـي الحـالات التـي 
یقـــدر فیهـــا المشـــرع صـــعوبة أو اســـتحالة إثبـــات الادعـــاء بخضـــوعه للضـــریبة، أو 

عناصـر الأساسـیة التـي تعـین المـدعى علیـه انشغال ذمته بهـا، نظـراً لعـدم تـوافر ال
 كما فــى حالــة فــى تقــدیر مــدى خضــوعه للضــریبة،) وهــو هنــا مصــلحة الضــرائب(

  ...یمسك دفاتر منتظمة وأمینةأن أن یقدم الإقرار، أو  امتناع الممول
علــى أن یقــع  )١(الموحــدمـن قــانون الإجــراءات الضـریبیة  ٣٩وقـد نصــت المــادة   

  :فى الحالتین الآتیتین على المصلحة عبء الإثبات
ـا للشـروط ) أ(  ا طبقً تصحیح الإقرار أو تعدیله أو عدم الاعتداد بـه إذا كـان مقـدمً

  . والأوضاع المنصوص علیها في هذا القانون 
  .تعدیل الربط وفقًا لأحكام القانون الضریبي ) ب(

                                                             
 .من قانون ضریبة الدخل الملغاة ١٢٩تقابل المادة  )١(



 

٣٩٩ 
 

الضـرائب بالقیـام بإعـادة تعلقان بـالإجراء الـذى تتخـذه مصـلحة توهاتان الحالتان   
تقــدیر الضــریبة علــى خــلاف مــا أقــر بــه الممــول أو المكلــف فــى إقــراره، أو عنــد 

باعتبـار  ،إجرائها أى تعدیل لـربط للضـریبة سـبق أن قامـت بـه وأخطـر بـه الممـول
أن هــذا الإجــراء یتضـــمن تقــدیراً لعــبء الضـــریبة یخــالف مــا أقـــر بــه الممــول فـــى 

ثـم كـان مـن الطبیعـى أن تثبـت المصـلحة بالأدلـة ا لـذ.إقراره أو سبق أن أخطر بـه
لا كان إجراءً باطلاً لا یعتد به   .المقبولة قانوناً صحة ما قامت به، وإ

علـى المأموریـة المختصـة أن تثبـت بموجـب مـذكرة وفى هاتین الحالتین یجب     
ا بها المستندات المؤیـــدة لهـا، أسبـــاب تصـحیح الإقـرار أو تعدیلـ ه أو معتمدة، مرفقً

ــا لأحكــام القــانون الضــریبي ـــل الربــــط وفقً یجــب كمــا  .)١(عــدم الاعتــداد بــه أو تعدیـ
إخطــــار الممــــول أو المكلــــف بتصــــحیح الإقــــرار أوتعدیلــــه أو عــــدم الاعتــــداد بــــه 

ولا یفهــم مـن هـذا الـنص أنـه یقـع علــى   .)٢(أوتعـدیل الـربط، مـع بیـان أسـباب ذلـك
فــى –مصـلحة الضــرائب عـبء الإثبــات فـى هــاتین الحـالتین فقــط، بـل إنهــا ملزمـة 

الحالات التـى تكـون فیهـا فـى مركـز المـدعى، فـى مواجهـة الممـول أو المكلـف أو 
بالقاعـــدة العامـــة للإثبـــات، التـــى تحمـــل المـــدعى عـــبء ) المـــدعى علیـــه( الغیـــر 

  . فى غیر حالتى الإقرار والربط السالف ذكرهما إثبات ما یدعیه، ولو
ومـــن ثـــم فـــإن علـــى المصـــلحة إثبـــات مـــا تدعیـــه مـــن مزاولـــة للنشـــاط، أو صـــوریة 

  .أو التنازل، أو عدم صحة الفواتیر الضریبیة وغیر ذلك )٣(التوقف
                                                             

غرامــة بمـــا لا یقــل عــن ثلاثـــة الآف جنیــه، ولا تجـــاوز لعقوبــة ا -ب/٦٩بالمـــادة  –فــرض المشــرع  )١(
الخمسن ألفاً من الجنیهات، إذا ثبـت أن الممـول أو المكلـف قـد تقـدم ببیانـات خاطئـة بـالإقرار، ویثبـت 

 .  ذلك فى حالة أن تكون الضریبة التى قدرتها المصلحة تزید عما ورد بهذا الإقرار
 .نون الإجراءات الضریبیة الموحدمن اللائحة التنفیذیة لقا) ٤٨(المادة  )٢(
 – ٢٨/٨/٢٠٢١ق علیا، جلسة  ٦٤لسنة ٤٥٦٢فى الطعن رقم  –قضت المحكمة الإداریة العلیا  )٣(

نمــا أوجبــه المشــرع لتحقیــق غایــة "بــأن  الإخطــار بــالتوقف لــیس إجــراءً شــكلیاً جامــداً مقصــوداً لذاتــه، وإ
معینة هى اتصال علم مأموریة الضرائب بواقعة التوقـف الكلـى عـن مزاولـة النشـاط الخاضـع للضـریبة 

یــة مــن ومــن ثــم فإنــه متــى تحققــت الغا. أو تصـفیته، وذلــك لإعمــال أثــر فیمــا یتعلــق بمحاســبته ضــریبیاً 



 

٤٠٠ 
 

مـــن قــــانون الإجـــراءات الضــــریبیة ) ٤٠(نصــــت المـــادة  ومـــن ناحیـــة أخــــرى فقـــد 
یقـــع عـــبء الإثبـــات علـــى الممـــول أو المكلـــف فـــى الحـــالات :"علـــى أن )١(الموحـــد
  : الآتیة

قیـام المصـلحة بـإجراء ربــط تقـدیري للضـریبة إذا مــا تبـین أن البیانـات المقدمــة ) أ(
مـن الممــول وتــم الــربط علــى أساســها غیـر صــحیحة، أو لــم یقــدم البیانــات المقــررة 

 ً ا في الحالات التي یجوز لها فیها ذلك وفق   .ا لهذا القانونقانونً
إذا امتنع الممول عن تقـدیم دفـاتره ومسـتنداته، واسـتحال الحصـول علـى حقیقـة ف  

ناتج أعماله من النشاط الذى یزاوله من واقع هـذه الـدفاتر والمسـتندات فلـیس ثمـة 
بــدیل مــن طــرح مــا ورد بإقراراتــه، ثــم تقــدیر أرباحــه وتحدیــد الضــریبة علــى أســاس 

ـــة إعمـــال ســـلطتها التقدیریـــة ویكـــون .  مـــن هـــذا التقـــدیر للمصـــلحة فـــى هـــذه الحال
لتحدید دین الضـریبة، دون التقیـد فـى ذلـك بـإجراءات محـددة، ولا یحـدها فـى ذلـك 

عدم إساءة اسـتخدام سـلطتها فـى التقـدیر أو المغـالاة فیـه، وهـو مـا یتعـین  )٢(سوى
ثباته   .  على الممول إقامة الدلیل علیه وإ

لأن تقــــدیم  ،تصـــحیح خطــــأ فـــي إقــــراره الضـــریبيقیـــام الممـــول أو المكلــــف ب) ب(
الممـــول أو المكلـــف للإقـــرار الضـــریبى، ثـــم قیامـــه بـــإجراء تصـــحیح علیـــه بـــدعوى 
، ترتـب  ، أو خطـأ قانونیـاً وقوعه فى خطأ، سـواء كـان هـذا الخطـأ مادیـاً أو حسـابیاً
علیــه تغییــر فیمــا تضــمنه هــذا الإقــرار مــن بیانــات، أوجــب علــى هــذا الممــول أو 

  . ن یثبت أسباب تصحیح الإقرار ومبرراته لتصحیح الخطأ الذى یدعیهالمكلف أ

                                                                                                                                               
بواقعة توقف المسجل الكلى عن  -بأیة وسیلة كانت –الإخطار فى هذه الحالة واتصل علم المصلحة 

مزاولـة النشـاط الخاضــع للضـریبة أو تصـفیة نشــاطه، فإنـه یتعــین علیهـا ترتیـب أثــره دون المحاجـة فــى 
لیات جامــدة ذلــك بعــدم إخطارهــا كتابــة وفــق مــا یتطلــب الــنص، والقــول بغیــر ذلــك یعــد إغراقــاً فــى شــك

 ". یأباها العقل والمنطق القانونى السلیم
 ٢٠٠٥لسنة  ٩١من قانون ضریبة الدخل الصادر بالقانون رقم ) ١٣٠(تقابل المادة  )١(
 . ٢٣/٥/٢٠٢١ق علیا، جلسة ٦٣لسنة  ٥٢٨٤٩حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  )٢(



 

٤٠١ 
 

اعتـــراض الممـــول أو المكلـــف علـــى محتـــوى محضـــر محـــرر بمعرفـــة مـــأمور ) ج(
ذلك لأن الإجراءات التـى یقـوم  ،من المصلحة ممن لهم صفة الضبطیة القضائیة

افــة الموظـف العــام تحمـل علــى قرینـة الصــحة، وأن علــى مـا یــدعى ذلـك إثباتــه بك
لأن مـــــأمور الضـــــرائب بوصــــــفه موظفـــــاً عامـــــاً ویتمتـــــع بصــــــفة . طـــــرق الإثبـــــات

ــــف، مــــن مصــــلحته الإیقــــاع  الضــــبطیة القضــــائیة لــــیس خصــــماً للممــــول أو المكل
نمــــا هــــو مــــن المــــوظفین العمــــومین المنــــوظ بهــــم تطبیــــق  ــمه أو إضــــراره، وإ بخصــ

لــف غیــر ذلــك القـوانین واللــوائح بدقــة وأمانــة، فــإذا مــا ادعـى علیــه الممــول أو المك
  .وجب على من یدعى إثبات صحة دعواه

لنقـــل ) ٤٠(وغنــى عـــن البیـــان أیضـــاً أن الحـــالات الـــثلاث المـــذكورة فـــى المـــادة   
عـــبء الإثبـــات علیـــه، لیســـت هـــى وحـــدها التـــى یقتصـــر علیهـــا إلـــزام الممـــول أو 
ــــف، إذا كــــان فــــى مركــــز  ــــك لأن الممــــول أوالمكل ــــه، ذل المكلــــف بإثبــــات مــــا یدعی

مصــلحة الضـــرائب وجــب علیـــه إثبـــات مــا یدعیـــه، كمــا هـــو الحـــال المــدعى أمـــام 
عنــدما یعتــرض علــى قــرار لجنــة الطعــن أو حكــم القضــاء، أو یــدعى أحقیتــه فــى 

أســتناداً إلــى قاعــدة أن مــن  ،اســتراد أو رد الضــریبة ، أو إســقاطها، أو غیــر ذلــك
 یتحمــل عــبء القیــام بــإجراء معــین یتحمــل عــبء إثبــات قیامــه بهــذا الإجــراء علــى

  .  الوجه القانونى المطلوب
ولا یعنــى نقــل عــبء الإثبــات إلــى المــدعى علیــه أو المــتهم انتقاصــاً مــن قرینــة   

البراءة الأصلیة التي یتمتـع بهـا المـدین، إذ لایـزال أمـام هـذا الشـخص إثبـات عـدم 
صــحة القــرائن القانونیــة التــى بنــى علیهــا اتهامــه، أو أن لدیــه مــن الأدلــة مــا یؤكــد 

  .ذمته، بالرغم من أنه أخل ببعض الالتزامات المقررة قانوناً براءة 



 

٤٠٢ 
 

، ومـن ثـم یجـوز الاتفـاق )١(ولا تعتبر قواعد نقل عبء الإثبات مـن النظـام العـام  
علــى مــا یخالفهــا، كــأن تقبــل المصــلحة إثبــات مزاولــة الممــول للنشــاط علــى ضــوء 

تـه، بــالرغم مـا تـوافر إلیهــا مـن بینــات الخصـم تحـت حســاب الضـریبة علــى معاملا
مــن أنــه لــم یقــدم الإقــرار، أو العكــس أن یؤیــد الممــول مــا قامــت المصــلحة بتقــدیر 
للضــریبة یزیــد علــى مــا ورد فــى إقــراره، وذلــك بنــاءً علــى وقــائع لــم تكــن المصــلحة 

  .على علم بها
 :  أو  -یمكــن أن یتــوزع عــبء الإثبــات بــین كــل مــن الممــول

فــإذا . وذلــك تبعــاً لطبیعــة الحــق محــل المنازعــة –ومصــلحة الضــرائب  -المكلــف
كحقــه فــي الإعفــاء مــن الضــریبة، أو إســقاطها، فــإن   –كـان الحــق مقــرراً للممــول 

عـــبء الإثبـــات یكـــون علـــى هـــذا الممـــول، الـــذى یتعـــین علیـــه أن یبـــین أن إحـــدى 
  .......الإعفاء من الضریبة  أو إسقاطها قد توافرت في حقهحالات 

أمــا حــین یكــون لمصــلحة الضــرائب الحــق فــي التقــدیر الإدارى، أو فــرض مقابــل  
التأخیر أو الضریبة الإضـافیة عـن تقـاعس الممـول أو المكلـف عـن أداء اضـریبة 

                                                             
فى الطعن رقم  –وبینت محكمة النقض . ١/١/١٩٧٥ق، جلسة ٣٨لسنة  ٩٤الطعن بالنقض رقم  )١(

 ٢٥ولــئن كانــت المــادة الأولــى مــن قــانون الإثبــات رقــم :"أنــه -١١/١/١٩٨٣ق، جلســة٤٩لسـنة  ٧٤٣
وهى غیر متعلقة بالنظام العام، بما نصت  -قد وضعت القاعدة العامة من قواعد الإثبات١٩٦٨لسنة 

إلا أن هـذه القاعـدة قـد  -ى المدین إثبات التخلص منهعلیه من أن على الدائن إثبات الالتزام وأن عل
وردت علیهـــا بعـــض الاســـتثناءات ومـــن بینهـــا الحـــالات التـــى أورد فیهـــا المشـــرع قـــرائن قانونیـــة كحالـــة 

مـن القــانون المـدنى والتـى اعتبـر فیهــا اتفـاق المتعاقـدین علـى الشــرط  ٢٢٤المنصـوص علیهـا بالمـادة 
  ".على وقوع الضرر الجزائى قرینة قانونیة غیر قاطعة 

ویرى العلامة  السنهورى أن قواعد عبء الإثبات قل أن تعتبر من النظام العام، لأن الكثیـر منهـا لـم 
یوضع إلا لحمایة  الخصوم فمن الجائز ما لم یوجد نص یقضى بغیر ذلك، أن یتفق الطرفان صرحة 

وسـیط فـى شـرح القـانون المـدنى، ال: عبـد الـرازق أحمـد السـنهورى. أنظـر د. أو ضمناً على ما یخالفهـا
 . وما بعدها ٧٦، ص ٢٠٠٦الجزء الأول، المجلد الثانى، القاهرة، طبعة 



 

٤٠٣ 
 

ى فـــي المیعـــاد، یقـــع عـــبء الإثبـــات علـــى المصـــلحة، لإثبـــات أن الإقـــرار الضـــریب
  .... غیر صحیح، أو أنه لم یقم بسداد دیونه الضریبیة في المیعاد

، مـا لـم یكـن مـن فیـه وعلى من یتمسك ببطلان الإجراء أن یثبـت وجـه الـبطلان  
ـــم  أحـــوال الـــبطلان المطلـــق، الـــذى تقضـــى بـــه المحكمـــة مـــن تلقـــاء نفســـها، ولـــو ل

  .یطلبه الخصوم، باعتباره من النظام العام
أن تثبــــت بطـــــلان الإخطـــــارات الــــواردة مـــــن الممـــــول أوو فلمصــــلحة الضـــــرائب   

المكلـف، كالإخطـار بـالتوقف أو التنـازل، أو الطعـن علـى نمـاذج الـربط، وللممـول 
أو المكلــف أن یثبــت بطــلان إخطــاره بمیعــاد الفحــص، أو بالحضــور أمــم اللجنـــة 

  ...الداخلیة أو لجنة الطعن 
  الثالثالمبحث 

  أدلة الإثبات
والمقصـود بالحقیقـة . الوسیلة التـى یسـتعان بهـا للوصـول إلـى الحقیقـةالدلیل هو   
نــا كـــل مــا یتوصـــل إلــى تحدیـــد دیـــن الضــریبة علـــى نحــو دقیـــق وصـــحیح، دون ه

  .شطط أو مغالاة
والأصل أن طرق الإثبات وأحكامه الـواردة فـي القـانون المـدنى لا تتعلـق بالنظـام  

فــإذا لــم . .)١(ز التنــازل عنهــاالعــام، إذ هــي مقــررة لمصــلحة الخصــوم، ولــذلك یجــو 
أمـــام المحكمـــة بعـــدم جـــواز الاحتجـــاج قبلهـــا  -مـــثلاً  -تتمســـك مصـــلحة الضـــرائب

ــــیس للمحكمــــة أن  ــــه ل بالصــــورة الفوتوغرافیــــة لإخطــــار التوقــــف عــــن النشــــاط، فإن
   .)٢(تقضى على الطاعن لعدم تقدیم أصل الإخطار

                                                             
الإجـراءات الجنائیـة فــى التشـریع المصـرى،  الجـزء الثـانى، دار النهضــة : مـأمون محمـد سـلامة. د )١(

 .٧٤، ص ١٩٩٢العربیة، القاهرة، 
 .٢٦/٦/١٩٩٧ق جلسة  ٦٠لسنة  ١٩٩٣الطعن رقم  )٢(



 

٤٠٤ 
 

حــدود المشــروعیة التــي یجــب أن تتــوافر فــى  بتجــاوزولا تســمح قــوانین الضــریبیة  
إذ أن القــول بغیــر ذلــك . الــدلیل الــذى تســتند إلیــه للحصــول علــى الخزانــة العامــة

یتصــــور أن )١( ولا ،لاســــند لــــه مــــن القــــانون، ویتعــــارض مــــع نصــــوص الدســــتور
تستباح حریات الأفراد في سبیل الحصول على موارد الدولة مـن الضـرائب، بینمـا 

ه الحریــات عنــد اســتعمال الدولــة لحقهــا فــي العقــاب، فلــم یطلــق كفــل الدســتور هــذ
نمــا وضــع مــن القیــود والإجــراءات، مــا یكفــل  یــدها فــي المســاس بحریــات الأفــراد وإ

  .  صیانتها
ن كان المشرع قد أعطى موظفي مصلحة الضرائب الحق في الاطلاع علـى    وإ

 أنـه لــم یمنحهـا حــق دفـاتر الممـولین وغیرهــا مـن المحــررات والـدفاتر والوثــائق، إلا
التفتــیش الــذى یتعــین علیهــا الرجــوع بشــأنه إلــى القواعــد الخاصــة بــه والتــي وردت 
فـــي قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة، باعتبـــاره عمـــلاً مـــن أعمـــال التحقیـــق، لا یجـــوز 
الالتجـــاء إلیـــه إلا بمقتضـــى أمـــر مـــن الســـلطة المختصـــة، وحیـــث تتـــوافر الـــدلائل 

  .ائم التهرب الضریبى الكافیة على وقوع جریمة من جر 
الــذى أســفر  )مــثلاً ( ولــذلك یقــع بــاطلاً تفتــیش مســكن الممــول ومكتبــه للمحامــاه  

عن ضبط أوراق ومستندات اعتمدت علیها المصلحة فـي الـربط الإضـافى، إذ تـم 
التفتیش بدون إذن من السـلطة المختصـة، وعلـى خـلاف القـانون، ممـا یبطـل هـذا 

  .    الدلیل، وكل ما اعتمد منه وما ترتب علیه مباشرة من آثار
بـــالنظر إلـــى وذلـــك رة، غیـــر مباشـــأدلـــة مباشـــرة و أدلـــة إلـــى أدلـــة الإثبـــات وتنقســـم  

  . علاقتها بالواقعة المراد إثباتها
تعتبــر الأدلــة مباشــرة إذا كانــت تنصــب مباشــرة علــى الواقعــة، أمــا الأدلــة غیــر و  

نمــا تحتــاج إلــى إعمــال الاســتدلال  المباشــرة فــلا تــدل بــذاتها علــى تلــك الواقعــة، وإ
  .العقلى والفحص العمیق

                                                             
 .١٥/١١/١٩٨٢ق، جلسة  ٤٨لسنة  ١٥٩٨الطعن بالنقض رقم  )١(



 

٤٠٥ 
 

  أدلة الإثبات الضريبى
ــــوافر   ــــة المختصــــة أدلــــة تثبــــت عــــدم مطابقــــة الإقــــرار أیجــــب أن تت مــــام المأموری

ویقصد بذلك ظهور أدلة امام ماموریـة الضـرائب تثبـت ان البیانـات التـى . للحقیقة
ویقصـــد بـــذلك أن بیانـــات . غیـــر صـــحیحة، أى مخالفـــة للواقـــع  تضـــمنها الإقـــرار

، التـى حةالإقرار غیر متفقـة مـع البیانـات التـى تـوافرت لـدى المأموریـة بأدلـة واضـ
لخضوع الشخص للضریبة أو عدم خضـوعه لهـا، أو انشـغال ذمتـه بالـدیون تثبت 

  .الضریبیة، أو براءة ذمته منها
وتنقسم أدلة الإثبـات الضـریبى إلـى نـوعین أساسـیین همـا الأدلـة التقلیدیـة، والأدلـة 

  :الإلكترونیة، ونبین ذلك في مطلبین 
  المطلب الأول

  الأدلة التقليدية
وأهمهـــا الـــدلیل الكتـــابى والمعاینـــة  ، لإثبـــات الضـــریبىالتقلیدیـــة ل دلـــةالأوتتنـــوع    

  :والمناقشة، والإقرار، والفحص، والخبرة ،والشهادة
 ً   الكتابة  :أولا
ولــلأوراق الرســمیة أو العرفیــة حجیتهــا . تعتبــر الكتابــة مــن أقــوى طــرق الإثبــات  

ــــــــات ــــــــي الإثب ــــــــة والأحكــــــــام ( ، وتكــــــــون الأوراق الرســــــــمیة )١(ف كــــــــالقرارات الإداری
وتســــمى ( ،  أقواهــــا حجــــة، ثــــم تلیهــــا الأوراق العرفیــــة المعــــدة للإثبــــات)القضــــائیة
ـــدفاتر والأوراق ( ، ثـــم الأوراق غیـــر المعـــدة للإثبـــات)بالســـندات كـــدفاتر التجـــار وال

  ).المنزلیة والرسائل والبرقیات
ذات الحجیـة التــى للورقـة الأصــلیة، وبالقـدر التــي  صــورة الورقـة الرســمیةلوتكـون  

فــإذا نــازع أحــد الطــرفین فــي أنهــا غیــر مطابقــة وجــب مراجعــة . تكــون مطابقــة لهــا

                                                             
الوجیز فى شـرح القـانون المـدنى ، نظریـة الالتـزام بوجـه عـام، دار : عبد الرازق أحمد السنهورى. د )١(

  . ٥٦٨.، ص١٩٦٦النهضة العربیة، القاهرة، 



 

٤٠٦ 
 

فـــى حالـــة قیـــام  –الصـــور طبـــق الأصـــل تقـــوم  )١(كمـــا أن. الصـــورة علـــى الأصـــل
دلــیلاً علــى مــا تضــمنته مــن الســجلات، مــادام لــم یقــدم  –مــانع مــن تقــدیم الأصــل 

  .   دحض ما ورد بهادلیلاً ی
ویعتبـــر التوقیـــع هـــو الشـــرط الوحیـــد لصـــحة الورقـــة العرفیـــة، فـــلا تصـــلح الورقـــة  

ولهــذه الورقــة العرفیــة . العرفیــة غیــر الموقعــة للإثبــات إلا إذا كانــت بخــط المــدین
لــى أن یثبــت العكــس، حجیتهــا فــي الإثبــات فیمــا بــین طرفیهــا، ومــا بهــا صــحیح إ

یـــة إنمـــا تســـتمد مـــن شـــهادة الإمضـــاء الموقـــع بـــه حجیـــة الورقـــة العرف )٢(ذلـــك أن
علیها، وهى بهذه المثابة تعتبـر حجـة بمـا ورد فیهـا علـى صـاحب التوقیـع، بحیـث 
ـــه التحلـــــل ممــــا تســـــجله علیـــــه، إلا إذا تبــــین كیـــــف وصــــل إمضـــــاؤه هـــــذا  لا یمكنـ
الصـحیح إلـى الورقـة التـى علیهـا توقیعـه، وأقــام الـدلیل علـى صـحة مـا یدعیـه مــن 

   .ذلك
المحـــررات الرســـمیة التـــي تقـــوم بتوثیقهـــا الجهـــات القنصـــلیة فـــي مصـــر بـــین أمـــا  

الأجانـب حـاملي جنســیتها وفقـا لقــوانین الـدول التــي تتبعهـا تلــك الجهـات وتتضــمن 
تنفیــذه جبــراً تعتبــر محــررات رســمیة أجنبیــة فیكــون لهــا  )٣(یجــوزف ،التــزام بــأمر مــا

القوة التنفیذیـة إلا بعـد شـمولها بهذه المثابة حجیتهـا فـي الإثبـات ولكنهـا لا تتمتـع بـ
 ١٣مـن قـانون المرافعـات الصـادر بالقـانون  ٣٠٠بالأمر بالتنفیذ وفـق المـادة رقـم 

   .١٩٦٨لسنة 
وتعتبــر دفــاتر التــاجر حجــة علیــه، فهــى بمثابــة إقــرار منــه، ســواء كــان خصــمه    

دون الإخـــلال بحـــق هـــذا التـــاجر فـــي إثبـــات عكـــس مـــا ورد .تـــاجراً أو غیـــر تـــاجر

                                                             
والطعــن رقـــم ١٩٧٦ /١١/٥ق علیــا، جلســة ١١لســنة  ٥٧٥الطعــن رقـــم : المحكمــة الإداریــة العلیــا )١(

  .٢٦/٦/١٩٦٨ق علیا، جلسة  ١٦لسنة  ٤٣٧
  .٢٠/٥/٢٠٢١ق، جلسة ٨٥لسنة ١١٠٥١حكم النقض فى الطعن رقم  )٢(
الصـادر عـن الإدارة العامـة للبحـوث القانونیـة بمصــلحة  ٨/٣/٢٠٢٢بتـاریخ  ٨المنشـور الفنـى رقـم  )٣(

 .الشهر العقارى والتوثیق



 

٤٠٧ 
 

و للقاضــى أن لا یعتــد بهــذه الحجیــة إذا ارتابــه شــك . بــدفاتره بكافــة طــرق الإثبــات
  . فى صحة هذه الدفاتر

والتــــي تعــــرف فــــي القــــانون المــــدنى ( والأوراق الخاصــــة  أمـــا مــــا یــــرد بالــــدفاترو   
، ومـــن أمثلتهـــا المـــذكرات الخاصـــة التـــي یـــدون فیهـــا الشـــخص )بـــالأوراق المنزلیـــة

ومعاملاتهم وما لهم من حقـوق أو علـیهم مـن دیـون،  فـلا  شئونه المالیة والمنزلیة
، أو  تكون حجة على من صدرت منـه إلا إذا ذكـر فیهـا صـراحة أنـه اسـتوفى دینـاً
ذكر صـراحة أنـه قصـد بمـا دونـه فـي هـذه الأوراق أن تقـوم مقـام السـند لمـن أثبـت 

  ).مدنى ٣٩٨المادة ( حقاً لمصلحته
أن تكـون قرینـة یسـتدل بهـا علـى مـا قـام بـه ومع ذلك فإن الأوراق المنزلیة یصح  

مــن نشـــاط، أو أبرمـــه مـــن معـــاملات، تفیــد فـــي تقـــدیر الضـــریبة المســـتحقة علیـــه، 
كالمحـامى الـذى یـدون فـي دفتـره الخـاص القضـایا التـي یباشـرها، والطبیـب یسـجل 

طة یوهــذه القرینــة القضــائیة البســ. الزیــارات المنزلیــة التــي یقــوم بهــا فــي مواعیــدها
  .احب هذه الأوراق أن یثبت عكسها بكافة طرق الإثباتیجوز لص

اعتــراف مــن الشــخص  )١(ویعتبــر الإقــرار بوجــه عــام دلیــل إثبــات یعتــد بــه، لأنــه 
بحدوث واقعة معینة منذ وقت مضى، ویجب لصـحته أن یكـون صـادراً عـن إرادة 

  ).الإكراه والغلط والتدلیس( غیر مشوبة بأى عیب من عیوب الإرداة
لمصـــلحة  )٢(الإقـــرار الضـــریبى قــوة إثباتـــه مـــن طبیعتــه الكتابیـــة، لأن ولا یســتمد  

الضـــرائب الحـــق فـــى تصـــحیح الإقـــرار أو تعدیلـــه، كمـــا یكـــون لهـــا عـــدم الاعتـــداد 
التــــى تثبــــت عــــدم  )٣(ومــــن الأدلــــة  . بــــالإقرار، وتحدیــــد الأربــــاح بطریــــق التقــــدیر

                                                             
دور القاضـى فـى الإثبـات، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، كلیـة : سحر عبد الستار إمام یوسـف. د )١(

  .١٠٧، ص ٢٠٠١الحقوق، جامعة عین شمس، 
المنازعــات الضـریبیة فــى ربـط وتحصــیل الضـرائب، دار النهضــة العربیــة، : زكریـا محمــد بیـومى. د )٢(

  .٥٧٧ص  ،١٩٨٩القاهرة، 
  .١٩٨٩/ ١٠/١٢بتاریخ  ١٩٨١لسنة  ١٥٧ق  ٤٠للمادة  ١تعلیمات تفسیریة رقم  :أنظر )٣(



 

٤٠٨ 
 

للمأموریــة والخاصـــة الإخطــارات والشـــهادات التــى تــرد : مطابقــة الإقــرار للحقیقــة 
بالمبــالغ المحصــلة لحســاب الضــرائب تنفیــذاً لنظــام الخصــم والإضــافة والتحصــیل 

الإخطــارات التــى تــرد للمأموریــات مــن غیــر الممــولین  و .تحــت حســاب الضــریبة
بممارســة نشــاط تجــارى او مهنــى أو غیــر ذلــك تنفیــذاً لأحكــام القــانون ، وذلــك إذا 

أو ضـمنه بیانـات غیــر مطابقـة لمـا ورد بتلــك  لـم یضـمنها الممـول إقــراره الضـریبى
ثبــــت الممــــول فــــى إقــــراره الضــــریبى عــــدم تعاملــــه مــــع إحــــدى أو إذا أ.الإخطــــارات

للمأموریـة خـلاف ذلـك بمـا یتـوافر لـدیها  تبـینجهات القطاع العام أو الخاص، ثم 
إثبــات الممــول ، أو مــن بیانــات وردت إلیهــا أو حصــلت منهــا علیهــا مــن تحریاتهــا

أن متوسط مبیعاته الیومیـة فـى سـنة مـا مبلغـاً معینـاً ثـم یـدلى فـى أقوالـه  فى إقراره
أن یـدرج الممـول فـى أو  .على خلاف ذلك بما یزید عما أقر بـه وعـن ذات السـنة

ثـم یثبـت للمأموریـة بالـدلیل أن  إقراراه ان معاملاته مـع شـركة مـا تبلـغ مبلغـاً معینـاً 
  .معاملاته مع تلك الشركة تزید على ذلك

مواكبة التطور التكنولوجي العالمي في  المصرى المشرع لقد ارتأىو   
المعاملات المدنیة والتجاریة والإداریة عن طریق تنظیمها ووضع ضوابط لها 
من أجل ترتیب آثارها القانونیة، مدركًا المفهوم الحقیقي للمحرر وأنه لا یوجد 

 ن الدعاماتفي الأصل ما یقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معین م
Support  ا أم غیر ذلك وأنه ولئن كانت الكتابة على الورق . سواء كانت ورقً

ا على ما هو  هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم یكن في أي وقت مقصورً
مكتوب على ورق وحده، وكل ما یتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة 

ا بین فكرة  الكتابة والورق، ولذلك لا المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونً
ُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقلیدي ومذیلة بتوقیع بخط الید،  ی

ا  –وهو ما یوجب قبول كل الدعامات الأخرى  ورقیة كانت أو إلكترونیة أو أیً
  .في الإثبات –كانت مادة صنعها 



 

٤٠٩ 
 

ضیع للحقیقة ضیاع المستندات لیس بم )١(وقضت المحكمة الإداریة العلیا بأن 
 .فى ذاتها، ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقیقة بطرق الإثبات الأخرى

  المعاينة: ثانياً 
المعاینـــة هـــي إثبـــات لحالـــة شـــئ أو شـــخص معـــین، وذلـــك مـــن خـــلال الرؤیـــة   

فالمعاینة كما یدل اسمها تعبر عما تـراه العـین مـن الأشـیاء . المباشرة لمن قام بها
المنشـأة ومـا بهــا مـن أدوات ومعـدات لازمـة لمباشـرة النشــاط، والأشـخاص، كحالـة 

ومن یعمـل فیهـا مـن عمـال وفنیـین، ومـن یتـردد إلیهـا مـن جمهـور المسـتهلكین أو 
  .التجار، أو طالبى الخدمة

الوصـف الـدقیق والشـامل للمنشـأة التـى  )٢(والمعاینة فـى المجـال الضـریبى تعنـى  
طه، ومـا یلحـق بهـا مـن فـروع ومخـازن، یزاول الممول أو المكلف مـن خلالهـا نشـا

بهـــــدف إیضـــــاح صـــــورة واقعیـــــة لنشـــــاط الممـــــول أو المكلـــــف وحجمـــــه لأغـــــراض 
  .  الضریبة المطلوب حساب وعائها وتقدیر قیمتها

ویقــــــوم بهــــــذا المعاینــــــة موظفــــــو الضــــــرائب ممــــــن یتمتعــــــون بصــــــفة الضــــــبطیة   
ویمكــن أن . القضــائیة، وذلــك فــي حــدود اختصاصــهم النــوعى والمكــانى والزمــانى

یمتد هذا الاختصاص، في الحـالات التـي یبـدأ فیهـا مـأمور الضـرائب معاینتـه فـي 
المكــــان والزمــــان المحــــدد، ثــــم تطلــــب الأمــــر انتقالــــه إلــــى أمــــاكن أخــــرى مرتبطــــة 
بالمنشـــأة محـــل المعاینـــة، أو أن یســـتمر فـــي إجـــراء المعاینـــة بعـــد انتهـــاء مواعیـــد 

  .)٣(العمل الرسمي له
                                                             

 . ٩/١٢/١٩٦٧ق علیا، جلسة ١٠لسنة  ١٣٣٠الطعن رقم  )١(
)  عامـــة( الأســالیب الفنیـــة للفحــص الضــریبى،من مطبوعـــات قطــاع التــدریب: إدارة المــادة العلمیــة  )٢(

 .٣٢، ص ٢٠١٥بمصلحة الضرائب المصریة ، القاهرة 
بضـــرورة  -٢٠١٩لســـنة  ٨الـــدورى رقـــم  بالكتـــاب–وجهـــت مصـــلحة الضـــرائب المصـــریة موظفیهـــا  )٣(

إجراء معاینات للأنشطة المختلفة فى أوقات تتناسب وطبیعة النشاط مـن خـلال الفتـرة المسـائیة، وبعـد 
مواعید العمل الرسمیة، بناءً على تكلیف من رئیس المأموریة، مع مراعاة تسجیل الوقت والتاریخ الذى 

، وذلـك تم فیه الانتقال للمنشأة بمحضر المعاینة،و  عدم الاكتفـاء بمحاضـر المعاینـات التـى تـتم صـباحاً



 

٤١٠ 
 

التـى تهــدف إلــى إثبـات مزاولــة النشـاط الخاضــع للضــریبة أو  والمعاینـة الضــریبیة 
الوقوف على حجم أعمالـه، تختلـف عـن المعاینـة الجنائیـة، التـي یقـوم بهـا مـأمور 

أو قاضــى التحقیــق، ) ضــابط الشــرطة( الضــبط القضــائى ذو الاختصــاص العــام 
  . ةلمشاهدة مسرح الجریمة، أو تحقیق الوقائع التى تبلغ إلیهم لإثبات الجریم

، لا یسـتلزم الحصـول علـى إذن مـن النیابـة   وتعتبر المعاینة الضریبة عملاً إداریـاً
العامة لإجرائه، طالما تم فـي مكـان عـام أو مفتـوح للجمهـور، كالمنشـآت التجاریـة 
والمصــــانع والمكاتــــب المهنیــــة، وفــــى خــــلال ســــاعات العمــــل الرســــمیة، بخــــلاف 

  . إذن قضائى خاصالمعاینة الجنائیة التي تتطلب الحصول على 
ــــى علــــم مســــبق بهــــا،    ــــزم لنجاحهــــا أن لا یكــــون الممــــول أو المكلــــف عل كمــــا یل

وبالتــالى فهــى لا تتطلــب حصــول مــأمور الضــرائب علــى إذن مســبق مــن الممــول 
حتـى  ؛)١(وهـى علـى حالتهـا الطبیعیـة أو العادیـة أو وكیله لزیارة المنشأة ومعاینتها

                                                                                                                                               
، والإســتناد إلیهمــا فــى تحدیــد طبیعــة وحجــم النشــاط للمنشــأة  ، والاســتناد بهمــا معــاً للاسترشـاد بهمــا معــاً

   .بصورة أكثر دقة
یذهب بعض الباحثین إلى أن ما تقوم به الإدارة الضریبیة من أعمال الفحص أو المعاینة والحجز  )١(
لتحفظـى فجــأة ودون إخطـار مســبق للممـول أو المكلــف بمثابـة إجــراء لازم لإثبـات التلــبس الضــریبى، ا

وهو  یشبه إلى حد مـا مـا یقـوم مـأمور الضـبط القضـائى مـن إجـراءات سـریعة فـى تـوافر حالـة التلـبس 
حصــها فمعاینــة المنشــأة وف. الجنــائى، التــى تتطلــب القیــام بــإجراءات ســریعة وفوریــة لمكافحــة الجریمــة

ضریبیاً تهدف إلى إثبات حالة هـذه المنشـأة علـى الطبیعـة ودون ترتیـب مسـبق، كمـا أن إیقـاع الحجـز 
التحفظى على أموال الممول قبل تحدید دین الضـریبة، عنـد وقـوع الممـول أو الممـول متلبسـاً بمحاولـة 

الممول أو المكلف  مغادرة البلاد ووقف النشاط قبل أداء الضرائب علیه ، إجراء لازم وعاجل لحرمان
التلبس الجبـائى، مجلـة دراسـات، الصـادرة : نواصریة الزهراء . د:أنظر. من بلوغ قصده غیر المشروع

  .٢٩١،ص ٢٠١٦، دیسمبر ٤٩عن جامعة عمار ثلیجى الأغواط، الجزائر، العدد رقم 
ومـــن رأینـــا أنـــه لایمكـــن اعتبـــار هـــذه الإجـــراءات العاجلـــة شـــبیهة بـــإجراءات إثبـــات التلـــبس الجنـــائى   

المرتبط بجریمة ذلك لأن أعمال المصلحة الفجائیة الغرض منهـا الوقـوف علـى حقیقـة نشـاط الممـول، 
رضـة وهو أمر مشروع، كما أن الحجز التحفظى بسبب وجود دلائل على أن حقوق الخزانة العامة مع

و مجــرد احتمــال، أو بنــاءً علــى أفعــال یقــوم بهــا الممــول لیســت بالضــرورة أن تكــون غیــر  للضــیاع، وهــ



 

٤١١ 
 

تغییـر حالــة المنشـأة عــن الحالـة العادیــة لا تكـون لـدى الممــول أو المكلـف فرصــة 
  . )١(لها، للتهرب الجزئى أو الكلى من الضریبة

ن تطلبــت الحاجــة المعاینــة الضــریبیة بعــد ســاعات العمــل الرســمیة لمصــلحة     وإ
الضــــرائب، وجــــب حصــــول مــــأمور الضــــرائب علــــى إذن خــــاص بــــذلك، وتشــــترط 

تتم المعاینات المسائیة للأنشطة، بناءً علـى تكلیـف مـن  )٢(مصلحة الضرائب أن 
ة تسـجیل الوقــت والتـاریخ الــذى تــم ارئـیس مأموریــة الضـرائب المختصــة، مـع مراعــ

ــــة أمــــا إن لــــزم الأمــــر معاینــــة الأمــــاكن .  فیــــه الانتقــــال للمنشــــأة بمحضــــر المعاین
، أو الـــدخول إلـــى أمـــاكن مغلقـــة، فـــلا بـــد مـــن حصـــول )٣(الخاصـــة كمقـــار الســـكن

المـأمور علـى موافقـة صـریحة مـن الممـول بـذلك، أو علـى إذن قضـائى یسـمح لــه 
  . بذلك

وقد تتطلب المعاینة الضریبیة اتخـاذ بعـض الوسـائل التحفظیـة التـى تهـدف إلـى   
عــدم تلاعــب الممــول بأدلــة الإثبــات التــي كشــفت عنهــا هــذه المعاینــة، فإنــه یجــوز 
                                                                                                                                               

مشروعة، ومن ثم فإننـا نعتقـد أن وصـف هـذه الأعمـال بـالتلبس الضـریبى مـن قبیـل المبالغـة، بـل إنهـا 
 .فى رأینا مجرد تدابیر احترازیة أو إجراءات استدلالیة إلى حد ما

الأردنى فى قانون الضریبة العامة على المبیعـات أن یحصـل موظـف الضـرائب علـى یلزم المشرع  )١(
إذن كتابى من مدیر الضرائب للدخول إلى أى مكان یجرى فیه ممارسة المكلف عمله فیـه، وقـد انتقـد 

هذا الإذن من شأنه أن یعیق عمل مأمور الضبط القضائى ، وخاصة أن طبیعة هـذا  لأنهذا النص 
میرفــت : أنظــر . تحــرى والمعاینــة إذا لــزم الأمــر لمنشــأة المكلــف فــى أى وقــت كــانالعمــل تقتضــى ال
الإثبات فى جرائم التهرب الضریبى، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة عمان : محمود القطیشات
 .٥٩، ص ٢٠٢٠الأهلیة، الأردن، 

عاینـــات بعـــد بشـــأن إجـــراء محاضـــر الم ٢٠١٩لســـنة ٨أنظـــر كتـــاب دورى مصـــلحة الضـــرائب رقـــم  )٢(
 .مواعید العمل الرسمیة

لا یسـمح بـإجراء تفتـیش عـن ) ٩١/٤المـادة ( من الطریف أن قانون الإجراءات الضریبیة الفیتنـامى )٣(
المستندات أو الأحراز المتعلقة بارتكاب جریمة التهـرب الضـریبى فـى اللیـل أو فـى أیـام العطـلات، أو 

اً بفعــل یضــبط متلبســلـم مــا ) حفـل زفــاف أو مــأتم( عنـدما یكــون لــدى مالـك المكــان مناســبة اجتماعیــة 
  .مخالف للقانون



 

٤١٢ 
 

دفاتر ومسـتندات وأوراق وغیرهـا لمأمور الضرائب التحفظ على ما یعثر علیه من 
  .مما یخشى منه أن یتلفها الممول أو یغیر من حقیقتها للإفلات من الضریبة

ویجـب إثبــات هـذه المعاینــة فـي محضــر رسـمي، یوقــع علیـه مــن قـام بهــا، وعلیــه  
واجــب تلاوتهــا علـــى مــن حضــر المعاینـــة مــن أصــحاب الشـــأن كــالممول أو مـــن 
یمثلــه، ویطلــب منـــه التوقیــع علیهــا، فـــإذا رفــض التوقیــع علـــى المعاینــة وجـــب أن 

  .یثبت مأمور الضرائب هذا الرفض في هذا المحضر
لمـوظفین العمـومیین للمنشـأة حجیـة مطلقـة، فهـذه المعاینـة تخضـع معاینة اولیس ل

لســلطة قاضــى الموضــوع فــي تقــدیر الــدلیل، خاصــة إذا لــم یكــن الطــاعن أو مــن 
  .)١(یمثله قد وقع على محضر المعاینة

المعاینــات التــى تقــوم بهــا المأموریــات لتحدیــد الأربــاح الحقیقیــة ولا یجــوز اعتبــار  
عن سنوات سابقة ولكـن یجـوز اعتبارهـا قرینـة للاسترشـاد أساساً للتقدیر  ،فى سنة

ویراعـــى بنـــاء التقـــدیر علـــى مـــا یمكـــن الاســـتدلال علیـــه مـــن ظـــروف موضـــوعیة 
وذلك توصـلا إلـى الـربح  ،خاصة بعناصر التقدیر فى كل سنة ضریبیة على حدة

  .)٢(الحقیقى لكل سنة
إلــى أن قیــام مأموریــة الضــرائب المختصــة بمعاینــة  )٣(ولقــد ذهبــت لجــان الطعــن 

وثبوت أنه في تاریخ المعاینة كـان المكـان تحـت أعمـال البیـاض ولا ، مقر النشاط
یحــول بـین المأموریــة وربــط ضــریبة علـى الممــول مــن تــاریخ ، یـزال تحــت التجهیــز

  .سابق على ذلك
  

                                                             
 .٢٢/٤/٢٠٠٨ق، جلسة  ٦٨لسنة  ١٠١٤الطعن بالنقض رقم  )١(
، بشأن المعایانت اللاحقة لا تصـلح أساسـاً للتقـدیر ١٩٨١لسنة ) ٥(تعلیمات تنفیذیة للفحص رقم  )٢(

 .عن سنوات سابقة
لسـنة  ٢٤٦لطعـن رقـم ا -قطاع  القاهرة الكبرى والإسكندریة وشـمال الصـعید –قرار اللجنة الأولى  )٣(

  .٢٨/١/٢٠٠٨، جلسة ٢٠٠٧



 

٤١٣ 
 

  الشهادة : ثالثاً 
ـــه أحـــد الأشـــخاص عمـــا    الشـــهادة هـــى إثبـــات واقعـــة معینـــة مـــن خـــلال مـــا یقول

وتنصـــب . شـــاهده أو ســـمعه أو أدركـــه بحواســـه عـــن هـــذه الواقعـــة بطریقـــة مباشـــرة
الشهادة بهذا المعنى على مارآه الشاهد ببصره أو سـمعه بأذنیـه أو أدركـه بحواسـه 

عنـد دخولـه الـدائرة الأخرى من وقائع مادیة، كرؤیته الممول وهو یخفى البضاعة 
الجمركیـــة، أو ســـماعه الاتفـــاق بـــین الممـــول وغیـــره علـــى إبـــرام صـــفقة، أو إدراكـــه 

  . بعقله أن مصدر ثراء الممول مزاولته لنشاط خاضع للضریبة
والشــهادة فــي النطــاق الــذى یســتدل بهــا مــأمور الضــرائب علــى مزاولــة الشــخص   

، باعتبارهـا أحـد أدلـة الإثبـات للضریبة، یمكن الاعتداد بها فـي المسـائل الضـریبیة
  .التي لا ترقى وحدها للاقتناع بمزاولة هذا النشاط، ما لم تساندها أدلة أخرى

ــالي تكـــــون الشـــــهادة خاضـــــعة لتقـــــدیر القاضـــــي، الـــــذى لـــــه أن یرجحهـــــا أو   وبالتــ
   . یطرحها بالنسبة لحالة ممول معین

ى نـادرة الحـدوث إلـى أن الشـهادة فـى المجـال الضـریب )١(ویذهب جانـب مـن الفقـه 
فـى مرحلـة تقـدیر الإدارة الضـریبیة لوعـاء الضـریبة، لمـا یحـیط ظـروف إدلاء هــذه 
الشــهادة أمــام مــأمور الضــرائب مــن حــرج وریبــة، بخــلاف الشــهادة أمــام القضــاء، 
حیـــث لا بـــأس علـــى القاضـــى أن یأخـــذ بشـــهادة الشـــهود فـــى الـــدعاوى الضـــریبیة 

اجـــة إلـــى هـــذه الشـــهادة قلیلـــة، نظـــراً كغیرهـــا مـــن الـــدعاوى الضـــریبیة، إلا أن الح
 رللطبیعــة الفنیــة التــى تتســم بهــا الــدعوى الضــریبیة، والتــى تحتــاج إلــى خبــرة الخبیــ

والفــرق بینهمــا واضــح فــالخبرة الفنیــة یحتــاج . الفنــى، ولیســت إلــى شــهادة الشــهود
إلیها القاضـى لا تـتمكن المحكمـة مـن التصـدى لهـا، بخـلاف الشـهادة التـى تجسـد 
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٤١٤ 
 

ه الشاهد أو استمع إلیه، دون أن یبدى رأیاً فیه، تاركاً للمحكمـة تقیـیم هـذه واقعاً رآ
  .الشهادة

وتكون هذه الشهادة مقبولة في مجال الضرائب إلى حد مـا حـین یتقـدم أو یـدلى   
بهــا شــخص لا تربطــه بــالممول مصــلحة، أمــا الشــهادة التــي تكــون بــین الممــولین 

مـا بیـنهم، فإنهـا تكـون محـل شـك، ومـن ممن یزاولون أنشـطة واحـدة أو متنافسـة فی
ثم ترفض المحاكم هذا النوع من الشهادة، لأنها قد تنطوى علـى اتفـاق فیمـا بیـنهم 

  .للإفلات من الضریبة، أو للإضرار بأحدهم للتخلص من منافسته لهم
ــــــف الیمــــــین أمــــــام المحقــــــق أو   ولا تصــــــح الشــــــهادة إلا إذا كانــــــت مســــــبوقة بحل

وهــــو مــــا لا یملكــــه مــــأمور الضــــرائب بوصــــفه مــــن مــــأمورى  الضــــبط . المحكمــــة
القضـــائى،الذى یقتصـــر دوره علـــى جمـــع الإیضـــاحات اللازمـــة منـــه، مـــا لـــم یكـــن 
ــــدلى بهــــذه الشــــهادة أمــــام المحقــــق أو  ــــه مــــن أن ی ــــة قــــد لا تمكن الشــــاهد فــــي حال

ومــــن ثــــم یمكــــن لمــــأمور . المحكمــــة، إمــــا لقــــرب وفاتــــه مــــثلا، أو مغادرتــــه الــــبلاد
  . الضرائب تحلیفه الیمین استیثاقاً 

أمـــا فـــى الجـــرائم الضـــریبیة، ومـــن أهمهـــا جریمـــة التهـــرب الضـــریبى، فـــإن مجـــال  
الشهادة متاح، لكل من لدیه معلومات تفید فى إثبات وقوع هـذه الجـرائم أو نفیهـا، 

  .  ذى ترسمه القوانینفى الإطار ال
أن یمتنـــع عـــن أداء الشـــهادة ) ٢٨٦المـــادة ( ویجیـــز قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة  

وأصــــهاره إلــــى  ضــــد المــــتهم أصــــوله وفروعــــة وأقاربــــه وأصــــهاره وفروعــــه وأقاربــــه
الدرجة الثانیة وزوجته ولو بعد انقضاء رابطة الزوجیة، وذلك ما لـم تكـن الجریمـة 

لــى أحــد أقاربــه أو أصــهاره الأقــربین أو إذا كــان هــو قــد وقعــت علــى الشــاهد أو ع
  .المبلغ عنها أو هو كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة أخرى

الموظفـون والمكلفـون بخدمـة "من قانون الإثبـات علـى أن  ٦٥كما تنص المادة   
عامــة لا یشــهدون ولــو بعــد تــركهم العمــل عمــا یكــون قــد وصــل إلــى علمهــم عمــا 

وصــل إل علمهــم فــي أثنــاء قیــامهم بــه مــن معلومــات لــم تنشــر بــالطریق  یكــون قــد



 

٤١٥ 
 

ومــع ذلــك فلهــذه الســلطة أن ". القــانوني ولــم تــأذن الســلطة المختصــة فــي إذاعتهــا
  ."تأذن لهم في الشهادة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم

 لا یجـوز لمـن علـم مـن المحـامین"من قانون الإثبات علـى أنـه ٦٦وتنص المادة  
أو الوكلاء أو الأطباء أو غیرهم عـن طریـق مهنـتهم أو صـنعته بواقعـة بواقعـة أو 
بمعلومــات أن یفشــیها ولــو بعــد انتهــاء خدمتــه أو زوال صــفته، مــا لــم یكــن ذكرهــا 

ـــــة أو جنحـــــة ـــــه ارتكـــــاب جنای ـــــى الأشـــــخاص  . مقصـــــوداً ب ـــــك یجـــــب عل ومـــــع ذل
متى طلـب مـنهم ذلـك المذكورین أن یؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات 

  ".من أسرها إلیهم على ألا یخل ذلك بأحكام القوانین الخاصة بهم
ــــات المــــذكور علــــى أنــــه ٦٧وحظــــرت المــــادة   لا یجــــوز لأحــــد " مــــن قــــانون الإثب

الــــزوجین أن یفشــــى بغیــــر رضــــا الآخــــر مــــا أبلغــــه إلیــــه أثنــــاء الزوجیــــة ولــــو بعــــد 
خــر، أو إقامــة دعــوى انفصــالهما، إلا فــي حالــة رفــع دعــوى مــن أحــدهما علــى الآ

  ". على أحدهما بسبب جنحة وقعت منه على الآخر
ومــن المقــرر أنــه لایجــوز ســماع المــتهم شــاهداً ضــد نفســه لمــا یترتــب علیــه مــن  

  .  حرمانه من الحق في الدفاع
ولا تعتبــــر مــــن الوقــــائع التــــى یحكــــم علیهــــا بالشــــهادة نســــبة ربــــح المنشــــأة، ورقــــم  

، لأن مثــل هــذه الوقــائع لا تثبــت إلا بــدلیل )١(قاتهــاأعمالهــا، وحجــم مبیعاتهــا أو نف
كتابى، مما تكشف عنه الأوراق والحسابات، أما الوقائع المادیة التـى تـرى بـالعین 
أو تســمع بــالأذن فتثبــت أو تــدحض بالشــهادة، كواقعــة إغــلاق المنشــأة، أو توقفهــا 

  .عن العمل لمرض الممول أو سفره أو لغیره من الأسباب
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  اليمين: رابعاً 
كمـا وردت  –أن تأخـذ بـالیمین الحاسـمة علـى تتأبى طبیعة المنازعة الضریبیة    

كدلیل على إثبـات الواقعـة الضـریبیة أو نفیهـا،   -من قانون الإثبات ١٢٤بالمادة 
ـــة، ســـواء أكا )١(وذلـــك لأن ـــاً النظـــام العـــام یمنـــع توجیـــه الیمـــین إلـــى الدول نـــت یمین

  .  متممة أم یمیناً مكملة
الیمـین الحاسـمة، كمـا وردت فـى  )٢(بل إن المحكمة الإداریـة العلیـا قضـت بـأن   

ومــا بعــدها مــن قــانون الإثبــات، وهــى التــى یوجههــا أحــد الخصــمین  ١١٤المــادة 
إلــى الآخــر لیحســم بهــا النــزاع، وتكــون عنــد عجــز الخصــم عــن الإثبــات، فیحــتكم 

للإعفــــاء مــــن إلــــى ضــــمیر الخصــــم الآخــــر، طالمــــا أعــــوزه الــــدلیل، وهــــى وســــیلة 
هـــذه الوســـیلة مســـتبعدة تمامـــاً أمـــام القضـــاء الإدارى لاعتبـــارات تتعلـــق  -الإثبـــات

بالنظــام العــام، وبطبیعــة الــدعوى الإداریــة التــى تقــوم بــین طــرفین أحــدهما الإدارة 
صــرف بغــرض تحقیـــق المصــلحة العامــة بمعرفــة موظفیهـــا وهــو مــا یمنـــع تالتــى ت

  .   م القضاء الإدارىتوجیه الیمین الحاسمة إلى موظفیه أما
مــن توجیــه  -فــى المنازعــات الضــریبیة  -ومـع ذلــك فإننــا نــرى أنــه لــیس مــا یمنــع 

الیمین  المتممة التي یستكمل بهـا القاضـي دلـیلاً ناقصـاً حتـى یطمـئن إلـى صـحة 
مـــن ذلـــك  توجیــــه الیمـــین لغیـــر الممــــولین فـــي غیــــر و  ،الواقعـــة أو عـــدم صــــحتها

عــبء الإثبــات علــى شــخص معــین، كــالممول، الأحــوال التــي ألقــى فیهــا المشــرع 
تحلیــف صــاحب العقــار عــن واقعــة عــدم اســتغلال الممــول العــین  ثــم یمكــنومــن 

، أو الاحتكـام إلـى یمـین أحـد الشـهود المؤجرة بالرغم من وجـود عقـد إیجـار بینهمـا
علــى إثبــات واقعــة مادیــة لهــا اتصــال غیــر مباشــر بالــدعوى الضــریبیة، كالشــهادة 
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علیــه لا یتعــین ثبوتــه بالكتابــة، أو یعمــل لدیــه عــدد مــن العمــال بــدین للممــول أو 
  . .... یزید عما هو وارد فى سجلات التأمینات

  المناقشة: خامساً 
تهدف مناقشة الممـول أو غیـره ممـن لهـم صـلة بالمسـألة الضـریبیة التـى تبحثهـا   

 مصلحة الضرائب، إلى الوقوف على حقیقة هذه المسـألة، والوصـول إلـى مـا یؤیـد
  .وجهة نظر مصلحة الضرائب بشأنها أو یناقضها

وتختلـف المناقشــة التــي یقــوم بهــا مـأمور الضــرائب عــن الاســتجواب الــذى یجریــه  
مــأمور الضـــبط القضــائى أو المحقـــق للوصـــول إلــى اعتـــراف المــتهم یؤیـــد التهمـــة 
المنسوبة إلیه أو إلى دفاع مقنع بنفیها، في أن الاسـتجواب یتحقـق بتوجیـه التهمـة 

ناقشـــة المـــتهم تفصـــیلیاً عنهـــا، ومواجهتـــه بالأدلـــة القائمـــة ضـــده، أمـــا المناقشـــة وم
أو غیـــره لاستیضـــاح الممـــول فهـــى مجـــرد أســـئلة یطرحهـــا مـــأمور الضـــرائب علـــى 

، دون أن یوجـه المـأمور إلـى مـن یناقشـه )١(الحقیقة فیما یتعلق بالمسألة الضـریبیة
، أو یواجهــه بالأدلــة التــي تتــوافر لدیــه فــي ن كــان مــن . جلســة المناقشــة اتهامــاً وإ

الطبیعــى أن تــدور الأســئلة حــول هــذه الأدلــة، وغیرهــا مــن الوقــائع التــي تحصــلت 
  .علیها المصلحة

، كمـا هـو الحـال فـي مناقشــة فالمناقشـة تهـدف إلـى التعـرف علـى الممــول ابتـداءً   
ــــدء مزاولتــــه النشــــاط، أو طلــــب اســــتخراج  الممــــول بمناســــبة إخطــــاره المصــــلحة بب

أو إلــى استیضــاح مــا ورد بــإقراره  ،یبیة، أو الإعفــاء المقــرر لــه قانونــاً بطاقــة ضــر 
الضـــریبى مـــن بنـــود إیـــرادات ونفقـــات، أو إلـــى مناقشـــته فـــي أوجـــه اعتراضـــاته أو 

ویجـــب أن تـــدون هـــذه    .طعونـــه، أو فـــي تبیـــان حقیقـــة الشـــكاوى المقدمـــة ضـــده
ــة فــــى محــــرر مكتــــوب، تتــــوافر فیــــه الشــــروط الشــــكلیة التــــى تبــــین تــــاریخ  المناقشــ
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المناقشـــة، ومكـــان وزمـــان وقوعهـــا، وصـــفة المنـــاقش، وبیانـــات مـــن یناقشـــه، وأن 
ثبـات  تسجل كل ما یدور بین مأمور الضـرائب ومـن یناقشـه مـن أسـئلة وأجوبـة، وإ

  . )١(ما یبدیه الممول من ملاحظات
مناقشة كالتحقیق الإدارى مجـرد إجـراء لـیس الغـرض منـه إلا أن یسـتهدى بـه وال  

ویمكــن مــن خــلال هــذه المناقشــة اســتنباط . )٢(كقرینــة تعــزز أدلــة أو قــرائن أخــرى
الأدلــــة الكافیــــة، أو المســــاعدة، فــــى معرفــــة المركــــز الضــــریبى الحقیقــــى للممــــول، 

ـــه الإعفـــاء والوصـــول إلـــى حقیقـــة الضـــریبة التـــي یتعـــین علیـــه أداؤهـــا،  أو یحـــق ل
  .)٣(منها

بالمواعیــد المحــددة فــى الإخطــارات المرســلة  ویجــب أن یلتــزم مــأمور الضــرائب  
أو لعقـد لجــان داخلیـة وأن یراعــى  )٤(إلـى الممـولین ســواء لتحدیـد مواعیــد للمناقشـة

توزیــع تلــك المواعیـــد بحیــث یحضــر الممـــول فــى ســاعة محـــددة للمقابلــة حتـــى لا 
حالــة غیــاب المــأمور المخــتص لأى ســبب كــان فعلــى  وفــى.ینتظــر لوقــت طویــل 

رئیس المأموریة تكلیف مدیر الفحص بها أو المراجـع المخـتص بإحالـة الموضـوع 
وعلــى مــأمور الضــرائب عنــد إجرائــه المناقشــة . )٥(إلــى مــأمور آخــر بــدلا منــه فــورا

الالتـزام بأصــول المناقشــة وحـدودها، التــي لا ترقــى إلـى درجــة الاســتجواب، وعلیــه 

                                                             
، دار النشـر للجامعـات، القــاهرة، : وآخـرونحسـن العزبـاوى  )١( ضـرائب الـدخل فحصــاً وتشـریعاً وتنفیـذاً

 .٥٢، ص ١٩٨٤
 .٦/٢/١٩٩٧ق، جلسة ٦٥لسنة  ٨٨٦٢الطعن رقم  )٢(
مـا یــرد "أن  -٢٢/١/٢٠٠٨ق، جلسـة ٧٢لســنة  ١٢٠١رقـم فــى الطعـن  -قضـت محكمـة الـنقض  )٣(

من بیانات یثبتهـا مـأمور الضـرائب المخـتص بمذكرة تحدید بدء النشاط، وكذا محضر مناقشة الممول 
   ".یتضمن بطریق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته

یعتبـر  بالتحقیقاعتبر مجلس الدولة الفرنسى أن إرسال الإشعار للممول قبل قیام الإدارة الضریبیة  )٤(
. قبـل ذلـك التحقیـقولا یجـوز إجـراء هـذا  حتى یتاح للممول الاسـتعانة بمحـام، ضمانة یجب مراعاتها،

  .Revue de Jurisprudence fiscale, 7/82, n° 691, chronique :أنظر
  .١٢/٦/١٩٩٧بتاریخ ١٩٩٧لسنة  ٢٦تعلیمات مصلحة الضرائب التنفیذیة رقم  )٥(



 

٤١٩ 
 

تزام بما یقتضى معاملته بأدب واحترام ، ولا یعمـد إلـى إرهاقـه بتكـرار المناقشـة لالا
  .أو تجزئتها على أیام متتالیة وفى مكان یبعد عن مسكنه أو مقر عمله

ویثور التساؤل عن مدى جواز إجراء المناقشة بلغة غیـر اللغـة العربیـة، إذا كـان  
، ویجید مأمور ال   .ضرائب لغة هذا الأجنبى؟الممول أو المكلف أجنبیاً

نرى أنه لا مانع من أن تتم المناقشة فى هـذه الحالـة باللغـة الأجنبیـة، وأن تـتم و   
كتابتها باللغة الأجنبیـة وترجمتهـا بمحضـر المناقشـة إلـى اللغـة العربیـة، طالمـا أن 
، وقـــام بـــالتوقیع علـــى محضـــر  الممـــول أو المكلـــف لـــم یعتـــرض، ویطلـــب مترجمـــاً

  .یفید قبوله ذلكالمناقشة، مما 
الأصل أن تجـرى المحاكمـة   )١(یؤیدنا فى ذلك ما قضت به محكمة النقض بأن 

مـا لــم یتعــذر علـى إحــدى ســلطتي  –وهـي اللغــة العربیــة  –باللغـة الرســمیة للدولــة 
التحقیـق أو المحاكمـة مباشـرة إجـراءات ذلـك التحقیـق دون الاسـتعانة بوسـیط یقـوم 

ذ كـــان بالترجمـــة أو یطلـــب منهـــا المـــتهم  ذلـــك ویكـــون طلبـــه خاضـــعا لتقـــدیرها، وإ
وكیـل النیابـة الــذي أجـرى التحقیــق قـد أثبـت فــي محضـره إلمامــه باللغـة الإنجلیزیــة 
التي یتحدثها المجنى علیه، وكـان الطـاعن لا یـدعى فـي أسـباب طعنـه أنـه طلـب 
مــن جهـــة التحقیـــق الاســـتعانة بوســـیط یتــولى الترجمـــة عنـــد ســـؤال المجنـــى علیـــه، 

هــذا الطلــب یتعلــق بمصــلحة خاصــة بــه ولــم ینبــه إلیهــا، فإنــه لا یقبــل وكــان مثــل 
منــه مــا ینعــاه فــي هــذا الخصــوص مــا دام أن الجهــة المــذكورة لــم تــر مــن ناحیتهــا 
محلا لذلك وقد تبینت مدلول أقوال المجنى علیه وردوده على ما وجهتـه إلیـه مـن 

ذا فضـلا عـن أن هـ. أسئلة وهو أمر موضوعي یرجع إلیها في تقدیر الحاجـة إلیـه
ما یثیره الطـاعن فـي هـذا الشـأن لا یعـدو أن یكـون تعیبـا للتحقیـق الـذي جـرى فـي 
المرحلة السابقة علـى المحاكمـة بمـا لا یصـلح أن یكـون سـببا للطعـن علـى الحكـم 

                                                             
  .٩/٤/١٩٧٣ق، جلسة ٤٣لسنة  ١٧٥الطعن رقم  )١(



 

٤٢٠ 
 

إذ العبــــرة فــــي الأحكــــام هــــي بــــإجراء المحاكمــــة وبالتحقیقــــات التــــي تحصــــل أمــــام 
   .المحكمة

یطلـــب ممــن یناقشـــه حلــف الیمـــین، ولا أن یضـــعه  ولــیس لمـــأمور الضــرائب أن  
فـي إكـراه معنـوى، كـالتلمیح لـه بمعاملتـه ضـریبیاً علـى نحـو أشـد ممـا یسـتحق، ولا 
أن یجـــرى هـــذه المناقشـــة فـــي حضـــور أهلـــه أو معارفـــه، حتـــى لا یقـــع فـــي حـــرج 

  ..یضطره إلى الكذب
ــــ  ي ولا یجــــوز لمــــأمور الضــــبط القضــــائى، فــــي ســــبیل الوصــــول إلــــى الحقیقــــة الت

ینشـــدها، أن یعمـــد إلـــى خـــداع الممـــول بالكـــذب أو التـــدلیس أو اســـتعمال الطـــرق 
الاحتیالیة كادعائه كـذباً الحصـول علـى إقـرار مـن شـریكه بمعلومـات ضـریبیة، أو 

  .  أنه اطلع على بیانات تخصه من جهات أخرى تدل على ثرائه
حتــى ولــیس ثمــة مــا یحــول أن تؤجــل المناقشــة بنــاءً علــى طلــب صــاحب الشــأن   

یـــتمكن مـــن إحضـــار محامیـــه أو محاســـبه المتخصـــص فـــي شـــئونه الضـــریبیة، أو 
إلى حین تقدیم المستندات التي تؤید وجهـة نظـره، مـا لـم یكـن التأجیـل تسـویفاً مـن 

سـقاط الضــریبة إصـاحب الطلـب ثبـت لمـأمور الضـرائب مـن تعـدد طلبـه، أو بغیـة 
  .    بالتقادم قبل اتخاذ المصلحة قراراً بربطها

  الإقرار القضائى:اً سادس
من قانون الإثبات هـو اعتـراف الخصـم  ١٠٣الإقرار القضائي وفقا لنص المادة  

أمام القضاء بواقعـة قانونیـة مـدعى بهـا أثنـاء سـیر الـدعوى، وقـد یـرد فـي صـحیفة 
ویمكــن أن یكــون هــذا الإقــرار شــفهیاً  .)١(الــدعوى، وهــو حجــة قاطعــة علــى المقــر

  .)٢(القضاءیبدیه الخصم بنفسه أمام 

                                                             
 .١٣/٥/٢٠١٤ق، جلسة٧٦لسنة  ٦٧٨٨الطعن بالنقض رقم  )١(
  .٢٢/٣/٢٠١٦ق، جلسة  ٥٩لسنة  ١٨٥١٤الطعن رقم  )٢(



 

٤٢١ 
 

ومن المستقر علیـه فـي قضـاء محكمـة الـنقض أن الإقـرار ، سـواء كـان قضـائیاً   
أو غیر قضـائى، یتضـمن نـزول المقـر عـن حقـه فـي مطالبـة خصـمه بمـا یدعیـه، 
ومـن ثــم فــإن الواقعــة التـي یقــر بهــا الخصــم تصــبح فـي غیــر حاجــة إلــى الإثبــات، 

  . الذى أقر بهاویأخذ بها القاضي، على أنها واقعة ثابتة بالنسبة إلى الخصم 
  .)١(قضائیا إقرارا الدعوى في المنتدب الخبیر أمام الإقرار ویعد  
إذا أقر الممول في إقـراره الضـریبى بـأن الكیـان القـانوني لمنشـأته : وتطبیقاً لذلك  

دلــیلاً كافیــاً أمــام لجنــة الطعــن، لا یجــوز مناقشــته، أو یعــد ذلــك  فــإنهــو شــركة، 
  . )٢(مطالبة مصلحة الضرائب بإثباته

، لا تعتبـر  أما   الأقوال التى لم تصـدر مـن الممـول، ولـو صـدرت مـن أخیـه مـثلاً
إقـرــاراً مـــن الممـــول یعتمـــد علیهـــا أو الأخـــذ بهـــا، كمـــا لا یصـــح أقـــوال العامـــل فـــى 

لأن تكــون دلــیلاً كافیــاً یحــاج بــه علــى الممــول أو المكلــف، لأن العبــرة )٣(المنشــأة 
  .)٤(نفسه، دون غیرهبالإقرار الذى یصدر عن الممول 
                                                             

 مــن ٢٢ جلســة علیــا،.ق ٥٩ لســنة ٢٢٥٩٣ و ١٨٥١٤ رقمــا الطعنــان :العلیــا الإداریــة المحكمــة  )١(
 .٢٠١٦ سنة مارس

، جلســة ٢٠٠٨لســنة  ٨٥٣اللجنــة الســابعة بالقطــاع الرابــع، فــى الطعــن رقــم  –قــرار لجنــة الطعــن  )٢(
اللجنة السادسة بقطاع القنـاة وجنـوب الصـعید، فـى الطعـن  -، وأیضاً قرار لجنة الطعن١٨/٤/٢٠٠٩
 .٣٠/١/٢٠١٤، جلسة٢٠١٢لسنة  ٨٥٣رقم 

لعامل لدى الممول، أو وكیل الممول، أو یمنع قانون الضرائب الأردنى أن بسأل موظف الضریبة ا )٣(
و مــن /٣١حیــث نصــت المــادة . أى شــخص آخــر مــؤتمن علــى أســرار عملــه إلا بعــد موافقــة الممــول

یدعو المقدر المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه، وللمعتـرض "بأن ١٩٨٥لسنة  ٥٧القانون رقم 
ات والتفاصــیل الضـروریة وطلــب حـق تقـدیم البینــة علـى أســباب اعتراضـه وللمقــدر حـق طلــب المعلومـ

إبراز السجالت والمستندات المتعلقة بـدخل المعتـرض كمـا أن لـه اسـتجواب أي شـخص یعتقـد أن لدیـه 
معلومات تتعلق بالتقدیر المعترض علیه ویشـترط فـي ذلـك أن ال یسـتجوب المسـتخدم لـدى المعتـرض 

 " .فقة المعترضأو وكیله أو أي شخص آخر یكون مؤتمناً على أسرار عمله بدون موا
كمـــال عبـــد الـــرحمن : مثبـــت فـــى ، ١٩٥٢لســـنة  ١٣٣٥القضـــیة رقـــم : محكمـــة القـــاهرة الابتدائیـــة  )٤(

 .٢٦٧الجزء التاسع، ص المبادئ القانونیة فى الحكام الضرائبیة، استاندرد للطباعة، القاهرة، : الجرف



 

٤٢٢ 
 

  الدفاتر والسجلات : سابعاً 
 -٢٠٠٥لســـــنة  ٩١مـــــن القـــــانون  ٨٨م  –ألـــــزم المشـــــرع مصـــــلحة الضـــــرائب   

الـدفاتر : مصلحة الضرائب بـأن تعتـد بالـدفاتر والسـجلات المنتظمـة، ویقصـد بهـا 
والسجلات التي تسـتلزمها طبیعـة التجـارة أو الصـناعة أو الحرفـة أو المهنـة وعـدم 

  .إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها
معینــــة  ةاتر بأنهــــا منتظمــــة، أى ممســــوكة طبقــــاً لقاعــــدویجــــب أن تتصــــف الــــدف  

لقواعد المحاسبیة الفنیة المعترف بها، ومؤیدة بمستندات حقیقیـة محفوظـة بطریقـة 
منظمــة، تســهل معهــا مراجعــة القیــود المحاســبیة، وتكفــل لمــوظفى المصــلحة ممــن 

  .لهم صفة الضبطیة القضائیة الاطلاع على هذه الدفاتر للتحقق من صحتها
یجــب أن تكــون الــدفاتر التــي یمســكها الممــول أمینــة، بمعنــى أنهــا تعبــر تعبیــراً و  

  . صادقاً عن نشاط المنشأة أو نتیجة أعمال الممول
ویعتبــر إمســاك الممــول الــدفاتر المنتظمــة والأمینــة قرینــة علــى صــحتها، ولكنهــا  

قرینـة بسـیطة تقبـل إثبـات العكـس، إذ یجـوز لمصـلحة الضـرائب أن تثبـت أن هــذه 
  .الدفاتر لا تعبر بصدق عن نشاط الممول ولا حقیقة أرباحه أو خسائره

، بـــأن الأصـــل هـــو التـــزام المصـــلحة بقبـــول الحســـابات )١(وقـــد أكـــد ذلـــك القضـــاء 
والقاعـــدة أن الحســـابات النظامیـــة هـــي التـــي تـــدل . النظامیـــة التـــي یقـــدمها الممـــول

ها فــي الـــدفاتر علــى حقیقــة أربـــاح الممــول، وقـــد تتخــذ كقرینــة علـــى صــحتها بقیـــد
المنصــوص علیهــا فــي قــانون التجــارة، أو التــي جــرى علیهــا العــرف طبقــاً لطبیعــة 
كـــل صـــناعة أو تجـــارة أو حرفـــة، والتـــي تكـــون ممســـوكة حســـب الأصـــول الفنیـــة 

وعلـى العمـوم یجـب أن تؤیـد الحسـابات فـي كـل . المعترف بها فـي علـم المحاسـبة
  .ها مراجعة القیود الحسابیةحالة بمستندات حقیقیة محفوظة بطریقة یسهل مع

                                                             
زكریــا محمــد بیــومى، الموســوعة . ، مثبــت فــى د٢/١١/١٩٦١محكمــة الجیــزة الكلیــة الصــادر فــى  )١(

 . ١١٣.الشاملة فى المنازعات الضریبیة، ص



 

٤٢٣ 
 

ولما كان من الأمـور المیسـورة تسـطیر الـدفاتر والقیـود فیهـا بحیـث تتوافـق القیـود  
ـــة لهـــا ـــدفاتر . الدفتریـــة مـــع المســـتندات المحفوظـــة المقابل ـــذلك یلـــزم القـــول بـــأن ال ل

نظامیة وأن نتائجها تمثل حالة المنشأة الحقیقیـة بـأن یكـون لـدى المنشـأة للبضـائع 
ات ومــــا فــــي حكمهــــا عنــــد دخولهــــا وخروجهــــا منهــــا، وحركــــة المــــدفوعات والخامــــ

  .والمقبوضات والأجور في المنشأة التي تستخدم عدداً كبیراً من العمال
ویخضــع تقــدیر المصــلحة لهــذه الــدفاتر وعــدم اعتــدادها بهــا رغــم نظامیتهــا مــن   

. )١(غةحیـث الشـكل، لرقابـة القضـاء، الـذى لـه أن یطـرح هـذه الـدفاتر لأسـباب ســائ
ولا یكفى في هذا الصدد أن تكتشف المصلحة وجود أخطـاء یسـیرة بهـذه الـدفاتر، 

، دون أن یكــــون الخطــــأ الیســــییر مبــــرراً لإهــــدار )٢(یمكــــن تــــداركها أو إصــــلاحها
  .   المصلحة هذه الدفاتر

  الخبرة: ثامناً 
الخبــــرة وســــیلة لكشــــف بعــــض الــــدلائل أو الأدلــــة أو تحدیــــد ملولهــــا بالاســــتعانة   

وذلــك بالاســتعانة بــرأى الخبــراء فــي كشــف هــذه الــدلائل أو . بالمعلومــات العلمیــة
وتعتمــد الخبــرة علــى رأى أهــل العلــم مــن المتخصصــین فــى الفــرع . تحدیــد قیمتهــا

العلمــــى المــــرتبط بواقعــــة الــــدعوى، حیـــــث یمكــــن الاســــتعانة بــــالخبراء الـــــزراعیین 
  .والمهندسین والأطباء وغیرهم

الخبرة الحســـابیة فـــي المســـائل الضـــریبیة، ویكـــون الخبـــراء وغالبـــاً مـــا یســـتعان بـــ  
عادة مـن المحاسـبین أو خبـراء الضـرائب، ممـن یتـوافر فـیهم العلـم والخبـرة الكافیـة 

  . للحكم على المسألة الضریبیة المعروضة علیهم لإبداء الرأى الفني فیها

                                                             
 ٢لسـنة  ٧٩٢، والطعن بالنقض رقـم ٢٧/١٢/١٩٨٧ق، جلسة ٥٢لسنة ٦٠٤الطعن بالنقض رقم  )١(

 .١٦/١٢/١٩٤٨ق، جلسة 
، ملاحق المجلد ٣٠، موسوعة الفكهانى، قاعدة رقم ٢٥/١/١٩٦٢محكمة استئناف القاهرة بتاریخ  )٢(

 .٢/١٩٦٥الثالث 



 

٤٢٤ 
 

ل ویجــوز لمــأمور الضــبط القضــائى، أن یســتعین بــالخبیر مــن أجــل كشــف الــدلی 
ـــنقض بـــأن . علـــى وقـــوع الجریمـــة ـــذلك قضـــت محكمـــة ال قیـــام الطبیـــب فـــي  )١(ول

المستشـــفى بـــإخراج المخـــدر مـــن الموضـــع الـــذى أخفـــاه المـــتهم بنـــاءً علـــى طلـــب 
، علـى أسـاس  مأمور الضبط القضائى من رجـال الجمـارك، یعتبـر إجـراءً صـحیحاً

  .  أن قیامه بهذا العمل قد تم بوصفه خبیراً 
وللمحكمة أن تأمر ولـو مـن تلقـاء نفسـها، أو بنـاءً علـى طلـب الخصـوم أن تعـین  

ـــــدعوى ـــــر فـــــي ال ـــــة ٢٩٤المـــــادة ( واحـــــداً أو أكث و إذا مـــــا رأت ). إجـــــراءات جنائی
المحكمـــة الاســـتعانة بـــرأى الخبیـــر فـــإن لهـــا التقـــدیر الموضـــوعى لكافـــة عناصـــر 

لأهــل الخبــرة و لهــا أن الـدعوى و هــى لا تلتــزم إلا بمــا تــراه حقـا و عــدلا مــن رأى 
  . )٢(تطرح ما انتهى إلیه الخبیر كله أو بعضه

الأخـذ بـالخبرة فـي مجـال إثبـات الـدعاوى الإداریـة ، ومنهـا  )٣(وأقر مجلس الدولـة 
الـدعاوى الضــریبیة، لعــدم تعارضــها مــع طبیعـة تلــك الــدعاوى، وانتفــاء تنافرهــا مــع 

  .روابط القانون العام
ى جـــواز اطـــلاع الخبیـــر علـــى المعلومـــات التـــى وقـــد اختلـــف الـــرأى حـــول مـــد   

إلــى أنــه لا  )٤(تتحصــل علیهــا مصــلحة  الضــرائب مــن مصــادر ســریة، فمــن قائــل
یجــــوز اطــــلاع الخبیــــر علــــى هــــذه المعلومــــات التزامــــاً بعــــدم الإفصــــاح عــــن هــــذه 
المصــادر حمایــة لهــا مــن أن یقــع ضــرر علیهــا، أو لحمایــة المعلومــات الخاصــة 
بالممول من أن تذاع على الكافة فتضر بمركـزه التنافسـى بـین زملائـه فـى المهنـة 

                                                             
 .٧/٤/١٩٧٤ق، جلسة  ٢٥لسنة  ٨٢النقض الجنائى رقم  )١(
  .٣١/٣/١٩٨٧ق، جلسة ٢٩لسنة  ٩٩٨الطعن رقم  )٢(
  .١٤/٦/١٩٩٧ق علیا، جلسة  ٤٠لسنة  ٣٤١٧الطعن رقم  )٣(
، مثبــت فــى الموســـوعة الشــاملة للمنازعـــات ٣١/٣/١٩٤٨حكــم محكمــة دمنهـــور الابتدائیــة بتـــاریخ  )٤(

  .٦٣٠الضریبیة للدكتور زكریا بیومى، ص 



 

٤٢٥ 
 

ورة تمكـــین الخبیـــر مـــن الاطـــلاع فـــى رأینـــا هـــو ضـــر )١(أو العمـــل، إلا أن الـــراجح 
علـى كافــة المعلومـات الخاصــة بــالنزاع الضـریبى، ولــو كــان بعضـها مــن مصــادر 
ســریة، حتــى یمكــن لــه إبــداء الــرأى الفنــى علــى نحــو صــحیح، مــع التــزام الخبیــر 
ـــم یقـــرر القاضـــى عـــدم إطـــلاع الخبیـــر علـــى الملفـــات أو البیانـــات  بالســـریة، مـــا ل

  .السریة
المحكمــة غیــر مقیــدة بــرأى الخبیــر  )٢(محكمــة الــنقض أنوالمقــرر فــي قضــاء    

المنتـــدب فـــي الـــدعوى ، إذ لا یعـــدو أن یكـــون هـــذا الـــرأى عنصـــراً مـــن عناصـــر 
الإثبـــات التـــى تخضـــع لتقـــدیرها، إلا أنـــه إذا كـــان تقریـــر الخبیـــر قـــد اســـتوى علـــى 
حجـــج تؤیـــدها الأدلــــة والقـــرائن الثابتــــة بـــالأوراق ، وكانـــت المحكمــــة قـــد اطرحــــت 

یجــة التــى انتهــى إلیهــا التقریــر وذهــب بمــا لهــا مــن ســلطة التقــدیر الموضــوعیة النت
إلــى نتیجــة مخالفــة وجــب علیهــا وهــى تباشــر هــذه الســلطة أن تتنــاول فــي أســباب 

   حكمها الرد على ما جاء بالتقریر من حجج
مـا ورد بتقریــر الخبیــر بـأن طاقــة الجــرارین تفـوق مــا تحتاجــه  )٣(أنولقـد قضــى بــ  

یقوم الطاعن بزراعتها، فإن مجرد زیـادة طاقـة الآلـة فـى العمـل عمـا  الأرض التى
یحتاجه مالكها فى شئونه الخاصة لا یدل بذاته على أنـه یسـتغلها بتأجیرهـا للغیـر 
ولا یواجــه دفــاع الطــاعن القــائم علــى أن اســتعمال الجــرارین مقصــور علــى خدمــة 

تقریـره أن بطاقـة الطـاعن ما أثبتـه الخبیـر فـى  )٤(وأن .الأرض التى یقوم بزراعتها
، الضریبیة تتضمن نشاط المقاولات العمومیـة وأعمـال المصـنعیات وتوریـد الأنفـار

                                                             
، وعبــد الحمیــد ٦٣٠أســتاذنا الــدكتور زكریــا بیــومى، المرجــع الســابق، ص : مــن أنصــار هــذا الــرأى )١(

 . ١٧٨، ص ١٩٥٤ضریبة الأرباح التجاریة والصناعیة من الوجهة العملیة، القاهرة، :توكل وآخرین
  .٢٠/٦/٢٠١٣ق، جلسة ٨٢لسنة  ١٣٣٩٧أنظر الطعن بالنقض رقم  )٢(
  .٢١/١٢/١٩٩٥جلسة  ق،٥٩لسنة  ٥٨٢الطعن رقم  )٣(
  .٢٦/٦/١٩٩٧ق، جلسة ٦٠لسنة  ١٩٥٥الطعن رقم  )٤(



 

٤٢٦ 
 

هـــذا البیــان لا یـــدل بذاتــه علـــى مباشـــرة الطــاعن فعـــلاً لنشــاط المقـــاولات مـــع فــإن 
  .القطاع الخاص

  حجية الأمر المقضى: تاسعاً  
ـــة الإثبـــات التـــي    یثبـــت بهـــا الحـــق محـــل تعتبـــر حجیـــة الأمـــر المقضـــى مـــن أدل

  .التنازع
وتختلف حجیة الأمر المقضى عن قوة الأمر المقضـى، فحجیـة الأمـر المقضـى  

تعنى أن للحكم حجیة فیما بـین الخصـم، لا تقبـل الـدحض ولا تتزحـزح إلا بطریـق 
الطعن في الحكم، وتثبت لكل حكم قطعى، یفصـل فـي خصـومة، سـواء كـان هـذا 

، ح ، وتبقــى لهــذا الحكــم فیمــا قضــى بــه الحكــم نهائیــاً أو ابتــدائیاً ضــوریاً أو غیابیــاً
  .في ذات الحق محلاً وسبباً حجیته إلى أن یزول

أما قوة الأمر المقضـى فتكـون للحكـم النهـائي الـذى لا یقبـل الطعـن فیـه بطریـق   
من طرق الطعن العادیة كالنقض والإداریة العلیا، ولو كان قابل الطعـن بـالطریق 

  . لتماس بإعادة النظرغیر الاعتیادیة كالا
مــن القــانون المــدنى،تمثل حجیــة الأمــر المقضــى قرینــة  ٤٠٥ووفقــاً لــنص المــادة 

قاطعـــة علــــى الحقیقــــة الواقعــــة التــــي لا یجــــوز دحضــــها، وهــــى بالنســــبة للــــدعاوى 
الجنائیــة مــن النظــام العــام، بینمــا لیســت كــذلك فــي الــدعاوى غیــر الجنائیــة، ممــا 

ر الجنائیـة التنـازل عنهـا، ولا یملـك القاضــي یعنـى أنـه یحـق لطرفـى الخصـومة غیـ
الحكم بها من تلقاء نفسه، دون طلب من صاحب الحق في التمسـك بهـا، كمـا لا 

  . یجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض
ولا تكــون حجیــة الأمــر المقضــى إلا لحكــم صــادر مــن جهــة قضــائیة، أو لجهــة  

مــــــا لـــــم تتجــــــاوز حــــــدود إداریـــــة ذات اختصــــــاص قضــــــائى، كلجنـــــة الطعــــــن، طال
وأن تكون هذه الأحكام قد فصلت فـي الموضـوع، وبالتـالي لا تكـون . اختصاصها

هنـاك حجیـة للأحكـام التحضـیریة، كـالحكم بتعیـین خبیـر،  أو الأحكـام التمهیدیـة، 
  .كالحكم بالإحالة للتحقیق، والأحكام الوقتیة  كالحكم بالحراسة



 

٤٢٧ 
 

إلا فـي نـزاع قـام بـین الخصـوم أنفسـهم لا تكـون لتلـك الأحكـام هـذه الحجیـة كما   
دون أن تتغیـــر صـــفاتهم وتعلـــق بـــذات الحـــق محـــلا وســـببا، وأن الحكـــم الأول لا 
یحــوز قــوة الأمــر المقضــي للنــزاع المطــروح إلا إذا اتحــد الموضــوع فــي الــدعویین 

  .)١(واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما فضلا عن وحدة الخصومة
لا یسرى مبدأ استقلال السنوات الضـریبیة علـى الأحكـام النهائیـة :تطبیقاً لذلك و   

فــي بعــض المســائل الضــریبیة التــي تــؤثر فــي أكثــر مــن ســنة ضــریبیة، ومــن ذلــك 
مـن التكـالیف واجبـة الخصـم ممـا یتعـین خصـم هـذه  معینـةالحكم باعتبار ضـریبة 

ا ثبــت الضــریبة فــي الســنوات التالیــة علــي الســنة التــي صــدر الحكــم بشــأنها، طالمــ
أنه قد تحملتها المنشأة، ولا یجـوز لمصـلحة الضـرائب أن تعـود إلـي مناقشـة مـدي 
جــــواز خصــــم هــــذه الضــــریبة مــــرة تالیــــة فــــي الســــنوات اللاحقــــة بــــدعوي اســــتقلال 
السنوات الضریبیة، لأن نطـاق مبـدأ اسـتقلال السـنوات الضـریبیة لا یتعـدي جانـب 

بحیــث لا تمتــد إلــي غیرهــا مــن الأربــاح والتكــالیف التــي تتحقــق علــي مــدار الســنة 
  ٠ )٢(السنین السابقة أو اللاحقة علیها إلا فیما نص علیه القانون استثناء

كذلك یمتنع مناقشة الأحكام النهائیة التي فصلت فـي مسـائل الشـكل القـانوني     
للشــركة، وصــفة الشــركاء فیهــا وتــاریخ بــدء النشــاط، أو تــاریخ التوقــف أو التنــازل 

الجزئـي، عنـد فحـص السـنوات التالیـة علـي هـذه الأحكـام، طالمـا تأكـدت الكلي أو 
  . مصلحة الضرائب أنه لم یطرأ جدید یغیر من أثر هذه الأحكام

                                                             
 .١١/٧/٢٠١٧ق، جلسة ٨٥لسنة  ١١٤١٤الطعن بالنقض رقم  )١(
  .٢٠/١/١٩٧٩ق، جلسة  ٤٧لسنة  ٤٦٦حكم النقض في الطعن رقم )٢( 



 

٤٢٨ 
 

، التــي تحــوز قــوة الأمــر المقضــي )١(وینطبــق مــا تقــدم علــي قــرارات لجــان الطعــن
متــي صــارت نهائیــة غیــر قابلــة للطعــن فیهــا، إذا تضــمنت هــذه القــرارات مبــاديء 

  ٠تد أثرها علي السنة التي تقررت بشأنهایم
  التحريات : عاشراً  

تلجــأ مصــلحة الضــرائب إلــى طلــب التحریــات مــن الجهــات المختصــة لتقصــى    
الحقیقة فـى الواقعـة الضـریبیة للوصـول إلـى المعلومـات التـى  تـدل علـى حقیقتهـا، 
ســـواء فیمـــا یتعلـــق بـــالممول أو المكلـــف، أو المنشـــأة، أو المعـــاملات التـــى تمـــت، 

  . لواقعة أو نفیهاوأطراف هذه المعاملات، وغیر ذلك مما یفید فى إثبات هذه ا
وهـــذا النـــوع مـــن التحریـــات یـــدخل ضـــمن التحریـــات الإداریـــة، بخـــلاف التحریـــات  

 .الشـرطیة التـى تهـدف منـع وقـوع الجریمـة، أو الكشـف عـن مرتكبهـا حـال وقوعهــا
ولمــأمور الضــرائب، باعتبــاره مــن مــأمورى الضــبط القضــائى أن یجــرى التحریــات 

  .لعمل التابع لهالإداریة فى مجال عمله، وفقاً لنظام ا
لمصـــلحة الضـــرائب، كغیرهـــا مـــن الجهـــات الحكومیـــة أن تعتمـــد علـــى كمـــا أن   

تلــــك  ةتقــــاریر إدارة المباحــــث، وهــــى مــــن الأجهــــزة الرســــمیة التــــى أنشــــئت لمعاونــــ
هــذه التحریـات لا تصــل إلــى  إذ أن. الجهـات، فــى اسـتجماع المعلومــات والبیانـات

إستفاضــت و شــاعت بــین النــاس و بالتــالى أن تكــون قــد رجــال المباحــث إلا بعــد 
ومــن  .)٢(لهـا ســند مـن الواقــع و أن لــم یبـرز إلــى حـد الــدلیل القــاطع علـى صــحتها

صـح أن تعتمـد مصـلحة الضـرائب علـى هـذه التقـاریر فـى تكـوین عقیـدتها بمـا یثم 
  . تطمئن إلیها منه، ما دامت تتوخى وجه الصالح العام

                                                             
، وفــــــي الطعــــــن الصــــــادر بجلســــــة ١٩/١٢/١٩٧٣حكــــــم الــــــنقض فــــــي الطعــــــن الصــــــادر بجلســــــة )١( 

المنازعــــات الضــــریبیة، دار النهضــــة العربیــــة، : زكریــــا بیــــومي ٠مشــــار إلیهمــــا فــــي د، ٢٧/٦/١٩٨٣
  .٢٣٣، ص ٢٣٢، ص ١٩٩٠القاهرة،  

  .٢١/٤/١٩٦٢ق، جلسة ٦لسنة  ١٦٩٣رقم  الجنائى الطعن بالنقض )٢(



 

٤٢٩ 
 

لایعــدو أن  ، باعتبــار أن هـذا التقریــر)١(مــةویخضـع تقریــر المباحــث لرقابـة المحك 
یكــــون مجــــرد رأى للقــــائم بهــــذه التحریــــات، ولا تصــــلح بــــذاتها دلــــیلاً علــــى مزاولــــة 

  . )٢(الممول للنشاط
تأخــذ بــه إذا مــا اطمأنــت إلیــه واقتنعــت أن ، و ذا التقریــرهــ وللمحكمــة أن تنــاقش  

بــه، كمــا لهــا أن تطرحــه مــن أدلــة الثبــوت إذا مــا اســتبان لهــا عــدم صــحة مــا جــاء 
فیه إذا ما استبان لها عدم صحة ما جاء فیـه أو عـدم ارتكـازه علـى وقـائع محـددة 

  . أو غیر مجهلة
اقعـة هى النتائج التي یستخلصـها القـانون أو القاضـي مـن و : القرائن:حادى عشر

ــــة أي أن القرینــــة تتحقــــق باســــتناج مجهــــول مــــن . معلومــــة لمعرفــــة واقعــــة مجهول
. معلــوم، وذلــك باســتنباط الواقعــة المجهولــة المــراد إثباتهــا مــن واقعــة أخــرى ثابتــة

، أو علـى صــلة )القرینـة القانونیـة( وهـذا الاسـتنباط یقـوم إمـا علـى افتــراض قـانونى
  .)القرینة القضائیة(منطقیة بین الواقعتین

  :ونصـت المـادة رقــم . وهـى القـرائن التــي یـنص علیهـا القــانون
القرینة القانونیة تغنى مـن تقـررت لمصـلحته "من القانون المدنى على أن ) ٤٠٤(

  ".عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات
  .وتكون القرینة القانونیة إما قرینة قاطعة أو قرینة بسیطة

 : ـــم لا یجـــوز إثبـــات عكســـها، كقرینـــة افتـــراض العل
نص حـــین یـــولا تكـــون القرینـــة القانونیـــة غیـــر قابلـــة لإثبـــات العكـــس إلا . بالقـــانون

  .على ذلك
اعتبــار المشـرع فــى : ومـن أمثلـة القــرائن القانونیـة القاطعــة فـى القــوانین الضـریبیة 

تصــرفاً خاضــعاً  -٢٠٠٥لســنة  ٩١رقــم  -مــن قــانون ضــریبة الــدخل ٤٢المــادة 

                                                             
  .١٧/١٢/١٩٦٢ق علیا، جلسة  ٦لسنة  ١١٥٩الطعن رقم  )١(
 .١٢/٣/١٩٩٦، جلسة ١٩٩٣لسنة  ٩٣٤٨القضیة رقم  )٢(



 

٤٣٠ 
 

للضریبة التصرف بالهبة لغیر الأصول أوالأزواج أو الفـروع أو تقریـر حـق انتفـاع 
  . على العقار أو تأجیره لمدة تزید على خمسین عاماً 

النص فـــى القـــانون الضـــریبى علـــى القـــرائن ، وبحـــق، )١(وینتقـــد بعـــض البـــاحثین 
فـــى ذلـــك كثیـــر مـــن القانونیـــة القاطعـــة، علـــى نحـــو لا یقبـــل إثبـــات العكـــس، لأن 

المغــالاة، والأحــرى بالمشـــرع أن یجعــل للمكلــف الحـــق بإثبــات حقیقــة االتصـــرفات 
التــى أجراهــا، بحیــث یكــون لــلإدارة الضــریبیة الحــق فــى  تقــدیر مــدى صــحة هــذا 

إذ لا یصح أن یعتد بالتصرف بالهبـة لغیـر الأصـول . الدلیل، تحت رقابة القضاء
، ویكــــون صــــحیحاً ومنتجــــاً لآثــــاره مــــن الناحیــــة القانونیــــة، ولا یعتــــد بــــه مــــن  مــــثلاً

الناحیـــة الضـــریبیة، طالمـــا تبـــین أن هـــذا التصـــرف لا یكـــون بهـــدف التهـــرب مـــن 
  .الضریبة

:  هى التي تقبل إثبات عكسها، كقرینـة افتـراض البـراءة
  .في المتهم

العبـــرة فـــى الـــدفاتر أن : ومـــن القـــرائن القانونیـــة البســـیطة فـــى القـــوانین الضـــریبیة  
والســجلات التــى یمســكها الممــول بأمانتهــا ومــدى إظهارهــا الحقیقــة وانتظامهــا مــن 
حیــث الشــكل وفقــاً لأصــول المحاســبة الســلیمة وبمراعــاة القــوانین والقواعــد المقــررة 

وهــــذه القرینــــة مقــــررة لمصــــلحة الممــــول ویقــــع علــــى مصــــلحة  .فــــى هــــذا الشــــأن
  .الضرائب عبء إثبات عكسها

تقــدیر وعــاء ضــریبة الــدخل یجیــز   الملغــى قــانون الضــریبة علــى الــدخل وكــان  
على أرباح المهن غیر التجاریة بنـاءً علـى مؤشـرات الـدخل وغیرهـا مـن الضـرائب 
التــى تكشــف عــن الأربــاح الفعلیــة للممــول وتكــالیف مزاولــة المهنــة وصــافى الــربح 

                                                             
وســائل الإثبــات أمــام القضــاء الضــریبى، منشــورات :عبــد الــرؤوف الكساســبة. ســالم الشــوابكة ود. د )١(

  .٨٤،ص ٢٠١٥، ٧مجلة القضاء المدنى، سلسلة دراسات وأبحاث، العدد 



 

٤٣١ 
 

لمصـــلحة  یــة بســیطة قانون قرینــةتعتبــر هــذه المؤشــرات و  ،)١(وفقــاً لطبیعــة المهنــة
  .یجوز للممول إثبات عكسها الإدارة الضریبیة

علــى صــوریة الشــركات  بســیطة قرینــة قانوینــة  -أیضــاً  -القــانون  وقــد أقــام هــذا  
التى تقوم بین الأصول والفـروع القصـر أو بـین الأزواج أو بـین بعضـهم الـبعض، 
وتأخــذ هــذه الشــركات عنــد معاملاتهــا ضــریبیاً حكــم الممــول الفــرد وتــربط الضــریبة 

باسم الأصل أو الزوج بحسب الأحـوال مـا لـم یثبـت صـاحب  -فى هذه الحالة  -
ســقط عــبء إثبـات جدیــة هــذه قـد أالمشــرع یكــون یكـون  )٢(وبــذلكالشـأن جــدیتها ، 

إلا أنـــــه اجـــــاز فـــــى جمیـــــع الأحـــــوال  ،الشـــــركات عـــــن كاهـــــل مصـــــلحة الضـــــرائب
ثبات جدیة الشركة بكافة طرق الإثبات ،القرینةهذه لصاحب الشأن نقض     .وإ

 :  هــي التـــي یستخلصــها القاضــى بطریـــق اللــزوم مــن ظـــروف
الــــدعوى وملابســــاتها، وتعتمـــــد علــــى عملیـــــة ذهنیــــة یــــربط فیهـــــا القاضــــي بحكـــــم 

  .الضرورة بین واقعة معینة والواقعة المراد إثباتها
ولمحكمــة الموضــوع أن تســتنبط مــن الوقــائع والقــرائن مــا تــراه مؤدیــاً عقــلاً إلــى   

لا تأخـذ إلا بالأدلـة المباشــرة، ن فهـى لیسـت مطالبـة بــأ. النتیجـة التـي انتهـت إلیهــا
ولكنها أن تستخلص صورة الواقعة، كما ارتسمت فـي وجـدانها بطریـق الاسـتنتاج، 

  . )٣(وكافة الممكنات العقلیة، ما دام ذلك سلیماً مع حكم العقل والمنطق
بالأدلــة وهــذا الاســتنباط لا یجــوز الالتجــاء إلیــه إلا حیــث ینتفــى إمكــان الإثبــات  

لأن الإثبـــات بـــالقرائن لا یجـــوز الالتجـــاء إلیـــه إلا حیـــث ینتفـــى إمكـــان . المباشـــرة
ـــــة یحوطـــــه  ـــــر القانونی ـــــالقرائن غی ـــــات ب ـــــك أن الإثب ـــــة المباشـــــرة، ذل الإثبـــــات بالأدل
الإحســاس بالضــآلة فــي مواجهــة المجهــول، ممــا لا یصــح معــه أن یبقــى ضـــحیة 

                                                             
  .١٩٨١لسنة  ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل رقم  ٦٩المادة  )١(
  . ١١/١٢/٢٠١٤ق، جلسة ٧٦لسنة ١٦٦٥لطعن رقم بامحكمة النقض  )٢(
، س ١٥٥الطعــن رقــم  ، و٣/٦/١٩٧٦ق، جلســة ٤٢لســنة  ٣٣٢ى الطعــن رقــم الحكــم بــالنقض فــ )٣(

  .٥/٦/١٩٦٧ق، جلسة  ١٨
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أنـه الحقیقـة، لأنهـا أمـر بعیـد عـن الإیحاء لنفسـه بالرغبـة فـى أن یظفـر فیمـا یظـن 
  .الخیال، ولا یمكن استخلاصها یغیر العقل والمنطق

ویجب أن تكون القرینة أكیدة في دلالتها، لا افتراضـیة محضـة، ممـا یجـدر معـه  
أن یكــون اســتخلاص الأمــر المجهــول بطریــق الاســتنتاج مــن الأمــر المعلــوم ولیــد 

  . عملیة منطقیة، رائدها الدقة المتناهیة
یتـرك لتقـدیر القاضـي اسـتنباط :"من القانون المدنى على أنـه ٤٠٧وتنص المادة  

ولا یجـوز الإثبـات بهـذه القـرائن إلا فـي الأحـوال التـي . كل قرینة لم یقررها القانون
  ".یجوز فیها بالبینة 

لتطبیـق  -ومن القرائن التى تأخذ بهـا مصـلحة الضـرائب، وتخضـع لرقابـة القضـاء
، أو ى الممـــول أو المكلـــفئـــل أو مظـــاهر الثـــراء البادیـــة علـــدلا: قـــانون الضـــریبة

حجــم نفقاتــه الخاصــة أو العائلیــة، التــي لا تتناســب مــع مــا جــاء بــإقراره الضــریبى، 
أو قرینة نسب الربح للأنشـطة التـى یزاولهـا الممـول، إذا كانـت النسـب مستخلصـة 

المؤیـــدة المبنیـــة حكـــام الأمـــن اتفاقـــات الممـــولین أو مـــن قـــرارات لجـــان الطعـــن أو 
  .على تقاریر الخبراء

وهـــذه القـــرائن مـــن قبیـــل القـــرائن البســـیطة، التـــي تقبـــل إثبـــات عكســـها، أو عــــدم  
أو المكلـف أن یثبـت مـثلاً أن مصـادر  –بكافة طـرق الإثبـات، فللممـول  ،صحتها

ثرائـــه ناتجـــة مـــن مصـــادر أخــــرى غیـــر خاضـــعة لضـــریبة الإقـــرار، أو أن نفقاتــــه 
ــــــربح  الخاصــــــة أوالعائلیــــــة ــــــه أوعائلتــــــه الأغنیــــــاء،أو نســــــبة ال تشــــــارك فیهــــــا زوجت

المنخفضة الواردة في إقراره بأقل مـن نسـب الـربح المعتمـدة فـي الأنشـطة المماثلـة 
ترجــــع لظــــروف خاصــــة بمنشــــأته، التــــي تعمــــل بــــأدوات أو الآت قدیمــــة، أو فــــي 
منــاطق فقیــرة، أو اضــطراره إلــى بیــع منتجاتــه بنســب ربــح منخفضــة  لأنهــا خــارج 

  ....لموضة، أو بسبب الكساد، أو لمروره بضائقة مالیة، ا
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وقــد أقــر القضــاء المصــرى الاعتمــاد علــى القــرائن كــدلیل إثبــات لمزاولــة النشــاط،  
عــدم حصـول الطـاعن علـى رخصــة لمحلـه، أو قیـد اسـمه فــى  )١(حـین قضـى بـأن

ســجل مكتــب توزیــع الأخشــاب، لا ینفیــان حصــوله علــى هــذا الصــنف مــن تجــار 
أن رواج المنشأة ورواج مبیعاتهـا یـدل علـى أنهـا راسـخة القـدم فـى مزاولـة الجملة و 

  .هذا النشاط
الاعتمـــاد علــى نشـــاط الممـــول فــي الســـنوات الســـابقة كقرینـــة  )٢(ویــرفض القضـــاء 

، بنــاءً علــى مبــدأ اســتقلال الســنوات الضــریبیة، الــذى علــى أرباحــه فــي هــذا العــام
التــى تتحقــق علــى مــدار ســنة معینــة عنــد یقتضــى أن لا یعتــد بالأربــاح والتكــالیف 

   .حساب الأرباح والتكالیف للسنوات السابقة أو التالیة علیه
لابد مـن تـوافر أدلـة مادیـة أو قـرائن موضـوعیة إلى أنه  )٣(وذهبت لجان الطعن  

نشــــاط الــــدروس  الممــــولوهــــى مزاولــــة ، علــــى تحقیــــق الواقعــــة المنشــــئة للضــــریبة
الاســتناد إلــى تحریــات شــرطة ســابقة علــى إذ أن  –الخصوصــیة لطلبــة الابتــدائي 

لى محضر انتقال تم بعـد هـذه السـنوات ذكـر أنـه تـم سـؤال بعـض  سنوات النزاع وإ
  .الأهالي والطلبة دون بیان أسمائهم لیس دلیلاً على تحقق تلك الواقعة

كمـــا قرینـــة حـــالات المثـــل التـــى تســـتند إلیهـــا المصـــلحة فـــى إثبـــات عـــدم صـــحة   
هـذه القرینـة التـى تعتمـد علـى نسـب ربـح . ، أو عـدم حقیقـة أرباحـهإقـرارات الممـول

تنــوع صــور هــذا النشــاط، الــذى یماثــل نشــاط الممــول، لیســت إلا قرینــة النشــاط، أو 
بســـیطة،لا تـــدل بـــذاتها علـــى صـــحة مـــا تســـتنبطه المصـــلحة منهـــا، إذ أن وصـــف 

لا  الـــذى تســبغه المصـــلحة علــى حالـــة الممــول أو نشـــاطه مقارنــة بغیـــره، )المثــل(

                                                             
زكریــــا بیـــــومى الموســــوعة الشـــــاملة .، مشــــار إلیـــــه فــــى د٢٧/١٢/١٩٦١الــــنقض الصــــادر بتـــــاریخ  )١(

  . ٥٩٥للمنازعات الضریبیة، ص
  .٨/٢/٢٠١٠ق، جلسة ٧٨لسنة  ١١٧٥٨حكم النقض فى الطعن رقم : أنظر على سبیل المثال )٢(
لســـنة  ٥قطـــاع القـــاهرة الكبـــرى والإســـكندریة وشـــمال الصـــعید، الطعـــن رقـــم  –قـــرار اللجنـــة الأولـــى  )٣(

  .٢٢/١٠/٢٠٠٧، جلسة ٢٠٠٦
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، إذ أن للنشـــاطوجــود لهــا فــى الواقــع، بالشــكل الـــذى تعنیــه المماثلــة مــن مشــابهة 
، التــى تحفـزه لتحقیـق ربـح أكبــر، )١(ظروفـه الخاصـة ،لكـل نشـاط، كمـا لكــل ممـول

أو تضــطره إلـــى الرضـــا بــربح أقـــل أو حتـــى البیـــع بالخســارة، تبعـــاً لظـــروف عامـــة 
مول كالاحتكــار أو التعثــر كــالرواج والكســاد فــى الســوق، أو لظــروف خاصــة بــالم

، ممــا ینتفــى عمــلاً وجــود المثـــل بمعنــى المطابقــة، أو حتــى المشــابهة مـــع المــالى
  . الاختلاف البسیط بینهما

  
  الثانىالمطلب 

  الأدلة الإلكترونية
تـــوفر الوســـائط الالكترونیـــة الحدیثـــة وســـائل جدیـــدة للتعامـــل، وینشـــأ عـــن هـــذا    

التعامــل علاقــات قانونیــة مختلفــة، مــا بــین الأفــراد أنفســهم، أو بــین الأفــراد والدولــة 
  . ممثلة فى أجهزتها الرسمیة، ومن بینها مصلحة الضرائب

دلـیلاً لإثبـات ویمكن الاعتداد بمخرجات هذه الوسـائط، كـالمحررات الإلكترونیـة،  
المعــاــملات، أو الوقــــائع القانونیــــة، التــــى ترتــــب آثــــاراً ضــــریبیة، كإثبــــات الواقعــــة 
ــــــد شــــــخص الخاضــــــع للضــــــریبة، وقیمــــــة الضــــــریبة  ــــئة للضــــــریبة، أو تحدی المنشــ
المســـتحقة علیـــه، فضـــلاً عـــن تمكـــین الممـــولین أو المكلفـــین وغیـــرهم مـــن الوفـــاء 

ــــــــدیم الإقــــــــرارات، و  الإخطــــــــارات، وتصــــــــدیر وتســــــــلم بالتزامــــــــاتهم الضــــــــریبیة، كتق
  .المراسلات، ودفع الضریبة، أو استرداد ما أدى منها بغیر وجه حق

العناصـر   )٢(ویتعین للاعتداد بالمحرر الإلكترونى كدلیل إثبـات، أن تتـوفر فیـه  
المادیــة التــى تســمح بحفــظ بیانــات التصــرف القــانونى علیــه بــأحرف أو رمــوز لهــا 

                                                             
ضاء الضریبى، مجلة جامعة وسائل الإثبات أمام الق: عبد الرؤوف الكساسبة. سالم الشوابكة ود. د )١(

 .٣٢١، ص ٢٠٠٦، العدد الثانى، ٢٢دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة،المجلد 
إثبـات التصـرفات القانونیـة التـى یـتم إبرامهـا عـن طریـق الإنترنـت، : حسن عبد الباسط جمیعـى . د )٢(

  .١٢و ص١١، ص ٢٠٠٠دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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دلالة مفهومة لأطراف التعامل، وأن یتمتع هذا المحرر بالقدرة على الحفـاظ علـى 
للاطـلاع علیهـا عنـد لـى القضـاء تقدیمها إالمعلومات بشكل مستمر، بحیث یمكن 

نشــوب الخــلاف حــول وجودهــا أو تحدیــد المقصــود منهــا، وأن یكــون هــذا المحــرر 
یـــــدل علــــى التزویـــــر أو غیــــر قابــــل للتغییـــــر أو التبــــدیل إلا بإحـــــداث أثــــر مــــادى 

التلاعب فیها، وأن یوقع على هذا المحرر من الشـخص المخـول لـه بـذلك توقیعـاً 
إلكترونیـــاً تتـــوافر فیـــه الخصـــائص افنیـــة والاشـــتراطات القانونیـــة التـــي تجعـــل لهـــذا 

  .المحرر الحجیة القانونیة
 ١٥من القانون رقم  ١٨، ١٥، ١وقد حرص المشرع المصرى في المواد   

بشأن تنظیم التوقیع الإلكتروني وبإنشاء هیئة تنمیة صناعة  ٢٠٠٤لسنة 
من اللائحة التنفیذیة لهذا القانون، على أن  ٨تكنولوجیا المعلومات، وفى المادة 

تتحقق حجیة الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونیة والمحررات الإلكترونیة 
أن   أو العرفیة لمنشئها، إذا توافرت الضوابط الفنیة والتقنیة من حیث  )١(الرسمیة

ا تحدید وقت وتاریخ إنشاء الكتابة الإلكترونیة أو المحررات  )٢(یكون متاحًا فنیً
الإلكترونیة الرسمیة أو العرفیة، من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغیر 

. ت، أو لسیطرة المعنى بهاخاضع لسیطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررا
ا تحدید مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونیة أو المحررات  وأن یكون متاحًا فنیً
نشئها على هذا المصدر وعلى  الإلكترونیة الرسمیة أو العرفیة ودرجة سیطرة مُ

  .الوسائط المستخدمة في إنشائها
  .الأدلة الرقمیة كدلیل إثبات فى الجرائم الضریبیة من ویمكن الاستفادة   

                                                             
یكتسب المحرر الإلكترونـى صـفة الرسـمیة إذا كـان صـادراً مـن جهـة مـرخص لهـا بـذلك مـن الجهـة  )١(

الجرائم الاقتصادیة فى التشریعین المصرى والإماراتى، : محمد سمیر. د: أنظر. التى تمنح الترخیص
 .١٥٤، ص ٢٠١٤دار النهضة العربیة، القاهرة، 

لات وتكنولوجیـا المعلومـات بإصـدار اللائحـة التنفیذیـة مـن قـرار وزیـر الاتصـا) ٨(أنظر المادة رقم  )٢(
 .٢٠٠٤لسنة  ١٥لقانون التوقیع الإلكترونى وبإنشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات رقم 



 

٤٣٦ 
 

لمشـــــرع فـــــي جـــــرائم تقنیـــــة المعلومـــــات تـــــوافر الـــــدلیل الرقمـــــي أي وقـــــد اســـــتلزم ا 
معلومـــات إلكترونیـــة لهـــا قـــوة أو قیمـــة ثبوتیـــة مخزنـــة أو منقولـــة أو مســـتخرجة أو 
مـــأخوذة مـــن أجهـــزة الحاســـب أو الشـــبكات المعلوماتیـــة ومـــا فـــي حكمهـــا، ویمكـــن 

. یعهـــا وتحلیلهـــا باســـتخدام أجهـــزة أو بـــرامج أو تطبیقـــات تكنولوجیـــة خاصـــة تجم
أن یكــون للأدلـــة المســتمدة أو المســـتخرجة مــن الأجهـــزة أو   )١(كمــا قــرر المشـــرع

المعـدات أو الوســائط الـدعامات الإلكترونیــة، أو النظـام المعلومــاتي أو مـن بــرامج 
الجنائیــة  الأدلــة الحاســب، أو مــن أي وســیلة لتقنیــة المعلومــات ذات قیمــة وحجیــة

اردة باللائحـــة المادیـــة فـــي الإثبـــات الجنـــائی متـــی تـــوافرت بهـــا الشـــروط الفنیـــة الـــو 
وبغیــــر تــــوافر هــــذا الـــدلیل الرقمــــي فــــلا یمكــــن ، )٢(التنفیذیـــة للقــــانون المشــــار إلیـــه

   .)١(معاقبة المواطن على جریمة خالیة من دلیل الإدانة
                                                             

نــص المشــرع الضــریبى الفرنســي علــى الســماح بقبــول الایصــالات وفــواتیر الشــراء المدونــة والمتبادلــة عبــر  )١(
الوسائط الالكترونیة في الإثبات في العلاقة بین مصلحة الضرائب والعملاء مـن الشـركات والتجـار، كمـا یسـمح 

هــة الــربط الضــریبى، ومنحهــا ذات بقبـول جمیــع المحــررات المدونــة علـى الوســائط الإلكترونیــة للإثبــات فـي مواج
وتعتبـــر بعـــض القـــوانین المحلیـــة فـــى بعـــض الولایـــات .الحجیـــة المقـــررة للمحـــررات المدونـــة خطیـــاً علـــى الأوراق

الأمریكیة أن النسخ المستخرجة من بیانات الكمبیوتر تعتبر من أفضل الأدلة المتاحة للإثبات،ولها نفس القیمـة 
إثبات التصـرفات القانونیـة التـى یـتم إبرامهـا : حسن عبد الباسط جمیعى . د: أنظر. القانونیة التى تكون للأصل

: محمـد عبـد الحمیـد عرفـة، و ١٠٢وص  ١٠١، ص٢٠٠٠عن طریق الإنترنـت، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، 
ص  مــدى حجیــة الأدلــة الإلكترونیــة الرقمیــة فــى الإثبــات فــى المــواد الجنائیــة، دراســة تحلیلیــة تطبیقیــة مقارنــة، 

 .٤٩١، وص ٤٨٩
باللائحة التنفیذیة بشأن مكافحة  ٢٠٢٠لسنة  ١٦٩٩من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ) ٩(لمادة نصت ا )٢(

تحوز الأدلة الرقمیة ذات القیمة والحجیة   على٢٠١٨لسنة  ١٧٥جرائم تقنیة المعلومات الصادر بالقانون رقم 
أن تتم عملیة جمع أو -١:ةا توافرت فیها الشروط والضوابط الآتیللأدلة الجنائیة المـادیة في الإثبات الجنائى إذ

الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمیة محل الواقعة باستخدام التقنیات التى تضمن عدم تغییر أو 
تحدیث أو محو أو تحریف للكتابة أو البیانات والمعلومات ، أو أى تغییر أو تحدیث أو إتلاف للأجهزة أو 

ومنها  .المعدات أو البیانات والمعلومات ، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الالكترونیة وغیرها
أن تكون -٢ .، وغیرها من التقنیات المماثلة Digital Images Hash ،Write Blockerعلى الأخص تقنیة

ا لنطاق قرار جهة التحقیق الأدلة الرقمیة ذات صلة بالواقعة وفى إطــار الموضوع المطـلـوب إثب ً اته أو نفیه ، وفقـ
أن یتم جمع الدلیل الرقمى واستخراجه وحفظه وتحریزه بمعرفة مأمورى الضبط -٣.أو المحكمة المختصة



 

٤٣٧ 
 

الأوراق المستخرجة من الوسائل  )٢(وقضت المحكمة الإداریة العلیا بأن   
لیست إلا صورة مأخوذة من صورة " الكمبیوتر والفاكس " الحدیثة فى الكتابة 

أصلیة ویعتد بها على سبیل الاستئناس تبعا للظروف، عدم تقدیم أصول 
الأوراق لإعدامها لایجعل القرار منتزعا من غیر أصول مادام من الممكن 

ثبات الأخرى وتقدیم العناصر التكمیلیة التى التوصل إلى الحقیقة بطرق الإ
تعین فى مجموعها مع سائر القرائن والشواهد والدلائل على تكوین عقیدة 

بیانات الحاسب الآلي المؤمنة  -المحكمة وقناعتها بشأن القرار المطعون فیه 
فنیا ضد العبث والإتلاف والسرقة والمدرجة على أیدى فنیین مختصین 

حكمة یتعین التسلیم بها بافتراض الصحة فى القرار الإداري واطمأنت لها الم
    .العكسمالم یثبت 

إلى صلاحیة الدلیل المستمد من أفعال أو أقوال مسجلة على  )٣(ویذهب الفقه 
، وكذلك ما یتضمنه البرید )IPADالأیباد ( الهاتف المحمول أو حاسوب الجیب

                                                                                                                                               
القضائى المخول لهم التعامل في هذه النوعیة من الأدلة ، أو الخبراء أو المتخصصین المنتدبین من جهات 

أن یبین في محاضر الضبط ، أو التقاریر الفنیة على نوع ومواصفات البرامج التحقیق أو المحاكمة ، على 
الناتج عن استخراج نسخ  Hash والأدوات والأجهــزة والمعــدات التى تم استخــدامها ، مع توثیق كود وخوارزم

استمرار مماثلة ومطابقة للأصل من الدلیل الرقمى بمحضر الضبط أو تقریر الفحص الفنى ، مع ضمان 
في حالة تعذر فحص نسخة الدلیل الرقمى وعدم إمكانیة التحفظ على  -٤ .الحفاظ على الأصل دون عبث به

الأجهزة محل الفحص لأى سبب یتم فحص الأصل ویثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقریر الفحص 
ملیات الفحص والتحلیل له أن یتم توثیق الأدلة الرقمیة بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل ع -٥.والتحلیل

  .وكذا توثیق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته
 . ١٩/٦/٢٠٢١ق علیا، جلسة ٦٥لسنة ٤٣١٨١الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا )١(
 .١٨/٢/٢٠٠٤ق علیا، جلسة ٤٣لسنة  ١٥٦٤رقم الطعن  )٢(
الرقمیــة، مفهومهــا ودورهــا فـى الإثبــات، المجلــة العربیــة للدراســات الأدلــة الجنائیـة : محمـد الأمــین البشــرى. د )٣(

  .٣٠٣، ص ٢٠٠٢، أبریل ٣٣، العدد رقم ١٧الأمنیة والتدریب، المجلد رقم 



 

٤٣٨ 
 

، تمكن شخص )١(وسائل أمانل علیه من مالإلكترونى من معلومات، لما تشت
   .صاحبها من السیطرة علیها، وعدم تلاعب الغیر فیها

ولا یجــوز لمـــأمور الضـــبط القضـــائى الإطــلاع علـــى صـــورة أو مســـتند أو قـــراءة   
ــــــد إلكترونــــــى عــــــن طریــــــق اســــــتخدام أجهــــــزة اخــــــتلاس الســــــمع أو التنصــــــت  بری

یمكـن لـه ذلـك عنـد الإلكترونیة بدون إذن من النیابة العامة، بخلاف الحـال الـذى 
فحــص أجهــزة الكمبیــوتر للممــول أو المكلــف، فــى حضــوره، أو فــى غیبتــه، أثنــاء 

  .قیامه بالمعاینة أو الفحص
ولمــــأمور الضــــبط القضــــائى أن یطلــــب الإفصـــــاح عــــن كلمــــة الســــر الخاصـــــة   

بصــاحب أو حـــائز جهـــاز الكمبیـــوتر أو التلیفـــون المحمول،وغیرهمـــا مـــن الأجهـــزة 
علــــى حــــق مــــأمور الضــــبط طلــــب مفتــــاح الخزنــــة مــــن المــــتهم ، قیاســــاً )٢(الرقمیــــة

ذا ادعـــى  للاطـــلاع علـــى مـــا تحتویـــه، ولـــیس للممـــول الامتنـــاع عـــن الإفصـــاح، وإ
 نســـیان كلمـــة الســـر، أو أدلـــى بكلمـــة خاطئـــة، جـــاز لمـــأمور الضـــرائب الاســـتعانة
بــالفنیین المختصــین أو بمــزود خدمــة الإنترنــت لفــتح الجهــاز والاطــلاع علــى مــا 

  . ن معلوماتیحتویه م
ـــتحفظ علـــى جهـــاز الكمبیـــوتر المخـــزن بـــه    ویجـــوز لمـــأمور الضـــبط القضـــائى ال

معلومـــات ضـــریبیة، ویمتنـــع علـــى صـــاحب جهـــاز الكمبیـــوتر العمـــل علـــى محـــو 
البیانــــات أو تعــــدیلها بقصــــد إتــــلاف أدلــــة الإثبــــات،ویعتبر امتنــــاع الشــــخص عــــن 

                                                             
تشكك المحاكم الأمریكیة فى مصداقیة الرسائل الإلكترونیـة التـى یـتم إنشـاؤها بواسـطة طـرف ثالـث  )١(

مواقـــع شـــبكات مـــن صـــال مـــن بریـــد إلكترونـــى مـــا أو تحـــت ســـتار المرســـل المحـــدد، واعتبـــرت أن الات
:  راجــــع. التواصــــل الاجتمــــاعى التــــى تحمــــل اســــماً مزعومــــاً لا یكفــــى وحــــده للــــدلیل علــــى المصــــداقیة

Commonwealth v. Purdy ،459 Mass. 442 ،450 ،945 NE2d 372 (2011(, 
https://www.leagle.com/decision/inctco20110809065  

 .٨٠مصطفى محمد المحروقى، المرجع السابق، ص  میادة. مثبت فى د
تشمل الوسائط الالكترونیة أجهزة الكمبیوتر وشـبكات الاتصـال والهـاتف المحمـول والكـامیرا الرقمیـة  )٢(

 .والساعات الذكیة ، وغیرها



 

٤٣٩ 
 

بخـــلاف . صـــالحهتســـلیم الجهـــاز الخـــاص بـــه قرینـــة علـــى تضـــمنیه بیانـــات لغیـــر 
الهـــاتف المحمـــول للممـــول أو لغیـــره، فـــلا یجـــوز الاطـــلاع علـــى مـــا یحتویـــه مـــن 

، )١(بیانــات أو معلومــات إلا بــإذن قضــائى، أو بعــد موافقــة صــریحة مــن صـــاحبه
لما یتمیز به الهاتف المحمول من خصوصیة، لاشـتماله علـى متعلقـات شخصـیة 

  .  ابصاحبه، أوأفراد أسرته، كالصور والرسائل وغیره
المرسـلة عبـر وسـائل ) SMS(إلى أن الرسـائل النصـیة )٢(ویذهب جانب من الفقه  

التواصل الاجتماعى یمكـن الاحتجـاج بهـا، كمبـدأ ثبـوت بالكتابـة، إذا وجـدت هـذه 
الرســـالة النصـــیة،وكانت صـــادرة مـــن هـــاتف الشـــخص إلـــى مـــن یحـــتج علیـــه بهـــا؛ 

، مدعیاً كان أم مدعیاً علیه، ولكنهـا لا تصـلح بـذاته ا أن تكـون دلـیلاً كتابیـاً كـاملاً
شریطة أن تجعل الرسالة التصرف المـدعى بـه قریـب الاحتمـال، ویجـب أن یـدعم 
هـذا المحــرر عناصــر خارجــة عــن الرســالة النصــیة، مثــل شــهادة الشــهود والــدلائل 

  .والقرائن
كمـــا قضـــى فـــى الولایـــات المتحـــدة بحـــق مـــأمورى الضـــبط القضـــائى أن یتـــابع    

الإنترنت على الشبكة، وأن یحصل على معلومات تخـص اسـمه تواصل مستخدم 
وعنوانه والمواقع التى یدخل إلیهـا وبیانـات حسـابه علـى الشـبكة، ومـن حقـه كـذلك 

  .)٣(أن یتابع مراسلاته عن طریق بریده الإلكترونى التى یرسلها أو یستقبلها

                                                             
حـــددود البحـــث عـــن أدلــة الجریمـــة فـــى محتویـــات الهـــاتف النقـــال، دراســـة : محمــد زیـــد الهـــاجرى. د )١(

، ص ٢٠٢٠، ینایر ٨٩مجلة روح القوانین، التى تصدرها كلیة الحقوق، جامعة طنطا، العدد مقارنة، 
 .٣٧٤ص -٣٧٠

فى الإثبات، ) SMS(مدى حجیة رسائل التواصل الاجتماعى النصیة : طارق جمعة السید راشد. د )٢(
 .٣٨٣ وص٣٨٢، ص ٢٠١٦، یولیو ٥٨دراسة تحلیلیة مقارنة، العدد الثانى، الجزء الأول، السنة 

ذاتیة الضوابط الإجرائیة للأدلة الجنائیـة الرقمیـة فـى الأنظمـة : میادة مصطفى محمد المحروقى. د )٣(
 .٢٥، ص ٢٠١٩القانونیة ذات الأصل اللاتینى والأنجلو أمریكى، 



 

٤٤٠ 
 

ولا یقبـل الطعــن علـى الرســالة المسـتخرجة مــن البریـد الإلكترونیــة بأنهـا صــورة لا  
أصل لها، یجوز لصاحب المصلحة أن یجحـدها وفقـاً للقواعـد العامـة التـى تجعـل 
للصــــورة حجیــــة عنــــد مطابقتهــــا للأصــــل، نظــــراً للطبیعــــة الخاصــــة للرســــائل التــــى 

وســیلة لتبــادل  ، فهــوail)m-lectronic mail (ee تســتخرج مــن البریــد الإلكترونــى
الرســائل الإلكترونیــة بــین الأشــخاص الــذین یســتخدمون الأجهــزة الإلكترونیــة مــن 
أجهـــــزة كمبیـــــوتر أو هواتـــــف محمولـــــة أو غیرهـــــا، تتمیـــــز بوصـــــول الرســـــائل إلـــــى 
رسِــلها أو بعــد برهــة وجیــزة، عــن  المرســل إلــیهم فــي وقــت معاصــر لإرســالها مــن مُ

ـــا كانـــت وســـیلة طباعـــة مســـتخرج ) الإنترنـــت(طریـــق شـــبكة المعلومـــات الدولیـــة  أیً
هــذه الرســائل  -أو لــم تشــتمل  -منهــا فــي مكــان تلقــى الرســالة، وســواء اشــتملت 

   . attachments على مستندات أو ملفات مرفقة
ولقـد أجــازت القــوانین الوطنیـة والاتفاقیــات الدولیــة للقاضـي اســتخلاص واقعتــي    

مـــــن واقـــــع تلـــــك الرســـــائل  -حالـــــة التعاقـــــد الإلكترونـــــي ىفـــــ -الإیجـــــاب والقبـــــول 
ا في ورقة موقعة من طرفیهـا، ذلـك  الإلكترونیة دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابیً

، )الإنترنـــت(أن هـــذه الرســـائل یـــتم تبادلهـــا عـــن طریـــق شـــبكة المعلومـــات الدولیـــة 
المحـرر مفهومة علـى أنهـا بیانـات المسـتند أو   -ولذلك فإن أصول تلك الرسائل 

رسَـل إلـیهم  -مهمـا تعـددوا-تظل محفوظة لدى أطرافهـا  -الإلكتروني رسِـل والمُ المُ
داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم، فضـلاً عـن وجودهـا بمخزنهـا الرئیسـي داخـل 

للشــركات مــزودة خدمــة البریــد  Servers شــبكة الإنترنــت فــي خادمــات الحواســب
  . الإلكتروني للجمهور

رسِـل رسـالة وفى كل الأحوال، ف  إنه في حالة جحد الصور الضوئیة، فـلا یملـك مُ
كــل  )١(البریـد الإلكترونــي أن یقـدم أصــل المسـتند أو المحــرر الإلكترونـي، ذلــك أن

                                                             
 .١٠/٣/٢٠٢٠ق، جلسة  ٨٩لسنة ١٧٦٨٩الطعن بالنقض رقم  )١(



 

٤٤١ 
 

مســتخرجات الأجهــزة الإلكترونیــة، لا تعــدو أن تكــون نســخًا ورقیــة مطبوعــة خالیــة 
  .من توقیع طرفیها

إهدار حقوق المتعـاملین مـن خـلال ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم   
تلــك الوســائل الإلكترونیــة الحدیثــة حــال عــدم امــتلاكهم لإثباتــات مادیــة علــى تلــك 
المعـــاملات، تســـتهدف التـــیقن مـــن جهـــة إنشـــاء أو إرســـال المســـتندات والمحـــررات 
الإلكترونیــــة وجهــــة أو جهــــات اســــتلامها وعــــدم التــــدخل البشــــرى والتلاعــــب بهــــا 

ا قـــد یســـتلزم فـــي بعـــض الحـــالات الاســـتعانة بـــالخبرات للإیهـــام بصـــحتها، وهـــو مـــ
  .الفنیة المتخصصة في هذا المجال

فـإذا مــا تــوافرت هــذه الشــروط والضـوابط فــإن الرســائل المتبادلــة بطریــق البریــد     
ــا والمذیلــة  الإلكترونــي، تكتســب حجیــة فــي الإثبــات تتســاوى مــع تلــك المفرغــة ورقیً

لرسـالة الإلكترونیـة كــدلیل إثبـات مجـرد أنهــا بتوقیـع كتـابي، فـلا یحــول دون قبـول ا
جـاءت فــي شــكل إلكترونــي، ولهــذا فإنهــا تكــون عصــیة علــى مجــرد جحــد الخصــم 
لمسـتخرجاتها وتمسـكه بتقــدیم أصـلها؛ إذ إن ذلــك المسـتخرج مـا هــو إلا تفریـغ لمــا 
احتــواه البریـــد الإلكترونـــي، أو الوســـیلة الإلكترونیــة محـــل التعامـــل، ولا یبقـــى أمـــام 

نكرهــا مــن ســـبیل إلا طریــق وحیــد هــو المبـــادرة إلــى الادعــاء بــالتزویر وفـــق مــن ی
ا تمهیدًا للاستعانة بالخبرة الفنیة في هذا الخصوص   .الإجراءات المقررة قانونً

مـن معلومـات تفیـد  IPSكما یجوز الاطلاع على ما لدى مزود خدمة الإنترنت   
الإلكترونیة التـى تسـاعد فـى التعـرف علـى حقیقـة الممـول  ةفى التعرف على الأدل

، بنـاء علــى نـص فــى القـانون، أو بــإذن مـن صــاحب هـذه المعلومــات، أو المكلـف
   .أو بطلب صریح من المحكمة

ولمصـــلحة الضـــرائب الاحتجـــاج بالأخبـــار والتعلیقـــات المنشـــورة علـــى صــــفحات  
مـــن خـــلال الصـــفحة ) االفـــیس بـــوك والانســـتجرام وغیرهمـــ( التواصـــل الاجتمـــاعى 



 

٤٤٢ 
 

الشخصیة على الموقع، طالمـا كانـت إعـدادات هـذه الصـفحة تسـمح بنشـرها علـى 
  ، )١(العامة، مما یتیح لأى شخص دخولها

، أو لأحــد غیــرهلا تســمح بــدخولها و أمــا إذا كانــت الصــفحة خاصــة بصــاحبها،    
عــدد محـــدود مــن المشـــتركین معــه، فـــإن طــابع الســـریة التـــى مجموعــة خاصـــة أولل

تتســـم بــــه المعلومـــات التــــى تتضـــمنها هــــذه الصـــفحة لا تجیــــز لمـــأمور الضــــرائب 
الاطلاع علیها، باعتباره من الغیر، ولا أن یحـتج بمـا تضـمنته مـن معلومـات، إلا 

لا كـان الـدلیل المسـتند إ لیهـا بعد أن یحصل على إذن بـذلك مـن النیابـة العامـة، وإ
  . غیر مشروع

  حجية التوقيع الإلكترونى
ـــــــنص المـــــــادة     ـــــــم  ١٤ت ـــــــانون المصـــــــرى رق علـــــــى  ٢٠٠٤لســـــــنة  ١٥مـــــــن الق
للتوقیــع الإلكترونــى فــى نطــاق المعــاملات المدنیــة والتجاریــة والإداریــة، ذات :"أنــه

الحجیة المقررة للتوقیعات فى أحكـام قـانون الإثبـات فـى المـواد المدنیـة والتجاریـة، 
تمامــــه الشــــروط المنصــــوص علیهــــا فــــى هــــذا القـــــانون إذا  روعــــى فــــى إنشــــائه وإ

  ".والضوابط الفنیة والتقنیة التى تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون
وبــذلك یكــون المشــرع المصــرى قــد أضــفى الحجیــة القانونیــة المقــررة للتوقیعــات    

ـــــ ـــــة عل ـــــة والتجاری ـــــات فـــــى المعـــــاملات المدنی ى التوقیـــــع فـــــى أحكـــــام قـــــانون الإثب
  .الإلكترونى

وقـد توسـع فـى نطــاق هـذه المعـاملات التـى تنصــرف إلیهـا هـذه الحجیـة، ولكــن    
تمامــه  علــق ســریان هــذه الحجیــة علــى أن یراعــى فــى إنشــاء التوقیــع الالكترونــى وإ

                                                             
 tgi briars ordonnance de قضیة: سبیل المثالأخذ بهذا المبدأ القضاء الفرنسى ، أنظر على  )١(

referee 13 Avril 2010 N 10/53340   یةѧوقضcons. Proud h. Boulogne-Billancourt 19 
November 2010-9/003/-316 ، أضــواء علــى حجیــة : علــى الســید حســین . د: مشــار إلیهمــا فــى

الشــریعة والقـــانون بطنطـــا، الجـــزء  الرســائل فـــى الإثبـــات فــى مواقـــع التواصـــل الاجتمــاعى، مجلـــة كلیـــة
  .٩٨١وص ٩٨٠، ص ٢٠١٧الثالث، العدد الثانى والثلاثون،یونیو 



 

٤٤٣ 
 

الشروط المنصوص علیها فى هذا القانون والضوابط الفنیـة والتقنیـة التـى تحـددها 
بالشــــخص  أن یكــــون التوقیــــع مرتبطــــاً  )١(، ومنهــــاالقــــانوناللائحــــة التنفیذیــــة لهــــذا 

الموقــع وحــده دون غیــره، وأن یكــون هــذا الشــخص وحــده المســیطر علــى الوســیط 
الإلكترونــــى عبــــر حیازتــــه لإدارة حفــــظ المفتــــاح الشــــفوى الخــــاص بــــه، متضـــــمناً 

، وأن یــــرتبط التوقیــــع الإلكترونــــى  الذكیــــة وكودهــــا الســــرى المقتــــرن بهــــاالبطاقــــة 
بشـــهادة تصـــدیق معتمـــدة وســـاریة المفعـــول صـــادرة عـــن جهـــة تصـــدیق الكترونـــى 

  .معتمدة أو مرخصة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
من من قرار وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات بإصـدار اللائحـة التنفیذیـة لقـانون ) ٩(المادة  )١(

  .٢٠٠٤ لسنة ١٥التوقیع الإلكترونى وبإنشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات رقم 



 

٤٤٤ 
 

  الثانى لفصلا
  الإخطار بالربط

 

انتهــاء الإدارة مــن فحــص الممــولین أو المكلفــین تعــد تقریــراً بشــأنه یتضــمن بعــد   
فــى مــدى ســلامة الإقــرارات المقدمــة منــه، وصــحة التزامــه بالقــانون، وجهــة نظرهــا 

، أو بیـــان الملاحظـــات التـــى اكتشـــفتها  واعتبـــار الـــربط الـــذاتى المقـــدم منـــه نهائیـــاً
الإدارة ، ورأت مــن وجهـــة نظرهــا عـــدم صــحة الإقـــرار، أو كــان المكلـــف لــم یقـــدم 

  .اءً الإقرار أصلاً فلجأت إلى تقدیر الضریبة المستحقة علیه ابتد
ــــف أن یخطــــر بوجهــــة نظــــر الإدارة فــــى عــــدم صــــحة    ویحــــق للممــــول أو المكل

إقــراراه، أو بأســس تقــدیرها للضــریبة، ویــتم ذلــك، فــى أغلــب التشــریعات الضــریبیة 
بإخطــار یرســل إلــى المكلــف أو ممثلــه القــانونى، لدعوتــه إلــى ســماع وجهــة نظــره 

لجهــــة أعلــــى تتبــــع وزارة أمــــام لجنــــة إداریــــة تابعــــة لــــلإدارة الضــــریبیة نفســــها ، أو 
 –المكلـف والإدارة الضـریبیة –المالیـة ، وتتـاح أمـام هـذه اللجنـة الفرصـة للطـرفین 

فــإذا لــم یــتم الاتفــاق بینهمــا . الاتفــاق علــى تقــدیر مــرض للضــریبة وینتهــى النــزاع 
  .عرض النزاع أمام الجهات القضائیة المختصة 

  اســتهلهوضــع قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد نظامــاً للإخطــار بــالربط، ولقــد 
وســـیلة إعـــلان أو إخطـــار الممـــول أو المكلـــف بـــربط الضـــریبة، ثـــم  بـــالنص علـــى

  .تناول ضوابط هذا الإعلان، وكیفیته
   :الآتیةالثلاثة  المباحثونبین ذلك فى 

  
  
  
  



 

٤٤٥ 
 

  الأولالمبحث 
  أو الإعلان نماذج الإخطار
  

 

تُخطـر المصـلحة الممـول أو المكلـف بتعـدیل أو تقـدیر الضــریبة "): ٤٣(مـادة  
ا بعلـم الوصـول  على النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى علیه مصـحوبً
أو بأي وسـیلة إلكترونیـة لهـا حجیـة فـي الإثبـات قانونًـا ، أو تسـلیمه النمـوذج 

علیــه الممــول أو المكلــف أو بمقــر العمــل أو المأموریــة بموجــب محضــر یوقــع 
  ."من یمثله

قــدیر والأســس التــي اعتمــد علیهــا عــن طریــق إخطــاره التیجــب أن یعلــم الممــول ب 
بذلك وفـق الإجـراءات التـي رسـمها القـانون لـربط الضـریبة، بمـا یفـتح للممـول حـق 
الاعتـــراض أو الطعـــن علـــي هـــذا التقـــدیر قبـــل أن تصـــبح الضـــریبة واجبـــة الأداء 

   ٠بمقتضاه
علـــي أن التشـــریعات الخاصـــة بتنظـــیم إجـــراءات  )١(وقـــد اســـتقر قضـــاء الـــنقض  

معینــة لــربط الضــریبة هــي مــن القواعــد الآمــرة المتعلقــة بالنظــام العــام، فــلا یجــوز 
مخالفتهــا أو التنــازل عنهــا، وهــي أجــراءات ومواعیــد حتمیــة الــزم المشــرع مصــلحة 

ورتــب الــبطلان علــي الضــرائب بالتزامهــا وقــدر وجهــا مــن المصــلحة فــي اتباعهــا 
   ٠مخالفتها

                                                             
ق  ٢١لســنة  ٣٩٨و  ١٩/١/١٩٧٢ق فــي  ٣لســنة  ٢٢٦نظــر علــي ســبیل المثــال الطعــون أرقــام أ)١(

و  ٧/١/١٩٧٩ق فـي  ٢٢لسـنة  ٣٠٧و  ٢٢/٢/١٩٧٨ق فـي  ٤٤لسنة  ٢١٤و  ١٧/١/١٩٦٨في 
، وانظــر أیضــا الطعــن ٢٢٤ضــاء الــنقض الضــریبي، ص ق، ١٧/١٢/١٩٨٤ق فــي  ٤٩لســنة  ٤٩٧
الموسوعة الضریبیة في ضوء المباديء التـي : ، مثبت في١٩/١/١٩٩٤ق في  ٥٧لسنة  ٢٦٢٢رقم 

 ٣٦١قررتها محكمة النقض، إعداد المستشار ممدوح عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص 



 

٤٤٦ 
 

ویقـع الالتــزام بهــذا الإخطـار علــى مصــلحة الضــرائب، وتمثلهـا فــى ذلــك مأموریــة  
، وذلــك علــى النمــوذج المحــدد لكــل ضــریبة، وهــى النمــاذج )١(الضــرائب المختصــة

 ١٥ضـریبة قیمـة مضـافة، و١٤(و) ضـریبة دمغـة ١٩(و) ضریبة دخـل١٩(أرقام 
  ).ضریبة مضافة

ذا كــان الإخطــار عــن إیــرادات لــم یســبق محاســبة الممــول أو المكلــف عنهــا،     وإ
 ١٩مكـــرراً دخـــل، و ١٩(فیكـــون علـــى النمـــوذج المناســـب للضـــریبة الخاصـــة بـــه 

  ). قیمة مضافة ١٥/١قیمة مضافة، و ١٤/١مكرراً دمغة، 
مكـــرراً أكثــر مـــن مــن مـــرة  ١٩وأثیــر التســـاؤل عــن مـــدى جــواز التســـاؤل بنمــوذج 

مكــرر ســبق  ١٩وت وجــود إیــرادات أخــرى للممــول بعــد إخطــاره بنمــوذج حالــة ثبــ
  .؟عن نفس الفترة الضریبیة

مكـــرراً هـــو  ١٩العبـــرة بالإخطـــار بنمـــوذج  )٢(فأجابـــت مصـــلحة الضـــرائب بـــأن   
ثبــوت وجــود إیــرادات غیــر مدرجــة بــالإقرار الضــریبى، لــم یســبق إخطــار الممــول 

، وذلك كـون الـنص علـى  ١٩ بها، دون النظر إلى سابقة الإخطار بنموذج مكرراً
الإخطــار بهــذا النمــوذج جــاء عامــاً مطلقــاً دون قیــد التكــرار أو الإخطــار بنمــوذج 

  .مكرراً  ١٩
بهــــــذا الـــــربط بموجــــــب كتــــــاب موصــــــى علیــــــه ویخطـــــر الممــــــول أو المكلــــــف     

  .نیة لها حجیة فى الإثبات قانوناً أو بأى وسیلة إلكترو مصحوباً بعلم الوصول، 

                                                             
حاول أحد الممولین الدفع ببطلان إجراءات الربط التى قامت بهـا مأموریـة الضـرائب التـى سـبق أن )١(

أن هذه المأموریة غیر مختصة مكانیاً بربط الضریبة علیه ،  قدم إقراره الضریبى أمامها ، على مقولة
إلا أن محكمة النقض رفضت هذا الدفع بحسبان أن المشرع لم یقرر جزاء البطلان لتجاوز المأموریة 

أنظـر . اختصاصها ، كما أن الممول أخفق فى بیان وجـه المصـلحة التـى تعـود علیـه مـن هـذا الـدفع 
  . ٣٢/٥/٢٠٠٦ق جلسة  ٦٧لسنة ٣٦٨رقمقضاء محكمة النقض فى الطعن 

 .٢٦/٧/٢٠٢٠، بتاریخ ٣٩١كتاب الإدارة العامة للبحوث والدراسات الاقتصادیة، رقم  )٢(



 

٤٤٧ 
 

وعلى المصلحة أن تتحرى الدقة فـى اسـتكمال بیانـات هـذا النمـوذج حتـى لا یقـع  
فى حومة البطلان ، باعتبار أن الإخطار من الإجـراءات التـى تعتبـر مـن النظـام 

  . العام 
ضرائــب الـذي لا یشـتمل  ١٩قد قضت بـبطلان نمـوذج  )١(وكانت محكمة النقض

الضــریبة المســتحقة ومیعــاد  علــي بیانــات عناصــر ربــط الضــریبة ومــن أهمهــا قــدر
الطعن علـي هـذا التقـدیر، ولا یغنـي عـن وجـوب إثبـات هـذه البیانـات فـي النمـوذج 

ضـــــرائب، وذلـــــك حتـــــي  ١٨ضـــــرائب مجـــــرد الإحالـــــة بشـــــأنها إلـــــي النمـــــوذج  ١٩
 ١٩یستطیع الممول تدبیر موقفه مـن الطعن علي التقـدیر الـذي تضـمنه النمـوذج 

با،وذلك حتــــي یســــتطیع الممــــول تــــدبیر عنــــه إن كــــان مناســــضــــرائب أو العــــزوف 
ضــرائب أو العــزوف  ١٩موقفــه مـــن الطعــن علــي التقــدیر الــذي تضــمنه النمــوذج 

  ٠عنه إن كان مناسبا

لــیس مــن شــأنه أن یــؤثر علــى كونــه إجــراء قاطعــا للتقــادم  )٢(االبطلانذولكــن هــ  
  . )٣(متى اشتمل على ربط الضریبة لانطوائه على عمل إجرائي مركب

                                                             
 ٦٢لسنة  ٢١٨، ٢٨/١٠/١٩٩١ق في  ٦٠لسـنة  ١٠٧١: أنظر علي سبیل المثال الطعون أرقام )١(

ق فــــــــــــــي  ٦٢لســــــــــــــنة  ٣٢٢٧، ١٩/٩/١٩٩٤ق فــــــــــــــي  ٥٧لســــــــــــــنة  ٢٩١٧، ٥/٤/١٩٩٣ق فــــــــــــــي 
، راجع ١٩/٩/١٩٩٤ق في  ٥٧لسنة  ٢٦٣٢، ٧/١/١٩٩٤ق في  ٦٣لسنة  ٣٢٦٠، ١٠/١/١٩٩٤

 ٤٦٧تها محكمة النقض، ص الموسوعة الضریبیة في ضوء المباديء التي قرر 
 ٧٨٩الطعــن رقــم : ، وأیضــا٢٠٠٧/ ٢٧/٣ق بجلســة ٦٧لســنة  ٥٨٦حكــم الــنقض فــى الطعــن رقــم )٢(

، والطعن رقم ٦/٢٠٠٨/ ٩ق جلسة  ٦٥لسنة  ٩٩٨٤،والطعن رقم ٣/٢٠٠٨/ ٢٧ق جلسة ٦٧لسنة 
، ٢٧/١/٢٠٠٥ق  جلســـة  ٦٧لســـنة  ١٠٦٥، والطعـــن رقـــم ٢٧/١/٢٠٠٥ق جلســـة  ٦٧لســـنة  ٨٦٤

ق جلســـــة  ٦٨لســـــنة  ١٣٤٣، والطعـــــن رقـــــم ٢٧/١/٢٠٠٥ق جلســـــة  ٦٧لســـــنة  ٨٩٤والطعـــــن رقـــــم 
  .٢٧/١/٢٠٠٥ق  جلسة  ٦٧لسنة  ٨١٠، و الطعن رقم ١١/٤/٢٠٠٦

جلسة   ٢٠٠٨لسنة  ٣٥٥اللجنة الثامنة قطاع ثان وسط الدلتا في الطعن رقم  –ذهبت لجنة الطعن )٣(
موحـــدة دون أن .ض  ١٩خطـــار الطـــاعن بنمـــوذج إلـــى أنـــه  إذا قامـــت المأموریـــة بإ -١٩/١/٢٠٠٩

یكون متضمناً أسس وعناصر التقدیر ، فإن لها أن تتدارك هذا الخطأ بأن تعید إخطاره بذات النموذج 
علــى الوجــه الصــحیح متضــمناً أســس وعناصــر التقــدیر ، وذلــك طبقــاً لمــا جــرى علیــه قضــاء محكمــة 



 

٤٤٨ 
 

  ثانىال المبحث
  الإعلان الضريبى وسائل

    
قـانون الإجـراءات اء فـى القـوانین الضـریبیة، أو فـى و سـاعتمد المشرع الضریبى،  

الضریبیة الموحد، طریق الإعـلان عـن طریـق البریـد بـدیلاً عـن الإعـلان علـى یـد 
المحضــر الــذى یؤخــذ بــه وفقــاً لأحكــام قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، وذلــك 

، التـى تمكــن مـن تحدیـد المركــز مـن مزایــا السـرعة البریـدىلإعــلان یتمتـع بـه ا لمـا
فــــى وقــــت قصــــیر مقارنــــة  الضــــریبى للممــــول أو المكلــــف، وتحصــــیل الضــــریبة،

بالوقــت الــذى تســتغرقه الإعلانــات التــى تــتم بطریــق المحضــرین وفقــاً للإجــراءات 
  .المقررة فى قانون المرافعات

إلى أن الإعـلان عـن طریـق البریـد لا یخلـو مـن  )١(یذهب بعض الفقهومع ذلك   
كـون وسـیلة غیـر مسـعفة خاصـة فـى الأیـام السـابقة علـى تقـادم دیـن یفقـد عیوب، 

الضریبة حین لا یتمكن عامل البریـد مـن إیصـال الخطـاب الصـادر عـن مصـلحة 
الضــرائب إلـــى الممـــول أو المكلـــف قبـــل انقضـــاء دیـــن الضـــریبة بالتقـــادم، كمـــا أن 

موظف عـام، وتتحمـل الدولـة مسـئولیة أخطائـه، ممـا یوجـب تعـویض عامل البرید 
  .الممول أو المكلف عن أى ضرر أصابه بسبب أخطاء عامل البرید

ونرى أن هذه العیوب لا ینفـرد بهـا الإعـلان البریـدى، فهـى یمكـن أن تقـال أیضـاً  
على الإعلان عن طریـق المحضـرین، ویظـل للإعـلان البریـدى میزتـه التـى ینفـرد 

  .عن  إعلان المحضرین، وهى السرعة والبساطة والاقتصاد فى نفقاته بها
                                                                                                                                               

نونى الــذى وقعـــت فیــه طالمــا أن حقهــا فـــى الــنقض مــن أن للمأموریــة الحــق فـــى تصــحیح الخطــأ القــا
  .اقتضاء الضریبة لم یسقط بالتقادم

معیـــة الضـــرائب لجلإعــلان الضـــریبى، النشـــرة الدوریـــة البریـــد أداة ا: محمـــد محمـــد عمـــران:   أنظــر )١(
  .٧٤وص  ٧٣، ص ٢٠٠٣، ٥١، العدد رقم ١٣المصریة، المجلد رقم 

. 



 

٤٤٩ 
 

اعتمـــد قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الوســـائل الإلكترونیـــة الحدیثـــة للإعلانـــات و   
الضـریبیة، ولــم یشـأ أن یحــددها، لمــا یتـواتر مــن ابتــداع لوسـائل غیــر معروفــة، أو 

یعتـــرف لهـــا المشـــرع  تكـــون الوســـیلة ممـــاتحـــدیث الوســـائل القائمـــة، واكتفـــى بـــأن 
  . بالحجیة القانونیة

یمكــن تســلیم الممــول أوالمكلــف أو مــن یمثلــه نمــوذج الــربط بــالطریق المباشــر، و   
ــــد  ــــف، أو عن ــــى مقــــر عمــــل الممــــول أو المكل وذلــــك بانتقــــال مــــأمور الضــــرائب إل

وفـــى كلتـــا هـــاتین . )١(حضـــور الممـــول أو المكلـــف إلـــى مقـــر مأموریـــة الضـــرائب
الحالتین یلزم إثبات تسلیم الممول أو المكلف أن یـتم بموجـب محضـر یوقـع علیـه 

  . الممول أو المكلف أو من یمثله
 

ـــم "): ٥٤(مـــادة  ا بعل یكـــون للإعـــلان المرســـل بكتـــاب موصـــى علیـــه مصـــحوبً
قانونًـــا ، أو الوصـــول ، أو بـــأي وســـیلة إلكترونیـــة لهـــا الحجیـــة فـــي الإثبـــات 

اســتلام الإعــلان بموجــب محضــر موقــع علیــه مــن الممــول أو المكلــف أو مــن 
یمثله قانونًا ، ذات الأثر المترتب علـى الإعـلان الـذى یـتم بـالطرق القانونیـة ، 

  .بما في ذلك إعلان المحجوز علیه بصورة من محضر الحجز 
وریــــة ویكـــون الإعـــلان صـــحیحًا ســـواء تســـلمه الممـــول أو المكلـــف مـــن مأم

الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصـة أو تسـلمه بمحـل المنشـأة أو 
وفى حالة غلق المنشأة أو غیاب الممول أو المكلـف وتعـذر  . "بمحله المختار

إعلانـــه بإحـــدى الطـــرق المشـــار إلیهـــا ، وكـــذلك فـــي حالـــة رفـــض الممـــول أو 
                                                             

مكافحة التهـرب الضـریبى بفحـص وتقـدیر الضـریبة وقـررت اختصاص إدارة قررت بعض لجان الطعن عدم  )١(
إعـادة أوراق الملـف للمأموریـة المختصـة طبقـاً للاختصـاص المقـرر للمأموریـة بالقـانون ولائحتـه التنفیذیـة ، ومــن 

وقــد  ١٧/٧/١٩٩٣جلســة  ١٩٩٣لســنة  ١٦١ذلــك قــرار لجنــة طعــن المنصــورة الــدائرة التاســعة فــى الطعــن رقــم 
وقضت بإلغـاء قـرار اللجنـة ، ثـم  ١٩٩٣لسنة  ١١٠أمام المحكمة الابتدائیة بالدعوى رقم  طعن على هذا القرار

ق فقضـــت بجلســـة  ٤٧لســـنة  ٣٠اســتأنف الممـــول هـــذا الحكـــم أمــام محكمـــة اســـتئناف المنصـــورة بالــدعوى رقـــم 
 .بإلغاء الحكم المستأنف وتأیید قرار لجنة الطعن المذكور ٤/١٢/١٩٩٦



 

٤٥٠ 
 

ثبـت ذلــك بموجـب محضـر یحــرره  ُ المـأمور المخــتص المكلـف تسـلم الإعــلان ، ی
أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صـفة الضـبطیة القضـائیة مـن ثـلاث 
ــة علــى مقــر  ــى بملــف الممــول أو المكلــف ، وتلصــق الثانی صــور تحفــظ الأول
ــــن  ــــة الطع ــــة أو لجن ــــات بالمأموری ــــة بلوحــــة الإعلان ــــق الثالث المنشــــأة ، وتعل

ى كـل مأموریـة أو المختصة ، وتعلن على الموقع الإلكترونـي للمصـلحة ، وعلـ
  .لجنة طعن إمساك سجل تقید فیه المحاضر المشار إلیها أولاً بأول 

ا علیــه بمــا یفیــد عــدم وجــود المنشــأة أو عــدم التعــرف  ذا ارتــد الإعــلان مؤشــرً وإ
علــى عنــوان الممــول أو المكلــف یــتم إعلانــه فــي مواجهــة النیابــة العامــة بعــد 

  .إجراء التحریات اللازمة 
الوجـه السـابق والإعـلان فـي مواجهـة النیابـة العامـة إجـراء  ویعتبر النشر على

ا للتقادم   . "قاطعً
الملغــــاة مــــن قــــانون ضــــریبة الــــدخل، ) ١١٦(تقابــــل هــــذه المــــادة نــــص المــــادة    

والفقــرة الثالثـــة  ،الملغـــاة مــن قـــانون الضــریبة علـــى القیمــة المضـــافة) ٥٥(والمــادة 
  .الدمغةمن قانون ضریبة ) ١٠(الملغاة من المادة 

أن للإعـلان المرسـل  الإجراءات الضـریبیة  من قانون ٥٤اعتبرت المادة ولقد    
مــن مصــلحة الضــرائب بكتــاب موصــى علیــه مصــحوباً بعلــم الوصــول ، أو بــأى 

، ذات الأثــــر المترتــــب علــــى  قانونــــاً الحجیــــة فــــى الإثبــــات وســــیلة الكترونیــــة لهــــا 
الإعلان الذى یتم بالطرق القانونیة ، بما فـى ذلـك إعـلان المحجـوز علیـه بصـورة 

ذ لم یبـین قـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد المقصـود  .)١(من محضر الحجز وإ

                                                             
لفــظ الحجــز الــوارد بعجــز المــادة ورد عامــاً وغیــر محــدد بنــوع مــن أنــواع أن  -نؤیــده –ذهــب رأى  )١(

مجلة المفهـــوم الإجرائـــى لمبـــدأ المشـــروعیة الضـــریبیة،: علـــى لطفـــى رجـــب بركـــات. د: أنظـــر. الحجـــز
 .٣٩ص  ،٢٠٢٠البحوث القانونیة والاقتصادیة الصادرة عن كلیة الحقوق،جامعة المنوفیة،



 

٤٥١ 
 

فإنــه یمكـن أن ینصــرف إلـى معنــاه العـام فــي قـانون المرافعــات المدنیــة بـالإعلان، 
   .رالتنبیه والإخبار والتبلیغ والإخطار والإنذار والإعذا  مل ، لیش)١(والتجاریة

 

لـــم یشـــأ المشـــرع أن یقیـــد مصـــلحة الضـــرائب بـــإجراءات الإعـــلان التـــى فرضـــها   
قانون المرافعات، وجعل المشرع للإعلان المرسل بخطاب موصى علیـه مـع علـم 

الـــذى یـــتم بـــالطرق القانونیـــة، واعتبـــره الوصـــول عـــن طریـــق البریـــد قـــوة الإعـــلان 
  . )٢(صحیحاً ولو رفض الممول استلامه

ویعتبر إیصال علم الوصول ورقـة رسـمیة دالـة علـى الاسـتلام، لا یكفـى لـدحض  
  .)٣(حجیتها إنكار التوقیع علیها، بل یتعین سلوك طریق  الطعن بالتزویر

دون أن یثبــت عامــل البریــد  )٤(ولا یعتــد بــالإعلان الــذى یســلم إلــى غیــر الممــول  
صــفته، حتــى ولـــو جــاءت تحریـــات المباحــث بعــد ذلـــك دالــة علـــى أن موقــع علـــم 

لا یجــوز تكملــة الــنقص الموجــود بورقــة الإعــلان  )٥(الوصــول تــابع للممــول، لأنــه
  . بدلیل غیر مستمد من الورقة ذاتها
                                                             

   .١٩٦٨لسنة  ١٣لقانون المرافعات رقم المذكرة الإیضاحیة : أنظر )١(
یـــذهب بعـــض الفقـــه إلـــى الإعـــلان بالبریـــد لـــیس إلزامیـــا، ویجـــوز للمصـــلحة اتبـــاع الطریـــق المعتـــاد  )٢(

  .من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة) ٦(للإعلان، وفقاً لحكم المادة 
  .٢٠/١٢/١٩٧٧ق، جلسة ٤٥لسنة  ٤٣٢الطعن رقم  )٣(
إلى فتح باب  -٢٠١٧لسنة ٦و  ٢بالكتابین الدوریین رقمى  –ائب موظفیها وجهت مصلحة الضر  )٤(

الطعن فى الحالات التى تم الربط علیها، ولم یكن علم الوصول مسـتوفیاً لأى مـن البیانـات الأساسـیة 
ولیس فرمة فقط، وصفة المستلم ورقم بطاقة الـرقم القـومى وتـاریخ  خاصة توقیع المستلم باسمه ثلاثیاً (

ولم تمیز فى هـذه الحالـة بـین كـون المسـتلم هـو الممـول نفسـه أو غیـر الممـول، علـى ). إلخ..مالاستلا
كمـا تجیـز فـتح بـاب الطعـن فـى حالـة عـدم وجـود علـم الوصـول . خلاف ما قضت بـه محكمـة الـنقض

لدى المأموریة من واقع السجلات والدفاتر والحاسب الآلى، فضلاً عـن التقریـر بـالتزام المأموریـة بفـتح 
بـاب الطعنــ فــى حالــة قیــام الممــول بــالطعن علــى محضـر الحجــز خــلال ســتین یومــاً مــن تــاریخ علمــه 

، دون النظر لتاریخ الربط لعدم الطعن لا أصبح الربط نهائیاً  . بتوقیع الحجز علیه، وإ
 . ٢٦/١/١٩٨١ق، جلسة  ٤٣لسنة  ١٦٣الطعن بالنقض رقم  )٥(



 

٤٥٢ 
 

 

یكون الإعـلان صـحیحاً سـواء تسـلم الممـول الإعـلان مـن المأموریـة المختصـة    
و مـــــن لجنـــــة الطعــــــن المختصـــــة أو تســـــلمه بمحــــــل المنشـــــأة أو بمحـــــل إقامتــــــه أ

. ، وهـــو المكـــان الـــذى یحـــدده الممـــول كمكتـــب المحـــامى أو المحاســـب)١(المختـــار
توقیعـه علیهـا وأن قیام الممـول باسـتلام الإعلانـات الضـریبیة فـى مقـر المأموریـة و 

بالاسـتلام یقـوم مقــام الإعـلان بالبریــد ویغنـى عـن إجرائــه، لأن باسـتلامه الإعــلان 
  مــــن  )٢(شخصــــیاً تــــوفرت الحكمــــة مــــن الإعــــلان البریــــدى المســــجل وهــــو التــــیقن 

وصــول الإعــلان إلیــه شخصــیاً حتــى یتخــذ مــا یــراه بشــأن الإعــلان قبــولاً أو طعنــاً 
   .على ما جاء به

فــي ذلــك أن یوقــع الممــول علـــى صــورة الإعــلان المســلم إلیــه بخـــط  )٣(ویراعــى  
بطاقــة ( واضـح، بمـا یفیـد الاسـتلام، وتـاریخ التســلم، ویثبـت رقـم بطاقتـه الشخصـیة

  .أو جواز سفره،إلى جانب التوقیع) الرقم القومى
ویوقــع الموظــف الــذى قــام بتســلیم الإعــلان إلــى الممــول بجانــب توقیــع الممــول،  

  .التوقیع قد تم أمامهید أن التسلیم قد تم بمعرفته، وأن مع إیضاح ما یف
ولئن كان المشرع قد جعل الإعلان المرسل من المأموریة  )٤(ه ولقد قضى بأن   

إلى الممول بإخطاره بربط الضریبة بخطاب موصى علیه بعلم الوصول في قوة 
الإعلان الذى یتم بالطرق القانونیة ولم یشأ أن یقید المأموریة بإجراءات الإعلان 

                                                             
یقصــد بمحــل الإقامــة المختــار للممــول، فــى تطبیــق : مــن اللائحــة التنفیذیــة ) ١٢٩(نصــت المــادة  )١(

مــن القـــانون، المكــان الـــذى یحــدده الممـــول لإخطــاره بالنمـــاذج ) ١١٦(حكــم الفقــرة الثانیـــة مــن المـــادة 
 .الضریبیة كمكتب المحامى أو المحاسب

 .٢٧/٣/٢٠٠٣ق جلسة  ٦٥لسنة  ٩٨٥٢حكم النقض فى الطعن رقم  )٢(
مــن قــانون الضــرائب علــى الــدخل رقــم  ١٤٩تعلیمــات مصــلحة الضــرائب التفســیریة العامــة للمــادة  )٣(

  . ١٩٨١لسنة  ١٥٧
 .٢٧/٣/٢٠٠٣ق، جلسة  ٦٥لسنة  ٩٨٥٢الطعن بالنقض رقم  )٤(



 

٤٥٣ 
 

راءات هو التى فرضها قانون المرافعات، فإن مراد الشارع من اتباع هذه الإج
من وصول الإعلان بالنماذج إلى الممول فإن قیام الأخیر باستلام  التیقن

النماذج بمقر المأموریة وتوقیعه علیها بالاستلام یقوم مقام الإعلان الذى ینفتح 
  .به میعاد الطعن ویغنى عن إجرائه

ولا یجـدى تمسـك الممـول بعـدم تســلمه الإخطـار، وعـدم تقـدیم مصـلحة الضــرائب  
إعلامات الوصـول الدالـة علـى هـذا التسـلیم، إذ أن ذلـك لـیس مـن شـأنه أن یـؤدى 
نمــا یقتصــر أثــره علــى مجــرد فــتح بــاب الطعــن للممــول أمــام  إلــى بطــلان الــربط، وإ

  .)١(لجنة الطعن
ذا رفض الممول أو المكلف أو أحد تابعیـه اسـتلام الإعـلان بالیـد، وجـب علـى   وإ

لطرق التــى نــص علیهــا القــانون، وهــى أن مصــلحة الضــرائب أن تقــوم بتســلیمه بــا
تخطــر الممــول أو المكلــف بهــذا الإعــلان بالبریــد المســجل بعلــم الوصــول، ولــیس 
لهــا أن تتجــاوز هــذالإجراء، وتقـــوم بإعلانــه عــن طریـــق النشــر بلوحــة الإعلانـــات 
لا اعتبــرت هــذه الإجــراءات باطلــة، ولا  بالمأموریــة، أوعــن طریــق النیابــة العامــة، وإ

  .)٢(ا فى قطع التقادمترتب أثره
 

إذا ارتد الإعلان المرسل من المصلحة بخطاب موصى علیه مع علم    
، بسبب غلق )مسافر( أو ) مغلق(الوصول، مؤشراً علیه من عامل البرید بكلمة 

 ىالمنشأة  أو غیاب صاحبها، یثبت ذلك بوجب محضر یحرره أحد موظف
وینشر عن ذلك في لوحة . مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطیة القضائیة

  .مأموریة المختصةال

                                                             
 .٢٠/٢/١٩٨٤ق، جلسة ٤٩لسنة ٨٣٦الطعن رقم  )١(
 .٢٥/١١/٢٠٢٠ق، جلسة ٦٣لسنة  ٩٢٣٤٨الطعن رقم : راجع المحكمة الإداریة العلیا )٢(



 

٤٥٤ 
 

و غیاب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار أوفى حالة غلق المنشأة  
یثبت ذلك بموجب  )١(إلیها ، وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان

المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن یحرره  من ثلاثة صور محضر
وتحفظ الصورة  .الأحوال، بحسب ممن لهم صفة الضبطیة القضائیةالمختص 

بملف الممول أو المكلف، وتلصق الثانیة على مقر الأولى من المحضر 
أو لجنة الطعن المختصة، المنشأة، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأموریة 

  .)٢(وتعلن على الموقع الإلكترونى للمصلحة
ویجــب أن یســبق الإعــلان فــي لوحــة المأموریــة قیــام مــأمور الضــرائب المخــتص  

جـــراء التحریـــات اللازمـــة  للتثبـــت مـــن غلـــق والجدیـــة بالانتقـــال الفعلـــى للمنشـــأة ، وإ
  .)٣(المنشأة أو غیاب صاحبها، أو تركه إیاها ، أو هدمها

                                                             
رأت مصلحة الضـرائب أنـه فـى حالـة ارتـداد الكتـاب الموصـى علیـه بعلـم الوصـول مؤشـراً علیـه مـن )١(

فیعتبــر ذلـك رفضـاً للاسـتلام ، ویكـون الإعـلان فـى هــذه " ولـم یطلـب ... اعلـن " مكتـب البریـد بعبـارة 
ذا ارتــدت رســائل ).١٩٣٩لســنة  ١٤ق  ٩٦ للمــادة ١تعلیمــات تفســیریة رقــم . (الحالــة قــد تــم قانونــاً  وإ

لا یعتبـــر ذلـــك رفضـــاً للإعـــلان ویعـــاد الخطـــاب لمكتـــب البریـــد " اعلـــن ولـــم یطلـــب" المصـــلحة بعبـــارة 
معاد لتسلیم الخطاب للمرسـل إلیـه او وكیلـه أو خادمـه او : " لإعلانه من جید على أن یؤشر بالآتى 

ذا لــم یســلم فـــى مــدة خمســة أیـــام یــرد بالتــالى إلـــى لمــن یكــون ســاكناً معـــه مــن أقاربــه أو أصـــهاره ، وإ 
 .).١٩٣٩لسنة  ١٤ق  ٩٦للمادة  ٣تعلیمات تفسیریة رقم . (المأموریة مع بیان سبب عدم الاستلام 

  .٢٠٢٠لسنة  ٩راجع كتاب دورى مصلحة الضرائب المصریة رقم  )٢(
تلــزم مصــلحة الضــرائب المــأمور المخــتص بالانتقــال إلــى مقــر المنشــأة وعمــل التحریــات المطلوبــة  )٣(

للتحقق من غلق المنشأة أو عدم وجودها، كما تلزمه بالطلاع على بیانات الحاسـب الآلـى للتأكـد مـن 
عـــدم وجـــود إقـــرارات ضـــریبیة مقدمـــة منـــه، أو بیانـــات خصـــم وتحصـــیل تحـــت حســـاب الضـــریبة باســـم 

ل، عنــد التأكــد مــن عــدم وجــود كــل ذلــك تقــوم مأموریــة الضــرائب بــإجراءات اســتبعاد الملــف أو الممــو 
الحفـــظ، عـــن طریـــق إعـــداد مـــذكرة بالاســـتبعاد مـــن المحاســـبة أو الحفـــظ النهـــائى موقعـــة مـــن المـــأمور 

وبعد الموافقة على . والمراجع ومدیر الفحص ومفتش المنطقة المختص واعتمادها من رئیس المأموریة
الملفـات غیـر الموجـودة علـى الطبیعـة یـتم إخطـار الحاسـب الآلـى لاسـتبعادها مـن قاعـدة بیانـات  حفظ

جراءات الربط لعدم الطعن ٢٠١٧لسنة  ٢راجع الكتاب الدورى رقم .( الفحص  ).بشأن ضوابط وإ



 

٤٥٥ 
 

ـــــة إجــــراء  ـــــة المختصـ  ولــــرئیس لجنــــة الطعــــن المختصــــة أن یطلــــب مــــن المأموریـ
التحریــــات المشــــار إلیهــــا بواســــطة أحــــد مــــأموري الضــــرائب بهــــا ممــــن لهــــم صــــفة 
الضبطیة القضائیة، ویجـــب فـــي هـذه الحالـــة إجـــراء التحریـات علـى وجـه السـرعة 
ــــرت  ــــا مـــا أسفـ وموافـــاة رئـــیس اللجنـــة بنســـخة مـــن محضـــر التحریـــات موضـــحاً بهـ

  .)١(عنه
على جهة الإدارة المختصة، ویقع عبء إثبات النشر فى لوحة الإعلانات  

، والتى تلتزم قانوناً بإجراء هذا النشر، أو  باعتبارها القائمة بالإجراء فعلاً
  .  )٢(الإعلان

ولإثبــات هــذا المحضــر یتعــین علــى كــل مأموریــة أو لجنــة طعــن إمســاك ســجل   
  .تقید فیه المحاضر المذكورة أولاً بأول، وذلك بأى وسیلة یدویة أو إلكترونیة

الإعلان عبر الموقـع الالكترونـى للمصـلحة بـدیلاً عـن إعـلان المحضـر ولا یكفى 
بــل یجــب أن یـــتم الإعــلان فیهـــا فــى لوحــة إعلانـــات المأموریــة أو لجنــة الطعـــن، 

جمیعاً ، فـلا تغنـى وسـیلة عـن أخـرى، إلا أن لا یكـون للمصـلحة موقعـاً إلكترونیـاً 
عـن هـذه الوسـیلة، إذ لا التـزام  ، وحینئذً فلا مناص عن التخلىفى تاریخ الإعلان

   .بمستحیل
 

إذا لم یكـن للممـول عنـوان معـروف ، ولا مـوطن مختـار لـه فـي مصـر، أو ارتـد   
أو المنشــأة أو ) غیــر معــروف(أو ) عــزل (الإعــلان مؤشــراً علیــه بــأن الممــول قــد 

ــــة العامــــة، بعــــد إجــــراء یجــــب إعــــلان الممــــول فــــي مواجهــــة ) هــــدم(العقــــار  النیاب
  .)٣(التحریات اللازمة، وذلك لاستحالة إعلانه بالبرید الموصى علیه

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد) ٥٩(المادة  )١(
 .٣٠/٣/١٩٩١، جلسة علیا. ق٣٢لسنة  ٣٨٢الطعن رقم : الإداریة العلیاالمحكمة  )٢(
 .٦/١٢/١٩٤٨، بتاریخ ١٨٣/٥٢/١٤٠إدارة الرأى بوزارة المالیة، رقم : رأى مجلس الدولة  )٣(



 

٤٥٦ 
 

و عـــدم أإذا ارتـــد الإعـــلان مؤشـــراً علیـــه بمـــا یفیـــد عـــدم وجـــود المنشـــأة وكـــذلك   
، یقـوم المـأمور المخـتص أو عضـو لجنـة أو المكلـفالتعرف على عنوان الممـول 

، بحسـب الأحـوال ، بـإجراء التحریـات  ممن لهم صـفة الضـبطیة القضـائیة الطعن
  .)١(اللازمة

 فـإن أســفرت هــذه التحریـات عــن وجــود المنشــأة أو التعـرف علــى عنــوان الممــول  
  .یتم إعادة الإعلان بتسلیمه إلیه  أو المكلف 

ن لـم تسـفر التحریـات عـن التعـرف علـى المنشـأة أو عنـوان الممـول    یـتم إعـلانوإ
  .الممول فى مواجهة النیابة العامة

ویجـــب أن یســــبق الإعــــلان فـــي مواجهــــة النیابــــة العامـــة قیــــام مــــأمور الضــــرائب  
جـراء التحریـات الدقیقـة اللازمـة للتثبـت مـن  المختص بالانتقال الفعلى للمنشـأة ، وإ

ویجــب .  )٢(عــدم وجــود المنشــأة أو عــدم التعــرف علــى عنــوان الممــول أو المكلــف
أن تكــون هــذه التحریــات دقیقـــة للتقصــى عــن محــل المعلـــن علیــه، ممــا یلــزم كـــل 

                                                             
ثباتهـا أمــر جــوهرى لصـحة إعــلان الممـول عــن طریــق النیابـة العامــة ، وذلــك )١( إن إجـراء التحریــات وإ

ق علیـــــــا ، جلســـــــة  ٢٦لســـــــنة  ٧٩٢طعـــــــن رقـــــــم  –كمـــــــة الإداریـــــــة العلیـــــــا اســـــــتناداً إلـــــــى حكـــــــم المح
مناط إعلان الأوراق القضائیة فى النیابة العامة أن یكون موطن المعلن إلیه  "بأن  - ٣٠/١٠/١٩٨٢

إذا كـان للمعلـن إلیـه مكـان معلـوم بالخـارج تعـین إعلانـه بـالطرق  -غیر معلوم فى الداخل أو الخارج 
 -إعلان الموظف فى مواجهة النیابة العامة مع العلم بمكان عمله بالخارج یقع باطلا  -الدبلوماسیة 

 .لان الإعلان یؤثر فى إجراءات المحاكمة و یؤدى إلى بطلان الحكمبط
تلــزم مصــلحة الضــرائب المــأمور المخــتص بالانتقــال إلــى مقــر المنشــأة وعمــل التحریــات المطلوبــة  )٢(

للتحقق من غلق المنشأة أو عدم وجودها، كما تلزمه بالطلاع على بیانات الحاسـب الآلـى للتأكـد مـن 
یبیة مقدمـــة منـــه، أو بیانـــات خصـــم وتحصـــیل تحـــت حســـاب الضـــریبة باســـم عـــدم وجـــود إقـــرارات ضـــر 

الممــول، عنــد التأكــد مــن عــدم وجــود كــل ذلــك تقــوم مأموریــة الضــرائب بــإجراءات اســتبعاد الملــف أو 
الحفـــظ، عـــن طریـــق إعـــداد مـــذكرة بالاســـتبعاد مـــن المحاســـبة أو الحفـــظ النهـــائى موقعـــة مـــن المـــأمور 

وبعد الموافقة على . لمنطقة المختص واعتمادها من رئیس المأموریةوالمراجع ومدیر الفحص ومفتش ا
حفظ الملفـات غیـر الموجـودة علـى الطبیعـة یـتم إخطـار الحاسـب الآلـى لاسـتبعادها مـن قاعـدة بیانـات 

جراءات الربط لعدم الطعن ٢٠١٧لسنة  ٢راجع الكتاب الدورى رقم .( الفحص  ).بشأن ضوابط وإ



 

٤٥٧ 
 

وعلیـــه أن یثبــت هـــذه التحریــات فـــي محضـــر  .باحــث مجـــد حســن النیـــة أن یفعلــه
  . یوقع علیه

ــل أن یوقــــع كــــذلك مــــن یســــألهم فــــي الجهــــة التــــي یقــــوم فیهــــا بالمعاینــــة    ویفضــ
  .طلانوالتحرى، حتى لا تتعرض إجراءات الإعلان للب

مقـرر لمصــلحة الممـول، ومــن ثــم  )١(وهـذا الإجــراء لـیس مــن النظـام العــام، لأنــه  
  . له أن یتنازل عنه

وبوجه عام فإن بطلان الإعلان نسبى، مقرر لمن شرع لحمایتـه، ولـیس متعلقـاً   
  . )٢(بالنظام العام

ول ،كـأن یثبـت أن الممـ)٣(ومع ذلك لا یحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق الغایة منـه  
  .)٤(قد علم به، وقدم مذكرة في المیعاد القانونى بالرد على أسبابه

یعتبــر النشــر علــى الوجــه الســابق والإعــلان فــى مواجهــة النیابــة العامــة قاطعــاً و   
   .للتقادم

 

ــــن أحكــــام القــــانون المقــــررة لهــــذا   یــــؤدى الخطــــأ فــــى الإعــــلان، أو مخالفــــة المعل
  .هذا الإعلان، وهو بطلان نسبىالإجراء إلى بطلان 

                                                             
  .٢٦/١/١٩٦١ق، جلسة ٧٧لسنة  ١٧٨الاستئناف رقم  :محكمة استئناف القاهرة )١(
أمــا إذا كــان بطـلان الإجــراء متعلقــاً بالنظــام . ١٢/٥/١٩٧٣ق، جلسـة ٣٧لســنة  ١٦٥الطعـن رقــم  )٢(

العـــام أو كـــان الإجـــراء معـــدوماً فإنـــه لا یرتـــب أثـــراً ویجـــوز للخصـــم التمســـك بنعـــدام آثـــاره فـــى جمیـــع 
ق، جلســــــة ٤٧لســــــنة  ٨٢٣فــــــى الطعـــــن رقــــــم  –ض وتطبیقــــــاً لــــــذلك قضـــــت محكمــــــة الــــــنق. الأحـــــوال

لما كان إعلان صحیفة افتتاح الدعوى قد وجه إلى إدارة قضایا الحكومة، وهى " بأنه -٣٤/٤/١٩٧٨
، ویكــون الحكــم الصــادر بنــاءً علیــه  لا تنــوب عــن الشــركة الطاعنــة، فــإن هــذا الإعــلان یعتبــر معــدوماً

  ".  معدوماً هو الآخر
ذا حضــر المعلــن إلیــه )٣( مــن تلقــاء نفســه، أو بنــاءً علــى ورقــة أخــرى؛ فــلا یســقط حقــه فــى التمســك  وإ

  ). ١٨/٣/١٩٧٥ق، جلسة ٤٠لسنة  ٦٨الطعن رقم . ( ببطلان الإعلان
 .٣١/٥/١٩٧٥ق،جلسة ٣٩لسنة  ٥٠٥الطعن رقم  )٤(



 

٤٥٨ 
 

الـبطلان الناشـئ عـن عـدم مراعـاة إجـراءات الإعـلان  )١(وتطبیقاً لذلك قضى بأن 
ن كان مشـوباً بـالبطلان  هو بطلان نسبي لا یعدم الحكم بل یظل قائماً موجوداً وإ
فینـتج كــل آثــاره مـا لــم یقــض ببطلانـه بــالطعن علیــه بإحـدى طــرق الطعــن المقــررة 

مضـــت مواعیـــد الطعــن أو كـــان غیـــر قابـــل لهــذا الطعـــن، فقـــد أصـــبح قانونــاً فـــإن 
  .بمنجى من الإلغاء حائزاً لقوة الشيء المقضي دالاً بذاته على صحة إجراءاته

  
  الثالثالمبحث 

  الإعلان وصولإجراءات 
أو بالوســیلة الإلكترونیــة ذات  اتبــع المشــرع أســلوب الإعــلان عــن طریــق البریــد  

الإعــلان بــالطرق القانونیــة ، ولــم یشــأ أن یقیــد المصــلحة وجعــل لــه قــوة الحجیــة ، 
بإجراءات الإعلان التـى فرضـها قـانون المرافعـات، وعمـل علـى تـوفیر الضـمانات 

 :الكفیلة بوصول الرسائل المرسلة إلى الممولین
 ً   مقر الممولاستلام الإعلان فى : أولا

نائبه أو أحد یتعین أن یسلم إخطار المصلحة إلى الممول شخصیاً أو إلى  
مستخدمیه أو من یكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من 

، دون التحقق )٢(صفتهم والتوقیع منهم ، فلو سلم إلى أى منهم، خلاف الممول
                                                             

 .٢٣/٤/١٩٧٠ق، جلسة  ٣٦لسنة  ٦٩حكم محكمة النقض فى الطعن رقم  )١(
البریـد صـفة المسـتلم للإعـلان إذا كـان التوقیـع باسـم الممـول شخصـیاً یس لازماً أن یثبت ساعى ل )٢(

بخلاف ما لو كـان الإعـلان قـد تسـلمه غیـر الممـول ، ومـن ثـم یلـزم إثبـات شخصـیة المسـتلم ، وبـذلك 
في  –المقرر من بأنه ١٢/١١/٢٠٠٩ق جلسة  ٧٢لسنة  ٦٤٥قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 

ضــع إجـــراءات خاصــة لإعــلان الممــول بــربط الضــریبة ، وهـــى أن المشــرع و  -قضــاء هــذه المحكمــة 
إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص علیها في قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من 
المأموریة إلى الممول بإخطـاره بـربط الضـریبة بخطـاب موصـى علیـه مصـحوباً بعلـم الوصـول فـي قـوة 

لم یشأ أن یقید المأموریة بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون الإعلان الذى یتم بالطرق القانونیة ، و 
المرافعات وعمل على توفیر الضمانات الكفیلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إلیهم ، ووضـع 



 

٤٥٩ 
 

، أمام الممول من صفته فلا یكون لهذا الإعلان أثر ویظل باب الطعن مفتوحاً 
وقع علم الوصول تابع للمطعون أسفرت تحریات المباحث عن أن م )١(لوحتى 

وعلى ما جرى به  -ضده إذ أنه على فرض صحة هذه التحریات فإنه لا یجوز 
تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدلیل غیر مستمد من الورقة  -القضاء 

  .ذاتها
تعلیمــات البریــد علــى مــوزع البریــد أن یثبــت علــى الخطابــات تحققــه  ولــم توجــب  

من الشـخص الـذى  وقـع أمامـه إلا فـى حالـة واحـدة هـى عـدم وجـود المرسـل إلیـه 
مـــن التعلیمـــات العمومیـــة عـــن الأشـــغال البریدیـــة  ٢٥٨و المشـــار إلیهـــا فـــى البنـــد 

و ، لمــا كــان ذلـــك  و كــان إیصــال علـــم الوصــول هـــ ١٩٦٣المطبوعــة فــى ســـنة 
                                                                                                                                               

الإجـــراءات التـــى فـــرض علـــى عامـــل البریـــد اتباعهـــا فـــي خصـــوص المراســـلات الـــواردة مـــن مصـــلحة 
مـــن التعلیمـــات  ٢٨٥ار المترتبـــة علیهــا بـــأن نـــص فــي المـــادة الضــرائب لتكـــون حجـــة علــیهم فـــي الآثـــ

المراسلات تسلم بموجـب إیصـال " على أن  ١٩٦٣العمومیة عن الأشغال البریدیة المطبوعة في سنة 
إلـى المرسـل إلـیهم أو مـن ینـوب عــنهم بنـاء علـى توكیـل بـذلك فیمـــا عـدا الرسـائل الـواردة مـن مصــلحة 

المراســــلات " ، ونـــص فیــــه علـــى أن  ٢٥٨الــــواردة بشـــأنها البنــــد الضـــرائب فیطبـــق علیهــــا التعلیمـــات 
المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إلیهم أنفسهم ، وفى حالة عدم وجود المرسل 
إلیه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن یكـــون سـاكناً معـه مـن أقاربـه أو أصـهاره بعــد 

، ومفاد ذلك أن تعلیمات البرید " التوقیع منهم ، وذلك تمشیاً مع قانون المرافعات التحقق من صفتهم و 
قــد أوجبــت علــى مــوزع البریــد بالنســبة للمراســلات الــواردة مــن الضــرائب أن یثبــت علــى علــم الوصــول 

  .تحققه من الشخص الذى وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إلیه
والمرفـق بـالملف الفـردى ... قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابـت مـن علـم الوصـول المـؤرخ  )١(

دون أن یتضمن بیاناً للصفة التى تبرر تسلیم ... أنه موقع من شخص یدعى) الممول(للمطعون ضده
رار الخطاب إلیه ، فإن الحكم المطعون علیه إذ لم یعتد بهذا الإعلان فـى سـریان میعـاد الطعـن فـى قـ

اللجنة ، وقضى بناءً على ذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن فإنه لا یكون قد خالف ، ولا یغیر من 
هـذا النظـر مـا ذهبـت إلیــه الطاعنـة مـن أن تحریـات المباحـث قــد أسـفرت عـن أن موقـع علـم الوصــول 

قضاء وعلى ما جرى به  –تابع للمطعون ضده إذ أنه على فرض صحة هذه التحریات فإنه لا یجوز 
طعـن رقـم . تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدلیل غیر مستمد مـن الورقـة ذاتهـا –هذه المحكمة 

 .٢٦/١/١٩٨١ق جلسة  ٤٣لسنة  ١٦٣



 

٤٦٠ 
 

ورقـــة رســـمیة لا یكفـــى لـــدحض حجیتهـــا إنكـــار التوقیـــع علیهـــا بـــل یتعـــین ســـلوك 
  . )١(طریق الطعن بالتزویر

ــــى إذا  )٢(وذهبــــت لجــــان الطعــــن إلــــى أنــــه    تبــــین أن مــــوزع البریــــد قــــد أشــــر عل
المظـــروف بلفـــظ أعلـــن وموقـــع منـــه وثابـــت التـــاریخ وكانـــت تأشـــیرة مـــوزع البریـــد 

ـــــة صـــــفة یســـــبغ علـــــى ا –باعتبـــــاره موظـــــف رســـــمي  لمظـــــروف والتأشـــــیرات الثابت
الرسمیة، ومن ثم لا یمكن دحض تلك التأشـیرة إلا بـالطریق الـذي رسـمه القـانون، 
ویضـــحى معـــه الحـــال كــــذلك أن الإعـــلان المرفـــق یكــــون أعلانـــا صـــحیحا كافیــــا 

  ٠مرتبا كافة أثاره القانونیة
إلیــه ولا یكفــى لإثبــات إعــلان الممــول أن یؤشــر علــى مظــروف البریــد المرســل   

مثــل  )٣(دون بیـان شــخص أو صـفة مــن رفـض الاســتلام ، لأن" مرفــوض" بكلمـة 
المـــادة وتوجـــب . هـــذا التأشـــیر یجعـــل الإعـــلان بـــاطلاً لعـــدم تحقـــق الغـــرض منـــه

مــن قــانون المرافعــات أن تشــتمل الأوراق التــي یقــوم المحضــرون بإعلانهــا  ١٠/٥
إمــا علـــى توقیـــع مـــن ســـلمت إلیـــه صــورة الورقـــة علـــى الأصـــل أو إثبـــات امتناعـــه 

ولا یكفــى أن یثبــت المحضــر فــى أصــل الإعــلان امتنــاع المخاطــب معــه . وســببه
متنــاع،  ولا یجــوز عــن التوقیــع، بــل یجــب أن یشــتمل هــذا الأصــل ذكــر ســبب الا

تكملــة هــذا الــنقض فــي بیانــات ورقــة الإعـــلان بــأي دلیــل آخــر مســتمد مــن غیـــر 
الورقة ذاتها مهما بلغت قـوة الـدلیل فإنـه یكـون قـد خـالف القـانون ویكـون الإعـلان 

  .)٤(مرافعات ٢٤باطلاً عملاً بالمادة 

                                                             
 .٢٠/١٢/١٩٧٧ق، جلسة ٤٥لسنة  ٤٣٢الطعن رقم  )١(
لسـنة  ٦٥٦اللجنة الثانیة قطاع القناة وجنوب الصـعید، فـى الطعـن رقـم  –أنظر قرار لجنة الطعن  )٢(

 .٣/١١/٢٠١٣، جلسة ٢٠١٢
 لسـنة ٢١٠٥، والطعـن رقـم ٢٦/١/١٩٨١ق، جلسـة  ٤٣لسـنة  ١٦٣حكم النقض فى الطعـن رقـم )٣( 

 .٣٠/٥/١٩٩٦ق ، جلسة  ٥٩
 .٢٣/٢/١٩٦١ق، جلسة  ٢٦لسنة ٥٢٦حكم النقض فى الطعن رقم  )٤(



 

٤٦١ 
 

باســم كمــا یشــترط لصــحة علــم الوصــول الــدال علــى الاســتلام أن یكــون مــذیلاً    
عامـل البریــد وتوقیعــه ، ذلـك لأن توقیــع عامــل البریــد  مـن البیانــات الجوهریــة فــي 
علم الوصول باعتبار، أن علم الوصـول ورقـة رسـمیة ، وأن عامـل البریـد موظـف 
عــام ، وهــو الــذي یقــوم بعملیــة التســلیم ، وعــدم توقیعــه علــى علــم الوصــول یفقــده 

رتب علیـه عـدم الاعتـداد بـه فـى إثبـات مما یت، حجیته ویفقد هذه الواقعة رسمیتها 
  .واقعة الاستلام 

مـــن التعلیمــات البریدیـــة حیــث توجـــب علـــى ) ٣٨٨(یــدعم ذلـــك مــا جـــاء بالمــادة  
عامــل البریـــد وفقــا للإعـــلان الضـــریبي أن یكتــب اســـمه واضــحاً و أن یوقـــع علـــى 

ومــن ثــم إذا جــاء علــم الوصــول خالیــاً ، التأشــیر بخــط واضــح مــع إثبــات التــاریخ 
توقیع عامل البرید وبیان اسمه واضحاً علیه فإنـه لا یكـون حجـة فـي مواجهـة من 

. ض  ١٩ولا یعتـــد بـــه فـــي ثبـــوت واقعـــة اســـتلام نمـــوذج ) المرســـل إلیـــه الطـــاعن
  . )١(ویظل باب الطعن مفتوحاً أمامه، موحدة عن سنوات النزاع

ه ولا یكفـــى لإثبـــات إعـــلان الممـــول أن یؤشـــر علـــى مظـــروف البریـــد المرســـل إلیـــ 
مثــل  )٢(دون بیـان شــخص أو صـفة مــن رفـض الاســتلام ، لأن" مرفــوض" بكلمـة 

  .هذا التأشیر یجعل الإعلان باطلاً لعدم تحقق الغرض منه
 :   ًیشــترط لكــى یكــون رفــض الممــول اســتلام الإعــلان منتجــا
، أولهمـا أن یكـون الـرفض مـن الممـول دون غیـره، والثـانى )٣(لآثـاره تـوافر شـرطین

أن یؤشر عامل البرید علـى الإعـلان بـأن الممـول یـرفض اسـتلامه ویوقـع الممـول 

                                                             
، )قطاع القاهرة الكبرى والاسكندریة وشمال الصعید( اللجنة الحادیة عشر : أنظر قرار لجنة الطعن)١(

 .١٧/١/٢٠١٠، جلسة ٢٠٠٧لسنة  ٩٨٦الطعن رقم 
لسـنة  ٢١٠٥ ، والطعـن رقـم٢٦/١/١٩٨١ق، جلسـة  ٤٣لسـنة  ١٦٣حكم النقض فى الطعـن رقـم  )٢(

 .٣٠/٥/١٩٩٦ق ، جلسة  ٥٩
  .١٩٣٩لسنة  ١٤من قانون الضرائب رقم  ٩٦للمادة  ٥تعلیمات مصلحة الضرائب التفسیریة رقم  )٣(



 

٤٦٢ 
 

فـــإذا امتنـــع الممـــول عـــن التوقیـــع أثبـــت عامـــل البریـــد ذلـــك ووقـــع هـــو . علـــى ذلـــك
  .توقیعاً واضحاً 

ة مؤشــراً علیــه مــن إذا أعیــد المظــروف الــذى یتضــمن الاعــلان إلــى المأموریــأمــا  
أعلـن " أو   "أعلـن ولـم یطلـب " البرید بعبارات لا تفید اتمام الاعـلان قانونـاً مثـل 

، فإنــــه " لا یخــــص توزیــــع المكتــــب " أو " مرتــــد لعــــدم طلبــــه " أو " ثــــلاث مــــرات 
  . )١(یتعین على المأموریة اعادة الاعلان طبقاً للقانون

فـــى حالـــة اعـــادة الاعـــلان إلـــى المأموریـــة مؤشـــراً علیـــه مـــن مـــوزع البریـــد بـــأن و   
یجــب علــى مــأمور الضــرائب المخــتص تحریــر  الإعــلان،الممــول قــد رفــض تســلم 

ویوقــع علیــه منــه ومــن المراجــع المخــتص وفقــاً  ،محضــر یثبــت فیــه هــذا الــرفض
  :المرفق، وعلى أن یحرر المحضر من أصل وصورتین) ١(للنموذج رقم 

وبموقــــع المصـــــلحة،  تنشــــر احــــدى الصــــور فــــى لوحـــــة الاعلانــــات بالمأموریــــة  
وتلصــــق الصــــورة الثانیـــــة علــــى مقـــــر المنشــــأة، ویحفــــظ أصـــــل المحضــــر بملـــــف 
الممول، بعد أن یثبت به تاریخ النشر فى لوحة الاعلانـات وتـاریخ لصـق الصـورة 

لـذى على مقـر المنشـأة، وعلـى أن یرفـق بكـل منهـا صـورة مـن الاعـلان الأصـلى ا
    .رفض الممول تسلمه

ویراعى قید هذه المحاضر أولاً بأول فى سجل المحاضـر بالمأموریـة المنشـأ طبقـاً 
  .من اللائحة التنفیذیة لقانون ضرائب الدخل ٧٥للمادة 

ـــ بنــاء علــى اقتــراح اللجنــة الرئیســیة  علمــا بــأن الهیئــة القومیــة للبریــد قــد أصــدرت ـــ
والهیئـــة ـــــــ تعلیماتهـــا ـــــــ إلـــى كافـــة فـــروع الهیئـــة المشـــتركة بـــین مصـــلحة الضـــرائب 

 ٣٨٨بالتنبیــــه علــــى العــــاملین بالمنــــاطق والمــــوزعین بمراعــــاة تنفیــــذ نــــص المــــادة 
  :تعلیمات بریدیة على النحو التالى 

                                                             
 .١٩٨١لسنة  ١٥٧من القانون رقم  ١٤٩للمادة ) ١(تعلیمات تفسیریة رقم  )١(



 

٤٦٣ 
 

ــــ تسلم الخطابات المسـجلة الـواردة مـن مصـلحة الضـرائب والمأموریـات التابعـة  ١
د التوقیع بالاسـم كـاملاً ولـیس الفرمـة واثبـات رقـم لها إلى المراسل إلیه شخصیاً بع

أو العائلیــة ورقـــم المســاحة وجهــة صـــدورها بعــد التحقــق مـــن   البطاقــة الشخصــیة
  .صفتهم 

ه علــى المــوزعین باثبــات البیانــات الشخصــیة أو العائلیــة حتــى ولــو یــــــــ یــتم التنب ٢
قیـــع أو اســــتعمال كـــان المســـتلم معروفــــاً شخصـــیاً لمـــوزع البریــــد درءا الانكـــار التو 

  .أسماء شهرة مما یتعذر اثباتها عند الاقتضاء 
 

كمــا یكــون الإعــلان صــحیحاً قانونــاً الإعــلان المرســل مــن مصــلحة الضــرائب    
إلـى الممـول بكتــاب موصـى علیــه بعلـم الوصــول الـذى یتســلمه فـى حــال عـدم فــى 

نائبــــه أو خادمــــه أو مــــن یكــــون ســــاكنا معــــه مــــن أقاربــــه أو عــــدم وجــــود الممــــول 
وینــتج هــذا . أصــهاره بعــد التحقــق مــن صــفة المخاطــب معــه والتوقیــع منــه بــذلك 

ـــم یقـــم  )١(الإعـــلان الصـــحیح آثـــاره ، ومنهـــا  انفتـــاح میعـــاد الطعـــن علیـــه ، فـــإذا ل
ʭ .الطاعن بالطعن علیه فى المیعاد فإن الربط یكون قد صار نهائیا

ویجــوز أن یكـــون مــن تســـلم الإعـــلان أحــد أقربـــاء أو أصـــهار المعلــن إلیـــه، أیـــاً   
كانت درجة القرابة أو المصاهرة، قربـت أو بعـدت، ولا یشـترط أن یكـون أى مـنهم 

معـــــه فـــــى فتـــــرة إجـــــراء )٢(مقیمــــاً مـــــع المعلـــــن إلیـــــه، بـــــل یكفـــــى أن یكـــــون ســـــاكناً 
  . )١(الإعلان

                                                             
 .٢٧/٣/٢٠٠٧ق بجلسة ٧٣لسنة  ١٥٤الطعن بالنقض رقم )١( 
یشـترط لصـحة الإعــلان فـى هــذه الحالـة أن یثبــت المحضـر أن الشــخص الـذى تســلم الإعـلان مــن  )٢(

 –الساكنین مع المطلوب إعلانه، فإذا أغفل إثبات ذلك بطل الإعلان، وبذلك قضت محكمة الـنقض 
إذا كـــان المحضـــر الـــذي باشـــر  :" بأنـــه -٢١/٤/١٩٦٠ق، جلســـة  ٢٥لســـنة  ٢٨٣فـــى الطعـــن رقـــم 
الخامسـة فـي  أنه أعلن المطعون علیها الرابعـة فـي شـخص زوجهـا والمطعـون علیهـا الإعلان قد أثبت

شــخص أخیهــا ولــم یــذكر أن هــذین الشخصــین یســكنان مــع المــراد إعلانهمــا فــي حــین أن هــذا البیــان 



 

٤٦٤ 
 

ممــن یتواجــدون عرضــاً مــن الأصــدقاء ولایجــوز تســلیم الإعــلان لغیــر هــؤلاء     
  . والزائرین أو الجیران

ذا ادعــى مــن تســلم الإعــلان صــفة لیســت لــه بصــح الإعــلان ولــو لــم یصــل      وإ
،لأن المحضــر غیــر مكلــف بــالتحقق مــن صــفة مــن یتســلم  إلــى المعلــن إلیــه فعــلاً
الإعـلان طالمـا تمـت مخاطبتـه فـى مــوطن المعلـن إلیـه، علـى أن یثبـت المحضــر 

قة الإعلان حصـول التسـلیم لأحـد الأقـارب محـدداً صـفته واسـمه، ولا یغنـى فى ور 
الاسم عن ذكر الصفة للتحقق من أنه ممـن یجـوز تسـلیم الإعـلان إلـیهم وبالتـالى 

  .)٢(صحة الإعلان
مقیمـــاً معـــه، بـــل  ،ولا یشـــترط فـــى الوكیـــل أو ممـــن یعمـــل فـــى خدمـــة الشـــخص  

: تطبیقــاً لــذلكو . یكفــى مجــرد وجــوده فــى مــوطن المعلــن إلیــه فــى وقــت الإعــلان
والـذى اسـتلمه أحـد  ،فـى المنشـأة -أو المكلـف -یصح  الإعلان الحاصل للممول

مســـتخدمیه، ویعتبـــر كافیـــاً لترتیـــب جمیـــع الآثـــار القانونیـــة، إذ یفتـــرض قانونـــاً أنـــه 
  .)٣(أوصل الإعلان للممول شخصیاً 

نمـا و    لا یلزم أن یكون الخادم ممن یقوم على خدمة شخص المعلـن إلیـه فقـط، وإ
  .یشمل كذلك كل من یمكن اعتباره تابعاً للمعلن إلیه كالموظف، والساعى

                                                                                                                                               
مرافعــات، فإنــه یترتــب علــى إغفالــه بطــلان الإعــلان وفقــاً  ١٢واجــب لصــحة الإعــلان عمــلاً بالمــادة 

 ."مرافعات ٢٤للمادة 
 ٥٦، والطعــن رقــم ٢٣/١٠/١٩٧٩ق، جلســة  ٤٧لســنة  ٤١٣راجــع حكــم الــنقض فــى الطعــن رقــم  )١(

 .٢٨/١/١٩٨٠ق، جلسة ٤٦لسنة 
النظام القضائى وقواعد المرافعات المدنیة والتجاریة،مركز الدراسات العربیة للنشر : هدى مجدى. د )٢(

أیضـاً حكـم محكمـة الـنقض فـى الطعـن وأنظـر  . ١٨٨،ص ٢٠١٨الجیـزة، الطبعـة الأولـى،  والتوزیع،
 .٢٣/٤/١٩٧٠ق، جلسة  ٣٦لسنة  ٦٩رقم 

، مثبــت فــى الموســوعة الشــاملة للــدكتور ملیجــى، الجــزء الأول، ٢٩/١/١٩٧٥حكــم الــنقض بتــاریخ  )٣(
  . ٣٢٧ص 



 

٤٦٥ 
 

لــدى المعلــن إلیــه طــوال الوقــت أو بعضــه مــا  یعمــلأن إعــلان العامــل ولا یلــزم  
، فــإن كــان  )١(بــل یكفــى التــردد المنــتظم ،دامــت لــه صــفة الاســتمرار فــى الخدمــة

العمــل متقطعــاً أو غیــر منــتظم فــلا یصــح تســلیمه الإعــلان  كحالــة المرضــعة أو 
  .الغسالة التى لا تعمل بصفة منتظمة فى المكان المطلوب إجراء الإعلان فیه

كمـا یصـح إعـلان بـواب العمـارة التـى یسـكن فیهـا المعلـن إلیـه، فـإن هـذا البـواب   
لصاحب العمارة وأیضـاً خادمـاً لجمیـع سـكانها، وبالتـالى یصـح تسـلیمه  یعد خادماً 

صــور الإعلانــات الموجهــة إلــى أحــد الســكان، مــا لــم تكــن مصــلحة المــراد إعلانــه 
مع مصلحة من یتسلم الصورة، ففى هذه الحالة لا یجوز إعـلان مسـتأجر العمـارة 

  . )٢(بناءً على طلب مالكها إلى بوابها، أو العكس
ــــ بمراعـاة تنفیـذ نـص عاملیهـا للهیئـة القومیـة للبریـد تعلیماتهـا اوتوجب تعلیمات    

ـــــهتعلیمـــــات  ٣٨٨المـــــادة  ـــــه یســـــلم لأحـــــد  أن ـــــة عـــــدم وجـــــود المرســـــل إلی فـــــى حال
نائبــه أو خادمــه أو لمــن یكــون ( وهــم  ٣٨٨الأشــخاص الــوارد ذكــرهم فــى المــادة 

والتوقیـع مـنهم بخـط ) هم مقیماً معه مـن أقاربـه أو أصـهاره بعـد التحقیـق مـن صـفت
العائلیـــة أو الشخصـــیة ورقـــم المســـاحة   واضـــح ولـــیس فرمـــة وتـــدوین رقـــم البطاقـــة

  .وتوقیع الموزع بخط واضح وتاریخ التسلیم على الایصالات
وعنـــــد امتنـــــاع المرســـــل إلـــــیهم أو الأشـــــخاص المـــــذكورة أیضـــــاً عـــــن تســـــلم هـــــذه  

علـــى المظـــروف، وعلـــى المراســـلات، یتعـــین علـــى مـــوزع البریـــد إثبـــات امتنـــاعهم 
، ویوقـــع علـــى التأشـــیر  ،دفتـــر الإیصـــالات وأن یكتـــب مـــوزع البریـــد إســـمه واضـــحاً

  . )٣(بخط واضح مع إثبات التاریخ

                                                             
الموســـوعة الشـــاملة فـــى الــدفوع المدنیـــة، دار النهضـــة العربیـــة ، : أنظــر المستشـــار شـــریف الطبــاح )١(

  .٨٦،ص ٢٠١٥القاهرة، 
 .٤٠٢الموسوعة الشاملة فى التعلیق على قانون المرافعات، الجزء الأول، ص : أحمد ملیجى.د )٢(
إذا دفــع الممــول أمــام : "هبأنــ ٤/٥/١٩٥٠ق جلســة  ١٨لســنة  ١٦٢قضــت محكمــة الــنقض فــى الطعــن رقــم  )٣(

محكمة الموضـوع بأنـه لـم یعلـم بالخطـاب الموصـى علیـه المرسـل إلیـه مـن مصـلحة الضـرائب تخبـره فیـه بتقـدیر 



 

٤٦٦ 
 

  الإعلان فى الموطن المختار : ثانياً 
یكــون الإعــلان صــحیحاً ســواء تســلم الممــول الإعــلان مــن المأموریــة المختصــة   

بمحل المنشأة أو بمحـل إقامتـه المختـار، أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه 
  .وهو المكان الذى یحدده الممول كمكتب المحامى أو المحاسب

ویجب أن یتم هذا الإعلان في موطن الممول، ولا یصح أن یكون فى موطنه   
إذا كان هذا الموطن قد عینه الممول نفسه لیعلن فیه، أو عینه  )١(المختار إلا

یجوز الإعلان في محل تجارة الممول إلا إذا كان ولا . القانون لهذا الغرض
لما كان الثابت من أوراق  )٣(وقضى بأنه . )٢(النزاع یتصل بالتجارة أو الحرفة

فى  –المطعون ضده  –الملف الفردي أنه فى الاعتراض المقدم من الممول 
تقدیرات المأموریة قد اتخذ من مكتب محامیه الوارد به محلا مختارا له، وبتاریخ 

تم إخطاره بقرار اللجنة بتسلیم خطاب مسجل على هذا المحل  ٧/١١/٢٠٠١
إن هذا الإعلان یكون صحیحاً منتجا لأثره فى ومن ثم ف .المختار الذى حدده

فیكون الطعن  ١٥/٩/٢٠٠١سریان میعاد الطعن فى قرار اللجنة الصادر فى 
ذ خالف الحكم المطعون فیه  ١٦/٣/٢٠٠٢المقام منه بتاریخ  بعد المیعاد، وإ

                                                                                                                                               
لجنـة الضـرائب و لـم یقابـل عامـل البریـد و لـم یـرفض تسـلم الخطـاب منـه تبعـاً كمـا هـو مؤشـر علـى غـلاف هــذا 

لغـارات الجویـة و كـان محلـه مغلقـاً ، و أن هنـاك كثیـرین الخطاب ، إذ هو كان فى ذلـك الوقـت مهـاجراً بسـبب ا
بإسـمه و مـنهم ولــده ، و طلـب إلـى المحكمــة أن تضـم سـجل الخطابــات الموصـى علیهـا و إحالــه الـدعوى علــى 
التحقیق ، و أبدى على سبیل الإحتیاط إستعداده للطعن بالتزویر فیما أثبته عامل البرید على غلاف الخطاب ، 

ى ذلك بقولها إن من المفروض أنه لا یؤشر فى دفتر الخطابات الموصى علیها إلا بما یثبته فردت المحكمة عل
عامـــل البریـــد ، و إن الثابـــت أن الخطـــاب أعلـــن إلیـــه فـــى مقـــر المنشـــأة كمـــا أثبـــت ذلـــك عامـــل البریـــد ، و إن 

ن الوضـع شـیئا ، المستأنف علیه لم یقدم مـا ینفـى ذلـك ، و أن كـون الخطـاب لـم یرسـل بكامـل إسـمه لا یغیـر مـ
فهذا قصور فى الحكم ، إذ هو أقیم على عجز المستأنف علیه عن نفـى مـا أثبتـه عامـل البریـد دون تمكینـه مـن 

 . هذا النفى و دون رد على ما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقیق لهذا الغرض 
 .٧/١٢/١٩٣٩ق، جلسة ٩لسنة  ٢٠الطعن رقم  )١(
وتطبیقـاً لـذلك لا یصـح إعـلان المكلـف بالضـریبة علـى . ١٨/١٠/١٩٥٦ق، جلسـة  ٢٣لسـنة  ٥الطعن رقـم  )٢(

  .العقار الذى یملكه فى محل تجارته، إلا إذا كان هذا المحل واقعاً فى أى من العقارات الخاضعة للضریبة
 . ٢٠٠٨من فبرایر سنة  ١٤ق جلسة  ٧٣لسنة  ١٨٥٧الطعن بالنقض رقم )٣(



 

٤٦٧ 
 

هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد 
ر قانونا على سند من أنه لم یثبت وجود محل إقامة مختار المیعاد المقر 

للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات علیه بما یجعل المسجل بعلم الوصول 
إلى المرسل إلیه على عنوان محامیه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر 

لمقال له وأن مستلمة هذا الخطاب لا صلة لها بالممول أو بالمحل المختار ا
بأنه خاص به ، فإنه یكون قد ابنتي على تحریف للثابت بأوراق الدعوى الأمر 

  .الذى یعیبه ویوجب نقضه

ــــاً لــــنص المــــادة    مــــن قــــانون المرافعــــات إذا ألغــــى الخصــــم موطنــــه  ١٢/٢ووفق
–الأصلى أو المختار ولم یخبر خصـمه بـذلك صـح إعلانـه فیـه، وتسـلم الصـورة 

فیكون الإعلان في المحل المختـار الـذى اتخـذه  .رةإلى جهة الإدا-عند الاقتضاء
ــــاء ســــیر  ــــداً أثن ــــاراً آخــــر جدی ــــاً مخت ــــو اتخــــذ لــــه موطن ، حتــــى ل الممــــول صــــحیحاً

ــــدعوى ، طالمــــا لــــم یخبــــر الممــــول خصــــمه صــــراحة بإلغــــاء محلــــه المختــــار )١(ال
مـــن قـــانون المرافعـــات، لأنـــه لـــیس ثمـــة مـــا یمنـــع  ١٢ الســابق، وفقـــاً لـــنص المـــادة

  .أن یكون للخصم أكثر من موطن أصلى أو مختارقانوناً من 
مــن قـــانون  ٣٨٠ومــع ذلــك فـــلا یجــوز لمصــلحة الضـــرائب، وفقــاً لحكــم المـــادة   

المرافعـــات، إعـــلان الممـــول فـــي المـــوطن المختـــار إلا إذا كـــان قـــد اتخـــذه محـــلاً 
مختاراً فـي المنازعـة الضـریبیة، إذ لا یكفـى أن یكـون الممـول قـد اتخـذ مـن مكتـب 

، دون أن یثبـــت ذلـــك )٢(محـــلاً مختـــاراً فـــي منازعاتـــه الأخـــرى -مـــثلاً  – المحـــامى
   .بالنسبة للمنازعة الضریبیة محل الطعن

                                                             
وقضى أیضاً بأن أى تغییر فى موطن ینبغى . ٢١/٤/١٩٨٠ق، جلسة٤٧لسنة ١٣٣٩الطعن رقم  )١(

خطــار الخصــم الآخــر بــه والأصــح إعلانــه فیــه ق،  ٥١لســنة  ١٦٣١الطعــن رقــم .( الإفصــاح عنــه، وإ
  .  ٣٠/١/١٩٨٩جلسة 

 .١٨/٣/١٩٧٥ق، جلسة ٤٠لسنة  ٦٨الطعن رقم  )٢(



 

٤٦٨ 
 

ــــارا   ــــا مخت ــــار مكتــــب الوكیــــل موطن كمــــا لا یكفــــي مجــــرد صــــدور التوكیــــل لاعتب
مـوطن هـذا الوكیـل معتبـرا فـي  إذ یكـون. لإعلان الموكل بصحیفة افتتاح الـدعوى

إعــلان الأوراق اللازمــة لســیر الــدعوى فــي درجــة التقاضــي الموكــل هــو فیهــا، إلا 
بحضــور المحــامي بالفعـــل عــن الموكــل أمــام القضــاء بإحـــدى  )١(أن ذلــك مرهــون

ـــــارا بالنســـــبة  ـــــا مخت ـــــه موطن ـــــر مكتب ـــــة وحـــــدها یعتب الجلســـــات، إذ فـــــي هـــــذه الحال
  .هذه الدعوى فقط للإجراءات التي تتخذ من بعد في

تســلیم صــورة الإعــلان إلــى الوكیــل فــي مــوطن الشــخص المطلــوب  )٢(ولایجــوز  
إعلانه إلا إذا لم یجد عامل البریـد هـذا الشـخص فـي موطنـه، وأثبـت عـدم وجـوده 

  .في ورقة الإعلان وصورته
جـــاز لمصـــلحة الضـــرائب أن توجـــه الإخطـــارات والأوراق الضـــریبیة المطلـــوب و   

ویعتبــر مكتـب محــامى الممــول . وكیـل الممــول فــي المـوطن المختــارإعلانهـا إلــى 
موطنــاً مختــاراً إذا نــص فــي التوكیــل علــى أنــه یمثلــه أمــام مصــلحة الضــرائب أو 

  .لجان الطعن
رفــض المحـامى تســلم الإعـلان بحجــة أن  )٣(ولا یـؤثر فــي صـحة هــذا الإعـلان   

وطنــه المختــار، فــإن وكالتــه قــد انتهــت متــى لــم یثبــت أنــه أخطــر المعلــن بتغییــر م
امتنع الوكیل عن تسلم ورقة الإعلان صح تسـلیمها إلـى جهـة الإدارة، وفقـاً لـنص 

  .من قانون المرافعات ١٣الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 
  الحالات الخاصة للإعلان :ثالثاً 

یجــب مراعــاة الإجــراءات الصــحیحة للإعلانــات التــى توجــه إلــى أشــخاص ذوى   
، أو نقـــص أهلیتـــه، أو غیـــر وفاتـــه خاصـــة، إمـــا لكـــونهم خـــارج الـــبلاد، أوحـــالات 

   :  ذلك من الحالات التى نبینها فیما یلى
                                                             

 .١٦/٣/٢٠١٤ق، جلسة  ٧٣لسنة  ٥٢٠٩الطعن رقم  )١(
  .١٣/٢/١٩٦٩ق، جلسة  ٣٥لسنة  ٢٣الطعن رقم  )٢(
  .١٠/٦/١٩٥٤ق، جلسة  ٢١لسنة  ٢٢٢الطعن رقم  )٣(



 

٤٦٩ 
 

 

یجــوز إعــلان الشــخص الأجنبــى فــى مصــر إذا كــان محتفظــاً بموطنــه فیهــا، أو   
ویســرى ذلــك . موجــوداً بمصــر وقــت الإعــلان، أو كــان لــه مــوطن مختــار بمصــر

ى الشـــركات الأجنبیـــة التـــى مركـــز رئیســـى فـــى الخـــارج حیـــث یجـــوز إعلانهـــا علـــ
  .بمصر إذا كان لها فرع أو وكیل عنها فى مصر

لا تتــوافر فــي الســكن الــذى یقــیم فیــه الشــخص فــي الخــارج حیــث یعمــل بنظــام و   
الإعــارة أو التعاقــد الشخصــى صــفة المــوطن، ومــن ثــم لایصــلح أن یعتبــر محــلاً 

  .للإقامة المعتادة 
الإعلان في هذه الحالة یجب أن یتم علـى المـوطن المعلـوم  )١(وبناءً علیه فإن   

ن لــم یوجــد فــي  فــي مصــر حتــى لــو كــان للممــول موطنــاً معلومــاً فــي الخــارج، وإ
فـإن  -أو وجد وامتنع عن اسـتلامها  -موطنه في مصر من یتسلم هذا الإعلان 

عــلان الممــول بهــا ینبغــى أن یــتم فــي  مواجهــة النیابــة العامــة مــع تســلیم الورقــة وإ
  . بیان آخر موطن معلوم له في مصر بالورقة المطلوب إعلانها

إلــى النیابــة العامــة،  )٢(یعلــن الأشــخاص الــذین لهــم مــوطن معلــوم فــى الخــارجو   
ــــــة لتوصــــــیلها بــــــالطرق  ــــــى النیابــــــة إرســــــال صــــــورة الإعــــــلان لــــــوزارة الخارجی وعل

ذ لــــــم یكــــــن لـــــه مــــــوطن معلــــــوم، یك. الدبلوماســـــیة تفـــــى بتســــــلیم الأوراق للنیابــــــة وإ
ویجـوز أیضـاً فـى هـذه الحالـة وبشـرط المعاملـة بالمثـل ، تسـلیم الصـورة . )٣(العامة

                                                             
 .٣٠/١/١٩٨٨ق ، جلسة  ٣١لسنة ٣١٠٩حكم النقض في الطعن رقم )١( 
إذا كان الممول یقیم فى الخارج، ولكن له محل تجارة أو نشاط فى القاهرة، فإنه یجوز إعلانه فـى  )٢(

عملـه بمصـر ، لــن الإقامـة الفعلیـة لیسـت لازمــاً فـى مـوطن الأعمـال الــذى یظـل قائمـاً مـا بقــى مـوطن 
ق،  ٣٠لسنة  ٣٥٨الطعن رقم : راجع . ( النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى یدل علیه

  ).٤/١/١٩٦٦جلسة 
 .١٣/٢/١٩٨٩ق، جلسة ٥٢لسنة  ٢٤١٣الطعن رقم  )٣(



 

٤٧٠ 
 

مباشـــرة لمقـــر البعثـــة الدبلوماســـیة للدولـــة التـــى یقـــع بهـــا مـــوطن الشـــخص المـــراد 
  .اعلانه كى تتولى توصیلها الیه

ذا كان مـوطن الممـول غیـر معـروف فـي مصـر أو فـي الخـارج، و    فإنـه یجـب ، إ
أن یوضـــح بـــالاعلان آخـــر مـــوطن معلـــوم فـــى جمهوریـــة مصـــر العربیـــة أو فــــى 

  .العامة الخارج وتسلیم صورته إلى النیابة
وتتسلم النیابة العامة إعلان من لیس له موطن معلوم، سواء كان موطنـاً أصـلیاً  

، فى داخل مصر أو خارجهـا علـى أن یشـتمل هـذا الإعـلان . أو خاصاً أو مختاراً
آخر موطن معلوم له فى مصر أو الخارج، وبشـرط أن یسـبق هـذا الإعـلان  على

  . للاستدلال على موطن المعلن إلیه )١(قیام طالب الإعلان بإجراء تحریات جادة
 

إذا تـوفى : " من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة علـى أنـه  ٢٨٤المادة  تنص 
المــدین أو فقــد أهلیتــه أو زالــت صــفة مــن یباشــر الاجــراءات نیابــة عنــه قبــل البــدء 
فــى التنفیــذ أو قبــل اتمامــه ، فــلا یجــوز التنفیــذ قبــل ورثتــه أو مــن یقــوم مقامــه الا 

ویجــوز قبــل انقضــاء  .لســند التنفیــذىبعـد مضــى ثمانیــة أیــام مــن تــاریخ اعلانهـم با
ثلاثــة أشــهر مــن تــاریخ وفــاة المــدین أن تعلــن الأوراق المتعلقــة بالتنفیــذ إلــى ورثتــه 

  ".تهماجملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغیر أسمائهم وصف
مرافعــات ســالفة الــذكر ، فإنــه فــى حالــة وفــاة الممــول یجــوز  ٢٨٤وطبقــاً للمــادة   

ه جملـــة فـــى آخـــر مـــوطن كـــان لمـــورثهم بغیـــر بیـــان ارســـال الاعلانـــات إلـــى ورثتـــ
م وصفاتهم وذلك قبل انقضاء ثلاثـة أشـهر مـن تـاریخ وفـاة الممـول ، علمـاً ئهأسما

مــن القــانون المــدنى هــو المكــان الــذى یقــیم فیــه  ٤٠/١بــأن المــوطن طبقــاً للمــادة 
                                                             

تقـــدیر "بــأن  –٣٠/٦/١٩٧٠ق، جلســـة ٤٠لســنة  ٣١٦فــى الطعـــن رقــم  –قضــت محكمــة الـــنقض  )١(
كفایـة التحریــات التــي تسـبق إعــلان الخصــم فـي النیابــة إنمــا یرجـع إلــى ظــروف كـل واقعــة علــى حــدة، 
وتمــارس محكمــة الــنقض وهــي بصــدد بحــث كفایــة التحریــات الســابقة علــى إعــلان تقریــر الطعــن فــي 

  ".تها سلطة تقدیریة، شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوعالنیابة أو عدم كفای



 

٤٧١ 
 

لایجـوز للمأموریـة إخطـار الممـول بنمـوذج ربـط : وتطبیقـاً لـذلك  .الشخص عـادة 
نمــــا یجــــب علیهــــا تحدیــــد ورثتــــه وتوجیــــه ، ضــــریبة  باســــم الممــــول بعــــد وفاتــــهال وإ

  .)١(النماذج الضریبیة إلیهم
 

مــن القــانون المــدنى یعتبــر مــوطنهم هــو مــوطن  ٤٢مــن المــادة ) ١(طبقــاً للبنــد  
ــــاً  ، )الوكیــــل أو النائــــب الــــولى أو الوصــــى أو القــــیم أو ( مــــن ینــــوب عــــنهم قانون

  .وبالتالى فإن اعلانهم یكون فى مواجهة النائب القانونى عنهم وعلى موطنه
ویـــدخل ضـــمن الفئـــات المشـــار إلیهـــا فـــى هـــذا البنـــد فاقـــدوا الأهلیـــة وهـــم فاقـــدوا  

أو للعتـــه أو الجنـــون، وكـــذلك ) ســـنوات  ٧أقـــل مـــن ( التمییـــز لصـــغر فـــى الســـن 
) ســنة  ٢١( ناقصــو الأهلیــة وهــم كــل مــن بلــغ ســن التمییــز ولــم یبلــغ ســن الرشــد 

  . وكل من بلغ سن الشد وكان سفیها أو ذا غفلة 
ة أن الصبى الممیز الذى یبلغ الثامنـة عشـر مـن عمـره یمكـن أن یـؤذن مع مراعا 

أو تســلمها بحكــم القــانون،   لــه مــن المحكمــة المختصــة فــى تســلم أموالــه لادارتهــا
وبالتـــالى تكـــون أعمـــال الادارة الصـــادرة منـــه صـــحیحة فـــى الحـــدود التـــى رســـمها 

یـتم اعلانـه القانون، وعلى ذلك یكون له فـى هـذه الأحـوال فقـط مـوطن خـاص ، و 
والغائــب فــى هـــذا  )٢(علمــاً بــأن المقصــود بـــالمفقود  .علــى موطنــه وفــى مواجهتـــه

                                                             
، الطعن رقم ) قطاع القاهرة الكبرى والاسكندریة وشمال الصعید(اللجنة الأولى : قرار لجنة الطعن )١(

  .٧/٤/٢٠٠٨، جلسة ٢٠٠٧لسنة  ٤١٨
علـى أن  ٢٠٠٦لسـنة ٢ المعـدل بالقـانون رقـم  ١٩٢٩لسـنة  ٢٥من القانون رقـم  ٢١تنص المادة  )٢(
  . یحكم بموت المفقود الذى یغلب علیه الهلاك بعد أربع سنوات من تاریخ فقده"

من تاریخ فقده فـى حالـة إذا ثبـت أنـه كـان خمة عشر یوماً على الأقل ویعتبر المفقود میتاً بعد مضى 
كـــان مــن أفــراد القـــوات  ، وبعــد مضــى ســنة إذاعلــى ظهــر ســفینة غرقـــت أو كــان فــى طــائرة ســـقطت 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن تخفیض مدة اعتبار الشخص  ."ة وفقد أثناء العملیات الحربیةالمسلح
میتــاً إلــى خمــس عشــرة یومــاً أو ســنة، لا تســرى علــى حــالات الحرقــى الجماعیــة كــالتى حــدثت لركــاب 



 

٤٧٢ 
 

البندـــ هــــو الشــــخص الــــذى تحكــــم المحكمــــة المختصــــة باعتبــــاره مفقــــوداً أو غائبــــاً 
وتعین نائباً أو وكیلاً عنه لادارة الأموال التى تركها ، وعندئذ فـإن الاعـلان یوجـه 

لا بـأس علـى المأموریـة إن هـى أعلنـت و  .موطنه إلى هذا النائب أو الوكیل وعلى
الــــولى الطبیعــــى للممــــول القاصــــر بعــــد  أن بلــــغ الممــــول ســــن الرشــــد فــــى تــــاریخ 
الإعلان مما كان یلزم إعلانه به مباشـرة، طالمـا لـم تخطـر المأموریـة ببلـوغ السـن 

  . )١(القانونیة

 

بالنسبة للإعلانـات الموجهـة إلـى الحكومـة والمصـالح العامـة  –فرق المشرع      
، حیـــث تســـلم أوراق الإعـــلان العادیـــة لمـــن یمثـــل الشـــخص )٢(والمجـــالس المحلیـــة

                                                                                                                                               
بعــض القطــارات، أو الكــوارث الجماعیــة والأعاصــیر العاتیــة، أو الــزلازل وثــورات البــراكین التــى یــنجم 

  . عنها فقد أشخاص كثیرین یصعب التعرف على جثثهم
. د ســهیر منتصــر ود: أركــان الحــق، فــى مؤلــف: رضــا عبــد الحلــیم عبــد المجیــد. د: أنظــر فــى ذلــك 

  . ١٧٠نظریة الحق، غیر محدد مكان وسنة النشر، ص : ممدوح محمد خیرى المسلمى
التحـرى واسـتظهار القـرائن التـى  ر رئیس مجلس الوزراء أو وزیـر الـدفاع بحسـب الأحـوال، وبعـددویص

ویقــوم هــذا . یغلــب معهــا الهــلاك قــراراً بأســماء المفقــودین الــذین اعتبــروا أمواتــاً فــى حكــم الفقــرة الســابقة
 ".القرار مقام الحكم بموت المفقود

  .٢٣/٥/٢٠٠٦ق جلسة  ٦٧لسنة  ٣٦٨حكم النقض فى الطعن رقم )١(
مفاد النص في المادتین الأولى والرابعة من قـانون الحكـم  المقرر ـــ في قضاء محكمة النقض ـــ أن )٢(

م أن المشــرع جعــل لكــل ١٩٨١لســنة  ٥٠المعــدل بالقــانون رقــم ۱۹۷۹لســنة ٤٣المحلــي الصــادر بــرقم 
وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصیة اعتباریة مستقلة عن باقي الوحدات ، ولكل منها ذمـة مالیـة 

ا الـذي لـه حـق التعامـل مــع الغیـر وتمثیـل الوحـدة المحلیـة أمــام خاصـة بهـا، وحـدد الممثـل القـانوني لهــ
القضــاء، ممــا مقتضــاه أن رئــیس الوحــدة المحلیــة یكــون هــو وحــده صــاحب الصــفة فــي تمثیــل وحدتــه 
المحلیة قبل الغیر وأمام القضاء فیما یدخل في نطاق اختصاصه طبقـاً لأحكـام القـانون، ولا ینـال مـن 

عتباریــة لوحــدة المحافظــة والتمثیــل القــانوني عنهــا للمحــافظ إذ إنــه لا ذلــك مــنح القــانون الشخصــیة الا
یسلب رئـیس الوحـدة المحلیـة سـلطاته التـي منحـه القـانون إیاهـا، ولا یعنـي السـماح للمحـافظ بالاشـتراك 

الطعن .(مع الممثل القانوني للوحدات المحلیة الأخرى في النیابة عنها أمام القضاء في مواجهة الغیر
  .)٢١/١/٢٠٢٠ق، جلسة ٧٩سنة ل ٣٦رقم 



 

٤٧٣ 
 

الاعتبـــارى، أمـــا صـــحف الـــدعاوى والطعـــون والأحكـــام فتســـلم مباشـــرة إلـــى هیئـــة 
للمـدعى أن یرفـع الـدعوى علـى الدولـة  )١(یجـوزو  قضایا الدولة وفروعها بالأقالیم،

والأشــخاص الاعتباریــة العامــة أمــام المحكمــة التــى یقــع بــدائرتها مــوطن المــدعى 
  .علیه أو مقر أحد فروع هیئة قضایا الدولة

وتســـلم الإعلانـــات وصـــحف الـــدعاوى والطعـــون والأحكـــام لـــرئیس مجلـــس إدارة   
ویجـــوز لمجلـــس إدارة هـــذه المؤسســـات والهیئـــات العامـــة والوحـــدات التابعـــة لهـــا، 

الهیئــات إحالــة بعــض الــدعاوى والمنازعــات لأهمیتهــا، فیــتم إجــراء الإعــلان بهیئــة 
ذا لــم یجــد  قضـایا الدولــة أو بمكتــب المحــامى باعتبــار المــوطن المختــار للهیئــة، وإ
المحضــــر مــــن یصــــح تســــلیم صــــورة الإعــــلان إلیــــه أو امتنــــع عــــن التوقیــــع علــــى 

م الصــــورة أن یثبــــت ذلــــك فــــى أصــــل الإعــــلان الأصــــل بالاســــتلام أو عــــن اســــتلا
ویســلم الصــورة للنیابــة العامــة، ویعتبــر الإعــلان قــد تــم مــن وقــت تســلم . وصــورته
  .الصورة

ولا یبطــل الإعــلان الــذى یوجــه مــن الــوزارة، أو إلــى إلیهــا، إذا كانــت قــد أنشــئت   
اً وزارة أخرى حلت محلها، أو تغیر اسـمها إلـى اسـم آخـر، طالمـا رفـع الطعـن مبینـ

  .)٢(شخصیة الطاعن، أو المطعون علیه

                                                             
 . ١١/٤/٢٠١٦ق، جلسة  ٧٦لسنة  ٥٣٩٢الطعن رقم  )١(
قصد الشارع  " بأن  ١١/٥/١٩٦١ق، جلسة  ٢٦لسنة  ٥٠٥الطعن رقم  –قضت محكمة النقض  )٢(

من وجوب ذكر البیانات المتعلقة بأسماء الطاعنین وموطنهم وصفاتهم إنما هو إعلام ذوي الشأن في 
مــن خصـومهم فـي الــدعوى وصـفته ومحلـه علمــاً كافیـاً فكـل بیــان مـن شـأنه أن یفــي  الطعـن بمـن رفعـه

ذن فمتى كـان إعـلان الطعـن إلـى المطعـون علیـه قـد تـم بورقـة مـن . بذلك، یتحقق به غرض الشارع وإ
أوراق المحضرین ذكرت فیها صفة الطاعن مطابقة للصفة التي اختصم بها الدعوى ورفع بها الطعن 

زارة التي یمثلها في ورقة الإعلان على أنها وزارة المالیـة بـدلاً مـن وزارة الخزانـة التـي فإن ذكر اسم الو 
، خصوصــاً وأن هــذا أنشــئت بعــد ذلــك لــیس مــن شــأنه أن یجهــل المطعــون بشخصــیة الطــاعن وصــفته

الإنشــاء ومــا ترتــب علیــه مــن إلحــاق مصــلحة الأمــوال المقــررة مــن وزارة الخزانــة یعتبــر معلومــاً للكافــة 
  ".على غیر أساس متعیناً رفضهوبالتالي فإن الدفع ر القرار الجمهورى  بالجریدة الرسمیة، بنش



 

٤٧٤ 
 

 

تتمتــــع بعــــض الكیانــــات الخاصـــــة كالشــــركات والجمعیــــات والنقابــــات والـــــروابط   
ومـن ثـم توجـه الإعلانـات  .بالشخصیة الاعتباریـة التـى تخـول لهـا أهلیـة التقاضـى

القانونیــــة إلــــى رئیســــها أو ممثلهــــا القــــانونى، فیمــــا یتعلــــق بشــــئون هــــذه الكیانــــات، 
توجــه الإعلانــات الضــریبیة إلیــه فــى كــل مــا یتعلــق بــأى التــزام أو عــبء  وحینئــذٍ 

یقــع علیهــا، بخــلاف الالتزامــات أو  ضــریبى یجــب علــى الشخصــیة الاعتباریــة، أو
  .    كون على كل عضو فیهاالأعباء الضریبیة التى ت

الشــركة أو الجمعیـــة أو المؤسســـة الخاصـــة لـــرئیس  )١(ویــتم الإعـــلان فـــي مركـــز  
أو لأحـــــد الشـــــركاء المتضـــــامنین، أو مـــــن  )٢(مجلــــس الإدارة أو للمـــــدیر المســـــئول

ویكفــى لصــحة الإعــلان أن یــتم بمركــز إدارة الشــخص الاعتبــارى . )٣(ینــوب عــنهم
  .)٤(القانونیة التابعة لهبغض النظر عن مقر الإدارة 

ذا حـــدد القـــانون وجـــوب توجیـــه الإعـــلان إلـــى ذى صـــفة معینـــة وجـــب الالتـــزام   وإ
بعــد تعدیلــه  ١٩٨١لســنة  ١٥٩فــى قــانون الشــركات رقــم بــذلك، كمــا هــو الحــال 

                                                             
یشـــترط لصـــحة إعـــلان الشـــخص الاعتبـــارى أن یســـلم الإعـــلان فـــى مركـــز إدارة الشـــركة الرئیســـى،  )١(

مـن قـانون المرافعـات  ١٣/٣ویبطل تسلیمه إلى أى من فـروع هـذه الشـركة، لأن مفـاد مـا جـاء بالمـادة 
أن یتسلم الإعلان أحد الشركاء المتضامنین أو رئیس مجلـس إدارتهـا أو المـدیر أو مـن یقـوم مقـامهم، 
ولا یتصور أن یوجد أحد من هؤلاء إلا فى هذا المركز، فإن لم یوجد أى مـنهم فـى هـذا المركـز وجـب 

نة لســ ٣٢٧٩انظـر الطعـن بــالنقض رقـم .( عــلان إلـى أحـد مهــنم لشخصـه فـى موطنــهتسـلیم صـورة الإ
 ).٢٩/١١/١٩٩٨ق، جلسة ٦٧

ممثل الشـركة القـانونى والموكـل بتمثیلهـا : یقصد بمدیر الشركة الذى یجب أن تسلم إلیه الإعلانات )٢(
فــى العقــود والتقاضــى؛ فــلا یكفــى مجــرد مــدیر عــادى لــلإدارة أو مــدیر فنــى بهــا، إذ قــد یتعــدد مــدیرو 

. د: أنظــر.فــى التعاقــد عنهــا وفــى التقاضــىالشــركة، ولكــن المقصــود هنــا المصــرح لــه بتمثیــل الشــركة 
  .٥١٨الموسوعة الشاملة فى قانون المرافعات، الجزء الأول، ص : أحمد الملیجى

 .١٢/١١/١٩٦٤ق، جلسة  ٢٠لسنة  ٦الطعن بالنقض رقم  )٣(
 .١٥/٢/١٩٧٧جلسة  ،ق٤٢لسنة  ٦١الطعن  بالنقض رقم  )٤(



 

٤٧٥ 
 

لســنة الــذى حــدد مــن یمثــل الشــركة المســاهمة أمــام القضــاء بأنــه  ٤بالقــانون رقــم 
  .)١(تنفیذى حسب النظام الأساسى للشركةرئیس مجلس إدارتها أوالرئیس ال

ویمثل الشریك المتضامن شركة التوصـیة بالأسـهم، ویمثـل مـدیر الشـركة الشـركة  
  . ذات المسئولیة المحدودة

لكـــى یكـــون  )٢(ولا یـــؤثر فـــي صـــحة هـــذا الإعـــلان الخطـــأ فـــي اســـمه، إذ یكفـــى  
رتهــــا، إعـــلان الشــــركة صــــحیحاً أن یــــذكر فــــي الإعــــلان اســــم الشــــركة ومركــــز إدا

  .للدلالة على أن المطلوب هو إعلان الشركة بغیر حاجة إلى ذكر من یمثلها
فــإذا امتنــع رئــیس مجلــس الإدارة أو مــن یقــوم مقامــه عــن تســلم الصــورة أو عــن   

التوقیع على أصلها بالاسـتلام أثبـت المحضـر ذلـك فـى كـل مـن الأصـل والصـورة 
علـــى أنـــه یشـــترط لصـــحة  .ویعتبـــر الإعـــلان قـــد تـــم بهـــذا التســـلیم ،للنیابـــة العامـــة

الإعلان للنیابة العامة فـى هـذه الحالـة أن یـذكر المحضـر اسـم مـن خاطبـه لتسـلم 
الصــورة وصــفته، حتــى تســتوثق المحكمــة مــن جدیــة الخطــوات التــى اتخــذها، ومــا 

  .إذا كان امتناع الموظف یجیز تسلم الصورة للنیابة العامة
وتعلــــن الشــــركات الأجنبیــــة التــــي لهــــا فــــرع أو وكیــــل فــــي مصــــر بتســــلم صــــور   

الإعلانـــات إلـــى الفـــرع أو بمقـــر الوكیـــل، لأن مقـــر وكیـــل الشـــركة الأجنبیـــة التـــي 
تســــلم إلیهــــا یصــــح أن تباشــــر نشــــاطاً فــــي مصــــر، یعتبــــر موطنــــاً لهــــذه الشــــركة 

  .)٣(الإعلانات فیه
 

بعــض الجهــات فــى غیرهــا أو تغییــر تبعیتهــا أو تعــدیل فــى  إدمــاجترتــب علــى   
ع نطاق هذه الجهات ما بـین هیئـات ومؤسسـات وشـركات اشخص من یمثلها اتس

نـتج عنـه صـدور أحكـام بعـدم قبـول ، ممـا عامة وغیرها من الأشخاص الاعتباریة
                                                             

 .من القانون المذكور ٨٥/٣المادة  )١(
  .٨/١٢/١٩٦٠ق، جلسة  ٢٥لسنة  ٤٨٩الطعن بالنقض رقم  )٢(
  .٢٢/٦/١٩٨١ق، جلسة  ٤٨لسنة  ١٥٨الطعن بالنقض رقم  )٣(



 

٤٧٦ 
 

، علــــى  بســـبب الانـــدماج الخصـــومات أو بانقطــــاع ســـیر الخصـــومة فیهــــا بعـــض
الـــرغم مـــن قیـــام صـــاحب الشـــأن بتحدیـــد الجهـــة المـــراد اختصـــامها تحدیـــداً نافیــــاً 
للجهالـــة، واقتصـــار التجهیـــل أو الخطـــأ فـــى تحدیـــد مـــن یمثـــل تلـــك الجهـــات أمـــام 

  .القضاء
ولرفــع هــذه المشــقة عــن المتقاضــین ومنــع تعثــر خصــوماتهم فقــد نــص المشــرع   

علــى إضــافة فقـرة جدیــدة إلــى  ١٩٩٢لسـنة ٢٣مـن القــانون رقــم فـى المــادة الثالثــة 
ویكفــى  .. "تــنص علــى أنــهمــن قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة،  ١١٥المــادة 

فــى بیــان المقصــود باســم المــدعى علیــه فــى هــذا المقــام بیــان اســم الجهــة المــدعى 
   ."علیها 

أنـــه یجـــوز للمـــدعى أن یوجـــه الإعـــلان بالـــدعوى لإحـــدى الجهـــات  :ذلـــكومفـــاد  
مــن قــانون المرافعــات دون  ١١٥هــا فــى الفقــرة الأخیــرة مـن المــادة المنصـوص علی

ذكــــر اســــم مــــن یمثلهــــا، بــــل یكفــــى ذكــــر اســــم الــــوزارة أو الهیئــــة أو المصــــلحة أو 
   .  الشخص الاعتبارى فى الإعلان

ولا یؤثر فى ذلك الخطأ فى ذكر الممثل القـانونى لهـا طالمـا حـدد صـاحب الشـأن 
ــــةالجهــــة المــــراد اختصــــامها تحدیــــداً  ورائــــد المشــــرع فــــى ذلــــك هــــو  .نافیــــاً للجهال

الاســــتغناء عـــــن أى إجـــــراء لا یشـــــكل ضـــــمانة حقیقیـــــة لأى طـــــرف مـــــن أطـــــراف 
الخصــــومة، ولا یكــــون لــــه مــــن أثــــر فــــى التطبیــــق إلا إطالــــة إجــــراءات التقاضــــى 

   .)١(وضیاع الحقوق
 

إذا أصـــبحت الشـــركة فـــى دور التصـــفیة، فیجـــب توجیـــه الإعـــلان إلـــى المصـــفى  
لســــنة  ١٥٩مــــن قــــانون الشــــركات رقــــم  ١٢١و ١١١و ٨٥وفقــــاً لأحكــــام المــــواد 

 حیــث  .ســواء كــان المصــفى مــن اختیــار الشــركة أو بتعیــین مــن القاضــى. ١٩٨١

                                                             
 .١٤/٦/٢٠٠٧ق، جلسة ٦٢لسنة  ٣٢١٢الطعن بالنقض رقم  )١(



 

٤٧٧ 
 

رة تــــیظــــل مــــدیر الشــــركة هــــو الشــــخص الواجــــب إعلانــــه بــــالنزاع الضــــریبى فــــى ف
فیتها، ولو صدر قـرار المحكمـة بتعیـین شـخص المصـفى للشـركة، لأن النـزاع تص

. )١(حــول دیــن الضــریبة ســابقاً علــى قــرار التصــفیة ومــن ثــم لا شــأن للمصــفى بــه
كمــا تســلیم الإعلانــات بمقــر الشــركة لا یلــزم التحقــق مــن صــفة المســتلم طالمــا تــم 

  .)٢(الإعلان فى الموطن الذى حدده القانون
   یثـور التسـاؤل عـن الشـخص الـذى توجـه

إلیــــه الإعلانــــات فــــى حالــــة انقضــــاء شــــركة الشــــخص الواحــــد ، حیــــث یمكــــن أن 

                                                             
ن كان یترتب على حـل الشـركة زوال صـفةمدیریها فـي تمثیلهـا ویحـل  )١( قضت محكمة النقض بأنه وإ

محلهم المصفي الذي عینته المحكمة ویكون هو صاحب الصفةالوحیدة في تمثیلها أمام القضـاء فیمـا 
فقط  المصفي للشركة إنما یكون في فترة التصفیة ویتعلق یرفع منها أو علیها من دعاوى إلا أن تمثیل

-. بالأعمال التي تستلزمها التصفیة والدعاوى التي ترفع من الشركة أو علیها حمایة لحقوق الشركاء
كانــت الخصــومة فــي الاســتئناف المطــروح لــم تتعلــق بالمنازعــة فیمــا قضــى بــه الحكمالابتــدائي بشــأن 

یاً لشــركة بحســبانه مصــف تعیــین المصــفي أو ســلطاته فــي التصــفیة أو بصــحة الإجــراءات التــي اتخــذها
نما تعلق الأمر بمنازعة الطاعنین في صحة قضاءالحكم الابتدائي بحل عقـد الشـركة  تحت التصفیة وإ

ذ خالف  وتصفیتها لذا لا تكون للمصفي صفة ملحوظة تستوجب اختصامه في استئناف ذلك الحكم وإ
 ).٢٣/٣/٢٠١٠ق جلسة  ٧١لسنة  ٦٢٥الطعن رقم (.الحكم المطعون فیه هذا النظر

بـأن مفــاد مــا  - ٢٩/٧/١٩٩١ق جلســة  ٥٦لسـنة  ٦٠٨فــى الطعـن رقــم  -قضـت محكمــة الـنقض )٢(
مــن قــانون المرافعــات مــن أن تســلم صــور الإعلانــات المتعلقــة بالشــركات  ١٣/٣نصــت علیــه المــادة 

التجاریة في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنین أو لرئیس مجلس الإدارة أو للمدیر أو لمن 
مقامهم فإن لم یكن لها مركز فتسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه، إن المقصود بمركز یقوم 

الشركة الذى یجب تسلیم صور الإعلانات فیه هو مركز إدارتها الرئیسى، إذ لا یتأتى وجود أحد ممن 
هـؤلاء  أوجب المشرع تسلیم الصورة لهم شخصیاً إلا في هذا المركز، فـإذا لـم یجـد المحضـر أحـداً مـن

سلم الصورة لمـن یقـوم مقامـه، ولا یلـزم فـي هـذه الحالـة بـالتحقق مـن صـفة المسـتلم طالمـا تـم ذلـك فـي 
مـن ذلـك القـانون یترتـب الـبطلان علىعـدم  ١٩مـوطن المـراد إعلانـه الـذى حـدده القـانون، ووفقـاً للمـادة 

 ق جلســة ٢٥نة لســ ٤٨٩فــى الطعــن رقــم  –كمــا قضــت أیضــاً . تحقــق الإعــلان بالصــورة آنفــة البیــان
أن الخطأ فى الإسم  الحقیقى لممثل الشركة لا یرتب أى بطـلان مـا دام الإعـلان قـد  –٨/١٢/١٩٦٠

 .تم فى مركز إدارتها



 

٤٧٨ 
 

 ١٢٩تنقضـــــى هـــــذه الشـــــركة فـــــى أى مـــــن الحـــــالات التـــــى نـــــص علیهـــــا المـــــادة 
  :من قانون الشركات،وهى ) ٩(مكرراً 

لاســــتمرار فــــى مزاولــــة خســــارة نصــــف رأســــمال الشــــركة مــــا لــــم یقــــرر مالكهــــا ا-١
الحجــــر  -٣انقضــــاء الشــــخص الاعتبــــارى مالــــك رأس مــــال الشــــركة-٢نشــــاطها، 

وفــاة مالــك الشــركة إلا إذا آلــت إلــى وارث  -٤.علــى مالــك الشــركة أو فقــده أهلیتــه
واحــد أو اختــار الورثــة اســتمراها فــى ذات الشــكل القــانونى خــلال ســتة أشــهر مــن 

  .تاریخ الوفاة
ركة الشــخص الواحــد یقــوم علــى فصــل الذمــة المالیــة ونــرى أن جــوهر نظــام شــ  

لهذه الشركة عـن الذمـة المالیـة لمؤسسـها، وهـى بـذلك تأخـذ حكـم بـاقى الشـركات، 
، لا یمنــع مــن اســتمرارها فــى الواقــع  ومــن ثــم فــإن انقضــاء الشــركة انقضــاء قانونیــاً
إلــى حـــین تصــفیتها، ویكـــون المصــفى أو مـــدیر هــذه الشـــركة هــو المســـئول عنهـــا 

  .فترة التصفیة، بالتالى توجه الإعلانات الضریبیة إلیه خلال
ــــى مــــورثهم مــــن دیــــون    ــــة بمــــا عل أمــــا إذا انقضــــت لوفــــاة صــــاحبها فــــیعلن الورث

  .ضریبیة، إذا قرر هؤلاء الورثة عدم استمرارها بعد وفاة المورث مالك الشركة
  باتحاد من قبل والذى كان یعرف  -ن یعتبر اتحاد الشاغلی

كیانـاً  -بإصدار قـانون البنـاء  ٢٠٠٨لسنة  ١١٩قبل العمل بالقانون رقم  الملاك
یتشــكل مــن جمیــع مــلاك أو شــاغلى الطبقــات والشــقق فــى البنــاء الواحــد، بغــرض 

وهـــــو بمثابــــــة  .إدارة الأجـــــزاء الشـــــائعة فـــــى البنـــــاء، ولمصـــــلحة جمیـــــع أعضـــــائه
نما تعمل لمصلحة جماعیةلا تهدف إلى تحقیق ربح مادى، و  )١(جمعیة   .إ

ویتــولى رئــیس مجلــس اتحــاد الشـــاغلین إدارة وتصــریف شــئون الاتحــاد، وتمثیلـــه  
. )٢(أمـــام القضـــاء والجهـــات الحكومیـــة، ولمجلـــس الإدارة أن ینیـــب غیـــره فـــى ذلـــك

                                                             
 .١٣/١١/١٩٩٤ق علیا، بتاریخ ٣٩لسنة  ٤١٧٦الطعن رقم  )١(
 .٢٠٠٨لسنة  ١١٩من قانون البناء الصادر بالقانون رقم  ٨٦المادة  )٢(



 

٤٧٩ 
 

ویكتســـــب الاتحـــــاد الشخصــــــیة الاعتباریـــــة بمجـــــرد القیــــــد لـــــدى الوحـــــدة المحلیــــــة 
  .المختصة

وتتحـــدد أهلیـــة التقاضـــى لاتحـــاد الشـــاغلین فـــى إقامـــة الـــدعاوى التـــى تـــدخل فـــى  
أغراضه والاختصاصات المنوطة به، ومن ثم یمكـن توجیـه الإعلانـات الضـریبیة 

رئـیس مجلـس إتحـاد الشـاغلین أو مـن ینیبـه فـى الـدعاوى الضـریبیة المتعلقـة  إلى 
   .)١(بالإدارة الجماعیة للبناء

بـــربط الضـــریبة علـــى الأنشـــطة التـــى یزاولهـــا الاتحـــاد  هر ومـــن أمثلـــة ذلـــك إخطـــا 
  .وتحقق إیرادات له، كتأجیر سطح مبنى العقار لاستغلاله مقابل أجر

أما الضرائب التـى تفـرض علـى الوحـدة العقاریـة، أو المنشـأة الكائـة فـى العقـار،   
والتــى یتحمــل عبئهــا مباشــرة شــاغل الوحــدة العقاریــة أو مالكهــا، فــلا یخــتص بهــا 

تحـــاد الشـــاغلین ویجـــب توجیـــه الإعلانـــات الضـــریبیة إلـــى الممـــولین أو المكلفـــین ا
  .   أنفسهم

:  بتنظــیم  ٢٠١٨لســنة  ١١مــن القــانون رقــم  ٨٤طبقــاً لــنص المــادة
تحـدد المحكمـة فـى حكـم شـهر الإفـلاس إعادة الهیكلة والصلح الـواقى والإفـلاس، 

ــــار أحــــد قضــــاة  ــــاً للتفلیســــة وتخت ــــدفع، وتعــــین أمین تاریخــــاً مؤقتــــاً للتوقــــف عــــن ال
  ... المحكمة لیكون قاضیاً للتفلیسة

من ذات القـانون یقـوم أمـین التفلیسـة بـإدارة أمـوال التفلیسـة  ٩٦طبقاً للمادة وطبقاً 
والأعمـال التـى تقتضـیها هــذه  والمحافظـة وینـوب عـن المفلـس فـى جمیـع الـدعاوى

  .الإدارة
ممـــثلاً قانونیـــاً لإدارة یعـــد أمـــین التفلیســـة الـــذى تعینـــه المحكمـــة ومفـــاد ذلـــك أن   

التفلیسـة، ویقـوم بـإدارة أمـوال التفلیسـة والمحافظــة علیهـا، وینـوب عـن المفلـس فــى 
                                                             

الأهلیـة الإجرائیـة المحـدودة، دراسـة تحلیلیـة لحـدود كـل مـن أهلیـة : هبة بدر أحمـد محـد صـادق. د )١(
الاختصـــام وأهلیـــة التقاضـــى فـــى النظـــام القـــانونى المصـــرى فـــى ضـــوء أحـــدث التعـــدیلات التشـــریعیة 

  .١٠١ص ، ٢٠٢١، )١(العدد ) ١٠(المجلد قم والأحكام القضائیة، المجلة القانونیة، 
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جمیـــع الــــدعاوى التــــى تقتضـــیها هــــذه الإدارة، ومــــن ثـــم وجــــب توجیــــه الإعلانــــات 
  .ونیة إلیهالقان
بإشـــهار إفـــلاس أحـــد  الضـــرائب یتعـــین عنـــد علـــم مصـــلحة ؛قـــانونهـــذا الوفقـــاً لو   

الممولین أن تتخذ جمیع الإجراءات الخاصـة بتحدیـد أربـاح الممـول المفلـس وربـط 
، كمـا أمـین التفلیسـةفى مواجهة كل من  )١(الضریبة علیه حتى آخر سنة ضریبیة

المنـوط بـه الـدفاع عـن مصـلحة   ه، لأنأمین التفلیسةترسل صور الإعلانات إلى 
كمـا یقـع علیـه عـبء اتخـاذ كافـة الاجـراءات الضـروریة لصــیانة ، جماعـة الـدائنین

حقــوق المفلــس قبـــل الغیــر كقطـــع ســریان المــدة والطعـــن فــى الاحكـــام وهــو الـــذى 
  .یقاضى ویتقاضى فى كل ما له علاقة بأموال المفلس التى تناولها رفع الید

ولمــا كــان . دون غیــره أمــین التفلیســةدارة فــى یــد تركــز الإأخــرى توبعبــارة أخــرى  
الطعـــن فـــى ربـــط الضـــریبة الـــذى تجریـــه مصـــلحة الضـــرائب علـــى أربـــاح الممـــول 
المفلـس أمـراً متعلقـاً بصــیانة حقـوق المفلـس، وحقـوق جماعــة الـدائنین التـى یباشــر 

الضــریبیة ، فقــد لــزم توجیــه الإعلانــات الــدفاع عنهــا فــى آن واحــد وكیــل التفلیســة
   .إلیه

المـذكور قـد نصـت  ٢٠١٨لسـنة ) ١١(مـن القـانون رقـم  ١١٣ولما كانت المادة  
لا یحـول غـل یـد المفلـس عـن إدارة أموالـه والتصـرف فیهـا، دون قیامـه " على أنه 

  ."بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه
نشــآته الطعــن علـى ربــط الضــریبة المسـتحقة علــى م )٢(ومـن بــین هـذه الإجــراءات 

أو أموالـــه، فإنـــه یكـــون مـــن الواجـــب علـــى المصـــلحة أن تعلنـــه بقـــرارات ربـــط هـــذه 

                                                             
، بشأن اتخاذ ٢/١٢/١٩٥٢محل التفسیریة الصادرة ) ٢(مصلحة الضرائب التفسیریة رقم  تعلیمات )١(

 .إجراءات ربط الضریبة على المفلس فى مواجهة السندیك
توقیـع بعـض الحجـوز التحفظیـة، وحجـز مـا : من الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس )٢(

لــدین للمــدین الــذى یخشــى مــن مماطلتــه فــى الوفــاء، للمــدین لــدى الغیــر حتــى لا یقــوم الأخیــر بوفــاء ا
علانـه  واتخاذه إجراءات تحریر برتوستو عدم الدفع فى الیوم التـالى لتـاریخ اسـتحقاق الورقـة التجاریـة وإ



 

٤٨١ 
 

ویكــون إعــلان المفلــس فــى هــذه الحالــة . الضــریبة، بجانــب إعــلان أمــین التفلیســة
فــى موطنـــه المعلـــوم لمصـــلحة الضـــرائب، مـــا لــم یغیـــر موطنـــه بـــإذن مـــن قاضـــى 

، وفقــاً لــنص المـــادة التفلیســة، وتكــون مصــلحة الضـــرائب علــى علــم بهــذا التغییـــر
  . من القانون المذكور ١١٠

 

ــــه   ــــه أو محــــل أقامت ــــائع أو المتنــــازل علــــى موطن ــــات إلــــى الب یــــتم توجیــــه الاعلان
المختـــار الـــذى یحـــدده، ویعلـــن المشـــترى أو المتنـــازل إلیـــه علـــى محـــل المنشـــأة أو 

  .محل أقامته المختار الذى یحدده 
ذا مــا  تعـــذر اعــلان البـــائع أو المتنــازل طبقـــاً للاجــراء الســـابق فإنــه بعـــد اجـــراء  وإ

التحریــات اللازمــة بمعرفــة مــأمور الضــرائب والتأكــد مــن عــدم معرفــة عنوانــه، یــتم 
، أمـــا بالنســـبة "یعـــرف عنوانـــه   باعتبـــاره لـــم" اعلانـــه فـــى مواجهـــة النیابـــة العامـــة 

مــــن قــــانون  ٥٥اردة بالمــــادة للمشــــترى أو المتنــــازل إلیــــه فتطبــــق الاجــــراءات الــــو 
ʫ .الإجراءات الضریبیة الموحد

 

یتم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم عن طریق النیابة العامـة إلـى   
أفــراد  )١(ویســرى هــذا الحكــم علــى  .الإدارة القضــائیة المختصــة بــالقوات المســلحة

 القوات المسلحة مـن الضـباط والجنـود النظـامین بكافـة أسـلحة الجـیش، وعلـى مـن
فــى حكمهــم مــن رجــال مصــلحة خفــر الســواحل والمــوانئ والمنــائر وســلاح الحــدود 

  .وما فى حكمها من المصالح العسكریة التابعة لوزارة الدفاع

                                                                                                                                               
للموقعین علیها حتى یمكن لأمین التفلیسة الرجوع على الضمان وقطع التقـادم حتـى لا یكتسـب الغیـر 

، ١٩٦،  ص ١٩٨٨حسـنى المصـرى،الإفلاس، الطبعـة الأولـى، . د :أنظـر... حقوق النفلس وأموالـه
 . ٧١، ص ١٩٩٩محمد بهجت قاید، الإفلاس والصلح الواقى منه، الطبعة الأولى، . ود

  .٥٧٥المرافعات، الجزء الأول، بند رقم : محمد وعبد الوهاب العشماوى )١(



 

٤٨٢ 
 

ون بــــأمر ویشـــمل أیضـــاً المتطـــوعین والـــذین یســـتدعون للخدمـــة والـــذین یســـتدع  
التكلیـــــف والمـــــوظفین المـــــدنیین الـــــذین یلحقـــــون بالمعســـــكرات الحربیـــــة أو ثكنـــــات 
الجـــیش، وطلبـــة الكلیـــات والمعاهـــد العســـكریة، والمجنـــدین والملحقـــین علـــى قـــوات 

ویبطل الإعلان إذا لم یبین فى أصله وصورته أن الصـورة سـلمت إلـى   .الشرطة
  . )١(الإدارة القضائیة المختصة

 

، وینطبــق )٢(تسـلم الإعلانــات الخاصـة ببحــارة الســفن أو العـاملین فیهــا إلـى الربــان
ذلـــك علـــى الســـفن المدنیـــة الراســـیة بـــالموانئ المصـــریة ســـواء كانـــت هـــذه الســـفن 
مصریة أم أجنبیة، أما السفن الحربیـة فیسـرى علیهـا الحكـم الخـاص بـأفراد القـوات 

  .المسلحة
مقر الوكیل الملاحى للسفینة فى مصـر موطنـاً لمالـك السـفینة  )٣(أنولقد قضى ب 

  .  الأجنبى، تسلم إلیه فیه الإعلانات
 

یعلن المسجون بتسلیم صورة الإعلانات لمأمور السجن الذى یقبع فیه، أو   
، إلا أن هذا الإعلان لا ینتج أثره إلا بإثبات )٤(مأمور قسم الشرطة المحبوس به

تسلیم الإعلان إلى المسجون نفسه، إعمالاً لحكم المحكمة الدستوریة العلیا التى 
من قانون المرافعات ) ١٣(من المادة ) ٧(نص البند بعدم دستوریة  )٥(قضت

                                                             
الموســوعة الشــاملة للمرافعــات، أحمــد الملیجــى، . ، مثبــت فــى د٣١/٥/١٩٧٣حكــم الــنقض بتــاریخ  )١(

 .٥٢١الجزء الأول، ص 
مــن قــانون الضــرائب علــى الــدخل رقــم  ١٤٩تعلیمــات مصــلحة الضــرائب التفســیریة العامــة للمــادة  )٢(

 .١٩٨١لسنة  ١٥٧
  . ٧/٣/١٩٨٨ق، جلسة  ٥١لسنة  ١٣٧٠الطعن بالنقض رقم  )٣(
مــن قــانون الضــرائب علــى الــدخل رقــم  ١٤٩تعلیمــات مصــلحة الضــرائب التفســیریة العامــة للمــادة  )٤(

 .١٩٨١لسنة  ١٥٧
 .٣/٣/٢٠١٨ق دستوریة بجلسة  ٣٠لسنة  ٤٩الطعن رقم  )٥(



 

٤٨٣ 
 

) ٨١(، ونص المادة ١٩٦٨لسنة  ١٣المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم 
في شأن تنظیم  ٩٥٦١لسنة  ٣٩٦من قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم 

السجون؛ فیما لم یتضمناه من وجوب إثبات تسلیم الأوراق المطلوب إعلانها 
  . للمسجون نفسه

المشرع بتقریره النصین المطعون فیهما قد مایز في كفالة كل تأسیساً على أن  
من حق التقاضي وحق الدفاع بین المتقاضین من الأشخاص الطبیعیین، إذ 

إلى  -اتصالهم بالخصومة في الدعوى المنظورة  في شأن وسائل -قسمهم 
فئتین، ووضع لكل منهما نظاما لإعلانهم بتلك الخصومة یختلف عن الأخرى، 
بالرغم من تكافؤ المركز القانوني للخصوم في الدعوى القضائیة؛ فاختص الفئة 
الأولى منهما، المتمثلة في المعلن إلیهم غیر المسجونین، بتنظیم تشریعي 

الأوراق المطلوب إعلانها، تتضمن خطوات متتابعة تكفل ضمان علم لتسلیم 
المتقاضي المعلن إلیه بتلك الأوراق، وذلك على النحو الوارد بنصي المادتین 

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، في حین افترض المشرع ) ١١(و) ١٠(
تشمل المسجونین،  تمام هذا العلم بالنسبة للمعلن إلیهم من الفئة الثانیة التي

بمجرد تسلیم صورة الإعلان إلى مدیر السجن أو مأموره أو من یقوم مقامه، 
على النحو الذي تضمنه النصان المطعون فیهما، وكان أولئك المتقاضون من 
الفئتین المشار إلیهما في مركز قانوني واحد بالنظر إلى وحدة توافر صفة 

ا؛ مما مؤداه وجوب خضوع التنظیم المعلن إلیه بأوراق الدعوى في كل منهم
القانوني لإثبات تسلیم الأوراق المطلوب إعلانها لقواعد إجرائیة وموضوعیة وفقا 
لمقاییس موحدة، سواء في مجال اقتضاء الحق أو التداعي بشأنه، أو في مجال 
الحق في سلوك طرق الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المطروحة 

   .أمام القضاء
ما یتضمنه نص المادة   یؤثر فى قیام هذا التمییز التحكمى غیر المبررولا 
من قانون تنظیم السجون المشار إلیه من وجوب أن یتخذ مدیر السجن ) ٨١(



 

٤٨٤ 
 

أو مأموره أو من یقوم مقامه جمیع الوسائل الكفیلة باطلاع كل مسجون في 
مه ما أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إلیه في السجن وتفهی

تضمنته، إذ لا یؤدي ذلك في ذاته إلى ضمان ثبوت علم المسجون المعلن إلیه 
بمضمون الأوراق محل الإعلان، ومن ثم فلا یغني الواجب المشار إلیه عن 
إثبات واقعة تسلیم المسجون المعلن إلیه نفسه تلك الأوراق؛ توطئة لعلمه 

ختصا الفئة الثانیة من بمضمونها، ومن ثم یكون النصان المطعون فیهما قد ا
وتشمل هذه الفئة المدعي في الدعوى  - فئتي المتقاضین المشار إلیهما 

بمعاملة استثنائیة تفتقر إلى الأسس الموضوعیة التي تسوغها،  -المعروضة 
بأن حرمتهم من ضمان تسلیمهم الأوراق المراد إعلانها؛ توطئة لإحاطتهم 

ائیة لمجرد كونهم مسجونین، مع أن بمضمونها، وكانت هذه المعاملة الاستثن
مساواتهم بأقرانهم أوجب وأولى لكونهم مقیدي الحریة من ناحیة، ولوجودهم في 
مكان معین معلوم وهو السجن من ناحیة أخرى؛ مما مؤداه انعدام المانع أو 
الحائل المادي من تسلیم الأوراق المطلوب إعلانها إلى أشخاصهم، وتبعا لذلك؛ 

صان قد سلبا المدعي، على خلاف أقرانه من أفراد الفئة الأولى، یكون هذان الن
حقه في النفاذ إلى القضاء وحرماه من ضمانة الدفاع، بعد أن أضحى عاجزا 
عن بلوغها بانتفاء علمه بالإجراءات المقامة ضده، جراء عدم تسلمه أوراقها، 

ت مسلوبا والاكتفاء بتسلیم صورة إعلانها إلى القائم على سجنه، وغدا بذل
أسلحته في الدفاع وعرض وجهة نظره في الواقعة محل التداعي في مواجهة 
خصومه الذین تتعارض مصالحهم معه بشأنها؛ بالرغم من وجوب تماثلهم 
جمیعا في تلك الضمانات، وبذلك یكون النصان المطعون فیهما قد أخلا بمبدأ 

تعین معه القضاء بعدم المساواة، وقیدا حق التقاضي، وأهدرا حق الدفاع؛ بما ی
   .دستوریتهما

 من قانون تنظیم السجون رقم ) ٨١(وتنفیذاً لهذا الحكم، فقد نصت المادة   
یكون  :"على أنه٢٠٢٢لسنة  ١٤المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٦سنة ل ٣٩٦



 

٤٨٥ 
 

إعلان النزیل بتسلیم الأوراق المطلوب إعلانها إلیه بشخصه ، وتفهیمه ما 
مركز الإصلاح والتأهیل العمومي أو مدیر مركز تضمنته في حضور مدیر 

ذا أبد النزیل رغبة في إرسال  ىالإصلاح الجغرافي أو من یقوم مقامهما، وإ
صورة الإعلان إلي شخص معین وجب إرسالها إلیه بكتاب موصي علیه ، 

د لهذا الغرض عَ ُ ثبات هذه الإجراءات في سجل خاص ی   " .وإ
 

  ؟التساؤل عن كیفیة إعلان المحبوس احتیاطیاً یثور   
إزاء عدم وجود نص قانوني حاسم في تلك  )١(ونرجح الرأى القائل بأنه    

من قبیل فى إعلانه، المحبوس إحتیاطیا، یقاس  فإن إعلانالمسألة، 
على ذات الطریقة والضمانة التي حددتها المحكمة الدستوریة العلیا  ،الإستحسان

بالحكم المشار إلیه أعلاه؛ وذلك لما قررته المحكمة ذاتها في أسباب حكمها من 
علة ذلك القضاء من كونهم مقیدي الحریة من ناحیة، ولوجودهم في مكان 

انع أو الحائل معین معلوم وهو السجن من ناحیة أخرى؛ مما مؤداه انعدام الم
 .المادي من تسلیم الأوراق المطلوب إعلانها إلى أشخاصهم

 

ــــى الأمــــوال وفــــرض   توجــــه الإعلانــــات الضــــریبیة الخاصــــة بحــــالتى الــــتحفظ عل
  .)٢(الحراسة إلى إدارة الكسب غیر المشروع بوزارة العدل

، فـإن الحــارس یلتــزم )١(قضــائیةوسـواء كانــت الحراسـة علــى الأمــوال اتفاقیـة، أو   
دارة الأمــوال المعهــود إلیــه حراســتها، ومــن ثــم یجــب إعــلان هــذا الحــارس  بحفــظ وإ

                                                             
في ظل قضاء المحكمة الدستوریة العلیا .. مجلة المحاماه، علان المسجونین: أحمد أمین عید )١(

  https://egyls.com: ، على موقع نقابة المحامین٢٠٢١العدد الأول،  ،مؤخرا
بشـــأن ضــــرورة قیـــام مأموریــــات  ٢٠٠٩لســــنة  ٣٣كتـــاب دورى مصــــلحة الضـــرائب المصــــریة رقـــم  )٢(

الضرائب بتوجیه الإعلانات الضریبیة بحالتى التحفظ على الأموال وفرض الحراسـة إلـى إدارة الكسـب 
 .المدعى العام الاشتراكىغیر المشروع بدلاً من جهاز 



 

٤٨٦ 
 

مــن المقــرر فــي قضــاء محكمــة إذ أنــه  .فیمــا یتعلــق بهــذه الأمــوال، علــى موطنــه
فــرض الحراســة القضـــائیة علــى مــال مــن الأمـــوال یقتضــى غــل یـــد  )٢(الــنقض أن

المالـــك عـــن إدارة هـــذا المـــال فـــلا یجـــوز لـــه بمجـــرد تعیـــین الحـــارس القضـــائي أن 
  .یباشر أعمال الحفظ والصیانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به

ذلــك أن الحراســـة إجــراء تحفظـــي والحكــم الصـــادر فیهــا هـــو تقریــر بتـــوافر صـــفة  
ارس لأداء المهمــة التــي تنــاط بــه فــي الحــد الــذى نــص علیــه الحكــم، قانونیــة للحــ

ویســـتمد الحـــارس ســـلطته مـــن الحكـــم الـــذى یقیمـــه وتثبـــت لـــه هـــذه الصـــفة بمجـــرد 
صــدور الحكــم دون حاجــة إلــى أي إجــراء آخــر، ویكــون هــو صــاحب الصــفة فــي 
التقاضــي عــن الأعمــال التــي تتعلــق بالمــال محــل الحراســة وجمیــع الــدعاوى التــي 

  .عن أعمال الحفظ تنشأ
ومــن هــذه الأعمــال إقامــة الــدعوى بطلــب اســترداد المــال مــن یــد غاصــبه ، فــإذا   

رفعــت الــدعوى بالمخالفــة لهــذه القاعــدة كانــت غیــر مقبولــة لرفعهــا مــن غیـــر ذي 
   .صفة

   ،استجاب المشرع للتطـورات الهائلـة فـى وسـائل الاتصـال
  .وشیوع استخدام الإنترنت فى التعامل

                                                                                                                                               
ن كانـت بـأن  ١٥/٤/٢٠١٤ق، جلسـة ٧٢لسنة  ٦٤٦٨فى الطعن رقم  –قضت محكمة النقض  )١( وإ

هـو الـذي یفرضـها،  –لا الاتفاق بـین ذوي الشـأن  –الحراسة القضائیة لیست بعقد وكالة لأن القضاء 
ـــا، إذ یعطیـــه  دارة فـــإن الحـــارس یصـــبح بمجـــرد تعیینـــه وبحكـــم القـــانون نائبً القـــانون ســـلطة فـــي حفـــظ وإ

الأموال الموضوعیة تحت حراسته وردها لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وتقدیم حساب عن إدارته 
ونیابته هذه نیابة قانونیة من حیث المصدر الذي یحـدد نطاقهـا إذ ینـوب عـن صـاحب الحـق فـي . لها

وكانـت دعـوى رد . حكـم الحراسـة المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت لـه هـذه الصـفة بمجـرد صـدور
الحیازة من بیان أعمال الحفظ التي یجوز للحارس رفعها نیابة عن صاحب الحق فـي المـال الخاضـع 
ــا علــى انتهائهــا أو بحكــم؛ وأن هــذا  للحراســة ولا تــزول عنــه هــذه الصــفة إلا باتفــاق ذوي الشــأن جمیعً

االاتفاق على إنهاء الحراسة قد یكون صریحًا وقد یكون ضمن  .یً
  .١٧/٤/٢٠١٣ق، جلسة  ٨١لسنة  ٥٨٣٧الطعن رقم  )٢(



 

٤٨٧ 
 

ــــاز قـــــانون الإجـــــراءات الضـــــریبیة الموحـــــد أن یـــــتم الإعـــــلان بـــــأى وســـــیلة و    أجـ
  .إلكترونیة لها حجیة، أو أن یتم الإعلان على موقع مصلحة الضرائب

ــــى أن  )٢(والقضــــاء )١(یــــذهب الفقــــهو    النشــــر والإعــــلان عبــــر وســــائل المقــــارن إل
التواصــــل الاجتمــــاعى، مشــــابه للنشــــر والإعــــلان التقلیــــدى الــــذى یــــتم مــــن خــــلال 
الصــحف، إذ أن كــلا منهمــا یمكــن عامــة النــاس مــن رؤیــة الإعــلان، وقــد تتفــوق 
المواقــع الرقمیـــة فــى تحقیـــق العلـــم بــالإعلان أو الغایـــة منـــه، خاصــة إذا تـــم نشـــره 

یقصـــدهم الإعـــلان أو یتوجـــه إلـــیهم مباشـــرة،  علــى مواقـــع أو وســـائل خاصـــة بمـــن
كالبریـــد الإلكترونـــى الخـــاص بـــالممول، أو علـــى صـــفحته علـــى مواقـــع الاتصـــال 

  .)٣(الاجتماعى، أو على الموقع الخاص بمنشأته أو الجهة التى یعمل بها
بصـحة الاعتراضـات التـي  )٤(وقد أقرت محكمة الاستئناف الضریبى فـي نیجیریـا 

ــدمها المكلـــــف، أو الإخطـــــارات التــــي ترســـــلها مصـــــلحة الضــــرائب إلیـــــه، عبـــــر  یقــ
ــــــد الإلكترونــــــى،  ــــــوات اتصــــــال، ومنهــــــا البری ــــــة المعتمــــــدة كقن الوســــــائل الإلكترونی
للاســــتفادة مــــن الاســــتجابة الســــریعة التــــي توفرهــــا التكنولوجیــــا، ولا تتعــــارض مــــع 

  .٢٠٢٠أحكام قانون المالیة الصادر عام 

                                                             
الأثر القانونى للإعلان القضائى من خلال وسـائل التواصـل الاجتمـاعى : حسن أحمد الدسوقى. د )١(

مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، التى تصدرها كلیة وفقاً للسوابق القضائیة،دراسة تحلیلیة مقارنة،
 .٩ص  ،٢٠١٨، دیسمبر )٢(العدد ) ٤(السادات، المجلد رقم  مدینة الحقوق، جامعة

علــــى ٣٩-٦-٢١٩القــــرار رقــــم –وافـــق المجلــــس الأعلــــى للقضـــاء فــــى المملكــــة العربیــــة الســـعودیة  )٢(
( اســـتعمال الوســـائل الالكترونیـــة فــــى التبلیغـــات القضـــائیة ، واعتمـــاد الرســــائل النصـــیة عبـــر الجــــوال 

 .الإلكترونى، والحسابات المسجلة فى الأنظمة الآلیة الحكومیةوالبرید ) التلیفون المحمول
(3) یذهب رأى إلى أن الإعلان بواسطة الوسائل الإلكترونیة، لا یسرى إلا فى حالة الممول نفسه، ولا  

المفهوم الإجرائى لمبـدأ الشـرعیة الضـریبیة، : على لطفى رجب بركات. د: أنظر.یشمل من ینوب عنه
علـــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــع .٤٣ص لیـــــــــــــــــة الحقـــــــــــــــــوق، ، جامعـــــــــــــــــة المنوفیـــــــــــــــــة، الدراســـــــــــــــــات العلیـــــــــــــــــا، ك  

https://jslem.journals.ekb.eg. 
(4) KPMG Nigeria: TAT(Tax Appeal Tribunal)on the validity of its tax 
assessments, July2021. 



 

٤٨٨ 
 

ــــى الإنترنــــت، أو مــــن خــــلال و     یمكــــن أن یعمــــل موقــــع مصــــلحة الضــــرائب عل
المنظومــة الإلكترونیــة الخاصــة بهــا، عمــل لوحــة الإعلانــات بمأموریــة الضــرائب، 
والتــى یــتم مــن خلالهــا نشــر الإعلانــات المرتــدة بالبریــد لعــدم اســتلام ذوى الشــأن 

  .  لها
 ٢٠١٩لســنة  ١٤٦قــانون رقــم ولقــد خطــا المشــرع المصــرى خطــوة متقدمــة، بال  

لســــنة  ١٢٠المعــــدل لقــــانون إنشــــاء المحــــاكم الاقتصــــادیة الصــــادر بالقــــانون رقــــم 
الإعلان عن طریـق البریـد الإلكترونـى أو الاتصـال الهـاتفى  )١(حین جعل ٢٠٠٨

ن  أو الرســائل النصــیة هــو الأصــل فــى الإعــلان القضــائى أمــام هــذه المحــاكم، وإ
دى للإعلانـــات المقـــرر بقـــانون المرافعـــات المدنیـــة تعـــذر ذلـــك اتبـــع الطریـــق التقلیـــ

  .والتجاریة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .٢٠١٩لسنة  ١٤٦مكرراً ج من القانون رقم  ٨مكرراً ب، و ٨مكراً أ، و ٨أنظر المواد أرقام  )١(



 

٤٨٩ 
 

  الفصل الثالث
  الضريبى الطعن على الربط

 

للممول أو المكلف الحـق فـى الطعـن علـى نمـوذج الـربط، إذا لـم یـرتض مـا جـاء  
تقــدیم ، أو كــان التقــدیر إداریــاً فــى حــال عــدم بــه مــن تقــدیر أو تعــدیل علــى إقــراره

  .الإقرار
تستخدم الدول مصـطلحات مختلفـة للدلالـة علـى اللفـظ المعبـر عـن قبـول القـرار،  

 Complaints ، والشـكوى  appeal  ، أو الاسـتئناف objection  مـا بـین الاعتـراض
ومــع أن كــل هـــذه المســمیات تتنـــاول  . grievancوالـــتظلم  protests   والاحتجــاج

  :یجتهد للتمییز بینها )١(الطعن على أعمال الإدارة، إلا أن بعض الكتاب
فیـــذهب إلــــى أن الاعتــــراض والاســـتئناف طلبــــات رســــمیة، یفـــرق بینهمــــا فــــي أن  

الطلــب یقــدم إلــى الجهــة مصــدرة القــرار، أمــا الاســتئناف فیقــدم إلــى الجهــة الأعلــى 
أصــــدرت هــــذا القــــرار، بینمــــا تعتبــــر الشــــكوى والــــتظلم  مــــن الجهــــة الأولــــى التــــي 

نصافه   .والاحتجاج  طلبات غیر رسمیة للفت نظر الجهة إلى مراجعة قراراتها وإ
ولقـــد تنـــاول قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة بیـــان إجـــراءات الطعـــن علـــى الـــربط ،  

 ونبـین ذلـك. ومراحل نظر الطعن، أمام اللجنة الداخلیـة، ولجنـة الطعـن، والقضـاء
  :فى المباحث الأربعة الآتیة

                                                             
 World Bank Group: The Administrative Review Process for Tax:أنظر  )١(

Disputes: Tax Objections and Appeals in Latin America and the Caribbean 
p.21.  

القانون رقم العمل بفي قانون الضریبة على الدخل قبل  -ویلاحظ في هذا الشأن أن المشرع المصرى
، والتظلم من نموذج ) ضرائب ١٨(كان یعتبر التظلم من نموذج التقدیر  ٢٠٠٥لسنة  ٩١ اعتراضاً

 موذجعن الإخطار بنموذجین مكتفیاً بن ٢٠٠٥لسنة  ٩١، ولما تخلى المشرع بالقانون )طعنا(الربط 
، وقد سایره في ١٩ واحد هو النموذج رقم جراءات الضریبیة الإذلك قانون  ض اعتبر التظلم طعناً

    .الموحد



 

٤٩٠ 
 

  المبحث الأول
  الضريبى إجراءات الطعن

علــي أن التشــریعات الخاصــة بتنظــیم إجــراءات معینــة  )١(اســتقر قضــاء الــنقض  
لربط الضریبة هي من القواعد الآمـرة المتعلقـة بالنظـام العـام، فـلا یجـوز مخالفتهـا 

المشــرع مصــلحة الضــرائب أو التنـازل عنهــا، وهــي أجــراءات ومواعیــد حتمیــة الــزم 
  ٠بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان علي مخالفتها

وصــاحب  مــن قـانون الإجـراءات الضــریبیة میعـاد الطعـن) ٥٥(وقـد بینـت المـادة  
ʫ :الحق فیه

 

فــي الحــالات التــي یــتم فیهـا إخطــار الممــول أو المكلــف بنمــاذج "): ٥٥(مـادة  
الضریبة من المصلحة ، یكون للممول أو المكلف الطعن علـى ذلـك الـربط ربط 

ا من تاریخ علمه به ، وكذلك فـي الحـالات المنصـوص علیهـا  خلال ثلاثین یومً
مــن هـــذا القــانون ، أو عـــدم ) ٥٤(فــي الفقــرتین الثالثـــة والرابعــة مـــن المــادة 

ریـد ، وللممـول أو استیفاء علم الوصول للبیانات الواردة بالتعلیمات العامـة للب
المكلف أن یطعن في قرار المصلحة بربط الضـریبة أو فـي قـرار لجنـة الطعـن ، 

ا من تاریخ توقیع الحجز علیه    .بحسب الأحوال ، خلال ستین یومً
وفى حال عدم قیام الممول أو المكلف بـالطعن علـى نمـوذج الـربط فـي المیعـاد 

ا   . "المحدد قانونًا، یكون الربط نهائیً

                                                             
ق  ٢١لسنة  ٣٩٨و  ١٩/١/١٩٧٢ق في  ٣لسنة  ٢٢٦انظر علي سبیل المثال الطعون أرقام  ((١))
و  ٧/١/١٩٧٩ق فـي  ٢٢لسـنة  ٣٠٧و  ٢٢/٢/١٩٧٨ق فـي  ٤٤لسنة  ٢١٤و  ١٧/١/١٩٦٨في 

، وانظــر أیضــا الطعــن ٢٢٤، فضــاء الــنقض الضــریبي، ص ١٧/١٢/١٩٨٤ق فــي  ٤٩لســنة  ٤٩٧
الموسوعة الضریبیة في ضوء المباديء التـي : ثبت في، م١٩/١/١٩٩٤ق في  ٥٧لسنة  ٢٦٢٢رقم 

 .٣٦١قررتها محكمة النقض، إعداد المستشار ممدوح عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص 



 

٤٩١ 
 

الملغــاة مــن قــانون الضــریبة علــى القیمــة المضــافة، كمــا ) ٥٦(تقابــل هــذه المــادة 
  . الملغاة من قانون الضریبة على الدخل)  ١١٧( یقابل نص المادة 

فى ، وشكل هذا الطعن ونبین فیما یلى أحكام میعاد الطعن وصاحب الحق فیه
  :الثلاثة الآتیة لبامطال

  المطلب الأول
  ميعاد الطعن

المشــرع للممــول أو المكلـــف أن یطعــن علــى الــربط الـــذى تــم إخطــاره بـــه جــاز أ  
لا أصبح الربط نهائیاً ،)١(خلال ثلاثین یوماً من تاریخ علمه بهذا الإخطار    .)٢(وإ

ــــدخل تحــــدد مــــدة ) ١١٧(وكانــــت المــــادة   الملغــــاة مــــن قــــانون الضــــریبة علــــى ال
الثلاثـین یومـاً للطعـن علـى الـربط فـى هــذه الحالـة اعتبـاراً مـن تـاریخ تسـلم الممــول 

ثم جاء الـنص الحـالى بقـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد نموذج ربط الضریبة، 
ـــم الممـــول بهـــذا  النمـــوذج، ســـواء تســـلمه لیجعـــل تحدیـــد هـــذه المـــدة مـــن تـــاریخ عل

الممــول مباشــرة، أو تســلمه غیــره، ویعتبــر تــاریخ تســلم الممــول النمــوذج هــو تــاریخ 

                                                             
اختار المشرع المصرى مدة الثلاثین یوماً للطعن على الربط الضریبى، وهى مدة نراها كافیة، لكى  )١(

ولــم یتبـع نهــج بعــض . قبــول الــربط أو الطعـن علیــهیـدبر الممــول أو المكلــف أمـره، ویتخــذ قــراره بشـأن 
أو خمسة عشر یوماً فقط، كما هو الحال  التشریعات المقارنة التى قصرت هذه المدة إلى أربعة عشر

والمجر وسـلوفاكیا، أو تلـك الـدول التـى تركـت بـاب الطعـن مفتوحـاً لمـدة طویلـة،  فى بولندا والدانمارك
  : أنظر. فى فنلنداتصل إلى خمس سنوات، كما هو الحال 

Michael LangPasquale Pistone:Procedural Rules in Tax Law in the Context 
of European Union and Domestic Law, Kluwer Law International B.V,2010. 

لا یشترط أن یتقدم الممول بنفسه بالطعن بل یمكن أن یتم ذلك عن طریق وكیله، كما لا یشترط أن )٢(
یكون سند الوكالة صادراً فى تاریخ الطعن أو سابقاً  علیـه ، بـل یسـمح بـالطعن عـن طریـق الفضـالة، 

تــى یتقــدم فیهــا شــخص بــالطعن نیابــة عــن الممــول دون أن یكــون لدیــه ســند وكالــة وذلــك فــى الحالــة ال
ویكفــى لصــحة هــذا الطعــن أن یقــر الممــول بالوكالــة . ســارى المفعــول  بــذلك فــى تــاریخ تقــدیم الطعــن 

أثناء نظر الطعن أمام اللجنة الداخلیـة أو لجنـة الطعـن، وبـذلك أصـدرت مصـلحة الضـرائب تعلیماتهـا 
 .  ١٢/٤/١٩٧٠بتاریخ  ١٩٧٠لسنة  ١مة رقم التفسیریة العا



 

٤٩٢ 
 

علمــه بــه، مــا لــم یكــن لــدى مصــلحة الضــرائب دلــیلاً علــى أن الممــول علــم بهــذا 
  .)١(النموذج علماً یقینیاً قبل هذا التاریخ

لإعـلان مـن خـلال ویثور التساؤل عـن التـاریخ الـذى یبـدأ منـه الطعـن فـى حالـة ا 
الإعـــلان الإلكترونـــى  )٢(الوســـائل الإلكترونیـــة، والـــراجح فـــى القضـــاء المقـــارن أن 

یعمــل أثـــره مــن لحظـــة تســـلیم صــورة الإعـــلان إلـــى الحســاب الشخصـــى لصـــاحب 
  . )٣(الشأن، أو إلى صندوق رسائله على مواقع التواصل الاجتماعى

                                                             
أن یتم التحقـق مـن  -٢٠٢١لسنة  ٩فى الكتاب الدورى رقم  –وجهت مصلحة الضرائب موظفیها  )١(

اسـتلام الممـول أو المكلــف أو مـن ینــوب عنـه قانونــاً لنمـاذج الـربط مــن خـلال الرجــوع إلـى ســجل وارد 
واســم المســتلم  ذاتــه المســتوفى لتــاریخ الاســتلامعلــم الوصــول بالمأموریــة والاطــلاع مــن علــم الوصــول 

ثلاثیاً وصفته وتوقیعه ورقمه القومى، فـإذا لـم یطعـن الممـول أو المكلـف علیـه خـلال ثلاثـین یومـاً مـن 
من قانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد، وذلـك بعـد  ٥٤تاریخ استلامه أصبح الربط نهائیاً وفقاً للمادة 

اعتمادها من مدیر الفحص، ورئـیس إعداد مذكرة للربط لعدم الطعن من المأمور المختص والمراجع و 
وتحریر المطالبة والتنبیه بالسداد بقیمة الضریبة على النموذج المقرر لذلك، وترسـل ) دخل(المأموریة 

للممــول بكتاــب موصــى علیــه بعلــم الوصــول، أو بــأى وســیلة إلكترونیــة لهــا الحجیــة فــى الإثبــات وفقــاً 
 . للقانون

(2)Matthew Jones, UK Court orders writ to be served via Twitter, REUTERS: 
TECHNOLOGY (Oct. 1. 2009, 5:29 PM) http://www.reuters.com/article/us-
britain-twitter-life- tech-idUSTRE5904HC20091001 .  

لا یخلو الإعلان الإلكترونى من مشكلات، ومنها التأكد من أن الشخص الموجه إلیـه الإعـلان قـد  )٣(
الفعـــل، خاصـــة إذا كـــان الحســـاب الشخصـــى علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعى متروكـــاً ، أو تســـلمه ب

أو مسجلاً فى كمبیوتر شخص آخر، مما یتیح للغیـر الاطـلاع علـى هـذه الإعلانـات وكشـف سـریتها، 
عـــدم ظهـــور مـــا یثبـــت أن المعلـــن إلیـــه قـــد تســـلم الرســـالة، فـــى حالـــة إمكانـــه الســـیطرة علـــى الوســـیلة 

حســـن أحمــــد . د:راجـــع .بحیـــث تخفـــى رد فعـــل المرســــل إلیـــه تجـــاه الرســـالة الــــواردة إلیـــهالإلكترونیـــة، 
الأثـــر القـــانونى للإعـــلان القضـــائى مـــن خـــلال وســـائل التواصـــل الاجتمـــاعى وفقـــاً للســـوابق : الدســـوقى

مجلـة الدراسـات القانونیـة والاقتصــادیة التـى تصـدرها كلیـة الحقــوق،  القضـائیة، دراسـة تحلیلیـة مقارنــة،
  .٢٥ص  -٢٠ص ،٢٠١٨، دیسمبر )٢(، العدد)٤(جامعة مدینة السادات، المجلد 

الأمـــر الـــذى یتطلـــب تـــوفیر ضـــمانات قانونیـــة للإعـــلان الإلكترونـــى، ومـــن ذلـــك أن یخطـــر ونـــرى أن 
ونى الذى یقبل إرسال الإعلانات والإخطارات إلیه، الممول أو المكلف مصلحة الضرائب البرید الإلكتر 

 .وأن یبلغ عن أى تغییر فى هذا البرید



 

٤٩٣ 
 

یكـــون للممـــول فـــى حـــالتى النشـــر والإعـــلان فـــى لوحـــة المأموریـــة أو بالنیابـــة و   
العامــة أن یطعــن فــى الــربط أو فــى قــرار لجنــة الطعــن بحســب الأحــوال ، وذلـــك 

لا أصــبح الــربط أو ب )١(علمــهخــلال ســتین یومــاً مــن تــاریخ  توقیــع الحجــز علیــه، وإ
   .)٢(قرار اللجنة نهائیاً 

أن العبــرة بتــاریخ توقیــع الحجــز هــو تــاریخ  )٣(وقــد اعتبــرت اللائحــة التنفیذیــة     
علمــه بــه، وهــو تزیــد لا یصــادفه صــحیح نــص القــانون الــذى اكتفــى بتــاریخ توقیــع 
محضر الحجز ولو لم یكن فـى مواجهـة الممـول، سـواء علـم بـالحجز الممـول فـى 

  . تاریخ توقیعه أو بعد ذلك التاریخ
 

العبـــرة فـــي حســـاب میعـــاد طعـــن الممـــول هـــو بتـــاریخ تســـلم المأموریـــة لصـــحیفة   
ن تراخـى أو )٤(الطعن، ولیس بتاریخ قیدها فـي السـجلات المعـدة لقیـد الطعـون ، وإ

إهمـــال الموظـــف المخـــتص فـــي إجـــراء القیـــد فـــي الســـجلات المخصصـــة لا یـــؤثر 
   . على احتساب المیعاد

حــــول مــــدى جــــواز قبــــول الطعــــن المقــــدم مــــن الضــــرائب اختلــــف رأى مصــــلحة و  
عدم قبـول الطعـون )٥(فرأت فى بادئ الأمر ،المختصةغیر الممول إلى المأموریة 

فى حالة عـدم اختصاصـها بشـأنها ومراجعـة مـا لـدیها مـن طعـون ضـریبیة ، وفـى 
حالــة وجــود طعــون فــى غیــر اختصاصــها یمتنــع علیهــا الفصــل فیهــا ویــتم إحالتهــا 
ــــة  ــــم إحال ذا ت ــــة بشــــأنها ، وإ ــــة المختصــــة لاتخــــاذ الإجــــراءت القانونی ــــى المأموری إل

                                                             
  .١١/١١/٢٠٢٠بتاریخ ٢٠٢٠لسنة  ٩كتاب دورى مصلحة الضرائب رقم  )١(
  .الملغاة من قانون ضریبة الدخل) ١١٦(تقابل هذه الفقرة نص الفقرة الأخیرة من المادة  )٢(
  .من اللائحة التنفیذیة ٦٠المادة راجع الفقرة الأخیرة من )٣(

 .٢٤/٢/٢٠٠٥ق ، جلسة  ٦٧لسنة  ٩٦١حكم النقض في الطعن رقم  ((٤))
  ٨/١/٢٠٠٨صادر عن المصلحة بتاریخ  ٢٠٠٨لسنة  ٢كتاب دورى رقم  )٥(



 

٤٩٤ 
 

وكـل مـن یخـالف ذلـك . یعد كأن لـم یكـن الطعن للمأموریة المختصة بعد المیعاد 
   .یعرض نفسه للمساءلة

قبـــــول هـــــذا الطعـــــن استرشـــــاداً بأحكـــــام القضـــــاء المســـــتقرة علـــــى أن  )١(ثـــــم رأت  
الاســتئناف یعتبــر مرفوعــاً مــن وقــت إیــداع صــحیفته إلــى قلــم كتــاب المحكمــة ولــو 
كانـــت غیـــر مختصـــة ، وأن مـــا تـــم صـــحیحاً مـــن إجـــراءات أمـــام المحكمـــة غیـــر 

ختصــة التــى رفعـــت إلیهــا الـــدعوى یبقــى صـــحیحاً وتتــابع الـــدعوى ســیرها أمـــام الم
المحكمــة المختصــة التــى أحیلــت إلیهــا مــن حیــث انتهــت إجراءاتهــا أمــام المحكمــة 

عــــدم :" قضــــت محكمــــة الــــنقض بــــأن )٣(وفــــى دعــــوى ضــــریبیة ، )٢(التــــى أحالتهــــا
اختصــاص المحكمــة لا یســقط حــق الطــاعن فــى إقامــة طعنــه مــا دام قــد أقــیم فــى 
المیعاد المقرر قانوناً ،إذ العبرة فى هذا الصدد بتـاریخ رفـع الطعـن حتـى ولـو أقـیم 
أمــام محكمــة غیــر مختصــة ، وتتــابع الــدعوى ســیرها أمــام المحكمــة المحــال إلیهــا 

كمـا قضـت المحكمـة الإداریـة ". اتها أمام المحكمـة المحیلـةمن حیث انتهت إجراء
بــأن میعــاد الطعــن ینقطــع برفــع الطعــن إلــى محكمــة غیــر  مختصــة ،  )٤(العلیــا  

ویظــل هــذا المیعــاد مقطوعــاً حتــى یفصــل فــى الطعــن ولــو مــن المحكمــة الأعلــى 
ــة ، ممــــا مــــؤداه أنــــه یتعــــین علــــى صــــاحب الشــــأن أن یلجــــأ إلــــى المحكمــــة  درجــ

بعد أن یتبینها سواء إبان قطع المیعاد أو خلال جریانـه ثانیـة طالمـا لـم المختصة 
  ".ینحسر بعد

یعتبــر الطعــن المقــدم فــى المیعــاد القــانونى إلــى -رأت المصــلحة–وتطبیقــاً لــذلك   
إذا -١: مأموریة غیر مختصة قاطعاً للمیعاد الأصلى ویترتب على ذلـك مـا یلـى 

تبـــین للمأموریــــة غیــــر المختصــــة الخطــــأ الـــذى وقــــع فیــــه الممــــول خــــلال المیعــــاد 
                                                             

 . . ٢٠١٣لسنة  ١٩كتاب دورى المصلحة رقم  )١(
 ٢٦/٦/٢٠٠١ق جلسة  ٦٢لسنة  ٣٨١٢الطعن بالنقض رقم )٢(
  .٨/٣/٢٠١٠ق جلسة  ٦٨لسنة  ٨٣٩الطعن بالنقض رقم  )٣(
  .١٨/٧/١٩٨٧ق علیا بتاریخ  ٣١لسنة  ٢٢٤٠الطعن رقم )٤(



 

٤٩٥ 
 

خطــار الممــول الأصـلى للطعــن قامــت بإرســال الطعــن إلـى المأموریــة المخت صــة وإ
إذا تبـــین للمأموریـــة  -٢.بـــذلك ، علـــى أن تقـــوم المأموریـــة باســـتكمال الإجـــراءات 

غیر المختصـة الخطـأ الـذى وقـع فیـه الممـول بعـد المیعـاد الأصـلى للطعـن قامـت 
المأموریة بإخطار الممول بخطئـه ، بكتـاب موصـى علیـه بعلـم الوصـول ، وافتـتح 

مــول بإعــادة الطعــن إلــى المأموریــة المختصــة لــه میعــاد جدیــد ، بحیــث إذ قــام الم
خــلال المیعــاد الجدیــد كــان الطعــن صــحیحاً وعلــى المأموریــة المختصــة اســتكمال 
الإجــراءات أمــا إذا تقــاعس الممــول عــن ذلــك رغــم علمــه بالخطــأ إلــى ان انقضــى 

  .المیعاد الجدید یتم الربط علیه لعدم الطعن
عنــد المأموریــات  )١(ى وألزمــتوتنكبــت هــذا الــرأ ،ثــم عــادت مصــلحة الضــرائب  

استلام الطعون المقیدة إلیها على كافة النماذج الضریبیة التحقق مـن أن  الطعـن 
یخــــص ملــــف ممــــول یقــــع ضــــمن اختصــــاص المأموریــــة ، و فــــى حالــــة إذا كــــان 
الطعـــن یتعلـــق بممـــول لـــیس مـــن اختصـــاص المأموریـــة علیهـــا توجیـــه الممـــول أو 

  .تصة قبل الاستلاممقدم الطعن لتسلیمه للمأموریة المخ
ـــو قـــدم إلـــى   ومـــن ناحیتنـــا فإننـــا نـــرى أن مـــا أذاعتـــه المصـــلحة بقبـــول الطعـــن ول

مأموریة غیر مختصة یتفق وصحیح القـانون وفقـاً لأحكـام قـانون المرافعـات الـذى 
یعتبـــر الشـــریعة العامـــة للإجـــراءات، ســـیما وأن القـــانون الضـــریبى لـــم یـــورد حكمـــاً 

القضاء مسـتقر علـى أن عیـب الاختصـاص المكـانى لا وأن خاصاً بهذه الحالة ، 
الأول أن یـتم اكتشـاف : إلا أنـه یجـب التفرقـة بـین أمـرین  .یبطل إجراءات الـربط 

الخطأ فى توجیه الطعن أثنـاء قبـل انتهـاء الفتـرة المقـررة قانونـا لأجرائـه، وفـى هـذه 
، )٢(لمختصـةالحالة تقوم المأموریـة غیـر المختصـة بإحالـة الطعـن إلـى المأموریـة ا

                                                             
 .٤/١١/٢٠١٣بتاریخ ٢٠١٣لسنة  ٢١الكتاب الدورى رقم  )١(
بــأن  ١١/٤/١٩٥٧ق ، جلســة  ٧٣لســنة  ٢٨٦الاســتئناف رقــم  –قضــت محكمــة اســئناف القــاهرة  )٢(

الطعن الذى یتم تقدیمه لمأموریة غیر مختصة فى المیعاد القانونى لا یكون مقبولاً إلا إذا تمت إحالته 
 للمأموریة المختصة فى خلال المیعاد القانونى المحدد لإجراء الطعن



 

٤٩٦ 
 

أمــــا إذا تــــم اكتشـــــاف الخطــــأ بعــــد انتهـــــاء المیعــــاد المقــــرر لإجـــــراء الطعــــن فـــــإن 
المأموریـــة غیـــر المختصـــة تحیـــل الطعـــن إلـــى المأموریـــة المختصـــة دون أن تبـــت 

  . فیه، مع التنبیه على الممول إلى عدم تكرار هذا الخطأ 
 

لقــرارات التــى تواجــه بهــا مصــلحة یعتبــر ربــط الضــریبة لعــدم الطعــن مــن أشــد ا   
الضــرائب الممــول أو المكلــف، لمــا یترتــب علیــه مــن وجــوب لأداء الضــریبة، دون 

علـــــى الـــــربط، أو مناقشــــة أسســـــه وأســـــبابه، كمـــــا لا تملـــــك  وجــــود مجـــــال للطعـــــن
المصـــلحة تجاهـــه أیـــة ســـلطة فـــى تخفـــیض الضـــریبة أو اســـتبعاد بعـــض عناصـــر 

الضــریبة، حتــى ولــو ثبــت لهــا أن جمیــع التقــدیر التــى علــى أساســها تحــددت هــذه 
  .عناصر هذا التقدیر أو بعضها غیر واقعى

یقـوم بـه الممـول أو المكلـف، الـذى تسـلم  یـاً اختیار  وقد یكـون عـدم الطعـن إجـراءً   
، أو جــاء متفقــاً مــع مــا أقــر بــه لــدى مصــل ة حالإخطــار بــالربط، إذا وجــده مناســباً

ضـریبة وبـین مـا جـاء فـى الإخطـار الضرائب، أو كانت الفرق بین ما أقر به مـن 
، ویمكنـــه أن یقبلــه، مقارنــة بالتكــالیف التـــى قــد یتحملهــا نتیجـــة  بــالربط لــیس كبیــراً
ـــة فـــى أتعـــاب  الطعـــن علـــى هـــذا الـــربط، ســـواء كانـــت هـــذه التكـــالیف مالیـــة متمثل
المحاســـبین والمحـــامین أثنـــاء نظـــر الطعـــن فـــى مراحلـــه المختلفـــة، أوغیـــر مادیـــة 

  .قت فى الاتصال بهذه اللجان وانتظار قراراتهاتتمثل فى إهدار الو 
وفــى الواقــع فــإن عــدم الطعــن یرجــع غالبــاً إلــى أســباب أخــرى، مــن أهمهــا عــدم   

علــم الممــول أو المكلــف بالإخطــار بــالربط، وفــوات المواعیــد دون أن یكــون علــى 
فاجـــأ الممـــول بعـــدم الطعـــن عنـــد مواجهـــة مصـــلحة وكثیـــراً مـــا یٌ  .بصـــیرة مـــن ذلـــك

لــه بالشــروع فــى الحجــز علــى أموالــه لاســتئداء الضــریبة التــى لــم یطعــن الضــرائب 
  .علیها



 

٤٩٧ 
 

علـى ضـرورة أن یتحـرى مـأمور الضـرائب  )١(ومن هنا تشدد مصلحة الضرائب   
الدقــة والموضـــوعیة قبـــل ربـــط الضـــریبة لعــدم الطعـــن، ویتعـــین علیـــه الرجـــوع إلـــى 

قــق مـن اســتیفاء سـجل الطعـون بالمأموریــات والتحقـق مـن عــدم الطعـن، وكـذا التح
علم الوصول لكافة البیانات الأساسیة لمسـتلم الإخطـار بـالربط، وبیـان صـفته بمـا 

  . ضرائب ١٩یفید تمام الاستلام لنموذج 
وقد تلمست مصلحة الضرائب كل سبیل للحد من غلواء أثـر عـدم الطعـن، بـأن   

ت بفتح باب الطعن بعد أن تم الربط لعـدم الطعـن، وخاصـة فـى الحـالا )٢(سمحت
عـدم لالتى یـتم الـربط فیهـا ولـم یكـن علـم الوصـول مسـتوفیاً للبیانـات الأساسـیة، أو 

وأقـرت فـتح بـاب . وجود علم الوصول ذاته بالمأموریة من واقع دفاترهـا وسـجلاتها
الطعــن فـــى حالــة قیـــام الممـــول بــالاعتراض علـــى محضـــر الحجــز خـــلال ثلاثـــین 

   .خ الربطیوماً من تاریخ توقیعه، وذلك دون النظر لتاری
وسـمح القضــاء بفـتح بــاب الطعـن إذا جــاء علــم الوصـول خالیــاً مـن توقیــع عامــل  

البریـــد، وبیـــان اســـمه واضـــحاً علیـــه، حیـــث لا یعتـــد بـــه فـــى ثبـــوت واقعـــة اســـتلام 
  . )٣(ضرائب، ویظل باب الطعن مفتوحاً أمام الممول فى هذه الحالة ١٩نموذج 

الجوهریة التى تثبت واقعـة الاسـتلام تفقـد كما أن خلو علم الوصول من البیانات  
ومــن هـــذه البیانــات مــا جـــاء . فــى إثبــات واقعـــة الاســتلام )٤(علــم الوصــول حجتـــه

مـــن التعلیمـــات العمومیـــة عـــن الأشـــغال البریدیـــة المطبوعـــة فـــى  ٢٥٨بالبنـــد رقـــم 
المراسـلات المسـجلة إلـى نائبـه أو خادمــه أو " والتـى تـنص علـى أن  ١٩٦٣سـنة 

ناً معــه مــن أقاربــه أو أصــهاره بعــد التحقــق مــن صــفتهم والتوقیــع لمــن یكــون ســاك

                                                             
ائب العدیــد مـن التعلیمــات إلــى موظفیهـا فــى هـذا الشــأن، منهـا علــى ســبیل أصـدرت مصــلحة الضـر  )١(

  .١٩٩٦لسنة  ٢٣، ورقم ١٩٩٣لسنة ) ٣(التعلیمات التنفیذیة للفحص رقم : المثال
 .بشأن إنهاء المنازعات فى حالات الربط لعدم الطعن٢٠٠٧لسنة  ١٠الكتاب الدورى رقم  )٢(
 .١٧/١/٢٠١٠بتاریخ ٢٠٠٧لسنة  ٩٨٦الطعن بالنقض رقم  )٣(
  .٣١/٥/١٩٧٢ق، جلسة ٣٢لسنة  ٤٨٢الطعن بالنقض رقم  )٤(



 

٤٩٨ 
 

وجوب تحقق موزع البرید من الشـخص الـذى وقـع أمامـه فـى  )١(منهم ، مما مفاده
  .حالة عدم وجود المرسل إلیه

فــإذا فــتح بــاب الطعــن للممــول أو المكلــف بعــد أن اســتغلق علیــه بســبب الــربط   
لمكلـــف ومصـــلحة الضـــرائب بـــإجراءات لعـــدم الطعـــن، التـــزم كـــل مـــن الممـــول أو ا

وأحكام الطعن المقررة فى قانون الإجراءات الضـریبیة الموحـد والقـوانین الضـریبیة 
  .ذات الصلة، بالسیر فى الطعن بمراحله الإداریة والقضائیة

  المطلب الثانى
  الحق فى الطعن صاحب

ــــف أنُ یخطــــر بوجهــــة نظــــر الإدارة فــــى عــــدم صــــحة    یحــــق للمممــــول أو المكل
إقــراراه، أو بأســس تقــدیرها للضــریبة، ویــتم ذلــك، فــى أغلــب التشــریعات الضــریبیة 
بإخطــار یرســل إلــى المكلــف أو ممثلــه القــانونى، لدعوتــه إلــى ســماع وجهــة نظــره 

علــــى تتبــــع وزارة أمــــام لجنــــة إداریــــة تابعــــة لــــلإدارة الضــــریبیة نفســــها ، أو لجهــــة أ
الممــول أو المكلــف والإدارة  –المالیــة ، وتتــاح أمــام هــذه اللجنــة الفرصــة للطــرفین 

فـــإذا لـــم یـــتم . الاتفـــاق علـــى تقـــدیر مـــرض للضـــریبة وینتهـــى النـــزاع  –الضـــریبیة 
  .الاتفاق بینهما عرض النزاع أمام الجهات القضائیة المختصة

وغالباً ما یؤجل دفع الضریبة المتنازع علیها فى مرحلة المراجعـة الإداریـة ، فـإذا  
انتقل النزاع إلى المرحلة القضـائیة وجـب دفـع هـذه الضـریبة ، وفقـاً لمبـدأ ادفـع ثـم 

  . pay then refundاسترد 
 Taxأمام محكمة الضرائب  لنظر الاعتراض  تشترط بریطانیا: ومن أمثلة ذلك  

Tribunal  أن یــدفع المكلــف الضــریبة المقــدرة ، مــا لــم یثبــت أن دفــع الضــریبة مــع
جــواز إجابتــه إلــى طلبــه یســبب ضــرراً للمكلــف ، ممــا یســمح لــه بنظــر الاعتــراض 

تــدفع الضــریبة المقــدرة بنـــاء علــى قــرار لجنـــة  )١(وفــى كینیـــا .)٢(دون دفــع الضــریبة
                                                             

  .١٢/١١/٢٠٠٩ق، جلسة ٧٢لسنة  ٦٤٥الطعن بالنقض رقم  )١(
(2)See : /www.gov.uk/tax-appeals/delay-payment. 



 

٤٩٩ 
 

. الطعــــون حتــــى ولــــو لجــــأ المكلــــف للقضــــاء المخــــتص للطعــــن علــــى هــــذا القــــرار
لنظـــر الاعتـــراض علـــى التقـــدیرات أن یكـــون المكلـــف قـــد دفـــع  )٢(وتشـــترط غینیـــا 

  .الضریبة غیر المتنازع علیها ، أى الضریبة التى أقر بها المكلف 
 علـى الـربط الضـریبى الـذى  طعـن الممـول أو المكلـفیترتب على  وفى مصر   

إمكــــان نظــــره والبــــت فیــــه أمــــام اللجنــــة الداخلیــــة  قامــــت بــــه المأموریــــة المختصــــة
  .وأمام لجنة الطعن ، وأمام القضاء ،)٣(بالمأموریة

ـــاً للطعـــن، إلا أنـــه یشـــترط  ـــم یشـــترط المشـــرع شـــكلاً معین أن للاعتـــداد بـــالطعن ول
، وأن یوقـــع مـــن صـــاحب الصـــفة فیـــه، وأن یتضـــمن بیانـــاً لأســـباب  یكـــون مكتوبـــاً

  .الطعن
 

یكون الطعن صحیحاً إذا قدم ، فـى المیعـاد، مـن الممـول شخصـیاً أو وكیلـه أو   
  .ممثله القانونى، أو من كل له صفة قانونیة فى الطعن

ویصــح توقیــع صــحیفة الطعــن ممــن لــه إنابــة قانونیــة كــالولى أو الوصــى علــى   
فــى شــركة عــن حصــة التوصــیة أو المــدیر فــى شــركة  الممــول القاصــر أو المــدیر

  .مادام مخولاً بذلك )١(التضامن

                                                                                                                                               
(1)Kenya Revenue Authority : Assessment and disputes, at : 
http://www.kra.go.ke/index.php/domestic-taxes/vat/assessment-and-disputes 
(2)Guyana Revenue Authority : Objections & Appeals : VAT Board Of Review, at : 
http://www.gra.gov.gy/faq. 

لسنة  ١١١غة رقم من قانون ضریبة الدم) ٦(الفقرة الأخیرة من المادة أن "ذهبت لجان الطعن إلى  )٣(
المعــدل ألزمـــت الممـــول فـــى حالــه عـــدم موافقتـــه علـــى تقــدیر المأموریـــة أن یـــتظلم منـــه بكتـــاب  ١٩٨٠

موصى علیه مصحوب بعلـم الوصـول إلـى المأموریـة المختصـة خـلال ثلاثـین یومـاً مـن تـاریخ تسـلیمه 
اعیـد القانونیـة التـى للإخطار بالتقدیر، وحیث أن الطاعن لـم یـتظلم أمـام المأموریـة المختصـة فـى المو 

حــددتها المــادة ســالفة الــذكر ممــا یكــون الــربط معــه نهائیــا وتصــبح الضــریبة واجبــة الأداء وفقــا لتقــدیر 
المصلحة ،وبناءً علیـه تقـدم یكـون مـا قامـت بـه المأموریـة مـن عـدم قبـول الـتظلم شـكلاً متفقـاً وصـحیح 

 .٤/١/٢٠١٠، جلسة ٢٠٠٨لسنة  ٧٩رقم ) الأولى( راجع قرار لجنة الطعن ( ". القانون



 

٥٠٠ 
 

 

وكیــل الممــول أو المكلــف، وفــق ســند الوكالــة الــذى یجیــز لــه ذلــك یصــح طعــن  
ولـو قبـل أن یستصـدر الممـول  صراحة، سواء كان هذا الوكیل محامیاً أو محاسباً 

  .الممول على ذلكتوكیلاً له، طالما لم یعترض 
لا یجــوز أن تتصــدى المحكمــة  )٢(أنــهمحكمــة الــنقض المقــرر فــي قضــاء  ومــن  

لعلاقة الخصـوم بـوكلائهم إلا إذا أنكـر صـاحب الشـأن وكالـة وكیلـه لأن فـي ذلـك 
الإســتدلال ضــار بحقــوق النــاس ، فــإذا بأشــر المحــامى إجــراء قبــل أن  ىتجــاوزاً فــ

یستصــدر تـــوكیلاً لـــه مـــن ذى الشـــأن الـــذى كلفــه بالعمـــل فـــلا یعتـــرض علیـــه بـــأن 
، فــإذا التوكیـل لاحـق علـى تــاریخ الإجـراء مـا لــم یـنص القـانون علــى خـلاف ذلـك 
عـن یعـد خلت الأوراق من وجود منازعة من الطاعن على وكالـة محامیـه فـإن الط

   .مرفوعاً في المیعاد المقرر قانوناً 
  ، وتـــرىیختلـــف بالنســـبة للمحاســـبهـــذا الأمــر  )٣(وتــذهب مصـــلحة الضـــرائب أن 

أنه لـیس لـه أن یطعـن أمـام لجنـة الطعـن دون وكالـة خاصـة ، أو قبـل أن تصـدر 
مــن الممــول إلیــه هــذه الوكالــة ، لأنــه لا یكفــى القــول بقیــام الفضــالة فــى التقاضــى 
ن الأمـر یتطلـب وجـود وكالـة خاصـة أمـام لجنـة  إذا لم تتوافر الوكالـة الخاصـة، وإ

ل ومصـلحة الضـرائب، وأن الطعن لأنها تختص بالفصل فى خصـومة بـین الممـو 
ضـرائب لـیس مـن الحـالات  ١٩القضـاء العـالى یـرى إذن أن الطعـن فـى النمـوذج 

                                                                                                                                               
علیـــــــا، جلســـــــة . ق ٦٣لســـــــنة  ٤١١٠٢فـــــــى الطعـــــــن رقـــــــم  –قضـــــــت المحكمـــــــة الإداریـــــــة العلیـــــــا )١(

بقبــول الــدعوى المرفوعــة مــن الشــریك فــى شــركة التضــامن بشخصــه ولــیس بصــفته  -٢٥/١١/٢٠٢٠
 الممثل القانونى لشركة التضامن المكونة منه ومن آخرین، لأن شركة التضامن هـى شـركة أشـخاص،

وهى الشركة التى یعقدها شخصان أو أكثر بقصد الاتجار، ویكون جمیـع الشـركاء ملـزمین بالتضـامن 
 . عن جمیع التزامات الشركة حتى فى أموالهم الخاصة، ومن ثم تكون الصفة فى إقامة الدعوى متوافرة

  .١٥/١١/١٩٧٧ق جلسة  ٤٥لسنة  ٣٣٨رقم بالنقض الطعن  )٢( 
  .١٨/١٠/١٩٦٩بتاریخ  ١٩٦٩لسنة ) ١(التفسیریة العامة رقم التعلیات : أنظر  )٣(



 

٥٠١ 
 

العاجلة التـى یقبـل فیهـا تـدخل الفضـولى، ولا یمكـن الأخـذ بأحكـام القـانون المـدنى 
  .بشأن الفضالة فى مثل هذه الحالة لانتفاء صفة وكالة المحاسب عن الطاعن

التفرقة بین المحاسـب والمحـامى فـى جـواز قبـول ونرى أن موقف المصلحة فى   
ــــه، إذ أن كــــلا  الطعــــن قبــــل استصــــدار التوكیــــل مــــن صــــاحب الشــــأن لا مبــــرر ل
الطعنــــین یهــــدف إلــــى عــــدم الإضــــرار بــــالمممول أو المكلــــف، وأنــــه لا حــــرج فــــى 

  .الاعتداد یهذا التوكیل طالما أقره صاحب الشأن بعد ذلك
لابـــد مـــن أنـــه  )١(للجـــان الطعـــن، حیـــث رأتواعتنقــت هـــذا الـــرأى الإدارة العامـــة   

فـإن كـان وقعهـا أحـد المحاسـبین  تقدیم الصحیفة من الممـول نفسـه أو مـن وكیلـه،
أو المحـامین أو قریــب حتــى الدرجــة الثالثــة فـلا یشــترط وجــود توكیــل موثــق مــؤرخ 

ویكفـــى إقـــرار الممـــول بهـــذا  .فـــى تـــاریخ ســـابق أو معاصـــر لتـــاریخ تقـــدیم الطعـــن
التوكیل أمام اللجنة على محضر الجلسة أو التقدم التوكیل الموثـق قبـل قفـل بـاب 

  .المرافعة
كما یصح الطعن مـن وكیـل الممـول أو المكلـف مـن بـین  أقاربـه حتـى الدرجـة    

مســئولیة إغفــال ، ویتحمــل ویلتــزم الموكــل أن یعلــن عــن انقضــاء الوكالــة . الثالثــة
فـإذا انقضـت الوكالـة بـالعزل أو الاعتـزال ولـم یعلـن الموكـل خصـمه  ؛راءهذا الإجـ

  .بذلك سارت الإجراءات صحیحة في مواجهة الوكیل
ویقـــدم طعـــن الشـــخص الاعتبـــارى مـــن مـــدیره المســـئول أو ممثلـــه القـــانونى، كمـــا  

یكـــون للورثــــة الحــــق فــــى الطعــــن علــــى ربــــط الضــــریبة المســــتحقة علــــى مــــورثهم، 
ذا اســتمر الورثــة فــى اســتغلال منشــأت الممــول بعــد  مجتمعــین، أو مــن أحــدهم، وإ

عــــن علــــى وفاتـــه دون تغییــــر عمــــا كانــــت علیـــه قبــــل الوفــــاة، فــــإن لكـــل مــــنهم الط
  .  الضریبة المستحقة على نصیبه فى الربح، أو أن یقوم بهذا الطعن وكیلاً عنهم

                                                             
: تحریراً فى.بشأن إجراءات الطعن١٩٩٥  لسنة ) ٣(توصیة رقم ال -الإدارة العامة للجان الطعن  )١(

٢٣/١١/١٩٩٥ . 



 

٥٠٢ 
 

لا یقبـل طعـن مـدیر شــركة التوصـیة نیابـة عــن الشـركاء المتضـامنین دون توكیــل و 
  .)١(منهم 

وكــذلك یقبــل توقیــع الســندیك علــى صــحیفة طعــن الممــول المشــهر إفلاســه،وكذا   
  . الضامن والمتنازل إلیه وفقاً لما جاء بالقانون الضریبى

أمــا التــوكیلات الأجنبیــة التــى تحررهــا الســلطات الأجنبیــة فــى الخــارج، أو التــى   
تحــــرر أمــــام الجهــــات القنصــــلیة فــــى مصــــر بــــین حــــاملى الجنســــیة التــــى یتبعهــــا 

  . )٢(القناصل، فیعتد بها بعد اعتمادها من الخارجیة المصریة
 

نظراً للطبیعة الخاصـة للضـریبة علـى المرتبـات، التـى یلتـزم رب العمـل بخصـم    
، )العامـل(الضریبة من المنبع وتوریدها إلى مصلحة الضـرائب نیابـة عـن الممـول 

مـــــن قـــــانون  )٥٧(وذلـــــك فـــــى المـــــادة  ،فقـــــد وضـــــع المشـــــرع لهـــــا نظامـــــاً خاصـــــاً 
طریقــة خاصــة  ، یتــیح لكــل مــن العامــل ورب العمــلالإجــراءات الضــریبیة الموحــد

للطعــن، كمــا راعــى الحــالات التــى یحصــل الشــخص علــى مرتــب أو أجــر نظیــر 
عمـــل یؤدیـــه دون أن یكـــون لـــه رب عمـــل معـــین، كمـــا هـــو الحـــال فـــى المـــأذون 

ʫ .الشرعى

  :  للممـــول الخاضـــع للضـــریبة علـــى المرتبـــات " ): ٥٧(مـــادة
ــراد الخاضــع للضــریبة أن  ــاریخ اســتلام الإی ــا مــن ت ــین یومً والأجــور خــلال ثلاث
یعتــرض علــى مــا تــم خصــمه مــن ضــرائب بطلــب یقــدم إلــى الجهــة التــي قامــت 

ویتعـــین علـــى هـــذه الجهـــة أن ترســـل الطلـــب مشـــفوعًا بردهـــا إلـــى . بالخصـــم 
                                                             

 .٧/٥/١٩٧٧ق جلسة  ٤٤لسنة  ٢٠٠حكم النقض فى الطعن رقم  )١(
الصـادر عـن الإدارة العامـة للبحـوث القانونیـة بمصــلحة  ٨/٣/٢٠٢٢بتـاریخ  ٨المنشـور الفنـى رقـم  )٢(

الشهر العقارى والتوثیق، واشترط هذا المنشور بالنسـبة للتـوكیلات التـى تحـرر أمـام الجهـات القنصـلیة 
فى مصر أن تتوافر الإقامة للأجنبى المصدق على توقیعه بالقنصـلیة، وأن یشـار بالتوكیـل إلـى تـوافر 

 .هذه الإقامة



 

٥٠٣ 
 

ذا لـم تقـم مأموریة الضرائب المختصة خلال  ا من تاریخ تقدیمه ، وإ ثلاثین یومً
  بذلك یكون للممول التقدم بطعن للمأموریة المختصة مباشرة 

كمــا یكــون لهــذه الجهــة أن تعتــرض علــى مــا تخطــر بــه مــن فــروق الضــریبة 
ــا مــن تــاریخ اســتلام الإخطــار وتتــولى . الناتجــة عــن الفحــص خــلال ثلاثــین یومً

فإذا تبین لها صحته كـان علیهـا إخطـار  المأموریة فحص الطلب أو الاعتراض
الجهــة بتعــدیل ربــط الضــریبة ، أمــا إذا لــم تقتنــع بصــحة الطلــب أو الاعتــراض 
ــا لأحكــام هــذا القــانون مــع إخطــار  فیتعــین علیهــا إحالتــه إلــى لجنــة الطعــن طبقً
ا بعلـم  الممول أو الجهة ، بحسب الأحوال ، بذلك بكتاب موصـى علیـه مصـحوبً

، أو تســلیمه لة إلكترونیــة لهــا حُجیــة فــي الإثبــات قانونًــاً الوصــول أو بــأي وســی
نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأموریـة بموجـب محضـر یوقـع علیـه الممـول 

ا من تاریخ الإحالة   .أو المكلف أو من یمثله، وذلك خلال ثلاثین یومً
ذا لم یكن للممول جهة یتیسر أن یتقدم لها بالطلب المنصوص علیه بـالفقرة  وإ

ولــــى مــــن هــــذه المــــادة ، كــــان لــــه أن یتقــــدم بــــه إلــــى مأموریــــة الضــــرائب الأ 
المختصة، وعلى المأموریة في هذه الحالة إحالة الطلب إلـى اللجنـة الداخلیـة، 

  ."بحسب الأحوال
الملغــاة مــن قــانون ضــریبة الــدخل، وتتفــق ) ١١٨(تقابــل هــذه المــادة نــص المــادة  

  . معها فى معظم أحكامها
الخاضــع للممـول  قـانون الإجــراءات الضـریبیة الموحــدمــن  ٥٧وفقـاً لــنص المـادة  

للضریبة علـى المرتبـات والأجـور، وهـو كـل ممـول یحصـل علـى إیـراد مـن الغیـر، 
ســواء كــان هـــذا الإیــراد  مرتبــاً أو أجـــراً أو غیــره مــن المســـمیات مقابــل عمـــل أداه 

لاثــین یومــاً مــن تــاریخ تســلم خـلال ثللغیـر بصــفته تابعــاً لهــذا الغیــر، أن یعتــرض  
علـي مـا تـم خصـمه مـن ضـرائب بطلـب یقـدم إلـي الجهـة التـي قامـت هذا الإیـراد، 

  ٠بخصم الضریبة



 

٥٠٤ 
 

ویكفــى اعتــراض الممــول مــرة واحــدة علــى طریقــة حســاب الضــریبة علــى مرتبــه   
لیســرى الاعتــراض علــى كافــة الفتــرات التالیــة والتــى اســتمر الاســتقطاع الضــریبى 

الحالــــة التــــى طعــــن علیهــــا ، وكــــان للجنــــة الطعــــن أن تنظــــر  علــــى مرتبــــه بــــنفس
اعتراضــه عـــن كافـــة هـــذه الفتـــرات دون حاجـــة إلـــى تعـــدد الطعـــون ، وبـــذلك حكـــم 

بــأن بتقــدیم الممــول طلــب اعتراضــه علــى مــا تــم خصــمه مــن ضــرائب )١(القضــاء 
إلــى الجهــة التــى قامــت بالخصــم یكــون قــد أعلــن عــن رغبتــه فــى الاعتــراض علــى 

بالكیفیــة التــى تســتطیع بهــا ســواء بالنســبة لمــا ســبق اســتقطاعه قبــل ربــط الضــریبة 
تـــاریخ تقـــدیم الطلـــب أو بعـــد هـــذا التـــاریخ إذ یكفـــى أن یبـــدى اعتراضـــه ولـــو لمـــرة 
واحـــدة لتقـــوم هـــذه المـــرة مقـــام الاعتـــراض المســـتمر ، إذ لـــیس مـــن المتصـــور أو 

تخـــذ ذات المنطقـــى أن یتقـــدم الممـــول باعتراضـــه كلمـــا تســـلم راتبـــه كـــل شـــهر ، وی
  .الإجراءات للاعتراض على هذا الخصم

وتطبـــق هـــذه الإجـــراءات علـــى جمیـــع المنازعـــات المتعلقـــة بضـــریبة المرتبـــات،   
بغض النظر عن القانون الذى یحكم العلاقة بین العامـل أو الموظـف وبـین جهـة 
عمله، أى سواء كان ممن  ینطبق علـیهم قـانون الخدمـة المدنیـة أو قـانون العمـل 

كأعضـاء هیئـة التـدریس بالجامعـات  تنظم شـئون تـوظیفهم قـوانین خاصـةأو ممن 
  . وأعضاء هیئة الشرطة وغیرهم  )٢(والقضاة 

                                                             
ضـــرائب ،  ٩٣ق ، محكمـــة ســـتئناف القـــاهرة ، الـــدائرة  ١٢٨لســـنة  ١٠٦محكمـــة الاســـتئناف رقـــم  )١(

  . ٩/٥/٢٠١١جلسة 
 -أنـه مـن المقـرر  ٢٢/٥/٢٠١٢ق جلسـة  ٨١لسـنة  ١٠١قضت محكمة النقض فـى الطعـن رقـم  )٢(

أن اختصــاص الـــدائرة المدنیــة بمحكمــة اســتئناف القاهرةبطلبــات رجـــال  -فــي قضــاء محكمــة الــنقض 
المعـدل بالقـانون رقـم  ١٩٧٢لسـنة  ٤٦من قانون السلطة القضـائیة رقـم  ٨٣القضاءطبقاً لنص المادة 

هو الطعن على القرارات الإداریة النهائیة الصادرة من جهـة الإدارة بقصـد إحـداث  ٢٠٠٦لسنة  ١٤٢
وز أثـــر قـــانونى معـــین بالنســـبة لأعضـــاء الهیئـــة القضـــائیة وشـــئونهم وهـــو اختصـــاص اســـتثنائى لا یجـــ

لما كان ذلك ، وكان النزاع الصادر بشأنه الحكم المطعون فیه هو نزاع . التوسع فیه أو القیاس علیه 
ضــریبى لــه إجراءاتـــه الســالف بیانهــا والتـــى یجــب التزامهــا للفصـــل فیــه تخــرج عـــن اختصــاص الـــدائرة 



 

٥٠٥ 
 

ویجــب علــى الجهــة التــى قامــت بخصــم الضــریبة محــل الاعتــراض، أن تعــد رداً  
ــــب، یتضــــمن وجهــــة نظرهــــا فــــى اعتــــراض الممــــول، إمــــا بقبــــول  ـــى هــــذا الطل علـ
اعتراضه أو رفضه، كلیـاً أو جزئیـاً ، ولـیس لهـذه الجهـة أن تقـوم مـن تلقـاء نفسـها 

ــــه، بــــل علیهــــا   -إن رأت أحقیــــة الممــــول فــــى اعتراضــــه – أن ترســــل بتلبیــــة طلب
اعتـــراض الممـــول وردهـــا علیـــه إلـــى مأموریـــة الضـــرائب المختصـــة خـــلال ثلاثـــین 

فــإن تقاعســـت الجهــة عـــن . یومــاً مــن تـــاریخ تقــدیم الممـــول طلــب اعتراضــه إلیهـــا
إحالـــة هـــذا الطلـــب إلـــى مأموریـــة الضـــرائب المختصـــة خـــلال مـــدة الثلاثـــین یومـــاً 

  .إلى المأموریة المختصة المذكورة ، كان للممول الحق أن یتقدم بطعنه مباشرة
مــن قــانون ضــریبة الــدخل،  –الملغــاة  ١١٨-قــد اختلــف الــرأى فــى ظــل المــادة و  

مباشــرة بطعنــه علــى ضــریبة المرتبــات إلـــى الممــول  أن یتقــدم حــول مــدى جــواز 
أن اعتـراض  )١(القضـاء بعـض وقـد ارتـأى المختصة مباشرة، الضرائب مأموریة ال

الممول الخاضع لضریبة المرتبـات والأجـور أمـام جهـة عملـه أولاً إنمـا هـو مرحلـة 
ن لم یشأ لم یسـلكها ، ذلـك أن المشـرع  ووسیلة اختیاریة وجوازیة إن شاء سلكها وإ

  . "یتعین"حین ینص على شئ على وجه الإلزام یستخدم لفظ 
مـــن  ٥٧للممـــول فـــى المـــادة وهــذا القـــول لـــیس دقیقـــاً ؛ ذلـــك أن الجــواز الممنـــوح  

القــانون ینصـــرف إلــى اختیـــاره بـــین أن یعتــرض أو لا یعتـــرض ،ابتــداء ، فـــإذا مـــا 
اختار الممول أن یعترض وجب أن یتبع الإجراءات التى رسمها المشـرع فـى هـذه 
المــادة بــأن یوجعــه الاعتــراض إلــى الجهــة التــى تســلم الإیــراد منهــا ، وهــذه الجهــة 

  . ه إلى لجنة الطعن المختصةهى التى ترسل طلب اعتراضه مشفوعاً بردها علی

                                                                                                                                               
وتفصل فیه بل  المدنیة المختصة بطلبات رجال القضاء ومن ثم ما كان لتلك الدائرة أن تعرض للنزاع

 .كان یتعین علیها أن تقضى بعدم اختصاصها بنظره وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام
ضـرائب  ٢٠١٠لسنة  ١٣٤٤ضرائب ، الدعوى رقم  ٣٨محكمة جنوب القاهرة الابتدائیة ، الدائرة  )١(

 .٣٠/١١/٢٠١٠كلى جنوب القاهرة، جلسة 



 

٥٠٦ 
 

لــدى جهــة عملــه  إذا قــام العامــل بــالاعتراضإلــى أنــه  )١(وذهبــت لجــان الطعــن  
وتقـاعس مأموریـة الضـرائب بعـد إحالــة  علـى الضـریبة التـي تـم خصـمها مــن راتبـه

 –حـال اسـتمراره  –عـن إحالـة الاعتـراض ، هذا الاعتراض إلیها من جهة العمـل 
حـق العامـل اللجـوء مباشـرة إلـى هـذه اللجـان طالبـاً  یجعـل مـن، إلى لجان الطعن 

عــــدم قیـــام جهــــة العمـــل بإرفــــاق ردهـــا علــــى الاعتــــراض  –عـــرض النــــزاع علیهـــا 
المرســـل للمأموریـــة لـــیس مـــن الإجـــراءات الجوهریـــة التـــي یترتـــب علـــى مخالفتهــــا 

  .حرمان العامل من حقه في اللجوء إلى لجان الطعن
لیس فى نـص المـادة المـذكورة مـا یفهـم منـه أن للممـول أن یتوجـه كان رأینا أنه و  

مباشـــرة إلـــى لجنـــة الطعـــن متجـــاوزاً مرجلـــة نظـــر الجهـــة التـــى تســـلم الإیـــراد منهـــا 
للاطـــلاع علـــى طعنـــه والـــرد علیـــه بـــالقبول فتعـــدل الضـــریبة ، أوبـــالرفض فینظـــر 

إلــــى  ا بــــادر الممــــول بالتقــــدم مباشــــرةفــــإذ. الطعــــن أمــــام لجنــــة الطعــــن المختصــــة
ـــــى هـــــذه  ـــــات، وجـــــب عل ـــــى ضـــــریبة المرتب ـــــالاعتراض عل ـــــة المختصـــــة ب المأموری
المأموریـــة أن تعیـــد الاعتـــراض إلـــى جهـــة العمـــل، لاســـتطلاع وجهـــة نظرهـــا فیـــه، 
والوقـوف علـى الحقـائق المتعلقــة بـه، بشـرط أن یكـون الممــول قـد قـدم هـذا الطلــب 

لا كان الاعتراض غ   .یر مقبول شكلاً خلال ثلاثین یوماً من تسلم الإیراد، وإ
ومــن الحكمــة أن تعطــى لجهــة العمــل التــابع لهــا  الممــول الفرصــة لدراســة هــذا   

الطلــب، بمــا یمكــن مصــلحة الضــرائب عنــد نظــر الاعتــراض مــن الاطــلاع علــى 
وجهتــى تنظــر كـــل مــن الممــول وجهـــة العمــل، لتكــون المأموریـــة المختصــة علـــى 

نصاف   .  بینة من الأمر، تتیح لها الفصل فیه بعدل وإ
، فـألزم الممـول هـذا الـرأىولقد انحاز  قانون الإجـراءات الضـریبیة  الموحـد إلـى   

أن بتوجــه أولاً باعتراضــه إلــى جهــة عملــه لكــى تنظــر فــى هــذا الاعتــراض وتبــدى 

                                                             
لسـنة  ٣٩٦، الطعـن رقـم ) الكبـرى والاسـكندریة وشـمال الصـعیدقطـاع القـاهرة ( قرار اللجنة الأولى )١(

  .٢٦/٥/٢٠٠٨، جلسة ٢٠٠٧



 

٥٠٧ 
 

هـذه الجهـة  لـم تقـم رأیها بشأنه قبل إحالته إلى مأموریة الضرائب المختصة، فإذا 
یكون للممول التقـدم بطعـن للمأموریـة  "فقد نص القانون صراحة على أن   ،بذلك

   ".المختصة مباشرة
فـإذا تبـین  ، ومـا أبدتـه مأموریـة الضـرائب بشـأنه،وتتولي المأموریة فحص الطلـب 

التـــي أبــداها الممـــول قامـــت بإخطـــار الجهـــة  اتالاعتراضـــ الطلـــب أو  لهــا صـــحة
الطلــــــب أو مــــــا إذا لــــــم تقتنــــــع بصــــــحة المشــــــار إلیهــــــا لتعــــــدیل ربــــــط الضــــــریبة، أ

الاعتراضات فیتعین علیها إحالـة الطلـب إلـي لجنـة الطعـن طبقـا لأحكـام القـانون، 
  . صاحب الشأن بذلك مع إخطار

وقد یكون صاحب الشأن فى هذه الحالة الجهة التـى أرسـلت اعتـراض الممـول،   
لـة التـى تتقـاعس أو الممول إذا كان قد قدم الطلب إلى المأموریـة مباشـرة فـى الحا

   .)١(فیه المأموریة عن القیام بهذا الدور
علـــى النمــوذج رقـــم )٢(بنتیجـــة فحــص الطلـــب أو الاعتــراض  ویــتم هـــذا الإخطــار 
بكتاب موصـى علیـه بعلـم  الوصـول، أو بـأى وسـیلة الكترونیـة لهـا  )مرتبات ٣٨(

، أو أن تقــوم المأموریــة بتســلیم صــاحب الشــأن  الممــول (حجیــة فــى الإثبــات قانونــاً
نموذج هذا الإخطار بمقر عمـل هـذه الجهـة، أو بمقـر ) أو الجهة بحسب الأحوال

ــــه الممــــول أو ال ــــك بموجــــب محضــــر یوقــــع علی ــــف المأموریــــة المختصــــة، وذل مكل
ـــــب ) الجهـــــة( ـــــة طل ـــــاریخ إحال ـــــین یومـــــاً مـــــن ت ـــــه، وذلـــــك خـــــلال ثلاث أو مـــــن یمثل

  .  الاعتراض إلیها
:   قانون الضرائب على الدخل في ظل  -البحث جرى

فـــى مـــدي أحقیــــة رب العمـــل فـــي الاعتــــراض  -١٩٨١لســــنة  ١٥٧الملغـــى رقـــم 
                                                             

الملغــاة مــن قــانون الضــریبة علــى الــدخل تــنص علــى إخطــار صــاحب الشــأن  ١١٨كانــت المــادة  )١(
بإحالـة الطلــب أو الاعتــراض إلـى لجنــة الطعــن، دون أن تحـدد مــن هــو صـاحب الشــأن ، فجــاء نــص 

 إخطار الممول أو الجهةإخطار الإجراءات الضریبیة الموحد واضحاً بان یتم  من قانون) ٥٧(المادة 
 .من اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد) ٦٢(المادة  )٢(
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ة عنــــدما یكــــون رب العمــــل والطعــــن بالنســــبة للضــــریبة علــــي المرتبــــات، وخاصــــ
صـــاحب مصـــلحة فـــي ذلــــك تظهـــر عنـــد مطالبـــة مصــــلحة الضـــرائب لـــه بفــــروق 
الضــریبة علــي المرتبــات التــي كشــف عنهــا فحــص المأموریــة لموقــف العامــل مــن 

أنــه  )١(وقــد ذهــب بعــض الكتــاب  ٠ضــریبة المرتبــات بعــد مــدة مــن تســلمه الإیــراد
لا یجـوز لغیـر  ١٩٨١لسـنة  ١٥٧مـن القـانون رقـم  ٦٥وفقا لصریح نـص المـادة 

،  )٢(الممــول الاعتــراض أو الطعــن علــي هــذه الضــریبة، ولا یعــد رب العمــل ممــولاً 
ومن ثم لا یحـق لـه الاعتـراض أو الطعـن، بینمـا رأي آخـرون أن حـق الاعتـراض 

نمـــا المشـــار إلیهــا لـــیس حقـــا  ٦٥المنصــوص علیـــه فـــي المـــادة  مطلقـــا للممـــول، وإ
   .یقتصر هذا الحق علي ربط الضریبة الذي یلزم به رب العمل

ولما لم یحدد القانون إجراءات خاصة بربط الضـریبة علـي المرتبـات، فلـیس ثمـة  
مـــــا یمنـــــع أن تخطـــــر المصـــــلحة الممـــــول أورب العمـــــل بنتیجـــــة فحصـــــها، وربـــــط 

قانونـــا بحجـــز الضـــریبة الضـــریبة علـــي العـــاملین لـــدیها، كمـــا أن رب العمـــل ملـــزم 
  ٠كالممول

إنــــه علـــي الــــرغم مـــن أن صــــراحة الـــنص یقصــــر حـــق الاعتــــراف : كـــان رأینـــا و  
فـإن لـرب العمـل مصـلحة مباشـرة فـي الاعتـراض والطعـن علـي ) للممول(والطعن 

ـــه جـــدیرا بـــأن تســـمع  مـــا تطالبـــه بـــه مأموریـــة الضـــرائب مـــن فـــروق ضـــریبیة تجعل
  ٠في هذه الحالة" الممول"في حكم  اعتراضاته أمام لجنة الطعن باعتباره

                                                             
 – ٤٠٩ص  الموســــوعة،زكریـــا بیومي، ٠د: انظـــر: لمزیـــد مـــن التفصــــیلات حـــول هـــذا الموضــــوع )١(

الصــحیح فـي إجـراءات الطعــن فـي ربـط الضــریبة، مجلـة التشـریع المــالي : ، وحسـن حسـني أحمـد٤١٢
حـــول الاعتـــراض والطعـــن فـــي : ومـــا بعـــدها، وحمـــدي محمـــد هیبـــة ٧٣، ص ٢٦٢والضـــریبي، العـــدد 

 .هاوما بعد ٤٠، ص ٢٦٥الضریبة علي المرتبات، العدد 
بــأن الالتــزام باســتقطاع  ١/٣/١٩٧٢ ق فــي ٣٤لســنة  ٨٨قضــت محكمــة الــنقض فــي الطعــن رقــم )٢( 

الضــریبة وتوریــدها یغــایر الالتــزام بالضــریبة ولا یجعــل مــن صــاحب العمــل أو الملتــزم بــالإیراد ممــولا، 
  .٣٥٢قضاء النقض الضریبي، ص : راجع
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التـــزام أصـــحاب الأعمـــال " بـــأن  )١(وأیـــدت هـــذا الـــرأى محكمـــة الـــنقض فقضـــت  
بخصم ضریبة المرتبات وتوریدها لمصلحة الضرائب علـى نحـو مـا فرضـه علـیهم 
قــــانون الضــــرائب علــــى الــــدخل یوجــــب علــــى المصــــلحة توجیــــه اعتراضــــها علــــى 

ضحى لهم الصفة والمصـلحة فـى مخاصـمتها إجراءات الخصم والتورید إلیهم ، فی
  .بشأن ما تدعیه من أحقیتها لفروق ارتأوا استبعاد خضوعها لهذه الضریبة

 ٢٠٠٥لســنة  ٩١بالقــانون رقــم  )٢(قــانون الضــریبة علــى الــدخل الصــادرقــنن ثــم  
حیـــث نصـــت الفقـــرة   وســـایره قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد ،  هـــذا الـــرأى ،

لهـذا الـرأى ، حـین أجـاز للجهـة التـى تقـوم بخصـم الضـریبة  ٥٧من المـادة الثانیة 
علــى المرتبــات أن تعتــرض علــى مــا تخطــر بــه مــن فــروق الضــریبة الناتجــة عــن 

  .الفحص خلال ثلاثین یوماً من تاریخ استلام الإخطار
ولا یغنــى إخطــار رب العمــل بالضــریبة علــى المرتبــات أو فــروق الضــریبة التـــى  

ار مــا هــو دلیــه خصــمها مــن المنبــع ، عــن إخطــار كــل عامــل بمقــكــان یتعــین ع
ــــه باعتبــــا ه هــــو الممــــول الأصــــیل بالضــــریبة ، ویترتــــب علــــى عــــدم ر مســــتحق علی

   .إخطاره بطلان مطالبة الجهة التابع له بهذه الضریبة أو فروقها
توجیـه إجـراءات ربــط الضـریبة علـى مرتبــات العـاملین إلــى  )٣(وبـذلك قضـى بــأن  

دون العــاملین لدیــه مــن الممــولین لا یســتند علــى أســاس قــانونى، صــاحب العمــل 
وعلـــى ذلـــك إذا مـــا أخطـــرت مأموریـــة ... وتكـــون الإجـــراءات قـــد وقعـــت باطلـــة ، 

نمـا تكـون قـد أخطرتـه  الضرائب رب العمل بمیعاد ربـط الضـریبة علـى المرتبـات وإ
البنـك بتلك العناصر دون علمه ، وكان الثابت أن مأموریة الضرائب قـد أخطـرت 

                                                             
 . ٢٨/١/٢٠٠٣ق ، جلسة  ٧١لسنة  ١٢٧٢قضاء النقض فى الطعن رقم )١( 
 .٢٠٠٥لسنة  ٩١من قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  ١١٨أنظر المادة  )٢(
، ومحكمــة  ٢٦/٨/١٩٩٧ق جلسـة  ١١٤لســنة  ١٢١٠محكمـة الاسـتئناف بالقــاهرة ، القضـیة رقـم  )٣(

  . ٢٧/٨/٢٠٠١ضرائب كلى ، جلسة  ٣٦الاسكندریة الابتدائیة الدعوى رقم 
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بتلك الضریبة دون أن یخطر كل عامـل علـى حـده ، ومـن ثـم یكـون هـذا الإجـراء 
ʫ ."باطلاً یتعین القضاء بذلك

 

الملغـى، المتعلـق  ١٩٨١لسـنة  ١٥٧رقـم  مـن القـانون ٦٥تبین أن نص المادة   
بتنظــیم إجـــراءات الاعتــراض والطعـــن علـــى ضــریبة المرتبـــات ، لا یتفــق مـــع فئـــة 

وأوضـح مثـال علـي  ٠الممولین الذین لیس لهم جهة عمل یتسلمون إیراداتهم منهـا
ذلك المـأذونون الـذین یتبعـون وزارة العـدل كمـوظفین عمـومیین بهـا ولكـنهم یتلقـون 

المتعــاملین معهــم، وفــي هــذه الحالــة لــیس مــن  إیــراداتهم أو الأتعــاب مــن جمهــور
مجـــــال أمـــــامهم للإعتـــــراض والطعـــــن إلا مـــــن تـــــاریخ إخطـــــارهم بـــــربط المأموریـــــة 

  ٠للضریبة المستحقة علیهم
قـــانون الضــــریبة علـــى الــــدخل مـــن  ١١٨وحـــلاً لهـــذه المشــــكلة نصـــت الأخیــــرة   

مـن  ٥٧، وكذلك الفقرة الأخیـرة مـن المـادة ٢٠٠٥لسنة  ٩١الصادر بالقانون رقم 
ذا لـم یكـن للممـول جهـة یتیسـر " علـى أنـه  قانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد  وإ

أن یتقدم لها بالطلب المنصوص علیه بالفقرة الأولـى مـن هـذه المـادة، كـان لـه أن 
 یتقدم به إلى مأموریة الضرائب المختصة، وعلى المأموریة فـي هـذه الحالـة إحالـة

   ."الطلب إلى اللجنة الداخلیة ، بحسب الأحوال
ومن ثم یكون لهذا الممول أن یقدم طلب إلى المأموریـة المختصـه اعتراضـاً علـى 
مــا قامــت بــه مــن حســاب الضــریبة علــى إیراداتــه، وذلــك خــلال ثلاثــین یومــاً مــن 

  .إخطاره بهذه الضریبة
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  المطلب الثالث
  الطعن شكل

الكیفیة  -فى جزء منها  -قانون الإجراءات الضریبیةمن ) ٥٦(بینت المادة 
التى یجب أن یكون علیها الطعن الضریبى لصلاحیة نظره أمام اللجان الإداریة 

  :أو القضاء
 

یكون الطعن المقدم من الممول أو المكلـف علـى ربـط الضـریبة ": )٥٦(المادة 
الضـرائب المختصـة وتســلم بصـحیفة مـن أصـل وثــلاث صـور یودعهـا مأموریــة 

إحــداها للممــول أو المكلــف ، ویجــب أن تتضــمن صــحیفة الطعــن تحدیــد جمیــع 
أوجــه الخــلاف علــى وجــه الدقــة فیمــا ورد بنمــوذج ربــط الضــریبة ، والأســباب 
الجوهریة التي یقـوم علیهـا الطعـن ، ولا یعتـد بـالطعن الـذى لا یتضـمن الأوجـه 

  . "محل الخلاف
، ونــص الملغــاة مــن قــانون ضــریبة الــدخل ١١٩المــادة تقابــل هــذه المــادة نــص   

 .فى الكثیر من أحكامها  من قانون الضریبة على القیمة المضافة) ٥٦(المادة 
یجــب أن مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد  ) ٥٦(وبموجــب نــص المــادة  

،مـــن الممـــول أو المكلـــف أو ممثلـــه  الإخطـــار بـــربط الضـــریبة یكـــون الطعـــن فـــى 
   .القانونى

 وفى حالة عدم وجود توقیـع علـى صـحیفة الطعـن فـإن هـذا لایعرضـها للـبطلان، 
الــذى جــاء فیــه میعــاد  فــى قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد حیــث إن الــنص 

والإجراءات المتبعة فیه لم یشترط أسلوباً خاصاً للطعن ولـم یشـترط  تقدیم الطعن،
فـــى هـــذه الحالـــة أن یكـــون ویكفـــى  .توقیــع الطـــاعن أو مـــن یمثلـــه علـــى الصـــحیفة

وأن الصـــحیفة قـــدمت فـــى المیعـــاد للمأموریـــة  ،الممـــول قـــد تســـلم الإخطـــار بـــالرد
  .المختصة
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ویجـــب أن یكـــون الطعـــن المقـــدم مـــن الممـــول أو المكلـــف علـــى ربـــط الضـــریبة،  
یودعهــا المأموریــة المختصــة وتســلم إحــداها  )١(بصــحیفة مــن أصــل وثــلاث صــور

للممـــــول أو المكلــــــف مؤشــــــراً علیهـــــا مــــــن المأموریــــــة بتـــــاریخ إیــــــداعها، أو علــــــى 
ــا لقـرار وزیــر المالیــة الــذي یصــدر فــي  المنظومـة الإلكترونیــة للمصــلحة وذلــك طبقً

همـــا  للإیـــداع  بإحـــدى طـــریقتینالصـــحیفة وبـــذلك یكـــون تســـلم هـــذه  هـــذا الشـــأن،
مـن هـذه  بالمأموریة المختصة مع تسلم الممول أو المكلف صـورة  طریقة الإیداع

المنظومــة الالكترونیــة طریــق الإیــداع مــن خــلال ، أو الصــحیفة تفیــد تمــام الإیــداع
  .)٢(للمصلحة

                                                             
أنـــه لا یترتـــب إلـــى ) ١٩٩٠لســـنة  ٥التوصـــیة رقـــم ( ن لجـــان الطعـــنذهبـــت الإدارة المركزیـــة لشـــئو  )١(

من  ١٥٧البطلان على عدم تقدیم صحیفة الطعن من ثلاث صور، لأن نص الفقرة الثالثة من المادة 
مــن قــانون الإجـــراءات  )٥٦(المقابلــة للمـــادة  -١٩٨١لســنة  ١٥٧قــانون الضــرائب علــى الـــدخل رقــم 

مــن أن تقــدم صــحیفة الطعــن مــن ثــلاث صــور، لا یعــدو أن یكــون أمــراً تنظیمیــاً  – الموحــدالضــریبیة 
لا لكـان المشـرع نـص علیـه صـراحة،  بقصد التوجیه، ولم یقصـد منـه ترتیـب الـبطلان علـى مخالفتـه، وإ
وأن التقریر بالبطلان فیه مبالغة بالتمسك بالشكلیات دون مقتضى، ویشوبه الخطـأ فـى تفسـیر القـانون 

    .وتأویله
یعتبر سماح المشرع بتقدیم صحیفة الطعن إلكترونیا، وكذلك إنجاز بعض الإجراءات كالإخطارات  )٢(

، خطوة نحو إلكترونیة التقاضى، بمعنى استخدام الوسائط الإلكترونیة فى إجراءات  والقرارات إلكترونیاً
لــدعوى ومــا یجــرى فــى التقاضــى، بدایــة مــن المطالبــة القضــائیة والإعــلان والإخطــار، ومــروراً بســیر ا

ویختلـف ذلـك عـن القضـاء الإلكترونـى  .جلساتها وانتهاء بصـدور الحكـم النهـائى فیهـا والطعـن وتنفیـذه
بحیـث یكـون ) كالقاضـى أو المحكـم( الذى یقصد حلول الوسائط الإلكترونیة محل الشخص الطبیعـى 

  . نظام القاضى الإلكترونى، بما یعرف ب.یمكن أن تقوم هذه الوسائط بإنهاء المنازعات إلكترونیاً 
الوســـائط للقیـــام بعمـــل القاضـــى أو المحكـــم الشـــخص  هویعـــارض جانـــب مـــن الفقـــه اللجـــوء إلـــى هـــذ  

الطبیعى، لما فى ذلك من مساس بضمانات أساسیة فـى التقاضـى، أهمهـا مبـدأ العلانیـة الـذى یوجـب 
ل، ومناقشــة الخصــوم، فــتح الجلســات لمــن یرغــب فــى حضــورها مــن المــواطنین ومبــدأ المواجهــة بالــدلی

فضلاً عما یتمتع به القاضى الشخص الطبیعى من فهم لروح القانون، ومتطلبات العدالة التى توجب 
. مراعاة الظروف الشخصیة ومـا أحـاط بالـدعوى مـن ملابسـات أو وقـائع تختلـف مـن حالـة إلـى أخـرى

التقاضـى المـدنى، دراسـة  تكنولوجیا القضاء وتطویر إجـراءات: عبد االله عبد الحى الصاوى. د: أنظر



 

٥١٣ 
 

ذا كـان وقـت تقــدیم صـحیفة الطعـن یتحــدد بالنسـبة للصـحف التــى تقـدم مباشــرة   وإ
شـــــیر علیهـــــا مـــــن الموظـــــف أو یـــــدویاً إلـــــى المأموریـــــة المختصـــــة مـــــن تـــــاریخ التأ

المخـتص، فـإن الخــلاف یثـور حــول تحدیـد تـاریخ قیــد صـحف الطعــون التـى تقــدم 
  .إلكترونیاً 

أن هـذا التـاریخ یتحـدد مـن وقـت دخـول هـذه الصـحیفة إلـى المنظومــة  )١(والـراجح 
  . الإلكترونیة لمصلحة الضرائب، ولیس من وقت اطلاع موظف المصلحة علیها

ثلاثـین  خـلالد جلسة نظر اللجنة الداخلیة لهـذا الطعـن ولایجب أن یتأخر تحدی  
  .یوماً من تاریخ إیداع صحیفة الطعن

وتثبـت المأموریـة فـي دفتـر خـاص بیانــات الطعـن وملخصـاً بأوجـه الخـلاف التــي  
  . تتضمنها، على أن تقوم بإحالته للجنة الداخلیة المختصة

ذا مـا قـدم الممـول أو المكلــف صـحیفة الطعـن   إلــى المأموریـة المختصـة، ثــم  –وإ
تبین له عدم تضـمینها بعـض أو جمیـع مـا تطلبـه المشـرع مـن بیانـات كـان لـه أن 
یسحب هذه الصحیفة ویودع صحیفة بدلاً عنها، خلال الفتـرة القانونیـة المقـررة لـه 

  .بتقدیم الطعن أو قبل انعقاد اللجنة الداخلیة لأول جلسة لنظره
                                                                                                                                               

تحلیلیــــة فــــى القـــــانون المصــــرى والإمـــــاراتى، مجلــــة قطــــاع الشـــــریعة والقــــانون، العـــــدد الثــــانى عشـــــر، 
  .٧٣٦،ص .٧٢١، ص ٢٠٢٠/٢٠٢١

خاصـــة أمـــام اللجـــان ومـــن جانبنـــا فإننـــا نـــرى أنـــه یمكـــن الأخـــذ بنظـــام إلكترونیـــة التقاضـــى الضـــریبى، 
جــراءات، ودقتهــا، والمحافظـــة علــى الأدلــة والمســـتندات ، لضـــمان ســرعة الإالداخلیــة أو لجــان الطعــن

، سـیما وأن المشـرع المصـرى قـد نظـم المتعلقة بالمنازعة الضریبیة وتداولها بصـورة أكثـر أمانـاً وفعالیـة
، بتعـدیل بعـض أحكـام قـانون إنشـاء ٢٠١٩لسـنة  ١٤٦إجراءات اتقاضى الإلكترونى فـى القـانون رقـم 

  .٢٠٠٨لسنة  ١٢٠قانون رقم المحاكم الاقتصادیة الصادر بال
، وعقد اللجان كما  یمكن الاستفادة من هذه التكنولوجیا فى السماح بالاطلاع على المستندات إلكترونیاً

عن بعد، أو من خلال نظام الفیدیو كونفرانس، مع توفیر وسائل الأمان التى تضمن عدم التلصص، 
 . ، وحمایة أسرار الممولین

،ص ٢٠١٩م ، إجراءات التقاضى عن بعد، دار الفكر الجامعى الإسكندریة، خالد ممدوح إبراهی. د )١(
٧٠. 



 

٥١٤ 
 

 

ع أن تتضـــمن صـــحیفة الطعـــن المقدمـــة مـــن الممـــول أو المكلـــف اشـــترط المشـــر   
تحدیـــد جمیـــع أوجـــه الخـــلاف علـــى وجـــه الدقـــة فیمـــا ورد بنمـــوذج ربـــط الضـــریبة 
والأســباب الجوهریــة التــى یقــوم علیهــا الطعــن، وذلــك علــى ضــوء مــا ورد إلیــه فــى 

، بحیـث لا ی جـوز نموذج الـربط، وأن یـتم تحدیـد هـذه الأوجـه تحدیـداً شـاملاً ودقیقـاً
له أن یثیر وجهاً للخلاف عند نظر الطعـن أمـام اللجنـة الداخلیـة أو لجنـة الطعـن 

  .)١(لم یسبق أن ورد بصحیفة الطعن
لا یكفــى الإشــارة إلــى أوجــه الخــلاف بعبــارات عامــة مطلقــة غیــر محــددة، كتلــك و  

العبـــارة التـــى جـــرى اســـتخدامها فـــى صـــحف الطعـــون الســـابقة قبـــل العمـــل بقـــانون 
علـــى نمـــوذج  -أو المكلـــف  -أن یطعـــن الممـــول (الضـــریبیة، وهـــى الإجـــراءات 

  .)الربط جملة وتفصیلاً 
إذ لــم تعــد مثــل هــذه العبــارة مقبولــة فــى صــحف الطعــون التــى تقــدم بعــد تــاریخ   

، لكونها عبـارة مجهلـة، یترتـب علیهـا بطـلان )٢(العمل بقانون الإجراءات الضرییبة
تقــرره اللجــان أو تقضــى بــه المحــاكم  الطعــن، وهــو بطــلان یتعلــق بالنظــام العــام،

ʫ .من تلقاء نفسها

                                                             
یثـور التســاؤل عـن مــدى جــواز أن یثیـر الممــول أو المكلــف وجهـاً للخــلاف عنــد نظـر الطعــن أمــام  )١(

، وكــان ) اللجنــة الداخلیــة ولجنــة الطعــن( القضــاء لــم یســبق أن أثــاره فــى طعنــه فــى المرحلــة الإداریــة 
أن  قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه لا یجوز للقضاء أن ینظر فى أوجه الخلاف التى لم یسبق

أثارها الطاعن أمام لجنة الطعن، إلا أن المحكمة الإداریة العلیا استنت اتجاهـاً آخـر فـى حكـم حـدیث 
، ذهبـــت فیـــه إلـــى أن للقضـــاء )٢٥/١١/٢٠٢٠ق علیـــا، جلســـة ٦٣لســـنة  ٤١١٠٢الطعـــن رقـــم (لهـــا 

تعلـق حق فى نظر جمیع أوجـه الخـلاف التـى یثیرهـا الطـاعن وتأره قضاء المشروعیة، االإدارى، باعتب
بالقرار المطعون فیه، ولو لم یكن قد سبق للطاعن أن أثاره فى المرحلة السابقة على إحالة طعنه إلى 

  .القضاء
، جلسѧѧѧѧѧة )القطѧѧѧѧاع الأول ٢٤اللجنѧѧѧѧѧة ( ٢٠٢١لسѧѧѧѧنة ١١١٩قѧѧѧѧرار لجنѧѧѧѧѧة الطعѧѧѧѧن رقѧѧѧѧѧم : أنظѧѧѧѧر ٢)

یطعѧن علѧى  الممѧول"، بعدم الاعتداد بالطعن المقدم من الممول الوارد بѧھ عبѧارة أن ٢٣/١٠/٢٠٢١
 ً  ".كل ما جا بالنموذج جملة وتفصیلا



 

٥١٥ 
 

 

والمقصـــود یجـــب علـــى الطـــاعن أن یبـــین فـــى صـــحیفة الطعـــن أســـباب الطعـــن،  
 ،تحــــدد أســـباب الطعــــن )١(أن الـــنقض قضــــاء محكمـــة ببیـــان أســـباب الطعــــن فـــى

تعریفـــاً واضـــحاً كاشـــفاً عـــن المقصــــود منهـــا كشـــفاً نافیـــاً عنهـــا الغمــــوض  هوتعرفـــ
والجهالة بحیث یبین منها العیـب الـذي ینسـبه إلـى الحكـم وموضـعه منـه وأثـره فـي 

  ."قضائه، ومن ثم فإن كل سبب یراد التحدي به یجب أن یكون مبیناً بیاناً دقیقاً 
 -ولقد اكتفى المشـرع الضـریبى بـأن یـورد الطـاعن فـى صـحیفة الطعـن الضـریبى 

ذكر الأسـباب الجوهریـة التـى یقـوم علیهـا  -بجانب التحدید الدقیق لأوجه الخلاف
الطعـــنـ، ممــــا یعنــــى أن للممــــول أو المكلــــف أن یــــورد أســــباباً أخــــرى أثنــــاء نظــــره 

ت الأســباب الجدیــدة طعنــه، لــم یســبق أن أوردهــا فــى صــحیفة الطعــن، طالمــا كانــ
لیسـت مـن الأسـباب الجوهریــة التـى كـان یتعـین علیــه ذكرهـا فـى صـحیفة الطعــن، 
وأن هذه الأسباب لم تخرج عن كونها متعلقة بأوجـه الخـلاف التـى حـدهها حصـراً 

إلـــى  –الطـــاعن  –ولا یكفـــى أن یحیـــل الممـــول أو المكلـــف  .فـــى صـــحیفة طعنـــه
  . )٢(ا الطعنمذكرة الفحص بالمأموریة لبیان أسباب هذ

ویقصــد بســبب الــدعوى أو الطعــن مجموعــة المبــادئ القانونیــة التــى یســتند إلیهــا  
الطاعن، أو هـو الحالـة الواقعیـة أو القانونیـة التـى تسـبق القـرار وتـدفع الإدارة إلـى 

  . )٣(إصداره
ـــة الطعـــن علـــى ربـــط الضـــریبة بمبلـــغ یزیـــد علـــى الإقـــرار، فـــإن ســـبب    ففـــى حال

ار هــو عــدم مطابقتــه للحالــة الواقعیــة أو القانونیــة للممــول، الطعــن علــى هــذا القــر 

                                                             
ق، جلســــة ٨٥لســــنة ١٦٩٨، والطعــــن رقــــم ١٨/٢/١٩٩٣ق، جلســــة  ٥٧لســــنة  ٩٤٨الطعـــن رقــــم  )١(

٢١/١٢/٢٠٢٠. 
 .٢٣/١/١٩٩١ق، جلسة ٥٦لسنة  ٨٢٢أنظر فى معنى هذا المبدأ الطعن بالنقض رقم  )٢(
  .٢٩/١٢/١٩٧٣علیا، جلسة .ق ١٥لسنة  ١١١٥الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا )٣(
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بأن یبین الطاعن أنه لم یـزاول النشـاط، أو لـم یحقـق الإیـراد الإضـافى الـذى علـى 
  .ما أقر به، أو أن هذا النشاط یتمتع بالإعفاء من الضریبة وفقاً للقانون

النعـى علـى القـرار ، عـادة  ومن الأسباب الجوهریة التى تـرد فـى صـحیفة الطعـن 
  ....تفسیره أو تأویلهالخطأ فى تطبیق القانون، أو المطعون فیه بعیب 

ویبقى الحكم على كون الأسباب الجدیدة التـى یوردهـا الطـاعن أثنـاء طعنـه، مـن  
قبیــل الأســباب الجوهریــة أو غیــر الجوهریــة مــن إطلاقــات الجهــة التــى تنظــر هــذا 

  . ریر ما تراه فى هذا الشأنالطعن، فلها السلطة التقدیریة فى تق
ونــرى أن یقبــل كــل ســبب مــن أســباب الطعــن یثیــره الطــاعن، ولــو لــم یــورده فــى   

صحیفة الطعن، إذا كان هذا السبب متعلقاً بوجه مـن أوجـه الخـلاف التـى حـددها 
یمتنـــع علیـــه إبـــداء وجـــه جدیـــد للخـــلاف لـــم یـــرد فـــى ولكـــن . فـــى تلـــك الصـــحیفة

للطعــــن لا یــــرتبط بأوجــــه الخــــلاف المــــذكورة  صــــحیفة الطعــــن، أو أن یــــورد ســــبباً 
  .جصراً فى تلك الصحیفة

 

تختلـف أسـباب الطعـن عــن الـدفوع التـى یقصـد بهــا الـرد علـى الـدعوى برمتهــا،    
والتــــى یقصــــد منهــــا رفــــض طلبـــــات الخصــــم أو القضــــاء ببعضــــها دون الـــــبعض 

یقصـد بـه جمیـع  )١(بمعنـاه العـامالآخر، وتلتزم جهة التقاضى بالرد علیها، فالـدفع 
                                                             

) ١٠(الدفع بعدم قبول الدعوى، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد رقم : فارس على عمر الجرجرى. د )١(
على جمیع وسائل الدفاع التى یجوز للخصـم أن فالدفع بمعناه العام . ٤٤، ص ٢٠٠٨، ٣٧، العدد 

یسـتعین بهـا لیجیـب علـى دعــوى خصـمه ، بقصـد تفـادى الحكـم لخصــمه بمـا یدعیـه سـواء أكانـت هــذه 
الوسائل موجهه إلى الخصومة أو بعـض إجراءاتهـا ، أو موجهـة إلـى أصـل الحـق المـدعى بـه أو إلـى 

عبیـر ، بمعنـاه الخـاص فـى اصـطلاح قـانون سلطة الخصم فى اسـتعمال دعـواه منكـراً أیاهـا ویطلـق الت
المرافعـات علـى الوسـائل التـى یسـتعین بهـا الخصـم ویطعـن بمقتضـاها فـى صـحة إجـراءات الخصـومة 
دون أن یتعـرض لأصـل الحــق الـذي یزعمـه خصــمه فیتفـادى بهــا مؤقتـاً الحكـم علیــه بمطلـوب خصــمه 

ووسـائل الـدفاع . إجراء باطـل كأن یجیب بأن الدعوى قد رفعت إلى محكمة غیر مختصـة أو رفعـت بـ
الـدفوع الجـائز إبـداؤها قبـل ( وأشار إلیها قانون المرافعات السابق بعبارة . هذه تعرف بالدفوع الشكلیة 



 

٥١٧ 
 

وســائل الــدفاع التــى یجــوز للخصــم أن یســتعین بهــا لیجیــب عــن دعــوى خصــمه، 
بقصــد تفــادى الحكــم لخصــمه بمــا یدعیــه ســواء أكانــت هــذه الوســائل موجهــة إلــى 
الـــدعوى أو بعـــض إجراءاتهـــا أو موجهـــة إلـــى أصـــل الحـــق المـــدعى بـــه، أو إلـــى 

  .إیاها سلطة الخصم فى استعمال دعواه منكراً 
ـــــدفوع فـــــى رد مصـــــلحة    ـــــدو هـــــذه ال ویتصـــــور فـــــى المنازعـــــات الضـــــریبیة أن تب

الضرائب على طعن الممول أمام اللجنـة الداخلیـة أو لجنـة الطعـن والقضـاء، كمـا 
یتصور أن تكون من الممول أو المكلف فـى الطعـون التـى ینظرهـا القضـاء طعنـاً 

الـدفع الشـكلى :ثلـة ذلـك ومـن أم .علـى قـرار لجنـة الطعـن الصـادر لغیـر مصـلحته
بســـقوط الحـــق  بعـــدم الاختصـــاص، أو بطـــلان الإجـــراءات، أو الـــدفع الموضـــوعى

  .... بالتقادم، أو بالإبراء، أو بالمقاصة 
 

رتــب المشـــرع علــى عـــدم الالتــزام بمـــا یجــب أن تتضـــمنه صــحیفة الطعـــن مـــن    
، یتمثــل فــى عــدم الاعتــداد  أوجــه الخــلاف والأســباب الجوهریــة للطعــن أثــراً خطیــراً
بهــذا الطعـــن، أى اعتبــاره كـــأن لــم یكـــن، ممــا یـــؤدى إلــى صـــیرورة ربــط الضـــریبة 

  .المكلف به نهائیاً بعد مضى ثلاثین یوماً من تاریخ إخطار الممول أو
نمـــا یكـــون بقـــرار مـــن اللجنـــة الداخلیـــة و   ، وإ نـــرى أن هـــذا الأثـــر لا یكـــون تلقائیـــاً

ولیس لمصلحة الضرائب أن تبادر بتطبیق هذا الجـزاء الإجرائـى قبـل  . المختصة

                                                                                                                                               
بالـدفوع " و القـانون الجدیـد  ١٩٦٢لسـنة ١٠٠وسـمیت فـى القـانون رقـم) . التعرض لموضوع الـدعوى 

ة بأصــل الحـــق ، أى التـــى توجـــه إلـــى ذات الحـــق أمـــا وســـائل الـــدفاع المتعلقـــ"  المتعلقــة بـــالإجراءات 
وأمــا وســائل . المــدعى بــه ، كــأن ینكــر وجــوده أو یــزعم انقضــاؤه ، فهــى تعــرف بالــدفوع الموضــوعیة 

الدفاع التى ینكر بها الخصم سلطة خصمه فى استعمال الدعوى كأن یزعم مثلاً انتفاء صفة الخصـم 
  . م القبول أو سبق صدور حكم فى قضیة فهى تعرف بالدفوع بعد

 .١٠،ص ٢٠١١الفوع المدنیة، الطبعة الثانیة، القاهرة، : المستشار محمد محمود علیوه:أنظر
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، ولا أن تمتنــع عــن اســتلام صــحیفة الطعــن لعــدم )١(الإحالــة إلــى اللجنــة الداخلیــة
نمــا لهــا أن تتســلم هــذه تضــمینها أوجــه الخــلاف أو  الأســباب الجوهریــة للطعــن، وإ

الصحیفة، لإثبات تـاریخ تقـدیمها، وتطالـب الطـاعن باسـتكمال بیاناتهـا قبـل تحدیـد 
جلسة لها، فإذا لم یستوف الطاعن هذه البیانات، یجـب إحالـة الطعـن بحالتـه إلـى 

ذه اللجنـــة الداخلیـــة المختصـــة، التـــى یكـــون لهـــا الحـــق فـــى نظـــر مـــدى اســـتیفاء هـــ
الصحیفة لما تطلبه القانون من بیانـات، وذلـك حتـى یصـدر قـرار مـن هـذه اللجنـة 

فـإن رأت اللجنـة الداخلیـة عـدم الاعتـداد بـالطعن، أصـدرت قراراهـا بعــد  .)٢(بشـأنها
الاتفــاق مــع الممــول أو المكلــف، وتعــین علیهــا أن تحیــل الطعــن برمتــه إلــى لجنــة 
الطعن، التى لها أن تقبل الطعن، أو تقرر عدم الاعتداد بـه، ممـا یكـون لكـل مـن 

  . قضاءالممول أو المكلف ومصلحة الضرائب الطعن علیه أمام ال

                                                             
حال نظرها الطعن مقدم من تاریخ العمل  –ترى مصلحة الضرائب أنه یتعین على اللجنة الداخلیة  )١(

صــحیفة الطعــن ولــم تتضــمن  – ٢٠/١٠/٢٠٢٠بقــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد أى اعتبــاراً مــن 
الأسباب الجوهریة التى یقوم علیها الطعن وبیان أوجه الخلاف على وجه الدقة، فیما ورد بنموذج ربط 
الضریبة أن تصدر قراراً بعدم الاعتـداد بـالطعن مـع إخطـار المكلـف بـذلك، وذلـك دون الإخـلال بحـق 

قبـل انتهــاء المـدة المحــددة  المكلـف بتقـدیم طعــن آخـر مبینــاً بـه أوجـه الخــلاف وأسـبابه الجوهریــة وذلـك
لا أصــبح الــربط نهائیـاً  أنظــر كتــاب الإدارة العامــة للتظلمــات بقطــاع  .قانونـاً لتقــدیم صــحیفة الطعــن، وإ

البحوث والسیاسات الضریبیة بمصلحة الضرائب المصریة إلى رئیس منطقة ضرائب المنوفیة  بتاریخ 
٢٤/١٢/٢٠٢٠.  

مـن قــانون المرافعـات التـى توجــب علـى المــدعى أن  ٦٥تشـبه هـذه الحالــة بمـا یتعلـق بــنص المـادة  )٢(
یقوم أثنـاء رفـع الـدعوى بـأن یرفـق مـع صـحیفة الـدعوى مسـتنداته وحافظـة المسـتندات ومـذكرة شـارحة، 

ند ومذكرة توضح بالتفصیل ما ورد بإیجاز فى صحیفة الدعوى، فإذا لم یقدم المدعى هذه المرفقات ع
تقدیم صحیفة الدعوى، فیرى جانب من الفقه أنـه لا یوقـع جـزاء الـبطلان، ولا یحكـم بعـدم القبـول، لأن 
نما كل مـا سـوف یواجهـه المتقاضـى هـو امتنـاع قلـم الكتـاب  الجلسة لم تنعقد بعد، والإعلان لم یتم، وإ

ا الامتناع أمام قاضى وقد أجاز القانون للطاعن أن یتظلم من هذ . عن قبول أوراقه لأنها غیر كاملة
الوســیط فــى قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة، دار : نبیــل إســماعیل عمــر. د: أنظــر.الأمــور الوقتیــة

  .٣١٨ص  -٣١٥، ص٢٠٠٦الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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ویؤیـــدنا فـــى هـــذا الـــرأى خطـــورة الأثـــر الـــذى رتبـــه المشـــرع حـــال عـــدم تضـــمین   
صـــحیفة الطعـــن البیانـــات المطلوبـــة، ممـــا یوجـــب تـــوخى الحـــذر فـــى عـــدم انفـــراد 
مصلحة الضرائب ممثلـة فـى مأموریـة الضـرائب أو اللجنـة الداخلیـة كوحـدة إداریـة 

ر عــدم الاعتــداد بصــحیفة تابعــة لهــا، أن تكــون خصــماً وحكمــاً فــى آن واحــد وتقــر 
الطعـــــن، دون أن یكـــــون لصـــــاحب الشـــــأن فرصـــــة لإبـــــداء دفاعـــــه أمـــــام الجهــــــة 

  .المحایدة، سواء كانت لجنة الطعن أو المحكمة المختصة
  المبحث الثانى

  نظر الطعن أمام اللجنة الداخلية
یجب أن تحل المنازعات بین الإدارة الضریبة والممولین  بعدالـة وبسـرعة بكفـاءة  

  .الإمكان قدر 
مـــن المنازعـــة علـــى التســـجیل وانتهـــاءً  اً ویفضـــل أن تحـــل جمیـــع المنازعـــات بـــدء 
حیــث یكــون لمــوظفى الإدارة . ط الضــریبة داخــل الإدارة الضــریبیة بقــرار نهــائىببـر 

ــــه، وأن یكــــون  ــــتظلم من ــــدائى حــــق نظــــر ال ــــذین اصــــدروا الــــربط الابت الضــــریبیة ال
للممول فرصة، خلال وقت محدد، بـأن یـتظلم أو یعتـرض علـى الـربط، إمـا كتابـة 

مـنح كـلاً مـن الممـول ارتـأى المشـرع الضـریبى أن یولقـد . أو شخصیاً أو بكلیهمـا 
الخــلاف فیمــا بینهمــا، مــن خــلال أو المكلــف ومصــلحة الضــرائب فرصــة مراجعــة 

وجهـات نظرهمــا، ویــتم الاتفـاق علــى إنهــاء  قــىلجـان إداریــة داخلیـة عســى أن تتلا
لجــان ( النــزاع فــى أقــرب فرصــة دون المضــى فــى المنازعــة أمــام لجــان خارجیــة 

  .)١(أو أمام القضاء) الطعن 
                                                             

تمیــل معظــم التشــریعات المقارنــة إلــى إعطــاء فرصــة لتلاقــى وجهــات النظــر بــین كــل مــن الممــول  )١(
وفى ذلك مصلحة للطرفین؛ إذ یتاح للممول أن ریبیة لحل النزاع قبل إحالته إلى القضاء، والإدارة الض

یعــرض اعتراضــه مباشــرة علــى الجهــة التــي أصــدرت القــرار، لیوضــح لهــا وجهــة نظــره، ویســتمع إلــى 
مبــررات المصــلحة بشــأن قرارهامحــل الاعتــراض، فــإذا تفــاهم الطرفــان واتفقــا علــى حــل وســط ، انتهــى 

رعة، دون إضــاعة للوقــت والجهــد والمــال، أمــا إذا لــم یتفقــاً عــرض الأمــر علــى جهــة إداریــة النــزاع بســ
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  :   
تقــوم المصــلحة بالبــت فـــي الطعــون المقدمــة مــن الممـــولین أو "): ٥٦(مــادة 

المكلفـــین بواســـطة لجـــان داخلیـــة، یصـــدر بتشـــكیلها وتحدیـــد مقارهـــا ونطـــاق 
  .......اختصاصها قرار من رئیس المصلحة 

ــاریخ الجلســة المحــددة   ــة إخطــار الممــول أو المكلــف بت وعلــى اللجنــة الداخلی
ا مـن تـاریخ إیـداع  لنظر طعنه ، على أن یكون میعاد الجلسة خلال ثلاثین یومً

ــاب  ــاریخ الجلســة بكت ــف بت ــة الممــول أو المكل صــحیفة الطعــن ، وتُخطــر اللجن
ا بعلـم الوصـول أو بـأي وسـیلة إلكترونیـة لهـا حُجیـة فـي  موصى علیه مصـحوبً

ب الإثبات قانونًا ، أو تسلیمه نموذج الإخطار بمقـر العمـل أو المأموریـة بموجـ
ـــى المأموریـــة  ـــه ، وعل ـــف أو مـــن یمثل ـــع علیـــه الممـــول أو المكل محضـــر یوق
ا على الأكثر بملـف الممـول أو  المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر یومً
ـــى أســـباب الطعـــن  المكلـــف ، والأوراق والمســـتندات مشـــفوعة بمـــذكرة الـــرد عل

قدم من الممول أو المكلف  وتثبـت اللجنـة فـي دفتـر خـاص بیانـات الطعـن  .المُ
وملخصًا بأوجـه الخـلاف التـي تضـمنها ، وعلـى اللجنـة البـت فـي الطعـن خـلال 
ــا مــن تــاریخ اســتلام الملــف والأوراق والمســتندات مشــفوعة بمــذكرة  ســتین یومً

                                                                                                                                               
محایدة، غیر التي أصدرت القرار، لمراجعته، وسماع وجهتـى النظـر بشـأنه، والبـت فیـه لمـا لـدیها مـن 

  .صلاحیات فنیة وقانونیة، یتوقع أن تنجح لإى إنهاء النزاع ، أیضاً دون الإحالة إلى القضاء 
  World Bank, Handbook on Tax Simplification, 2009, p. 131: نظر في هذا الشأنأ

ومـع ذلــك فـإن بعــض الــدول ، مثـل أســتونیا والنــرویج وروسـیا وأســبانیا، تتــیح للممـول أن یتجــه مباشــرة 
بطعنه إلى المحكمة، وبعضها الآخر، مثل هولندا وسویسرا، یجوز تخطى مرحلة الطعن أمام مصلحة 

وتــذهب تشــریعات أخــرى ، مثــل جمهوریــة ، ب، وذلــك  بالاتفــاق بــین الممــول والإدارة الضــریبیةالضــرائ
تــین قبــل یالتشــیك وســلوفاكیا وبولنــدا، مــذهب المشــرع المصــرى، فــى أن یطــرح النــزاع أمــام جهتــین إدار 

  :أنظر .اللجوء إلى القضاء
Michael LangPasquale Pistone:Procedural Rules in Tax Law in the Context of 
European Union and Domestic Law, Kluwer Law International B.V,2010. 
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الــرد المشــار إلیهــا ، وللجنــة مــد أجــل البــت فــي الطعــن لمــدة أخــرى مماثلــة إذا 
  .اب جدیة لذلك تبینها اللجنة في محضر أعمالهاتوافرت لدیها أسب

فإذا تم التوصل إلى تسویة أوجه الخـلاف خـلال المـدة المشـار إلیهـا تصـبح    
لا أحالت اللجنـة أوجـه الخـلاف إلـى لجنـة الطعـن المختصـة  الضریبة نهائیة، وإ
ـا مـن تـاریخ البـت  ا بهـا رأى اللجنـة الداخلیـة فـي شـأنها خـلال ثلاثـین یومً مرفقً

هــذه الأوجــه علــى أن تقــوم بإخطــار الممــول بالإحالــة بكتــاب موصــى علیــه  فــي
ــأي وســیلة إلكترونیــة لهــا حُجیــة فــي الإثبــات  ا بعلــم الوصــول ، أو ب مصــحوبً
قانونًـا ، أو تســلیمه النمــوذج بمقــر العمـل أو المأموریــة بموجــب محضــر یوقــع 

  .علیه الممول أو المكلف أو من یمثله
ـا دون قیـام اللجنـة بإحالـة الخـلاف إلـى لجنـة فإذا انقضت مدة الثلاث    ین یومً

ــه قانونًــا أن یعــرض  الطعــن المختصــة ، كــان للممــول أو المكلــف أو مــن یمثل
ا  الأمر كتابة على رئیس لجنـة الطعـن مباشـرة أو بكتـاب موصـى علیـه مصـحوبً
ا به صورة من صحیفة الطعن السابق تقـدیمها للمأموریـة ،  بعلم الوصول مرفقً

اوذلك خلا  ا من تاریخ انتهاء المدة المحددة سلفً   . "ل خمسة عشر یومً
ـا مـن تـاریخ عـرض الأمـر علیـه أو  وعلى رئیس اللجنة خلال خمسة عشـر یومً
وصول كتاب الممول أو المكلف إلیه أن یحدد جلسة لنظر الطعـن ویـأمر بضـم 

  .ملف الممول أو المكلف
المیعاد المقـرر قانونًـا دون البـت ویتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى 

في الطعن ، وذلك دون الإخلال بالمسـئولیة التأدیبیـة للمتسـبب فـي عـدم البـت 
فــي الطعــن ، أو إحالتــه إلــى لجنــة الطعــن ، بحســب الأحــوال ، خــلال المواعیــد 

وفــى جمیــع الأحــوال ، تخطــر مأموریــة الضــرائب المختصــة بــالقرار  . "المقــررة
خلیة خلال یومین من تاریخ صدوره ، وعلـى المأموریـة الصادر من اللجنة الدا

حـال الاتفـاق علــى تسـویة الخــلاف ربـط الضـریبة مــن واقـع قــرار اللجنـة وعمــل 
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ــا مــن  خطــار الممــول أو المكلــف خــلال خمســة عشــر یومً التســویة اللازمــة وإ
  ."تاریخ إخطارها بقرار اللجنة

 

للمصــلحة عنــد تحدیــد الأربــاح أن تتفــق مــع الممــول علــى مــا لایمــس الجوانــب   
القانونیـــة، كـــأن تتفـــق معـــه علـــى بلـــغ الـــربح الإجمـــالى، أو علـــى مقـــدار التكـــالیف 

  . الواجب خصمها منه،وما إلى ذلك
إذ أن العلاقــة بــین الممــول والإدارة الضــریبیة علاقــة تنظیمیــة یحكمهــا القــانون،   

قدیـة تعبـر عـن إرادتـین الطـرفین المتعاقـدین، وأن الاتفـاق الـذى ولیسـت علاقـة تعا
یتم بین الممولین والإدارات الضریبیة ینحصر في تحدید وعاء الضـریبة، وهـو مـا 

  . یختلف فیه الممولون أو المكلفون حسب ظروفهم أو طبیعة نشاطهم
، ولا یجـوز الاتفــاق علــى خـلاف مــا قــرره القــانون بـنص قــاطع، كســعر الضــریبة  

جراءات وطرق ربطها أو تحصیله   . )١(وشروط خضوعها أو الإعفاء منها، وإ
، فـي   وقد نشـأت اللجـان الداخلیـة التـي تخـتص بإنهـاء المنازعـات الضـریبیة اتفاقـاً

بدایــــة أمرهــــا بقــــرارات مــــن مصــــلحة الضــــرائب، تشــــكل فــــي مأموریــــات الضــــرائب 
لمحاولة التقریـب بـین وجهـات نظرهـا ووجهـات نظـر الممـولین، فهـى مجـرد تنظـیم 

ســـرى علــــى إدارى بحـــت، ولـــم تكـــن ســـوى مـــأمور الضـــرائب لهـــا اختصاصـــه، وی
عملهـــا واختصاصـــها مـــا یســـرى علـــى المـــأمور وعملـــه واختصاصـــه، فـــي الحـــدود 

  . والأوضاع المنصوص علیها قانوناً 

                                                             
الإلتـزام "بأن-٧/١١/١٩٩٢دستوریة علیا، جلسة  ١٣لسنة  ٣٥فى الطعن رقم  –الدستوریة قضت المحكمة  )١(

بالضریبة لیس التزامـاً تعاقـدیاً ناشـئاً عـن التعبیـر المتبـادل عـن إرادتـین متطابقتین،بـل مـرد هـذا الاتـزام إلـى نـص 
ى فى رعایة مصلحة الجماعة القانون وحده، فهو مصدره المباشر، وهو ما یملكه ولى الأمر، ویجد دلیله الشرع

ذ تتدخل الدولة لتقریر الضریبة وتحصیلها، فلیس ذلك باعتبارها طرفاً فى رابطة تعاقدیة أیـاً كـان  التى یمثلها، وإ
مضـمونها، ولكنهــا تفـرض فــى إطــار القـانون العــام الأســس الكاملـة لعلاقــة قانونیــة ضـریبیة لا یجــوز التبــدیل أو 

  .."لافهاالتعدیل فیها بالاتفاق على خ
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بوضـــع تنظـــیم  ٢٠٠٥لســـنة  ٩١ثـــم تـــدخل المشـــرع بقـــانون ضـــریبة الـــدخل رقـــم  
  . )١(قانونى لها، مع منحها قدر من الاستقلالیة عن مأموریة الضرائب المختصة

قبــل أن یــنص قــانون  –فــى ظــل الضــریبة علــى المبیعــات  )٢(كمــا أقــر القضــاء  
الصـلح  -الضریبة على القیمة المضافة على أحكـام الإحالـة إلـى اللجـان الداخلیـة
  .أو الاتفاق على دین الضریبة مباشرة بین المسجل والمأموریة المختصة

تقـــوم ": مـــن قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد علـــى أن )٥٦(مـــادة وتـــنص ال 
المصــلحة بالبــت فــي الطعــون المقدمــة مــن الممــولین أو المكلفــین بواســطة لجــان 
داخلیـــة، یصـــدر بتشـــكیلها وتحدیـــد مقارهـــا ونطـــاق اختصاصـــها قـــرار مـــن رئـــیس 

  ."المصلحة
  : مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة ) ٥٨(حــددت المــادة

بتشـــكیلها وتحدیـــد مقارهـــا  الموحـــد طریقـــة تشـــكیل اللجـــان الداخلیـــة، التـــى یصـــدر
  . ونطاق اختصاصها قرار من رئیس مصلحة الضرائب المصریة

                                                             
یجیـــز إنهـــاء كافـــة المنازعـــات القائمـــة بـــین  ٢٠١١لســـنة  ٥أصـــدرت مصـــلحة الضـــرائب كتابـــاً دوریـــاً بـــرقم  )١(

لســنة  ٢٦الممــولین والمصــلحة بالمأموریــة قبــل الإحالــة إلــى اللجــان الداخلیــة، ثــم أجــازت بكتابهــا  الــدورى  رقــم 
تى تم إحالتها إلى اللجان الداخلیة المتخصصة للمأموریة المختصة النظر فى الاعتراضات والطعون ال -٢٠١٢

وذلك قبل الفصل فیها بمعرفة هـذه اللجـان، وبـررت ذلـك برغبتهـا فـى سـرعة الفصـل فـى أوجـه الخلافـات المثـارة 
 .  بینها وبین الممولین والحد من هذه المنازعات

ولقــد  ١٩/٤/٢٠١١جلســة ق  ١٢٦لســنة  ٢٨٣٤٥رقــم ، "مــدنى ٢٣الــدائرة ".حكــم محكمــة اســتئناف القــاهرة )٢(
  :جاء فیه

ضرائب مبیعـات  ١٥الثابت من تقریر الخبیر أن المستأنف بصفته بعد أن أخطر بالنماذج رقم أن ومن حیث " 
تقـدم إلـى مأموریـة الهـرم طلبـاً للتصـالح عـن فتـرة المحاسـبة وتحـرر بینـه وبـین المأموریـة محضـراً بالتصـالح وقـع 

المأموریة في مطالبتها له بالضرائب الناتجـة عـن الفحـص المطعـون علیـه  علیه مع شركته تضمن إقراره بأحقیة
ذا كان الصلح طبقـاً لـنص المـادة  وحرر على ذلك شیكات بمبلغ الضریبة مسحوبة على بنك مصر المعادى، وإ

مـدنى تحسـم بـه المنازعـات التــى یتناولهـا، وكـان مـا ینعـاه المســتأنف علـى محضـر الفحـص وعقـد الصــلح  ٥٥٣
قتان رسمیتان لا یرقى إلى النیل من حجیتهما ، ولما كانت المحكمة ترفض في تقدیر طلب ندب خبیـر وهما ور 

  ".جدید في الدعوى ولا ترى موجباً لذلك فإنها تقضى برفض موضوع الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف
  



 

٥٢٤ 
 

 

تُشـكل اللجـان الداخلیـة المنصـوص علیهـا فـي الفقـرة الأولـى مـن "): ٥٨(مادة 
مــن هــذا القــانون برئاســة أحــد المــوظفین بالمصــلحة مــن درجــة ) ٥٦(المــادة 

المـــوظفین بهــا ممـــن لهــم صـــفة  مــدیر عـــام علــى الأقـــل وعضــویة اثنـــین مــن
الضبطیة القضائیة ، ویكون لكل لجنة أمانة فنیة من عدد كاف من المـوظفین 
ــه حــال  ــرئیس اللجنــة یحــل محل ــاطي ل ــین رئــیس احتی بالمصــلحة ، ویجــوز تعی
وجــود مــانع قــانوني ، وتكــون عضــویة تلــك اللجــان لمــدة عــام قابلــة للتجدیــد ، 

ا قــد ســبق لــه نظــر أي موضــوع مــن ویجــب ألا یكــون عضــو اللجنــة أو رئیســه
  . "الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة

مـــن ثلاثـــة أعضـــاء جمـــیعهم مـــن مـــوظفى مصـــلحة داخلیـــة  كـــل لجنـــة تتكـــون   
الـــرئیس مـــن درجـــة مـــدیر عـــام علـــى الأقـــل، والعضـــوان الآخـــران مـــن : الضـــرائب

  . الموظفین المتمتعین بصفة الضبطیة القضائیة
ونبـادر القــول بأنـه لا یوجــد اخـتلاف بــین رئـیس اللجنــة والعضـوین الآخــرین، إذ   

ولا یفهــم مــن عــدم  .یجــب أن یكــون كــل مــنهم ممــن لــه صــفة الضــبطیة القضــائیة
 فـلاصفة الضـبطیة القضـائیة، لا یتمتع بالنص على أن یكون رئیس اللجنة ممن 

یس لـــه اختصـــاص یتصـــور أن یكـــون رئـــیس اللجنـــة  موظفـــاً إداریـــاً بالمصـــلحة لـــ
بـــربط وتحصـــیل الضـــریبة، وهـــو المنـــوط بـــه تـــرجیح الخـــلاف الـــذى قـــد ینشـــأ بـــین 
عضــوى اللجنــة حـــول القــرار الواجـــب اتخــاذه، إذ أن قـــانون الإجــراءات الضـــریبیة 
والقــوانین الضــریبیة الأخــرى یقصــر الاختصــاص بــربط وتحصــیل الضــریبة علــى 

  .ة القضائیةمن الموظفین بمصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطی
ویكــون لكــل لجنــة داخلیــة أمانــة فنیــة، مــن المــوظفین المعــاونین لأعضــاء اللجنــة  

فــى تجهیــز ملــف الموضــوع ، وتســجیل وقائعــه، وطباعــة قراراتــه، وغیــر ذلــك مــن 
  .الأعمال الإداریة التى تقوم بها عادة اللجان الإداریة



 

٥٢٥ 
 

یحــل محــل رئیســها ولقــد أجــاز القــانون أن یعــین رئــیس احتیــاطى لــرئیس اللجنــة،  
أو وقفـه عـن یمنعـه مـن رئاسـة اللجنـة، مثـل زوال صـفته، عند قیام مـانع  قـانونى 

العمل بصفة مؤقتة، أو لثبوت قیام علاقة قانونیـة بینـه وبـین الممـول أو المكلـف، 
ولو كان قبل عمله بمصلحة الضرائب، كـأن كـان وكـیلاً لـه، أو عمـل محاسـباً أو 

  .  محامیاً للشركة
مـــن أن القـــانون أجـــاز تعیـــین الـــرئیس الاحتیـــاطى فـــى حـــال وجـــود مـــانع وبـــالرغم 

الأدبیة التى تكـون بسـبب وجـود علاقـة اجتماعیـة   القانونیة و قانونى، فإن الموانع
وأى عضــو مــن  -أو مصــلحة اقتصــادیة بینــه وبــین الخصــوم تبــرر تنحــى الــرئیس

ه، لضــــمان لیتـــولى الـــرئیس الاحتیـــاطى مهـــام عملـــه بـــدلاً عنـــ –أعضـــاء اللجنـــة 
  .الحیاد

ولقــد حــدد القــانون مــدة عضــویة اللجنــة بعــام واحــد قابــل للتجدیــد، وتحســب مــدة  
العـام بالنسـبة لكــل عضـو علــى حـدة، ولـیس للجنــة ككـل، ویجــوز أن یصـدر قــرار 
مـــن رئـــیس المصـــلحة بمـــد عمـــل العضـــو لعـــام آخـــر، ولا یوجـــد حـــد أقصـــى لعـــدد 

  . مرات مد العضویة
دیـد ضـمان عـدم اسـتبقاء العضـو لمـدة طویلـة تصـیب ولعل الحكمة من هذا التح 

أعمـال اللجنـة بـالجمود الفكـرى، ولضـخ دمــاء جدیـدة إلـى اللجنـة مـن ذوى الكفــاءة 
والمهــارة فــى إنهــاء المنازعــات الضــریبیة، مــع إمكــان اســتبقاء العضــو الــذى یثبــت 
كفاءة عالیة أو یتمتع بمهارات خاصة لأكثر من عام عن طریق التجدیـد لـه لعـام 

  .  أو أكثر
 

مــــن قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة الموحــــد إجــــراءات ) ٥٩(و) ٥٦(بینــــت المــــادة 
  :عمل اللجان الداخلیة

  



 

٥٢٦ 
 

  :  
وعلـــى اللجنـــة الداخلیـــة إخطـــار الممـــول أو المكلـــف بتـــاریخ " : ...٥٦المـــادة 

ـا الجلسة المحددة لنظر طعنه ، على أن یكون  میعاد الجلسة خلال ثلاثـین یومً
مـن تــاریخ إیــداع صــحیفة الطعــن ، وتُخطـر اللجنــة الممــول أو المكلــف بتــاریخ 
ا بعلـم الوصـول أو بـأي وسـیلة إلكترونیـة  الجلسة بكتاب موصى علیـه مصـحوبً
ــات قانونًــا ، أو تســلیمه نمــوذج الإخطــار بمقــر العمــل أو  ــة فــي الإثب لهــا حُجی

  ".قع علیه الممول أو المكلف أو من یمثلهالمأموریة بموجب محضر یو 
تقوم اللجنـة الداخلیـة إخطـار الممـول أو المكلـف بتـاریخ الجلسـة  وفقاً لهذا النص 

المحددة لنظر طعنة بموجب كتاب موصـى علیـه مصـحوباً بعلـم الوصـول، وذلـك 
أو بـــأى وســـیلة إلكترونیـــة لهـــا حجیـــة فـــى الإثبـــات ) طعـــن٢(علـــى النمـــوذج رقـــم 

   .قانوناً 
الإخطــــار بتــــاریخ جلســــة   -أو مــــن یمثلــــه -ویجــــوز تســــلیم الممــــول أو المكلــــف 

الطعــــن مباشــــرة بمقــــر عمــــل الممــــول أو المكلــــف، أو بمقــــر مأموریــــة الضــــرائب 
المختصـــة، علـــى أن یثبـــت هـــذا التســـلیم بموجـــب محضـــر یوقـــع علیـــه الممـــول أو 

م ویحـل هـذا المحضـر محـل علـم الوصـول كـدلیل علـى علـ. المكلف أو من یمثلـه
  .الممول أو المكلف بمیعاد جلسة نظر الطعن

ویجــب أن لا یتــأخر میعــاد أول جلســة للطعــن عــن ثلاثــین یومــاً مــن تــاریخ إیــداع 
وهذا المیعاد مـن المواعیـد التنظیمیـة التـى لـم . الممول أو المكلف صحیفة الطعن

ــــم لا یترتــــب  ــــك لأن علــــى یرتــــب لهــــا المشــــرع جــــزاء، ومــــن ث تجــــاوزه بطــــلان، ذل
تحدیـد هــذا المیعـاد هــو حـث اللجنــة علـى ســرعة نظـر الطعــن والبــت  الغـرض مــن

  .فیه فى أقرب وقت ممكن



 

٥٢٧ 
 

أن تــوافى اللجنــة الداخلیــة  )١(وأوجــب القــانون علــى مأموریــة الضــرائب المختصــة 
ملــف الممــول أو المكلــف والأوراق والمســتندات المتعلقــة بــالطعن، بالإضــافة إلــى 

  . لممول والمكلفمذكرة برد المأموریة على أسباب طعن ا
ویكــون إیــداع هــذه الوثــائق  خــلال خمســة عشــر یومــاً  مــن تــاریخ إیــداع صــحیفة 
ـــم یرتـــب لهـــا  الطعـــن ،علـــى الأكثـــر، وهـــو أیضـــاً مـــن المواعیـــد التنظیمیـــة التـــى ل
المشـــــرع أى جـــــزاء، وغایتهـــــا حـــــث مأموریـــــة الضـــــرائب الإســـــراع بتزویـــــد اللجنـــــة 

 رأیهــا فــى أســباب الطعــنقــوف علــى الداخلیــة لــلأوراق اللازمــة لنظــر الطعــن والو 
  . التى أبداها الممول أو المكلف

ــــة الداخلیــــة بإثبــــات بیانــــات الطعــــن وملخــــص أوجــــه الخــــلاف التــــى  وتقــــوم اللجن
  .تضمنها فى دفتر خاص لدیها

 

یجب أن یـوالى الممـول أو المكلـف طعنـه، بـأن یحضـر هـو أو مـن یمثلـه الجلسـة 
مـن قـانون الإجـراءات الضـریبیة ) ٥٩( وقـد تناولـت المـادة .لنظـر الطعـنالمحددة 

  :هذا الحكم
 

علـى اللجنـة الداخلیـة فــي حـال عـدم حضـور الممـول أو المكلــف "): ٥٩(مـادة 
ـا لحكـم  حددة لنظر الطعن علـى الـرغم مـن إخطـاره طبقً أو من یمثله الجلسة المُ

هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخرى ، وفـى  من) ٥٦(الفقرة الثالثة من المادة 
حالــة عــدم حضــوره أو مــن یمثلــه تقــوم اللجنــة الداخلیــة بإحالــة الخــلاف إلــى 

  ."لجنة الطعن المختصة وتُخطر الممول أو المكلف بذلك

                                                             
المأموریـة ، وفـى حالـة جواز قیام المأموریات بنظر الاعتراضات والطعـون داخـل : رأت المصلحة  )١(

بتـاریخ  ٢٠١١لسـنة  ٥كتـاب دورى رقـم . عدم الاتفاق یتم الإحالة إلـى اللجـان الداخلیـة المتخصصـة 
٦/٣/٢٠١١.  



 

٥٢٨ 
 

ـــه أمـــام اللنـــة الداخلیـــة فـــى   الأصـــل أن یحضـــر الممـــول أو المكلـــف أو مـــن یمثل
  .الموعد المحدد لجلسة نظر طعنه 

وقد قدر المشرع احتمال أن یتأخر الطاعن عن الحضـور فـى هـذا التـاریخ رغـم   
تخلـــف عـــن الالحكـــم فـــى حـــال  مبینـــا    ) ٥٩( إخطـــاره بـــه، فجـــاء نـــص المـــادة 

، بمیعادهــا إخطــاراً صــحیحاً  الطــاعن  حضــور الجلســة، بــالرغم مــن ثبــوت إخطــار
ل أو المكلــف أو أوجـب علــى اللجنــة الداخلیــة أن تقــوم بإعــادة إخطــار هــذا الممــو ف

، وذلــك علــى مــن یمثلــه مــرة أخــرى، وذك بتحدیــد موعــد آخــر لجلســة نظــر الطعــن
  ).طعن٢/٣(النموذج رقم 

وحـــق الممـــول فـــى إعـــادة الإخطـــار قـــائم بـــالرغم مـــن صـــحة إخطـــاره فـــى المـــرة   
ولیس للجنـة الداخلیـة أن . الأولى، وعدم تقدیم الممول أى عذر مانع من حضوره

خطــار وتتعجــل إحالتـه إلــى لجنــة الطعــن لاعتقادهــا بتســویف تمتنـع عــن إعــادة الإ
  .  الممول أو المكلف ورغبته فى إبطاء نظر النزاع

فإذا حضر الممول أو المكلف أو من یمثله الجلسـة فـى المیعـاد الجدیـد، باشـرت  
  .اللجنة أعمالها فى نظر الطعن

خطـاره فـى المـرة أما إذا لم یحضر هذه الجلسة للمـرة الثانیـة بـالرغم مـن صـحة إ  
الثانیــة، تقــوم اللجنــة الداخلیــة بإحالــة الخـــلاف إلــى لجنــة الطعــن المختصــة، مـــع 

بموجــب كتـــاب موصــى علیـــه  )١(، وذلـــكإخطــار الممـــول أو المكلــف بهـــذه الحالــة
أو بــأى وســیلة إلكترونیــة ) طعـن٣/٤(مصـحوباً بعلــم الوصــول علـى النمــوذج رقــم 

، أو تســــلیمه النمـــوذج بمقــــر العمــــل أو المأموریــــة  لهـــا حجیــــة فــــى الإثبـــات قانونــــاً
   .بموجب محضر یوقع علیه الممول أو المكلف أو من یمثله

ة، إذا تقـدم الممـول أو المكلـف ویجوز للجنة الداخلیـة أن تسـمح بعقـد جلسـة جدیـد
، ومبــرراً عــدم  إلیهــا بطلــب الاســتمرار فــى نظــر الطعــن، إذا قــدم إلیهــا عــذراً مقبــولاً

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٦١(المادة رقم  )١(



 

٥٢٩ 
 

حضــوره فــى المــرتین، أو وجــد ظــرف طــارئ أو قهــرى حــال دون حضــوره أو مــن 
أوراق النـــزاع فــى حـــوزة اللجنــة ولـــم یـــتم  تطالمـــا لازالــیمثلــه الجلســـتین الأولیــین، 

     .ة الطعنإحالتها إلى لجن
 

إلا لأصــحاب الداخلیــة لا یســمح بالحضــور أمــام المأموریــات الضــریبیة واللجــان  
الشأن أنفسهم أو وكلائهم من أقاربهم لغایة الدرجة الثالثة، وأزواجهـم، والأوصـیاء 

لإنهــاء عــن القصــر بشــرط حصــولهم علــى إذن مــن المحكمــة الحســبیة المختصــة 
  .كافة الأعمال والنزاعات الضریبیة مع مصلحة الضرائب

وكذلك یسمح بالحضور للمحـامین، والمحاسـبین أو المـراجعین المقیـدة أسـماؤهم   
ن مـــن أصـــحاب الشـــأن بتوكیـــل یالمـــوكل )١(بالســـجل العـــام للمحاســـبین والمـــراجعین

ضـهم رسمي، كما ینوب المحامون بعضـهم الـبعض، وكـذلك ینـوب المحاسـبون بع
، طالمــا أن هنــاك تــوكیلاً صــادراً مــن )٢(الــبعض فــي الحضــور أمــام هــذه الجهــات

  .صاحب الشأن إلى الوكیل الأصلى
ممن لهم حق الحضـور أمـام مصـلحة الضـرائب  )٣(ویعتبر من أصحاب الشأن   

الممـــول الفـــرد، أو مـــن یمثلـــه قانونـــاً كـــالولى والوصـــى أو القـــیم، إذا كـــان الممـــول 
علیـــه،والنائب القـــانونى للشـــخص المعنـــوى، ولـــو لـــم یكـــن مـــن  قاصـــراً أو محجـــوراً 

ســـــواء كـــــان المـــــدیر المعـــــین المســـــئول فـــــى شـــــركات . المحـــــامین أو المحاســـــبین
                                                             

 ویجــب اســتیفاء دمغــة نقابــة التجــاریین لكافــة المســتندات والمحــررات فــى كافــة الأحــوال التــى نــص )١(
 .بشأن نقابة التجاریین ١٩٧٢لسنة  ٤٠علیها القانون رقم 

، بشـأن مـن لهـم ٢٢/٩/١٩٨٦بتـاریخ  ١٩٨٦لسـنة  ٢٩أنظر كتاب دورى مصـلحة الضـرائب رقـم  )٢(
وكذلك الكتاب ). المأموریات ولجان الطعن ولجا إعادة النظر( حق الحضور أمام مصلحة الضرائب 

بشأن تحدید الشخص المسئول قانوناً عن المنشأة ومن له حق الحضور  ٢٠١٧لسنة  ٢٣الدورى رقم 
  .حة الضرائبأمام مصل

، بشــأن الأفــراد الــذین ٢٥/١/١٩٨٧،بتــاریخ ١٩٧٨لســنة ) ٧(كتــاب دورى مصــلحة الضــرائب رقــم  )٣(
 .لهم حق الحضور أمام فروع مصلحة الضرائب ولجان الطعن



 

٥٣٠ 
 

الأشـــخاص، أو الشـــریك فـــى شـــركات الواقـــع، أورئـــیس مجلـــس الإدارة أو العضـــو 
ــــذى یتــــولى رئاســــة الجهــــاز التنفیــــذى بالنســــبة  ــدب أو مــــدیر عــــام الشــــركة ال المنتــ

شـــركات قطـــاع الأعمـــال العـــام التابعـــة  )١(وقضـــى بـــأن  .الاعتباریـــة للأشـــخاص
للشــركة القابضـــة، لهـــا شخصــیة اعتباریـــة مســـتقلة، ومــن ثـــم یكـــون عضـــو الإدارة 
المنتــدب هــو مــن یمثلهــا أمــام القضــاء وفــى صــلاتها بــالغیر، وأن تبعیتهــا للشــركة 

ترتبـه مـن حقـوق  القابضة لا شأن له بالأمور المتعلقـة بتصـرفاتها وتعهـداتها، ومـا
  .  والتزامات قبل العاملین بها

ن جـــاز لهـــذا النائـــب أن یحضـــر أمـــام مصـــلحة الضـــرائب أو اللجـــان    بیـــد أنـــه وإ
الداخلیـــة، أو لجـــان الطعـــن، أو لجـــان إعـــادة النظـــر فـــى الـــربط النهـــائي وغیرهـــا، 
نیابة عن الشخص المعنوى الذى یمثله، إلا أن هـذا الحـق الـذى تلقـاه عـن طریـق 

  .إنابته، یكون قاصراً علیه بذاته، لا یتعداه إلى سواه
ل مباشرة هذا الحق إلى غیـره مـا لـم یكـن مـن ینیبـه نقفلا یجوز لذلك النائب أن ی 

عنــــه محامیــــاً أو مراجعــــاً أو مقیــــداً بالســــجل العــــام للمحاســــبین والمــــراجعین طبقــــاً 
  . ١٩٥١لسنة  ١٣٣للقانون رقم 

ــــوكلاء مــــن الأقــــارب   أن ینیبــــوا عــــنهم غیــــرهم إلا إذا كــــان التوكیــــل ولا یجــــوز لل
ــــذلك، وكــــان هــــذا الغیــــر إمــــا مــــن  ــــیهم مــــن صــــاحب الشــــأن یســــمح ب الصــــادر إل
ــــــدة أســــــماؤهم بالســــــجل العــــــام للمحــــــامین والمــــــراجعین أو مــــــن  الأشــــــخاص المقی

  .المحامین، أو من أقارب صاحب الشأن إلى الدرجة الرابعة وأزواجهم
أمـام اللجنـة الداخلیـة أو  –نظر النـزاع الضـریبى ویترتب على وفاة الممول أثناء  

انقطــــاع ســــیر الخصــــومة، علــــى أن یــــتم تجدیـــــدها  -لجنــــة الطعــــن أو المحكمــــة

                                                             
  .٢٤/٦/٢٠٢١ق، جلسة ٨٥لسنة ١٧٢١٥الطعن بالنقض رقم  )١(



 

٥٣١ 
 

بمعرفـــة الورثـــة باعتبـــارهم مســـئولین عـــن دیـــن الضـــریبة المســـتحقة علـــى الممـــول 
  . )١(المتوفى فى حدود ما خلفه من تركة

بذاتـــه إلـــى انقطـــاع ســـیر  أمـــا بلـــوغ الممـــول القاصـــر ســـن الرشـــد فإنـــه لا یـــؤدى 
الخصــــومة، إذا كــــان القاصــــر قــــد أوصــــى بــــأن یحضــــر عنــــه مــــن كــــان یباشــــر 

وتعتبر الوصیة فى هذه الحالة بمثابـة نیابـة اتفاقیـة تجعـل  .الخصومة وهو قاصر
ــــغ ســــن الرشــــد تبــــرر عــــدم انقطــــاع  ــــذى بل للوصــــى صــــفة فــــى تمثیــــل الممــــول ال

  . )٢(الخصومة
الطبیعـى لابنــه فـى المنازعــة الضـریبیة أمــام  ومـن ناحیـة أخــرى فـإن تمثیــل الـولى 

  .مصلحة الضرائب صحیح قانوناً 
فإذا بلغ الابن سن الرشد قبل إحالة النزاع إلى اللجنة الداخلیة فـلا یجـوز للـولى   

أن یحضــر أمــام اللجنــة بهــذه الصــفة، ولا یصــحح هــذا الــبطلان إقــرار الراشــد هــذا 
بمباشــــرة الخصـــومة بعــــد أن تكــــون قــــد  الإجـــراء أو إصــــداره تــــوكیلاً لاحقـــاً لوالــــده

  .   )٣(انتهت
ن كان الأصل أن انقطاع سیر الخصـومة مقـرر لحمایـة   ورثـة الممـول كما أنه وإ

أو المكلــف، أو مــن یقــوم مقــام مــن فقــد الأهلیــة أو تغیــرت صــفته، حتــى لا یتخــذ 
الإجــراءات بغیــر علمهــم ویصــدر الحكــم ضــدهم فــي غفلــة مــنهم دون أن یتمكنــوا 

ولــم یقصــد ، مال حقهــم فـي الــدفاع تأكیــدا لمبـدأ المواجهــة بــین الخصـوم مـن اســتع
بالانقطـــاع أن یكـــون جـــزاء علـــي الطـــرف الأخـــر لاســـتمراره فـــي مـــوالاة إجـــراءات 

                                                             
ثــة أو وكیـل التفلیسـة أو المصــفى د مــن قـانون ضـریبة الــدخل الأردنـى علـى الور /٤٦توجـب المـادة  )١(

  .خلال مدة ستة أشهر متابعة السیر فى الدعوى إذا اوقفت لوفاة المكلف أو إفلاسه أو تصفیته
الموســـوعة الشـــاملة فـــى : أحمـــد ملیجـــى. ، مثبـــت فـــى د٦/٦/١٩٦٨حكـــم محكمـــة الـــنقض بتـــاریخ  )٢(

 .٣٢٢التنفیذ، الجزء الأول، ص 
ق، جلســــة  ٦٦لســــنة  ١٠٧٠٢محكمــــة الــــنقض فــــى الطعــــن رقــــم حكــــم : أنظــــر فــــى هــــذا المبــــدأ  )٣(

١٤/١٢/١٩٩٨.  



 

٥٣٢ 
 

الخصــومة علــي الــرغم مـــن علمــه بقیــام الســبب الموجـــب لانقطاعهــا ولــذلك فمـــن 
لــدعوي المقــرر أن الخصــومة تســتأنف ســیرها إذا حضــر بالجلســة المحــددة لنظــر ا

  .)١(صفته تورثه المتوفى أو من یقوم مقام من فقد الأهلیة أو تغیر 
ویجــوز الاتفــاق بــین الوصــى عــن الممــول القاصــر علــى تقــدیر وعــاء الضــریبة،  

بشرط أن یكون الوصى قد حصل على إذن من المحكمة الحسبیة المختصـة فـي 
لســنة  ٩٩ مــن القــانون رقــم ٢٠القیــام بالتصــرفات المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

إذ بغیـــــر هـــــذا الإذن تكـــــون الاتفاقـــــات التـــــي یعقـــــدها . بالمحــــاكم النســـــبیة ١٩٤٧
  .)٢(الأوصیاء عرضة للبطلان

وقد أثیر البحث فى مـدى جـواز قیـام غیـر الممـول أو نائبـه فـى الحضـور أمـام 
بــرام الاتفــاق معهــا، وذلــك فــى الحــالات التــى یكــون لغیـــر  اللجــان الداخلیــة وإ

صلحة فى إبرام هذا الاتفاق، كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلـى الممول أو المكلف م
  .المفلسو المتنازل إلیه، 

المشرع الضریبى وقد مـنح المتنـازل إلیـه الحـق فـى الطعـن )٣(ویذهب رأى إلى أن 
علـــى الضـــریبة المســـتحقة علـــى المتنـــازل عـــن المنشـــأة التـــى یكـــون المتنـــازل إلیـــه 
مســئولاً بالتضــامن مــع المتنــازل عــن ســدادها، فــإن الحــق فــى الطعــن یــؤدى إلــى 

بــر  -المتنــازل إلیــه–الاعتـراف بحــق الطــاعن  ام أن یحضــر أمــام اللجنــة الداخلیــة وإ
أمـا المفلـس الـذى یفقـد أهلیـة التصـرف فـى   .الاتفـاق علـى الضـریبة محـل الطعـن

                                                             
، وأیضــاً قــرار لجنــة ٢٦/٣/١٩٨٤ق، جلســة ٤٩لســنة ١٧٣و ١٣٦حكــم الــنقض فــى الطعنــین رقــم  )١(

لســـنة ٢٤٨فـــى الطعـــن رقـــم  -قطـــاع القـــاهرة الكبـــرى والإســـكندریة وشـــمال الصـــعید -الطعـــن العشـــرین
 .٦/١١/٢٠١٣، جلسة ٢٠١٢

، بشــأن الأفــراد الــذین ٢٥/١/١٩٨٧،بتــاریخ ١٩٧٨لســنة ) ٧(مصــلحة الضــرائب رقــم  كتــاب دورى )٢(
  .لهم حق الحضور أمام فروع مصلحة الضرائب ولجان الطعن

إنهاء المنازعة الضریبیة على الدخل بطریق الاتفاق ، رسالة دكتوراه، كلیة : خیرى عثمان فریز. د )٣(
 .٢٦٢، وص ٢٦١صالحقوق جامعة  أسیوط، 



 

٥٣٣ 
 

أموالـــه، فیحـــل أمـــین التفلیســـة محلـــه فــــى إجـــراء التصـــرفات القانونیـــة علـــى مــــال 
التفلیسـة، یــؤدى إلـى كــون أمـین التفلیســة، ولــیس المفلـس، هــو صـاحب الحــق فــى 

مكـان الاتفـاق الطعـن أمـام اللجنـة الطعن علـى الضـریبة، ومباشـرة هـذا  الداخلیـة وإ
ومع ذلك فإن مباشرة المفلـس الـدعاوى الضـریبیة المتعلقـة بأموالـه لا تكـون . معها

وللمفلـــس أن ، )١(باطلـــة أو منعدمـــة، ولكنهـــا لا یحـــتج بهـــا علـــى جماعـــة الـــدائنین
یباشر الإجراءات التحفظیة بنفسه كـالطعن علـى ربـط الضـریبة، أو علـى محضـر 

  . الحجز
للوصــى علــى القاصــر الــذى لــم یبلــغ ســن الرشــد فلــیس لــه أن یبــرم  أمــا بالنســبةو  

اتفاقــاً علــى دیــن الضــریبة المســتحق علــى أمــوال القاصــر إلا بــإذن مــن المحكمــة 
، فــإذا لــم تــأذن المحكمــة بهــذا الاتفــاق، یظــل للقاصــر بعـــد )٢(الحســبیة المختصــة

  .)٣(بلوغه سن الرشد الحق فى إقرار هذا الاتفاق، أو نقضه
حـوز الحجیــة الاتفـاق الـذى تبرمــه اللجنـة الداخلیـة مــع القاصـر المـأذون لــه بینمـا ی

أن یباشـر أعمـال الإدارة، باعتبـار أن الضـریبة محــل الاتفـاق تكـون قبـل الوصــول 
 ٩٩مـن قـانون المحـاكم الحسـبیة رقـم ) ٣(إلـى صـافى الـدخل، إذ أن نـص المـادة 

                                                             
 .١٩/٥/١٩٨٦ق، جلسة  ٥٢لسنة  ٢١٠٠الطعن بالنقض رقم  )١(
خیــــرى . والحكــــم مثبــــت فــــى مؤلــــف د – ٥/٦/١٩٤٨قضــــت محكمــــة بورســــعید الابتدائیــــة بتــــاریخ  )٢(

بضـــرورة حصـــول الوصـــى علـــى إذن مـــن المحكمـــة قبـــل إبـــرام الاتفـــاق الضـــریبى، وأن عـــدم  -عثمـــان
بإبرام الاتفاق باطلاً بالنسبة لنصیب  حصول هذا الإذن من المحكمة المختصة یجعل تصرف الوصى

، ولا یسرى هذا الاتفاق إلا على ما یخص الوصى فى ماله الخاص الذى یشكل  القصر بطلاناً مطلقاً
ولیس للمصلحة أن تتمسـك بهـذا الاتفـاق بحجـة أن الوصـى قـد . جزءً من وعاء الضریبة محل الاتفاق

 .أنه لا یجوز لأحد أن یستفید من تقصیرهقصر فى الحصول على الإذن من المحكمة المختصة، و 
لا یخـل ذلــك بــإلزام الوصـى بمباشــرة أعمــال الإدارة بمـا فــى ذلــك أعمـال الصــیانة الضــروریة لحفــظ  )٣(

ومــن مقتضــیات ذلــك أن یطعــن أو یــتظلم مــن كافــة الإجــراءات التــى تقــوم بهــا . الأمــوال المســلمة إلیــه
علـى مـال القاصـر، كمـا لـه أن یحضـر بصـفته  مصلحة الضرائب لربط وتحصیل الضرائب المسـتحقة

وصیاً على القاصر أعمال الفحص والحجز التى تباشرها مصلحة الضـرائب علـى مـال القاصـر، وأن 
  . یباشر إجراءات التقاضى لحفظ هذا المال أمام لجان الطعن والقضاء



 

٥٣٤ 
 

القـــدر الـــلازم منعـــت القاصـــر مـــن التصـــرف فـــى صـــافى دخلـــه إلا ب ١٩٤٧لســـنة 
  .لسد نفقاته ومن تلزمهم نفقتهم قانوناً 

ذ تــنص المــادة   مــن القــانون المــدنى علــى أنــه إذا تــولى أحــد الشــركاء  ٨٢٨/٣وإ
إدارة المــال الشــائع دون اعتـــراض مــن البـــاقین عــد وكـــیلاً عــنهم، ومـــن ثــم یجـــوز 
لمــدیر المــال الشــائع الحضــور نیابــة عــن بــاقى الشــركاء أمــام مصــلحة الضــرائب 

وتنطبق هذه الحالـة علـى مـدیر اتحـاد . واللجان الإداریة المتعلقة بالنزاع الضریبى
الشاغلین فیما یتعلق بالضریبة على الإیرادات التى تتحقق لهـذا الاتحـاد مـن إدارة 

، وكــذلك علــى المـؤجرین لعقــار أو وحــدة مفروشــة أو غیــر الملكیـة الشــائعة للعقــار
  .لعقاریةمفروشة خاضعة للضریبة على الثروة ا

كـــذلك الحـــال بالنســـبة للمنازعـــات الضــــریبیة المتعلقـــة بـــالمورث والمســـتحقة قبــــل  
وفاتــه، فــإن أى وارث لــه أن ینتصــب خصــماً عــن بــاقى الورثــة فــى الــدعاوى التــى 

  .)١(ترفع منهم أو علیهم
وفــــاة المـــورث، والتـــى تعامـــل فیهــــا  بعـــدبالنســـبة لشـــركة الواقــــع التـــى تنشـــأ وأمـــا  

علـــى أنهـــا  -وفقـــاً لأحكـــام قـــانون ضـــریبة الـــدخل –المنشـــأة التـــى آلـــت بـــالمیراث 
منشــأة فردیــة، فإنــه لــیس للــوارث إلا أن یمثــل نفســه فــى حــدود حصــته أو نصــیبه 
من الضریبة المستحقة على المنشأة، ما لم یوافق الورثه على تعیینه وكـیلاً عـنهم 

  . ضرائبأمام مصلحة ال
ویـــؤدى فـــرض الحراســـة الإداریـــة علـــى أمـــوال الأشـــخاص إلـــى اعتبـــار الحـــارس  

، وتسـتمر لـه هـذه الصـفة  العام نائباً قانونیاً عنه فى إدارة أمواله، وتمثـیلهم قضـائیاً
  .)٢(بعد انتهاء الحراسة وحتى تسلیم الأموال فعلاً لصاحبها

                                                             
ة فـى التعلیـق الموسـوعة الشـامل: أحمـد ملیجـى . ، مثبت فـى د٢٢/١٢/١٩٧١حكم النقض بتاریخ  )١(

  .١٦٨على قانون المرافعات، الجزء الأول، ص
  .١٧/٣/١٩٨٦ق، جلسة  ٤٩لسنة  ٥٩٣حكم النقض فى الطعن رقم  )٢(



 

٥٣٥ 
 

باعتبارها شخصـیة اعتباریـة مسـتقلة عـن ویمثل الشركة ، أو الجمعیة، أو النقابة، 
ذا قــام بتوكیــل  شخصـیة مــن یمثلهــا رئــیس مجلــس إدارتهــا، أو مــدیرها المســئول، وإ
غیــره لتمثیــل الشــركة أمــام القضــاء، تظــل لهــذا الوكیــل الصــفة القانونیــة حتــى ولــو 

، مــا لــم یقــم الــرئیس أو )١(تغیــر رئــیس مجلــس الإدارة أو المــدیر الــذى قــام بتوكیلــه
  .ر الجدید بإلغاء التوكیل، أو تعیین ممثل آخر بدلاً عنهالمدی

ولــــیس للشـــــریك الموصـــــى صــــفة فـــــى تمثیـــــل شــــركة التوصـــــیة أمـــــام اللجـــــان أو  
  . )٢(القضاء، حیث لا یجوز تولیة إدارة هذه الشركة أو تمثیلها أمام القضاء

 

لضــریبیة الإجــراءات التــى یتعــین علــى مــن قــانون الإجــراءات ا) ٦٠(بینــت المــادة 
  :اللجنة الداخلیة القیام بها عند نظر الطعن، وذلك على النحو الآتى 

 
تكــون جلســات اللجنــة الداخلیــة ســریة ، ویجــب إثبــات مــا یـــتم "): ٦٠(مــادة 

تناوله بالجلسة في محضر مؤید بالمسـتندات المقدمـة مـن الممـول أو المكلـف 
ویجــب علــى اللجنــة مناقشــة جمیــع بنــود . قانونًــا ، والمأموریــة أو مــن یمثلــه 

الخلاف وأوجه الدفاع التي یقدمها الممول أو المكلـف ، وأن تـرد علـى كـل بنـد 
  .من هذه البنود

وتصــدر اللجنــة قراراتهــا بالأغلبیــة ، وتكــون مســببة وغیــر معلقــة علــى شــرط ، 
  .ى وجه الدقةومحددًا بها مبلغ الضریبة المستحقة وأسس حسابها عل

ویجب أن یوقع محضر اللجنة الداخلیة مـن رئـیس اللجنـة وأعضـائها والممـول 
أو المكلـــف أو مــــن یمثلــــه قانونًــــا ، ویكـــون للممــــول أو المكلــــف الحــــق فــــي 

  .الحصول على نسخة من هذا المحضر حال توقیعه علیه 

                                                             
  .٢٦/١٢/١٩٨١ق، جلسة ٥١لسنة  ٢٧حكم النقض فى الطعن رقم  )١(
 .٩/١/١٩٨٠ق، جلسة ٤٨لسنة  ١٦٩٨حكم النقض فى الطعن رقم  )٢(



 

٥٣٦ 
 

ة وتحـــدد الـــدفاتر والســـجلات التـــي یتعـــین علـــى الأمانـــة الفنیـــة للجنـــة الداخلیـــ
  ."إمساكها بقرار من رئیس المصلحة

لزم المشرع أن تكون جمیـع جلسـات اللجـان الداخلیـة سـریة، حفاظـاً علـى أسـرار أ 
الممـــولین والمكلفـــین، ذلـــك لأن مـــا یصـــدر عـــن هـــذه اللجـــان اتفاقـــات ثنائیـــة، أو 
قـــرارات إداریـــة، لا تأخـــذ صـــفة الحكـــم القضـــائى ولا أحكامهـــا، ومـــن ثـــم لا یســـرى 

  .الدستورى الموجب بأن تكون الأحكام القضائیة علانیةبشأنها القید 
یومــا معینــا علــم بــه ذوو الشــأن ، فقــد  الطعــنومتــى حــددت اللجنــه للنظــر فــى   

لزمهـــا أن تنعقـــد فیــــه حتـــى یســــتطیع كـــل مــــنهم أن یبـــدى أمامهــــا وجهـــة نظــــره و 
ملاحظاتــه ، فتصــدر قرارهــا عــن بینــة ، فــإن هــى إنعقــدت قبــل الیــوم المــذكور، و 
نظرت فى الطعـن فـى غیبـة الطاعن،وفوتـت بـذلك علیـه فرصـة الـرد علـى بیانـات 

یكــون قــد وقــع بــاطلا ، وكــذلك قرارهــا ، لمــا داخلــه مــن  المصــلحة، فــإن إنعقادهــا
  . )١(عوج إنحرفت به عن الأصول المقرره

منـع القـانون أن یكـون أى عضـو مـن أعضـاء اللجنـة، أو رئیسـها، قـد سـبق ولقد  
له نظر أى من الموضوعات المعروضة على اللجنـة، سـواء كـان قـد سـبق لـه أن 

علــــى أن لــــه رأیــــاً فــــي الــــدعوى أو  ممــــا یــــدل ،فحـــص الحالــــة بنفســــه، أو راجعهــــا
معلومــات شخصــیة تتعــارض مــع مــا یشــترط فیــه مــن خلــو الــذهن عــن موضــوعها 

أن یتشــبث  ، دون خــوف مــنحتــى یســتطیع أن یــزن حجــج الخصــوم وزنــاً مجــرداً 
ولـذلك یجـب تنحیـة أى مـن أعضـاء اللجنـة  .برأیـه الـذي یشـف عنـه عملـه المتقـدم

موضوع من الموضوعات المعروضـة علـى الداخلیة إذا كان قد سبق له نظر أى 
ــــك  ــــالفحص أو المراجعــــة، ویشــــمل ذل ــــة ب كــــل عمــــل یتعلــــق  –فــــى رأینــــا  –اللجن

مــن فحــص ســنوات الطعــن، ومــا ســبقها  ءاً بــالطعن المنظــور أمــام هــذه اللجنــة، بــد
عــداد مــذكرة الفحــص ومراجعتهــا ، والــرد علــى  مــن أعمــال كالمعاینــة والمناقشــة وإ

                                                             
  .٢٤/٤/١٩٥٢ق، جلسة  ٢٠لسنة  ٨٨الطعن رقم :قرب هذا المبدأ ، فى حالة لجنة التقدیر أنظر )١(



 

٥٣٧ 
 

الطعــن المتعلــق بهــا، ممــا یــدل علــى أنــه قــد ســبق لهــذا العضــو أن ابــدى رأیــاً فــى 
  . الموضوع محل الطعن أمامه

وللجنة الداخلیة أن تسـتعین بمـن تـراه مـن العـاملین بالمصـلحة، دون أن یكـون لـه 
  .)١(صوت معدود فى إصدار القرار

ـــة الوصـــول إلـــى ات  فـــاق مـــع ویبـــذل أعضـــاء اللجـــان الداخلیـــة جهـــدهم فـــى محاول
بمـا لا یجـاوز السـتین یومـاً مـن تـاریخ  الطاعن، لإنهاء المنازعة فى أقصـر وقـت،

استلام الملف والأوراق والمستندات ومذكرة الرأى مـن المأموریـة المختصـة ، ولهـا 
أن تمد هذا المیعاد لمدة أخرى مماثلة، إذا توافرت لـدیها أسـباب جدیـة لـذلك،على 

  .  )٢(عمالهاأن توضح هذه الأسباب فى محضر أ
فــى ذلــك إلــى وعلــى اللجنــة الداخلیــة ، وهــى تبــت فــى أوجــه الخــلاف أن تســتند  

صــحیح حكــم القــانون ولائحتــه التنفیذیــة، ومــا یصــدر مــن مصــلحة الضــرائب مــن 
، )إن وجـدت( ، وما صـدر مـن قـرارات لجـان الطعـن أو أحكـام القضـاء)٣(تعلیمات

ولهــا أن تجتهـد رأیهــا إن وجــدت أن ، )٤(مـع مراعــاة الظـروف الخاصــة بكــل ممـول
ـــة الممـــول لا تنطبـــق علیهـــا تعلیمـــات المصـــلحة أو قـــرارات لجـــان الطعـــن أو  حال

العـــدول عـــن تعلیمـــات المصـــلحة التنفیذیـــة، إذا بـــل إن للجنـــة . الأحكـــام القضـــائیة

                                                             
 .٢٠٢٠لسنة  ٣٤٤قرار وزیر المالیة رقم  )١(
  .من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد) ٥٦(المادة  )٢(
 ٢٠٢٠لســـنة  ٥٨ورقـــم  ٢٠٢٠لســـنة  ٥٥وجهـــت مصـــلحة الضـــرائب فـــى تعلیماتهـــا التنفیذیـــة رقـــم  )٣(

اللجــان الداخلیــة العمــل علــى إنهــاء المنازعــات الأقــل مــن مائــة ألــف جنیــه داخــل اللجنــة، وحــال عــدم 
الاتفاق لا یحال الملف للجنة الطعن الضریبى ویعاد للمأموریة  لتعمل على تسویة النزاع مع صاحب 

 ...طعــنالشـأن أو مــن یمثلــه فــى موعــد أقصـاه ثلاثــین یومــاً فــى ضــوء حـالات المثــل ومبــادئ لجــان ال
  .وذلك كله خلال المهلة القانونیة المحددة قبل الإحالة للجنة الطعن حال عدم الاتفاق

 .١٩٩١لسنة  ٤ورقم ١٩٨٩لسنة  ٧أنظر التعلیمات التنفیذیة للفحص رقم  )٤(



 

٥٣٨ 
 

.  )١(تكشف لها أثناء بحث النزاع أمام أسباب جوهریـة وموضـوعیة تسـتوجب ذلـك
لــیس هنــاك حــدود للتخفــیض الــذى یمكــن أن تحــدده اللجنــة الداخلیــة  )٢(كمــا أنــه 

مـن الضـرورى الالتـزام بقـرارات  ولـیس .طالما وقع ذلك بما یتفق وصـحیح القـانون
لجان الطعـن أو أحكـام المحـاكم الصـادرة عـن سـنوات سـابقة خاصـة فـى المسـائل 

   . )٣(وقرائن تستدعى ذلك أدلةالموضوعیة طالما أن هناك 
وجـب أن تثبـت هــذه أولضـمان حـق الممـول أو المكلـف فـى جدیـة عمـل اللجـان،  

اللجان ما یتم تداوله بجلساتها فـى محضـر مؤیـد بالمسـتندات التـى قـدمها الممـول 
ویحــدد قــرار مــن رئــیس مصــلحة الضــرائب الــدفاتر والســجلات التــى . أو المكلــف

   .یتعین على الأمانة الفنیة للجنة الداخلیة إمساكها
یجــب علــى أعضــاء اللجنــة الداخلیــة مناقشــة جمیــع بنــود الخــلاف التــى تكــون و   

ولهـــا أن تطلــــب مــــن . بـــین الممــــول والمكلـــف، وأوجــــه دفــــاع الممـــول أو المكلــــف
وعلیهــا . الممــول أو المكلــف أو مــن یمثلــه توضــیح وجهــة نظــره أو تحقیــق دفاعــه

لطـاعن أو اختلافـاً أن ترد فى قراراها على كل بنـد مـن هـذه البنـود إمـا اتفاقـاً مـع ا
  .معه كلیاً أو جزئیاً 

ویجـب أن یوقــع محضــر اللجنـة الداخلیــة مــن رئـیس اللجنــة الداخلیــة وأعضــائها،  
ومـن ثـم یجـب أن یوقـع جمیـع الأعضـاء . والممول أو المكلف أو من یمثله قانوناً 

ویجـب أن تنتهـى   .بما فیهم رئیس اللجنة ، وكذلك الطاعن علـى محضـر اللجنـة
اللجنــة الداخلیــة مــن أعمالهــا خــلال المــدة المقــررة قانونــا، والتــى لا تتجــاوز المائــة 
والعشرین یوماً من تـاریخ اسـتیفاء الأوراق اللازمـة، تكـون خلالهـا قـد قامـت بالبـت 

                                                             
، بشأن العناصر التى یتم الاسترشاد بها فى اللجان ١٩٩٩لسنة  ٣٠ة للفحص رقم یتعلیمات تنفیذ )١(

 .الداخلیة
بشأن الاسترشاد بنسب صـافى الـربح الصـادرة مـن لجـان  ٢٠٢٠لسنة  ٢٤التعلیمات التذكیریة رقم  )٢(

 .الطعن وأحكام المحاكم
  .٢٧/٥/١٩٩٧بتاریخ  ١٩٩٧لسنة  ٢١التعلیمات التنفیذیة للفحص رقم  )٣(



 

٥٣٩ 
 

حالتـه إلـى لجنـة الطعـن، ولكـن صـدور  فى هذا الطعن إما بالاتفاق أو بـالرفض وإ
ن الاتفاق بعد هذا  ال أدى إلى مجـازاة المتسـبب فـى عـدم البـت میعاد لا یبطله، وإ

     .)١(تأدیبیاً 
حالیـاً اللجنـة  )٣(إلـى حـد مـا التـى تشـبه –لجنـة تقـدیر الضـرائب  )٢( وقضى بأن  

. لیســت هیئــة قضــائیة تفصــل فــى خصــومة و إنمــا هــى هیئــة إداریــة  -الداخلیــة 
حضـر جلسـة سـمعت فیهـا فإذا إشـترك فـى إصـدار قرارهـا عضـو لـم یسـبق لـه أن 

   . أقوال الممول فلا بطلان فى هذا القرار
ویجــب التــزام اللجنــة اختصاصــها، إذ یترتــب علــى تجــاوز اللجنــة الداخلیــة نطــاق  

اختصاصـــــها الموضـــــوعى أو المكـــــانى بطـــــلان عمـــــل اللجنـــــة، باعتبـــــار أن هـــــذا 
  .الاختصاص من النظام العام

ومــن ثــم یجــوز للممــول أو المكلــف أن یــدفع بــبطلان قــرار اللجنــة الداخلیــة ، أو   
  .الاتفاق الناشئ عنه، إذا تجاوزت اللجان حدود اختصاصها

ولا یمكن اعتبار الاتفاق مع هذه اللجنة بمثابة تنازل عـن االـبطلان الـذى یعتـرى  
 یجـوز التنـازل عملها، لأن البطلان فى هذه الحالـة مـن الـبطلان المطلـق الـذى لا

  . عنه صراحة أو ضمناً 

                                                             
  .من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد) ٥٦(المادة  )١(
 .٢٣/٢/١٩٥٠ق، جلسة  ١٨لسنة  ١٢٣الطعن رقم  )٢(
بمثابة الجهة الإداریة التى تفصل  -١٩٣٩لسنة  ١٤المقررة بالقانون رقم   -كانت لجنة التقدیر   )٣(

فى الخلاف بین المصلحة والممول، وتمتعت هذه اللجنة بسلطة التقدیر الأصلیة، التى یخـول لهـا ألا 
ل، ولهــا أن تزیــد علیــه أو تــنقص عنــه وفقــاً لمــا تــراه أنــه الأربــاح تتقیــد بتقــدیر المصــلحة لأربــاح ممــو 

ومع ذلك فـإن وجـه التشـابة بـین هـذه اللجنـة واللجنـة الداخلیـة الحالیـة ملحـوظ فكلاهمـا لجنـة . الحقیقیة
إداریــة بحتـــة، تـــابعین لمصـــلحة الضـــرائب، ولا تعــد مـــن اللجـــان الإداریـــة ذات الاختصـــاص القضـــائى 

لجنة التقدیر واللجنة الداخلیـة، وسـیلة لتقریـب وجهتـى النظـر بـین  –لا اللجنتین كلجنة الطعن،  وأن ك
  .  المصلحة والممول، فضلاً أنها ، كلجنة الطعن ، لا تمثل درجة من درجات التقاضى



 

٥٤٠ 
 

ها فقــط، بـــل یجــب أن یكـــون موقعـــاً رئیســـمحضــر اللجنـــة مــن  كتفــى بتوقیـــعولا یٌ  
  .أیضاً من أعضائها والممول أو المكلف أو من یمثله قانوناً 

ولا یبطل محضر اللجنة عدم توقیـع الممـول أو المكلـف أو مـن یمثلـه قانونـاً أو   
مــن قــانون الإجــراءات ) ٦٠(لأن المشــرع فــى المــادة  امتناعــه عــن التوقیــع، ذلــك

الضریبیة الموحد نص على حـق الممـول أو المكلـف فـى الحصـول علـى محضـر 
، ممـــا یفیـــد أنـــه یمكـــن أن یخلـــو محضـــر اللجنـــة مـــن هـــذا )حـــال توقیعـــه(اللجنـــة 

   . التوقیع دون النص على بطلانه
ن یكـــون هـــذا القـــرار ویصــدر قـــرار اللجنـــة الداخلیـــة بأغلبیـــة الأصــوات، ویجـــب أ 

، أى مبیناً أسبابه الداعیة علیه   .مسبباً
ویجــب أن یكــون قــرار اللجنــة الداخلیـــة نافــذاً ومنجــزاً فــور توقیعــه، ولا یجـــب أن  

وأن تحـــدد بـــه مبلـــغ الضـــریبة . یكـــون معلقـــاً علـــى شـــرط ، أو موقوفـــاً علـــى ســـبب
  .المستحقة بموجبه، وأسس حسابها على وجه الدقة

اللجنـــة الداخلیـــة مـــن هـــذه الضـــوابط كـــان بـــاطلاً بطلانـــاً مطلقـــاً  فـــإذا خـــلا قـــرار  
  .لتعلقه بالنظام العام

وسمح المشرع للممول أو المكلف الحق فى الحصول علـى نسـخة مـن محضـر   
ــــف  ــــه، بشــــرط أن یكــــون الممــــول أو المكل ــــة الخاصــــة ب ــــة الداخلی أو مــــن  –اللجن

قد وقع على هذا المحضر ، فإذا امتنع عن التوقیع أو رفـض التوقیـع فـلا  -یمثله
  .یحق له الحصول على هذه النسخة

لا یــتم أخــذ موافقــة مــن الممــول أو وكیلــه  )١(ونبهــت مصــلحة الضــرائب إلــى أن  
إلا بعد إعداد محضر اللجنة الداخلیة مـن المسـئولین عـن إعـدادها، ویوقـع علیهـا 

                                                             
بشـأن تنظـیم العمـل  ٣١/٣/١٩٨٨بتـاریخ  ١٩٨٨لسـنة ) ١٨(ملحق تعلیمات تنفیذیة للفحص رقـم  )١(

  .فى اللجان الداخلیة



 

٥٤١ 
 

أو وكیلـــه، ویـــتم توریـــد الموافقـــة فـــي ســـجل الـــوارد العـــام بالمأموریـــة بعـــد  الممـــول
  .التأشیر علیها من رئیس المأموریة بالتورید

على اللجان الداخلیة بالمأموریـات عنـد الاتفـاق مـع الممـول علـى )١(یتعین كما    
التقــدیر تحدیـــد الضــریبة المســـتحقة بنـــاء علــى هـــذا الاتفـــاق تحدیــدا دقیقـــا، بحیـــث 
تتضــمن محاضــر اللجــان الداخلیــة الوعــاء الضــریبى المتفــق علیــه والضــریبة التــى 
ــــى  ــــه وتكــــون الموافقــــة المقدمــــة مــــن الممــــول ســــواء أكانــــت عل ــــاء علی تســــتحق بن

  .المحضر ذاته أو بمقتضى موافقة مشتملة على الاثنین معا الوعاء والضریبة
قیـــــد هـــــذه  ینشـــــأ ســـــجل خـــــاص بالموافقـــــات علـــــى اللجـــــان الداخلیـــــة یـــــتم فیـــــهو  

، علــى أن یوضــح بــه اســم )التــي ســبق توریــدها فــي ســجل الــوارد العــام(الموافقــات
الممول ورقم الملـف ونـوع النشـاط وسـنوات الموافقـة وتـاریخ الموافقـة والمبـالغ التـي 

  .وتاریخ الربط )٢(تم بموجبها الفحص والمبالغ التي تمت بموجبها اللجنة الداخلیة
ویــتم الــربط . إشــراف مــدیر الفحــص شخصــیاً  علــى أن یكــون ذلــك الســجل تحــت  

  .فوراً في ذات تاریخ محضر اللجنة الداخلیة والموافقة والتورید
والأصــل أن یكــون الاتفــاق المنهــى للنــزاع هــو الاتفــاق الــذى یقبــل التنفیــذ فــوراً ،   

غیــر مقیــد أو معلــق علــى شــرط ، ولكــن إذا اتفــق الطرفــان علــى شــرط مــن شــأنه 
فى المستقبل عند حدوثه ، فإنه لا یمنع وجود هـذا الشـرط مـن تعدیل هذا الاتفاق 

                                                             
، بشأن تحدید المستحقات الضریبیة بالموافقـة ١٩٩٩لسنة ) ٨(كتاب دورى مصلحة الضرائب رقم  )١(

  .على اللجنة الداخلیة
نبهت المصلحة موظفیها إلـى ضـرورة أن تكـون المبـالغ مدونـة بالأرقـام والحـروف، حیـث أن دلالـة  )٢(

أنظـر تعلیمـات ( أوقع وتدعم الأرقام، وعند الخلاف یغلـب مـا كتـب ابلحـروف عمـا هـو مـدون بالأرقـام
ف ومن ناحیتنا نرى أن الأصل هـو تغلیـب دلالـة الحـرو .  ١٩٩٧لسنة ) ٤٣(المصلحة التذكیریة رقم 

على الأرقام عند الخلاف بینهما، ما لم تكن مفردات ما اتفق علیه بین الممول والمصلحة  تشیر إلى 
صحة النتیجة المبینة بالأرقام، وأن ما عبر عنه بالحروف مجـرد خطـأ مـادى فـى التعبیـر لا یعتـد بـه، 

والمصلحة، ثـم  كأن تكون الأرقام بالحروف عشرة الآف جنیه، وهو حاصل ما اتفق علیه بین الممول
  .عبر عنها بالخطأ عشرة جنیهات مثلاً 



 

٥٤٢ 
 

نظر فى تعـدیل هـذا الاتفـاق عنـد یإبرام الاتفاق وربط الضریبة بمقتضاه، على أن 
  . توافر الشرط خلال فترة تقادم الضریبة

ـــنقض بأنـــه   ـــذلك قضـــت محكمـــة ال إذا كانـــت مصـــلحة الضـــرائب قـــد )١(وتأكیـــداً ل
لـــى أســـاس عـــام عاملـــت بـــه غیـــره مـــن النســـاجین قـــدرت أربـــاح أحـــد النســـاجین ع

ستصــدرت بــذلك قــراراً مــن لجنــة التقــدیر  ،یتحصــل فــى تقــدیر ربــح معــین للرزمــة وإ
یقــول الممـــول إنـــه لـــم یطعـــن فیـــه لأنـــه كـــان قـــد إتفـــق مـــع المصـــلحة علـــى إعـــادة 
محاســبته علــى الأربــاح إذا مــا غیــرت القاعــدة العامــة التــى وضــعتها فــى محاســبة 

قــدار الــربح للرزمــة ثــم صــدر كتــاب دورى مــن المصــلحة تنــاول النســاجین علــى م
دعـــى الممـــول أن المصـــلحة حاســـبته مـــن جدیـــد علـــى  بـــالتغییر نســـب الأربـــاح وإ

فـــإن مثـــل هـــذا الإتفـــاق الـــذى حصـــل بینـــه و بـــین مصـــلحة  ،أســـاس هـــذا الكتـــاب
ذلـك   ،الضرائب على إعـادة محاسـبته لا یعتبـر مخالفـاً للنظـام العـام و لا للقـانون

مـــن القواعـــد الدســـتوریة المســـاواة فـــى التمتـــع بـــالحقوق المدنیـــة والسیاســـیة و  هأنـــ
    .الواجبات و التكالیف

ولما كانت الضرائب من التكالیف العامـة فوجـب أن یتسـاوى الجمیـع فـى تحمـل   
أعبائهــا فـــإذا وضـــع نظــام لتقـــدیر نســـب الأربــاح التـــى تـــربط علیهــا الضـــریبة فـــإن 

  .به لا یكون مخالفاً للنظام العامالإتفاق على تمتع أى ممول 
 

، أو أن   یجــوز أن یكــون الاتفــاق شــاملاً جمیــع أوجــه الخــلاف منهیــاً للنــزاع تمامــاً
ــــاً لجــــزء أو بعــــض أوجــــه الخــــلاف دون الأوجــــه  ، أى منهی یكــــون الاتفــــاق جزئیــــاً

ـــة یطالـــب الممـــول بســـداد الضـــریبة عـــن الجـــز  .الأخـــرى ء المتفـــق وفـــى هـــذه الحال
  .، وما لم یتم الاتفاق بشأنه یحال إلى لجنة الطعن )٢(علیه

                                                             
 .١٦/٥/١٩٥٧ق جلسة  ٢٣لسنة  ٣١٥الطعن رقم  )١(
  .٢٦/٣/٢٠١٢بتاریخ  ٢٠١٢لسنة  ١٢كتاب دورى رقم  )٢(



 

٥٤٣ 
 

 

المختصــة بــالقرار الصــادر تخطــر مأموریــة  )١(یجــب علــى اللجنــة الداخلیــة أن   
  .من اللجنة الداخلیة خلال یومین من تاریخ صدوره 

وعلــى المأموریــة حـــال الاتفــاق علــى تســـویة الخــلاف ربــط الضـــریبة مــن واقـــع    
خطــار الممــول أو المكلــف خــلال خمســة  ،قــرار اللجنــة وعمــل التســویة اللازمــة وإ

ا من تاریخ إخطارها بقرار اللجنة   .عشر یومً
 

والرضــا، أصــبح  إذا تــم الاتفــاق بــین الممــول والمأموریــة خالیــا مــن عیــوب الغــش 
، وتكـــــون )٣(للمنازعـــــة الضـــــریبیة  المتعلقـــــة بـــــه ، ومنهیـــــاً )٢(اتفاقـــــا ملزمـــــا لطرفیـــــه

الضــریبة المســتحقة بنــاء علیــه واجبــة الأداء، ونهائیــة لا یجــوز الطعــن فیهــا أمــام 
  .لجنة الطعن أو القضاء

قــد تحــدد و اســتقر عنــد هــذا  –وهــو مركــز قــانونى  –كمــا یكــون مركــز الممــول   
  .  )٤(الوضع ، مما لا یجوز معه اتخاذ إجراءات جدیدة لإعادة التقدیر

ومـــن قبیـــل العیـــوب التـــى تبطـــل الاتفـــاق أن یكـــون الممـــول قـــد وقـــع فـــى غلـــط   
بموافقتــه علــى  تقــدیر وعــاء الضــریبة، علــى أن یثبــت أنــه لــولا الغلــط مــا كــان قــد 

  . )١(وقع على هذا الاتفاق
                                                             

 .من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد) ٥٦(المادة  )١(
ذهبت لجنة  الطعن إلى أنه یسقط حق ذوى الشأن فى مباشرة الإجراءات المتعلقة بالمنشأة اعتباراً من تاریخ  )٢(

فرض الحراسة على هـذه المنشـأة مـن قبـل المـدعى العـام الاشـتراكى دون مخاطبـة أمـین التفلیسـة ، وعلیـه یكـون 
راسة على منشأته هو توقیع من غیر ذى توقیع الممول على محضر اللجنة الداخلیة فى تاریخ لاحق لفرض الح

لســنة  ٥أنظــر قــرار اللجنــة التاســة ، قطــاع القــاهرة والاســكندریة وشــمال الصــعید، رقــم . صــفة ، جــدیراً بــالبطلان
  .١٣/١/٢٠١٠، جلسة  ٢٠٠٩

 ٤٠٨، ونفـس المعنـي فـي الطعـون أرقـام ٢٥/١٢/١٩٥٢ق فـي  ٢٠لسـنة  ١٦٤حكم النقض في الطعن رقـم )٣(
ق فـــــــــــــي  ٢١لســـــــــــــنة  ٨٦، و ٨/١/١٩٦٩ق فـــــــــــــي  ٢٣٢لســـــــــــــنة  ٨٩، و ٦/١/١٩٦٥ ق فـــــــــــــي ٢٩لســـــــــــــنة 

 .١٩١، قضاء النقض الضریبي، ص ٨/١٢/١٩٤٩ق في  ١٨لسنة  ٢٠، و ٢١/١٢/١٩٦٦
  .٦/١/١٩٦٥ق جلسة  ٢٩لسنة  ٤٠٨حكم النقض فى الطعن رقم  )٤(



 

٥٤٤ 
 

عـــدم الإتفـــاق أن یثبـــت بعـــد إنعقـــاده العیـــوب التـــى تبطـــل مـــن  )٢(لایعتبـــر لكـــنو  
إذ لــو صــح إعتبــار هـــذا الأمــر كــذلك  ؛مطابقــة دفــاتر الممــول و حســاباته للواقــع

لفـــات الغـــرض الـــذى قصـــد إلیـــه الشـــارع مـــن إجـــازة الإتفـــاق فیمـــا بـــین الممـــول و 
المصـــلحة وهـــو أن یســـتقر بینهمـــا الوضـــع نهائیـــا فیمـــا یتعلـــق بوعـــاء الضـــریبة و 

  .مقدارها إذ هذا الإستقرار من المصلحة العامة 
ذن فــإن المصــلحة إذا مــا عملــت علــي الاتفــاق   مــع الممــول وتــم بینهمــا اتفــاق وإ

بالفعـل فحینئــذ یتــوافر لتقــدیرها كیـان قــانوني مــن حیــث أنـه موضــوع الاتفــاق الــذي 
ــا وبــــین الممــــول، أمــــا إذا لــــم یحصــــل اتفــــاق فــــإن التقــــدیر الــــذي تكــــون  ــــم بینهــ ت
المصــلحة قــد اقترحتــه علــي الممــول فــي ســبیل الاتفــاق معــه یســقط مــن حیــث أنــه 

ومــن ثــم لا تكــون  ، )٣( یكــون لــه كیــان قــانونيمجــرد عــرض لــم یلحقــه قبــول فــلا
مــن المصــلحة عــن الاتفــاق  )٤(ولا یعــد عــدولاً  ٠المصــلحة ولا الممــول ملتزمــا بــه

تراخیهـا أو إهمالهـا فـى ربـط الضـریبة المسـتحقة  –الصـحیح قانونـاً  –مع الممـول 
بمقتضـــاه ، أو أخطـــأت فـــى إحالتـــه إلـــى لجنـــة الطعـــن رغـــم تـــوافر أركـــان الاتفـــاق 

ذا لــــم یحصــــل اتفــــاق كلــــى  بــــین الممــــول و  .حیح المــــانع مــــن هــــذه الإحالــــةالصــــ إ
ومصلحة الضرائب فان التقدیر الذى تكون المصـلحة قد اقترحته علیـه فـى ســبیل 
الاتفاق معه یسـقط من حیث إنه كان مجـرد عرض لم یلحقه قبـول فـلا یكـون لـــــه 

  .)٥(كیان قانونى ، ومن ثم لا تكون المصلحة ملتزمة به

                                                                                                                                               
 ٧٨٢مجموعة الربع قرن ص  ١٩٤٨/٤/١ق جلسة  ١٧لسنة  ٢٩الطعن بالنقض رقم  )١(
  .١/١/١٩٥٠ق جلسة  ٢٠لسنة  ٣١الطعن بالنقض رقم  )٢(
ق  ١٩لســنة  ١٤٧، والطعـن رقـم ١٧/١/١٩٤٩ق فـي  ١٧لسـنة  ٨٣حكـم الـنقض فـي الطعـن رقــم )٣(

، قضاء النقض الضریبي، ص ٣٠/١٠/١٩٦٢ق في  ٢٩لسنة  ١١٥، والطعن رقم ١/٣/١٩٥١في 
١٩٥ 

  .٢٥/١٢/١٩٥٢لسة ق ج ٢٠لسنة  ١٦٥نفس المبدأ حكم النقض فى الطعن رقم  )٤(
  .١/٣/١٩٥١ق، جلسة ١٩لسنة  ١٤٧الطعن رقم  )٥(



 

٥٤٥ 
 

أمـــا إن حصـــل اتفـــاق جزئـــى، فـــإن الاتفـــاق الجزئـــى یلتـــزم بـــه كـــل مـــن الممـــول  
ومصــلحة الضــرائب، ویكــون علــى المصــلحة إحالــة مــا لــم یــتم الاتفــاق علیــه إلــى 

   .لجنة الطعن المختصة لنظره، وتقریر ما تراه بشأنه
حالـــة عـــدم الاتفـــاق أو الإخـــتلاف بـــین المأموریـــات وبـــین الممـــول أو وكیلـــه  وفـــى 
توضـــیح أوجـــه الاتفـــاق وأوجـــه الاخـــتلاف فـــي محضـــر اللجنـــة الداخلیـــة،   یجـــب 

  .)١(وذلك قبل إحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة 
فـــى الـــرأى فـــى حالـــة اتفـــاق  -داخـــل مصـــلحة الضــرائب –ولقــد أثیـــر الخـــلاف    

حالـة أوجـه  الممول مـع المأموریـة أو باللجنـة الداخلیـة علـى بعـض اوجـه طعنـه، وإ
رى الذى لم یتم الاتفاق علیها إلى لجنة الطعن، فـذهب رأى إلـى التـزام طعنه الأخ

المأموریة بمطالبة الممول بسداد الضریبة على الوعاء بأكملـه، دون النظـر للجـزء 
المتفق علیه، أو الذى تـم إحالتـه إلـى لجنـة الطعـن حیـث جـرى العمـل علـى ذلـك، 

لـى حـین صـدور قـرار لجنــة الطعـن فـى الجـزء مـن الوعــاء الـذى أحیـل إلیهـا یــتم  وإ
  . تسویة الضریبة المستحقة على الممول مع مقابل التأخیر المقرر قانوناً 

وذهـــب رأى آخـــر التـــزام المأموریـــة بالمطالبـــة فقـــط بســـداد الضـــریبة المســـتحقة    
على الجزء من الوعاء الذى لم یـتم الاتفـاق بشـانه، وذلـك علـى سـند أن المقصـود 

ه النــزاع بالكامــل الــواردة بطعنــه أو الاتفــاق علــى بالاتفــاق مــع الممــول علــى أوجــ
  . جزء منها

وفى كلا الحالتین تكـون الضـریبة المسـتحقة بموجـب الاتفـاق واجبـة الأداء ویـتم   
المطالبة بسدادها وفقاً للقانون ولائحته التنفیذیة، مع إرجـاء المطالبـة بسـداد الجـزء 

مـن الوعـاء إلـى حـین صـدور  من الضریبة المستحقة على ما لم یتم الاتفاق علیه
ومـــن ثــــم لا یجـــوز المطالبــــة بســـداد هــــذا الجـــزء مــــن . قـــرار لجنــــة الطعـــن بشــــأنه

                                                             
لســـــنة  ١٨ملحــــق للتعلیمــــات التنفیذیــــة رقــــم  ١٩٩٧لســـــنة ) ٤٠(تعلیمــــات تذكیریــــة للفحــــص رقــــم  )١(

 .٢٦/٩/١٩٩٧بتاریخ ١٩٨٨



 

٥٤٦ 
 

الضـــریبة قبـــل صــــدور قـــرار لجنــــة الطعـــن، واعتبـــاره واجــــب الأداء بموجـــب هــــذا 
  .القرار

المطالبــة بســداد  )١(وقــد تبنــت المصــلحة الــرأى الثــانى ووجهــت موظفیهــا إلــى    
جــزء مــن الوعــاء الــذى تــم الاتفــاق بشــأنه أمــام اللجنــة الضــریبة المســتحقة علــى ال

رجاء المطالبة بسداد الضریبة المستحقة على الجزء مـن الوعـاء الـذى  الداخلیة، وإ
               .   لم یتم الاتفاق علیه، إلى أن یصدر قرار لجنة الطعن بشأنه

والمصـلحة؛ ولا یعتبر الاتفاق بین الممول ومصلحة الضرائب عقـداً بـین الممـول  
ویصــح لكـــل مــن الطـــرفین ، لأن الضــریبة تقتضـــى بمقتضــى قـــرار مــن المصـــلحة

  .وعلى المتمسك به عبء إثبات وجوده .التمسك به
ذا كـان الممــول قــد قبــل تقـدیر مصــلحة الضــرائب لأرباحــه فانـه یكــون بــذلك قــد و   إ

  .تم الإتفاق بینهما على وعاء الضریبة على وجه صحیح قانوناً 
عـــلان الممـــول بقیمتهـــا أن لا یجـــوز لمو   صـــلحة الضـــرائب، بعـــد ربـــط الضـــریبة وإ

تعیــــد النظــــر فــــي تقــــدیرها الــــذى أعلنــــت بــــه الممــــول، لأنهــــا تكــــون قــــد اســــتنفدت 
یكـون قـد تحدیـد واسـتقر  -وهو مركز قانونى  –اختصاصها، ولأن مركز الممول 

عنــد هــذا الوضــع، بمــا لایجــوز معــه اتخــاذ إجــراءات جدیــدة لإعــادة تقـــدیرها، ولا 
تــنقض هـــذه القاعــدة حـــق المصــلحة الـــذى یخولـــه لهــا القـــانون فــي الأحـــوال التـــي 

كمــا لا یجــوز لمأموریــة الضــرائب بعــد الاتفــاق   .)٢(تســتوجب إجــراء ربــط إضــافى
إعـــادة محاســـبة الممـــول مـــرة أخـــري أمـــام مأموریـــة  ،باللجنـــة الداخلیـــةمـــع الممـــول 

                                                             
بشــان التــزام المأموریــة فــى  ٢٠١٢لســنة  ١٢أنظــر كتــاب دورى مصــلحة الضــرائب المصــریة رقــم  )١(

حالة الاتفاق مع الممول على بعض أوجه النزاع أن تطالب فقط بالضریبة المستحقة علـى الجـزء مـن 
حالة ما لم یتم الاتفاق علیه إلى لجنة الطعن  .الوعاء المتفق علیه وإ

 .٦/١/١٩٦٥ق، جلسة ٢٩لسنة  ٤٠٨الطعن رقم   )٢(



 

٥٤٧ 
 

ن حدث ذلك فیجـب ضرائب مختلفة إلغـاء المحاسـبة الثانیـة لسـابقة المحاسـبة  ، وإ
   .)١(والاتفاق بشأنهما أمام المأموریة الأولي

كمــا لا یجــوز للمصــلحة أن تتنصــل مــن الاتفــاق بینهــا وبــین الممــول فــي الجنــة  
وى أنهـــا أخطـــأت فـــي تفســـیر القـــانون بخـــلاف مـــا ورد فـــي كتبهـــا الداخلیـــة، بـــدع

ن كـــان  أساســه التــزام قــانونى إلا أن هنـــاك فــى الدوریــة، ذلــك لأن هــذا الاتفــاق وإ
للطــرفین  اً تفــاق ملزمــویظــل هــذا الإ. )٢(مصــلحة عامــة مــن إنفــاذه یتعــین مراعاتهــا

لهمـــا مـــن العـــودة إلـــى مناقشـــة موضـــوعه متـــى كـــان قـــد خـــلا مـــن شـــوائب  اً ومانعــ
   .)٤(ولم یثبت العدول عنه بدلیل جائز القبول قانوناً  )٣(الرضاء

یجــوز تــدارك الخطــأ الـذى قــد یشــوب ربــط الضــریبة؛ فللممــول : ومـن جهــة أخــرى 
أن یســـترد مـــا دفعـــه بغیـــر وجـــه حـــق، ولمصـــلحة الضـــرائب أن تطالـــب بمـــا هـــو 

دة على ما مستحق زیادة على ما دفع مـا لـم یكـن هـذا الحـق قـد سـقط  مستحق زیا
   .بالتقادم

أجــاز القضــاء لمصــلحة الضــرائب تصــحیح الخطــأ فــي تطبیــق القــانون ولــو قــد و   
بعــد أن أصــبح الــربط نهائیــا، كمــا أن لهــا أن تعیــد محاســبة الممــول بعــد الاتفــاق 

                                                             
لسنة  ٣٧٤اللجنة الثانیة، قطاع القاهرة والإسكندریة وشمال الصعید، فى الطعن رقم  -لجنة الطعن )١(

 .١٢/٥/٢٠١٠، جلسة ٢٠٠٨
 . ١٣٥.الموسوعة الشاملة فى المنازعات الضریبیة، ص: زكریا محمد بیومى. د )٢(
أمــام اللجنــة الداخلیــة مــدعیاً وقوعــه لإكــراه مــن إذا حــاول الممــول أو المكلــف التنصــل مــن اتفاقــه  )٣(

مصلحة الضرائب اضطرته  إلـى ابـام هـذا الاتفـاق، فـإن عـبء إثبـات هـذا الإكـراه، الـذى یكـون غالبـاً 
، یقع على الممول أو المكلـف، ومثـل هـذا الادعـاء لا تخـتص بنظـره لجـان الطعـن، إنمـا یمكـن  معنویاً

قرار لجنة الطعن بالبت فى حالات الإكراه : د سید أحمد صیامأحم:راجع . إثارته أمام القضاء مباشرة
ص -١٣٢أعـداد مجمعـة، ص  ،مجلـة المرجـع والغبن والإذعان وآثارهم فـى تعـرض قراراهـا للـبطلان،

١٣٥.   
 .٢٥/١٢/١٩٦٢ق، جلسة ٢٠لسنة  ١٦٥الطعن رقم  )٤(



 

٥٤٨ 
 

معـه لعیــب شــاب رضـاها عنــد محاســبته، ولا یعتبــر ذلـك مخالفــاً للنظــام العــام، ولا 
  . للقانون

كمــا أجــاز للممــول أن یتــدارك الخطــأ الــذى وقــع فیــه عنــد الاتفــاق مــع مصــلحة  
الضـــریبة لا تـــرتكن علـــى ربـــاط عقـــدى بـــین مصـــلحة  )١(الضـــرائب، باعتبـــار أن 

نمـــا تحـــددها القــــوانین التـــ ولـــیس فـــي القــــوانین . ي تفرضـــهاالضـــرائب والممـــول، وإ
الضریبیة ولا في القـانون العـام مـا یحـول دون تـدارك الخطـأ الـذى یقـع فیـه، سـواءً 

  .من الممول أو من المصلحة، ما لم یكن هذا الحق قد سقط بالتقادم
ولا یمنــع صــدور قــرار الــربط بالاتفــاق، أو لأى ســبب مــن الأســباب الأخــرى، أن  

دیــن الضــریبة مفــروض بحكــم القــانون ذلــك لأن  یــتم تصــحیح الخطــأ فــى الــربط،
ویتحقـــق بمجـــرد تـــوافر الواقعـــة المنشـــئة لـــه، وقـــرار ربـــط الضـــریبة لا یفـــرض هـــذا 
الــدین، إنمــا یحـــدده فقــط علـــى النحــو الـــذي أوجبــه القـــانون، ولمصــلحة الضـــرائب 
الحق في تصحیح هذا القرار وتحدیـد دیـن الضـریبة حسـبما فرضـه القـانون، حتـى 

، مــا لـم یكـن الحــق قـد سـقط بالتقــادمبعـد صـیرورة  ومـؤدى هــذا . قــرار الـربط نهائیـاً
قــرار ربـــط الضـــریبة لا یتحصـــن بفـــوات میعـــاد الطعـــن فیـــه إذ انطـــوى علـــى  )٢(أن

ولا یكتســـب حجیـــة تمنـــع مـــن إجـــراء ، خطـــأ مـــادي أو خطـــأ فـــي تطبیـــق القـــانون
تصحیح هذا الخطأ، طالما كان ما أجرته مصلحة الضـرائب مـن إضـافة لا یعـدو 
أن یكـــون تصـــحیحاً لخطـــأ وقعـــت فیـــه ممـــا تملكـــه مـــا دام ذات الحـــق لـــم یســـقط 

  .بالتقادم، وفى حدود الأوضاع والموعید المقررة قانوناً 

                                                             
وقد تبین أن المطعون علیها عن . ٢٩/١١/١٩٧٢ق، جلسة ٣٤لسنة  ٥٢٨و ٥٢٥الطعنان رقما  )١(

نفســها وبصــفتها وصــیة علــى أولادهــا القصــر هــى التــى انفــردت بالموافقــة علــى احتســاب قیمــة مبــانى 
العـزب ضــمن أصــول التركــة دون سـائر الورثــة، وأن هــذا القبــول لا یؤخـذ بــه لتعلقــه بقاعــدة قانونیــة لا 

ز الاتفـاق علـى مخالفتهــا، ومـن ثـم یكــون مـن حقهـا تــدارك الخطـأ الـذى وقعــت فیـه، والعـدول عــن یجـو 
 .موافقتها

 .١٩/١/١٩٨١ق، جلسة ٤٤لسنة  ٢٥٨الطعن رقم  )٢(



 

٥٤٩ 
 

 ویمكــن تـــدارك الأخطــاء التـــي تشــوب الاتفـــاق أمــام اللجنـــة الداخلیــة، وذلـــك بعـــد 
إصــدار قــرار ربــط الضــریبة بنــاءً علــى هــذا الاتفــاق، بــأن یتقــدم صــاحب الشــأن، 

ي ســواء كــان الممــول أو المكلــف أو المصــلحة، بطلــب إلــى لجنــة إعــادة النظــر فــ
الــــربط النهــــائي لتصــــحیح هــــذا الخطــــأ إذا كــــان مــــن بــــین الحــــالات التــــى حــــددها 

  .من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد) ٦٧(المشرع، في المادة رقم 
 

حالة عدم الاتفـاق أو الاخـتلاف بـین المأموریـة أو وكیلـه یـتم توضـیح أوجـه فى   
الخلاف في محضـر اللجنـة، وذلـك قبـل إحالـة الخـلاف إلـى لجنـة الاتفاق، وأوجه 

  .الطعن
وقد ثار الخلاف حول الجهة المختصة بإحالة النزاع إلى لجنة الطعـن فـى حالـة  

عــــــدم الاتفـــــــاق أمـــــــام اللجنـــــــة الداخلیــــــة، حیـــــــث رأى بعـــــــض الممـــــــولین أن هـــــــذا 
در من قـانون الضـریبة علـى الـدخل الصـا ١١٩فى تطبیق المادة  –الاختصاص 
لا كانــت الإحالــة التــى  -٢٠٠٥لســنة  ٩١بالقــانون رقــم  منعقــد إلــى المأموریــة، وإ

  .تقوم بها اللجنة الداخلیة إلى لجنة الطعن باطلة
لفقــرة الثانیــة مــن المــادة المشــار إلیهــا تــنص بینمــا ذهبــت لجــان الطعــن إلــى أن ا 

سـطة لجنـة وتقوم المأموریة بالبت في أوجـه الخـلاف بینهـا وبـین الممـول بوا"على 
وتـنظم اللائحـة  "ً.فإذا تـم تسـویة أوجـه الخـلاف یصـبح الـربط نهائیـا.. داخلیة بها 

جــراءات العمــل فیهــا وقـــد  ٩١التنفیذیــة للقــانون  قواعــد تشــكیل اللجـــان الداخلیــة وإ
وجـاء فـي المـادة  ٢٠٠٥لسنة  ٩٩١صدرت اللائحة التنفیذیة بالقرار الوزاري رقم 

طــــار الممــــول بتــــاریخ الجلســــة وفــــي حالــــة عــــدم علــــى اللجنــــة الداخلیــــة إخ" ١٣٤
ـــة  حضـــور الممـــول أو مـــن یمثلـــه فـــي الموعـــد الثـــاني تقـــوم اللجنـــة الداخلیـــة بإحال

مـن ذات  ١٣٥مـا جـاء فـي نـص المـادة ك . "الخلاف إلى لجنة الطعـن المختصـة
وفــي حالـة عــدم الاتفــاق تحـدد اللجنــة أوجــه الخـلاف ورأي الجنــة بشــأنها "اللائحـة 

ممـا یتضـح أن إجـراءات ". وجـه الخـلاف إلـى لجنـة الطعـن المختصـةویتم إحالـة أ



 

٥٥٠ 
 

تنظمهـــا  ٩١مـــن ق  ١١٩العمـــل فـــي اللجـــان الداخلیـــة وبنـــاء علـــى نـــص المـــادة 
 ١٣٥، ١٣٤اللائحــة التنفیذیــة لــه وقــد جــاء تنظــیم هــذه الإجــراءات فــي المــادتین 

  .من اللائحة على النحو السابق بیانه
ر صــراحة مــن یقــوم بالإحالــة لأن الأمــر لــم یــذك ١٣٥ویلاحــظ أن نــص المــادة  

ولا یحتــاج إلــى التكــرار  ١٣٤واضـح مــن خــلال الــنص الســابق مباشــرة فــي المــادة 
الـــــذي یعیـــــب النصـــــوص التشـــــریعیة ویتنـــــافى ووعـــــي القـــــائمین علـــــى تنفیـــــذ هـــــذه 

  . النصوص
من قانون الإجراءات الضریبیة الموحـد واضـحاً وصـریحاً  ٥٦وجاء نص المادة   

إلـــى لجنــــة  –حـــال عــــدم الاتفـــاق  –باختصـــاص اللجنـــة الداخلیـــة بإحالــــة النـــزاع 
فإذا تم التوصـل إلـى تسـویة أوجـه الخـلاف خـلال "أن الطعن، وذلك بالنص على 

لا أحالـت ال لجنـة أوجـه الخـلاف إلـى المدة المشار إلیها تصبح الضریبة نهائیـة، وإ
  ....".لجنة الطعن المختصة 

  الثالث المبحث
  لجنة الطعن

یحــــق للممــــول أو المكلــــف الـــــذى لــــم یــــرتض قــــرار ربـــــط الضــــریبة التــــي قـــــدرتها 
المصــلحة، ولــم یتوصــل إلــى اتفــاق علــى قیمــة الضــریبة التــي یجــب علیــه أداؤهــا، 

  .القرارأن یلجأ إلى لجنة الطعن المختصة، لنظر طعنه في هذا 
لســنة   ١٤كانــت لجــان الطعــن عنــد صــدور قــانون الضــریبة علــى الــدخل رقــم و   

تؤلــف مــن ثلاثــة أعضــاء مــن مــوظفي الحكومــة، و تســمى لجــان التقــدیر،  ١٩٣٩
عضـــوان مـــن التجـــار أو مـــن  -إذا شـــاء –یضـــم إلـــیهم بنـــاءً علـــى طلـــب الممـــول 

 موعهــا عــنرجــال الصــناعة أو مــن الممــولین الــذین یــدفعون ضــرائب لا یقــل مج
خمسة جنیهات، یختارهما الممول بنفسـه، وتتـولى إجـراء تقـدیر الأربـاح الخاضـعة 

  .للضریبة



 

٥٥١ 
 

، الــذى نــص ١٩٥٠لســنة  ١٤٦ثــم عــدل اختصاصــها وتشــكیلها بالقــانون رقــم   
، ومـن  على تشكیلها من قاض یندبه وزیر العـدل بالاتفـاق مـع وزیـر المالیـة رئیسـاً

ویجـــوز بنـــاءً . تارهمــا وزیـــر المالیــة عضــوین مـــن مــوظفي مصـــلحة الضـــرائب یخ
علــى طلـــب الممـــول أن یضـــم إلـــیهم عضــوان یختارهمـــا الممـــول مـــن بـــین التجـــار 
ورجــال الصــناعة أو الممــولین المدرجــة أســماؤهم فــي كشــف یصــدره وزیــر المالیــة 

وتخـتص بــالنظر فـي الخــلاف بـین الممــول والمصـلحة علــى تقــدیر . أول كـل ســنة
  . جاء إلى القضاءالمصلحة للأرباح قبل الالت

لتشـكل مــن  ١٩٥٢لســنة  ٩٧ثـم عـدل تشــكیلها مـرة أخــرى بالمرسـوم بقــانون رقـم  
ثلاثـة مـن مـوظفي مصــلحة الضـرائب یعینـون بقـرار مــن وزیـر المالیـة والاقتصــاد، 
ویجــوز بنــاءً علــى طلــب الممــول أن یضــم إلــیهم عضــوان یختارهمــا الممــول مــن 

ممــن یــدفعون ضــرائب مباشــرة لا یقــل بــین التجــار ورجــال الصــناعة أو الممــولین، 
  . مجموعها عن عشرة جنیهات في السنة

لیكــون رئــیس اللجنــة مــن بــین  ١٩٥٣لســنة  ٢٥٣أعیــد تنظیمهــا بالقــانون رقــم و  
أعضـــائها المـــوظفین، وأجـــاز لـــوزیر المالیـــة تعیـــین أعضـــاء احتیـــاطیین مـــن بـــین 

الأعضـــاء مـــوظفي المصـــلحة فـــي الـــبلاد التـــي بهـــا لجنـــة واحـــدة، وعلـــى اعتبـــار 
الأصــلیین أعضــاء احتیــاطیین بالنســبة إلــى اللجــان الأخــرى فــي الــبلاد التــي بهــا 
أكثر من لجنة، على أن یكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصلیین المتخلفـین مـن 

وعلـى أن تكـون . اختصاص رئیس اللجنـة الأصـلیة أو أقـدم أعضـائها عنـد غیابـه
  .ثةالرئاسة في هذه الحالة لأقدم الأعضاء الثلا

،  ٢٠٠٥لســنة  ٩١وأعــاد قــانون الضــریبة علــى الــدخل الصــادر بالقــانون رقــم   
تشـــكیل لجـــان الطعـــن، وأصــــبح ، )١(وتابعـــه قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد

ـــاً أغلبیـــة أعضـــائها مـــن غیـــر العـــاملین بمصـــلحة ال ضـــرائب، وجعلهـــا تابعـــة إداری

                                                             
 .من القانون) ٦١(المادة  )١(
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ونص على أن تكون هـذه اللجـان دائمـة،  ضماناً لحیادیتها، مباشرة، المالیة لوزیر
وزیـر المالیـة بقـرار منـه مقارهـا واختصاصـها المكـانى ومكافـآت أعضـائها،  ویحـدد

  .ویحدد الوزیر السجلات والدفاتر التى تلتزم اللجنة بإمساكها
بعـــــض الأحكـــــام المتعلقـــــة  قـــــانون الإجـــــراءات الضـــــریبیة الموحـــــد  ســـــتحداثا و 

جراءات    .عمل اللجان بالتشكیل والاختصاص وإ
  :من قانون الإجراءات الضریبة على أنه) ٥٦(وقد نصت المادة 

 

فــإذا تــم التوصــل إلــى تســویة أوجــه الخــلاف خــلال المــدة المشــار إلیهــا  ...  "
لا أحالــت اللجنــة أوجــه الخــلاف إلــى لجنــة الطعــن  تصــبح الضــریبة نهائیــة، وإ
ــا مــن  ــا بهــا رأى اللجنــة الداخلیــة فــي شــأنها خــلال ثلاثــین یومً المختصــة مرفقً

بكتــاب  تــاریخ البــت فــي هــذه الأوجــه علــى أن تقــوم بإخطــار الممــول بالإحالــة
ا بعلم الوصول، أو بـأي وسـیلة إلكترونیـة لهـا حُجیـة فـي  موصى علیه مصحوبً
الإثبات قانونًا ، أو تسلیمه النموذج بمقر العمل أو المأموریة بموجـب محضـر 

  . "یوقع علیه الممول أو المكلف أو من یمثله
بــل المرحلــة التــى تحــاول فیهــا مأموریــة الضــرائب الإتفــاق مــع الممــول ق تعتبــر    

هــى مرحلــة واجبــة قــدر المشــرع تحقــق المصــلحة  الطعــنإحالــة النــزاع علــى لجنــة 
فـــى إلتزامهـــا ســـواء بالنســـبة للممــــول أو لمصـــلحة الضـــرائب بحیـــث یترتـــب علــــى 

  .الطعنإغفال إجراء هذه المحاولة عدم جواز طرح النزاع على لجنة 
 

أن تــتم وفقــاً للإجــراءات وفــى المواعیــد  إلــى لجنــة الطعــن  الأصــل فــى الإحالــة  
فـــإذا قامـــت بإخطـــاره بإحالـــة  ،اللائحـــة التنفیذیـــة القـــانون و  المنصــوص علیهـــا فـــى

النزاع إلى لجنـة الطعـن قبـل أن تنتهـى المـدة المحـددة لنظـر الخـلاف أمـام اللجنـة 
باحــه قبــل تكــون قــد فوتــت علــى الطــاعن فرصــة الإتفــاق علــى تحدیــد أر الداخلیــة، 

هـذه إحالـة النـزاع إلـى اللجنـة علـى الوجـه المقـرر فـى القـانون وفـى ذلـك مـا یبطـل 



 

٥٥٣ 
 

  . )١(الإحالة
وتقـوم  اللجنــة الداخلیــة بإحالــة الخـلاف الــذى لــم یــتم التوصـل بشــأنه إلــى اتفــاق   

ــــى لجنــــة الطعــــن المختصــــة، مرفقــــاً بهــــا رأى اللجنــــة  مــــع الممــــول أو المكلــــف إل
  . الداخلیة، وذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ البت فى أوجه الخلاف

مكلــــف بإحالــــة ویجــــب علــــى اللجنــــة الداخلیــــة أن تقــــوم بإخطــــار الممــــول أو ال  
بكتـاب موصـى علیـه مصـحوباً بعلـم الوصـول  )٢(الخلاف إلى لجنة الطعن، وذلك

أو بـــأى وســـیلة الكترونیـــة لهـــا حجیـــة فـــى ) طعـــن٣/٤(وذلـــك علـــى النمـــوذج رقـــم 
، كمــا یجــوز تســلیم الممــول أو المكلــف نمــوذج الإخطــار بالإحالــة  الإثبــات قانونــاً

وریـــة المختصـــة، وذلـــك بموجـــب بمقـــر عمـــل الممـــول أو المكلـــف، أو بمقـــر المأم
  .محضر یوقع علیه الممول أو المكلف أو من یمثله

 :  إذا امتنعـــت اللجنـــة الداخلیـــة عـــن إحالـــة الخـــلاف، أو تباطـــأت
بــالرغم مــن مضــى ثلاثــین یومــاً علــى تــاریخ البــت فــى الخــلاف، كــان للممــول أو 

جنـــة الطعـــن بطلـــب المكلـــف، أو مـــن یمثلـــه،أن یعـــرض هـــذا الأمـــر علـــى رئـــیس ل
مباشر، أو بكتاب موصى علیه بعلم الوصـول، یطلـب إحالـة الخـلاف إلـى اللجنـة 
لنظــــره، بمــــا یعــــرف بــــالطعن المباشــــر، علــــى أن یرفــــق بهــــذا الطعــــن صــــورة مــــن 

وذلــــك خــــلال . صـــحیفة الطعــــن التـــى ســــبق أن قــــدمها إلـــى المأموریــــة المختصـــة
اً التــى یكــون علــى اللجنــة خمســة عشــر یومــاً مــن تــاریخ انتهــاء مــدة الثلاثــین یومــ

  .الداخلیة خلالها التزام بإحالة الملف إلى لجنة الطعن
ویترتــب علــى تقــدیم الطعــن المباشــر قیــام رئــیس لجنــة الطعــن المختصــة بتحدیــد 
جلسة لنظر هذا الطعن ، خلال خمسة عشر یوماً من تـاریخ عـرض الأمـر علیـه 

                                                             
  .٥/٥/١٩٦٥ق، جلسة ٣٠لسنة  ٩٤الطعن رقم  )١(
  .الإجراءات الضریبیة الموحدمن اللائحة التنفیذیة لقانون ) ٦١(المادة  )٢(



 

٥٥٤ 
 

ضـــم ملـــف الممــــول أو وأن یــــأمر ب. أو ووصـــول كتـــاب الممــــول أو المكلـــف إلیـــه
  .المكلف

ولا یترتــب علــى مخالفــة هــذه المواعیــد بطــلان، ســواء فیمــا یتعلــق بإحالــة الملــف  
عن طریق اللجنة الداخلیة إلى لجنـة الطعـن، أو بـالطعن المباشـر أمامهـا، أو فـى 
تحدیـــد جلســـة لنظـــر الطعـــن المباشـــر؛ إذ الغایـــة مـــن هـــذه المواعیـــد هـــو تعجیـــل 

ون مبــرر، حتــى تســـتقر النظــر فــى الطعــون الضــریبیة وعــدم تــأخیر البــت فیهــا د
  .بسرعة المراكز الضریبیة لكل من الممول أو المكلف والخزانة العامة

 

تشــــكیلاً جدیــــداً للجنــــة  منــــه) ٦١(الإجــــراءات الضــــریبیة فــــى المــــادة  قــــرر قــــانون
مـن قـانون الضـریبة  ١٢٠یختلـف إلـى حـد مـا عـن التشـكیل الـوارد بالمـادة  الطعن

  .٢٠٠٥لسنة  ٩١القانون رقم ب على الدخل الصادر
 

ــوزیر برئاســة أحــد أعضــاء "): ٦١(مــادة     تُشــكل لجــان الطعــن بقــرار مــن ال
الجهــات القضــائیة ، وعضــویة اثنــین مــن مــوظفي المصــلحة ممــن لهــم صــفة 
رشـح أحـدهما اتحـاد الغـرف  ُ الضبطیة القضـائیة ، واثنـین مـن خبـراء الضـرائب ی

ــــة أو اتحــــاد  ــــة التجاری رشــــح الآخــــر نقاب ُ الصــــناعات ، بحســــب الأحــــوال ، وی
ـــي مجـــال الضـــرائب مـــن بـــین المحاســـبین  التجـــاریین مـــن أحـــد ذوى الخبـــرة ف
ــدین فــي جــدول المحاســبین والمــراجعین لشــركات الأمــوال بالســجل العــام  المقی
لمزاولي المهن الحرة للمحاسـبة والمراجعـة ، ویجـب ألا یكـون لأى مـن أعضـاء 

  .شرة أو غیر مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع اللجنة علاقة مبا
وللـــوزیر أو مـــن یفوضـــه تعیـــین أعضـــاء احتیـــاطیین لمـــوظفي المصــــلحة    

باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة ، ویعتبر الأعضـاء الأصـلیون أعضـاءً 
احتیـاطیین بالنسـبة إلـى اللجـان الأخـرى فـي المـدن التـي بهـا أكثـر مـن لجنـة ، 

لاً مـن الأعضـاء الأصـلیین الـذین یتخلفـون عـن الحضـور مــن ویكـون نـدبهم بـد



 

٥٥٥ 
 

اختصاص رئیس اللجنة الأصلیة ، ویجب ألا یكـون قـد سـبق لأى مـن أعضـاء 
اللجنة نظر موضوع الطعن سـواء بـالفحص أو المراجعـة أو الاعتمـاد ، وتكـون 

ولا  عضویة تلك اللجان بالنسبة لمـوظفي المصـلحة لمـدة عـام قابلـة للتجدیـد ،
نعقــاد اللجنــة صــحیحًا إلا بكامــل تشــكیلها ، ویتــولى أمانــة ســر اللجنــة یكــون ا

  . "موظف تندبه المصلحة
ــــى ) ١٢٠( تقابــــل هــــذه المــــادة نــــص المــــادة     الملغــــاة مــــن قــــانون الضــــریبة عل

   .الملغاة من قانون الضریبة على القیمة المضافة)  ٥٧(والمادة  .الدخل
، بدایــة مــن رئیســها الــذى یجــب حیادهــاهــدف تشــكیل لجــان الطعــن إلــى ضــمان ی 

أن یكــــــون عضــــــواً بإحــــــدى الجهــــــات القضــــــائیة، واثنــــــین مــــــن خبــــــراء الضــــــرائب 
المستقلین، بجانب عضوین من مـوظفى مصـلحة الضـرائب، وبـذلك تكـون أغلبیـة 

  . أعضاء لجنة الطعن من خارج مصلحة الضرائب
جنــة ولقــد اســتحدث قــانون الإجــراءات الضــریبیة الــنص علــى أن یكــون رئــیس ل  

الطعــن مــن القضــاة التــابعین لإحــدى الجهــات القضــائیة، أى مــن القضــاء العــادى 
ولا یجوز أن یكون هـذا الـرئیس مـن أعضـاء الهیئـات القضـائیة . أو مجلس الدولة

  .كهیئة النیابة الإداریة أو هیئة قضایا الدولة
كمــا اشــترط القــانون أن یكــون العضــوان الممــثلان لمصــلحة الضــرائب فــى لجنــة  
ــــین غیــــر ال طعــــن ممــــن لهــــم صــــفة الضــــبطیة القضــــائیة،أى مــــن المــــوظفین الفنی

أیـاً كانـت درجـة هـذا العضـو الوظیفیـة، أى سـواء كـان الكتابیین أو الإداریین بها، 
  .یشغل أدنى الدرجات التخصصیة أو أعلاها

ویكـون مـن بــین أعضـاء لجنـة الطعــن اثنـان مـن خبــراء الضـرائب، یرشـح أحــدهما 
ریـــة أو اتحـــاد الصـــناعات بحســـب الأحـــوال، ویرشـــح العضـــو اتحـــاد الغـــرف التجا

الثــانى نقابــة التجــاریین مــن ذوى الخبــرة فــى مجــال الضــرائب مــن بــین المحاســبین 
ــــى المهــــن الحــــرة للمحاســــبة  والمــــراجعین لشــــركات الأمــــوال بالســــجل العــــام لمزاول

  .والمراجعة
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ارجیین، ویلاحــظ أن المشــرع قــد حــدد الجهــات التــى تقــوم بترشــیح العضــوین الخــ
اتحــاد الغـرف التجاریــة أو اتحـاد الصــناعات، وذلــك : فیقـوم بترشــیح العضـو الأول

فــى اللجــان التــى یغلــب علــى اختصاصــها الطــابع التجــارى أو الصــناعى بحســب 
الأحــوال، لیكــون الخبیــر الضــریبى مــن لــه خبــرة فــى المســائل الضــریبیة المتعلقــة 

نى فیجـــب أن یكـــون محاســـباً أمـــا العضـــو الثـــا. بالنشـــاط التجـــارى أو الصـــناعى 
خبیـــراً فـــى الضـــرائب، مقیـــداً فـــى ســـجل المحاســـبین والمـــراجعین لشـــركات الأمـــوال 

   .بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة
ممــا یعنــى أن لــوزارة المالیــة الحــق فــى أن ) ترشــیح(  ظولقــد اســتخدم المشــرع لفــ 

یسـتوجب إعـادة ترشـیح غیـره، ولـو تعترض على من ترشحهما هذه الجهـات، ممـا 
  .مثلاً ) تعیین(كان المشرع یقصد التزام الوزارة بهذا الترشیح لاستخدم لفظاً آخر 

وبوجه عام یشترط فى أى عضـو مـن أعضـاء لجنـة الطعـن ألا یكـون لـه علاقـة  
كأن یكـون قـد سـبق لـه أن فحـص الحالـة  ،بموضوع النزاع مباشرة أو غیر مباشرة

دى رأیــاً استشــاریاً فیهــا، أو كــان وكــیلاً للممــول أو المكلــف، أو راجعهــا، أو أبــ أو
   .تربطه به أى صلة قرابة أو مصلحة اجتماعیة أو اقتصادیة

وأجاز القانون للـوزیر تعیـین أعضـاء احتیـاطیین لمـوظفى المصـلحة باللجـان فـى  
ویعتبــر الأعضــاء الأصــلیون أعضــاء احتیــاطیین . المــدن التــى بهــا لجنــة واحــدة 

بالنســبة إلــى اللجــان الأخــرى فــى المــدن التــى بهــا أكثــر مــن لجنــة، ویكــون نــدبهم 
بدلاً من الأعضاء الأصلیین الذین یتخلفون عن الحضـور مـن اختصـاص رئـیس 

  .الأصلیة أو أقدم أعضائها عند غیابه ةاللجن
ورغم أن ظاهر النص یسمح بأن تكون لجان الطعن موزعة علـى أنحـاء الـبلاد،  

مركزیـة،  ٢٠٠٥إلا أن لجان الطعن الخاصـة بضـریبة الـدخل أصـبحت منـذ عـام 
تنعقد جمیعها بالقاهرة، ولعدم إرهـاق الطـاعنین مـن المحافظـات الأخـرى بالانتقـال 

مثلــه أن یقـدم طعنــه إلــى إلـى القــاهرة لتقــدیم طعـونهم ، فقــد ســمح للممـول أو مــن ی
 ٢٠٠٧لســنة  ١٦٠مأموریـة الضــرائب التــابع لهــا، وصــدر قــرار وزیــر المالیــة رقــم 
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تحدد موظفـاً بكـل مأموریـة ضـرائب یتـولى اسـتلام مـا "یلزم مصلحة الضرائب بأن 
یقدم إلیه من الممول أو من یمثلـه مـذكرات أو مسـتندات تتعلـق بـالطعون المحالـة 

وضـــة علیهـــا، وذلـــك بعـــد التأكـــد مـــن صـــفة مقــــدمها إلـــى لجـــان الطعـــن أو المعر 
ثبات ذلك فى محضـر یحـرر بمعرفتـه، ویوقـع علیـه مـن صـاحب الشـأن وعلـى . وإ

 -فــى أول یــوم عمــل تــال لاســتلام هــذه المــذكرات أو المســتندات –هــذا الموظــف 
إحالتهــا رفــق المحضــر المشــار إلیــه، إلــى الأمانــة العامــة للجــان الطعــن لضـــمها 

  ".  على رئیس اللجنة المختصة، بحسب الأحوالللملف أو عرضها 
بكامـــل تشـــكیلها، ممـــا یعنـــى أن غیـــاب أى ولا یكـــون انعقـــاد اللجنـــة صـــحیحاً إلا  

عضو منها یعیـق عمـل اللجنـة ویمنـع انعقادهـا علـى النحـو الـذى یخـالف مـا كـان 
بجـواز انعقادهـا  -٢٠٠٥لسـنة  ٩١رقـم  –مقرراً فى قانون الضـریبة علـى الـدخل 

  .أعضاء على الأقلبثلاثة 
  . مانة لجنة سر اللجنة موظف تندبه المصلحةأویتولى   
وفــى رأینــا أن حیــاد لجـــان الطعــن، أو غیرهــا مـــن اللجــان الإداریــة، لا یتحقـــق    

لمجرد أن یكون رئیسها أو بعض أعضائها غیر تابعین للجهـة التـى تتعلـق بعمـل 
أساسـاً علـى  خبـرات فنیـة  اللجنة ، وخاصة إذا كان العمل فى هـذه اللجـان یعتمـد

لاتتـوافر فـى غیـر العـاملین بتلـك الجهــة ، حیـث یتحـول بـاقى أعضـاء اللجنـة إلــى 
  .مجرد حضور شكلى ، یكتفون بالتوقیع أو المناقشة السطحیة 

ولــیس مــن الضــرورى أن یــرتبط حیــاد اللجنــة بــأن یــدخل ضــمن تشــكیلها أحــد     
ن كــان یمثــل ضــمانة أساســیة لتحقیــق العــدل  القضــاة، ذلــك لأن وجــود القاضــى وإ
لمـــا یتمتـــع بـــه القضـــاة مـــن نزاهـــة، إلا أن ذلـــك لایقتصـــر علـــیهم وحـــدهم، بـــل إن 

یــاد فــى هــذه هنــاك العدیــد مــن الخبــراء ممــن یتمتعــون بالنزاهــة یمكــنهم ضــمان الح
  . اللجان ، مع ما یتمتعون به من خبرة یفتقدها القضاة 

ومــنـ ثــــم یجــــب أن یكــــون الاعتمــــاد علــــى القاضــــى فــــى تقریــــر الحیــــاد مرتبطــــاً   
بخبرتـــه، وقدرتـــه علـــى الفصـــل فـــى نـــزاع بـــین طـــرفین لا یمكـــن تجاهـــل طبیعتـــه 
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 الفنیــة، حیــث لــم یــنجح إســناد أمــر لجــان الطعــن فــى مجــال ضــرائب الــدخل إلــى
  . قاض فى مرحلة  سابقة ، لأنه ألقى العبء الفعلى على العاملین بالمصلحة

 

مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد الإجــراءات التــى تقــوم  ٦٢بینــت المــادة 
بهــا لجنــة الطعــن لنظــر الخــلاف بــین الممــول أو المكلــف والمصــلحة وذلــك علــى 

  :النحو الآتى 
 

وتخطـر اللجنــة كـلاً مــن الممــول أو المكلـف والمصــلحة بمیعـاد جلســة نظــر "...
ا  الطعن قبل انعقادها بعشرة أیام على الأقل وذلك بكتـاب موصـى علیـه مصـحوبً
بعلــم الوصــول ، أو بــأي وســیلة إلكترونیــة لهــا حجیــة فــي الإثبــات قانونًــا ، أو 

محضـر یوقـع علیـه  تسلیمه نموذج الإخطار بمقر العمـل أو المأموریـة بموجـب
الممـــول أو المكلـــف أو مـــن یمثلـــه ، ولهـــا أن تطلـــب مـــن كـــل مـــن المصـــلحة 

ا من البیانات والأوراق    .والممول أو المكلف تقدیم ما تراه ضروریً
لا  ـــه وإ وعلـــى الممـــول أو المكلـــف الحضـــور أمـــام اللجنـــة بنفســـه أو مـــن یمثل

  ."فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة
  .الملغاة من قانون الضریبة على الدخل) ١٢١(بل هذه المادة نص المادة تقا 
ــــف  ویوجــــب القــــانون  ــــة الطعــــن أن تخطــــر كــــلاً مــــن الممــــول أو المكل علــــى لجن

مأموریـــة الضـــرائب المختصـــة بمیعـــاد جلســـة نظـــر الطعـــن ( ومصـــلحة الضـــرائب 
  . قبل انعقادها بعشرة أیام على الأقل

ولا یكفـــى إخطـــار الممـــول أو المكلـــف وحـــده، بـــل یجـــب كـــذلك إخطـــار مصـــلحة  
یتعــین دعوتــه لحضــور  الخصــومةالضــرائب، باعتبــار أن كــلاً منهمــا طــرف فــى 

، كمــا یجـب أن لا تنعقــد الجلسـة الأولــى للجنـة الطعــن قبـل مضــى جلسـات نظرهـا
  .یداع ذاتهیوم الإ اعشرة أیام من تاریخ إیداع الطعن إلى اللجنة، لا یحسب منه



 

٥٥٩ 
 

ــــة الطعــــن  ویبطــــل انعقــــاد ــــاریخ باعتبــــار أن المیعــــاد هنــــا مقــــرر لجن قبــــل هــــذا الت
لمصــلحة الخصــوم لتــوفیر الوقــت الكــافى لهمــا إعــداد الــدفاع عــن وجهــة نظرهمــا، 

   .وبالتالى فإن هذا المیعاد من النظام العام
جنـة اللولایصحح هذا البطلان حضور الخصم الذى لـم یعلـن بتلـك الجلسـة امـام  

 هــاالتــى تنظــر الطعــن فــى القــرار وعــدم تمســكه بهــذا الــبطلان، لان حضــوره  أمام
 الماثـــل فیهـــا، ولا  ینســـحب علـــى مـــا المنازعـــةأثـــره علـــى اجـــراءات نظـــر  یقتصـــر

  .)١(سبقها فى مرحلة الطعن امام اللجنة لاختلاف كل منهما واستقلال اجراءته
موصى علیـه بعلـم الوصـول ویجب أن یتم الإخطار بمیعاد نظر الطعن بكتاب   

،أو بـــأى وســـیلة إلكترونیـــة لهـــا حجیـــة فـــى ) طعـــن ٥( وذلـــك علـــى النمـــوذج رقـــم 
  .الإثبات قانوناً 

ویجـوز أن یــتم تســلیم نمــوذج الإخطــار بمیعــاد هــذه الجلســة بمقــر عمــل الممــول   
أو مقـــر مأموریـــة الضـــرائب المختصـــة،على أن یثبـــت الاســـتلام فـــى هـــذه الحالـــة 

  .علیه الممول أو المكلف أو من یمثلهبموجب محضر یوقع 
ویجـوز ویجب حضور جلسات الطعن الممول أو المكلف بنفسـه أو مـن یمثلـه،   

التـــي یراهـــا إلـــى یكتفـــى الممـــول أو المكلـــف بإرســـال المـــذكرات والمســـتندات  )٢(أن
  .لجنة الطعن عن طریق مأموریة الضرائب المختصة

رفـــض الطعـــن، بـــل  الممـــول أو المكلـــف الجلســـة ولا یترتـــب علـــى عـــدم حضـــور 
یتعین علـى لجنـة الطعـن أن تفصـل فـى هـذا الطعـن رغـم غیـاب الطـاعن ، وذلـك 

لــم یشــترط القــانون حضــور ممثــل مصــلحة كمــا   .فــى ضــوء المســتندات المقدمــة
الضــــرائب جلســــات لجنــــة الطعــــن، دون أن یمنــــع حضــــوره، وبالتــــالى فــــإن عــــدم 

  .اللجنة بأعمالها الحضور غیر مؤثر فى أن تقوم

                                                             
 . ١٣٣٣ص  ٢ج ٤٨س  ١٩٩٧/  ١١/  ٢٧جلسة  ٦٠لسنة  ٢٠٤٢الطعن بالنقض رقم  )١(
  .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٦٤(المادة رقم  )٢(



 

٥٦٠ 
 

وللجنــة الطعــن أن تطلــب مــن كــل مصــلحة الضــرائب والممــول أو المكلــف تقــدیم  
مــا تــراه ضــروریاً مــن البیانــات والأوراق، التــى تراهــا اللجنــة لازمــة لنظــر الطعــن، 
ولـــیس للمصـــلحة أن تمتنـــع عـــن إجابـــة لجنـــة الطعـــن لطلبهـــا بحجـــة عـــدم جـــواز 

فسـه، نظـراً لطبیعـة الخصـومة التـى بـین إجبار الخصـم علـى أن یقـدم دلـیلاً ضـد ن
الممــول أو المكلــف ومصــلحة الضــرائب فهــى لیســت خصــومة عادیــة بــین طــرفین 
یهـــدف كــــل منهمـــا إلــــى تحقیـــق صــــالحه، بـــل إن مصــــلحة الضـــرائب فــــى مركــــز 
ــــذى یســــعى إلــــى تطبیــــق قــــانون الضــــرائب تطبیقــــاً صــــحیحاً  الخصــــم الشــــریف ال

  .  وعادلاً 
 

أو لجــــان الطعــــن الضـــریبى بالفصــــل فــــي أوجـــه الخــــلاف بــــین الممــــول تخـــتص  
  .)١(صحیفة الطعنالمكلف والمصلحة والمحددة فى 

ــــارة تولقــــد جــــاء  ــــى . فــــي صــــبغة عامــــة "أوجــــه الخــــلاف" عب ــــم یقــــم دلیــــل عل ول
ســـباغ حكمـــه  تخصیصـــه بنـــوع معـــین مـــن الخـــلاف فیجـــب حملـــه علـــى عمومـــه وإ
علـــى جمیـــع الخلافـــات التـــي تنشـــأ بـــین الممـــول ومصـــلحة الضـــرائب فـــي جمیـــع 

حســـاب الخصـــم والإضـــافة والتحصـــیل )٢(المنازعـــات المتعلقـــة بالضـــرائب، ومنهـــا 
  .لحساب الضریبة

والقانونیــــة التــــى  )٣(الفنیــــة والواقعیـــة وللجنـــة الطعــــن أن تتعـــرض لكافــــة المســـائل 
ینطـوى، فیمـا یحـال علـى لجنـة الطعـن مـن تتعلق بالخلاف المعروض أمامها، إذ 

إعتراضــات علــى تقــدیر المأموریــة للضــریبة المســتحقة علــى الممــول، علــى تقریــر 

                                                             
 .من قانون الإجراءات الضربیبة الموحد) ٦٢(المادة رقم  )١(
 .٢٢/٥/٢٠١٢ق، جلسة ٨١لسنة  ١٠١حكم محكمة النقض فى الطعن رقم  )٢(
مســائل الواقــع والقــانون فــى عمــل لجــان الطعــن : رضــوان العنبــى: الخــلاف هــذا أنظــر فــى عــرض  )٣(

الضریبى، مجلة المنارة للدراسات القانونیة والإداریة، العدد الخـاص بعنـوان النظـام الضـریبى المغربـى 
 .وما بعدها ٣٤٢، ص ٢٠٢٠ع والقضاء، بین التاریخ والتشری



 

٥٦١ 
 

، بإعتبارهـــا مســـألة أولیـــة تطـــرح نفســـها  خضـــوع ذلـــك الـــربح لضـــریبة مقـــررة قانونـــاً
  .على اللجنة ، قبل أن تقول كلمتها فى قدر الضریبة التى ربطتها المأموریة 

ویـدخل فـى ذلــك  مـا یتمســك الطـاعن مـن توقــف منشـأته عــن مباشـرة نشــاطها و  
لة قانونیــة وأولیــة تعتبــر مســأ، واعتبــار ذلــك تغیــر الشــكل القــانونى لهــا إلــى شــركة 

  .)١(مطروحة ضمناً على لجنة الطعن
ومناط الاختصـاص المنعقـد للجـان الطعـن یكـون فـى الخـلاف المتعلـق بضـرائب  

الـدخل والدمغــة ورســم تنمیــة المـوارد المالیــة للدولــة، مــن حیـث إجــراءات ربــط هــذه 
المشرع  هذه اللجان ولایة الفصـل فـي الخصـومة  وقد  أعطىالضرائب وتقدیرها ،

بین الممول وبـین مصـلحة الضـرائب أیـاً كـان سـبب الخـلاف سـواء مـا تعلـق منهـا 
الأربـاح بالأرقام أو بمبدأ فرض الضریبة في ذاته، كمـا أن لهـا السـلطة فـي تقـدیر 

  .في حالة عدم الاتفاق بین الممول ومصلحة الضرائب
ذا فصــــلت فـــــي النـــــزاع مــــن و    الناحیـــــة الموضـــــوعیة ســــواء فـــــي أســـــاس فـــــرض إ

وأسـاس احتسـابها علیهـا أن تحسـم المنازعـة وتصـفیتها مقدار الأربـاح الضریبة أو 
أمامهـا دون أن تعیــدها إلــى مصــلحة الضــرائب وذلـك تحقیقــاً للهــدف المنشــود مــن 

  .)٢(عمل هذه اللجان وعلة النص علیها
عــات التــى تخــتص بهــا وتــدخل الضــرائب التــى تخصــم مــن المنبــع ضــمن المناز  

هــذه اللجــان ، وذلــك حــین یتعلــق الأمــر بحســابها أو مــدى التــزام الممــول بالخصــم 

                                                             
  .٦/١١/١٩٨٩ق، جلسة ٥٨لسنة  ١٣٥٩الطعن بالنقض رقم  )١(
ونفـس المبـدأ أحكـام المحكمـة . ٢٣/٢/٢٠٠٤ق جلسة ٦١لسنة  ٣١٨١الطعن بالنقض طعن رقم  )٢(

لسـنة ٣٧٧٢٧، و٢٥/١١/٢٠٢٠ق علیـا، جلسـة ٦٣لسـنة ٤٩٧٩٢: الإداریة العلیا فى الطعون أرقام 
ق علیا، جلسـة ٦٥لسنة ٨٣٧٤٨، ورقم ٢٨/٣/٢٠٢١ق علي، جلسة ٦٤لسنة ٣٥٤٥١ق  علیا،و٦٤
٢٩/٨/٢٠٢١.  



 

٥٦٢ 
 

، كمـا تخـتص بنظـر الخـلاف فـى )١(والإضافة والتحصیل تحـت حسـاب الضـریبة 
كـــان الخـــلاف متعلقـــاً بتقـــدیر مصـــلحة الضـــرائب ضـــریبة التصـــرفات العقاریـــة إذا 

المتعلق بـین الشـهر العقـارى وصـاحب الشـأن للضریبة أو ربطها ، بخلاف النزاع 
  . )٢(حول قیمة العقار أو رسوم تسجیله

                                                             
بـــأن الـــنص فـــي  -١٩/١/٢٠١١ق جلســـة  ٦٧لســـنة  ٩٤٥الطعـــن رقـــم  –كمـــة الـــنقض قضـــت مح)١(

بشـأن الضـرائب علـى الـدخل علـى أن تخـتص لجـان  ١٩٨١لسـنة  ١٥٧مـن القـانون رقـم  ١٥٩المادة 
الطعــن بالفصــل فــي جمیــع أوجــه الخــلاف بــین الممــول والمصــلحة فــي المنازعــات المتعلقــة بالضــرائب 

بجــلاء وبمــا لا یـدع مجــالاً للشــك علــى أن المشـرع قــد مــنح لجــان  المنصـوص علیهــا فــي القـانون یــدل
الطعن الفصل في جمیع أوجه الخلاف بین الممـول والمصـلحة فـي المنازعـات المنصـوص علیهـا فـي 

قـد ورد فـي صـیغة عامـة ولـم یقـم دلیـل علـى " جمیـع أوجـه الخـلاف " القانون سالف البیان وكان لفـظ 
سباغ حكمه على جمیع الخلافات التى تخصیصه بنوع معین من الخلاف فیج ب حمله على عمومه وإ

تنشأ بین الممول   ومصلحة الضرائب في جمیع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص علیها في 
ـص علیـه فـي  القانون سالف البیان وكان حساب الخصم والإضافة والتحصیل لحسـاب  الضـریبة قـد نُ

ا القــانون ومــن ثــم فـإن أى نــزاع ینشــأ بسـببه تخــتص بــه لجــان الفصـل الرابــع مــن البـاب الثــانى فــي هـذ
 .الطعن

، بأن مؤدى ما  ٢٧/٥/١٩٩٦ق ، جلسة  ٥٩لسنة  ٧٣٧فى الطعن رقم  –قضت محكمة النقض )٢(
لســنة  ٤٦المعدلــة بالقــانون رقــم  ١٩٣٩لســنة  ١٤مــن القــانون رقــم ) ١(بنــد  ٣٢نصــت علیــه المــادة 

أن  -المنطبـق علـى واقعـة الـدعوى  -بشأن العدالة الضـریبیة  من القانون الأخیر ٥٦والمادة  ١٩٧٨
مأموریـات الشـهر العقـارى تخـتص بـربط الضـریبة التصـرفات العقاریـة التـى تـم شـهرها اعتبـاراً مـن أول 

بشأن رسوم التوثیق والشهر ١٩٦٤لسنة  ٧٠وتحصیلها وفق المعیار الوارد بالقانون رقم  ١٩٧٤ینایر 
 ٤٦حصله من ضریبة إلى مصلحة الضرائب ولما كانت أحكـام القـانون رقـم على أن تقوم بتورید ما ت

قـــد خلـــت مـــن تحدیـــد الجهـــة المختصـــة بالفصـــل فـــى  -الـــذى فـــرض هـــذه الضـــریبة  - ١٩٧٨لســـنة 
المنازعات الناشئة عن تطبیقه فإن المحاكم المدنیة تضحى هى المختصة بنظرها ، ولا یغیر من ذلك 

من اختصاص لجان الطعـن بالفصـل  ١٩٨١لسنة  ١٥٧انون رقم من الق ١٥٩ما نصت علیه المادة 
فــــى جمیـــــع أوجـــــه الخـــــلاف بـــــین الممـــــول ومصـــــلحة الضـــــرائب فـــــى المنازعـــــات المتعلقـــــة بالضـــــرائب 
المنصــوص علیهــا فــى هــذا القــانون ذلــك أن الثابــت فــى الــدعوى أنهــا منازعــة بــین الطاعنــة ومصــلحة 

ربــط ضــریبة التصــرفات العقاریــة علــى التصــرف  الشــهر العقــارى بشــأن الإجــراءات التــى اتخــذتها فــى
ذ لـــم یلتـــزم الحكـــم  لـــدعوى وهـــو مـــا لا یخضـــع لولایـــة القضـــاء للجـــان الطعـــن ، وإ العقـــارى موضـــوع ا



 

٥٦٣ 
 

النـزاع المعـروض ولكن للجنة تعدیل أسس التقدیر فـى كـل عنصـر مـن عناصـر  
للجنــة  كمــا.بحیــث لا یســفر فــى النهایــة عــن زیــادة تقــدیر المعــروض علیهــاعلیهــا 
أموریـة ولــو فیـه إسـاءة لمركــز دارك الأخطـاء المادیـة أو الحســابیة بتقـدیر المأن تتـ

   .)١(الممول ولا یحتج هنا بقاعدة أن الطاعن لا یضار بطعنه
إقـــرار الشـــریك المتضـــامن بخضـــوعه للضـــریبة مـــن حیـــث  )٢( قضـــى بـــأن كمـــا  

المبدأ لا یمنعه عند عرض النـزاع علـى لجنـة الطعـن مـن تـدارك مـا وقـع فیـه مـن 
خطــــأ  و التمســـــك بـــــأن المرتبـــــات التـــــى حصــــل علیهـــــا مـــــن الشـــــركة لا تخضـــــع 
للضریبة إلا بقدر ما تتسع لـه أرباحهـا و هـو دفـاع قـانونى یجـوز إثارتـه لأول مـرة 

  .جنةأمام الل
باعتبارهــــا مــــن الهیئــــات الإداریــــة ذات الاختصــــاص  –لجــــان الطعــــن  ومـــن حــــق

القضـــائى نـــدب مكاتـــب الخبـــراء بـــوزارة العـــدل لمعاونتهـــا فـــى أعمالهـــا، رغـــم عـــدم 
 .)٣(وجود نص فى قانون الضرائب على ذلك

یكــون إختصــاص لجــان الطعــن مقصــوراً علــى الفصــل فــى الأوجــه التــى یثــور و   
،  ، وهــى المحــددة فــى صــحیفة الطعــنالممــول و المصــلحةبشــأنها الخــلاف بــین 

أمــا تلــك التــى لــم تكــن محــل خــلاف ، فإنهــا لا تكــون معروضــة علــى اللجنــة، و 
إذ قــد قیــدت المــادة  .)٤(یمتنــع علیهــا أن تتعــرض لهــا فــى قرارهــا مــن تلقــاء نفســها

                                                                                                                                               
المطعون فیه هذا النظر وأقام قضـاءه بعـدم قبـول الـدعوى علـى أنـه یجـب عرضـها علـى لجنـة الطعـن 

  بمخالفة القانون والخطأ فى تطبیقه قبل اللجوء الى المحكمة الابتدائیة فإنه یكون معیباً 
ق جلســـة ٣٦لســـنة١٦٧،طعـــن رقـــم ٣٠/٤/١٩٨٤ق جلســـة ٥٠لســـنة ٢٨٨حكـــم نقـــض الطعـــن رقـــم )١(

٢٨/١١/١٩٧٣. 
 .١٥/١١/١٩٧٢ق، جلسة ٣٥لسنة  ٢٠الطعن رقم  )٢(
   . ٢٨/٧/١٩٥٣بتاریخ  ٣٢١فتوى مجلس الدولة  رقم  )٣(
ق، جلســـــة ٤٠لســـــنة  ٧٥٧، والطعـــــن رقـــــم ٩/١/١٩٧٤ق، جلســـــة  ٣٦لســـــنة  ٢٧٩الطعـــــن رقـــــم  )٤(

١٧/٤/١٩٧٩. 



 

٥٦٤ 
 

من قانون الإجراءات الضریبیة اختصاص لجنة الطعـن بالفصـل فـى أوجـه ) ٦٢(
  .التى وردت إلیها طعناً على نموذج الربط) المحددة فى صحیفة الطعن(فالخلا

، ولا التصدى من تلقـاء لعنصـر معـین لـم یتناولـه طعـن الممـول)١(للجنة لیسكما  
وألا  ،التــى لــم تكــن محــل خــلاف بــین الممــول ومصــلحة الضــرائب )٢(الأوجــهفــي 

الطــاعن أمامهــا ولا أن تنظــر مــا تنــازل عنــه  ،تكــون قــد جــاوزت حــد اختصاصــها
رغـــم ســـبق الطعـــن علیـــه ، ســـواء كـــان النـــزول عـــن طلبـــه أو بعـــض طلباتـــه جـــاء 
صــــریحاً قــــاطع الدلالــــة لا یحتمــــل تــــأویلاً ، أو كــــان النــــزول ضــــمنیاً یســــتفاد مــــن 

  .)٣(تصرفات وعبارات من شأنها أن تؤدى إلیه حتماً بدلالة لا تحتمل الشك
التى تكون لاحقـة علـى هـذه  ولیس للجان الطعن اختصاص فى نظر المنازعات 

المســائل أو ناتجــة عنهــا ، فــلا تخــتص اللجــان بمــا ســبق اتفــق الممــول علیــه مــع 
تنظـــر طلـــب الممـــول فـــى اســـترداد  )٥(، ولا أن )٤(المصـــلحة أمـــام اللجنـــة الداخلیـــة

الضـــریبة، لأن هـــذا الطلـــب لاحـــق فـــى الأحقیـــة علـــى نحـــو مـــا تفصـــل فیـــه لجنـــة 
ى قــرار ربــط الضــریبة، ممــا یجعــل طلــب الاســترداد الطعــن، ویعــد أثــراً مترتبــاً علــ

منازعـــة عادیـــة یخـــتص بهـــا القضـــاء ابتـــداء فـــى دعـــوى بـــراءة ذمـــة عادیـــة ، دون 
كمـــا نـــرى عـــدم اختصـــاص لجـــان الطعـــن بنظـــر  . اختصـــاص لجـــان الطعـــن بهـــا

المنازعــات التــى تنشــأ عــن كیفیــة حســاب مقابــل التــأخیر المســتحق علــى الضــریبة 
  .خلافاً لاحقاً على تقدیر وربط الضریبة الواجبة الأداء لكونه

                                                             
ق جلســــة ٤٠لســــنة٧٥٧،طعــــن رقــــم ٩/١/١٩٧٤ق جلســــة ٣٦لســــنة٢٧٩حكــــم نقــــض الطعــــن رقــــم  )١(

١٧/٤/١٩٧٩ 
، موسوعة الـدكتور زكریـا بیـومى، ٢٥، س ١٧/٤/١٩٧٩قضاء النقض فى الطعن الصادر بتارخ )٢( 

 . ٩٥٨الجزء الأول ، المجلد الثانى ، ص 
  .٢٤/٦/١٩٩٦ق جلسة  ٦٥لسنة  ٧١٠٣الطعن بالنقض رقم  )٣(
سـنة ل ١٣٦٦رقـم  ) قطاع القاهرة الكبرى والاسـكندریة وشـمال الصـعید( قرار لجنة الطعن  الثانیة  )٤(

  .٢٥/٩/٢٠٠٩، جلسة  ٢٠٠٧
 . ٢/١/٢٠١٣ق جلسة  ٨١لسنة  ٩٤٧٨الطعن بالنقض رقم  )٥(



 

٥٦٥ 
 

 

مــــن قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة الموحــــد علــــى نظــــام إدارة  ٦٣نصــــت المــــادة  
  : الجلسات على النحو الآتى

 

ا "): ٦٣(مـادة  ُحـدد رئـیس اللجنـة مقــررً تكـون جلسـات لجـان الطعـن سـریة ، وی
المعینــین مــن المصــلحة ، ویتــولى كــل مقــرر  للحالــة مــن بــین عضــوي اللجنــة

ــدفاع المتعلقــة بهــا ، ویعــد  ــع أوجــه ال ــه مــن طعــون وجمی دراســة مــا یحــال إلی
مسودة القرار ، وتتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسـودة القـرار بعـد 

  .اطلاعهم على أوراق الطعن 
  ".ىات التقاضوالمبادئ العامة لإجراءویجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول 

الملغــاة مــن ) ١٢٢(رددت هــذه المــادة بعــض الأحكــام التــى نصــت علیهــا المــادة  
الملغــــاة مــــن قــــانون الضــــریبة علــــى القیمــــة ) ٥٩(والمــــادة  قــــانون ضــــریبة الــــدخل

، وهـــى الــنص علـــى ســریة جلســـات لجــان الطعـــن، والتــزام لجنـــة الطعـــن المضــافة
  .التقاضىبمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات 

  أوجـــب قــــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحــــد أن تكـــون جمیــــع
جلســات لجــان الطعــن ســریة بمــا فیهــا جلســة إصــدار القــرار، لأن قراراتهــا إداریــة 
ولــو كانــت صــادرة مــن لجــان إداریــة ذات اختصــاص قضــائى، ولا یمكــن قیاســها 

  .)١(نیةبالأحكام القضائیة التى یجب أن ینطق بها فى جلسة عل
  یحــدد رئــیس لجنــة الطعــن مقــرر الحالــة مــن بــین عضــوى مصــلحة

الضرائب باللجنة، وذلك بالنظر إلى الطبیعة الخاصة بالمنازعـة المعروضـة علـى 
لجنـــة الطعـــن، فهـــى منازعــــة ضـــریبیة تحتـــاج إلـــى قــــدر مـــن التخصـــص لفهمهــــا 

                                                             
، والطعـن رقـم ١٤/٧/١٩٩٧ق جلسـة جلسـة  ٦٠لسنة  ٢٢٧١راجع الحكم بالنقض فى الطعن رقم )١(

  .١٤/٧/١٩٩٧ق جلسة  ٦٠لسنة ٢٢٣٥، والطعن رقم ٩/٦/١٩٩٧ق جلسة  ٦٠لسنة  ١٨١٢



 

٥٦٦ 
 

المعروضـة، والسـوابق وعرض وجهات النظر بشأنها، علـى ضـوء ظـروف الحالـة 
  .التعرض لها -أو المصلحة -وحالات المثل التى سبق لأعضاء اللجنة

ویتــولى مقــرر الحالــة بدراســة طعــون الممــول أو المكلــف وجمیــع أوجــه الــدفاع    
  .التى تبدیها مصلحة الضرائب ، ویعد مسودة القرار على ضوء هذه الدراسة

القــرار، بنـاءً علــى اطلاعهــم علــى  ویتـولى أعضــاء اللجنــة المداولـة بشــأن مســودة 
  .  أوراق الطعن

 

ــــارین مــــن خــــارج مصــــلحة     ــــة العضــــوین المخت یثــــور التســــاؤل عــــن مــــدى أحقی
ــرائب فـــــى الاطـــــلاع علـــــى ملـــــف الممـــــول أو المكلـــــف، ومـــــا یحتویـــــه مـــــن  الضـــ
بیانات،ومــا قــد تحتویــه مــن أســرار تتعلــق بمهنتــه یحــرص علــى أن لا یعرفهــا مــن 

  . ینتمون إلى هذه المهنة من المنافسین؟
ذین العضـوین الاطـلاع علـى البیانـات الســریة ویـذهب رأى إلـى أنـه لا یجـوز لهـ  

التـى یحتویهـا ملـف الممـول أو المكلــف الطـاعن، لأن دورهمـا یقتصـر علـى إبــداء 
رأیهمـــا فـــى عناصـــر التقـــدیر الفنـــى، علـــى ضـــوء خبرتهمـــا، حمایـــة لمصـــلحة هـــذا 

  .الممول أو المكلف ولیس إضراراً به
هــــــذین العضــــــوین، ، نؤیــــــده، أنـــــه یجــــــب إطـــــلاع  )١(بینمـــــا یــــــذهب رأى آخـــــر   

باعتبارهمـــا جـــزءاً مـــن تشـــكیل لجنـــة الطعـــن، ولهمـــا مـــا للأعضـــاء الآخـــرین مـــن 
حقوق، وما علیهم من التزامات، إذ لم یقید المشرع حق العضـوین المختـارین مـن 
خـــارج المصـــلحة بقیـــد، وبالتـــالى یحـــق لهمـــا ، كمـــا یحـــق لغیرهمـــا مـــن الأعضـــاء 

س لهمـا إفشـاء الأسـرار التـى تصـل ولـی. الاطلاع على كافة بیانات ملف الطاعن

                                                             
الـــتظلم ، : المنازعـــات فــى ربـــط الضـــریبة علــى المبیعـــات: زكریـــا محمــد بیـــومى/ أســتاذنا الـــدكتور  )١(

التحكیم ، القضاء المختص، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، التى تصدرها كلیة الحقوق، جامعة 
  .٢٢،  ص ١٩٩١المنوفیة، ینایر 



 

٥٦٧ 
 

لا تعرضــوا لعقوبــة جریمـــة إفســاء ســـر  إلــیهم بحكــم العضـــویة فــى هــذه اللجـــان، وإ
 . من قانون العقوبات ٣١٠المهنة طبقاً لنص المادة 

 

ــــادئ العامــــة لإجــــراءات ال  ــــة الطعــــن بمراعــــاة الأصــــول والمب تقاضــــى، تلتــــزم لجن
ــــــة ذات اختصــــــاص قضــــــائى ــــــة إداری فیمــــــا یتعلــــــق  )١(وخاصــــــة  .باعتبارهــــــا لجن

عــلان أطــراف الخــلاف، وأحقیــة الممــول فــى رد اللجنــة أو أحــد  بالاختصــاص، وإ
أعضــائها، ومناقشــة كافــة الــدفوع المقدمــة مــن الممــول، وتســبیب القــرارات، وغیــر 
ــــك مــــن الأصــــول والمبــــادئ العامــــة للتقاضــــى المنصــــوص علیهــــا فــــى قــــانون  ذل

ل الهیئــــة ســـواء فــــى جلســــة ضــــرورة اكتمـــا: المرافعـــات المدنیــــة والتجاریـــة، ومنهــــا
لا كان قرارها باطلاً    .المرافعة أو المداولة وإ

ویجب أن تكون الهیئة التى سمعت المرافعة هى التـى تقـوم بالمداولـة وهـى التـى  
  .تصدر القرار و إلا بطل القرار

ذا حصــل مــانع لأحـــد الأعضــاء ولـــم یشــترك فـــى تــلاوة القـــرار وجــب أن یوقـــع   وإ
ى الأعضــــاء حــــالات التنحــــى التــــى أوجبهــــا أو أجازهــــا ، وأن یراعــــعلــــى مســــودته

یجلـــس للفصـــل فـــى خصـــومة مـــن  )٣(وألا، )٢(قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة
مبــدأ  اللجنــة تراعــى )١(وأن، )٤(، ضــماناً للحیــدة والعدالــةســبق لــه إبــداء الــرأى فیهــا

                                                             
  .من اللائحة التنفیذیة للقانون ١٤١المادة  )١(
 .١٩٦٨لسنة ١٣من قانون المرافعات رقم ١٤٨و ١٤٦ تین نصت الماد )٢(
 .  ٨٥٣، ص ٩، س  ٢٥/١٢/١٨٥راجع حكم محكمة النقض فى الطعن الصادر بتاریخ )٣( 
 -٢٠/١١/١٩٩٥بتاریخ  ١٩٩٥لسنة  ٢التوصیات العامة رقم  –ترى الإدارة العامة للجان الطعن )٤(

الحیدة التامـة والنزاهـة المطلـوبین فـیمن یجلـس فـى مكـان أن أمر تنحى القضاء وردهم من ضروریات 
القضاء والحكم والقرار فى منازعه،ومن حیث أن اختصاص اللجان اختصاص قضائى وأن أعضاءها 
ینطبق علیهم وصـف القاضـى فیمـا ذكـر فعلـى اللجـان الالتـزام بالأسـباب الـواردة فـى قـانون المرافعـات 

ق بتـاریخ ٣٢لسـنة٤٠٢وحكم الـنقض رقـم  ٥٨لسنه١٨مصلحة رقمبهذا المعنى منشور ال(للرد والتنحى 
٦/١٢/٥١.( 



 

٥٦٨ 
 

والمصـلحة المواجهة بین الخصوم، وتمكینهم مـن إبـداء دفـاعهم ، والتقیـد بالطلـب 
قـــوة الأمـــر لجنـــة الطعـــن  تحـــوز قـــراراتبـــذلك و .فیـــه، وصـــلاحیة مصـــدرى القـــرار

المقضــي متــى أضــحت غیــر قابلــة للطعــن، فتصــبح حجــة فیمــا فصــلت فیــه مــن 
  . )٢(الحقوق

مخالفــــة إجــــراءات اللجــــان الإداریــــة وقرراتهــــا للأصــــول العامــــة )٣(وقضــــى بــــأن  
 -قضـــاء محكمـــة الـــنقض علـــى مـــاجرى بـــه  -وانحرافهـــا عـــن الأصـــول المقـــررة 

فـاذا كانــت اللجنـة لـم تقـم بـإعلان الممـول بالحضــور . یجعـل هـذه القـرارات باطلـة 
أمامهـــا قبــــل میعـــاد انعقادهــــا بوقــــت كـــاف، ورفضــــت طلــــب التأجیـــل الــــذى أبــــداه 
الممول فان قرارها بتقدیر الأرباح یكون باطلا ولو لـم یـرد بـذلك نـص فـى القـانون 

لاســتناد فــى ذلــك إلــى قواعــد قــانون المرافعــات و حاجــة إلــى ا المــذكور ودون مــا
ن كانــــت لجنــــة إداریــــة إلا أن العیــــب الــــذى شــــاب  أحكامــــه ، ذلــــك لأن اللجنــــة وإ
إجراءاتها هو عیب جوهرى یمس أصلا من الأصول العامة التى حـرص المشـرع 

  .فى القانون المشار إلیه على توفیره و صیانته للممولین وهو حق الدفاع 
من قانون الإجراءات الضریبیة بعض المبادئ التى یجـب ) ٦١( وبینت المادة 

  :الالتزام بها، وهى 
الاستماع إلى الممول أو المكلـف أو مـن یمثلـه ، وممثـل مأموریـة الضـرائب ) أ ( 

  .المختصة دون أن یكون لهما صوت معدود 
الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصـوص علیهـا فـي صـحیفة الطعـن التـي لـم ) ب(

البــت فــي الطعــن خــلال ســتین ) ج(.یــتم تســویتها دون غیرهــا لنظــره أیهمــا لاحــق 

                                                                                                                                               
  .١٩٩٨مایو ٢١ق جلسة  ٦٠لسنة  ٣٩٨٣راجع الطعن فى النقض رقم )١( 
، موســوعة الــدكتور ٧٦١، ص ٢٤، س ١٦/٥/١٩٧٣قضــاء الــنقض فــى الطعــن الصــادر بتــاریخ )٢(

 .٩٩٧زكریا بیومى ، المرجع السابق، ص 
 .١٣/٣/١٩٥٨ق، جلسة ٢٤ لسنة ١٤٦الطعن رقم  )٣(



 

٥٦٩ 
 

ا مـن تـاریخ إیـداع ملـف الطعـن باللجنـة أو تحدیـد جلسـة لنظـره أیهمـا لاحـق ،  یومً
  .یة لدى اللجنةویجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جد

أن تكون قرارات اللجنة مسببة ، وغیر معلقـة علـى شـرط ، ومحـددًا بهـا مبلـغ ) د(
  .الضریبة، وأسس حسابها على وجه الدقة 

ومـع ذلـك فـإن هـذه اللجـان لا تلتـزم  بكافـة مـا فـى قـانون المرافعـات مـن مبــادئ   
التزامهـــا لأن تتعلـــق بالخصـــومة القضـــائیة ولا تتعـــداها إلـــى المنازعـــات الإداریـــة، 

بهـذه المبــادئ راجـع إلــى أنهـا مــن المبــادئ الأساسـیة العامــة التـى یتعــین علــى أى 
جهـة أنـیط بهــا الفصـل فــى خصـومة مراعاتهـا، ولــیس لكونهـا نصوصــاً فـى قــانون 

  . )١(المرافعات
لجـان الطعـن الضـریبي یغلـب علـى  )٢(بـأنلذا قضت المحكمة الدسـتوریة العلیـا   

ها عمـــــلاً مـــــن أعمـــــال الخصـــــومة ؤ ، ولا یباشـــــر أعضـــــاىتشـــــكیلها الطـــــابع الإدار 
القضــائیة، فإنهــا تظــل مجـــرد هیئــات إداریــة تنــأى عـــن مظلــة الســلطة القضـــائیة، 

ذا كــاــن الحــــق فــــي الــــرد یبقــــى وثیــــق الصــــلة بمــــن یباشــــر عمــــلاً مــــن أعمــــال إ و 
اة فـرض الدسـتور اسـتقلالهم وحیـدتهم، ومـن الخصومة القضائیة المسندة الى قض

ثـــم فـــإن تشـــكیل هـــذه اللجـــان مـــن عناصـــر غیـــر قضـــائیة، یـــؤدي بطریـــق اللـــزوم 
جـــراءات الـــرد فـــي شـــأن أعضـــائها وهـــو  المنطقـــي الـــى وجـــوب اســـتبعاد قواعـــد وإ

 )١(كمـا قضــت محكمــة الــنقض .)٣(اسـتبعاد حتمــي لا انتهــاك فیـه لأحكــام الدســتور
  . بأن تصدر قراراتها فى جلسة علنیة كالأحكام بعدم التزام لجان الطعن

                                                             
  . ١٤٣١ص  ٢العدد  ١٩٩٢/١٢/٢٨ق نقض جلسة  ٦١لسنة  ١٣٤١الطعن رقم  )١(
مكـــــــرر بتـــــــاریخ  ٤ق، المنشـــــــور بعـــــــدد الجریــــــدة الرســـــــمیة بالعــــــدد  ٢٢لســــــنة  ١٢٩القضــــــیة رقـــــــم )٢(

٢٩/١/٢٠٠٣. 
متضـمناً الـنص فـي المـادة الثانیـة عشـر ٢٠١٣لسـنة  ٤٩٠ومع ذلك فقد صدر القرار الـوزاري رقـم  )٣(

  .على إمكانیة رد اللجنة أو بعض أعضائها



 

٥٧٠ 
 

 
اســـتحدث قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد حكمـــاً یجیـــز للممـــول او المكلـــف  

، بالقواعـد  إعادة الطعن إلـى مأموریـة الضـرائب المختصـة لتسـویة الخـلاف صـلحاً
  .من هذا القانون) ٦٦(التى نصت علیها المادة 

 

یجوز للممول أو المكلف أو من یمثله طلب إجراء تسـویة لأوجـه "): ٦٦(مادة 
الخلاف محل الطعن بموجب طلـب یقـدم إلـى مأموریـة الضـرائب المختصـة قبـل 
حجز الطعن للقرار، ویجب على المأموریة إخطار اللجنـة بهـذا الطلـب ، والبـت 

ا من تاریـخ تقدیمه ً   .فیه خلال ثلاثین یـومـ
وعلى لجنة الطعـن حـال إخطارهـا بتقـدیم الطلـب وقـف نظـره إلـى حـین إخطارهـا 

  .من جانب المأموریة بما تم فیه
ــة المختصــة إخطــار لجنــة الطعــن  وفــى جمیــع الأحــوال، یتعــین علــى المأموری
ا بما تـم فـي الطلـب،  خلال خمسة أیام عمل من تاریخ انتهاء مدة الثلاثین یومً

اتفــاق المأموریــة والممــول أو المكلــف علــى تســویة وعلــى لجنــة الطعــن حــال 
عـد هـذا المحضـر  النزاع إثبات هذه التسـویة فـي محضـر یوقـع مـن الطـرفین، ُ وی

  ."اً سندًا تنفیذی
للممـــول أو  -منـــه ٦٦فـــى المـــادة  –أجـــاز قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد  

خــرى إلــى المكلــف أثنــاء نظــر النــزاع أمــام لجنــة الطعــن، أن یطلــب عودتــه مــرة أ
مأموریــة الضــرائب المختصــة لیــتم تســویة النــزاع بینــه وبینهــا صــلحاً دون انتظــار 

                                                                                                                                               
مشــــار إلیــــه  ١٣/٢/٢٠٠٦جلســــة  –ق  ٦٢لســــنة  ١٥٧٠الطعــــن رقــــم  -نقــــض مــــدني :مــــن ذلــــك)١(

مكتـب الفنـي لهیئـة قضـایا إعداد ال ٢٠٠٦ - ٢٠٠٤بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 
جلســـــــة  –ق  ٦١لســـــــنة  ٣٤٦١والطعـــــــن رقـــــــم ٤٤٢ق  ٨٥٥ -٨٥٤صــــــــ  ٢٠٠٧طبعـــــــة  -الدولـــــــة 

إعــداد  ٢٠٠٢ - ٢٠٠١مشــار إلیــه بمجموعــة أحكــام الــنقض الصــادرة خــلال الســنوات  ٦/٨/٢٠٠١
  .٢٦١ق  ٤٥٤ -٤٥٣صـ  ٢٠٠٣طبعة  -المكتب الفني لهیئة قضایا الدولة 
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ویعتبـــر هـــذا    .لقـــرار لجنـــة الطعـــن، ودون حاجـــة للجـــوء إلـــى القضـــاء بعـــد ذلـــك
الطلــب صــورة مــن صــور الصــلح الضــریبى تتمیــز عــن غیرهــا مــن أحــوال إنهــاء 

ـــــوانین الســـــایقة، فـــــى ـــــى قررتهـــــا الق أن قـــــانون الإجـــــراءات  المنازعـــــات صـــــلحاً الت
الضریبیة قد جعل أحكام الصلح فى هذه الحالة ساریة دون قیـد زمنـى، وباقیـة مـا 
بقى النص نافذاً فـى قـانون الإجـراءات الضـریبیة، كمـا جعـل الصـلح جـائزاً عنـدما 

  .یكون النزاع معروضاً فقط أمام لجنة الطعن، قبل أن یحال إلى القضاء
المكلـــف طلـــب التســـویة فـــى المنازعـــة الضـــریبیة وقـــد جعـــل المشـــرع للمـــول أو   

المقامة امـام لجـان الطعـن ، وهـو حـق مقـرر للممـول أو المكلـف، إن شـاء أعملـه 
ن شـــاء أهملـــه فـــإذا أراد الممـــول أن یســـتعمل هـــذا الحـــق علیـــه أن یتقـــدم إلـــى . وإ

مأموریـة الضــرائب المختصـة بطلــب إجـراء التســویة أو الصـلح فــى الخـلاف محــل 
  .منه إلى لجنة الطعن  الطعن المقدم

، وذلــك علــى النمــوذج رقــم   ، )طعــن٦(ویشــترط فــى هــذا الطلــب أن یكــون كتابیــاً
ــــاً  ــــه  قانون ــــف شخصــــیاً أو مــــن بمثل وأن یقــــدم هــــذا . وأن یقدمــــه الممــــول أو المكل

الطلــب مباشــرة إلــى مأموریــة الضــرائب المختصــة ، فــإن أخطــا فــى توجیــه الطلــب 
لجنــة أن ترســل هــذا الطلــب إلــى مأموریــة وقدمــه إلــى لجنــة الطعــن وجــب علــى ال

  .الضرائب المختص
ویجــب أن یرفــق بهــذا الطلــب إفــادة مــن لجنــة الطعــن بــأن الطعــن لــیس محجــوزاً  

  .)١(للقرار
كما یشترط أن یتم تقدیم هذا الطلب بعد إحالة الخـلاف إلـى لجنـة الطعـن، وقبـل  

م تقدیمـــه بعـــد أن تقـــرر اللجنـــة حجـــز الطعـــن للقـــرار، فـــلا عبـــرة للطلـــب الـــذى یـــت
الطعــن وقبــل الإحالــة إلــى لجنــة الطعــن، كمــا لا یجــوز النظــر فــى الطلــب المقــدم 

  .بعد قرار لجنة الطعن حجز الطعن للقرار

                                                             
  .اللائحة التنفیذیة للقانونمن ) ٦٦(المادة  )١(
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فإذا قدم الطلب على نحو صحیح، وجـب علـى مأموریـة الضـرائب المختصـة أن  
تخطـــر لجنـــة الطعـــن المختصـــة بهـــذا الطلـــب لوقـــف نظـــر الطعـــن أمامهـــا، وذلـــك 

، كما یكون علـى المأموریـة المختصـة أن تبـت فـى )طعن٦/١(وذج رقم على النم
طلــب الممـــول أو المكلـــف بـــإجراء التســـویة خـــلال ثلاثیـــین یومـــاً مـــن تـــاریخ تقـــدیم 

  .الطلب إلیها
ویعنــى ذلــك أن للممــول أو المكلــف حقــاً فــى تقــدیم طلــب إجــراء التســویة ، ولكــن  

طلبــه بــإجراء هــذه التســویة،  مجــرد تقــدیم الطلــب لا یعنــى ضــرورة الاســتجابة إلــى
ذلـــك لأن المشـــرع أعطـــى للماموریـــة المختصـــة ســـلطة البـــت فیـــه، ممـــا یعنـــى أن 

  .للمأموریة حق رفض طلب التسویة، أو قبولها
وأن الغرض من تحدید میعاد الثلاثین یومـاً لقیـام المأموریـة المختصـة بالبـت فـى  

الطلــب خــلال مــدة الطلــب هــو حــث المأموریــة علــى المبــادرة بالتصــرف فــى هــذا 
وهــو میعــاد مقــرر . قصــیرة، حتــى لا یكــون مصــیر الطعــن معلقــاً إلــى أمــد طویــل

لمصـــلحة الممـــول الـــذى مـــن حقـــه أن یعـــرف موقـــف مأموریـــة الضـــرائب فـــى هـــذا 
الطلـــب، ومـــن ثـــم یجـــوز مـــد هـــذا المیعـــاد للبـــت فـــى الطلـــب، طالمـــا لـــم یعتـــرض 

الممــول أو المكلــف أن الممــول أو المكلــف علــى هــذا المــد، خاصــة إذا مــا ارتــأى 
مأموریــة الضــرائب جــادة فــى نظــر هــذا الطلــب، وأنهــا بصــدد التوصــل إلــى تســویة 
ن كــان البــت فــى هــذا الخــلاف یحتــاج بطبیعتــه  لإنهــاء الخــلاف بینهمــا، ســیما وإ

  .إلى وقت إضافى للفحص والدراسة
ولا یتعــــارض ذلــــك مــــع مــــا أوجبــــه القــــانون علــــى مأموریــــة الضــــرائب المختصــــة  

جنــة الطعــن خــلال خمســة أیــام عمـل مــن تــاریخ انتهــاء مــدة الثلاثــین بمــا إخطـار ل
تم فى الطلب، إذ یمكن للمأموریة أن تخطر لجنة الطعن بأنها ماضـیة فـى بحـث 
طلـب الممـول أو المكلـف ولـم تنتـه مـن البـت فیـه، وللجنـة الطعـن فـى هـذه الحالــة 

لتفـت عنـه وتقـرر أن تقدر جدیة إجراءات المأموریـة فـى شـأن طلـب التسـویة، أو ت
  .المضى فى نظر الخلاف لانتهاء مدة الوقف قانوناً 
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ویترتب علـى إخطـار مأموریـة الضـرائب لجنـة الطعـن بطلـب الممـول أو المكلـف  
، إذ لا  إجـراء التسـویة وقـف نظـر الخـلاف أمـام لجنـة الطعـن وقفـاً وجوبیـاً وتعلیقیـاً

متفقاً وأحكـام القـانون تملك لجنة الطعن سلطة قبول الطلب أو رفضه، طالما قدم 
وقبــل قراراهــا حجــز الطعــن للقــرار، كمــا أن هــذا الوقــف التعلیقــى یــؤدى حــال عــدم 
وصــول الممــول أو المكلــف ومأموریــة الضــرائب إلــى اتفــاق للتســویة إلــى أن تعــود 

  .لجنة الطعن إلى نظر الطعن من الحالة التى كان علیها قبل الوقف
والممول أو المكلف، فعلـى المأموریـة المختصـة أما إذا تم الاتفاق بین المأموریة  

إخطــار لجنــة الطعــن بالتســویة التــى تــم الاتفــاق علیهــا، وذلــك علــى النمــوذج رقــم 
، لتقــوم اللجنــة بإثبــات هــذه التســویة فــى محضــر یوقــع علیــه الطرفــان )طعــن٦/٣(
). ممثـــل مـــن مأموریـــة الضـــرائب والممـــول أو المكلـــف أو مـــن ینـــوب عنـــه قانونـــاً (

المحضـر بمثابـة السـند التنفیـذى الـذى یحـتج بـه فـى مواجهـة كـل طـرف  ویعد هذا
  .أمام الآخر

وفــى رأینــا أن اللائحــة التنفیذیــة لــم تخــالف مــا نــص علیــه القــانون بإثبــات لجنــة  
الطعــن هــذه التســویة فــى محضــر یوقــع مــن الطــرفین، ذلــك أن القــانون لــم یــنص 

أنـه لـیس لأى مـن طرفـى صراحة على أن یكون هـذا التوقیـع أمامهـا، فضـلاً عـن 
التسـویة المصــلحة فـى الطعــن علـى هــذا الإجـراء، لأن المحضــر المـذكور، أو مــا 

لــیس إلا كاشــفاً عــن اتفــاق الطــرفین علــى التســـویة ) ٦/٢النمــوذج ( یقــوم مقامــه 
نهاء النزاع بینهما   .وإ

 

مــــن قــــانون ) ٥٨(مــــدى تطبیــــق الفقـــرة الأخیــــرة مــــن المــــادة  یثـــور التســــاؤل عــــن 
لا یجـوز لأیـة وزارة أو "التـى تـنص علـى أنـه  ١٩٧٢لسنة  ٤٧مجلس الدولة رقم 

هیئة عامة أو مصـلحة مـن مصـالح الدولـة أن تبـرم أو تقبـل أو تجیـز أى عقـد أو 
صــلح أو تحكــیم أو تنفیــذ قــرار محكمــین فــى مــادة تزیــد قیمتهــا علــى خمســة ألاف 

  ".جنیه بغیر استفتاء الإدارة المختصة
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وبموجــب هــذا الــنص یتعــین علــى الــوزارات والهیئــات العامــة ومصــالح الدولــة أن  
تعرض على جهة الإفتاء المختصة بمجلس الدولة العقود التـى تكـون طرفـاً فیهـا، 

إداریـة أو مدنیـة، وتشـمل هـذه : كانت طبیعة هذه العقـود  )١(وأیاً . وذلك لمراجعتها
اجعـــة الوقـــوف علـــى مـــدى مشـــروعیة العقـــود التـــى تكـــون الدولـــة طرفـــاً فیهـــا، المر 

ومراحعة الإجراءات التى سبقت هـذه العقـود، وجمیـع مـا یعـد جـزءاً منهـا، للوقـوف 
إن كـــان  -علـــى مـــدى مطابقتهـــا لحكـــم القـــانون، ومـــدى تأثیرهـــا فـــى صـــحة العقـــد

وقواعــد تحــدد  بحســبان أن عقـود الإدارة تخضــع فــى إبرامهـا لضــوابط -لـذلك وجــه
جــراءات ذلــك، حتــى تتجنــب الإدارة مســبقاً مــواطن  مـن یخــتص بإبرامهــا، وطــرق وإ
الخطــأ، ولتبصــرتها بمــواطن الــذلل، وأن یتهیــأ لهــا مقــدماً مــن أســباب الســلامة مــا 

  .تدرك به المصلحة العامة من إبرام العقود
 ١٩٦٣لسـنة  ٧٥رقـم من قانون هیئة قضایا الدولة ) ٨(كذلك النص فى المادة  

لا یجــوز إجــراء صــلح فــى دعــوى تباشــرها هیئــة قضــایا الدولــة إلا بعــد أخــذ " بأنــه
رأیهـا فــى إجــراء الصـلح، كمــا یجــوز لهـذه الهیئــة أن تقتــرح علـى الجهــة المختصــة 
ــــس  الصــــلح فــــى دعــــوى تباشــــرها، وذلــــك مــــع عــــدم الإخــــلال بأحكــــام قــــانون مجل

  ". الدولة
صـالحات التـى تـتم بـین مصـلحة الضـرائب والممـولین وفى رأینا أن الاتفاقـات والت 

أو المكلفــین، تكــون نافــذة دون حاجــة إلــى عرضــها علــى مجلــس الدولــة أو هیئــة 
قضـــایا الدولـــة، لأنهـــا تســـتمد قوتهـــا التنفیذیـــة مـــن قـــوانین الضـــرائب وهـــى قـــوانین 
، لاعتبــارات  خاصــة بــأنواع معینــة مــن المنازعــات رســم المشــرع لهــا طریقــاً خاصــاً

ا، مــن بینهــا ســرعة إنهائهــا، وتحصــیل الضــریبة وتحدیــد مراكــز المــدینین بهــا قــدره
وهـــو هنـــا (بســـرعة دون تـــأخیر، ووفقـــاً للقواعـــد الأصـــولیة فـــإن القـــانون الخـــاص 

                                                             
 ٢٠٢٠لســـنة ٢٢٦٨أنظـــر فتـــوى الجمعیـــة العمومیـــة لقســـمى الفتـــوى والتشـــریع بمجلـــس الدولـــة رقـــم  )١(

رقـــــــــم ، جلســـــــــة ٥٤/١/٦٥٩، ملــــــــف ٢٠٢١لســـــــــنة  ١٦٥٢، وفتواهـــــــــا رقــــــــم ٢٢/١٢/٢٠٢٠بتــــــــاریخ 
١٣/١٠/٢٠٢١.  



 

٥٧٥ 
 

، ولمـا ) وهو هنا قانون مجلـس الدولـة(یقدم على القانون العام ) القانون الضریبى
والتصــالحات علــى مراجعــة  كــان القــانون الضــریبى لــم یعلــق نفــاذ هــذه الاتفاقــات

جهــــة مــــا فإنــــه لا حاجــــة للرجــــوع إلــــى أحكــــام القــــانون العــــام، ســــیما وأن المشــــرع 
  ).مع عدم الإخلال بأحكام هذین القانونین(الضریبى لم ینص على عبارة 

من قانون مجلس الدولة یتناول ) ٥٨(ویضاف إلى ذلك أن ظاهر نص المادة  
ار محكمین فى مادة تزید قیمتها على أى عقد أو صلح أو تحكیم أو تنفیذ قر 

، مما یشیر إلى المنازعات التى تتعلق بالعقود الإداریة أو خمسة ألاف جنیه
استفتاء إدارة الفتوى التى تبرمها جهة الإدارة، وهى التى تتطلب  )١(المدنیة

مراجعه بنود العقد، لتقوم هذه الإدارة ب .المختصة واستطلاع رأیها فى الموضوع
منه، للوقوف على مدى مطابقتها  الإجراءات التى سبقته وجمیع ما یعتبر جزءً و 

، بحسبان أن )٢(لحكم القانون ومدى تأثیرها على صحة العقد إن كان لذلك وجه 
تخضع فى إبرامها لضوابط وقواعد تحدد  –إداریه كانت أم مدنیه  –ةعقود الإدار 

جراءات ذلك ، وكل ذ لك موكول أمره لجهة الفتوى من یملكون إبرامها وطرق وإ
   .)٣(المنوط بها ولایة مراجعة مشروع العقد

                                                             
 ١٢/ ١جلسـه  ٢٠٠٥/  ١/  ٣٠بتـاریخ  ٨٨فتوى الجمعیه العمومیة لقسـمى الفتـوى والتشـریع رقـم  )١(

مجموعـــة المبـــادئ القانونیـــه التـــى قررتهـــا الجمعیـــة العمومیـــه  – ٤١٦/  ١/  ٥٤ملـــف رقـــم  ٢٠٠٤/ 
فى شأن العقود الجزء الثانى ص  ٢٠٠٥وحتى عام  ١٩٤٦لقسمي الفتوى والتشریع منذ إنشاءها عام 

 ١٦٠٣و ١٦٠٢
العقود بمجلس الدولة ، إنما أراد بها الشارع لما كانت مراجعة “ بل إن القضاء قد ذهب إلى أنه  )٢(

مجرد طلب الرأى فیما تجریه الجهة الاداریة من العقود دون أن تكون ملزمة بأتباعه ولم یقرن المشرع 
هذا الإجراء بجزاء ما ولم یرتب البطلان على مخالفته ، وبالتالى لم یجعل منه ركنا أو شرطاً لانعقاد 

ه المخالفة على صحة العقد خاصة وقد تعلقت به حقوق الغیر المتعاقد العقد أو صحته فلا تؤثر هذ
الطعن رقم :یراجع (  ”مع جهة الإدارة وهو غیر مسئول عن مخالفتها لأحكام القوانین المنظمة لعملها

 .) ٢٤/٦/١٩٦٥ق جلسة  ٢٧لسنة  ٦٢
  .٦/٢/٢٠٠٨، جلسة ١٧١/١/٥٨الملف رقم : فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع )٣(



 

٥٧٦ 
 

مــن قــانون هیئــة قضــایا الدولــة یتنــاول ) ٨(ومــن ناحیــة أخــرى فــإن نــص المــادة  
إجراء صلح فى دعوى تباشرها هیئة قضایا الدولة أمـام القضـاء، ومـن ثـم فهـو لا 

رات لجـان الطعـن، كمــا لا یسـرى علـى الاتفـاق أمـام اللجنـة الداخلیــة، ولا علـى قـرا
یســرى علــى الأحــوال التــى تقــرر فیهــا القــوانین الضــریبیة نصوصــاً خاصــة بإنهــاء 

  . )١(المنازعات الضریبیة المعروضة على القضاء
أمــــا ســــوى ذلــــك فیجــــب علــــى الجهــــات الإداریــــة، بمــــا فیهــــا مصــــلحة الضــــرائب  

یبیة وغیـر استطلاع رأى هیئـة قضـایا الدولـة فـى شـأن الصـلح فـى الـدعاوى الضـر 
  .الضریبیة التى تباشرها الهیئة نیابة عن الدولة

كما أن للهیئة أیضاً أن تقترح على المصلحة الصلح حینمـا تـرى وجـه المصـلحة  
  .   فى إبرامه

 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة كیفیـــة إصـــدار قـــرار لجنـــة ) ٦٤(بینـــت المـــادة  
  :الطعن وآثاره على النحو الآتى

 

تُصــــدر اللجنــــة قراراتهــــا بالأغلبیــــة، وذلــــك فــــي حــــدود تقــــدیر  "): ٦٤(مــــادة 
ـا لقـرار اللجنـة،  المصلحة وطلبات الممول أو المكلف، ویعدل ربط الضریبة وفقً

  .فإذا لم تكن الضریبة قد حُصلت یكون تحصیلها بمقتضى هذا القرار
وفــى جمیــع الأحـــوال، یجــب علـــى رئــیس اللجنـــة وأمــین الســـر توقیــع قـــرارات  

ویكــون إعــلان كــل مــن . اللجنــة خــلال أســبوع علــى الأكثــر مــن تــاریخ صــدورها
ا  المصــلحة والممــول أو المكلــف بقــرار اللجنــة ، بكتــاب موصــى علیــه مصــحوبً

أو بعلــم الوصـــول أو بـــأي وســـیلة إلكترونیـــة لهـــا حجیـــة فـــي الإثبـــات قانونًـــا، 

                                                             
ولیست  –كما لا یسرى هذا النص على التصالح فى القضایا الضریبیة الجنائیة لأن النیایة العامة  )١(

 .هى التى تمثل الدولة فیها –هیئة قضایا الدولة 



 

٥٧٧ 
 

تسلیمه القرار بمقر العمل أو المأموریة بموجب محضر یوقع علیـه الممـول أو 
  ."المكلف أو من یمثله

الملغـاة ) ١٢١(تقابل الفقرة الأولى من هذه المادة نص الفقرة الأخیـرة مـن المـادة  
  .من قانون ضریبة الدخل

عضـو  بأغلبیـة أعضـائه، إذ لكـلیصـدر  قـرار لجنـة الطعـن وقد بین القانون أن  
  .فیها، سواء الحكومیین أو غیرهما، صوت معدود

ویجــب أن یكــون القــرار فــى حــدود تقــدیر مصــلحة الضــرائب وطلبــات الممــول،    
، ولا یجـــوز أن تضــــیف )١(طعنــــهب –الممـــول أو المكلـــف  –فـــلا یضـــار الطــــاعن 

اللجنــة عناصــر ربــط لــم تــرد بنمــوذج الــربط الصــادر عــن المصــلحة، وعلیهــا أن 
                                                             

تأخذ معظم التشریعات الضریبیة بقاعدة ألا یضار الطاعن بطعنه، أو ما یعرف فى اللغة اللاتینیة  )١(
لا یكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو ، reformatio in peiusالأسوأ إلى بالإصلاح 

. علیـهغ ضـریبى یزیـد عـن المبلـغ الـذى یطعـن فـلا یجـوز أن یكلـف الطـاعن بمبلـ ؛إثقـال الأعبـاء علیـه
، تســمح بــأن یترتــب علــى الطعــن زیــادة فــى الــدانمارك وألمانیــا ومــع ذلــك فــإن بعــض التشــریعات، مثــل

أعباء الضریبة عما طعن علیه، ولكن هذا الجواز مسموح به فقط أمام اللجان الإداریـة، ولا یسـمح بـه 
   :أنظر. أمام القضاء

Michael LangPasquale Pistone:Procedural Rules in Tax Law in the Context 
of European Union and Domestic Law, Kluwer Law International 
B.V,2010.p.59. 

ضریبة الدخل الأردنى قاعدة ألا یضار الطاعن بطعنه، حین أعطى للمحكمة صلاحیة وخالف قانون 
لسـنة  ٢٨ط مـن القـانون رقـم /٤٨زیادة الضـریبة المقـدرة أو تخفیضـها أو إلغاءهـا، بـالنص فـى المـادة 

للمحكمــــة أن تؤیــــد مــــا ورد بــــالقرارالمطعون فیــــه أو أن تخفــــض أو تزیــــد أو تلغــــى "" علــــى أن  ٢٠٠٩
لمبالغ الأخرى المقررة بموجبـه، كمـا لهـا أن تعیـد القضـیة إلـى مصـدر القـرار المطعـون فیـه الضریبة وا

  .لإعادة النظر فیه
وذهب الفقه تأییداً لهذا النص بأن مبدأ لا یضار الطاعن بطعنه لا یتفق وقانون ضـریبة الـدخل، لأن 

مایة من المصلحة الخاصة الأخذ بهذا المبدأ یؤدى إلأى إهدار بمصلحة الخزینة التى هى أجدر بالح
الطعن القضائى فى منازعات : عارف محمد السعایدة ومحمد الحلاق ومحمد العكام: أنظر . بالمكلف

، ٢٠١٢، العـــدد الأول، مـــارس ٥٥ضـــریبة الـــدخل فـــى الأردن،المجلـــة الجنائیـــة القومیـــة، المجلـــد رقـــم 
 .٨٨ص



 

٥٧٨ 
 

ویجـــب أن  .الممـــول أو المكلـــف، دون أن تعـــدلها، أو تعـــدل عنهـــا تلتـــزم بطلبـــات
، كمـا یجـب أن  لا كـان القـرار بـاطلاً یوقع رئیس اللجنة وأمین سـرها علـى القـرار وإ

ویقصد بالأسـبوع السـبعة أیـام . لا یتأخر هذا التوقیع عن أسبوع من تاریخ صدوره
  .التالیة لصدور القرار

، فـإن الأسـبوع الـذى یجـب أن یصـدر القـرار    فإذا صـدر القـرار یـوم الإثنـین مـثلاً
  .خلاله  یبدأ من یوم الثلاثاء وینتهى یوم الاثتین التالى

 

تعلـــن كـــلاً مـــن مصـــلحة الضـــرائب والممـــول أو المكلـــف بقـــرار لجنـــة الطعـــن،    
وذلـك بكتــاب موصــى علیـه مصــحوباً بعلــم الوصــول أو بـأى وســیلة إلكترونیــة لهــا 

، وذلك على النموذج رقم    ). طعن٨/١(حجیة فى الإثبات قانوناً
لاینفـتح وأن هذا الإعلان لكلیهما إجراء لازم ، لایغنى عنه إجراء آخـر، وبغیـره   

  . )١(میعاد الطعن
ن اشــــتراط أن یكــــون الإعــــلان بكتــــاب موصــــى علیــــه بعلــــم الوصــــول هــــو كمــــا أ 

ضـــمان وصـــول الإعـــلان للمصـــلحة وللممـــول ، بحیـــث إذا لـــم یعلـــن لأیهمـــا بهـــذا 
  .الطریق فإنه یفترض علمه بهذا القرار

ویجــــوز تســــلیم هــــذا القــــرار بمقــــر عمــــل الطــــاعن أو مقــــر مأموریــــة الضــــرائب   
  .المختصة، بموجب محضر یوقع علیه الممول أو المكلف أو من یمثله

 

تظلــم وجــوبى إعــادة ، بــل هــى مرحلــة  )٢(تقاضــى مرحلــةلا تعتبــر لجنــة الطعــن   
لا یجـــوز ، ومـــن ثـــم فـــى الخـــلاف بـــین طـــرفین قبـــل الالتجـــاء إلـــى القضـــاء النظـــر

                                                             
  .٣٠/٥/١٩٩٤ق ، جلسة  ٧٥لسنة  ٢١٩٦الطعن بالنقض رقم  )١(
  .١٩٩٨ابریل ٢ق جلسة  ٦٠لسنة  ٣٧٢١حكم محكمة النقض فى الطعن رقم )٢( 



 

٥٧٩ 
 

أمـــام القضـــاء،الذى یتحـــتم علیـــه هنـــا للممـــول تخطـــى اللجنـــة ورفـــع الـــدعوى رأســـا 
    .)١(الحكم بعدم الاختصاص

أضــحت  قــوة الأمــر المقضــي متــى تحــوز القــرارات الصــادرة عــن لجــان الطعــنو  
لجــان بمــا یمنــع ، غیـر قابلــة للطعــن وتصـبح حجــة فیمــا فصـلت فیــه مــن الحقـوق 

م من العودة لمناقشته مرة أخرى من ذات الخصوم في نـزاع آخـر قـام بیـنهالطعن 
لجنـة  أن یكون قد سبق أن فصـلت )٢(، ومن ذلك وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً 

 ، ممـاالقـرارهـذا الطعـن علـى للممـول ، ولـم یـتم الطعن فـي شـأن الكیـان القـانونى 
لا یجــوز معــه إثــارة النــزاع حــول هــذا الكیــان لكــون هــذا القــرار قــد حــاز قــوة الأمــر 

  . المقضي
الـــذى لـــم یطعـــن علیـــه أمـــام القضـــاء قـــوة الأمـــر یحـــوز قـــرار لجنـــة الطعـــن كمـــا   

المقضــى، وهــى حجــة مانعــة مــن مناقشــته أمــام القضــاء فیمــا ســبق أن قضــى بــه، 
  .)٣(لأن قوة الأمر المقضى تعلو اعتبارات النظام العام

أما القرارات التمهیدیة التى تصدرها لجنة الطعـن بإعـادة الملـف إلـى المأموریـة    
و لاســتیفاء بیانـــات معینــة، لا یعتبــر قـــد فصــل فـــى المختصــة، لإعــادة الفحـــص أ

، ومـن ثــم لا یجـوز الطعـن علیـه ابتـداءً ســواء )٤(الخـلاف بـین الطـاعن والمصـلحة
عـادة الملـف  من المأموریة أو مـن الطـاعن، إذ علـى المأموریـة تنفیـذ هـذا القـرار وإ

  .مرة أخرى للجنة الطعن للفصل فیه

                                                             
  ٢٨/٣/١٩٨٣ق جلسة ٤٨لسنة٣٠٩الطعن رقم )١( 
، جلســة ٢٠٠٧لســنة  ٨٦الطعــن رقــم ) قطــاع جنــوب الصــعید( اللجنــة الثامنــة : قـرار لجنــة الطعــن )٢(

٢٣/١٢/٢٠٠٨. 
  .٢٨/٢/١٩٧٨ق، جلسة ٤٥لسنة  ٥٤٢الطعن رقم  )٣(
قــرار لجنـة الطعــن التمهیـدى مــن حیـث جــواز تكـراره أو الطعــن علیـه أمــام : العزیـز أحمــد فتـوحعبـد  )٤(

، العـدد  ٢٦القضاء أو اعتباره قاطعاً للتقادم، النشرة الدوریة لجمعیة الضرائب المصـریة، المجلـد رقـم 
 .٢٨، ص ٢٠١٦، ١٠٤رقم 



 

٥٨٠ 
 

  
 

المختصــة فــور إعلانهــا بقــرار لجنــة الطعــن دراســة القــرار للنظــر علــى المأموریــة  
  .)١(أمام المحكمة المختصة فیما إذا كان یلزم الطعن علیه

وتلتــزم مأموریــة الضــرائب المختصــة بتعــدیل ربــط الضــریبة وفقــاً لهــذا القــرار،     
لـه وذلك بعد أن حساب إجمالــي ضریبــة الدخــل المستحقــة علـى الممـول إذا كـان 

عناصــر دخــل أخــرى لــم تُعــرض علــى لجنــة الطعــن بالإضــافة إلــى الضــریبة التــي 
یعتبــر قــرار لجنــة الطعــن إذ  .حــددتها اللجنــة علــى العناصــر التــي عرضــت علیهــا

، ولــو طعــن فیــه أمــام القضــاء، حیــث تكــون )٢(مــن القــرارات الجــائز تنفیــذها مؤقتــاً 
صــــیلها أن تصـــــدر بـــــه الضــــریبة واجبـــــة الأداء بموجـــــب هــــذا القـــــرار، یتعـــــین لتح
لا یمنــع الطعــن كمــا . مطالبــات إداریــة، لتكــون بمثابــة الســند التنفیــذي لاقتضــائها

  . فى هذا القرار أن تقوم المصلحة اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لاستئدائها
، لأن إباحــة )٣(بیــد أن تنفیــذ هــذا القــرار یجــرى علــى مســئولیة مصــلحة الضــرائب 

تنفیــــذها قبــــل أن تصــــبح نهائیــــة هــــو مجــــرد رخصــــة للمحكــــوم لــــه إن شــــاء انتفــــع 
ن شــاء تــربص حتــى یحــوز الحكــم أو القــرار قــوة الشــئ المحكــوم فیــه، فــإذا  بهــا،وإ
اختارت مصلحة الضرائب استعمال هذه الرخصة وأقـدمت علـى تنفیـذه وهـى تعلـم 

نـه یتحمـل مخـاطر هـذا التنفیـذ، أن هذا القرار معرض للإلغـاء إذا مـا طعـن فیـه فإ
بعـد أن ثبـت  –فإذا ألغى قرار لجنة الطعن بحكم قضائى، وجـب علـى المصـلحة 

أن تـرد إلـى الخصـم مـا قـد اسـتوفاه منـه وأن یعیـد  -لها أن الحق لیس فـى جانبهـا
الحـال إلــى مــا كــان علیــه قبــل حصــول التنفیــذ، كمــا تلتــزم یتعــویض الضــرر الــذى 

                                                             
 .الضریبیةمن اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات ) ٦٥(المادة  )١(
  .١٥/٣/١٩٧٨ق، جلسة  ٤٤لسنة  ٣٤٣الطعن رقم  )٢(
 .٢٧/٣/١٩٦٩ق، جلسة ٣٥لسنة  ١١٤الطعن رقم  )٣(



 

٥٨١ 
 

ذلــك التنفیــذ وتبعــاً لــذلك یــرد إلیــه الثمــار التــى حــرم لحــق هــذا الخصــم مــن جــراء 
  . منها

 

و لا فــى القــانون  الضــرائب لــیس فــى قــوانینمنــذ البدایــة إلــى أنــه  قضــاءً ذهـب ال  
أن یســترد مــا دفعــه  فللممــول ؛العــام مــا یحــول دون تــدارك الخطــأ الــذى یقــع فیهــا

بغیر حق، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زیادة على ما دفع مـا لـم یكـن 
مــن الضــریبة أو تخفیضــها إلا هــذا الحــق قــد ســقط بالتقــادم ، و لا یصــح الإعفــاء 

  . )١(فى الأحوال المبینة فى القانون 
بـذلك وتختص الجهة التي تقع في الخطأ المادى أو الحسابى بتصحیحه، وتقـوم  

مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً طلــب مــن صــاحب الشــأن، وســواء وقعــت فــي هــذاالخطأ 
  .مأموریة الضرائب، أو لجنة الطعن، أو المحكمة

والخطــأ المــادى أو الحســابى هــو الــذى یشــوب عبــارات المحــرر، ممــا یقــع مــن   
محرره أثنـاء كتابتـه، مـن غلطـات القلـم، أو غلطـات الحسـاب، التـي تكشـف أوراق 

ذاتــه، فـلا یكــون مـرده إلــى الخطـأ فــي التقـدیر الــذى یـؤثر فــي الرضــا، أو  المحـرر
أو بعبــارة أوجــز إن الخطــأ المــادى هــو الخطــأ . )٢(ینطــوى علــى شــبهة التــأثیر فیــه

  .    في التعبیر ولیس الخطأ في التفكیر
تجـــب التفرقـــة بــــین الخطـــأ المـــادى الــــذى یقـــع فـــي الخطــــأ  )٣(ولقـــد قضـــى بأنــــه  

مجــاوزة السـلطة الــذى یشــوبه لعـدم الاختصــاص أو الخلــل أو  الإدارى وبـین عیــب
فالخطـأ  -النقص في الإجراءات أو لمخالفة القانون أو للخطأ في تطبیقـه وتفسـیره

المــاــدى یجــــوز تصــــحیحه فــــي أي وقــــت ولــــو بعــــد انقضــــاء میعــــاد الســــتین یومــــاً 
یعــاد المحـددة للإلغـاء أو السـحب، بینمـا یصـبح القـرار حصـیناً وبعـد فـوات هـذا الم

                                                             
 .٥/١/١٩٧٢ق، جلسة ٣٠لسنة  ٣٥٥الطعن رقم  )١(
 . ١٨/١٠/٢٠٠٦،جلسة ٧٨/٢/٨١فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع، ملف رقم  )٢(
  .١٠/٣/١٩٥٤ق علیا، جلسة  ٦لسنة  ١٧٨٢الطعن رقم  )٣(



 

٥٨٢ 
 

رغـــم مـــا بـــه مـــن عیـــب مجـــاوزة الســـلطة واســـتقرار الأوضـــاع الإداریـــة؛ وذلـــك لأن 
  . الخطأ المادى لا یغیر من حقیقة الواقع في شيء لأنه سهو غیر مقصود

أن تصــحح مــا یقــع فــى قرارهــا مــن أخطــاء كتابیــة أو بــ )١(وتخــتص لجنــة الطعــن  
. المأموریــة أو الممــولحسـابیة بقــرار تصــدره مــن تلقــاء نفســها،أو بنــاء علــى طلــب 

تتــدارك مــا قــد یكــون قــد ورد فــي تقــدرات المأموریــة مــن أخطــاء مادیــة وللجنــة أن 
كتابیــة كانـــت أو حســابیة حتـــى یصـــدر قرارهــا علـــى موجــب الوجـــه الصـــحیح، ولا 

دون ذلك أن یكون فیـه إسـاءة لمركـز الممـول؛ ذلـك أن الأخطـاء المادیـة  )٢(یحول
  . ارع تصحیحها فى أى وقتلا تحوز أي حجیة، حیث أجاز الش

كمــا یجــوز تصــحیح مــا یقــع فــي الأحكــام النهائیــة مــن أخطــاء مادیــة، حتــى بعــد 
اســــتنفاد جمیــــع طــــرق الطعــــن العادیــــة وغیــــر العادیــــة، دون التحــــدى بقــــوة الشــــئ 
ــوم فیــــه، وكــــذلك یجــــوز تصــــحیح الأخطــــاء المادیــــة التــــي تقــــع فــــي القــــرار  المحكــ

أو الســحب دون التحــدى بحصــانة القــرار الإدارى حتــى بعــد فــوات میعــاد الإلغــاء 
  .  الإدارى

  إعادة النظر فى الربط النهائى   
تنشــــــأ بعــــــد أن یصــــــیر ربــــــط الضــــــریبة حــــــالات یكتشــــــف فیهــــــا الممــــــول ، أو    

  . المصلحة، أن الربط قد صدر مخالفاً للقانون 
لتعـدیل  الـربط  –بغیـر حكـم قضـائى  –وكان الرأى لدى المصلحة أنه  لامحل   

بنــى علــى قــرار مــن لجنــة الطعــن أو علــى تقــدیر المأموریــة وأصــبح نهائیــاً الــذى 
بفـــوات مواعیـــد الطعـــون فیـــه حتـــى لـــو اقتنعـــت المأموریـــة بعـــد ذلـــك بمســـتندات لا 

الضـریبة  الأصـل أنلم یقبل ذلك علـى أسـاس أن  )١(ولكن القضاء .)٣(تقبل الشك

                                                             
 .٢٨/١١/١٩٧١ق جلیة ٧٦نة سل١٦٧حكم نقض رقم  )١(
 .٣٠/٤/١٩٨٤ق، جلسة  ٥٠لسنة  ٣٨٨الطعن بالنقض رقم  )٢(
 ٥٦٦ص  ٤بدران ط  ١٩٣٩لسنة  ١٤ق  ٥٤للمادة  ١تعلیمات رقم  )٣(



 

٥٨٣ 
 

نمــا تحــددها لا تــرتكن علــى ربــاط عقــدى بــین مصــلحة الضــرائب وبــین الممــول و  إ
حــول ولــیس فــى هــذه القــوانین ولا فــى القــانون العــام مــا ی ، القــوانین التــى تفرضــها

ممــا أدى إلــى أن عــدلت . ه الممــول او المصــلحةدون تــدارك الخطــأ الــذي یقــع فیــ
  .المصلحة عن رأیها

إذا ربطـت الضــریبة علـى شــخص وصـار الــربط نهائیـاً لعــدم  )٢(أنــهوذهبـت إلـى   
الطعــن فیــه خــلال المــدة المقــررة قانونــاً ثــم یثبــت للمأموریــة بعــد ذلــك أن الشــخص 
الــذى ربطــت علیــه الضــریبة لــم یــزاول نشــاطاً یخضــعه لهــا فــى ســنوات المحاســبة 

  .)٣(وجب إلغاء هذا الربط دون التقید بصیرورته نهائیاً 
علــــى هــــذا القضــــاء أن یظــــل الــــربط النهــــائى غیــــر مســــتقر ،  وخشـــیة أن یترتــــب 

بطلــب تصــحیحه أو تعدیلــه ، لاكتشــاف أخطــاء فیــه یتعــین تــداركها ، بــالرغم مــن 

                                                                                                                                               
 ٢٠الطعن رقم : ومن ذلك . أحكامه استقر على هذا المبدأ قضاء محكمة النقض فى العدید من)١(

، و ٢١/٢/١٩٧٣ق جلسة  ٣٥لسنة  ٢١٠، والطعن رقم ١٩٧٢١٥/١١/١٩٧٢ق جلسة  ٣٥لسنة 
ق جلسة  ٣٧لسنة  ٢٣١و الطعن رقم /٢٧/٢ق جلسة  ٣٧لسنة  ٤١الطعن رقم 

ق  ٤٦لسنة  ٢٨، و الطعن رقم ٢٨/٥/١٩٧٧ق جلسة  ٤٤لسنة  ٨٢٩والطعن رقم ٣/٤/١٩٧٤
لسنة  ٢٨٨، و الطعن رقم ٢٥/٥/١٩٨١ق جلسة  ٤٤لسنة  ٧٤٣والطعن رقم ١٠/٦/١٩٨٠جلسة 

 .٣٠/٤/١٩٨٤ق جلسة  ٥٠
 ٥٦٤، ص  ٤، بدران ط  ٣٠/١/١٩٥٤فى  ٥٢للمادة  ١تعلیمات تفسیریة رقم  )٢(
بتــاریخ  ١٣٧/١/١٦٠رأت الجمعیــة العمومیــة لقســمى الفتــوى والتشــریع بمجلــس الدولــة بفتواهــا رقــم  )٣(

أن قرار ربـط الضـریبة لا یكتسـب أیـة حصـانة إذا تبـین انـه  -١: تقریر مبدأین هما إلى  ٤/٧/١٩٦٧
وقع علـى غیـر محـل ، ویكـون فـى هـذه الحالـة منعـدماً ، ولا یتحصـن بفـوات مواعیـد الطعـن ، ویجـوز 

لیس ثمة ما  -٢. لمصلحة الضرائب من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذوى الشأن أن تقرر بطلانه
الضرائب من أن تسحب لصالح الممول قرار ربط الضریبة حتى ولو استغلق علیه باب  یمنع مصلحة

وانتهــت . الطعـن لفـوات میعـاده إذ تبـین أن قـرار ربـط الضـریبة انطـوى علـى خطـأ فـى تطبیـق القـانون 
الجمعیـة العمومیــة إلــى أنــه یتعـین علــى مصــلحة الضــرائب أن تضــع الضـمانات مــا یكفــل عــدم إســاءة 

طــال القــرارت المتقدمــة أو ســحب لقــرارات المخالفــة للقــانون بعــد فــوات مواعیــد الطعــن اســتعمل حــق إب
 .علیها 
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طــــول المــــدة مــــا بــــین صــــیرورة الــــربط نهائیــــاً واكتشــــاف الخطــــأ فیــــه ، ممــــا یخــــل 
بــالمراكز القانونیــة التــى تقــررت للممــول والإدارة الضــریبیة علــى حــد ســواء ، فقـــد 
تدخل المشرع لتنظیم مسألة تصحیح الربط النهائى بأن بـین الحـالات التـى یجـوز 

  .فیها ذلك ، والمدة الزمنیة التى یتعین خلالها تصحیح هذا الربط
المضــــافة  ١٩٣٩لســــنة  ١٤مــــن القــــانون رقــــم ) ٥( مكــــررأ/ ٩٣وجــــاءت المــــادة 

بتنظـــیم هــــذا المبــــدأ، بـــأن أوردت الأحــــوال التــــي  ١٩٦٩لســــنة  ٧٧بالقـــانون رقــــم 
یجـوز للجنــة إعــادة النظـر فــي الــربط النهـائي فیهــا علــى طلـب یقدمــه الممــول إلــى 

  . المصلحة خلال خمس سنوات من التاریخ الذى أصبح فیه الربط نهائیاً 
لتنظــیم یقــرر الحــالات التــي یجــوز للمأموریــة تصــحیحها، إذا كــان وكــان هــذا ا    

ــربط النهــائي قــد تــم بنــاءً علــى اتفــاق بینهــا وبــین الممــول، أو بنــاءً علــى تقــدیرها  ال
الــذى اســتغلق علــى الممــول بــاب الطعـــن علیــه لفــوات المیعــاد، وكــذلك الحـــالات 

هــى تلــك التــى التــي یتعــین عرضــها علــى لجــان إعــادة النظــر فــي الــربط النهــائي و 
یسـتند فیهـا الـربط النهـائي إلـى قـرار لجنــة الطعـن، والخطـأ فـي نـوع الضـریبة التــي 
ربطت على الممول، والحالات التي لـم تقتنـع المأموریـة بحـق الممـول فیهـا بإلغـاء 

  ....    الربط النهانى فى حالة اتفاق اللجان الداخلیة
ئب علــى الــدخل رقــم مــن قــانون الضــرا ١٥٦ثــم أصــبح بموجــب نــص المــادة     

الاختصاص بإعادة النظر فـي الـربط النهـائي للجـان المشـكلة  ١٩٨١لسنة  ١٥٧
لهـــذا الغـــرض، دون غیرهـــا مـــن الجهـــات التابعـــة للمصـــلحة، بمـــا فیهـــا المأموریـــة 
المختصة التي أصدرت قرار الربط النهائي، وذلك بالنسـبة لكافـة الحـالات الـواردة 

 لإجــراءات الضــریبیة علــى هــذا الــنهج فــى المــادةوســار قــانون ا .بالمــادة المــذكورة
  :منه )٦٧(

 

ــربط النهــائي المســتند إلــى تقــدیر أو ): ٦٧(مــادة  علــى المصــلحة تصــحیح ال
تعدیل مأموریة الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء علـى طلـب یقدمـه 
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ـا ، صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاریخ الذى أصبح فیه الربط  نهائیً
  :وذلك في الحالات الآتیة 

  .عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت علیه الضریبة ) أ ( 
  .ربط الضریبة على نشاط معفى منها قانونًا ) ب(
ربط الضریبة على إیرادات غیـر خاضـعة للضـریبة ، مـا لـم یـنص القـانون ) ج(

  .على خلاف ذلك 
  .قانونًا عدم تطبیق الإعفاءات المقررة ) د(
  .الخطأ في تطبیق سعر الضریبة ) ه(
  .الخطأ في نوع الضریبة التي ربطت على الممول ) و(
  .عدم ترحیل الخسائر على خلاف حكم القانون ) ز(
  .عدم خصم الضرائب واجبة الخصم ) ح(
  .عدم خصم القیمة الإیجاریة للعقارات التي تستأجرها المنشأة ) ط(
  ي تحققت شروط خصمها قانونًا عدم خصم التبرعات الت) ى(
تحمیــل بعــض الســنوات الضــریبیة بــإیرادات أو مصــروفات تخــص ســنوات ) ك(

  .أخرى 
  .ربط ذات الضریبة على ذات الإیرادات أكثر من مرة ) ل(
  .أي حالات أخرى یتم إضافتها بقرار من الوزیر ) م(
لـى وعلـى وجـه العمـوم ، فـي الحـالات التـي یحصـل فیهـا صـاحب الشـأن ع) ن(

  .مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط 
لجنـة إعـادة "وتختص بالنظر فـي الطلبـات المشـار إلیهـا لجنـة أو أكثـر تسـمى 

یكـون مــن بــین أعضـائها عضــو مـن مجلــس الدولــة " النظـر فــي الـربط النهــائي
رشـــحه المجلـــس ، ویصـــدر بتشـــكیلها  ُ ـــى الأقـــل ی بدرجـــة مستشـــار مســـاعد عل
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د اختصاصها ومقارها قرار مـن رئـیس المصـلحة ، ولا یكـون قـرار اللجنـة وتحدی
  .نافذًا إلا بعد اعتماده من رئیس المصلحة 

ُخطـــر كـــل مـــن صـــاحب الشـــأن أو الممـــول أو المكلـــف ، بحســـب الأحـــوال ،  وی
مأموریــة الضـــرائب المختصـــة بقـــرار اللجنــة ، وعلـــى المأموریـــة تعـــدیل  )١()و(

ا لهذا القرار    .الربط وفقً
  .الملغاة من قانون الضریبة على الدخل) ١٢٤(تقابل هذه المادة نص المادة    
علـــى مصـــلحة  الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد  مـــن قـــانون ٦٧أوجبـــت المـــادة و   

الضــرائب أن تصــحح الــربط النهــائى المســتند إلــى تقــدیر المأموریــة أو قــرار لجنــة 
الطعــن بنــاءً علــى طلــب یقدمــه صــاحب الشــأن خــلال خمــس ســنوات مــن التــاریخ 

ـــاً  وذلـــك فـــي حـــالات معینـــة لضـــمان عـــدم فـــرض  الـــذى أصـــبح فیـــه الـــربط نهائی
  ٠الضریبة علي الممول وهي مشوبة بخطأ قانوني

، بمعنــى أنــه لا یوجــد أمــام   ویشــترط أن یكــون الــربط المطلــوب تصــحیحه، نهائیــاً
الممول مرحلة أخرى، إداریة أو قضائیة یحـق إلیـه اللجـوء إلیهـا إلغـاء هـذا الـربط، 
وأن تكـــون نهائیـــة الـــربط مســـتندة إلـــى تقـــدیر المأموریـــة الـــذى أصـــبح نهائیـــاً لعـــدم 

بعـــد الاتفـــاق معهـــا أمـــام اللجنـــة  طعــن الممـــول أو المكلـــف علیـــه فـــي المیعــاد، أو
  .الداخلیة، أو بناءً على قرار لجنة الطعن

فـــــى تفســـــیر الـــــربط النهـــــائى الصـــــادر مــــــن  )٢( وتوســـــعت مصـــــلحة الضـــــرائب  
وریة، لیشمل الربط الصادر من اللجان الإداریـة ذات الاختصـاص الخـاص، مالمأ

                                                             
قــد ســقط ســهواً مــن المشــرع، إذ أن ســیاق الــنص یقتضــى أن یــتم إخطــار ) الــواو(نعتقــد أن حــرف  )١(

مأموریـــة الضـــرائب المختصــة، لا أن یقـــوم الممـــول أو المكلـــف بإخطـــار كـــذلك الممــول أو المكلـــف، و 
المأموریة المختصة بقرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ، سیما وأن هذ القرار لا یكون نافذاً إلا 

  .باعتماد رئیس مصلحة الضرائب، وهو السلطة الرئاسیة لمأموریة الضرائب
، مشـار إلیـه فـى سـمیر ٣/٣/١٩٩٩بتـاریخ  ١٥٧كتاب الإدارة العامـة لبحـوث ضـرائب الـدخل رقـم  )٢(

 .٥٦ص، المرجع السابق، ص سعد مرق
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اللجـان التـى  مثل إدارات مكافحـة التهـرب الضـریبى ولجـان التصـالح، وغیرهـا مـن
وذلـك علـى الـرغم . تتبع مصلحة الضرائب ویكون شأن فى تحدیـد وعـاء الضـریبة

من أن المشرع قد حدد مصدر القرار المتظلم منـه، فـى مأموریـة الضـرائب ولجنـة 
ولــذا فإننــا نــرى أن هــذا التوســع لا یســتند إلــى صــریح نــص القــانون، ولــو . الطعــن

أن یكــون الــربط النهــائى صــادراً مــن أراد المشــرع أن یتوســع فــى ذلــك لــنص علــى 
وهـــــى ( مصــــلحة الضــــرائب دون حصـــــره فــــى جهتـــــین الأولــــى تابعـــــة للمصــــلحة 

وأمــا مــا ســوى ). لجنــة الطعـن( والثانیــة تابعـة لــوزارة المالیــة ) المأموریـة المختصــة
ذلك فلا اختصـاص للجنـة إعـادة النظـر فـى الـربط النهـائى بشـأنها، دون أن یخـل 

ى اللجــوء مباشـرة إلـى القضـاء لطلـب تعـدیل أو إلغــاء ذلـك بحـق صـاحب الشـأن فـ
    .الربط النهائى الخاطئ

ولا یجــــوز للجــــان إعــــادة النظــــر فــــي الــــربط النهــــائي نظــــر الــــربط غیــــر النهــــائي  
المطعــون علیــه أمــام القضــاء، كمــا لایجــوز لهــا نظــر الــربط النهــائي المســتند إلــى 

محكمــة القضــاء (  حكمــة أول درجــةحكـم قضــائى، ســواء صــدر هــذا الحكـم مــن م
  ).المحكمة الإداریة العلیا( أو من المحكمة العلیا) دارىالإ
إعــادة النظـر فــي الــربط النهــائي نظــر الــربط أنــه یجــوز للجــان  )١(دنانــوالـراجح ع  

النهـائي المعــروض الـذى ســبق أن عــرض علـى القضــاء، ولــم یصـدر بشــأنه حكــم 
صـادرة فــى المســائل الأولیــة لـم یحــز قــوة الأمــر المقضـى، ومــن أمثلتهــا الأحكــام ال

ـــــدعوى  ـــــة، أو الأحكـــــام الصـــــادرة قبـــــل الفصـــــل فـــــى موضـــــوع ال والأحكـــــام  الوقتی
والمتعلقـــة بالســـیر فیهـــا وتحقیقهـــا، وهـــى أحكـــام ترمـــى إلـــى مجـــرد تهیئـــة الـــدعوى 
للحكــم فــى موضــوعها، ومــن ثــم تحــوز الحجیــة مــن حیــث الشــكل ، لا مــن حیــث 

  .المضمون

                                                             
، مجلة )دراسة فقهیة  قضائیة مقارنة( الشروط المعتبرة قانوناً لتصحیح الربط النهائى : راجع بحثنا )١(

  .٣١، وص ٣٠، ص ١٩٩٦الدلیل، العدد الثامن ، أكتور 
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 

وتتعلـق  ،عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطـت علیـه الضـریبة-١   
هـذه الحالـة بشــخص ربطـت مصـلحة الضــرائب علیـه ضـریبة عــن نشـاط لـم یثبــت 

، أن یلجـأ إلـى  –فلهذا الشخص . مزاولته بعد أن أصـبح ربـط هـذه الضـریبة نهائیـاً
إلغائــه، بعــد أن یثبــت عــدم مزاولتــه  لجنــة إعــادة النظــر فــي الــربط النهــائي  لطلــب

  . للنشاط الخاضع لهذه الضریبة، بكافة طرق الإثبات
ویثور التساؤل عن مدى اختصاص لجان إعـادة النظـر فـى حالـة الـربط النهـائى  

على نشاط معـین، یتضـمن عناصـر مختلفـة، یـرى الطـاعن أن  الـربط قـد تضـمن 
ة الممـــول الــذى یــزاول نشـــاط بعــض العناصــر التـــى لــم یــزاول نشـــاطاً فیهــا، كحالــ

ـــة إلـــى القطـــاع العـــام والقطـــاع ال مقـــاولات، وذلـــك مـــن خـــلال تقـــدیم خدمـــة المقاول
الخاص، ولم یثبت أنـه قـد قـام بنشـاطه إلـى القطـاع العـام خـلال سـنة الـربط الـذى 
، فهل یجوز للجنة إعادة النظر تعـدیل الـربط بإلغـاء جـزءأً مـن نشـاط  أصبح نهائیاً

  بالقطاع العام؟ المقاولات المتعلق
أن لجنــة إعــادة النظــر تخــتص بحالــة عــدم مزاولــة صــاحب الشــأن أى  )١(نــرىو   

نشــاط ممــا ربطــت علیــه الضــریبة ، والمقصــود بالنشــاط هــو العمــل الــذى یكـــرس 
هــو نشــاط _ فــى الحالــة المــذكورة -جهــده لتحقیــق ربــح مــن خلالــه، وهــذا النشــاط

نمـا الخـلاف حـول بعـض المقاولات، لیس محل خلاف بین الممول والمصلح ة، وإ
الإیـــرادات التـــى یـــرى الطـــاعن أنـــه لـــم یحققهـــا، لعـــدم مزاولـــة نشـــاطه مـــع بعـــض 

  . الجهات، وبالتالى یمتنع على لجنة إعادة النظر البت  فى مثل هذه الحالة

                                                             
المشكلات والحلول، ... تصحیح الربط النهائى : نصحى منصور نخیل. من أنصار هذا الرأى، د )١(
 .٣٣٨، ص ١٩٩٩لمؤتمر الضریبى الخامس، الجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائب، القاهرة، ا
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وقــد یكـون الــربط النهــائي  .ربـط الضــریبة علــى نشــاط معفــى منهــا قانونــا -٢   
قــــانون الضــــرائب، أو أي قــــانون آخــــر، وتــــوافرت للضــــریبة متعلقــــاً بنشــــاط أعفــــاه 

  . شروط الإعفاء في حالة الممول أو المكلف
أن تقــرر إلغــاء الــربط علــى  -بنــاء علــى طلــب صــاحب الشــأن –فللجنــة حینئــذٍ   

النشـــاط المعفـــى، حتـــى ولـــو كـــان الممـــول قـــد اتفـــق علـــى إخضـــاعه أمـــام اللجنـــة 
ـــم یثـــر مســـألة خضـــوعه للضـــریبة أمـــام اللجنـــة الداخلیـــة أو ولجنـــة  الداخلیـــة، أو ل

  . الطعن، ذلك لأنه لا یجوز الاتفاق على ما یخالف القانون
، مـا لـم یـنص القـانون علـى إیـرادات غیـر خاضـعة للضـریبة ربط الضـریبة-٣   

   .على خلاف ذلك
وتتمثــل هــذه الحالــة فــي قیــام مصــلحة الضــرائب المصــریة بــربط الضــریبة علــى  

ولــم تتــوافر فیهــا شــروط الخضــوع للضــریبة، كــأن  ،إیــرادات حققهــا صــاحب الشــأن
تكـــون هـــذه الإیـــرادات لـــم تتـــوافر فیهـــا شـــروط الإیـــرادات التجاریـــة أو المهنیـــة أو 

مــا لــم تكــن هــذه الإیــرادات ناتجــة عــن مهنــة أو نشــاط یخضــع للضــریبة الحرفیــة، 
بـــنص خـــاص مقـــرر فـــي القـــانون الضـــریبى ، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للإیـــرادات 

ضمن الضریبة على إیرادات المهـن الحـرة أو غیـر التجاریـة باعتبارهـا  التي تدخل
  .ضریبة القانون العام

فتتعلــق بممــول لا یــزاول النشــاط الــذى خضــع الســابقة التــى والفــرق بــین الحالــة   
تتعلــق  التــى الحالــة ، وبــین هــذه للضــریبة التــي قامــت مصــلحة الضــرائب بربطهــا

، ولكنــه یحقــق إیــرادات غیــر متصــلة بهــذا بممــول یــزاول نشــاطاً خاضــعاً للضــریبة
كأتعـــاب المحـــامى فـــى فتـــرة ، عـــن مزاولـــة هـــذا النشـــاطلیســـت ناتجـــة أى النشـــاط، 

إعفائه للضـریبة، لا تـدخل ضـمن إیـرادات الثـروة العقاریـة خـلال سـنوات الإعفـاء، 
  . فإذا ربطت الضریبة على هذه الأتعاب، كان للجنة إعادة النظر إلغاؤها

علــى جـزء مــن الإیــرادات  نــة وفقــاً لهـذا البنــد بنظــر ربـط الضــریبةتخـتص اللجولا  
المقـــدرة عـــن نشـــاط خاضـــع للضـــریبة، حتـــى لـــو ثبـــت أن الممـــول لـــم یحقـــق هـــذه 
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الإیرادات بالفعل، ذلك لأن لجنة إعـادة النظـر تخـتص بـالإیرادات غیـر الخاضـعة 
، –للضریبة، ولیست الإیرادات التى تخضع  ذلـك أن  فیما لو حقهها الممـول فعـلاً

 .الإیرادات غیر المحققة غیر الإیرادات غیر الخاضعة للضریبة

وذلـــك عنـــدما یكـــون لصـــاحب  .عـــدم تطبیـــق الإعفـــاءات المقـــررة قانونـــا -٤  
الشـــأن الحـــق فـــي مـــنح إعفـــاء مـــن الضـــریبة علـــى نحـــو معـــین، ولكـــن مصـــلحة 

تطبق الاعفاء بصورة مختلفة، كأن یكـون الإعفـاء المقـرر قانونـاً شـاملاً  الضرائب
ومـع ذلـك تمنحـه المصـلحة إعفـاء لبعضـها دون غیـره، ، الكافـة إیراداتـه وعناصـره

  .  أو تقرر حرمانه من الإعفاء بالكلیة بالمخالفة للقانون

فقـــد تحــــدد مصــــلحة الضــــرائب قیمــــة  .الخطــــأ فــــي تطبیــــق ســــعر الضــــریبة-٥ 
یبة فــي الــربط النهــائي بطریقــة خاطئــة، نتیجــة حســاب الضــریبة التصــاعدیة الضــر 

بطریقـــة خاطئـــة، أو علــــى أســـاس الضــــریبة القطعیـــة التـــي تتحــــدد علـــى إجمــــالي 
الإیراد ولیس على الضریبة النسبیة التي تتحـدد علـى صـافى الـدخل، ویـدخل هـذا 

ئي ، عنـدما النوع من الأخطاء في اختصاص لجان إعـادة النظـر فـي الـربط النهـا
یكـون خطـأ قانونیـا، ناتجــاً عـن تكییـف مصـلحة الضــرائب وتفسـیرها للقـانون، كــأن 
تعتبــر المنشــأة فردیــة، بینمــا هــي شــركة ، أو تعتبــر الإیــراد مســتحقاً لشــخص غیــر 

  .مقیم بینما هو ممستحق لمقیم في مصر وغیرها
فیـه،  أما الخطأ المادى في حساب الضریبة، فیصحح من قبل الجهة التي وقعـت

 .دون حاجة للإحالة إلى لجنة إعادة النظر في الربط النهائي بشأنه

وهـذا النـوع مـن الخطــأ  .الخطـأ فـي نـوع الضــریبة التـي ربطـت علـى الممــول -٦
وتخـتص بـه لجنـة إعـادة  -یمثل صورة من الأخطاء القانونیة الناتجة عن التفكیـر

، بینمـا هــو النظـر فــي الـربط النهــائي، ومـن صــوره اعتبـار المصــلحة الإ یـراد مهنیــاً
 .... من الإیرادات التجاریة

، ویبـدو ذلـك جلیـاً حـین یقـع عدم ترحیل الخسائر علـى خـلاف حكـم القـانون-٧ 
الخــلاف بــین الممــول ومصــلحة الضــرائب فــي مــدى أحقیتــه فــي ترحیــل الخســائر، 
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وترفض المصلحة منحه هذا الحق بدعوى عدم توافر شروط الترحیـل فـي حالتـه، 
رفع هذا الخـلاف إلـى لجنـة إعـادة النظـر فـي الـربط النهـائي للفصـل فیـه، فله أن ی

 .إذا كان الربط قد صار نهائیاً 

، ففــي بعــض الحـالات تــرفض مصــلحة عـدم خصــم الضــرائب واجبــة الخصــم-٨ 
الضــرائب خصــم مــا ســبق أن أداه الممــول مــن ضــرائب للحصــول علــى الإیــراد أو 

ظــر للفصـل فـي مــدى أحقیتـه فـي خصــم لتحقیـق الـربح، فیلجـأ إلــى لجنـة إعـادة الن
 .  هذه الضرائب

ومـن صـور  .عدم خصم القیمة الإیجاریة للعقارات التي تسـتأجرها المنشـأة -٩
ذلـــك أن تـــرفض مصـــلحة الضـــرائب الاعتـــراف بـــالقیم الإیجاریـــة التـــي یـــدفعها أو 
تستحق علیه عن العقارات التـي یشـغلها لمزاولـة أنشـطته الخاضـعة للضـریبة، إمـا 

اد المصلحة بصوریة عقود الإیجار، أو عدم شغله فعلاً لهذه العقـارات  فـي لاعتق
 .  أغراض مزاولة النشاط أو لأى أسباب أخرى

ویكـون الخـلاف  .عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا -١٠
أحیاناً بین مصلحة الضرائب والممول في مـدى أحقیتـه بخصـم مـا أداه مـن تبـرع، 

أي ( ســواء دار هــذا الخــلاف حــول نســبة مــا یكــون لــه أن یخصــمه مــن تبرعــات 
ــــاً للقــــانون، أو تجــــادل  تخصــمــ التبرعــــات بالكامــــل أو فــــي حــــدود نســــبة منهــــا وفق

بـالمعنى القـانوني لـه، أو أنـه مبلـغ  المصلحة في كون المبلغ المدفوع یعتبـر تبرعـاً 
 ....).  أداه الممول مقابل نفع عاد علیه 

تحمیل بعـض السـنوات الضـریبیة بـإیرادات أو مصـروفات تخـص سـنوات  -١١
وفى هذه الحالة تتجاهـل مصـلحة الضـرائب مبـدأ سـنویة الضـریبة، فتحمـل  .أخرى

مصـروفات، تخـص  سنة ضـریبة، أو عـدد مـن السـنوات الضـریبیة ، بـإیرادات، أو
ســنة أو ســنوات أخــرى، ممــا یزیــد مــن وعــاء الضــریبة فــي بعــض هــذه الســنوات، 

 .ویحمل الممول ضریبة تزید عما هو مستحق علیه قانوناً 
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وتعـرف هـذه الحالـة  .ربط ذات الضریبة على ذات الإیرادات أكثـر مـن مـرة -١٢
رة علـى ذات بازدواج أو تعدد الربط، ومن عناصره أن تربط الضـریبة أكثـر مـن مـ

الإیراد، وبذات نوع الضریبة، على نفس الممول، وعـن ذات الفتـرة الضـریبیة التـي 
یحاســب عنهــا الممــول، بمــا یعــرف بــالازدواج القــانوني الــذى یمتنــع علــى مصــلحة 

 .الضرائب أن تقوم به ما لم یسمح لها القانون بذلك

زیر المالیـــة أن والحـــالات المـــذكورة هـــى علـــى ســـبیل المثـــال، إذ أجـــاز القـــانون لـــو 
یضـیف حــالات أخـرى بقــرار منـه، وخاصــة إذا كانـت هــذه الحـالات لــدى صــاحب 

  .الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط
 

لــم یحــدد القــانون الجهــة التــى یتقــدم بهــا صــاحب الشــأن بطلــب إعــادة النظــر فــى  
النهــــائى، ولا شــــكل هــــذا الطلــــب وطریقــــة تقدیمــــه؛ ومــــن ثــــم تســــرى بشــــأنه  الــــربط

إلــى لجنـة إعــادة النظـر مباشــرة، أو إلــى  التقــدم بالطلـبالأحكـام العامــة، إذ یجـوز 
 مأموریــة الضــرائب المختصــة التــى قامــت بــالربط، باعتبــار أن لجــان إعــادة النظــر

المصـلحة وحــدة واحــدة فــى فـى الــربط النهــائى تابعـة إلــى مصــلحة الضــرائب، وأن 
  .مواجهة الممول أو المكلف

، یتضــــمن   ویجــــب أن یكــــون الطلــــب بإعــــادة النظــــر فــــى الــــربط النهــــائى كتابیــــاً
البیانــات اللازمــة، ومنهـــا اســم صـــاحب الشــأن وصــفته، ورقـــم تســجیله الضـــریبى، 

   .أساس الربط، وتاریخه، وأسباب التظلموقرار ربط الضریبة المتظلم منه، و 
حب الشــأن التقــدم بهــذا الطلــب، أى كــل مــن لــه مصــلحة مباشــرة فــى ویحــق لصــا

، أو تصـــحیح الـــربط النهـــائى، ســـواء كـــان الممـــول أو المكلـــف، أو المتنـــازل إلیــــه
كــذلك یكــون لمصــلحة الضــرائب الحــق فــى تقــدیم هــذا الطلــب، ســواء كــان . الورثــة

علـــى قـــرار  الــربط أصـــبح نهائیـــاً بنــاء علـــى قـــرار اللجنــة الداخلیـــة التابعـــة لهــا، أو
لمــا یكتســبه هــذا الــربط مــن حصــانة تعصــمه مــن الإلغــاء، إلا عــن . لجنــة الطعــن

  .ها ذلكلطریق الجهة التى حددها القانون، وفى الأحوال التى أجاز 



 

٥٩٣ 
 

ویجب أن یقدم طلب إعادة النظر خلال خمس سنوات مـن التـاریخ الـذى أصـبح  
، ویحســـب هــذا التــاریخ اعتبــاراً مـــن ال لــربط الضـــریبة یــوم التــالى فیــه الــربط نهائیــاً

لعدم الطعن، أو من الیوم التـالى للاتفـاق أمـام اللجنـة الداخلیـة، أو مضـى ثلاثـین 
یومــاً علــى صــدور قــرار لجنــة الطعــن، ولا تحســب هــذه المــدة مــن تــاریخ صــدور 

مـن التـاریخ الـذى أصـبح ( العلم بقرار الربط النهائى، لأن المشـرع اسـتعمل عبـارة 
، ومــــن ثــــم لا تحســــب هــــذه المــــدة مــــن تــــاریخ إصــــدار الســــند ) فیــــه الــــربط نهائیــــا

، لأن هـــذا الســـند لا ینشـــئ  التنفیـــذى لتحصـــیل الضـــریبة بنـــاءً علـــى الـــربط نهائیـــاً
  .المركز القانونى للربط

أنــــه طالمــــا كــــان القــــرار الخــــاطئ بــــربط الضــــریبة لا  )١(ویــــرى بعــــض البــــاحثین 
خمـس ســنوات یتحصـن بمضـى المــدة، فكـان لزامــاً علـى المشــرع أن لا یحـدد مــدة 

، التــى یتعــین أن تــربط )٢(لاً لمبــدأ مشــروعیة الضــریبةالتصــحیح هــذا الخطــأ إعمــ
                                                             

لجــان إعـادة النظــر فــى الـربط النهــائى فـى مصــلحة الضـرائب، مجلــة التشــریع : محمـد جعفــر لیـالى )١(
وســـمیر ســـعد مـــرقص، لجـــان إعـــادة النظـــر الضـــریبیة، مجلـــة ،٢٠، ص ٢٦٥الضـــریبى، العـــدد رقـــم 

  .٤٥، ص ٢٠٠٢، ینایر ١٦المالیة والضریبیة، العدد رقم البحوث 
تزام بالقـانون للا یوجد اتفاق على مفهوم موحد للمشروعیة الضریبیة، التى تعنى فى حدها العام الا )٢(

فقـد یتسـع هـذا المعنـى لیشـمل منـع الإدارات الضـریبیة  ؛ومع ذلـك. فرض الضریبةیقره البرلمان لالذى 
الممـــول الفـــرد، أو الحـــد مـــن الســـلطة التقدیریـــة لـــلإدارة الضـــریبیة، أو الإلتـــزام مـــن إبـــرام اتفاقـــات مـــع 

یفــوض المشــرع أو ، بــأن یضــیق معنــى الشــرعیة الضــریبیة أو أن. بالتفســیر الحرفــى للقــانون الضــریبى
من خلال اللوائح التنفیذیة أو التعلیمات العامـة التنظیمیـة،أو  ،الإدارة الضرببیة سلطات تشریعیة یمنح

 ,VICTOR THURONYI:راجــــع. تحدیــــد الإجــــراءات التــــى تتنــــاول ربــــط وتحصــــیل الضــــریبةل
COMPARATIVE TAX LAW,p. 71 ,2003.    

بالنص على عدم جواز تفویض السلطة التنفیذیة  -مثل دستور الیونان –ولقد تشددت بعض الدساتیر 
ة، وسـعرها والإعفـاء منهـا، فى العناصر الأساسیة للضریبة، وهى العناصر التى تتعلق بوعـاء الضـریب

  : أنظر .كما یمنع تطبیق القانون الضریبى بأثر رجعى
Theodore Fortsakis, Greece-National Report, 15 MICH. ST. J. INT’L L. 327, 328 
وأوضح القضاء الأمریكى أن التفویض التشریعى للسـلطة التنفیذیـة فـى مسـائل الضـرائب لا یكـون فـى 

ة وسـعرها والإعفــاء منهـا، وأن هـذا التفـویض یكــون جـائزاً فـى الموضـوعات التــى تحدیـد نطـاق الضـریب



 

٥٩٤ 
 

وتحصـل وفقـاً للقــانون، دون تجـاوز أو خطــأ، ولكننـا نـرى أن قــرار ربـط الضــریبة، 
صــدر بتحدیــد مبلــغ الضــریبة واجبــة الآداء، أو قــرر الإعفــاء منهــا، یترتــب  ســواء

علیه مركز قـانونى لكـل مـن الممـول أو المكلـف والخزانـة العامـة، وأنـه مـن الـلازم 
أن لا یكون هذا المركز مزعزعاً أو غیـر مسـتقر إلـى مـا لانهایـة، معرضـاً للطعـن 

ة، حتــــى لا تتــــأثر علیــــه فــــى أى وقــــت، بــــل یجــــب أن یســــتقر بمضــــى مــــدة معینــــ
العامـة، أو ظـروف الممـول بمـا قـد یطـرأ مـن تغییـر علـى الحقـوق  أوضاع الخزانة

ومــن ثــم كــان . والالتزامــات المترتبــة علــى قــرار الــربط، بعــد مــرور ســنوات طویلــة
اختیار المشرع لمدة الخمس سنوات كحد أقصى لإعادة النظر فـى الـربط النهـائى 

رار المراكـــز القانونیــة لجمیـــع الأطـــراف، الخــاطئ وتصـــحیحه كافیـــة لضــمان اســـتق
ولقد تحـددت هـذه المـدة بمثیلتهـا بالمـدة التـى یجـوز للمصـلحة إجـراء ربـط إضـافى 
علـــى الممـــول غیـــر المتهـــرب، عنـــد اكتشـــاف عناصـــر إیـــرادات جدیـــدة لـــم تـــربط 
علیهــا، حیــث یمتنــع علــى المصــلحة إجــراء الــربط الإضــافى علــى هــذه العناصــر، 

   . هو استقرار المراكز القانونیةلتحقیق ذات الهدف، و 
لجنــة إعــادة (تخــتص بــالنظر فــي الطلبــات المشــار إلیهــا لجنــة أو أكثــر تســمى و   

ویكــون مــن بــین أعضــائها عضــو مــن مجلــس الدولــة ) النظــر فــى الــربط النهــائى
بدرجة مستشار مساعد على الأقل یندبه رئـیس مجلـس الدولـة، ویصـدر بتشـكیلها 

قـــرار مـــن رئــیس المصـــلحة، ولا یكــون قـــرار اللجنـــة  وتحدیــد اختصاصـــها ومقارهــا
بــأن تطلــب الملــف  )١(وتلتــزم اللجنــة .نافــذا إلا بعــد اعتمــاده مــن رئــیس المصــلحة

                                                                                                                                               
. تحتـاج إلــى تفصـیلات إداریــة، مثــل كیفیـة حســاب الضـریبة، او تقــدیر وعائهــا، أو تعـدیل هــذا الوعــاء

  :أنظر
 Tracy A. Kaye & Stephen W. Mazza, United States—National Report: 
Constitutional Limitations on the Legislative Power to Tax in the United States, 15 
MICH. ST. J. INT’L L. 481, 489-90 (2007), 
Taddese Lencho: The Ethiopian Tax System, Michigan State International Law 
Review,Vol. 20, No.2, 2012,p.336. 

  .من اللائحة التنفیذیة للقانون ٦٧المادة )١( 



 

٥٩٥ 
 

الضــریبى الخــاص بــالممول مــن المأموریــة المختصــة وذلــك خــلال خمســة عشـــر 
یوماً من طلب الممول إلیها، وعلى المأموریة أن توافى اللجنـة بهـذا الملـف خـلال 

وبمجـــرد   .أقصـــاها خمســـة عشـــر یومـــاً مـــن تـــاریخ ورود طلـــب اللجنـــة إلیهـــامـــدة 
ورود الملــف للجنــة، تقــوم اللجنــة بدراســة طلــب الممــول والمســتندات المقدمــة فــى 
ضــوء المســتندات المرفقــة بــالملف الضــریبى، وتصــدر قرارهــا خــلال مــدة أقصــاها 

إلا بعــد اعتمــاده  ســتون یومــاً مــن تــاریخ ورود الملــف، ولا یكــون هــذا القــرار نافــذاً 
  .من رئیس المصلحة

وهـــذه المواعیـــد التـــى تضـــمنتها اللائحـــة التنفیذیـــة بهـــدف ضـــمان عـــدم تقـــاعس   
اللجنــة عــن نظــر طلــب الممــول دون مبــرر، هــى مــن المواعیــد التنظیمیــة التــى لا 
یترتـــب علـــي مخالفتهـــا جـــزاء، ومـــن ثـــم فـــإن نظـــر اللجـــان لطلبـــات الممـــولین بعـــد 

  .ذكورة لا یترتب علیه بطلان قراراتهاانقضاء المواعید الم
ولا یمنــع وفــاة الممـــول أو المكلــف، بعــد تقدیمـــه طلــب إعــادة النظـــر فــى الـــربط   

أن یتقـدم  -فـى رأینـا –ولا یشـترط النهائى، من اسـتمرار اللجنـة فـى نظـر الطلـب، 
ذلـــك لأن الورثــة مـــن أصـــحاب الشــأن الـــذین لهـــم بطلــب جدیـــد بعــد وفـــاة المورث،

لتـأثیره علـى حقـوقهم فـى التركـة، التـى تتـأثر بالضـریبة ء هـذا الـربط الحق فـى إلغـا
أو المكلــــف، بحســــب  ویخطــــر كــــل مــــن الممــــول. التــــى تخصــــم مــــن هــــذه التركــــة

مأموریـــة الضـــرائب و  )أى تبعـــاً لنـــوع الضـــریبة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة ( الأحـــوال
بكتـاب موصـى علیـه مصـحوباً بعلـم الوصـــول أو  )١(لـكوذ المختصة بقرار اللجنـة

  . بأي وسیلة إلكترونیة لها الحجیة في الإثبات قانونا
ولا یـــؤثر قـــرار لجنـــة إعـــادة النظـــر بإلغـــاء العنصـــر أو بعـــض عناصـــر الوعـــاء   

الضــریبى، علــى بــاقى عناصــره الأخــرى التــى تظــل صــحیحة ونهائیــة،إذ لا ینــتج 
  .قرار اللجنة بالتصحیح غیر الأثار التى تنشأ عنه مباشرة

                                                             
 . من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٦٧(الفقرة الأخیرة من المادة  )١(



 

٥٩٦ 
 

 

لــى قــرار لجنــة إعــادة النظــر فــى الــربط النهــائى إذا لــم یحــق للممــول أن یطعــن ع 
یصــادف قبــولاً لدیــه، بــالرغم مــن أن لــم یــنص صــراحة علــى هــذا الحــق ، اســتناداً 

، وأنـــه لا یتحصـــن أى قـــرار إدارى مـــن )١(إلـــى الأصـــل العـــام فـــى حـــق التقاضـــى 
  .الطعن علیه أمام القضاء

  
  

  الرابع لمبحثا
  المرحلة القضائية لنظر الطعن

  
 ىلكل من مصلحة الضرائب  والممول أو صاحب الشأن الحق في الطعن عل  

  .قرار لجنة الطعن أمام القضاء
وللحد من الطعن فى قرارات لجان الطعن، وجهت مصلحة الضرائب موظفیها   

إلى قصر الطعون بقدر الإمكان على المسائل القانونیة أو الشكلیة دون 
إلا إذا كانت تخفیضات لجنة الطعن كبیرة  المسائل التقدیریة فیمنع الطعن فیها

دون أسس وكان لدى المأموریات من الأسانید التى تجزم بكسب الطعن أمام 
  .)٢(المحكمة

من قانون الإجراءات الضریبیة على حق كل من الممول  ٦٥وقد نصت المادة  
أو المكلف ومصلحة الضرائب فى اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى للطعن 

  .ار لجنة الطعنعلى قر 
                                                             

 .١٢/٢/٢٠١٥ق جلسة  ٧٤لسنة  ١٣٠٦حكم النقض فى الطعن رقم )١(
بشـــــأن ضـــــرورة التـــــزام المأموریـــــات بتنفیـــــذ مـــــا ورد ٢٠٠٠لســـــنة  ٦٢راجــــع تعلیمـــــات تذكریـــــة رقـــــم  )٢(

أمام المحاكم علـى المسـائل القانونیـة  الخاصة بقصر الطعن١٩٨٧لسنة  ٥٦بالتعلیمات التنفیذیة رقم 
 .أو الشكلیة دون المسائل التقدیریة



 

٥٩٧ 
 

 

لكــل مــن المصــلحة والممــول أو المكلــف الطعــن فــي قــرار لجنــة " ): ٦٥(مــادة 
ــوم  ــا مــن الی الطعــن أمــام محكمــة القضــاء الإداري المختصــة خــلال ســتین یومً

  .التالي لتاریخ الإعلان بالقرار
لســنة  ٤٧واسـتثناء مــن أحكــام قــانون مجلــس الدولـة الصــادر بالقــانون رقــم   

، یكــون الفصــل فــي الــدعاوى والطعــون الضــریبیة دون العــرض علــى  ١٩٧٢
هیئــة مفوضــي الدولــة ، وللمحكمــة نظــر هــذه الــدعاوى والطعــون فــي جلســـة 

ا على وجه السرعة   . "سریة ، ویكون الحكم فیها دائمً
الملغاة مـن قـانون الضـریبة علـى ) ٦٠( تقابل الفقرة الأولى من هذه المادة نص  

القیمــة المضــافة الــذى اكتفــى بــالنص علــى الإحالــة إلــى المحكمــة المختصــة دون 
الملغـاة مـن قـانون ضـریبة  ١٢٣الفقرة الأولـى مـن المـادة  تعیینها، كما تقابل نص

الــدخل، فــى كونهمــا یجیــزان لكــل مــن الممــول والمصــلحة الطعــن فــى قــرار لجنــة 
ضـاء، إلا أن الــنص الملغـى كـان یقــرر الاختصـاص بنظـر النــزاع الطعـن أمـام الق

  .)١(للمحكمة الابتدائیة منعقدة بهیئة تجاریة

                                                             
) ١٢٥(جاء النص بجواز نظـر المحكمـة للـدعاوى فـى جلسـة سـریة وعلـى وجـه السـرعة فـى المـادة  )١(

الملغــاة مــن قــانون الضــریبة علــى ) ٦١(، وكــذلك فــى المــادة الملغــاة مــن قــانون الضــریبة علــى الــدخل
  .القیمة المضافة

تكـون النیابـة " المشـار إلیهـا بـأن ١٢٥ویلاحظ أن القانون الحـالى قـد خـلا ممـا جـاء فـى نـص المـادة  
العامة ممثلة فى الدعوى، یعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة، وذلك اتساقاً مع إسناد الاختصاص 

أن المشـرع فـى بنظر هذه المنازعات إلى القضـاء الإدارى، الـذى لا تمثـل النیابـة العامـة أمامـه،  كمـا 
أن یعاون ) منه٢٢فى المادة ( قانون الإجراءات الضریبیة الموحد قد أجاز لمندوب مصلحة الضرائب 

هیئــة قضــایا الدولــة، وأن یحضــر أمــام المحكمــة لاستیضــاح الجوانــب الفنیــة المتعلقــة بالضــریبة محــل 
بطیة القضـــائیة النـــزاع، وللمصـــلحة كـــذلك تكلیـــف مـــن تـــراه مـــن المـــوظفین بهـــا ممـــن لهـــم صـــفة الضـــ

الحضور أمام النیابة العامـة وهیئـة مفوضـى الدولـة ومصـلحة الخبـراء وجمیـع اللجـان المختصـة بنظـر 
 . النازعات الضریبیة
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أمــا الــنص الحــالى فــى قــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد فقــد جــاء اســتجابة    
لحكــــم المحكمــــة الدســـــتوریة بعــــدم دســــتوریة إختصـــــاص القضــــاء العــــادى بنظـــــر 

 سـتور یسـند هـذا الاختصـاص إلـى القضـاء الإدارى، المنازعات الضـریبیة، وأن الد
منـــه علـــى اختصـــاص محكمـــة القضـــاء  ٦٥لــذا نصـــت الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 

ʫ . الإدارى بنظر هذه المنازعات
 

للطعـــون فـــي القـــرارات النهائیـــة  )١(الطبیعـــة الإداریـــة  قـــانون مجلـــس الدولـــةأقـــر   
منازعــات الضــرائب والرســوم بــدءً مــن القــانون الصــادرة مــن الجهــات الإداریــة فــي 

فــي شــأن تنظــیم مجلــس الدولــة، الــذى أســند بــنص البنــد  ١٩٥٥لســنة  ١٦٥رقــم 
وأكـــدت هـــذا الاختصـــاص المـــادة . منـــه علـــى الحكـــم ذاتـــه) ٨(ســـابعاً مـــن المـــادة 

بشــأن مجلـــس  ١٩٧٢لســنة  ٤٧مــن قــرار رئــیس الجمهوریــة بالقــانون رقــم ) ١٠(
البنــد الســادس منهــا الاختصــاص لمحــاكم مجلــس الدولــة الدولــة، التــي عقــدت فــي 

دون غیرهـــا بالفصـــل فــــي الطعـــون فــــي القـــرارات النهائیـــة الصــــادرة مـــن الجهــــات 
الأإداریة في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الـذى یـنظم كیفیـة نظـر هـذه 

  .المنازعات أمام مجلس الدولة

                                                             
اتخــذ المشــرع الضــریبى المصــرى مواقــف متبینــة إزاء تحدیــد جهــة القضــاء المختصــة بنظــر النــزاع  )١(

الضرائب  منازعات بنظرالقضائى  ختصاص الا ١٩٣٩لسنة  ١٤الضریبى، إذ أسند منذ القانون رقم 
الضـــرائب غیـــر المباشـــرة فـــاختص بهـــا  منازعـــات للقضـــاء العـــادى، أمـــا ) الـــدخل والتركـــات( المباشـــرة 

مجلــــس الدولــــة،دون نــــص صــــریح فــــى قــــانون الضــــریبة علــــى الاســــتهلاك أو الضــــریبة العامــــة علــــى 
  .بنظر منازعات الجمارك المبیعات، وتنازع القضاء العادى وقضاء مجلس الدولة الاختصاص

وذلك بخلاف ما جرى علیه مجلس الدولة الفرنسى الذى أسند الاختصاص بنظر منازعات الضرائب  
 .P. المباشــرة غیــر المباشــرة إلــى مجلــس الدولــة، اخــتص القضــاء العــادى بنظــر منازعــات الضــرائب
Beltrame, la fiscalité en france, 7‛éd., Hachette, 2000. P 150 
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ســتوریة الــنص فــي كــل مــن قــانون ولقــد قضــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا بعــدم د 
وقــــانون الضــــریبة علــــى الــــدخل باختصــــاص  )١(الضــــریبة العامــــة علــــى المبیعــــات

المحكمة الابتدائیة التابعة لجهة القضـاء العـادى للفصـل فـي منازعـات الضـرائب، 
لأن هـــذه المنازعـــات تعـــد منازعـــات إداریـــة تنـــدرج بطبیعتهـــا ضـــمن الاختصـــاص 

. مـــن الدســـتور الحـــالي ١٧٤بقـــاً لــنص المـــادة المحــدد لمحـــاكم مجلـــس الدولـــة، ط
وبذلك یصبح قضاء مجلس الدولة هو صـاحب الولایـة العامـة فـي كافـة منازعـات 

  .الضرائب
مـــن ) ١٠(ولا وجــه للاحتجــاج فــي هــذا الشــأن بــأن البنــد الســادس مــن المــادة    

ــــس الدولــــة رقــــم  قــــد جعــــل مباشــــرة هــــذا ) الحــــالي( ١٩٧٢لســــنة  ٤٧قــــانون مجل
نــاً بصــدور القــانون المــنظم لكیفیــة نظــر منازعــات الضــرائب أمــام الاختصــاص ره

أو  ١٩٧١إذ لــــم یخــــص المشــــرع الدســــتورى، ســــواء فــــي ظــــل دســــتور . محاكمــــه
نظـــر تلـــك المنازعـــات والفصـــل فیهـــا بقواعـــد إجرائیـــة اســـتلزم  –الدســـتور الحـــالي 

ریـة صدور قانون بها، استثناءً من القواعد التي تخضع لها سـائر المنازعـات الإدا
كمــــا أن التراخــــى فــــي ســــن . الأخــــرى، التــــي عهــــد لمجلــــس الدولــــة بالفصــــل فیهــــا

 -القـــانون المـــنظم لكیفیـــة نظـــر هـــذه المنازعـــات أمامـــه، إعمـــالاً للـــنص المـــذكور
المشـار إلیـه   ١٩٧٢لسـنة  ٤٧والذى طال إهماله من تاریخ العمـل بالقـانون رقـم 

لا یعــد مبــرراً أو  -أو تضــمین قــانون الضــریبة تلــك القواعــد -٥/١٠/١٩٧٢فــي 
بـل ینـاقض . مسوغاً لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدسـتور لمجلـس الدولـة

مــا انتهجــه المشــرع فــي قــانون الضــریبة علــى العقــارات المبنیــة الصــادر بالقــانون 
یختص القضاء الإدارى دون غیـره بالفصـل فـي "على أن  ٢٠٠٨لسنة  ١٩٦رقم 

  ". .... م هذا القانونالمنازعات التي تنشأ عن تطبیق أحكا

                                                             
قضـــــائیة دســـــتوریة، جلســـــة  ٢١لســـــنة  ١٦٢حكـــــم المحكمـــــة الدســـــتوریة العلیـــــا فـــــى القضـــــیة رقـــــم  )١(

٧/٤/٢٠١٣. 
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ویشمل اختصاص مجلس الدولة بنظر جمیع المنازعـات الضـریبیة، سـواء التـي   
تتعلــــق بتحدیــــد الوعــــاء الضــــریبة، وقیمــــة الضــــریبة ، أو الإعفــــاء منهــــا، أو عــــدم 

كمــا یخــتص بالرقابــة علــى عمــل الإدارة الضــریبیة فــي ظــل أحكــام . الخضــوع لهــا
ي ذلـــك النـــزاع حـــول ســـلطة وزیـــر المالیـــة فـــي القـــواین واللـــوائح المنظمـــة، بمـــا فـــ

علـى المبیعـات أو القیمـة )٢(، أو مـدى أحقیـة الممـول فـي رد الضـرائب )١(التصالح
  ......المضافة

أحكــام الدســتوریة العلیـا، فــنص فــى المــادة التــزم قــانون الإجـراءات الضــریبیة وقـد  
  الضریبیةمنه، على اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات ) ٦٥(

 

ــــنقضاســــتقر الفقــــه   ــــى الــــدخل  )٣(وقضــــاء ال ــــه فــــى مجــــال الضــــریبة عل ــــى أن عل
والضریبة على القیمة المضافة لا یجوز الالتجـاء إلـى القضـاء قبـل عـرض النـزاع 

طـوى علـى طعـون نعلى لجنة الطعن، حتـى ولـو كانـت أوجـه الطعـن قضـائیة ولات
  . حسابیة

لا یترتــب  )٤(ومـع فقــد قضــت المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى بعــض الأحكــام  بأنــه  
علـــى عـــدم لجـــوء الممـــول إلـــى لجـــان الطعـــن ثمـــة أثـــر یغمطـــه حقـــه فـــي ســـلوكه 

ولـو أراد المشــرع عــدم . الطریـق الــذى یلیـه، وهــو الطعـن أمــام المحكمـة المختصــة
ى لجنـة الطعـن لـنص علـى ذلـك صـراحة أسـوة قبول الدعوى كـأثر لعـدم اللجـوء إلـ

                                                             
 .٢٦/٤/٢٠١٤ق علیا، جلسة  ٢٥١٧٧حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  )١(
 .١٤/٦/٢٠٠٨ق علیا، جلسة  ٥٣لسنة  ١٢٨٤حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  )٢(
بعدم جواز التجاء  ٢٩/١٠/١٩٩٠ق، جلسة ٥٥لسنة  ٦٩٩ة النقض فى الطعن رقم قضت محكم )٣(

  .  الممول ابتداءً  إلى المحكمة مباشرة، بل یكون علیه أولاً اللجوء إلى لجنة الطعن
ق علیـا،  ٦١لسـنة  ٥٧٧٩٥ق علیـا،  ٦١لسـنة  ٣٧٣٧ق علیـا، و ٦١لسـنة ١٨٥٤الطعون أرقام  )٤(

ق  ٦١لســــنة ٢٠٢٦٦ق علیــــا، و ٦١لســــنة  ٦٩٤٥، والطعــــون أرقــــام ٢٤/٩/٢٠١٦وجمیعهــــا جلســــة 
 .٢٨/٣/٢٠٢١ق علیا، جلسة  ٥٠لسنة  ١٦٤٥٣الطعن رقم و  .٢٨/٤/٢٠١٩علیا، بجلسة 
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بإنشـــاء لجـــان  ٢٠٠٠لســـنة  ٧مـــن القـــانون رقـــم ) ١١(بمـــا نصـــت علیـــه المـــادة 
التوفیق في بعـض المنازعـات التـى تكـون الـوزارات والأشـخاص الاعتباریـة العامـة 

مــن قــانون التــأمین الاجتمــاعى  ١٥٧طرفــاً فیهــا، وأســوة بمــا نصــت علیــه المــادة 
   . ١٩٧٥لسنة  ٧٩رقم 

  :ومن جانبنا لا نوافق المحكمة فى هذا الاتجاه للأسباب الآتیة
أن المشـــرع الضــــریبى أوجــــب عــــرض النــــزاع إلــــى الجهــــات الإداریــــة كمرحلــــة -١

أولیــة، تقتضــیها طبیعــة المنازعــة الضــریبیة، كونهــا فــى الأغلــب خلافــاً ذا طبیعــة 
الملائــم أن یتــرك فنیـة، تتعلــق بتقــدیر وعــاء الضــریبة وحســابها، ومـن ثــم كــان مــن 

للممول أو المكلف ومصلحة الضرائب فرصة لتلاقى وجهـات النظـر أمـام اللجـان 
الداخلیــة، أو عــرض النــزاع علــى جهــة أخــرى محایــدة، هــى لجــان الطعــن للنظــر 

ووأســـبغ علیهـــا . فـــى جمیـــع أوجـــه الخـــلاف لتصـــدر قرارهـــا بشـــأن وعـــاء الضـــریبة
ــــــة ذات الاختصــــــاص القضــــــائى،  ــــــى قــــــانون وصــــــف اللجــــــان الإداری وحــــــرص ف

الإجـــراءات الضـــریبیة علـــى أن یكـــون رئیســـها أحـــد القضـــاة، إمعانـــاً فـــى ضـــمان 
  .الحیادیة، وتحقیقاً للعدل

وفـى مقابــل هـذه الضــمانات جعـل المشــرع قــرار لجنـة الطعــن سـنداً تنفیــذیاً یخــول  
لمصلحة الضرائب سـلطة تحصـیل الضـریبة المحـددة بمقتضـاه، ولا یحـول الطعـن 

ر من كون هذه الضریبة واجبة الأداء، إلى أن یصدر بشـأن النـزاع على هذا القرا
، وذلـك حتـى لا یتـأخر تحصـیل الضـریبة إلـى حـین الانتهـاء  حكماً قضائیاً حاسـماً

  .من كافة مراحل التقاضى
مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة قــد ألــزم اللجــان ) ٥٩(أن المشــرع فــى المــادة -٢

 م حسـمه أمامهـا إلـى لجـان الطعـن المختصـة،الداخلیة بإحالة الخلاف الذى لم یـت
یـــتم إحالـــة الملـــف إلـــي لجنـــة الطعـــن إذا انتهـــي المیعـــاد "وذلـــك بـــالنص علـــى أن

ــا دون البــت فــي الطعـــن ، وذلــك دون الإخــلال بالمســئولیة التأدیبیـــة  المقــرر قانونً
للمتســـبب فـــي عـــدم البـــت فـــي الطعـــن ، أو إحالتـــه إلـــي لجنـــة الطعـــن ، بحســـب 
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لمواعیــد المقــررة، وهــو إجــراء لازم مــن إجــراءات ربــط الضــریبة، الأحــوال، خــلال ا
التى تعتبر من النظـام العـام التـى لا یجـوز مخالفتهـا، ومـن ثـم لـیس للممـول ، ولا 

  . لمصلحة الضرائب الحق فى تجاوز مرحلة الطعن
ولا یحتاج هذا النص الواضح إلـى الاسـتدلال علـى مخلتفتـه بالقیـاس علـى قـوانین 

  .أخرى
ــــة لجــــان الطعــــن، واللجــــوء أن  -٣ ــــف حــــق تخطــــى مرحل مــــنح الممــــول أو المكل

مباشرة إلى القضاء، یغل یـد مصـلحة الضـرائب فـى تحصـیل الضـریبة، التـى قـدر 
المشــرع عــدم تأجیلهــا لحــین البــت القضــائى فــى النــزاع، حیــث نــص صــراحة فــى 

وتكــون الضــریبة  "أن مــن قــانون الإجــراءات الضـریبیة الموحــد علــى ) ٦٤(المـادة 
واجبــة الأداء مــن واقــع قــرار اللجنــة ، ولا یمنــع الطعــن فــي قرارهــا أمــام المحكمــة 
المختصــــــــة مــــــــن تحصـــــــــیل الضــــــــریبة ، أو اتخـــــــــاذ إجــــــــراءات الحجـــــــــز الإداري 

  ."لاستئدائها
وحــدة واحــدة،  أن القـوانین عامــة، والقـوانین الضــریبیة منهــا، تفسـر علــى أنهـا -٤ 

ولا یجــوز تفســیر نــص أو أكثــر مــن نصــوص القــانون دون مراعــاة مــا تقضــى بــه 
  .النصوص الأخرى فى ذات القانون

ن المقــرر فــى قضــاء هــذه المحكمــة إ :"بقولهــا )١(وبــذلك قضــت محكمــة الــنقض  
أن الأصــل فــي تفســیر القــوانین أن لا یقتصــر ذلــك علــى الــنص المــراد تفســیره بــل 
لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وأعمـل احكامـه وأن یسـتطیل 
ذلـك التفسـیر إلــى القـانون بأكملـه الــذي ورد بـه الـنص حتــى یكـون التفسـیر شــاملاً 

التضــارب بــین النصــوص، وأن القاعــدة العامــة فــي التفســیر مانعــاً مــن التصــادم و 
أنه متى كان النص صریحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منـه فـلا محـل 
ـــه والخـــروج علیـــه، كمـــا وأنـــه یتعـــین عنـــد تفســـیر نصـــوص القـــانون مراعـــاة  لتأویل

                                                             
  .١٦/٢/٢٠٢٢سة ق، جل٩١لسنة ١٢٣٣٣الطعن رقم  )١(
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 التناسق فیما بینها على نحو یوجب ألا یفسر نـص بمعـزل عـن آخـر، وأنـه یتعـین
علــى قاضــي الموضــوع اســتظهار حكــم القــانون الصــحیح المنطبــق علــى الواقعــة 
المطروحة علیه، وهو فى ذلك لا یحتاج إلى طلـب الخصـوم بـل هـو واجبـه الـذى 
علیـــه ومـــن تلقـــاء نفســـه أن یبحـــث عـــن الحكـــم القـــانونى المنطبـــق علـــى الوقــــائع 

القانونیـة التــى  المطروحـة علیـه، وأن ینــزل علیهـا هــذا الحكـم أیـاً مــا كانـت الحجــج
  ".استند إلیها الخصوم فى طلباتهم ودفاعهم

ومــن ثــم یكــون الســماح بتخطــى لجــان الطعــن واللجــوء مباشــرة إلــى القضــاء، فیــه  
تجاهــل للنصــوص الضــریبیة الأخــرى المترتبــة علــى نظــر لجــان الطعــن للمنازعــة 

ذه الضـریبیة، وحـق الخزانـة فـى تحصــیل الضـریبة واجبـة الأداء بموجـب قـرارات هــ
  .اللجان

 

 ١٩٧٢لسـنة  ٤٧مـن القـرار بقـانون مجلـس الدولـة رقـم  ٦٦/٦وفقاً لنص المـادة  
تخـــــتص الجمعیـــــة العمومیـــــة لقســـــمى الفتــــــوى والتشـــــریع بمجلـــــس الدولـــــة بنظــــــر 
المنازعـــات التـــي تنشـــأ بـــین الـــوزارات أو بـــین المصـــالح العامـــة،أو بـــین الـــوزارات 

ویعتبـــر هـــذا . هیئـــاتوالمصـــالح وبـــین الهیئـــات الإقلیمیـــة والبلدیـــة أو بـــین هـــذه ال
هــو البــدیل للاختصــاص القضــائى المنــوط بالمحــاكم علــى اخــتلاف الاختصــاص 

ـــة والمصـــلحة  أنواعهـــا ودرجاتهـــا، حیـــث اقتضـــت اعتبـــارات التنظـــیم الإدارى للدول
العامة النأى بهذه المنازعات عن اختصاص القضـاء لتحسـم بـالرأى الـذى تصـدره 

  .لإلزامالجمعیة العمومیة فیها ویكون لـه صفة ا
 )١(وكانـــت الجمعیـــة العمومیـــة لقســـمى الفتـــوى والتشـــریع بمجلـــس الدولـــة تـــرى     

أنهــا غیــر مختصــة بنظــر منازعــات الضــرائب التــى تنشــأ بــین مصــلحة الضــرائب 

                                                             
 ٣٢٤بفتواهـا رقـم  –كما أفتـت . ١٢/٢/١٩٨٥، جلسة  ٣٢/٢/١٢٩٧، ملف رقم ٢٣٦فتواها رقم  )١(

، بأنــه لااختصـــاص الجمعیـــة العمومیــة بالفصـــل فـــى ٣٢/٢/١٩٣٤، ملـــف رقـــم ٢٤/٣/١٩٩٢بتــاریخ 
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اســـتناداً إلـــى قـــانون الضـــرائب، ذلـــك أن ) د(وغیرهـــا مـــن الجهـــات الـــواردة بـــنص 
ضریبیة، وحـدد جهـات بـذاتها المشرع رسم إجراءات معینة للنظر فى المنازعات ال

بنظر هـذا النـوع مـن المنازعـات، وعلیـه یجـب النـزاع علـى أحكـام القـانون أیـاً كـان 
  .  أطراف هذا النزاع 

المنازعة الضریبیة القائمة  )١(وكان قضاء مجلس الدولة قد ذهب إلى أن     
ة بین المطعون ضده والجهة الإداریة الطاعنة وتختص بها المحكمة الابتدائی

  .بهیئة تجاریة
مــن قــانون  ٦٦مــؤدى نــص المــادة  )٢(وقضــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا بــأن    

ــــى الجمعیــــة العمومیــــة لقســــمى الفتــــوى  مجلــــس الدولــــة أن المشــــرع لــــم یســــبغ عل
والتشـــریع ولایـــة القضـــاء فـــى المنازعـــات التـــي تقـــوم بـــین فـــروع الســـلطة التنفیذیـــة 
نما عهد إلیهـا بصـفة الإفتـاء فیهـا بإبـداء الـرأي مسـبباً علـى مـا یفصـح  وهیئاتها، وإ

یــؤثر فــي ذلــك مـــا أضــفاه المشــرع علــى رأیهــا مــن صـــفة  ولا. عنــه صــدر الــنص
الإلــزام للجــانبین، لأن هــذا الــرأي الملــزم لا یتجــاوز حــد الفتــوى ولا یرقــى بــه نــص 

المشــار إلیهــا إلــى مرتبــة الأحكــام، ذلــك أن الجمعیــة العمومیــة لقســمى  ٦٦المــادة 
ولـة، ولا الفتوى والتشریع لیست من بین ما یتآلف منـه القسـم القضـائى لمجلـس الد

تتبـــع عنـــد طـــرح المنازعـــة علیهـــا الإجـــراءات التـــي رســـمها قـــانون المرافعـــات وأیـــة 
قواعـــــد إجرائیـــــة أخـــــرى تقـــــوم مقامهـــــا، وتتـــــوافر بهـــــا ســـــمات إجـــــراءات التقاضـــــى 
ــماناته، كمــــا لایجــــوز الـــرأي الــــذى أبدتــــه الجمعیـــة العمومیــــة لقســــمى الفتــــوى  وضـ

ویـــرى مجلـــس الدولـــة   .دعوىوالتشـــریع لا یعـــد جكمـــا، فإنـــه یتعـــین عـــدم قبـــول الـــ

                                                                                                                                               
ن قـانون م٦٦المنازعات المتعلقة بضریبة الدمغة التى تنشأ بین الجهات المنصوص علیها فى المادة 

 .مجلس الدولة
. ق ٤٨لسـنة  ٣٠٨٤و الطعـن رقـم  ١٥/٣/٢٠٠٣علیـا، جلسـة . ق ٤٥لسـنة  ٦٣٦٢الطعن رقـم  )١(

 .١٩/١/٢٠٠٨علیا، جلسة 
 . ١٧/١/١٩٨١دستوریة، جلسة .ق ١لسنة  ١٥القضیة رقم  )٢(
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د المشار إلیها یجب الالتـزام بـه، ولا /٦٦رأى الجمعیة العمومیة وفقاً للمادة  )١(أن
یجــــوز التحـــــدى بالأحكـــــام القضـــــائیة الصــــادرة بالمخالفـــــة لهـــــذا الـــــرأى، لأن هـــــذه 
الأحكــام لا حجیــة لهــا، لصــدورها مــن محــاكم لا ولایــة لهــا فــي إصــدارها، لانعقــاد 

  .النزاع الماثل للجمعیة العمومیة لسمى الفتوى والتشریعالاختصاص بنظر 
ــــة      ــــة أمــــام الجمعی ــــین الجهــــات الإداری ویعتبــــر نظــــر المنازعــــات التــــي تنشــــأ ب

العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة، هو بدیل عـن اسـتعمال الـدعوى 
ــــة الحقــــوق وفــــض المنازعــــات، ممــــا یســــتوجب أن  ــــب  )٢(كوســــیلة لحمای یقــــدم طل

اع علـــى الجمعیـــة العمومیـــة مـــن صـــاحب الحـــق فـــي التقاضـــى طبقـــاً ز رض النـــعـــ
للقـــانون، وذلـــك باعتبـــار أن الصـــفة شـــرط لقبـــول الـــدعوى أو بـــدیلها مـــن وســـائل 

  .حمایة الحقوق
علــى التــزام وزارة المالیــة  )٣(ولقــد حســم قــانون المالیــة العامــة هــذا الأمــر بــالنص  

بتنفیــذ الفتــاوى الصــادرة عــن الجمعیــة العمومیــة لقســمى الفتــوى والتشــریع بمجلــس 
الدولة، وغیرها من القرارات الملزمة الصادرة عـن الجهـات المختصـة قانونـاً بنظـر 
وتسویة المنازعات الناشئة بین الجهـات الإداریـة وبعضـها الـبعض، ممـا مفـاده أن 

الجمعیــة العمومیــة بإنهــاء نــزاع بــین جهتــین إداریتــین أو أكثــر، صــدور فتــوى مــن 
د مـــن قـــانون مجلـــس /٦٦فـــى حـــدود اختصاصـــها المنصـــوص علیـــه فـــى المـــادة 

الدولة، یلزم وزارة المالیة بتنفیذه، فیما یتعلق بأى التزامـات أو حقـوق مالیـة تترتـب 
  .على هذه الفتوى

                                                             
، ملــــــف رقــــــم ٤٣٠فتــــــوى الجمعیــــــة العممومیــــــة لقســــــمى الفتــــــوى والتشــــــریع بمجلــــــس الدولــــــة رقــــــم  )١(

 .٦/٦/٢٠٠٧، جلسة ٣٢/٢/٣٨٠٠
، جلســـــــــة ٣٢/٢/٢٧٨٤فتـــــــــوى الجمعیـــــــــة العمومیـــــــــة لقســـــــــمى الفتـــــــــوى والتشـــــــــریع ، ملـــــــــف رقـــــــــم  )٢(

١٥/١١/٢٠٠٦ . 
 .لعامة الموحدبإصدار قانون المالیة ا ٢٠٢٢لسنة ) ٦(من القانون رقم ) ٣٢(المادة  )٣(
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لفتوى فـى مجلـس الدولـة، أو مـن أما الفتاوى التى تصـدرها الإدارات المختصـة بـا 
غیرهـــا مـــن الجهـــات، والتـــى یترتـــب علیهـــا التزامـــات مالیـــة، فلـــیس لأى جهـــة أن 

  .تنفذها إلا بعد أن توافق وزارة المالیة علیها
ولمـا كانــت ممارســة الجمعیــة العمومیــة لولایتهـا تتطلــب أن یكــون النــزاع مســتوفیاً  

ته التـــــى یمكـــــن مـــــن خـــــلال شـــــرائطه الشـــــكلیة والموضـــــوعیة، مـــــدعوماً بمســـــتندا
فـــى ســـبیل  –تمحیصـــها الفصـــل فیـــه وصـــولاً إلـــى وجـــه الحقیقـــة، فلهـــذه الجمعیـــة 

أن تنتـــدب خبیـــراً أو أكثـــر للاســـتنارة بـــالرأى فـــى المســـائل الفنیـــة  -تهیئتهـــا للنـــزاع 
التى تسـتدعى خبـرة خاصـة بشـأنها، ویظـل تقـدیر عمـل أهـل الخبـر والموازنـة بـین 

ـــة لتقـــدیر الجمعیـــة العمومیـــة آرائهـــم فیمـــا یختلفـــون فیـــه  خاضـــعاً كغیـــره مـــن الأدل
  .)١(باعتبراه عنصراً من عناصر الإثبات فى النزاع

ویلاحــظ أن  الجمعیــة العمومیــة لقســمى الفتــوى والتشــریع تتبنــى مبــادئ راســخة   
لدیها، فیما یتعلق بالنزاع الذى یكون طرفاه من الجهـات الإداریـة، مـن بینهـا عـدم 

وائــدفى المنازعــات التــى تكــون بــین الجهــات الإداریــة، كمــا لا عــدم جــواز الحكــم بف
، بحســبان أن الاحتكــام إلیهــا للفصــل فــي المنازعــات )٢(إثــارة الــدفع بالتقــادمیجــوز 

الإداریة برأى ملزم، یسـتبعد بـذلك اللجـوء إلـى الـدعوى كوسـیلة لحمایـة الحـق فیمـا 
  .بین هذه الجهات

ذ یلحق التقادم الدعوى دون أصل الحـق الـذى یبقـى رغـم التقـادم بغیـر دعـوى    وإ
  .)٣(تحمیه، فإنه لا یكون هناك مجال للتمسك بالتقادم فیما بین الجهات الإداریة

    

                                                             
، ملـف رقـم ٢٠١لسـنة ١٦٦٢رقـم : فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشـریع بمجلـس الدولـة )١(

  .١٣/١٠/٢٠٢١، جلسة  ٣٢/٢/٥٩٢٣
   ٣٢/٢/٣٠٢١، ملف رقم ١٠/٣/١٩٩٩، جلسة ٢٥٢أنظر على سبیل المثال الفتوى رقم  )٢(
. ١/١١/١٩٧٨جلســة  ٣٧/٢/٢٠٩ملــف رقــم  ٣الجمعیــة العمومیــة لقســمى الفتــوى والتشــریع  رقــم  )٣(

 .٦/١٢/١٩٩٢جلسة  ٣٢/٢/٢٠٤٧ملف رقم  ٢٠٤٤فتواها رقم : نفس المضمون 



 

٦٠٧ 
 

 

میعـاد الطعـن خـلال سـتین یومـاً مـن قـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد  جعل   
 ٢٤لإعــلان الطــاعن بقــرار لجنــة الطعــن، متفقــاً فــى ذلــك مــع المــادة الیــوم التــالى 

التــى حــددت میعــاد رفــع الــدعوى  ١٩٧٢لســنة  ٤٧مــن قــانون مجلــس الدولــة رقــم 
 المطعــون الإدارى القـرار نشـر تــاریخ من،ین یومـاً تفیمـا یتعلـق بطلبـات الإلغــاء بسـ

 أو لعامــــةا المصــــالح تصــــدرها التــــى النشــــرات فــــى أو الرســــمیة الجریــــدة فــــى فیــــه
  .به الشأن صاحب إعلان

العبـــرة فـــى تحدیـــد میعـــاد الطعـــن بـــالعلم  )١( واســـتقر القضـــاء الإدارى علـــى أن   
فـــلا یكــون العلـــم ظنیــاً ولا افتراضـــیاً ، ویجــب أن یكـــون الیقینــى لصـــاحب الشــأن، 

وهـــذا العلـــم یثبـــت مـــن أى . علــم صـــاحب الشـــأن بـــالقرار شـــاملاً لجمیــع محتویاتـــه
   . فید حصوله دون التقید بوسیلة إثبات معینةواقعة أو قرینة ت

 

یترتــب علــى الطعــن فــي قــرار لجنــة الطعــن أمــام المحكمــة نقــل موضــوع النــزاع  
عادة طرحه علیهـا مـع أسـانیده القانونیـة  برمته إلى المحكمة  التي تنظر الطعن وإ
وأدلتـه الواقعیـة، ومــن ثـم تخـتص المحكمــة بتـدارك مــا وقـع فـي قــرار لجنـة الطعــن 

  . من أخطاء مادیة
لا تختص المحـاكم ابتـداءً بـبطلان إجـراءات نه استقر القضاء العادى على أوقد  

فـإذا . ربط الضریبة، بل تختص به وجوباً لجنة الطعـن قبـل عرضـه علـى القضـاء
لــم یــرتض أحــد الطــرفین، أو كلاهمــا، قــرار لجنــة الطعــن كــان لــه أن یطعــن علیــه 

ــــك لأن. أمــــام المحكمــــة المختصــــة لیســــت هیئــــة مختصــــة بتقــــدیر )٢( المحكمــــة ذل
نمــا هــي هیئــة  الأربــاح ابتــداءً، ولا هــي بدایــة لتحكــیم قضــائى فــي هــذا التقــدیر، وإ

                                                             
 ٣/٧/٢٠١١ق علیا، جلسة ٥٣لسنة ٤٦٨٦الطعن رقم  )١(
 ١٤/٢/١٩٦٨ق، جلسة ٣١لسنة  ٤١١الطعن رقم  )٢(
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تنظـــر فـــي طعـــن فـــي قـــرار أصـــدرته لجنـــة الطعـــن، وأن ولایتهـــا بـــالنظر فـــي أمـــر 
الطعــن الموجــه إلــى هــذا القــرار لا یتعــدى النظــر فیمــا إذا كــان هــذا القــرار صــدر 

أو بالمخالفــة لــه، ممــا یقتضــى أنــه مــا لــم یكــن قــد ســبق موافقــاً لأحكــام القــانون، 
  .عرضه على اللجنة وأصدرت قراراً فیه لا یجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة

بیـــد أن للقضـــاء مجلـــس الدولـــة رأیـــاً آخـــر؛ تجلـــى فـــى مـــا ذهبـــت إلیـــه المحكمـــة   
قضاء مجلس الدولة هو قضـاء مشـروعة ینظـر فـى كافـة "  )١(الإداریة العلیا بأن 

أوجه الدفاع والدفوع التى تثار بشأن الموضوع محل النظر فـى مـدى مشـروعیته، 
ولا یجوز استبعاد أیاً منها طالما لـم یـنص المشـرع علـى ذلـك صـراحة، أى أنـه لا 
یجـــوز اســـتبعاد أى دفـــع أو اعتـــراض یبدیـــه الخصـــوم فـــى شـــأن الموضـــوع محـــل 

نص علــى هــذا قضــاء المشــروعیة، إلا إذا كــان هنــاك نــص صــریح مــن المشــرع یــ
، الأمر الذى یتعین معه عدم الالتفـات إلـى النعـى بعـدم جـواز نظـر مـا "الاستبعاد

   .لم یسبق عرضه على لجنة الطعن
یجوز لمحكمـة القضـاء الإدارى أن تنظـر فـى الـدفع  )٢(وتطبیقاً لذلك قضى بأنه  

 )٣(نـهبالتقادم حتى ولو لم یسبق للممول أو المكلف أن أبداه أمام لجنة الطعـن، وأ
لا یوجـــد مـــا یمنـــع مـــن إثـــارة دفعـــاً قانونیـــاً فیمـــا یتعلـــق بفـــرض الضـــریبة ونطاقهـــا 
وســعرها والخضــوع لهــا أمــام المحكمــة حتــى ولــو لــم یــتم إثارتــه أمــام لجنــة الطعــن 

عدم عرض الإعفـاء علـى لجنـة الطعـن الضـریبى لا یحـول  )٤(الضریبى، كما أن 
  .دون حق محكمة القضاء الإدارى فى مناقشته

نمــا هــي مرحلــة إعــادة     ولا تعتبــر لجــان الطعــن درجــة مــن درجــات التقاضــى، وإ
نظــر فــي الخــلاف قبــل اللجــوء إلــى القضــاء، ولا یعــد اللجــوء إلــى القضــاء طعنــاً 

                                                             
 .٢٥/١١/٢٠٢٠ق علیا، جلسة ٦٣لسنة  ٤١١٠٢الطعن رقم  )١(
  .٥/٧/٢٠٢١ق علیا، جلسة  ٦٤لسنة  ٧٤٥٠٠الطعن رقم  )٢(
  .٢٨/٣/٢٠٢١ق علیا، جلسة ٦٤لسنة ٥٨٢٩٣ الطعن رقم  )٣(
 .٢٨/٣/٢٠٢١ق علیا، جلسة  ٦٤لسنة  ٥٨٢٩٣الطعن رقم   )٤(



 

٦٠٩ 
 

نمـــا هـــو فـــى حقیقتـــه طعـــن مـــن نـــوع خـــاص، یتمیـــز بـــإجراءات  ، وإ علیـــه اســـتئنافاً
مـن جانـب الممـول  معینة ومواعید محددة، ومن ثم فـإن الطعـن علـى قـرار اللجنـة

، ولا یتســع للطعــن الفرعــى فــي صــورة طلبــات " الاســتئناف المقابــل" لا یــرد علیــه 
نمـا یجـب. عارضة من قبل مصلحة الضـرائب علـى الطـرف الآخـر فـي قـرار  )١(وإ

لجنـــة الطعـــن، أن یســـلك الطریـــق الـــذى رســـمه القـــانون للطعـــن علـــى قـــرار لجنـــة 
لا كان طعته غیر مقبول   .  الطعن، وإ

القـرارات التـي تصـدر بتوقیـع الحجـز الإداري  )٢(المسـتقر فقهـاً وقضـاءً أن  ومن  
لیست مـن قبیـل القـرارات الإداریـة بـالمعنى المقصـود مـن القـرار الإداري، وبالتـالي 
فــإن القضــاء الإداري لا یخــتص بالــدعوى التــي ترفــع بصــفة أصــلیة بــالطعن علــى 

ریــاً إذا مــا أثیــرت المنازعــة فــي هــذه القــرارات، إلا أن الوضــع یختلــف اختلافــاً جوه
صــحة أو بطــلان الحجــز باعتبارهــا طلبــاً تبعیــاً للطلــب الأصــلي بأصــل الحــق أو 

  . بالدین الذي یستوفى بإتباع إجراءات الحجز الإداري
وأن قــانون الحجــز الإداري قــد خــلا مــن أي نــص مــن شــأنه أن یــؤثر أو یعــدل   

العامـة سـواء بالنسـبة إلـى القضـاء في الاختصاص المقـرر طبقـاً للقـانون والقواعـد 
، كـــل فـــي حـــدود اختصاصـــه بـــالنظر فـــي المنازعـــات ىالعـــادي أو القضـــاء الإدار 

التــي تثــور حــول الــدیون التــي تســتوفى بإتبــاع إجــراءات الحجــز الإداري أو صــحة 
ــــت المــــادة  مــــن قــــانون الحجــــز  ٧٥أو بطــــلان إجــــراءات هــــذا الحجــــز، وقــــد أحال

خــــاص فـــي هـــذا القـــانون علـــى أحكـــام قــــانون  الإداري فیمـــا لـــم یـــرد بشـــأنه نـــص
المرافعات، ومـن ثـم فإنـه یتعـین الرجـوع فـي تحدیـد الاختصـاص بنظـر المنازعـات 
التــــي یثیرهــــا قــــانون الحجــــز الإداري إلــــى قــــانون المرافعــــات وغیــــره مــــن القــــوانین 

  .المنظمة لاختصاص الجهات القضائیة

                                                             
  .٢٠/١٢/١٩٦١ق، جلسة  ٢٦لسنة  ٢٥٤الطعن رقم  )١(
  . ٣٠/٥/١٩٧٠جلسة  –علیا . ق ١٢لسنة  ١١٧٤الطعن رقم  )٢(
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ل مـدى اسـتحقاق الجهـة ومع ذلك فإن المنازعات التى تثور بصـفة أصـلیة حـو    
الإداریة للمبالغ التي تطالب بها ، و كان ذلـك ممـا یـدخل فـى اختصـاص مجلـس 
الدولــة، فــإن الفصــل فــى هــذه الأمــر یــؤثر تــأثیراً حتمیــاً فــي قضــائها بالنســبة إلــى 

القضــاء الإدارى لا یخــتص بالــدعوى  )١(وبالتــالى فــإن  صــحة أو بطــلان الحجــز،
علـــى قـــرارات الحجـــز الإدارى، ویختلـــف هـــذا  التـــى ترفـــع بصـــفة أصـــلیة بـــالطعن

ـــــاً إذا أثیـــــرت المنازعـــــة فـــــى صـــــحة أو بطـــــلان الحجـــــز  الوضـــــع اختلافـــــاً جوهری
باعتبارها طلباً تبعیاً للطلـب الأصـلى بأصـل الحـق أو الـدین الـذى یسـتوفى باتبـاع 

  .إجراءات الحجز الإدارى
یبـــدي فـــي شـــأن ولــذلك فقـــد اســـتقر فـــي الفقـــه والقضـــاء علــى  أن الطلـــب الـــذي   

الحجز یعد طلباً تبعیاً بالنسبة إلـى المنازعـة التـي تثـور بصـفة أصـلیة حـول الـدین 
وأن المحكمـــة التـــي تنظـــر فـــي الطلـــب الأصــــلي . الـــذي یجـــرى الحجـــز وفـــاء لـــه

تخــتص بالفصــل فــي الطلــب الفرعــي، عمــلاً بقاعــدة أن الفــرع یتبــع الأصــل علــى 
واقـــــع إلــــى موضـــــوع الطلـــــب أســــاس أن الطلـــــب الفرعــــي لا یضـــــیف شـــــیئاً فــــي ال

  .الأصلي ولا یثیر إلا منازعة تابعة للنزاع الذي أقیمت به الدعوى
ومــن البــدهى أن محــاكم مجلــس الدولــة لا تخــتص بنظــر قضــایا جــرائم التهــرب   

الضریبى، التي یسرى بشأنها قانون الإجراءات الجنائیة وقـانون العقوبـات فیمـا لـم 
  .لضریبة وقانون الإجراءات الضریبیةیرد به نص قانون في كل من قانون ا

ویكــــون الاختصـــــاص بنظــــر هـــــذه القضــــایا للمحـــــاكم الجنائیــــة التابعـــــة للقضـــــاء  
  . العادى

مباشـــرة بنظـــر رد مـــا دفـــع بغیـــر وجـــه حـــق، ودعـــوى الإدارى  یخـــتص القضـــاءو   
دون اشتراط الإحالة إلى لجنة الطعـن، لأن هـذه الـدعاوى لا تعتبـر  )٢(براءة الذمة

                                                             
  .٢٠/١٢/٢٠٢٠علیا، جلسة .ق٥٦لسنة  ٣٦٩٨١الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا )١(
بـأن دعـوى بـراءة  -٦/١/١٩٦٥ق، جلسـة  ٢٩لسـنة  ٣٢فـى الطعـن رقـم  -قضت محكمة الـنقض )٢(

ذمــة الممــول مــن دیــن الضــریبة علــى الأربــاح التجاریــة والصــناعیة المطالــب بهــا لســبق الاتفــاق علــى 
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دعــوى بــراءة الذمــة مــن دعــاوى  )٢(، وباعتبــار أن)١(قــرار لجنــة الطعــن طعنــاً علــى
الاســتحقاق التــى یهــدف المــدعى مــن ورائهــا الحكــم ببــراءة ذمتــه مــن المبــالغ التــى 
تطالبــه بهــا مصــلحة الضــرائب، وهــى بهــذا الوصــف مــن قبیــل دعــاوى الاســتحقاق 

 .دعــاوى الإلغــاءالتــى لا تتقیــد بالمواعیــد ولا بــالإجراءات التــى خــص الشــارع بهــا 
لا یتضـــمن إلـــزام المحكـــوم  )٣(ولا یصـــلح الحكـــم الصـــادر فیهـــا ســـنداً تنفیـــذیاً لأنـــه

  .علیه بأداء معین
ــــة ومــــواد الأحــــوال الشخصــــیة     ــــة والتجاری ــــة العامــــة للمــــواد المدنی وذهبــــت الهیئ

الطبیعــة الموضــوعیة لــدعوى رد غیــر المســتحق وهــى إلــى أن  )٤(بمحكمــة الــنقض
ـا كـان، طالمـا أن دعـوى  الطبیعة المدنیة المحضة، إذ إنه لا عبرة بسبب الوفاء أیً

نمـا  رد غیر المستحق لا تقـوم علـى هـذا السـبب ولا علـى الوفـاء المترتـب علیـه، وإ
تقــوم لــدى زوالــه وبطـــلان الوفــاء كعمــل قــانونى وبقائـــه كواقعــة مادیــة كمــا ســـلف 

غیــر المســتحق  القــول، وباعتبــار أن هــذا هــو أســاس نشــأة الالتــزام فــي دعــوى رد
وهــو مـــا یترتــب علیـــه، أن موضــوع المنازعـــة . دون النظــر إلـــى الســبب الـــذى زال

بطلـب اسـترداد مبـالغ مالیـة دُفعـت بغیـر حـق اسـتنادًا إلـى نـص قـانونى  –الحالیـة 

                                                                                                                                               
بطــلان قــرار اللجنـــة الصــادر بإعــادة تقــدیر تلـــك الأربــاح، لا تخضــع فــى رفعهـــا تقــدیرها، وســدادها، و 

  .لمیعاد رفع الدعاوى طعناً على قرار لجنة الطعن  الضریبى
 -٢٤/١/٢٠٢١ق علیا، جلسة  ٥٩لسنة ٢٢٨٧فى الطعن رقم  –كما قضت المحكمة الإداریة العلیا 

بــأن طلـــب الشـــركة الطاعنــة وفـــق صـــراحة عبارتهــا، هـــى بـــراءة ذمتهــا مـــن المبـــالغ التــى تطالبهـــا بهـــا 
مصــــلحة الضـــــرائب، وهـــــى بهـــــذا الوصــــف مـــــن قبیـــــل دعـــــاوى الاســــتحقاق، فـــــلا تتقیـــــد بالمواعیـــــد ولا 

  ".  بالإجراءات التى خص الشارع بها دعوى الإلغاء
 .١٩/٦/١٩٧٤ق، جلسة ٣٨لسنة  ٧٥الطعن رقم  )١(
  .٢٤/١/٢٠٢١علیا، جلسة . ق ٢٢٨٧الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا )٢(
 .١٣٢، ص ١٩٨٦طبعة مبادئ القضاء المدنى، دار الفكر العربى، القاهرة، : وجدى راغب. د )٣(
 .٢٨/١٢/٢٠٢٠ق، الهیئة العامة للمواد المدنیة، جلسة ٨٩لسنة  ١١٩٩٩الطعن رقم  )٤(
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لا یتصــل بقــرار إدارى ولا یتســاند إلیــه، ویــدخل بحســب  –قُضــى بعــدم دســتوریته 
 .)١(ص القضاء العادىطبیعته المدنیة المحضة في نطاق اختصا

 

دعوى منازعات الضرائب والرسـوم تـدخل فـي أن یذهب فقه القانون العام إلى     
، فـالممول المربوطـة علیـه ضـریبة أو رسـماً یكـون )٢(نطـاق دعـوى القضـاء الكامـل

معینــة فـي مركـز عـام یتحـدد بنصـوص القــانون؛ فـإذا ربطـت الإدارة بقـرار ضـریبة 
علـــى الممـــول وبالغـــت فـــى تقـــدیر الضـــریبة،فهو یســـتطیع أن یطعـــن لإلغـــاء هـــذا 

لن یحقق لـه الفائـدة المرجـوة، مثـل دعـوى  -في هذه الحالة –القرار، ولكن قضاء 
القضاء الكامل، فهو لن یستفید من إلغـاء القـرار لأن الإدارة یمكنهـا أن تعیـد ربـط 

لغ فیــه، بینمــا لــو رفــع دعــوى القضــاء الضــریبة علیــه مــرة أخــرى بتقــدیر أعلــى مبــا
  .)٣(الكامل سیستفید أكثر، ویتحدد مركزه بصورة حاسمة ونهائیة

للقاضـــى قضـــاء الإلغـــاء  أنالقضـــاء الكامـــل فـــي عـــن ویختلـــف قضـــاء الإلغـــاء   
فحــص مشــروعیة القــرار الإدارى، فــإذا تبــین لــه مجانبــة القــرار حكــم بإلغائــه، دون 

  . القرار المطعون فیه أن یكون للقاضى الحق في تعدیل
أما في القضاء الكامـل فـإن للقاضـى السـلطات الكاملـة لحسـم النـزاع، فـلا یقتصـر 
نما له أیضاً تعـدیل القـرار الإدارى المعیـب،  دوره على مجرد قرار غیر مشروع، وإ

  .)٤(أو استبدال غیره به، والحكم بالتعویضات المختلفة

                                                             
 .٢٨/٦/٢٠٢١ق، جلسة  ٧٦لسنة  ١٦٦٣٢الطعن بالنقض رقم  )١(
القضاء الإدارى، المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة، الأسـكندریة، : ماجد راغب الحلو. د )٢(

 .٤٣٨، ص١٩٩٥
القضاء الإدارى، الكتاب الأول، منشورات الحلبى الحقوقیة، الطبعة : محمد رفعت عبد الوهاب . د )٣(

  .٣٨١و ص ٣٨١، ص ٢٠٠٥الأولى ، بیروت، 
القضاء الإدارى ورقابته لأعمال الإدارة، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، : سلیمان محمد الطماوى. د )٤(

 .٢٤١و ص ٢٤٠ص ،  ١٩٦١دار الفكر العربى، القاهرة، 
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فــى تحدیـــد طبیعــة المنازعــة الضــریبیة الإداریــة إلـــى  )١(وبــذهب القضــاء المقــارن 
التفرقــة بــین القــرارات الإداریــة التنظیمیــة، التــى تتعلــق بأســاس فــرض الضــریبة أو 
الإعفاء منهـا، أو بـالطعن علـى الكتـب والتعلیمـات الإداریـة بأنهـا مـن قبیـل قضـاء 

ء الكامـل، الإلغاء، أما الطعن فى القرارات الضـریبیة الفردیـة فتـدخل ضـمن القضـا
  .ومن أمثلتها طعن الممول فى تقدیر وعاء الضریبة المستحقة علیه

یخـتص بالمنازعـة الضـریبیة باعتبارهـا  ةویجب التنویه إلى أن قضاء مجلس الدول
نزاعـــاً فـــي قــــرار إدارى، بمعنـــاه المتفــــق علیـــه، وهـــو إفصــــاح الإدارة عـــن إرادتهــــا 

وائح، بقصــــد إحـــداث مركــــز الملزمـــة بمـــا لهــــا مـــن ســــلطة بمقتضـــى القــــوانین واللـــ
، وكـان الباعـث علیـه ابتغـاء مصـلحة  قانونى معین، متى كان ممكناً وجائزاً قانونـاً

  .)٢(عامة
الــدعوى بإلغــاء  )٣(وفــى الأحكــام الحدیثــة لمجلــس الدولــة ذهــب القضــاء إلــى أن  

قرار مأموریة الضرائب من تعدیل إقرارات المدعى الشهریة ومـا یترتـب علیهـا مـن 
ها براءة ذمتـه مـن مبلـغ الضـریبة،هى مـن دعـاوى الإلغـاء التـى تتقیـد فـى آثار أهم

المنازعــــة بطلـــــب  وأن. رفعهــــا بالمواعیــــد والإجــــراءات المنصـــــوص علیهــــا قانونــــاً 

                                                             
المنازعـة فـى شـرعیة : نجیـب جیـرى. د : فىأنظر بعض أمثلة للقضاء المغربى والقضاء الفرنسـى، )١(

القـرارات الضــریبیة بــین دعــوى الإلغــاء ودعــوى القضــاء الشــامل، ،سلســلة دراســات وأبحــاث، منشــورات 
: حمیـد حمـانى :لمزیـد مـن التفصـیلات ؛ یراجـعو  ١٣٨، ص ٢٠١٥، ٧مجلة القضاء المدنى، العـدد 

القضــاء الإدارى فــى المــادة الضــریبیة ودوره فــى تحقیــق التــوازن بــین الإدارة والملــزم، بجــث لنیــل دبلــزم 
،جامعـــة ٢٠١٨-٢٠١٧الماســـتر، كلیـــة العلـــوم القانونیـــة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، الســـنة الجامعیـــة 

  .٢٨ص  -١٨وص  .١٣٩ص مولاى إسماعیل، المملكة المغربیة، 
القضاء الإدارى ورقابته لأعمال الإدارة، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، : مان محمد الطماوىسلی. د )٢(

 .٣٥٢. ،  ص١٩٦١دار الفكر العربى، القاهرة، 
ق،  جلســــــة ٢٣لســــــنة ١٦٧٦٠الــــــدائرة الأولى،الــــــدعوى رقــــــم  -محكمــــــة القضــــــاء الإدارى بطنطــــــا )٣(

٢٣/٦/٢٠١٩. 



 

٦١٤ 
 

الإعفــاء المقـــرر فـــى قــانون ضـــریبة الدمغـــة، فـــلا یعتبــر مـــن دعـــاوى الإلغـــاء، ولا 
  .)١(تتقید بالمواعید المقررة لها

القضــــاء الإدارى بنظــــر الطعــــن فــــي المنشــــورات والأوامــــر كــــذلك لا یخــــتص     
المصلحیة متضمنة تفسـیر القـوانین والتشـریعات القائمـة وكیفیـة تنفیـذها، لأن هـذه 
الأوامـــــر والمنشـــــورات موجهـــــة أصـــــلاً إلـــــى المـــــوظفین، وهـــــم ملزمـــــون باحترامهـــــا 

طاعــة مــا فیهــا مــن أوامــر، علــى أنهــا التفســیر الصــحیح للقــوانین واللــوائح،  بنــاءً وإ
علـــى واجــــب طاعــــة المــــرءوس لرئیســــه، ولا أثــــر لهــــذه المنشــــورات والأوامــــر قبــــل 

  .الأفراد ولا تتضمن بالنسبة إلیهم أي تغییر في الأوضاع القانونیة
، أو تضــمنت التزامــات علــى إذا أمــا    أضــافت أحكامــاً جدیــدة، أو منحــتهم حقوقــاً

  . الأفراد، جاز للأفراد الطعن علیها
لممـــول الطعـــن أمـــام مجلـــس الدولـــة علـــى التعلیمـــات والأوامـــر ومـــن ثـــم یجـــوز ل  

، بالمخالفة لأحكـام القـانون ، أو تسلبه حقاً ولقـد . )٢(الإداریة التي توقع علیه التزاماً
                                                             

 "بــأن  –٤/٧/٢٠١١علیــا، جلســة .ق ١٨٨٧٧رقـم  فــى الطعــن  –قضـت المحكمــة الإداریــة العلیـا  )١(
في المنازعة الماثلة هي الحكم بإلزام الهیئة الطاعنة منحهـا ) المطعون ضدها(حقیقة طلبات المدعیة 

ین شهادة بالإعفاء من دفع ضـریبة الدمغـة ورسـوم الشـهر العقـاري والتوثیـق عـن عقـد القـرض المبـرم بـ
الشركة المطعون ضدها والبنك المصري البریطاني بمبلغ مئة وعشرین ملیون جنیه، وذلك عملاً بحكم 

، ومــن ثــم فــإن المنازعــة ١٩٩٧لســنة ) ٨(مــن قــانون ضــمانات وحــوافز الاســتثمار رقــم ) ٢٠(المــادة 
ممــا یتعــین معــه  الراهنـة لا تعــد مــن منازعــات دعــاوى الإلغــاء،ولا تتقیــد بالتــالي بالمواعیــد المقــررة لهــا،

 " القضاء برفض هذا الدفع، مع الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق
علیـــا، جلســـة . ق ٣٣لســـنة  ٢٧١٦رقـــمو  ٢٧٠٧ن رقـــم االطعنـــ –المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا  ذهبـــت )٢(

الصادر  ١٩٨٦لسنة  ١٥من ظاهر الأوراق أن المنشور رقم  إذا كان البادي" إلى أنه - ٨/٣/١٩٩٢
من رئیس مصلحة الضرائب على الاستهلاك قد تجاوز حدود سلطته في جبایة الضریبة وألـزم الأفـراد 
والشركات التي تقوم بطبع شرائط الفیدیو بعدم سـحبها مـن معامـل الطبـع إلا بعـد سـداد الضـریبة نیابـة 

لا امتنــع عـن الســماح عـن المنــتج الملتـزم بهــا إذا  أراد الحصـول علــى حقـه فــي طباعتهـا مــن المالـك وإ
للمنتج بسحبها من معمله حتى تتوافر لدیـه المسـتندات الدالـة علـى سـداد الضـریبة بمـا یعقبـه ذلـك مـن 
عدم إمكان حصـوله علـى أجـره عـن طباعتهـا خـلال الفتـرة التـي لا تتـوافر فیهـا هـذه المسـتندات فضـلاً 



 

٦١٥ 
 

ولـــــئن كانـــــت التعلیمـــــات التـــــي تصـــــدرها مصـــــلحة : ")١(أكـــــد القضـــــاء ذلـــــك بقولـــــه
مقصــور علــى مــن الضــرائب لا تعــدو أن تكــون تعلیمــات إداریــة، والخطــاب فیهــا 

وجهـت إلیـه مـن مـأمورى الضـرائب وموظفیهـا، ولیسـت لهـا منزلـة التشـریع الملــزم، 
إلا أنهــا متــى وضــعت لتنظــیم مســألة معینــة الغــرض منهــا توحیــد قواعــد محاســبته 

، وجـب علیهـا اتباعهـا ویتعـین علـى . لفئة من الممولین وفق شروط حددتها مسبقاً
أ المســاواة بـــین الممــولین الـــذین تتــوافر فـــیهم المحــاكم الاسترشــاد بهـــا تحقیقــاً لمبـــد

  ".شروط إعمال حكمها 
 

یخــــــتص القضـــــــاء الإدارى بمنازعـــــــات الضـــــــرائب بعـــــــد أن قضـــــــت المحكمـــــــة    
الدسـتوریة العلیــا بعـدم اختصــاص القضــاء العـادى بنظــر هـذه المنازعــات، وأنــه لا 

ا عــدم صــدور قــانون الإجــراءات یجــوز التــذرع بعــدم اختصــاص مجلــس الدولــة بهــ
  .الخاصة بها

الـــنص علـــى اختصـــاص هیئـــات  -٢٠٢٠لســـنة  ٤–كمـــا ألغـــى القـــانون رقـــم    
وأصـبح اختصـاص مجلـس الدولـة . التحكیم بنظر منازعات شـركات القطـاع العـام

  .بنظر المنازعات الضریبیة شاملاً لجمیع أنواع هذه المنازعات

                                                                                                                                               
مــن أجــر طباعــة الأشــرطة فیمـا لــو امتنــع المالــك عــن ســداد الضــریبة المســتحقة  عـن تعرضــه لحرمانــه

لأي سبب لا ید للطابع فیه ولا مسئولیة علیه بشأنه الأمر الذي قد یهدده بالتوقف عن العمل، ومن ثم 
فإن المنشور المطعون علیه ینطوي على التكلیف بأعباء والتزامات جدیدة للطابع للأشرطة لا سند له 

حكــام الدســتور أو القــانون وبالتــالي یكــون القــرار المطعــون فیــه غیــر قــائم بحســب الظــاهر علــى مــن أ
أساس سلیم من الدستور أو القانون مرجح الإلغاء، ومن ثم تكون دعوى الطاعنتین بطلب وقف تنفیذه 
قائمــة بحســب الظــاهر علــى أســباب جدیــة، فضــلاً عــن تــوافر ركــن الاســتعجال لمــا یترتــب علــى تنفیــذ 

قــرار حتمـــاً مـــن آثــار یتعـــذر تـــداركها فیمــا لـــو انتظـــرت الطــاعنتین الحكـــم بإلغائـــه علــى النحـــو الـــذي ال
یهددهما بالاضطراب في أداء العمل أو بالتوقف عنه وهو یمثل مورد رزقهما، الأمر الذي یتعین معه 

 ".إعلاءً للشرعیة وسیادة الدستور والقانون القضاء بوقف تنفیذه -والحال هذه  -
 . ٢٥/٥/٢٠٠٨ق، جلسة  ٦٨،لسنة  ٢٨٧٨الطعن بالنقض رقم  )١(



 

٦١٦ 
 

الضــریبیة ونظرهــا والحكــم فیهــا مــا یســرى وتســرى علــى إجــراءات رفــع الــدعوى    
علـــى غیرهـــا مـــن الـــدعاوى الإداریـــة الأخـــرى إلا مـــا نـــص علیـــه قـــانون الضـــرائب 

ولــئن كــان قــانون مجلــس الدولــة قــد رســم إجــراءات وعــیَّن أنــه ذلــك  ؛بحكــم خــاص
ـــــم المشـــــرِّع . مواعیـــــد للطعـــــن بالإلغـــــاء علـــــى القـــــرارات الإداریـــــة  بیـــــد أنـــــه إذا نظَّ

هــا وأوجــب مراعاتهــا لطائفـــة آاص إجــراءات ومواعیـــد لعلــة ارتبمقتضــى قــانون خــ
من القرارات الإداریـة فأوجـب الـتظلم منهـا قبـل الطعـن علیهـا لجهـات محـددة وفـى 
مواعیـــد مخالفـــة لمیعـــاد الـــتظلم الـــوارد بقـــانون مجلـــس الدولـــة وجـــب تقـــدیم أحكـــام 

أن هــذا القــانون الخــاص علــى الأحكــام الــواردة فــى قــانون مجلــس الدولــة بحســبان 
قیِّد العام ُ نفاذاً لقاعدة أن الخاص ی   . )١(الأخیر یعد قانوناً عاماً فى هذا الشأن وإ

لا تطبق أحكام قانون المرافعات على الدعاوى الإداریـة إلا اسـتثناء، فیمـا لـم یـرد و 
ذا تعارضـت أحكـام قـانون المرافعـات  فیه نص خاص فى قانون مجلـس الدولـة؛ وإ

، ســـواء فـــى الإجـــراءات أو فـــى كـــام قـــانون مجلـــس أحمـــع  الدولـــة نصـــاً أو روحـــاً
  .أصول التنظیم القضائى فإنها لاتطبق

بأنه تسرى الإجراءات وتصـبح قانونـاً فـى حـق الخصـم،  )٢( وتطبیقاً لذلك قضى  
متــى تــم إخطــاره صــحیحاً علــى نحــو مــا یتطلبــه القــانون، ولــو لــم یحضــر الجلســة 

ولا تلــزم المحكمــة بــأن تكلــف الخصــم . یــةالتــى تــم إخطــاره بهــا، ولا الجلســات التال
الذى قدم مذكرة بدفاعه، أو أبدى دفعه، أن یعلن الخصم الآخر الذى لـم یحضـر 
الجلســة بتلـــك المــذكرة أو الـــدفع المبــدى، ولا إلـــزام علــى المحكمـــة بــأن تقـــوم بهـــذا 
الإعـلان، لأن الإجــراءات أمــام مجلــس الدولــة تقــوم علــى أســاس أن الخصــم متــى 

بتــــاریخ الجلســــة المحــــددة لنظــــر الــــدعوى علــــى نحــــو صــــحیح یعتبــــر تــــم إخطــــاره 
  .حاضراً دائماً 

                                                             
 .٩/٥/٢٠٠٩علیا، جلسة . ق ٥٠لسنة  ٢٦٤٢و ١٤٦٦: الطعنان رقما )١(
 .١٦/٦/١٩٩٠ق، جلسة ٣٥لسنة  ١٥٦٩الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا )٢(



 

٦١٧ 
 

یتعـــین أن تقـــدم صـــحف مـــن قـــانون مجلـــس الدولـــة، ) ٢٥(ووفقـــاً لـــنص المـــادة   
ــــدعاوى أمــــام محكمــــة القضــــاء الإدارى مو  عــــة مــــن أحــــد المحــــامین المقبــــولین قال

لا كانــت أمامهـا، وهـو إجـراء جــوهرى یجـب أن یسـتكمله شــكل عریضـة الـدعوى  وإ
  .)١(باطلة

   ،الصـــــفة والمصــــــلحة والأهلیــــــة اتــــــوافر فــــــي رافـــــع الــــــدعوى شــــــرطییجـــــب أن و   
وتنــدمج الصــفة فــي المصــلحة فــي الــدعاوى الإداریــة، فتتــوافر الصــفة كلمــا كانــت 
هنــاك مصــلحة شخصــیة لرافــع الــدعوى فــي طلــب إلغــاء القــرارات الإداریــة، ســواء 

. شـأنه القـرار المطعـون فیـه أم غیـرهأكان رافع الدعوى هو الشخص الذى صـدر ب
كما هو الحال فى رافع الدعاوى الضـریبیة الممـول، أو نائبـه أو الوصـى علیـه إن 
، أو رب العمــل بالنســبة لفــروق ضــریبة المرتبــات التــي یلتــزم بأدائهــا،  كــان قاصــراً

  ).العامل نفسه( وتظل دیناً في ذمة الممول 
    ، ــــدعوى الضــــریبیة أن یــــدعى المــــواطن فیهــــا بصــــفته ممــــولاً ولا یكفــــى لرفــــع ال

الــذى یقصـد بــه أن كــل مـواطن یســاهم فــي  ،financerبـالمعنى العــام لكلمـة ممــول 
تمویــل الخزانــة العامــة، بــل یجــب أن یكــون رافــع الــدعوى بــالمعنى المحــدد لكلمــة 

وأن لــه مصـــلحة فــي القــانون بأنــه الشــخص الخاضــع للضــریبة،  taxpayerممــول 
ــــه مــــن الضــــریبة  ــــى قــــرار الإدارة الضــــریبیة بهــــدف إعفائ مباشــــرة فــــى الطعــــن عل

 الدولــة مجلــس قــانون ونــص . )٢(موضــوع الخــلاف أو إعفائــه منهــا وفقــاً للقــانون
                                                             

وبررت المحكمة  .٤/٩/١٩٩٧علیا، جلسة .ق٣٩لسنة ٢٠٣٤الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا )١(
أهمیــــة توقیــــع المحــــامى علــــى -٦/١/١٩٥٥ق،جلســــة ٦لســـنة ١٣٧٨فــــى الطعــــن رقــــم –فـــى قضــــائها 

التقاضـى أمـام مجلـس الدولـة یحتـاج إلـى خبـرة وكفایـة مـن درجـة معینـة،حتى لا "عریضة الدعوى بأن 
ما ترك الأمـر تكون القرارات الإداریة والتصرفات الحكومیة محل اتهام وتأثیم بغیر داع أو مبرر، إذا 

 .بغیر ضابط
فـى مؤلفــه القضـاء الإدارى سـابق الإشـارة إلیــه ،  –الـدكتور ســلیمان محمـد الطمـاوى ه یفضـل الفقیـ )٢(

أن یســمح قضــاء مجلــس الدولــة للمــواطن برفــع الــدعوى ضــد قــرارات الهیئــات اللامركزیــة  -٤١٦.ص
المحلیـة، وتشـجیعهم علـى العنایـة  التى تؤثر فى موازانتها، وذلك لدعم رقابة المواطنین على المجالس



 

٦١٨ 
 

 ومــن الطالـب باســم المتعلقـة العامــة البیانـات عــدا ،العریضـة تتضــمن: )١(أن علـى
 مــن الــتظلم وتـاریخ الطلــب موضــوع إقـامتهم ومحــال وصــفاتهم الطلـب إلــیهم یوجـه
 بالمســــتندات وبیانــــا الــــتظلم ونتیجــــة -منــــه الــــتظلم یوجــــب ممــــا كــــان نإ -القــــرار
  .فیه المطعون القرار من ملخص أو صورة بالعریضة ویرفق للطلب المؤیدة

ذا   یطعن أن له جاز الطعون، لجنة من قرارات عدة المكلف أو للممول صدر وإ
 یتعلق واحداً  موضوعها كان إذا ،)٢(واحدة صحیفة فى القضاء أمام جمیعاً  علیها

 ولو حتى واحد، مكلف أو ولممول واحدة، ضریبیة واقعة أو عقار، أو بمنشأة
 العامة القاعدة ضمن تدخل لا لأنها مختلفة، سنوات عن القرارات هذه كانت
 فى إلا واحدة یصحیفة واحدة دعوى فى مدع من أكثر بین الجمع تحظر التى

    .استثنائیة حالات
 أن وعلیه الطلب أسانید فیها یوضح مذكرة العریضة مع یقدم أن وللطالب   

 والمذكرة العریضة صور من كافیا عددا الأصول عدا المحكمة كتاب قلم یودع
  .بالمستندات وحافظة

لى المختصة الإداریة الجهة إلى ومرفقاتها العریضة وتعلن    فى الشأن ذوى وإ
 البرید بطریق الإعلان ویتم تقدیمها تاریخ من أیام سبعة یجاوز لا میعاد

                                                                                                                                               
والاهتمام بأعمالها لأنهم یملكون فرصة تصحیح هذه الأعمال أمام القضاء الإدارى، وفى نفس الوقت 
لا یفضل  سیادته أن یكون ذلك متاحاً بالنسبة للممول الدولة، أى فیما یتعلق بأعمال الحكومة المؤثرة 

جد مبرراً له، لذا فإننا نرى أنه لا یفضل التوسع فى فتح باب وهو تمییز لان. فى الموازنة العامة للدولة
الطعــن علــى قــرارات الإدارة الضــریبیة ممــن لــیس لهــم مصــلحة مباشــرة فیهــا، حتــى لا تــزدحم المحــاكم 

. بـدعاوى الأفـراد، التـى لا تحقـق نفعـاً مباشـراً لرافعیهـا، كمــا أن كثیـراً مـن هـذه القضـایا قـد یكـون كیــدیاً 
 .لطة للرقابة على ألحكومة بجانب سلطة البرلمان ویجعل القضاء س

 .من القانون ٢٦و٢٥المادتان  )١(
  .٤/٧/٢٠١٩علیا، جلسة. ق ٦٥لسنة  ١٠٧٨٨٥المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  )٢(



 

٦١٩ 
 

 یترتب لا تنظیمى المیعاد وهذا .الوصول بعلم مصحوب علیه موصى بخطاب
   .)١(بطلان أو سقوط مخالفته على

 مكتب یعتبر كما للطالب محلا العریضة على الموقع المحامى مكتب ویعتبر  
 ، لهم مختارا محلا ملاحظاتهم تقدیم فى الشأن ذوى عن ینوب الذي المحامى

   .غیره مختاراً  محلاً  عینوا إذا إلا ذلك كل
 یوما ثلاثین خلال المحكمة كتاب قلم تودع أن المختصة الإداریة الجهة علىو  

 مشفوعة بالدعوى المتعلقة والملاحظات بالبیانات مذكرة إعلانها تاریخ من
   .بها الخاصة والأوراق بالمستندات

ــــة    ــــس الدول ــــف قضــــاء مجل مــــدى جــــواز الحكــــم بســــقوط الــــدعاوى  حــــول واختل
الــدعوى الإداریــة تقــوم علــى  )٢(أن  فقــد ذهبــت فــى بعــض أحكامهــا إلــى: الإداریــة

وتتمثــل فــى خصــومة مردهــا إلــى مبــدأ المشــروعیة وســیادة ، روابــط القــانون العــام 
د بالتالى من لدد الخصومة الشخصـیة التـى تهـیمن علـى منازعـات ، القانون وتتجرَّ

   .القانون الخاص
ونتیجـة لــذلك اســتقر الوضــع علــى أن الـدعوى القائمــة علــى روابــط القــانون العــام  
ملكها القاضـى فهـو الـذى یوجههـا ویكلـف الخصـوم فیهـا بمـا یـراه لازمـاً لاسـتیفاء ی

وفــى ضــوء هــذه المبــادئ یتضــح أن ، تحضــیرها وتحقیقهــا وتهیئتهــا للفصــل فیهــا 
مــن قـانون المرافعــات تتعـارض أحكامهــا مـع روح النظــام القضــائى ) ١٣٤(المـادة 

                                                             
، مشــار ٢٠/١٢/١٩٥٤ق، جلســة ٧لســنة ٤٢٧٨حكــم محكمــة القضــاء الإدارى، فــى الــدعوى رقــم  )١(

المرافعــات الإداریـة فـى قضــاء مجلـس الدولة،منشــأة : حمـدى یاســین عكاشـهإلیـه فـى مؤلــف المستشـار 
 .٥٣٩، ص ١٩٩٧المعارف، الأسكندریة، 

 ٣٩٦ص  ٣٥منشـور فـى مجموعـة السـنة  ٥/١٢/١٩٨٩ق جلسـة  ١لسـنة  ٣١١٠الطعون أرقام  )٢(
ص  ٣٦منشـــور فـــى مجموعـــة الســــنة  ١٩/٣/١٩٩١ق جلســــة  ١٦لســـنة  ٧٦/  ٤٨٦ومـــا بعـــدها و 

 .عدها وما ب ٨٥٩



 

٦٢٠ 
 

دم إعمــــال المــــادة الــــذى تقــــوم علیــــه محــــاكم مجلــــس الدولــــة ممــــا یتعــــین معــــه عــــ
  .المذكورة

إلــى إعمــال حكــم  )١(بینمــا ذهبــت المحكمــة الإداریــة العلیــا فــى بعــض أحكامهــا   
من قانون المرافعـات فـى مجـال المنازعـات الإداریـة إذا تمسـك مـن ) ١٣٤(المادة 

) ١٣٤(شــرع الســقوط لمصــلحته حیــث ذهبــت إلــى أن المســتفاد مــن نــص المــادة 
مرافعــات أن ســقوط الخصــومة جــزاء فرضــه المشــرع علــى المــدعى الــذى یتســبب 

المحـــددة بـــالنص أو طلـــب  فــى عـــدم الســـیر فـــى الـــدعوى بفعلـــه أو انقضـــاء المـــدة
ومـــــن المســـــتقر علیـــــه قضـــــاءً أن ســـــقوط ، المـــــدعى علیـــــه إعمـــــال ذلـــــك الجـــــزاء 
، إذ یجـــوز النـــزول عنـــه صـــراحةً أوضـــمناً ، الخصـــومة لا یتعلـــق بالنظـــام العـــام 

ولا یجــوز للمحكمــة أن تقضــى بــه مــن ، ویســقط التمســك بــه بــالتعرض للموضــوع 
  تلقاء نفسها 

عـــدم تطبیـــق  )٢(حكـــام بالمحكمـــة الإداریـــة العلیـــا إلـــىوانتهـــت دائـــرة توحیـــد الأ   
مــــن قــــانون المرافعــــات المدنیــــة  ١٤٠و ١٣٤أحكــــام الســــقوط المقــــررة بالمــــادتین 

ــــى المنازعــــات الإداریــــة، لأن  ــــة عل ــــى روابــــط والتجاری ــــة تقــــوم عل الــــدعوى الإداری
وتتمثـــل فـــى خصـــومة مردهـــا إلـــى مبـــدأ الشـــرعیة وســـیادة القـــانون ، القـــانون العـــام

رر بالتالى من لدد الخصومة الشخصـیة التـى تهـیمن علـى منازعـات القـانون وتتح
ــــة تســــتلزم تــــدخل القاضــــى الإدارى بــــدور ، الخــــاص وأن طبیعــــة المنازعــــة الإداری
فهــو الــذى یوجههــا ویكلــف الخصــوم فیهــا لمــا یــراه لاســتیفاء تحضــیرها ، ایجــابى 

مـــن قـــانون ) ١٣٤(الأمـــر الـــذى یتضـــح معـــه أن المـــادة ، وتهیئتهـــا للفصـــل فیهـــا 

                                                             
منشـــور فـــى مجموعـــة  ١٨/٤/١٩٩٥علیـــا جلســـة .ق  ٣٦لســـنة  ١٦٣٥و  ١٦٠٨الطعـــون أرقـــام  )١(

منشـــــور فــــــى  ٢/٥/١٩٩٥علیـــــا جلســـــة . ق  ٣٧لســـــنة  ٣٢٦٩و  ٣٢٤٧و  ١٦٠١ص  ٤٠الســـــنة 
  .وما بعدها ١٧٣٣ص   ٤٠مجموعة السنة 

   المبادئم ـ دائرة توحید  ٩/٤/٢٠٠٥ ـ جلسة علیا. ق  ٢٧ لسنة ١٥٢٢قم الطعن ر  )٢(
  



 

٦٢١ 
 

المرافعــات تتعــارض أحكامهــا مــع روح النظــام القضــائى الــذى تقــوم علیــه محــاكم 
  .ومن ثم فإنها لا تنطبق على الدعوى الإداریة، مجلس الدولة 

مــن قــانون المرافعـــات لا تتفــق أحكامهـــا )  ١٤٠(وقیاســاً علــى ذلـــك فــإن المـــادة  
ن الخصــومة الإداریــة وعلــى ذلــك فــإ، أیضــاً مــع مقتضــیات نظــام القضــاء الإداري

أیـــا كانـــت لا تســـقط بمضـــى ســـتة أشـــهر مـــن آخـــر إجـــراء صـــحیح مـــن إجـــراءات 
  .كذلك لا تنقضى بمضى سنتین على آخر إجراء صحیح فیها ، التقاضى 

ولا یغیر من ذلك القول بأن قانون مجلس الدولة لم یرد فیه حكـم خـاص بسـقوط  
قـانون المرافعـات علـى  مـن) ١٣٤(الخصومة مما یتعین معه إعمال نص المـادة 

وأن الحكمــة مــن  ،المنازعــات الإداریــة وأنــه لا مجــال للاجتهــاد مــع وضــوح الــنص
إعمال تلك المادة تتوافر فى المنازعة الإداریـة شـأنها شـأن المنازعـة المدنیـة حتـى 

   .لا یستطیل أمد التقاضى ویظل معلقاً إلى ما لا نهایة
فـى قضـاء مجلـس الدولـة منـذ أمـد بعیـد فهذا القول مردود بمـا هـو مسـتقر علیـه   

ــــة هــــو وجــــوب تطبیــــق قواعــــد الإجــــراءات  مــــن أن الأصــــل فــــى المنازعــــة الإداری
   .المنصوص علیها فى قانون مجلس الدولة

وأن أحكام قانون المرافعات لا تطبق إلا استثناء فیما لـم یـرد فیـه نـص فـى قـانون 
وحـاً مـع نظـام القضـاء مجلس الدولة وبشرط عدم تعارض تلك الأحكام نصـاً أو ر 

   .الإدارى
وأن النظام القضائى لمجلس الدولـة یتـأبى الأخـذ بالنظـام الإجرائـى الـذى تجـرى   

علیـه المحـاكم المدنیـة بسـقوط الخصـومة ـ كجـزاء علـى الخصـم ـ فـى حالـة عــدم 
، السیر فیهـا بفعـل المـدعى أو امتناعـه لمـدة سـتة أشـهر مـن آخـر إجـراء صـحیح 

عـة المنازعـة الإداریـة الـذى یملـك القاضـى الإداري توجیههـا لتعارض ذلك مـع طبی
  .وتهیئتها للفصل فیها وهو الأمر المختلف عنه فى المنازعة المدنیة

ومـــن ناحیـــة أخـــرى فـــإن أحكـــام تـــرك الخصـــومة المنصـــوص علیهـــا فـــى المـــادة   
ومـــا بعــــدها مــــن قـــانون المرافعــــات المندیــــة والتجاریـــة تســــرى فــــى مجــــال ) ١٤١(
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للطـاعن تـرك الخصـومة، لس الدولـة، ممـا یجیـز جالقضاء الإدارى بم الطعن أمام
، أو بیـان صـریح فـى مـذكرة )١(وذلك بإعلان من التارك لخصمه على ید محضـر

  ....موقعة من التارك أو وكیله أو إثباته فى محضر الجلسة
:  حــرص المشــرع علــى أن تتســم إجــراءات الــدعاوى الضــریبیة

بالســــرعة، لتقصــــیر أمــــد المنازعــــات بــــین الممــــولین ومصــــلحة الضــــرائب، رعایــــة 
لمصــلحة الخزانــة العامــة مــن جهــة، وعمــلاً علــى اســتقرار الأوضــاع الاقتصــادیة 

  .على أسس سلیمة من جهة أخرى
 

  :اتسمت الدعوى الضریبیة بعدة سمات ، منها 
 

عاوى التـــي ترفـــع مـــن الممـــول أو علیـــه تنظـــر فـــي جلســـة ســـریة، ویكـــون إن الـــد 
والغــرض مــن ســریة الجلســات المحافظــة علــى أســرار . الحكــم فیهــا بوجــه الســرعة

  . الممول
وتعنى سریة الجلسات عدم وجود أحد في قاعـة الجلسـة مـن الجمهـور، إلا ممـن  

لشـهود والخبـراء المساهمة في إجراءات الـدعوى، كا -أو علیهم واجب–لهم الحق 
والمترجمین،  وذلك فى حدود المهمة المنوطة بكل مـنهم وفـى الوقـت المحـدد لهـا 

  .  للقیام بها
وتكـــون الســـریة مقصـــورة علـــى ســـماع الـــدعوى، فـــلا تلحـــق الإجـــراءات الســـابقة   

. )٢(على ذلك كتلاوة قرار الاتهام، والإجراءات اللاحقة على ذلـك كـالنطق بـالحكم
ویجب أن تشـتمل السـریة جمیـع جلسـات نظـر الـدعوى، دون أن تمتـد إلـى النطـق 

                                                             
، والطعن رقم ٢٥/١١/٢٠٠٦ق علیا، جلسة ٤٢لسنة  ٨١٢٧الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا )١(

 .٢٥/١/٢٠٢١ق علیا، جلسة  ٦٢لسنة  ٦٢٨٧٥
الإجـراءات الجنائیـة فــى التشـریع المصـرى،  الجـزء الثـانى، دار النهضــة : مـأمون محمـد سـلامة. د )٢(

  .٩٣.، ص١٩٩٢العربیة، القاهرة، 
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بالحكم الذى یجب أن یكون في جلسـة علنیـة، حتـى ولـو كانـت إجـراءات الـدعوى 
    .قد نظرت في جلسات سریة

كمـا یترتــب علــى ســریة الــدعاوى الضــریبیة أنــه لا یجــوز للقاضــى الضــریبى ضــم  
متـا مقـدمتین مـن ممـولین مختلفـین، كمـا لا یجـوز دعویین تتعلقان بالضریبة ما دا

ضـم الـدعاوى بالنسـبة للضـرائب التـي لا تخضــع لسـر المهنـة إذا كـان لكـل ممــول 
  . )١(مصلحة مستقلة ومختلفة عن الآخر

وقـانون الضـریبة  ١٩٨١لسـنة  ١٥٧على أن قانون الضرائب علـى الـدخل رقـم   
د جعـــل نظـــر الـــدعاوى قـــ ٢٠٠٥لســـنة  ٩١علـــى الـــدخل الصـــادر بالقـــانون رقـــم 

  .الضریبیة في جلسة سریة جوازیاً للمحكمة
 

مجــرد حــث  أىأمــر المشــرع بــأن تنظــر الــدعاوى الضــریبیة علــى وجــه الســرعة،  
المحكمــة علــى ســرعة الفصــل تحقیقــاً لمصــلحة الممــول ومصــلحة الخزانــة العامــة 

  . معاً 
فـــى أن تمیــــز بـــین دعــــوى  ، )٢(ولا لإرادة الخصـــوم ،لا مجـــال لتقـــدیر المحكمــــةو  

ضــریبیة أو أخـــرى لتقــرر نظـــر إحـــداها علــى وجـــه الســـرعة، وعــدم نظـــر الأخـــرى 
   .على هذا الوجه

إجراءات التقاضى الضریبى بالسـرعة لتعلقهـا بأوضـاع مالیـة تتطلـب  ولقد تمیزت 
إلـى الـنص علـى سرعة الاستقرار ولا تحتمل الإرجاء، لذلك كثیراً ما یعمد المشرع 

نظـــــر الـــــدعاوى الضـــــریبیة علـــــى وجـــــه الســـــرعة، لتقصـــــیر أمـــــد المنازعـــــات بـــــین 
الممولین ومصلحة الضرائب ورعایة لصـالح الخزانـة العمـة، وعمـلاً علـى اسـتقرار 

  . الأوضاع المالیة على أسس سلیمة
                                                             

، ١٩٩٨المنازعة الضریبیة فى القـانون المصـرى المقـارن، القـاهرة، : محمد أحمد عبد الرءوف . د )١(
 .٧٩٩ص 

  .٢٠/١٢/١٩٦٢ق، جلسة ٢٧لسنة  ٢٦٥الطعن بالنقض رقم  )٢(
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 

لســنة  ١٤كانــت لجنــة الضــرائب قــد اقترحــت أثنــاء مناقشــة قــانون الضــرائب رقــم  
أن یكتفــى فــي الــدعاوى التــي ترفــع مــن الممــول أو علیــه بتقــدیم مــذكرات؛  ١٩٣٩

  .لأن المسألة في نظرها تتعلق بوقائع اقتصادیة أو أرقام تكفى فیها المذكرات
ولكــن اللجنــة المالیــة بمجلــس الشــیوخ رفضــت هــذا الــرأي، لأنــه یحــدث كثیــراً أن  

ف الأرقــــام، أو إلــــى تفســــیر یحتـــاج الممــــول فــــي دفاعــــه إلــــى بیانــــات أخــــرى خــــلا
    .لبعض الأرقام یجب عرضه في المرافعة

كمــا یحــدث أن تــرى المحكمــة وجــوب استیضــاح الخصــوم، فتســتطیع إجــراء ذلــك  
جــراء هـــذا الاستیضـــاح، إذا  عــن طریـــق المرافعــة، بـــدلاً مــن فـــتح بــاب المرافعـــة وإ

فإنــه اقتصــر الأمــر علــى تقــدیم مــذكرات فحســب دون مراجعــة شــفویة، ومــع ذلــك 
یحصـــل عمـــلاً أن یقتصـــر الحـــال علـــى تقـــدیم مـــذكرات فـــي الأحـــوال التـــي یــــرى 

  . الخصوم فیها عدم الحاجة إلى مرافعة في الجلسة
 

قــانون الإجــراءات الضـریبیة نصــاً بعــدم إحالـة الــدعاوى الضــریبیة  )١(اسـتحدث    
المقرر لهـذه الهیئـة،  وذلـك  إلى هیئة المفوضین، استثناء من الاختصاص العام 

للحد من إطالة الوقت  فى نظر المنازعات الضـریبیة التـى تنطـوى علـى خلافـات 
مفوضــین مــن فنیــة، تضــطر المحكمــة فــى كثیــر مــن الأحیــان، بعــد انتهــاء هیئــة ال

                                                             
لســنة  ١٤مــن القــانون رقــم  ٩٨نصــت المــادة ســبق للمشــرع المصــرى أن نهــج نهجــاً ممــاثلاً حــین  )١(

المتعلقة بالتقدیر مباشرة إلى الـدائرة المختصـة بالمحكمـة الالبتدائیـة  تنص على إحالة الطعون ١٩٣٩
 ١٠٠منعقدة بهیئة تجاریة دون إحالتها على قاضى التحضیر، قبل أن یلغى هذا النظام بالقانون رقـم 

 .١٩٦٢لسنة 
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،إلــــى إحالــــة الموضــــوع إلــــى خبــــراء وزارة العــــدل للنظــــر فــــى الجوانــــب )١(تقریرهــــا
  . المحاسبیة التى تكون محلاً للنزاع

ولیس فى الـنص بعـدم إحالـة النـزاع الضـریبى إلـى هیئـة المفوضـین إخـلال بحـق  
للمحكمـة المختصـة بنظـر  )٢(المتقاضین، خاصة وأن تقریر هذه الهیئة غیـر ملـزم

ع، كمــا أنــه یقــرر قاعــدة موضــوعیة تخــص جمیــع أطــراف النــزاع، أى ســواء النــزا
  . )٣(كان الطاعن الممول أو المكلف، أو كانت مصلحة الضرائب

اســتقر علیــه علــى قــد تــؤثر ومـع ذلــك فــإن إلغــاء الإحالــة إلــى هیئــة المفوضــین،   
لا یرتـــب علـــى عـــدم حضـــور  -بخـــلاف القضـــاء المـــدنى –القضـــاء الإدارى بأنـــه 

الخصوم أمام المحاكم فى الدعاوى الإداریة جزاء شـطب الـدعوى، لمـا كـان یـوفره 
النظــــام الإجرائــــى الإدارى للخصــــوم بإبــــداء دفــــوعهم أمــــام هیئــــة مفوضــــى الدولــــة 

  .وتقدیم المرافعات التحریریة أمامها
ة أمــام هیئــة المفوضــین تتطلــب أن ومــن ثــم فــإن إلغــاء إحالــة الــدعوى الضــریبی  

لا توقـــع علـــیهم الجـــزاء نتیجـــة هیتـــابع الخصـــوم دعـــوا م أمـــام القضـــاء الإدارى، وإ
  . إهمالهم هذه المتابعة

                                                             
تتـولى هیئـة مفوضـى الدولـة "علـى أن  ١٩٧٢لسـنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقـم ) ٢٧(المادة  )١(

 .تحضیر الدعوى وتهیئتها للمرافعة 
 ٢٤/١١/١٩٧٣ق علیـا ، جلسـة ٦٤لسـنة  ٦٨٨فـى الطعـن رقـم  –قضت المحكمة الإداریة العلیا  )٢(

وضى الدولة إلى المحكمة فإن المحكمة طبقا لقانون مجلس الدولة فإنه بعد إحالة تقریر هیئة مف"بأنه 
ولــیس ثمــة إلــزام . تصــبح هــى المهیمنــة علــى الــدعوى، وهــى صــاحبة الشــأن فــى تهیئــة الــدعوى للحكــم

علیها وقد أصبحت الدعوى فى حوزتها أن تلجأ إلى هیئة مفوضى الدولـة لاسـتكمال أوجـه الـنقص أو 
مـى الـذى حـدده القـانون لهـذه الهیئـة ینتهـى القصور الذى یكون قد شاب تقریرهـا، ذلـك أن الـدور الإلزا

بتهیئة الدعوى للمرافعة، وتقدیم تقریر بالرأى القانونى مسببا فیها، أما الاستعانة بها أثناء نظر الدعوى 
 ".أمام المحكمة فأمر جوازى متروك تقدیره للمحكمة

انون إلــى مجلــس جــاء هــذا الــنص اســتجابة لاقتــراح ســبق أن تقــدم بــه مجلــس الدولــة فــى مشــروع قــ )٣(
النواب، یقضى بعدم إحالة منازعـات الضـرائب إلـى هیئـة مفوضـى مجلـس الدولـة، وقـد وافـق المجلـس 

 .على هذا القانون، ولكنه لم ینشر فى الجریدة الرسمیة حتى كتابة هذه الدراسة



 

٦٢٦ 
 

 

یقـــرر بأنـــه إذا أمـــرت  -منـــه ٨٩المـــادة  – ١٩٣٩لســـنة  ١٤كـــان القـــانون رقـــم  
الخبــــراء الــــوارد   المحكمــــة بنــــدب خبیــــر، فــــلا یجــــوز اختیــــار الخبیــــر إلا مــــن بــــین

أســـماؤهم فـــي كشـــف خـــاص موضـــوع لهـــذا الغـــرض بالاتفـــاق بـــین وزیـــرى المالیـــة 
  .والعدل

بتنظــیم  ١٩٥٢لسـنة  ٩٦ولقـد ألغیــت هـذه القاعــدة بمقتضـى المرســوم بقـانون رقــم 
الخبــرة أمــام جهــات القضــاء، وأصــبح علــى المحكمــة إذا احتــاج الأمــر إلــى نــدب 

  .بقانون خبیر، أن تراعى أحكام هذا المرسوم
والأصـــل أن المحكمـــة هـــي الخبیـــر الأعلـــى ، ولـــذا فـــإن تقـــاریر الخبـــراء تخضـــع  

. ، ولهــا أن تأخــذ بــرأى خبیــر دون الآخــر)١(دائمــاً لتقــدیرها، فلهــا أن تطرحهــا كلیــة
كما للمحكمة سلطة الجزم في المسائل التي تتسق ووقائع الدعوى حتـى ولـو كـان 

  .)٢(تقریر الخبیر لم یجزم فیها برأى
ســلطة المحكمــة فــى نظــر الطعــون القضــائیة بمــا یقــرره الطــاعن مــن  )٣(وتتحــدد 

، وألا طلبـــات، بحیـــث لا تتجـــاوز المحكمـــة مـــا لـــم یطلبـــه الطـــاعن بتقریـــر طعنـــه
، أو تحویرهــا أو )٤(یصــل الأمــر إلــى حــد تعــدیل الطلبــات بإضــافة طلبــات جدیــدة

                                                             
الإجـراءات الجنائیـة فــى التشـریع المصـرى،  الجـزء الثـانى، دار النهضــة : مـأمون محمـد سـلامة. د )١(

  .٢١٣.، ص١٩٩٢العربیة، القاهرة، 
  .٢٨/١٠/١٩٦٨، جلسة ٢٧، س ١٩٧٤الطعن بالنقض رقم  )٢(
والطعـن رقـم  ٢٤/١/٢٠٢١ق علیـا، جلسـة  ٥٩لسـنة  ٢٢٨٧الطعـن رقـم : المحكمة الإداریة العلیا )٣(

  . ٢٨/٢/٢٠٢١ق علیا، جلسة ٦٣لسنة  ٢٥٧٤٢
الأصل فى قضاء محكمة النقض أنه یعد طلباً جدیداً الطلب الذى یستند إلى سـبب مغـایر للسـبب  )٤(

الذى بنى علیه الطلب أمام محكمة أول درجة، مع مراعاة الاستثناء الوارد فى نـص الفقـرة الثالثـة مـن 
یجــوز مـع بقـاء موضــوع الطلـب الأصــلى علـى حالــة ٠٠٠"مـن قــانون المرافعـات مــن أنـه  ٢٣٥المـادة 

تغیــر ســببه والإضــتفة إلیــه، مراعــاة مــن المشــرع لدقــة الفــرق بــین ســبب الــدعوى ومجــرد وســائل الــدفاع 



 

٦٢٧ 
 

، وأن تتقیـد المحكمـة بالمبـادئ الخروج بها عن حقیقة مقصـودها والنیـة مـن ورائهـا
  .  القضائیة المستقرة؛ ومنها أن لا یضار الطاعن بطعنه

 

لا یترتـــب علـــى رفـــع الـــدعوى الضـــریبیة مـــن مصـــلحة الضـــرائب أو مـــن الممـــول  
اســتحقاق الضــرائب إلا إذا صــدر فیهــا حكــم مــن المحكمــة الالبتدائیــة، فإنــه یجــب 

  .تباعه حتى الفصل نهائیاً في الدعوىفي هذه الحالة ا
ــــم اســــترد، فعلــــى الممــــول أن یــــدفع الضــــریبة   وهــــذا المبــــدأ تطبیــــق لمبــــدأ ادفــــع ث

المطلوبــة منــه، ثــم ینــارزع فــي مقــدارها، أو یطالــب باســترداد مــا یــرى زیادتــه عمــا 
  .یجب علیه دفعه
 

یترتب على الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن علـى أسـاس بطلانـه، ینهـى المنازعـة  
فــي القــرار الـــذى أصــدرته، ویحســم الخصـــومة فــي الطعــن الـــذى رفــع بشــأنه إلـــى 
المحكمـة، ولا تملــك المحكمــة تقــدیر أربــاح الممـول ابتــداءً بعــد إلغــاء قــرار اللجنــة، 

فـي الخـلاف موضـوع هـذا  ذلك أن هذا الحكم یكون قـد أنهـى الخصـومة الأصـلیة
  . القرار، ویجوز الطعن فیه استقلالاً 

ما قرره الحكم في منطوقه مـن إعـادة الخـلاف إلـى لجنـة  )١(ولا یغیر من ذلك    
الطعـــن للفصـــل فیـــه مـــن جدیـــد، ذلـــك أن الرجـــوع إلـــى الســـلطة المختصـــة أصـــلاً 
بالفصــــل فــــي التقــــدیر، لا یعتبــــر اســــتمراراً للمنازعــــة التــــي انحســــمت بإلغــــاء قــــرار 
اللجنـــة الصصـــادر فیهـــا، ولا یكـــون الطعـــن فـــي القـــرار الـــذى تصـــدره اللجنـــة مـــن 

اســـتمراراً للخصـــومة الأصـــلیة التـــي كانـــت مـــرددة بـــین الطـــرفین فـــي شـــأن  جدیـــد
                                                                                                                                               

فیهــا، ومــا تقتضــیه مصــلحة الخصــوم مــن حســم النــزاع القــائم بیــنهم عــن موضــوع واحــد فــى خصــومة 
  ).٥/١١/٢٠١٥ق، جلسة  ٧٧سنة ل ٤٥٨٣أنظر حكم محكمة النقض فى الطعن رقم .( واحدة

ق، جلســـــة ٥٠لســـــنة  ٢٨٨، والطعـــــن رقـــــم ١١/٢/١٩٧٠ق، جلســـــة ٣٢لســـــنة  ٢٦٥الطعــــن رقـــــم  )١(
٣/٤/١٩٨٤.  



 

٦٢٨ 
 

نمــا هــي خصــومة جدیــدة لا تطــرح علــى محكمــة  المنازعــة الســابقة فــي التقــدیر، وإ
أول درجــة إلا بطعــن یرفــع إلیهــا عــن هــذا القــرار الجدیــد، وقتصــر ولا یتهــا علــى 

  .  النظر فیه
 

لا یترتــب علــى الطعــن "مــن قــانون مجلــس الدولــة علــى أنــه) ٥٠(تــنص المــادة   
أمام المحكمة الإداریة العلیا وقـف تنفیـذ الحكـم المطعـون فیـه، إلا إذا أمـرت دائـرة 

  . " ...طعون بغیر ذلك، فحص ال
تعتبـــر الأحكـــام الصـــادرة عـــن محـــاكم مجلـــس الدولـــة واجبـــة النفـــاذ، ومـــن ثـــم    

  .المحكمة الإداریة العلیابالرغم من الطعن علیه أمام 
ولا یجوز وقف هذه الأحكام إلا استثناءً، وذلك بطریق الاستشكال فـي تنفیـذ هـذا  

كوسـیلة إجرائیـة تهـدف إلـى تحقیـق حمایـة وقتیـة سـریعة، تتمثـل فـي وقــف . الحكـم
ــــة أو قانونیــــة، نشــــأت بعــــد  ، إذا صــــادف تنفیــــذه عقبــــات مادی تنفیــــذ الحكــــم مؤقتــــاً

  .حیل تمام تنفیذهتنفیذه یرتب نتائج یتعذر تداركها أو یسصدور الحكم، وتجعل ت
حكــام إذن هــي منازعــات لا شــأن لهــا بأصــل الحــق الثابــت یــذ الأفإشــكالات تنف  

نما تتعلق بمكنة تنفیذه   . )١(فیه، ولا هي طعناً علیه، وإ
وأنه یتعین لقبول الاستشـكال أن ینشـأ سـببه بعـد صـدور الحكـم المستشـكل فیـه،   

على وقائع لاحقة للحكم اسـتجدت بعـد صـدوره ولیسـت سـابقة علیـه، أي ینصرف 
ــــا فــــي الحكــــم بغیــــر الطریــــق الــــذي رســــمه المشــــرع،  لا أصــــبح الاستشــــكال طعنً وإ
وبالتـــالي فـــلا یجـــوز مـــن خـــلال الاستشـــكال العـــودة إلـــى مـــا ســـبق أن فصـــل فیـــه 

  .)٢(الحكم لما في ذلك من مساس بحجیة الحكم
  

                                                             
  .٩/٧/٢٠٠٥ق علیا، جلسة  ٤٧لسنة  ٩٩١٤الطعن رقم  )١(
ق، جلســـــــــــة ٤٨لســـــــــــنة  ٧٤٢٩و٢٥٦٦و٣٠٣٤الطعـــــــــــون أرقـــــــــــام : المحكمـــــــــــة الإداریـــــــــــة العلیـــــــــــا )٢(

٢٤/١٢/٢٠٠٥. 



 

٦٢٩ 
 

 

كـــل مـــن طرفـــى الخصـــومة الطعـــن علـــى حكـــم محكمـــة القضـــاء الإدارى أمـــام ل  
مــن قــانون مجلــس الدولــة رقــم ) ٤٤(ووفقــاً لــنص المــادة ، المحكمـة الإداریــة العلیــا

، بأن میعاد الطعن أمام المحكمة الإداریـة العلیـا هـو سـتون یومـاً ١٩٧٢لسنة ٤٧
  . من تاریخ صدور الحكم

هــذا المیعــاد لا یســري فــي حــق ذي المصــلحة فــي الطعــن الــذي لــم  )١(أن  إلا   
یعلن بإجراءات المحاكمة إعلانـا صـحیحا وبالتـالي لـم یعلـن بصـدور الحكـم فیهـا، 

لا بقي میعاد الطعن فیه مفتوحا ،ولیس من تاریخ النطق بالحكم   .)٢(وإ
أن یطعـن  ویكون من حق ذي المصلحة الذي لم یعلن إعلانا صـحیحا بالـدعوى 

  .على الحكم الصادر فیها خلال ستین یوما من تاریخ علمه الیقیني بالحكم
داریة العلیـا لكـل ذى شـأن مـن أطـراف الخصـومة ویتیح الطعن أمام المحكمة الإ 

یباشـر ادعـاءه علـى الوجـه الـذى یـراه سـبیلاً للوصـول إلـى حقـه  )٣(فى الطعـن أن 
المشروع، بـدفع أو دفـوع، دون أن یمتـد ذلـك إلـى تعـدیل طلباتـه التـى صـدر عنهـا 
الحكم المطعون فیه، بحسبان أن هذه الطلبات تحددت بها روافد الـدعوى وصـدر 

  ....عنها الحكم
الإداریــة العلیــا الإجــراءات التــي لأحكــام الصــادرة مــن المحكمــة اویســرى علــى    

مـــن قـــانون المرافعـــات ) ٢٦٩(تســري علـــى الطعـــن بـــالنقض، ومنهـــا نـــص المـــادة 
المدنیــة والتجاریــة التــي تقضــي بأنــه إذا كــان الطعــن بــالنقض للمــرة الثانیــة، ورأت 

قبول الطعن ونقـض الحكـم، فإنـه یتعـین ) المحكمة الإداریة العلیا(محكمة النقض 
حالــة أن تتصــدى للفصــل فــي موضــوع الــدعوى، ولا تحیلــه إلــى علیهــا فــي هــذه ال

اقتصـادا فـي الإجـراءات وتعجـیلا  .، المحكمة التي أصـدرت الحكـم المطعـون فیـه
                                                             

 .١٦/١/٢٠٠٧علیا، جلسة .ق٤٧لسنة ٥٨٩٩رقم  الطعن  )١(
  .٤/٧/٢٠٠٥علیا جلسة .ق٤٧لسنة ١٠١٧٥المحكمة الإداریة العلیا الطعن رقم  )٢(
 .٢٨/٣/٢٠٢١ق علیا، جلسة ٦٥لسنة  ٦١٣الطعن رقم  )٣(



 

٦٣٠ 
 

للبت في النزاع، ولكن التصدي في هذه الحالـة یفتـرض أن الطعـن بـالنقض للمـرة 
  . )١(الثانیة ینصب على ذات ما طعن علیه في المرة الأولى

ر فــي قضــاء المحكمــة الإداریــة العلیــا ومــا اســتقر علیــه العمــل فــي ومــن المقــر    
الطعـــون المقامــــة أمامهـــا، أن الطعــــن المقـــام مــــن كـــل مــــن طرفـــي المنازعــــة فــــي 
الأحكـام الصــادرة مــن محكمــة القضــاء الإداري، یعیــد طــرح المنازعــة برمتهــا علــى 

صـل فیهـا وتنـزل المحكمة الإداریة العلیا بكافة عناصرها والطلبات المبداة فیها لتف
التعــــرض لكافــــة جوانــــب )٢(ومــــن ثــــم یتعـــین  .فـــي شــــأنها صــــحیح أحكـــام القــــانون

المنازعـة التــي كانــت مطروحــة علــى محكمـة القضــاء الإداري وصــدر فیهــا الحكــم 
ویفـــتح البــاب أمامهــا لتـــزن الحكــم المطعــون فیـــه بمیــزان القـــانون،  .المطعــون فیــه

مـن الحـالات التـى تعیبـه فتلغیـه، ثـم لكى تستظهر ما إذا كانت قد قامت به حالـة 
تنزل حكم القـانون فـى المنازعـة ، أم أنـه لـم تقـم بـه حالـة مـن تلـك الحـالات وكـان 
صـــائباً فــــى قضـــائه، فتبقــــى علیـــه وتــــرفض الطعـــن؛ أى أنهــــا تنـــزل علــــى الحكــــم 

، طالمــا أن )٣(، غیــر مقیــدة بأســباب الطعــنالمطعــون فیــه حكــم القــانون الصــحیح
  .روعیة نزولاً على سیادة القانونالمرد هو مبدأ المش

مــــن قــــانون مجلــــس الدولــــة مــــن ذكــــر للأحكــــام ) ٥١(وقــــد خــــلا نــــص المــــادة    
لــذلك جـــرى قضــاء المحكمــة الإداریـــة  ٠٠الصــادرة مــن المحكمــة الإداریـــة العلیــا 

العلیـــا علـــى  أن الأحكـــام الصـــادرة مـــن المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا لا یجـــوز فیهــــا 
  .)٤(الحكم الصادر من المحكمة الإداریة العلیاإلتماس إعادة النظر في 

  
                                                             

 .إداریة علیا  ٢٠٠٦/  ٣/  ١١جلسة  علیا  ق ٥٠لسنة  ٩٧١٦الطعن : المحكمة الإداریة العلیا )١(
 ٢ج  ٣٠إداریة علیا مكتب فني  ١٩٨٥/  ٥/  ٢٥ق جلسة  ٢٥لسنة  ٩١٥،  ٩٠٥: الطعنان  )٢(

 .١١٢٠ص  ١٧٢ق 
 

 .٢٥/١١/٢٠٢٠ق علیا، جلسة  ٦٥لسنة  ٣٠١٢٧الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا )٣(
  .٩/٧/٢٠٠٥علیا، جلسة . ق ٤٤لسنة  ٧٤٩٧الطعن رقم  )٤(
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  الباب الثالث
  إجراءات التحصيل

 

، وتجاهــد )١(القــانون الضـریبىإلیهـا إن تحصـیل الضــریبة هـو الغایــة التـى یســعى  
ولذا فقد منحـت التشـریعات الضـریبیة الـدین الضـریبى  .مصلحة الضرائب لبلوغها

ـــدیون العامـــة والخاصـــة، إذ أحاطـــه بســـیاج مـــن الضـــمانات  وضـــعاً ممیـــزاً بـــین ال
ــــع فــــرص  القویــــة، ــــه، ومن ــــه إجــــراءات خاصــــة بــــه، لضــــمان ســــرعة أدائ وجعــــل ل

  .المماطلة أو محاولات الإفلات من الوفاء التى یلجأ إلیها بعض المدینین
تشریعات ظروف الممـول أو المكلـف المـدین فقـدمت لـه التیسـیرات وراعت هذه ال 

التــى تعینـــه علـــى أدائـــه دون إرهـــاق، أو تقیلـــه كمـــن دینـــه كلـــه أو بعضـــه بحســـب 
وســــار قـــانون الإجــــراءات الضــــریبیة الموحـــد علــــى هـــذا الــــنهج، مبینــــاً   .الأحـــوال

لالتــزام الإجــراءات التــى یتعــین مراعاتهــا لتحصــیل الضــریبة، فیمــا یتعلــق بنطــاق ا
  .تحصیلهضمانات تیسیرات أدائه، و بالوفاء بدین الضریبة، و 

یقــع الالتـــزام بالوفــاء بـــدین الضـــریبة علــى عـــاتق المـــدین الــذى یحـــدده القـــانون، و  
، وأحیانـــــاً یكـــــون شخصـــــاً آخـــــر غیـــــره، )٢(وغالبـــــاً مـــــا یكـــــون الممـــــول أو المكلـــــف

                                                             
یجب أن لا تكون المهمة الوحیدة التى تقوم بها مصلحة الضرائب تذهب الدراسات الحدیثة إلى أنه  )١(

هى تحصیل الضرائب، بل علیها أن تعمل على بیئة صالحة لرجال الأعمال والممولین ، تجعلهم في 
حالة من الرضا، تساعدهم على الالتزام الطوعى بأحكام  القوانین الضریبیة، ویتحقـق ذلـك مـن خـلال 

مصلحة الضـرائب والمجتمـع، لمسـاعدتهم علـى أداء الضـرائب دون ظلـم أو إقامة علاقات تعاون بین 
 ;B.Jelciq; “Science on finance and financial law”; Prishtine 1985:راجـع.تعنـت

p. 198-199. 
القاعدة العامة التى یأخذ بها التشریع المصرى أن تحصیل ضـریبة الـدخل یـتم مباشـرة مـن الممـول  )٢(

القـــانون والمتحمـــل الفعلـــى لعبئهـــا، باســـتثناء الضـــریبة علـــى المرتبـــات التـــى تحصـــل الخاضـــع لأحكـــام 
بینمـا یتحمـل الموظـف أو العامـل  ،بطریـق غیـر مباشـر مـن رب العمـل الملتـزم قانونـاً بـالحجز والتوریـد

وعلـى العكـس یـتم تحصـیل الضـریبة علـى القیمـة المضـافة بطریـق غیـر . العبء الفعلى لهذه الضریبة
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ن العامـل، أو بـأن كالجهات التى تلتزم بخصم ضریبة المرتبـات وتوریـدها نیابـة عـ
تســتقطع جــزءاً مــن المبــالغ التــى تؤدیهــا إلــى الممــول أو تحصــل منــه مبلغــاً تحــت 
حســــاب الضــــریبة المســــتحقة علیــــه، ثــــم تقــــوم بتوریــــد هــــذه المبــــالغ إلــــى مصــــلحة 

والأصــل أن یــؤدى دیــن الضــریبة فــى المیعــاد الــذى یحــدده القــانون،  . )١(الضــریبة
إما فى تاریخ تقدیم الإقرار، أوعنـد وجـوب أداء الضـریبة بقـرار اللجنـة الداخلیـة أو 

  . لجنة الطعن أو حكم القضاء
وقــد یختــار الممــول أن یــدفع مقــدماً إلــى الإدارة الضــریبیة مبلــغ الضــریبة الــذى    

یعــاد الإلتــزام بــه عــادة، بمــا یعــرف بنظــام الــدفعات المقدمــة یقــدره، قبــل أن یحــل م
advanced payments ،  وبموجبـــه یصـــبح الممـــول مـــدیناً باختیـــاره، ممـــا یعطـــى

  .مصلحة الضرائب الحق فى المطالبة بما یجب علیه أداءه ولو لم یحل میعاده
  :الآتیةالثلاثة ونبین ذلك فى الفصول  

                                                                                                                                               
بتحصــیل الضــریبة مــن مســتهلك ) بــائع الســلعة أو مقــدم الخدمــة( طریــق إلــزام المكلــف  مباشــر، عــن

الســــلعة أو المنتفــــع بالخدمــــة، وتوریــــدها نیابــــة عــــن الأخیــــر المتحمــــل الفعلــــى لعبئهــــا، إلــــى مصــــلحة 
ویستثنى مـن ذلـك حالـة التكلیـف العكسـى عنـدما یكـون مـورد السـلعة أو مقـدم الخدمـة غیـر . الضرائب

، حیث یكون على مستهلك هذه السـلعة أو المنتفـع بالخدمـة سجل لدى مصلحة الضرائبمقیم وغیر م
المعـدل  ٢٠٢٢لسـنة  ٣أضـاف القـانون رقـم تورید الضریبة المستحقة مباشـرة إلـى مصـلحة الضرائب،و 

المعدلــة بــإلزام مســتهلك ) ٣١(لــبعض أحكــام قــانون ضــریبة القیمــة المضــافة حكمــا یقضــى فــى المــادة 
مــن ضــریبة % ٢٠نتفــع بالخدمــة، باعتبــاره المتحمــل الفعلــى لعــبء الضــریبة، بــأن نســبة الســلعة أو الم

. القیمة المضافة مباشرة إلى مصلحة الضرائب، على أن یظل المكلف بتورید النسبة الباقیة نیابة عنه
وهــذا الاســتثناء یطبــق فقــط فــى حالــة بیــع الســلع أو تقــدیم الخــدمات حصــراً إلــى الــوزارات والمصــالح 

    .جهات الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة والهیئات العامة وغیرها من الأشخاص الاعتباریة العامةوال
ذهب القضاء الأمریكى إلى أن المبالغ التى تستقطع من المنبع وتدفع إلى الإدارة الضریبیة مقدماً  )١(

  .ضریبة الدخل قبل نهایة السنة الضریبیة  لا تعد ضرائب فى حد ذاتها، ولكنها طرق لتحصیل
Withholding and estimated tax remittances are not taxes in their own right, 
but methods for collecting the income tax.. 

  Baral v. United States, 528 U.S. 431, 436-437 (2000): راجع 
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  الفصل الأول
  أداء الضريبة

 

تختلــف اتجاهــات الــدول بشــأن مــدى إلــزام الممــول بــأن یــدفع أى ضــریبة متنــازع  
عـادل،  علیها حتى یتم النظـر فـي المنازعـة، إذ یـرى بعضـها أن هـذا الطلـب غیـر

بینمـــا تلـــزم بـــه دول أخـــرى الممـــولین لتجنـــب المنازعـــات غیـــر الجـــادة أو التافهـــة 
frivolous disputes .  ویأخــــذ فریــــق ثالــــث اتجاهــــاً وســــطاً بــــأن تســــمح لــــلإدارة

الضــریبیة أو المحــاكم للتخفیــف أو الإعفــاء مــن هــذه الالتــزام وفــق كــل حالــة علــى 
خمســین فــي ( حــدة، بینمــا یــرى آخــرون إلــزام الممــول بــدفع  نســبة مــن الضــریبة 

   ).المائة مثلاً 
یـا دفـع المبـالغ عنـدما ، مثل المملكـة المتحـدة وفرنسـا وألمان)١(وتعلق بعض الدول 

. یكـــون الـــربط فـــي مرحلـــة المنازعـــة، بینمـــا لا تســـمح إیطالیـــا بتعلیـــق هـــذه المبـــالغ
وتقف الجزائر موقفاً وسطاً فهى تعتبر الضـریبة واجبـة الأداء رغـم الطعـن علیهـا، 
إلا أنه یمكن تأجیـل دفـع هـذه الضـریبة بسـبب التقاضـى إذا قـدم المـدین ضـمانات 

، أو أن یــدفع مــا لایقــل عــن ثلاثــین فــى المائــة مــن )٢(یبةحقیقیــة للتحصــیل الضــر 
یترتــب علــى ربــط الضــریبة أو تحدیــد الــدین  :وفــى مصــر .)٣(القــدر المتنــازع علیــه

المســتحق علــى الممــول بنــاء علــى الإقــرار المقــدم منــه، أن یبــادر الممــول بســداد 
الحالــة ربطــاً للضــریبة، أو تحدیـــداً  الــدین الــذى أقــر بــه، ویكــون الإقــرار فــى هــذه

                                                             
(1) Organization for Economic Cooperation and Development, Taxpayers' 
Rights and Obligations: A Survey of the Legal Situation in OECD Countries 
, p.99. (1990 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجبائیـــة  ٧٤قـــراءة تحلیلیلـــة لمضـــمون نـــص المـــادة : عطـــوى عبـــد الحكـــیم )٢(
، ١٦القـانونى، المجلـد رقـم المنظمة لطلب الإرجاء القانونى لدفع الضریبة، المجلة الأكادیمیـة للبحـث 

 .وما بعدها ٦٥، ص ٢/٢٠١٧عدد 
 .من قانون الإجراءات الجبائیة الجزائرى) ٧٤(المادة  )٣(
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 ، أن أن  )١(ذلـكلدینها بمعرفة الممول، ولكنه لیس ربطاً نهائیـاً تبـرأ بـه ذمتـه تمامـاَ
قــوانین الضــرائب توجــب فــى بعــض الأحیــان أن یتقــدم الممــول بــإقرار بأرباحــه أو 
إیراداتـــه فـــى میعـــاد معـــین وتلزمـــه بـــأداء الضـــریبة المســـتحقة مـــن واقـــع إقـــراره فـــى 

  . میعاد المذكورال
وهـذا الأداء مــن واقــع الإقـرار یعتبــر أداء مؤقتــاً لــدین الضـریبة إلــى حــین تحدیــد   

قیمتها وربطهـا بصـفة نهائیـة وحینئـذٍ یلتـزم الممـول بـأداء مـا یكـون هنـاك مـن فـرق 
بین ما أداه مؤقتـاً وبـین مـا ربـط علیـه نهائیـاً وحینئـذٍ أیضـاً یصـبح مـا أداه الممـول 

حیحاً بـــدین الضـــریبة یترتـــب علیـــه انقضـــاء هـــذا الـــدین فـــى ذمتـــه مؤقتـــاً وفـــاءً صـــ
خاصــة وأن هــذا الــدین ینشـــأ بتحقیــق الواقعــة المنشــئة لـــه قانونــاً أمــا الــربط الـــذى 

نما یحدد قیمتها الواجبة الأداء   .تجریه مصلحة الضرائب فلا ینشئ الضریبة وإ
ذا رأت المصـلحة تصـحیح أو تعــدیل هـذا الإقــرار لاكتشـافها عــ   دم صـحته مــن وإ

واقــع البیانــات المتاحــة لــدیها أو لعــدم تقــدیم الممــول البیانــات والمســتندات المؤیــدة 
، فـــإن الـــربط التقـــدیرى الـــذى تجریـــه  للإقـــرار، أو لـــم یقـــدم الممـــول الإقـــرار أصـــلاً

  .المصلحة یلزم إخطار الممول به
وقــــد أوجــــب قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة الموحــــد أن یكــــون تحصــــیل الضــــریبة  

وجــب مطالبـــات یعلـــم بهـــا الممـــول، ویتـــرك لـــه الفرصـــة للســـداد، قبـــل اتخـــاذ أى بم
  .إجراء قانونى لإجباره على هذا الوفاء

 

یكــــون تحصـــیل الضــــریبة غیـــر المســــددة ومقابـــل التــــأخیر "): ٤٥(مـــادة     
والضـریبة الإضــافیة المســتحقة بموجــب القـانون الضــریبي مــن خــلال مطالبــات 
واجبــة التنفیــذ تصــدر باســم مــن هــم ملزمــون قانونًــا بأدائهــا أو توریــدها وبغیــر 
إخلال بما قد یكون لهم من حق الرجوع على من هم مـدینون بهـا، وذلـك علـى 

                                                             
جلسѧѧѧѧة  ٢٩/١/٦ملѧѧѧѧف رقѧѧѧѧم  ١الفتѧѧѧѧوى رقѧѧѧѧم :الجمعیѧѧѧѧة العمومیѧѧѧѧة لقسѧѧѧѧمى الفتѧѧѧѧوى والتشѧѧѧѧریع  )١(

٩/١٢/١٩٧٠. 
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لمعدة لهـذا الغـرض، والتـي یصـدر بهـا قـرار مـن الـوزیر، وترسـل هـذه النماذج ا
ا بعلــــم الوصــــول أو بــــأي وســــیلة  المطالبــــات بكتــــاب موصــــى علیــــه مصــــحوبً
إلكترونیــة لهــا الحجیــة فــي الإثبــات قانونًــا ، أو یــتم تســلیمها بمقــر العمــل أو 

  .)١(المأموریة بموجب محضر یوقع علیه الممول أو المكلف أو من یمثله 
وعلى المصـلحة أن تخطـر الممـول أو المكلـف بالمطالبـة بالسـداد خـلال سـتین 
ــا مــن تــاریخ موافقــة الممــول أو المكلــف علــى تقــدیرات مأموریــة الضــرائب  یومً
المختصة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة المختصة بـأى مـن 

  . )٢(".الوسائل المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذه المادة
ومـن هـذه المــادة نتبـین أن المشـرع قــد ألـزم مصـلحة الضــرائب بالمطالبـة بالــدین   

كــإجراء أولــى للتحصــیل، وأن توجــه هــذه المطالبــة إلــى المســئول عــن الوفــاء بهــذا 
  .الدین 

  : ونبین ذلك فى مبحثین 
  

  المبحث الأول
  المطالبة بدين الضريبة

فــي إشــارة ضــمنیة ) غیــر المســددة(اســتهلت هــذه المــادة الحــدیث عــن الضــریبة    
للقاعـدة دیــن الضــریبة محمـول لا مطلــوب، إذ علــى الممـول أو المكلــف أن یبــادر 
بسـداد مـا یجـب علیـه مـن ضــرائب، وخاصـة الضـرائب التـي لا یكـون ثمـة خــلاف 

عــده الممــول أو فــي شــأنها بینــه وبــین مصــلحة الضــرائب، كضــریبة الإقــرار الــذى ی
المكلــف بنفســه، أو الضـــریبة التــي یحصـــلها نیابــة عــن غیـــره كضــریبة المرتبـــات، 
وضـــریبة القیمـــة المضـــافة، أو الضـــریبة ألتـــى أقـــر بهـــا أمـــام اللجنـــة الداخلیـــة، أو 

                                                             
 .یبة على الدخلالملغاة من قانون الضر ) ١٠٣(تقابل الفقرة الأولى من المادة  )١(
  .الملغاة من قانون الضریبة على الدخل) ١٠٤(تقابل الفقرة الثانیة من المادة  )٢(
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قبلهـــا بنـــاء علـــى قـــرار لجنـــة الطعـــن أو حكـــم القضـــاء، وذلـــك كلـــه تفادیـــاً لتـــأخیر 
أعبـاء مالیـة إضـافیة یتحملهـا كمقابـل التـأخیر الوفاء بالضرائب،وما ینتج عنه من 

  .الإضافیةأو الضریبة 
ویوجــب القـــانون علــى مصـــلحة الضــرائب أن تخطـــر الممــول بالمطالبـــة بالســـداد  

مــن تــاریخ موافقــة  ىخــلال ســتین یومــاً مــن تــاریخ وجــوب أداء الضــریبة علیــه، أ
ور قــرار الممــول أو المكلــف علــى تقــدیرات مأموریــة الضــرائب المختصــة، أو صــد

  . لجنة الطعن أو حكم المحكمة المختصة
ویجب أن تكون المطالبـة بـدین الضـریبة كتابـة، وذلـك علـى النمـوذج المعـد لهـذا  

  . )١(الغرض، والتي یصدر بها قرار من وزیر المالیة
ولا عبـرة للمطالبــة الشـفهیة التــى تطالـب بهــا المصـلحة المــدین بالضـریبة، ســواء   

  .بالحدیث المباشر إلیه أو عن طریق التلیفون
كمــا یجــب التأكــد مــن علــم المــدین بهــذه المطالبــة، إذ اشــترط القــانون أن ترســل   

المطالبات بكتاب موصى علیه مصحوباً بعلم الوصول، أو بـأى وسـیلة إلكترونیـة 
  .ها الحجیة في الإثبات قانوناً ل
ویجوز تسلیم المطالبات بالتحصـیل مباشـرة إلـى المـدین فـي مقـر عملـه، أو حـال  

وفـــى هـــاتین الحـــالتین یجـــب أن یثبـــت هـــذا التســـلیم  .تواجـــده بمأموریـــة الضـــرائب
  .بموجب محضر یوقع علیه الممول أو المكلف أو من یمثله

دین الضریبة، لأن دیـن الضـریبة ینشـأ ویلاحظ أن المطالبة بالتحصیل لا تنشئ  
أمــا المطالبــة بالتحصــیل فهــى مجــرد  .منشــئة للضــریبةلمــن تــاریخ تحقــق الواقعــة ا

ســند تنفیــذى لتحصــیل الضــریبة الواجبــة الأداء بعــد ثبــوت تحقــق الواقعــة المنشــئة 
  .لها

                                                             
مــن اللائحـة التنفیذیــة لقـانون الإجــراءات الضـریبیة یكــون تحصـیل الضــریبة  ٥٢نـنص المــادة  رقـم  )١(

واجبــة التنفیــذ غیــر المســددة ومقابــل التــأخیر والضــریبة الإضــافیة والمبــالغ الأخــرى بموجــب مطالبــات 
 ).سداد ٣(معتمدة من رئیس المأموریة على النموذج رقم 
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، )١(المنشـئة لـه طبقـاً للقـانونالأصل أن دین الضریبة ینشـأ بمجـرد تـوافر الواقعـة  
فهــو  - وهــذه الواقعــة تولــد مــع مــیلاد الإیــراد الخاضــع للضــریبة، أمــا المطالبــة بــه

أداة تنفیذیـــة لتحصـــیل الضـــریبة ولا یعتبـــر مصـــدراً  للالتـــزام بالضـــریبة أو شـــرطاً 
مــــن  -فــــإذا لـــم یقــــم الممـــول أو المكلــــف بســــداد مـــا علیــــه مـــن دیــــون . )٢(لتكونـــه

أخیر وضـریبة إضـافیة بموجـب القـوانین الضـریبیة المتعلقـة بهـا، ضرائب ومقابل تـ
                                                             

یجب التفرقة بین نشأة دین الضریبة واستحقاقه وبین تحدید مقداره، فالدین الضریبى ینشأ ویسـتحق  )١(
من تاریخ الواقعة المنشئة للضریبة، وهى الحدث الذى یقع فى تاریخ معـین ویوجـب دیـن الضـریبة فـى 

أو المكلــف، ویترتــب علیــه اســتحقاق هــذا الــدین للخزانــة العامــة مــن هــذا التــاریخ، إلا أن   ذمــة الممــول
إلى حین تقدیم الإقرار أو مطالبة مصلحة الضرائب به لاعتبارات عملیة، إذ یتعذر قد تأخر  تحصیله 

ى على الممول أن یسدد دین الضریبة فى كل واقعة نشـأت ، كمـا هـو فـى ضـریبة القیمـة المضـافة التـ
تتحقق الواقعة المنشئة لها ببیع السلعة أو أداء الخدمة، وهو أمر قد یتكرر كل یوم أو مدار السـاعة، 
ن كانـت تنشـأ بتحقـق الـربح فـى نهایـة السـنة المالیـة، إلا أن  كما أن الواقعة المنشئة للضریبة الـدخل وإ

فـاتره وحسـاباته، أو تحتاجـه  تحدید مقدار هذا الدین، یتطلب فتـرة مـن الـزمن یرجـع فیهـا الممـول إالـى د
لــذا نــص القــانون علــى أن تســتحق الضــریبة فــى . الإدارة الضــریبیة لفحــص حالــة الممــول أو المكلــف

تاریخ تقدیم الإقرار، أو بناء على مطالبة مصلحة الضرائب للمدین بها، وهـو تـاریخ لاحـق علـى نشـأة 
یعـــة القانونیـــة لـــدین الضـــریبة، مجلـــة الطب: عـــادل فلـــیح العلـــى. د: أنظـــر. الـــدین الضـــریبى واســـتحقاقه

 ،٢٠٠٩، ٤، العـــدد رقـــم ٣٣الحقـــوق، التـــى تصـــدرها كلیـــة الجقـــوق ، جامعـــة الكویـــت، المجلـــد رقـــم 
  . ٣٣٨ص

حكم محكمة استئناف القاهرة، الـدائرة الرابعـة  -ومن النتائج المترتبة على هذه التفرقة ما أقره القضاء 
بــأن القاعــدة فــى مســائل الضــرائب والرســوم    -تجــارى ١٩٥٠لســنة  ١٣٨التجاریــة، فــى القضــیة رقــم 

التقــادم المســقط للضــریبة یبــدأ ســریانه مــن الیــوم الــذى یصــبح فیــه الــدین مســتحق الأداء، ویعتبــر دیــن 
، ویبدأ سریان التقادم بشأنه من اللحظة التى تتولد فیها الواقعة المنشئة للضریبة؛ لأن  الضریبة مستحقاً

وقـد خـرج المشـرع علـى هـذه القاعـدة بـأن ". ناً للدولة بقیمة الضـریبةالممول یعتبر من هذه اللحظة مدی
بــأن یســقط  مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة) ٤٤(المــادة نــص صــراحة فــى قــوانین الضــرائب، ومنهــا 

الضریبة بمضى خمس سنوات من الیوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقدیم تقدیر أو تعدیل الحق فى 
 . الإقرار الضریبى

  .١٦/١/١٩٧٤ق، جلسة ٣٦لسنة  ٢٣٨الطعن بالنقض رقم  )٢(
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تحصـــل الضـــریبة بمقتضـــى مطالبـــات واجبـــة وجـــب علـــى مصـــلحة الضـــرائب أن 
التنفیـذ تصـدر باسـم مـن هـم ملزمــون قانونـاً بتسـدیدها للخزانـة العامـة بغیـر إخــلال 

  .بما قد یكون لهم من حق الرجوع على من هم مدینون بها
 

،  قبـل )١(إن المطالبات التى تصدرها مصـلحة الضـرائب، وكانـت تسـمى بـالأوراد 
ــــدخل الصــــادر بالقــــانون رقــــم  ، أدوات  ٢٠٠٥لســــنة ٩١قــــانون الضــــریبة علــــى ال

  .لازمة لتحصیل الضریبة
وتعد هذه المطالبات من السندات التنفیذیة التى تبـین مـا للمصـلحة مـن دیـن فـى  

كالمتنـازل إلیـه أو المتضــامن أو ( ول أو المكلــف، أو غیـره مـن المــدینینذمـة الممـ
، ومقـــدار هـــذا الحــــق، والمـــدین الـــذى یـــراد التنفیـــذ فــــى )الـــوارث بحســـب الأحـــوال

الضــریبة، أو مقابــل التــأخیر، أو ( مواجهتــه، والحــق الــذى یجــرى التنفیــذ مــن أجلــه
ـــــالغ الأخـــــرى المســـــتحقة لمصـــــلحة ـــــاً  الضـــــریبة الإضـــــافیة، أو المب الضـــــرائب وفق

  ) .للقانون
وتهـــدف هـــذه المطالبـــات إلـــى تنبیـــه المـــدین بالـــدیون الضـــریبیة المســـتحقة علیـــه،  

للمبـــادرة بســــدادها طواعیــــة، قبـــل أن تشــــرع مصــــلحة الضـــرائب باتخــــاذ إجــــراءات 

                                                             
عــن المقصــود بكلمــة  ٢٠٠٥أثیـر التســاؤل أثنــاء إعـداد مشــروع قــانون الضـرائب علــى الــدخل عـام  )١(
لــم یعثــر و ،  ١٩٣٩لســنة  ١٤مــن القــانون رقــم  اً التــى تــواتر ذكرهــا فــى القــوانین الضــریبیة بــدء) الـورد(

دلالــة اللفــظ  یقتــرب مــن فــى معنـى الــورد بــالقوامیس اللغویــة لا  لهـذه الكلمــة أصــل لغــوى، لأن مــا جــاء
ورقــة یجــرى "بــالنص علــى أنــه ١٩٣٩لســنة  ١٤القــانونى، ولقــد اكتفــت اللائحــة التنفیذیــة للقــانون رقــم 

لسـنة  ٩١فى القـانون رقـم  –لذا كان من الطبیعى أن یستغنى المشرع ". بمقتضاها تحصیل الضریبة 
). المطالبات( الإجراءات الضریبیة عن كلمة الأوراد ، ویستعمل بدلاً منها كلمة وكذلك قانون  ٢٠٠٥

  .لأنها أوضح فى المعنى بأنها ورقة من أوراق إجراءات التنفیذ
ضمانات : أحمد ماهر عز . د: والمعنى الاصطلاحى فى) الورد( أنظر فى المعانى المختلفة لكلمة 

ة البحــوث الإداریــة، التــى تصــدرها أكادیمیــة الســادات تحصــیل الضــرائب فــى القــانون المصــرى، مجلــ
  . وما بعدها ٦٨،  ص ١٩٨٨، )١(، العدد رقم ٣للعلوم الإداریة،القاهرة، المجلد رقم 



 

٦٣٩ 
 

التحصــــیل الضـــــریبى، دعمـــــاً للثقـــــة التــــى یجـــــب أن تكـــــون بـــــین الممـــــول والإدارة 
ســلبیة علــى الممــول أو المكلــف حــال اتخــاذ إجــراءات الضــریبیة، وتفادیــاً للآثــار ال

  .التنفیذ الجبرى، كالحجز والبیع الإداریین، أو حجز ما له من أموال لدى الغیر
التـى  )١(كما أن استجابة المدین لهذه المطالبة تقلل من التكلفة الإداریـة والمالیـة  

  .  تتكبدها المصلحة لتحصیل الدیون الضریبیة
التــى نــص علیهــا  )٢(وتعتبــر المطالبــات الضــریبیة مــن قبیــل الســندات التنفیذیــة   

  . )٤(، وتتمیز بأنها  تنفذ بمجرد صدورها دون حاجة للتصدیق علیها)٣(القانون
إخطــار الممــول أو المكلــف وفقــاً لأحكــام قــانون الإجــراءات الضــریبیة لا یكفــى و   

ارات مجــــرد الوقــــوف علــــى بتقــــدیرات المأموریــــة، لأن الغــــرض مــــن هــــذه الإخطــــ
                                                             

على تسویة الدیون الضریبیة بالطرق الودیة تقلیلاً للتكالیف والأعباء التى  من الدول تحرص كثیر )١(
 ٢٠١٦الیونــان التــى طبقـت منــذ عــام : یة، ومـن هــذه الـدول یتحملهـا كــل مـن الممــول والإدارة الضــریب

، یقــوم علــى إرســال بریــد  Automated Reminder System (ATS)  نظــام تــذكیر إلكترونــى
المدین، وتوفیر خدمة مركـز تصـال للـرد علـى استفسـارات الممـولین بشـأن مـا  إلى email  إلكترونى 

بــلاغ  .علـیهم مــن دیـون كمــا اسـتخدمت أیرلنــدا التكنولوجیــا فـى إعــداد تقـاریر حــول الـدیون الضــریبیة وإ
 OECD : Successful Tax Debt Management: Measuring Maturity:راجـع . المـدینین بهـا

and Supporting Change, OECD, Paris, 2019,p.52-53. at: www.oecd.org/tax/forum-
on-tax-administration/publications-and-products/successful-tax-debt-management-

measuringmaturity-and-supporting-change.htm  .  
یثــة فــى دالمســتجدات الح: طلعــت یوســف خــاطر. د: حــول الســندات التنفیذیــة بوجــه عــام ، أنظــر )٢(

تصـدرها كلیـة الحقـوق، السـندات التنفیذیـة، دراسـة مقارنـة، مجلـة البحـوث القانونیـة والاقتصـادیة، التـى 
 .وما بعدها ١٦٩، ص ٢٠٢١، یونیو ٧٦جامعة المنصورة، العدد رقم 

مــن قــانون المرافعــات، وهــى الأحكــام ) ٢٨٠(فــى المــادة  حصــراً إن الســندات التنفیذیــة قــد وردت  )٣(
والأوامـر والمحــررات الموثقـة ومحاضــر الصـلح المصــدق عنهـا، وكــذلك الأوراق التـى یعطیهــا القــانون 

ق، جلســـة  ٥٦لســـنة ٢٥٣٨٢الطعـــن رقـــم : المحكمـــة الإداریـــة العلیـــاحكـــم :یراجـــع . صـــیغة التنفیذیـــةال
ق، جلســــــة  ٦٨لســــــنة  ٧١٧ونفــــــس المبــــــدأ حكــــــم محكمــــــة الــــــنقض فــــــى الطعــــــن رقــــــم . ٣/٧/٢٠١١

٢٨/٥/٢٠٠٩. 
ضریبة الأرباح التجاریة والصناعیة فى القـانون المصـرى، : أحمد ثابت عویضة/ أستاذنا الدكتور  )٤(

  .وما بعدها ٤٤٥، ص ١٩٦٧دار الكتاب العربى، القاهرة، الطبعة الثانیة، 
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عناصــر التقــدیر الــوارد بهــا لیقــرر قبولــه أو الطعــن فیــه أمــام لجنــة الطعــن، وفــى 
حالــة الطعــن وقبــل البــت فیــه لا تكــون الضــریبة مســتحقة الأداء، وبعــد البــت فیــه 
فإنـــه یتعـــین لاتخـــاذ إجـــراءات تحصـــیلها أن تصـــدر بهـــا مطالبـــات واجبـــة التنفیـــذ، 

  .من قانون  الإجراءات الضریبیة) ٤٥(ن المادة عملاً بنص الفقرة الأولى م
وبغیـــر هـــذه المطالبــــات یكـــون قــــد تخلـــف بــــذلك الســـند التنفیــــذى لاقتضـــاء هــــذه  

لأن الـــدیون الضــــریبیة تتمیـــز عــــن دیـــون الأفـــراد فــــي أنهـــا لا یمكــــن ،)١(الضـــریبة
  . اقتضاءها مباشرة من المدینین المتخلفین عن الوفاء بها، دون مطالبة رسمیة

ـــــى أن  ـــــون إلـــــى مصـــــلحة  )٢(وذهبـــــت المصـــــلحة إل ـــــى یـــــدفعها الممول المبـــــالغ الت
الضرائب قبل صدور الأوراد الخاصة من المصلحة إنما یدفعونها تحـت الحسـاب 

یســرى  -١٩٩٧لســنة  ١٤ق  ٩٧بالمــادة  –فـلا یجــوز أن یقــال إن التقــادم الـوارد 
علیها من تاریخ دفعها للمصلحة، لأن التقادم الذى تقصده هـذه المـادة لا یبـدأ إلا 

تـــاریخ الـــورد الـــذى یحـــدد مقـــدار دیـــن الضـــریبة، ویكـــون غیـــر معـــین المقـــدار مـــن 
وغیــر محقــق الوجــود ولا یجــب أداؤه إلا مــن تــاریخ صــدور أوراد الــربط ، وبالتــالى 

إذ مــن  ،فــإن التقــادم المقســط لا یبــدأ إلا مــن تــاریخ إعــلان الممــول بــربط الضــریبة
علیـه أداؤهـا بمقـدار مـا اخـذ  هذا التاریخ فقط یتحقق علمه بمبلغ الضریبة الواجب

  .منه بغیر حق
 

مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة أن الإقــرارات المقدمــة مــن  ٤٦اعتبــرت المــادة  
الممــول أو المكلــف ســند تنفیــذى، یعطــى لمصــلحة الضــرائب الحــق فــى تحصــیل 

رى عـــــن طریـــــق الحجـــــز الإدا -إذا لـــــم یقـــــم الممـــــول بســـــدادها –هـــــذه الضـــــرائب 
  .التنفیذى، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبیه بذلك

                                                             
 .٢٨/٥/٢٠٠٩ق، جلسة  ٦٨لسنة  ٧١٧حكم محكمة النقض رقم : نفس هذا المبدأ أنظر  )١(
 .٢٤٠وص ٢٣٩، بدرن، ص  ١٩٣٩لسنة  ١٤ق  ٩٧تعلیمات رقم للمادة  )٢(
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ولعــل الحكمــة مــن ذلــك ترجــع إلــى أن الإقــرار الضــریبى هــو بیــان قــد صــدر مــن  
، ومحـــدداً مقـــداره،  ممـــا لا )١(مقـــراً فیــه بدینـــه) الممـــول أو المكلـــف(المــدین نفســـه 

حاجــة إلــى بیانــه مــرة أخــرى مــن خــلال المطالبــات الضــریبیة، التــى تكــون بالنســبة 
للـــدیون الضـــریبیة التـــى تحـــددت بعـــد تعـــدیل الإقـــرار، أو قـــدرتها الإدارة الضـــریبیة 
ابتـداءً فــى حـال عــدم تقدیمـه الإقــرار، ثـم أصــبحت هـذه الــدیون واجبـة الأداء، فــى 

  .  قانوناً  الأحوال المقررة
ولمــا كــان القــانون یوجــب أن یــدفع الممــول أو المكلــف ضــریبة الإقــرار فــى یــوم   

تقدیمه، فإن الحاجة إلى الإقرار كسند تنفیذى لتحصیل ضـریبة الإقـرار أمـر ینـدر 
، وذلــــك فــــى الحالــــة التــــى یقــــدم الممــــول أو  حدوثــــه، ولكــــن یمكــــن أن یقــــع عمــــلاً

حیــث لا یكــون أمــام مصــلحة الضــرائب  المكلــف الإقــرار دون أن یــدفع الضــریبة،
، ثم تقوم بتحصیل الضریبة المبینـة بـه كسـند تنفیـذى، إذ لـم )٢(إلا أن تقبل الإقرار

یـــنص القـــانون علـــى رفـــض مصـــلحة الضـــرائب الإقـــرار إذا لـــم یقـــم الممـــول بـــأداء 
  .الضریبة المسحتقة بناءً علیه

 

یحق للمصلحة تحصیل الضریبة واجبة الأداء، وهـى إمـا أن تكـون نهائیـة غیـر   
قابلـــة للطعــــن علیهــــا بـــأى وجــــه، أو كانــــت غیــــر نهائیـــة ، ولكــــن القــــانون أوجــــب 
تحصیلها،  بالرغم من كونها قابلة للطعن، إعمالاً للقاعدة ادفع ثم نـازع، أو ادفـع 

قــرار لجنـــة الطعـــن ،  ، فتحصـــل الضــریبة بموجـــب pay then refundثــم اســـترد 

                                                             
حالات أخرى توجب  ٢٠٠٥لسنة  ٩١وردت في قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  )١(

علـى الشـخص توریـد الضــریبة إلـى مصـلحة الضـرائب أو المبــالغ الأخـرى مباشـرة دون أن تنتظـر إلــى 
، والضــریبة  حـین مطالبـة المصــلحة بهـا، ومنهـا ضــریبة المرتبـات التـي تحجــز مـن المنبـع وتــورد شـهریاً

 .مستقطعة على الأوراق المالیة، والمبالغ التي تخصم أو تحصل من المنبع تحت حساب الضریبةال
یتـیح التشــریع الضــریبى الأمریكــي للممــول الــذى لــم یـدفع ضــریبة الإقــرار فــي یــوم تقدیمــه، أن یقــوم  )٢(

  .تاریخ إخطاره بالدفعبدفع هذه الضریبة خلال العشرة أیام التالیة 
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والحكم القضائى غیر النهائى ، إذ لا یمنع الطعن فى قرار اللجنـة أمـام المحكمـة 
  . من أداء الضریبة -محكمة القضاء الإدارى حالیا -الابتدائیة

ولقـد تقــررت هـذه القاعــدة لرعایـة حقــوق الخزانـة العامــة فـى أن یــؤدى إلیهـا أحــد   
فــى وقــت ملائــم دون أن یؤجــل ) الضــرائب وهــو( أهــم مصــادر الإیــرادات العامــة 

إلـى حـین الفصـل فـى النـزاع الضـریبى مـن خـلال مراحـل التقاضـى المختلفـة التــى 
قــــد یطــــول أمــــدها، مــــع حاجــــة الخزانــــة العامــــة لهــــذه الأمــــوال لتحقیــــق المصــــلحة 
العامـة، واســتبقاءها فــى یــد المـدین بهــا ینتفــع بهــا، ممـاطلاً أداءهــا، مســتغلاً طــول 

  . قضائیة وتعددهاالإجراءات ال
ومع ذلك فإن هذه القاعـدة لا تخلـو مـن نقـد، حیـث أن لجـوء الممـول أو المكلـف  

إلى القضاء لا یكون فى جمیع الأحـوال بقصـد المماطلـة والتسـویف لتأجیـل سـداد 
نما للدفاع عن حقه فـى التخفیضـات أو الإعفـاءات الضـریبیة  الدیون الضریبیة، وإ

مصــــلحة (یحصــــل علیهـــا أمـــام الجهــــات الإداریـــة  التـــى یقررهـــا لــــه القـــانون، ولـــم
الـذى . ، فالتجـأ إلـى القضـاء) الضـرائب ذاتهـا، ولجانهـا الداخلیـة، أو لجنـة الطعـن

  . ینصفه بعد ذلك، مما یثبت صحة ادعائه ولو بعد فترة من الزمن
ونرى أنه إذا كـان القـانون قـد أعطـى مصـلحة الضـرائب حـق تحصـیل الضـریبة   

كــان مطعونــاً علیهــا أمــام القضــاء، فــإن مــن العدالــة أن یقضــى واجبــة الأداء ولــو 
على المصلحة بفوائد عن الضـریبة التـى حصـلتها فـى هـذه المرحلـة ثـم ثبـت عـدم 
صـــحتها بحكـــم قضـــائى نهـــائى، تعویضـــاً للممـــول أو المكلـــف عـــن حرمانـــه مــــن 

رى ، وهو ما لـم یقـره المشـرع المصـ)١(انتفاع بماله فترة المنازعة للوصول إلى حقه

                                                             
عــدم مطالبــة الممــول أو المكلــف الـذى تفــرض علیــه ضــریبة مبالغــاً فیهــا مــن : البــاحثینیقتـرح أحــد  )١(

حیث مقدارها، أو غیر حقیقیة من حیث فرضها، وبالتالى لا یكون للمصـلحة حـق تحصـیل الضـریبة، 
ازع علیها ، فإذا ثبـت أحقیـة المصـلحة فـى هـذه نحتى یتمكن من الطعن على قرار ربط  الضریبة المت

و فــى قــدر منهــا، اســتحق علــى الطــاعن غرامــات یفرضــها القــانون لثبــوت عــدم أحقیتــه فــى الضــریبة أ
إشـــكالات التحصـــیل والتنفیـــذ فـــى قـــانون ضـــریبة الـــدخل : عبـــد االله عطـــا االله حمـــود: أنظـــر . ( النـــزاع
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إلا إذا تــأخرت الإدارة الضـــریبیة فـــى رد الضـــریبة مــدة مـــن الـــزمن بعـــد أن طالـــب 
الممول أو المكلف بها، أى أن الفائدة لا تكون عن اسـتبقاء مبلـغ الضـریبة خـلال 
نمـــا عـــن فتـــرة احتجـــاز هـــذا المبلـــغ بعـــد صـــدور حكـــم قضـــائى  ــرة المنازعـــة، وإ فتـ

  .    لصالح الممول أو المكلف
یجــب علــى الممــول أو المكلــف أداء الضــریبة :  ادفــع ثــم نــازع: وتطبیقــاً لقاعــدة 

ذا حكــم  وفـق قـرار لجنـة الطعــن دون أن یترتـب علـى الطعـن فیــه إیقـاف أدائهـا، وإ
القضــــاء بتخفــــیض الضــــریبة أو الإعفــــاء منهــــا، یعــــدل ربــــط الضــــریبة وفقــــاً لهــــذا 

زیـــادة علـــى الحكــم، فـــإذا كــان الحكـــم نهائیـــاً اســترد الممـــول أو المكلـــف مــا أداه بال
ماقضى بـه هـذا الحكـم ، أمـا إن كـان الحكـم مطعونـاً فیـه فـلا یجـوز اسـترداد هـذه 

یختلــف عــن مركــز  –فــي هــذه الحالــة  –الزیــادة، ذلــك لأن مركــز الممــول الــدائن 
المصــلحة عنــدما تكــون دائنــة، إذ أن الحكــم القضــائى غیــر النهــائى یجعــل مركــز 

ممــا یوجــب عــدم الاســتعجال فــى رد الممــول الــدائن غیــر مســتقر وقابــل للتغییــر، 
الزیادة إلیه إلا بعد صیرورة هذا الحكـم نهائیـاً ، بخـلاف مركـز مصـلحة الضـرائب 
الدائنة فإن الحكم غیـر النهـائى لا یمنعهـا مـن تحصـیل الضـریبة، وهـذه الخاصـیة 

                                                                                                                                               
، ٢٠١٥الأردنـى، رسـالة دكتـوراه، كلیـة الدراسـات العلیـا، جامعـة العلـوم الإسـلامیة العالمیـة ، الأردن، 

  .)٦٩ ص
یغل یـد مصـلحة الضـرائب مـن تحصـیل الضـریبة المتنـازع علیهـا، ویؤجـل  -فى رأینا  -وهذا الاقتراح 

وهـــو مـــا قـــد یـــدفع معظـــم الممـــولین أو . أداء الضـــریبة لحـــین الحكـــم النهـــائى فـــى المنازعـــة الضـــریبیة
إلــى الخزانــة المكلفــین إلــى اللجــوء إلــى القضــاء، للاســتفادة مــن مــال الضــریبة بــدلاً مــن تعجیــل دفعــه 

العامة، خاصة، خاصة إذا ما كانت الغرامة التى یمكن أن یدفعها أقل من الفائدة التى یحصل علیها 
كما أن هذا الاقتراح لا یزیل الخوف الذى یثیره المنتقدون لقاعـدة ادفـع ثـم . من استثمار مال الضریبة

رأى عـدم جـدوى ذلـك طالمـا كانـت نازع بأنه قد یؤدى إلى إحجام المدین عن اللجـوء إلـى القضـاء إذا 
الدولة تحصل الضریبة رغم التقاضى، حیث أن الاقتـراح المـذكور یصـل بنـا إلـى نفـس النتیجـة إذا مـا 
رأى المدین أن احتمال إخفاقه فى الحكم القضائى یحمله غرامات تأخیر ثقیلـة تجعـل أن لاجـدوى مـن 

  .اللجوء إلى القضاء
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تقــررت لهــا بــنص صــریح فــى القــانون، ولــم یمــنح الممــول أو المكلــف نصــاً مثلــه، 
واعـــد العامـــة التـــى تجعـــل الاعتـــراض علـــى الحكـــم ســـبباً لوقـــف فیطبـــق بشـــأنه الق

  . التنفیذ
وقـــد مـــنح المشـــرع الضـــریبى هـــذه المیـــزة، حفاظـــاً علـــى حقـــوق الخزانـــة العامـــة،   

حتى لا یؤجل سـداد الضـریبة بإطالـة النـزاع بـین المـدین بهـا ومصـلحة الضـرائب، 
بــالمعنى  لــیس خصــماً  -الممثلــة فــى مصــلحة الضــرائب –فضــلاً عــن أن الدولــة 

الـــدقیق للكلمـــة،لا ینتظـــر منـــه أن یكـــون ممـــاطلاً حـــین یتقـــرر حـــق الـــدائن بحكـــم 
قضـــائى نهـــائى فیبـــادر بســـداده إلیـــه، كمـــا لا یتصـــور إفلاســـها أو إعســـارها عنـــد 
صــدور الحكــم فــلا تســتطیع ســداد الـــدین، بخــلاف الممــولین والمكلفــین الــذین قـــد 

دیـــونهم، ممـــا یعــــرض  تطـــرأ علـــیهم ظـــروف عامـــة أو خاصــــة تحـــول دون ســـداد
  .     حقوق الخزانة العامة للخطر

ذا حكم القضاء بإعادة القضیة إلى محكمة أول درجة للفصـل فـى موضـوعها،   وإ
فــــإن هــــذا الحكــــم مــــن شــــأنه أن یعیــــد لقــــرار اللجنــــة قوتــــه التنفیذیــــة فــــى تحصــــیل 
  الضریبة على مقتضاه حتى یصدر حكم جدید مـن المحكمـة فـى موضـوع الطعـن 

هذا الحكم مـن قبیـل الأحكـام القابلـة للتنفیـذ الجبـرى، ولا یغیـر مـن ذلـك  ویضحى 
أن سند التنفیذ لیس هـو الحكـم بذاتـه، ولكنـه السـند الـذى أعـاد لقـرار لجنـة الطعـن 

  .)١(قوته التنفیذیة
  المبحث الثانى

  المسئول عن الوفاء
نص قـانون الإجـراءات الضـریبیة أن تصـدر هـذه المطالبـات باسـم الملـزم قانونـاً   

بــــأداء الضــــریبة أو توریــــدها، فیصــــدر ورد ضــــریبة النشــــاط التجــــارى والصــــناعى 
ـــــة أو المســـــئول عـــــن  ــركات الأمـــــوال باســـــم الممـــــول صـــــاحب المنشـــــأة الفردی وشـــ

                                                             
 .١٩/١٢/١٩٨٨ق جلسة  ٥٧لسنة  ٢٨٩٦الطعن رقم  )١(



 

٦٤٥ 
 

علــى القیمــة  الشــخص الاعتبــارى، أمــا الضــریبة علــى المرتبــات، وكــذلك الضــریبة
ــــد هــــذه الضــــریبة  ــــزم بتوری ــــى (المضــــافة فتصــــدر باســــم المل رب العمــــل فــــي الأول

ذا أوقـــــع القـــــانون التزامـــــاً علـــــى غیـــــر الممـــــول بـــــأداء و  ). والمكلـــــف فـــــي الثانیـــــة إ
كمطالبـة المتنـازل إلیـه بـدین الضـریبة المسـتحقة علـى المتنـازل باعتبـاره  ،الضریبة

إن مـن حــق المتنــازل إلیـه أن یرجــع علــى مسـئولاً عــن هــذه الضـریبة بالتضــامن، فــ
، أو المدین الأصلى بالضریبة ، لمطالبته بـرد مـا قـام بسـداده ) المتنازل( الممول 

  .نیابة عنه إلى مصلحة الضرائب
مــن القــانون المــدنى یصــح الوفــاء مــن الممــول أو مــن  ٣٢٣ووفقــاً لــنص المــادة   

نائبــه أو مــن أي شــخص آخــر لــه مصــلحة فــي هــذا الوفــاء، كــالوارث الــذى آلــت 
إلیـــه المنشـــأة بعـــد الوفـــاة، أو المتنـــازل إلیـــه، والمتضـــامن فـــي الوفـــاء بهـــذا الـــدین، 

  . والكفیل الشخصى أو العینى
ن تقبــل مصــلحة الضــرائب وفــاء الــدین مــن شــخص ولــیس ثمــة مــا یمنــع مــن أ  

أجنبــى عــن الممـــول، أو مــن لا مصــلحة لـــه فــي الوفــاء بالـــدین الضــریبى، كأحـــد 
أقربائــه أو أصــدقائه، فـــدفع الفضــولى فــي هـــذه الحــالات یــؤدى إلـــى وفــاء الـــدین، 
دون الإخـــلال بحـــق هـــذا الفضـــولى فـــي الرجـــوع علـــى الممـــول الأصـــلى بـــدعوى 

  .  الإثراء بلا سبب
ــــذى یكــــون مســــئولاً    ــــازل إلیــــه ال كمــــا یمكــــن أن تصــــدر هــــذه الأوراد باســــم المتن

بالتضامن عن الضریبة المستحقة على المتنازل، دون أن یخل هـذا الالتـزام بحـق 
ــــــازل بالضــــــریبة باعتبــــــاره المــــــدین الأصــــــلى  المتنــــــازل إلیــــــه بــــــالرجوع علــــــى المتن

مأموریـة الضـرائب  ویجوز أن یوفى الـدین خـارج مصـلحة الضـرائب أو .بالضریبة
المختصــة، فــي الحــالات التــى تضــطر فیهــا المصــلحة إلــى إرســال منــدوبیها إلــى 
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، أو عنـــدما )١(مقـــر إقامـــة أو عمـــل المـــدینین لتحصـــیل الضـــرائب المتـــأخرة علـــیهم
یصــدر قــانون أو قــرار یحــدد الجهــة التــي یــتم وفــاء دیــن الضــریبة فیهــا، كــالبنوك، 

تحصـــیل المـــوارد  )٢(قـــانون المالیـــة الموحـــد ولقـــد ألـــزم .ومكاتـــب البریـــد، وغیرهمـــا
ـــدفع غیـــر ) والضـــرائب مـــن بینهـــا( وفقـــاً لأحكـــام قـــانون تنظـــیم اســـتخدام وســـائل ال

توریـد الضــرائب والرســوم  ویكــون .٢٠١٩لســنة  ١٨النقـدى الصــادر بالقــانون رقـم 
  .)٣(جنیه خمسائةت مبلغ التجاوز بوسائل الدفع غیر النقدى إذا  والغرامات 

إثبــات الوفــاء علــى المــدین، وذلــك بــدلیل كتــابى، أو مــا فــي حكمــه مادیــاً ویقــع   
، سواء كانت الدیون الضریبیة تقل أو تزید علـى الخمسـائة جنیـه  كان أو إلكترونیاً

علـــى أن تثبـــت بالكتابـــة ، ومـــن ثـــم  )٤(وهـــو الحـــد الـــذى یـــنص قـــانون الإثبـــات -
  . یكون للممول المدین أن یطلب مخالصة بما وفاه

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
أن إرسال الدائن محصلاً لاستیفاء دینه فـى  ٣١/١/١٩٤٦اعتبرت محكمة استئناف مصر بتاریخ  )١(

 ).٢٢٣، رقم ٤٧منشور بالمجموعة الرسمیة .( موطن المدین، یجعل من هذا الموطن مكاناً للوفاء
  .بإصدار قانون المالیة العامة الموحد ٢٠٢٢لسنة  ٦من القانون رقم ) ٤٢(المادة  )٢(
بإصـدار اللائحـة التنفیذیـة  ٢٠٢٠لسـنة  ١٧٧٦من قرار رئیس مجلس الـوزراء رقـم ) ٥(المادة رقم  )٣(

  .٢٠١٩لسنة  ١٨لقانون تنظیم استخدام وسائل الدفع غیر النقدى الصادر بالقانون رقم 
 ١٩٩٩لســــــــــــــنة  ١٨رقــــــــــــــم  ونمــــــــــــــن قــــــــــــــانون الإثبــــــــــــــات رقــــــــــــــم المعــــــــــــــدل بالقــــــــــــــان) ٦٠(المــــــــــــــادة)٤(

 وقـانون الإثبـات فــى المـواد المدنیـة والتجاریــة بتعـدیل بعـض أحكـام قــانون المرافعـات المدنیـة والتجاریــة
  .وقانون الرسوم القضائیة ورسوم التوثیق فى المواد المدنیة



 

٦٤٧ 
 

  الفصل الثانى
  تيسيرات التحصيل

 

تتضــمن قــوانین الضــریبة عــدداً مــن الأحكــام التــي تیســر تحصــل الضــریبة علــى  
وقبـــول ،)١(الممــولین أو المكلفــین، ومنهاتیســیر الــدفع عــن طریــق تقســیط الضــریبة

  . وسقوط الدین بالتقادم، أوبالإسقاط المقاصة لتسویة الدیون،
الإجـــراءات الضـــریبیة علـــى هـــذه التیســـیرات، دون أن ینـــتقص مـــن أكـــد قـــانون و  

، التــى لــم یــنص هــذا القــانون )٢(التیســیرات الأخــرى الــواردة فــى القــوانین الضــریبیة
  .على إلغائها

رات التـى وردت فـى قـانون الإجـراءات یالتیسـ الآتیـة الأربعـة فـى المباحـث نبین و  
  :الضریبیة الموحد

  
  

                                                             
مـــن قـــانون ) ١٠٥(یرجـــع فـــى أحكـــام التقســـیط إلـــى القـــانون الموضـــوعى ، مـــن ذلـــك حكـــم المـــادة  )١(

 .٢٠٠٥لسنة  ٩١الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 
یجوز للممول أن یطلب أداء الضریبة  ؛ حیث على الدخل تقسیط الضریبةمن هذه التیسرات إجازة  )٢(

فإذا قبله وجـب أن یسـتبان فـي قـرار قبـول . على أقساط، وللمصلحة قبول هذا الطلب أو رفضه مسبباً 
  .  التقسیط عدد الأقساط ومقدار كل منها ومیعاد استحقاقها

ً للقواعѧد العامѧة فѧى القѧانون المѧدنى حیѧث تأجیѧل السѧدادكما یمكѧن  حـالات  یجـوز للقاضـى فـي، وفقѧا
من القانون المدنى أن ینظر الممول المـدین بالضـریبة أجـلاً معقـولاً  ٣٤٦استثنائیة، وفقاً لنص المادة 

أو أجالاً یـوفى بهـا دینـه إلـى مصـلحة الضـرائب، طالمـا لا یوجـد نـص فـي قـانون الضـرئب یمنعـه مـن 
أجیل، ولم یلحق بالدائن ذلك، ورأى القاضى بما له من سلطة تقدیریة أن حالة المدین تستدعى هذا الت

وهــذا الــنص یجــد تطبیقــه فــي الواقــع فــي دعــاوى الحجــز الإدارى والعقــارى الــذى توقعــه . ضــرر جســیم
مصلحة الضرائب وفاءً لدین لها، فیمنح القاضي الممول أو المحجوز إلیه أجلاً معقـولاً  للسـداد توقیـاً 

 . ه إذا كان قد بدد الأموال المحجوزةللضرر الناجم علیه من إنفاذ الحجز، أو توقیع العقوبة علی



 

٦٤٨ 
 

  المبحث الأول 
  المقاصة

 

تنشــأ المقاصــة عنــدما یصــبح المــدین دائنــاً لدائنــه، وكــان محــل كــل مــن الــدینین   
المتقابلین نقود أو مثلیـات متحـدة فـي النـوع والجـودة، وكـان كـل مـن الـدینین خالیـاً 

  .من النواع، مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاء
؛ فهــــى أداة وفــــاء تقضــــى )١(وتعتبــــر أداة وفــــاء، وأداة ضــــمان فــــي وقــــت واحــــد   

، إلا مــن كــان دینـــه  ، دون أن یــدفع المــدین إلــى دائنـــه شــیئاً دینــین فــى وقــت معـــاً
وهــى أداة ضــمان لأن الــدائن حــین یســتوفى حقــه مــن . أكبــر فیــدفع لدائنــه الفــرق

هـذا الـدین دون غیــره الـدین فـي ذمتـه لمدینـه بطریـق المقاصـة، یكـون قـد اخـتص ب
  .من دائنى المدین فیستوفى حقه منه متقدماً علیهم جمیعا

ویمكن أن تكون المقاصة قانونیة، ینظمها القانون، فتتحقـق عنـد تـوافر شـروطها  
ـــــدینین المتقـــــابلین، أو قضـــــائیة حـــــین یحكـــــم بهـــــا القاضـــــي، أو  بمجـــــرد تلاقـــــى ال

  .اختیاریة باختیار أحد الطرفین أو باتفاقهما معاً 
یتعـــین لوقـــوع المقاصـــة تـــوافر  )٢(مـــن القـــانون المـــدنى ٣٦٢ووفقـــاً لـــنص المـــادة  

  :الشروط الآتیة
أي أن یكون كل من طرفى المقاصة مـدیناً بشخصـه  :التقابل ما بین الدینین-١

  . للآخر، وفى ذات الوقت دائناً بشخصه له، لیتقابل الدینان

                                                             
 .١١٩٧وص  ١١٩٦عبد الرازق أحمد السنهورى، الوجیز، ص . د )١(
للمـدین حـق المقاصـة بـین مـا هـو مسـتحق علیـه لدائنـه ومـا -١"مدنى علـى أن  ٣٦٢تنص المادة  )٢(

أو مثلیات  هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدینین، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً 
متحــدة فــى النــوع والجــودة، وكــان كــل منهمــا خالیــاً مــن النــزاع، مســتحق الأداء، صــالحاً للمطالبــة بــه 

  .قضاء
  ".ولا یمنع المقاصة أن یتأخر میعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تبرع بها الدائن-٢



 

٦٤٩ 
 

ین مــــدیناً للآخــــر بصــــفته ولا یكــــون هنــــاك محــــل للمقاصــــة إذا كــــان أحــــد الطــــرف 
الشخصــیة ودائنــاً لــه بوصــفه شــریكاً أو مســاهماً فــي شــركة، أو وكــیلاً أو نائبــاً أو 

فــــالممول المــــدین شخصــــیاً بضــــریبة الــــدخل لامتلاكــــه . وصــــیاً أو قائمــــاً أو وارثــــاً 
المنشأة الفردیـة، لا یحـق لـه المطالبـة بالمقاصـة لكونـه رئـیس لمجلـس إدارة شـركة 

  .ة بالضریبة على الدخل، أو العكسالمساهمة الدائن
كــــذلك لا تقــــع المقاصــــة إذا كانــــت إحــــدى الجهــــات الحكومیــــة مــــدیناً لمصــــلحة   

الضــرائب بــدین، ودائنــة لجهــة حكومیــة أخــرى، فــلا تقــاص دیــون ضــرائب الــدخل 
التي یكون الممول مدیناً بها لمصلحة الضرائب المصریة، مع الـدیون التـي یكـون 

لحة الجمارك، بالرغم مـن أن كـلا المصـلحتین تتبعـان جهـة الممول دائناً بها لمص
  .واحدة هى وزارة المالیة، ما لم یقرر القانون خلاف ذلك

وقــد یقــال إنــه فــى الحالــة الســابقة یكــون الممــول مــدیناً ودائنــاً لجهــة واحــدة، هــي   
وزارة المالیـــة، بوصـــفها شخصـــیة اعتباریـــة تتبعهـــا كـــلاً منهمـــا مصـــلحة الضـــرائب 

وهــذا القــول . ومصــلحة الجمــارك، اللتــان لا تتمتعــان بشخصــیة اعتباریــةالمصــریة 
،  )١(لــم یقبلـــه القضــاء حـــین قضـــى بــأن ن كانـــت شخصــاً اعتباریـــاً واحـــداً الدولـــة وإ

ــــاً  ــــق بالمقاصــــة، فــــلا یجــــوز لمــــن كــــان دائن تتفــــرع إلــــى هیئــــات متمیــــزة فیمــــا یتعل
ة فـــــي لمصــــلحة حكومیـــــة ومــــدیناً لمصـــــلحة حكومیــــة أخـــــرى أن یطلــــب المقاصـــــ

  .    مواجهة الأخیرة
ولا یمنـــــع مـــــن المقاصـــــة أن یكـــــون الممـــــول غیـــــر كامـــــل الأهلیـــــة، طالمـــــا كـــــان  

بشخصـه دائنـاً لمصـلحة الضــرائب ومـدیناً فـي نفـس الوقــت، ولـو كـان مـن یطالــب 
بوقــوع هــذه المقاصــة وكیلــه أو نائبــه أو ممثلــه القــانوني، ذلــك لأن وقــوع المقاصــة 

                                                             
، ١١٩٩رى، ص عبــد الــرزاق أحمــد الســنهو . ، مثبــت فــى د٢٨/٢/١٩٠٧اسـتئناف مخــتلط بتــاریخ  )١(

  ).٢(هامش رقم 



 

٦٥٠ 
 

تصرفاً قانونیاً لا تشترط فیهـا أهلیـة الوفـاء أو أهلیـة  باعتبارها واقعة مادیة ولیست
  . الأداء

كما لا یشترط في المقاصة أن یختلـف سـبب الـدینین، إذ یمكـن أن تـتم المقاصـة  
بـین دیــن ضـریبى مصــدره قـانون ضــریبة الـدخل، والآخــر مصـدره قــانون الضــریبة 

نـب المـدین إلـى على القیمة المضافة، أو أن یكون دیـن الضـریبة مسـتنداً فـي الجا
الإقرار الضریبى، ویستند الدین الآخر الذى في ذمة مصـلحة الضـرائب إلـى عقـد 

  .       مقاولة ، أو تنفیذاً لحكم قضائى
لا بـــد لوقـــع  المقاصـــة أن یكـــون كـــلا :التماثـــل فـــي المحـــل مـــا بـــین الـــدینین-٢

ولمـا كـان السـائد فـي العصـر الحـدیث أن الضـریبة . الدینین نقـوداً أو أشـیاء مثلیـة
فإنــه یجــب أن یكــون الممـول مــدیناً بتقــود، وفــى .مبلـغ نقــدى، ولا یقبــل أداؤهــا عینـاً 

  . نفس الوقت دائناً بنقود
، وفــى نفــس الوقــت دائنــاً وقــد یكــون الممــول طبیبــاً مــدیناً بالضــریبة علــى الــدخل 

فــلا تقــع . لمصـلحة الضــرائب بالبضــاعة التــي اشــتراها منهــا بــالمزاد ولــم تســلم إلیــه
  .    هذه الحالة ىف) نقود وبضاعة( المقاصة لأن الدین غیر متماثل 

یجــب أن یكــون كــلا الــدینین : صــلاحیة كــل مــن الــدینین للمطالبــة بــه قضــاءً -٣
ضــــاء، وأن یجبــــر المــــدین بــــه علــــى الوفــــاء قـــابلاً للحكــــم بــــه إذا عــــرض علــــى الق

  . بموجب التزام قانونى
ومن ثم فلا یقاص بین الدین المستحق على الممـول والـدین الضـریبى المسـتحق  

أحد الدینیین أو كلیهمـا قـد سـقط بالتقـادم، كان له في ذمة مصلحة الضرائب، إذا 
المطالبــة بــه، لا ذلــك لأن الســقوط بالتقــادم، ولــو لــم یتمســك بــه المــدین فــي تــاریخ 

  . یمنع من أن یتمسك بعدم إلتزامه بأدائه أمام القضاء لسقوطه بالتقادم
، بینمــا یلتــزم المــدین   ولأن ســقوط الــدین بالتقــادم یجعــل التــزام المــدین التزامــاً أدبیــاً

، ممـا یجعـل أحـد الـدینین غیـر قابـل للمطالبـة بـه  بأداء الدین الآخر التزامـاً قانونیـاً
  .  لا یجوز إعمال المقاصة بینهماقضاء، ومن ثم 



 

٦٥١ 
 

یجب أن یكون كلا الدینین محققاً لا شك فـي ثبوتـه، : خلو الدینین من النزاع-٤
لا یكون أى من الدین متنازعاً علیه، سواء فى أصـل اسـتحقاقه ؛ فومعلوم المقدار

  . أو قیمته، أو شخص المدین به أو الدائن
جـــــــراءات الضـــــــریبیة قـــــــد أجـــــــازت ویلاحـــــــظ أن اللائحـــــــة التنفیذیـــــــة لقـــــــانون الإ  

للمصــلحة، ولــیس للممــول أو المكلــف، أن تقــاص مالهــا مــن دیــن واجــب الأداء، 
، ولــم تجــز ذلــك للممــول أو المكلــف، علــى النحــو الــذى )١(ولــو كــان متنازعــاً علیــه

  . نتیبه لاحقاً 
یجب أن یكون كلا الـدینین حـال الوفـاء فـي تـاریخ  :استحقاق الدینین للأداء -٥

المقاصـــة، إذ لا تجـــوز المقاصـــة بــــین دیـــن مؤجـــل ودیــــن حـــال، ولا بـــین دینیــــین 
  .مؤجلین

ولا تقـــع المقاصـــة بعـــد أن یصـــبح أحـــد الـــدینین غیـــر صـــالح لهـــا، بســـبب شـــهر   
إفــــلاس المــــدین أو إعســــاره، لأن المقاصــــة نــــوع مــــن وفــــاء الــــدیون لا تقــــع بعــــد 

  . س أو الإعسارالإفلا
لمــا كانــت المقاصــة نــوع مــن الوفــاء : )٢(قابلیــة كــل مــن الــدینین للحجــز علیــه-٦

الإجبارى للدیون، فیجب أن تكون الدیون محل هذه المقاصـة قابلـة للحجـز علیهـا 
وبالتـــالي لا یجـــوز المقاصـــة بـــین المســـتحق . لإجبـــار المـــدین بهـــا علـــى ســـدادها

المســتحق علیـــه لأن المعاشــات غیـــر للموظــف مــن معـــاش، وبــین دیـــن الضــریبة 
  ....قابلة للحجز علیها

 

لا ینقضـــى دیـــن الضـــریبة بالمقاصـــة مـــع دیـــن  )٣(كـــان الفقـــه الضـــریبى یـــرى أنـــه 
مطلوب من الحكومة إلا بنص صریح یجیزه، لأن دین الضریبة قابل للحجـز فـلا 

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٥٦(المادة  )١(
  .مدنى ٣٦٤هذا الشرط یؤخذ من الحالات الواردة فى المادة  )٢(
 .٧٧٢وص ٧٧١محمود ریاض عطیة، الوسیط، ص . د )٣(



 

٦٥٢ 
 

/ ٣٦٤المـادة ( ن الحكومـة یقاص في دین غیر قابـل للحجـز كالـدین المطلـوب مـ
، یضاف إلى ذلك أن مصـلحة الدولـة المالیـة تسـتلزم تحصـیل الضـرائب )ج مدنى

بانتظـام وفــق تقــدیرات المیزانیــة، وأن الــدیون الحكومیــة تــدفع بعــد إجــراءات طویلــة 
  . معقدة، أما دین الضریبة فتجب جبایته بسرعة

بــنص صــریح فــى القــانون أن المقاصــة فــى المجــال الضــریبى غیــر جــائزة إلا أى 
  . )١(یجیزها

  :هى  )٢(وتقوم هذه القاعدة على مبررات ثلاثة
  .مصلحة الدولة التى تقتضى جبایة الضرائب بانتظام-١
لا ترتـــب علـــى جـــواز  -٢ العمـــل علـــى تنفیـــذ المیزانیـــة طبقـــاً لمـــا نصـــت علیـــه، وإ

ـــــة مـــــن الضـــــریبة وعـــــدم تخصـــــیص  ـــــب مـــــوارد المیزانی المقاصـــــة أن تتقـــــاص أغل
رادات، ذلـك المبــدأ الـذى یحــول دون وقـف حصــیلة إیـراد معــین علـى مصــرف الإیـ

  .معین أو مصلحة معینة
  . الطبیعة الخاصة لدین الضریبة الذى تجعله متصلاً بالنظام العام  -٣ 
ومــن ثــم فـــإن نصــوص القـــانون المــدنى المتعلقـــة بالمقاصــة وهـــى مقــررة أصـــلاً   

  .دین من مجالات القانون العاملتطبق على علاقات الأفراد لا تنسحب على 
یجــوز أن تقــع المقاصــة إذا تــوافرت شــروطها  )٣(بیــد أن مجلــس الدولــة رأى أنــه  

بــــین دیــــن الضــــریبة المســــتحقة لمصــــلحة الضــــرائب علــــى الممــــول وبــــین الـــــدین 
المستحق لهذا الممـول علـى المصـلحة نتیجـة أدائـه اكثـر مـن المسـتحق علیـه، أو 

مــن القــانون  ٣٦٤الغ ایــاً كانــت، ذلــك لأن المــادة نتیجــة الحكــم لصــالحه، بــرد مبــ
المــدنى قــد نصــت علــى أن المقاصــة تقــع فــى الــدیون أیــاً كــان مصــدرها فیمــا عــدا 

                                                             
. د، و ١٧٨، ص ١٩٦٠ذاتیــة القــانون الضــریبى وأهــم تطبیقاتهــا، القــاهرة، : قــدرى نقــولا عطیــة. د )١(

 .٩٩النظم الضریبیة، الدار الجامعیة الإسكندریة، ص : حامد عبد المجید دراز
  .٩/٢/١٩٥٨بتاریخ  ٤٣٥إدارة الفتوى والتشریع لوزارة البلدیة والقرویة بمجلس لدولة ، فتوى رقم  )٢(
 )٢٠/١/١٩٥٢بتاریخ  ٦٦-٣٧/١/٣١فتوى رقم (قسم الرأى مجتمعاً  )٣(



 

٦٥٣ 
 

وعلـى ذلـك یجـوز أن  .حالات معینة عـددتها المـادة لـیس مـن بینهـا دیـن الضـریبة
تتقاص دیون الضریبة التى من نـوع واحـد، كمـا یجـوز أن تتقـاص دیـون الضـریبة 

ن أنــواع مختلفــة، فتجــرى المقاصــة مــن بــین مــا ســدده الممــول بالزیــادة فــى التــى مــ
ضـــریبة الأربـــاح التجاریـــة والصـــناعیة وبـــین مـــا یســـتحق علـــى هـــذا الممـــول مـــن 

  .ضریبة عامة على الإیراد
، وأكــده قــانون الإجــراءات هــذا الــرأى )١(قــوانین الضــرائب المتعاقبــة توقــد اعتنقــ 

جـــواز المقاصـــة فـــى المســـائل الضـــریبیة  فـــنص صـــراحة علـــى الضـــریبیة الموحـــد،
  .منعاً من الخلاف فى شأن مدى جوازها

 

تقـــع المقاصــة بقـــوة القــانون بـــین مــا هـــو مســتحق للممـــول أو "): ٥٠(مــادة 
ا علیــه وواجــب الأداء بموجــب أي  المكلــف لــدى المصــلحة ومــا یكــون مســتحقً

الإیرادیــة التابعــة لــوزارة قــانون ضــریبي تطبقــه المصــلحة أو أي مــن المصــالح 
ــــة  ــــة ، ووحــــدات الإدارة  .المالی ــــى وحــــدات الجهــــاز الإداري للدول ویحظــــر عل

المحلیــة، والهیئــات العامــة وغیرهــا مــن الأشــخاص الاعتباریــة العامــة وشــركات 
القطـــاع العـــام وقطـــاع الأعمـــال العـــام أداء أي مســـتحقات مالیـــة للممـــول أو 

تــه مــن الضــریبة واجبــة الأداء والمبــالغ المكلــف إلا بعــد التحقــق مــن بــراءة ذم
  .الأخرى 

وللممــول أو المكلــف أو مــن یمثلــه أن یطلــب مــن المصــلحة إصــدار شــهادة   
تفید براءة ذمته مـن الضـریبة والمبـالغ الأخـرى ، وعلـى المصـلحة إصـدار هـذه 
ــا مــن تــاریخ طلبهــا ، وذلــك بعــد التحقــق مــن عــدم  الشــهادة خــلال أربعــین یومً

  ."ت ضریبیة علیهوجود أي مستحقا
                                                             

الملغـاة مـن ) ٣٥(المـادة  والملغـاة مـن قـانون الضـریبة علـى الـدخل، )  ١١٣(نص المـادة  :أنظر )١(
مـن ) ٥٠(ن الثانیة والثالثـة مـن المـادة الحالیـة یالفقرتكل من أما .قانون الضریبة على القیمة المضافة

  .فمستحدث الموحد قانون الإجراءات الضریبة



 

٦٥٤ 
 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة الموحـــد تقـــع المقاصـــة ) ٥٠(وفقــاً لـــنص المـــادة 
بقـوة القـانون بــین مـا أداه بالزیـادة فــى أى ضـریبة یفرضـها هــذا القـانون ، وبـین مــا 

  .یكون مستحقاً علیه وواجب الآداء بموجب أى قانون ضریبى تطبقه المصلحة
 

شـــــرطین للمقاصـــــة الضـــــریبیة، أولهمـــــا  )١(اللائحـــــة التنفیذیـــــة للقـــــانون تضـــــمنت  
منصـــوص علیـــه فـــى القـــانون المـــدنى، والثانیـــة خاصـــة بطبیعـــة الـــدین الضـــریبى، 

  :وهذا الشرطان هما
ســتحقة للممـول أو المكلــف نهائیــة وخالیــة : الشـرط الأول أن تكــون المبــالغ المُ
دینین أو كلیهمـا متنازعـاً بشـأنه، أو لا تقع المقاصـة إذا كـان أحـد الـ :من أي نزاع

مختلفــاً علــى مقــداره، أو متوقفــاً علــى تحدیــد قــدره إجــراء تســویة معقــدة أو تحتــاج 
  . إلى خبیر، ولا أن یكون تحقیق هذا الدین معلقاً على شرط واقف قد لا یتحقق

نمــا یكفــى أن یكــون محــل   ولا یشــترط أن یكــون الــدین معروضــاً علــى القضــاء، وإ
الطـــرفین ولـــو أمـــام جهـــة إداریـــة مختصـــة، كلجنـــة الطعـــن، أو صـــدر  نـــزاع بـــین

  .  بشأنها قرار أو حكم قابل للطعن فیه
وفــى نفــس الوقــت لا یجــوز أن تتــذرع مصــلحة الضــرائب لعــدم إجــراء المقاصــة   
أنهـــا لـــم تعمـــل التســـویة اللازمـــة لتحدیـــد هـــذا الـــدین، إذ أن مثـــل هـــذه التســـویة لا ب

ه یمكن أن یقاص الـدینان فـي حـدود القـدر الخـالى مـن تحتاج خبرة معقدة، كما أن
 .النزاع، أو المحدد دون انتظار لهذه التسویة

ســـتحقة للمصـــلحة واجبـــة الأداء، إذ یمكـــن :  الشـــرط الثـــانى أن تكـــون المبـــالغ المُ
إجـــراء المقاصـــة فـــى دیـــن ضـــریبى تحـــدد بقـــرار لجنـــة الطعـــن، أو حكـــم قضـــائى 
صـادر مــن أول درجـة، ولــو كـان مطعونــاً علـى هــذا القـرار أو الحكــم، ولـم یصــبح 

  .الدین نهائیاً بعد

                                                             
 .للقانونمن اللائحة التنفیذیة ) ٥٦(المادة )١( 



 

٦٥٥ 
 

ویلاحــــظ أن اللائحــــة التنفیذیــــة قــــد أجــــازت للمصــــلحة أن تقــــاص دینهــــا غیــــر    
النهـائى مــع الــدین النهـائى المســتحق للممــول أو المكلـف، بینمــا منعــت أن یســتفید 
الممــول أو المكلــف مــن المقاصــة إذا كــان لــه دیــن بموجــب قــرار لجنــة الطعــن أو 

  . حكم قضائى قامت المصلحة بالطعن علیه، لأنه غیر نهائى
مـــع أن لهـــذا التمییـــز . وفـــى ذلـــك تمییـــز قـــد یـــراه بعـــض البـــاحثین غیـــر دســـتورى 

مبرراتــــه العملیــــة إذ یخشـــــى أن تــــتم المقاصـــــة مــــع الـــــدین المســــتحق للممـــــول أو 
المكلــف المطعــون علیــه مــن المصــلحة، ثــم یصــدر الحكــم بتعــدیل هــذا الــدین أو 

أن حصــل علیــه مــن  إلغائــه، ولا تكــون لــدى الممــول المــلاءة المالیــة لــرد مــا ســبق
الخزانة العامة، وهو أمـر لا یتصـور حدوثـه بالنسـبة للخزانـة العامـة التـى تسـتطیع 
أن توفى بالتزامها للممول أو المكلف فى الوقت الذى یصبح فیه الـدین المسـتحق 

  .له نهائیاً 
ولا یكفى توافر هـذین الشـرطین لتقریـر المقاصـة، بـل یجـب أن تتـوافر الشـروط    

مــن القــانون المــدنى، وهــى شــروط ) ٣٦٢(رى التــى وردت فــى المــادةالعامــة الأخــ
مقــررة بقــانون، ولــم یلغهــا قــانون آخــر، ولا یصــح أن تكــون الشــروط التــى نصــت 
علیهــــا اللائحــــة التنفیذیــــة لقــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة ناســــخة لهــــذه الشـــــروط، 

قــانون لا یلغــى القــانون إلا  لتعــارض ذلــك مــع التــدرج التشــریعى الــذى یقضــى بــأن
  .آخر
فــــإذا تــــوافرت جمیــــع شــــروط المقاصــــة، وقعــــت هــــذه المقاصــــة بقــــوة القــــانون،    

  .والتزمت المأموریة المختصة بإخطار الممول بنتیجتها
 

یجـوز أیضــاً أن تقــع المقاصـة بــین مــا دفعـه الممــول بالزیــادة عـن ســنة مــا وبــین   
ق عـــن نفـــس الســـنة أو أیـــة ســـنة تالیـــة أو مـــا یســـتحق علیـــه مـــن ضـــرائب أو فـــرو 

سابقة طالما تـم التلاقـى بـین مـا وجـب فـى ذمـة الممـول للمصـلحة وبـین مـا وجـب 



 

٦٥٦ 
 

لهذا الممول فى ذمة المصلحة فى وقت كان فیه الدین المراد إجـراء المقاصـة بـه 
  . ما زال قائماً لم ینقض بالتقادم وكانت شروط المقاصة متوافرة 

المقاصة انقضاء الدینین إذا كانـا متسـاویین، أمـا إن كانـا غیـر یترتب على وقوع  
متســـاویین فكـــان للممـــول دیـــن بواقـــع عشـــرة الآف جنیـــه مـــثلاً فـــي ذمـــة مصـــلحة 
الضرائب وعلیه دیون لها بواقع سبعة الآف جنیه، انقضى الـدین الـذى للمصـلحة 

  .كله، وبقى للممول ثلاثة الآف جنیه یحق أن تردها المصلحة إلیه
تقــع المقاصــة إذا تــوافرت شــروطها بــین دیــن الضــریبة المســتحقة  )١(یجــوز أن و   

ــلحة الضـــــرائب علــــى الممـــــول وبــــین الـــــدین المســــتحق لهـــــذا الممــــول علـــــى  لمصــ
و نتیجــة الحكــم لصــالحه، بــرد أالمصــلحة نتیجــة أدائــه اكثــر مــن المســتحق علیــه، 

ت علــى أن مــن القــانون المــدنى قــد نصــ ٣٦٤مبــالغ ایــاً كانــت، ذلــك لأن المــادة 
المقاصة تقع فى الدیون أیاً كان مصـدرها فیمـا عـدا حـالات معینـة عـددتها المـادة 

  .لیس من بینها دین الضریبة
ویجـوز أیضـاً أن تقــع المقاصـة بــین مـا دفعــه الممـول بالزیــادة عـن ســنة مـا وبــین  

مـــا یســـتحق علیـــه مـــن ضـــرائب أو فـــروق عـــن نفـــس الســـنة أو أیـــة ســـنة تالیـــة أو 
م التلاقـى بـین مـا وجـب فـى ذمـة الممـول للمصـلحة وبـین مـا وجـب سابقة طالما تـ

لهذا الممول فى ذمة المصلحة فى وقت كان فیه الدین المراد إجـراء المقاصـة بـه 
  .ما زال قائماً لم ینقض بالتقادم وكانت شروط المقاصة متوافرة 

والعبـــرة فـــى الوفـــاء عـــن طریـــق المقاصـــة بتـــاریخ التقـــاء الـــدینین، ولـــیس مـــن أي  
. تــاریخ ســابق أو لاحــق علیهــا، لأن المقاصــة تقــع بحكــم القــانون فــى هــذا التــاریخ

فتكــون العبــرة بالــدیون المســـتحقة لكــل مــن الطــرفین فـــي ذمــة صــاحبة فــي تـــاریخ 
التقاء الدینین، سواء كان تاریخ حسم النـزاع أي بصـدور الحكـم القضـائى أو قـرار 

جنــة الداخلیــة علــى لاق فــي اللجنــة الطعــن غیــر المطعــون فیهمــا، أو بتــاریخ الاتفــ

                                                             
 )٢٠/١/١٩٥٢بتاریخ  ٦٦-٣٧/١/٣١فتوى رقم (قسم الرأى مجتمعاً  )١(



 

٦٥٧ 
 

تحدیــد الــدین الضــریبى، أو بصــدور قــرار لجنــة إنهــاء المنازعــات أو لجنــة إعــادة 
النظر في الربط النهائي كاشفة عن الدین المستحق للممول وعلیـه فـي تـاریخ كـل 

  .منهما
ولا یـــؤثر تـــأخیر تنفیـــذ هــــذه المقاصـــة، ســـواء بعمــــل التســـویة اللازمـــة أو بســــداد  

المبلغ الزائد المستحق لأى مـن طرفیهـا فـى حـق الطـرفین أو كلاهمـا فـي التمسـك 
  . بهذه المقاصة

فــإذا تقــادم أحــد الــدینین بعــد تــاریخ التقــاء الــدینین وقبــل إجــراء التســویة فــإن هــذا  
  .المقاصة التقادم لا یؤثر على تنفیذ

ویجوز كذلك أن تقع المقاصة بین دیون الضریبة بأنواعها المختلفـة وبـین مـا قـد  
  .یحكم به للممول من أتعاب محاماه أو أتعاب خبرة ومصاریف قضائیة

 

یجــوز أن تتقــاص دیــون الضــریبة التــى مــن نــوع واحــد، كمــا یجــوز أن تتقــاص   
ع مختلفة، فتجرى المقاصة من بین ما سـدده الممـول دیون الضریبة التى من أنوا

بالزیـــادة فـــى ضـــریبة الأربـــاح التجاریـــة والصـــناعیة وبـــین مـــا یســـتحق علـــى هــــذا 
  .الممول من ضریبة عامة على الإیراد

بجواز مقاصة دیون الضریبة التـي مـن نبـع واحـد، بـل  )١(وقد افتى مجلس الدولة 
وجـواز مقاصــة دیــون الضــریبة التــي مــن أنــواع مختلفــة، بــل وجــواز مقاصــة دیــون 
الضــریبة التــي مــن أنــواع مختلفــة؛ فتجــرى المقاصــة مــثلاً بــین مــا ســدده الممـــول 
بالزیــادة فــي ضــریبة الأربــاح التجاریــة والصــناعیة وبــین مــا یســتحق علــى الممــول 

كمــا أفتــى بجــواز المقاصــة بــین مــا دفعــه  . ه مــن ضــریبة عامــة علــى الإیــرادنفســ
الممـول بالزیــادة عــن ســنة مــا، وبــین مــا یســتحق علیــه مــن ضــرائب أو فــروق عــن 
نفــس الســـنة أو أیـــة ســـنة تالیـــة أو ســـابقة، طالمـــا تـــم التلاقـــى بـــین مـــا وجـــب لهـــذا 

                                                             
 .٧٧٢محمود ریاض عطیة، الوسیط، ص . أنظر الإشارة إلى هذه الفتوى فى د )١(



 

٦٥٨ 
 

د إجـراء المقاصـة الممول فى ذمة الممول المصلحة في وقت كان فیه الـدین المـرا
  .به مازال قائماً لم ینقض بالتقادم، وكانت شروط المقاصة متوافرة

كمــا أجــاز مجلــس الدولــة المقاصــة بــین دیــون الضــریبة بأنواعهــا المختلفــة وبــین   
  . ما قد یحكم للممول من أتعاب محاماه أو أتعاب خبرة أو مصاریف قضائیة

نطـاق المقاصـة الضـریبیة لیشـمل مـا  مد قانون الإجراءات الضریبیة الموحدولقد  
هـــو مســـتحق للممـــول أو المكلـــف لـــدى مصـــلحة الضـــرائب المصـــریة ومـــا یكـــون 
مســــــتحقاً علیــــــه، وواجــــــب الأداء بموجــــــب أى قــــــانون ضــــــریبى تطبقــــــه مصــــــلحة 
الضـرائب، أو أى مــن مصــلحتى الضــرائب العقاریــة ومصــلحة الجمــارك وهمــا مــن 

  . یةالمصالح الإیرادیة التابعة لوزارة المال
  :وفقاً للترتیب الآتي )١(تتم المقاصةوفى هذه الحالة 

المقاصــة بــین المبــالغ المســتحقة للممــول أو المكلــف لــدي المصــلحة، وبــین -١  
ا للقانون الضریبي   .المبالغ المستحقة علیه وواجبة الأداء وفقً

المقاصــة بــین المبــالغ المســتحقة للممــول أو المكلــف لــدي المصــلحة، وبــین -٢  
المبــالغ الأخــرى المســتحقة علیــه وواجبــة الأداء وفقــاً لأي قــانون تطبقــه المصــالح 

  .الإیرادیة التابعة لوزارة المالیة
 

یجــب أن یطلـــب المقاصـــة مــن لـــه مصـــلحة فیهـــا، ســواء أكـــان هـــو الممـــول أم    
 ٣٨٥المقاصة لا تقـع مـن تلقـاء نفسـها، إذ نصـت المـادة  )٢(حة، ذلك لأن المصل

مــن القــانون المــدنى علــى أن المقاصــة لا تقــع إلا إذا تمســك بهــا مــن لــه مصــلحة 
كما أن إیقـاع المقاصـة لـیس مـن النظـام العـام، بـل لابـد لصـاحب الشـأن .... فیها

ـــا أن یطلـــب .مـــن طلبهـــا صـــراحة مـــن  )٣(وللممـــول أو المكلـــف أو مـــن یمثلـــه قانونً
                                                             

 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٥٦(المادة الفقرة الثانیة من  )١(
 .١٩٥٦لعام ) ١(تعلیمات مصلحة الضرائب التفسیریة العامة رقم  )٢(
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٥٧(المادة  )٣(



 

٦٥٩ 
 

المصلحة إصـــدار شـهادة تفیـــد بـــراءة ذمتـه مـن الضـریبة والمبالـــغ الأخـــرى واجبـة 
  ).حسابات ممولین ١(الأداء على النمــوذج رقــم 

وعلى المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال أربعین یومـاً مـن تـاریخ طلبهـا علـى   
، وذلــــك بعــــد التحقــــق مــــن بــــراءة ذمتــــه مــــن )حســــابات ممــــولین ٣(رقــــم النمــــوذج 

  .الضریبة واجبة الأداء والمبالغ الأخرى
لا یــــتم إلا بعــــد تقــــدیم  –إجراءهــــا –ویجـــب التفرقــــة بــــین كــــون إیقــــاع المقاصــــة   

الطلب ممن له مصلحة فیهـا، وبـین أن المقاصـة تصـبح ممكنـة منـذ الوقـت الـذى 
تتـوافر فیهمـا صـلاحیة التقـاص، وأنهـا ترتـب اثرهـا منـذ یتلاقـى فیـه الـدینان اللـذان 

  .ذلك الوقت، أى یترتب علیها انقضاء الدینین بقدر الأقل منهما
 

أن ینـــزل صـــاحب المصـــلحة عنهـــا  اهـــأو الحكـــم ب المقاصـــة لا یمنـــع بعـــد إقـــرار 
بشـرط أن یـتم هـذا التنـازل  ،صراحة، أو ضمناً بأـن یقوم بسداد ما علیه من دیـون

   .بعد ثبوت الحق في المقاصة، ولیس قبله
ـــدینینولا    ن لا یكـــون فـــي وأ ،یجـــوز النـــزول عـــن المقاصـــة قبـــل تـــاریخ التقـــاء ال

  .    نزوله عن المقاصة إضرار بغیره
ولا یــــؤثر تنــــازل أحــــد الطــــرفین عــــن حقــــه فــــي المقاصــــة فــــي وقوعهــــا إذا كــــان   

وبالتــالى تقــع المقاصــة ولــو تنــازل الممــول عــن حقــه  .بهــا اً الطــرف الآخــر متمســك
فیهـــا، ورأت مصـــلحة الضـــرائب أن مـــن مصـــلحتها إیقـــاع المقاصـــة حفاظـــاً علـــى 

  .حقها من الضیاع، والعكس صحیح أیضاً 
ولضمان تحصیل حقوق الدولة الضـریبیة یمتنـع علـى وحـدات الجهـاز الإداري    

لعامـــــة وغیرهـــــا مـــــن الأشــــــخاص للدولـــــة، ووحـــــدات الإدارة المحلیـــــة، والهیئـــــات ا
ـــــة العامــــــة وشــــــركات القطــــــاع العــــــام وقطــــــاع الأعمــــــال العــــــام أداء أ  ىالاعتباریـ

مستحقات مالیة للممـول أو المكلـف إلا بعـد التحقـق مـن بـراءة ذمتـه مـن الضـریبة 
  .واجبة الأداء والمبالغ الأخرى
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بنــاءً وتعتبـر المقاصــة أحــد طــرق الوفــاء التــى یجــب أن تعتــد بهــا هــذه الجهــات،   
وتفیـــد ببـــراءة ذمـــة الممـــول أو  ،علـــى الشـــهادة التـــى تصـــدرها مصـــلحة الضـــرائب

  .المكلف من الضریبة والمبالغ الأخرى المستحق لمصلحة الضرائب
 

تعتبر المقاصة من وسائل الوفاء، ومن ثم یترتـب علیهـا انقضـاء الـدینین بقـدر    
الأقـــل منهمـــا، بمعنـــى أن كـــلا مـــن طرفـــى المقاصـــة یكـــون قـــد أوفـــى بحقـــه تجـــاه 

  . الآخر، بمقدار مبلغ المقاصة
ذا كان اختلف مقدار الدینین فـإن انقضـاءهما یكـون بقـدر الأقـل منهمـا، ممـا     وإ

  .ثر قد وفى به جزئیاً یعنى أن الدین الأك
ـــدین بالمقاصـــة مـــن الوقـــت الـــذى تـــوافرت فیـــه شـــروط هـــذه     ویكـــون انقضـــاء ال

  .عن الدین المقاصر من ثم لا یحق للمصلحة مقابل تأخیالمقاصة، و 
ولیس للممول أو المكلف حـق فـى فائـدة عـن مـا یسـتحق لـه فـى ذمـة المصـلحة   

  . )١(دون رد،  اعتباراً من هذا التاریخ
كما أن حساب تقادم الدین یتوقف مـن هـذا التـاریخ، بمعنـى أن الـدین الـذى لـم    

یكـن قــد سـقط بالتقــادم فــى تـاریخ تــوافر شـروط المقاصــة، لا یمنــع مـن إجــراء هــذه 
المقاصة، حتى ولو كان قد سقط بالتقادم فى تاریخ تمسـك الممـول أو المكلـف أو 

  . المصلحة بهذه المقاصة
  كسبب لانقضاء الديون ائن والمدينبين الد اتحاد الذمة 
مــن القــانون المــدنى إذا اجتمــع فــي شــخص واحــد صــفتا  ٣٧٠وفقــاً لــنص المــادة  

الدائن والمدین بالنسبة إلى دین واحد انقضى هذا الـدین بالقـدر الـذى اتحـدت فیـه 
  .)١(الذمة

                                                             
المقاصة القانونیة لانقضاء الالتزام، دراسة تحلیلیة فى ضوء نصـوص : خدیجة الهادى محمد قدح )١(

القانون المدنى اللیبى، مجلة العلـوم الشـرعیة والقانونیـة، التـى تصـدرها كلیـة القـانون بـالخمس، جامعـة 
 .١٦٠ص .٢٠١٧، ٢لعدد رقم المقرب، لیبیا، ا



 

٦٦١ 
 

ویتحقـق اتحـاد الذمـة إذا اجتمـع فـي شــخص واحـد صـفتا الـدائن والمـدین بالنســبة  
ففــى هــذه الحالــة لا یوجــد إلا دیــن واحــد اجتمــع فــي أحــد طرفیــه . دیــن واحــد إلــى

وذلـــك بخـــلاف المقاصـــة . صـــفتا الـــدائن والمـــدین، فـــلا یســـتطیع أن یطالـــب نفســـه
حیث یوجد دینان لا دین واحد، وشخصان كل منهما دائن ومـدین للأخـر فـى آن 

  .واحد
التــزام واحــد یخلــف  اتحــاد الذمــة یقتضــى وجــود )٢(وقــد بینــت محكمــة الــنقض أن  

أحد طرفیه الطرف الأخر، فیترتب علـى اجتمـاع صـفتى الـدائن والمـدین فـي ذات 
ـــدین وجـــود التـــزام واحـــد یخلـــف أحـــد طرفیـــه وذلـــك یقتضـــى . الشـــخص انقضـــاء ال

الطــــرف الآخــــر فیــــه، فیترتــــب علــــى اجتمــــاع صــــفتي الــــدائن والمــــدین فــــي ذات 
  .)٣(الشخص انقضاء الدین

                                                                                                                                               
تطبیقاً  لذلك فإن اجتماع صفتى المستأجر والمشترى للعـین المـؤجرة فـي شـخص واحـد لا تقـوم بـه  )١(

حالـة اتحــاد الذمـة بالنســبة إلـى عقــد الإیجـار؛ فینقضــى بهـا، إلا إذا كــان قـد ترتــب علـى الشــراء حلــول 
بـذلك تجتمـع فـي المشـترى بالنسـبة إلـى هـذا المشترى محل العین المؤجرة فـي هـذا العقـد بالـذات، لأنـه 

أمـا إذا كـان المشـترى هـو المسـتأجر مـن البـاطن، فـإن هـذا الشـراء لا . العقد صفتا المستأجر والمؤجر
تنشـــأ عنـــه حالـــة اتحـــاد ذمـــة تنتهـــى بهـــا الإجـــارة الأصـــلیة، لأنـــه لـــم یكـــن مـــن مـــؤداه اجتمـــاع صـــفتى 

تها في شخص المشترى، ومـن أجـل ذلمـك تبقـى هـذه المستأجر والمؤجر في هذه الأإجارة الأصلیة بذا
 .الإجارة قائمة ولو كانت ملكیة العین الؤجرة جمیعها قد انتقلت إلى المستأجر من الباطن

  .٢٧/٦/١٩٦٣ق، جلسة  ١٤لسنة  ١٣٠الطعن رقم  )٢(
والتى جـاء فیـه أن  ٢٢/٢/٢٠١٥ق، جلسة  ٧٠لسنة  ١٧٧١حكم محكمة النقض فى الطعن رقم  )٣(
مـاع صــفتي المسـتأجر والمشــتري للعـین المــؤجرة فـي شــخص واحـد لا تقــوم بـه حالــة اتحـاد الذمــة اجت "

بالنسبة لعقد الإیجار فینقضي بها، إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشتري محل المؤجر في 
لمـؤجر، صـفتا المسـتأجر وا -بالنسـبة لهـذا العقـد  -هذا العقد بالذات، لأنه بذلك تجتمع فـي المشـتري 

ومن ثم فإن شراء المستأجر من البـاطن العـین المـؤجرة للمسـتأجر الأصـلي مـن المالـك السـابق یترتـب 
علیه حلوله محل الأخیر في الإجارة الصادرة عنه للمستأجر الأصلي دون حلوله في الإجارة الصادر 

 ٣٧٠ذمـة وفقـا للمـادة إلیه من المستأجر الأصلي، وبالتالي فإن هذا الشراء لا تنشـأ عنـه حالـة اتحـاد 
من القانون المدني، فتنتهي به الإجارة الصادرة من المستأجر الأصلي للمستأجر من الباطن، ولأنه لم 
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انقضـــــاء الــــدین الضـــــریبى المســـــتحق علـــــى الجهـــــات وقــــد رأى مجلـــــس الدولـــــة   
والهیئات التـى تلتـزم بتحویـل أرباحهـا وفوائضـها إلـى الخزانـة العامـة، بسـبب اتحـاد 
ـــــث یكـــــون الـــــدائن  ــة، التـــــي تحققـــــت بتحویـــــل هـــــذه الأربـــــاح أو الفوائض؛حی الذمـــ

  .بالضریبة والمدین بها شخص واحد هو الخزانة العامة
ة التـــى للخزانـــة العامـــة علـــى الهیئـــات العامـــة وعلـــى ذلـــك فـــإن الـــدیون الضـــریبی 

والشــركات التــى یقــرر القــانون تحویــل فوائضــها إلــى الخزانــة العامــة یمكــن شــطبها 
أو إعـــادة تســـویتها باســـتنزال الضـــرائب المســـتحقة علیهـــا مـــن الفـــوائض التـــى آلـــت 

ـــة   بشـــأن للخزانـــة العامـــة منهـــا، وذلـــك وفقـــاً لمـــا اســـتقر علیـــه إفتـــاء مجلـــس الدول
ف فــي الــرأى بــین مصــلحة الضــرائب وبعــض الهیئــات العامــة حــول أحقیــة الخــلا

المصــلحة فــي أن تطالــب بالضــرائب المســتحقة علــى هــذه الهیئــات تطبیقــاً لقــانون 
الضــرائب علــى الــدخل ، فــي الوقــت الــذى تتــذرع فیــه هــذه الهیئــات بأحقیتهــا فــي 

علیهــا وزارة إجـراء المقاصـة بـین الضــرائب المدینـة بهـا ، وفوائضــها التـي حصـلت 
المالیــــة تزیــــد علــــى مبلــــغ الضــــریبة ، وذلــــك لأن المــــدین بهــــذه الضــــریبة والــــدائن 

  .بالفوائض شخص واحد هو وزارة المالیة
مـن القـانون المـدني التـي  ٣٧٠طبقاً لـنص المـادة  )١(وقد رأى مجلس الدولة أنه  

دیــن إذا اجتمــع فــي شـخص واحــد صــفتا الــدائن والمـدین بالنســبة إلــى " تقـرر بأنــه 
، فإنــه ولــئن التزمــت ..."واحــد، انقضــى هــذا الــدین بالقــدر الــذى اتحــدت فیــه الذمــة

الهیئة العامة بأداء الضریبة التي تتحقق عـن مباشـرتها لأنشـطتها التجاریـة إلا أن 
بتوریدها فائض مواردهـا بالكامـل إلـى الخزانـة العامـة للدولـة عـن سـنوات المطالبـة 

                                                                                                                                               
یكن مؤداه اجتماع صـفتي المسـتأجر والمـؤجر فـي هـذه الإجـارة بـذاتها فـي شـخص المشـتري، ومـن ثـم 

 ".انتقلت إلى المستأجر من الباطنتبقى هذه الإجارة قائمة ولو كانت ملكیة العین المؤجرة جمیعها 
 ١٠٧٥یراجع فى هذا الشأن   فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة رقم  )١(

، ملفهـــا ١٥/٣/٢٠٠٦جلســة  ٤٥٤، وفتواهـــا رقــم  ٣٢/٢/٣٦٤٩، ملفهــا رقــم ١٥/٩/٢٠٠٥، جلســة 
  ٣٢/٢/٣٧٤١،ملف رقم ١٩/٤/٢٠٠٦، جلسة  ٥٣٧، وفتواها رقم  ٣٧/٢/٦٥٢رقم 
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اء الضــــریبة المــــذكورة لاتحــــاد الذمــــة ، حیــــث بالضـــریبة ینقضــــى بــــه التزامهــــا بــــأد
صـفتا الــدائن والمــدین، إذ أنــه إذا قضــى " وزارة المالیــة"اجتمـع فــي شــخص الدولــة 

علــى الهیئــة بــأداء ضــریبة عــن ربــح كانــت قــد وردتــه إلــى الخزانــة العامــة ، فـــإن 
الملتزم بأدائه في النهایة یكون الخزانة العامـة خصـماً مـن تلـك الأربـاح التـي آلـت 

  .إلیها
ومــن جانبنــا فإننــا  نمیــل إلــى مــا انتهــت إلیــه رأى مجلــس الدولــة  مــن انقضــاء   

الــدین الضــریبى المســتحق علــى الهیئــة العامــة بمقــدار الفــوائض التــي وردتهــا إلــى 
وزارة المالیــة، باعتبـــاره تطبیقـــاً لقواعـــد العدالـــة التـــي یقـــوم علیهـــا النظـــام الضـــریبى 

، ذلك لأن حالة انقضاء  الدین وفقاً للقـانون المـدني تختلـف عـن المقاصـة دستوریاً
التــي نظمهــا القــانون الضــریبى؛ فالمقاصــة تهــدف إلــى تســویة مبــالغ دائنــة ومدینــة 
بین مبالغ أدیت وفقـاً لقـانون الضـریبة، وأن المقاصـة لا تـؤدى إلـى انقضـاء الـدین 
 لأنهــــا تجــــوز وفقــــاً للقــــانون الضــــریبى ولــــو كانــــت المبــــالغ غیــــر نهائیــــة، بخــــلاف
انقضــاء الــدین لاتحــاد الذمــة الــذى یقــرره القــانون المــدني أیــاً كانــت طبیعــة الــدین 
ضریبیاً أو غیر ضریبى، ولا یكـون إلا بسـبب اتحـاد الذمـة، وهـو مـا لا یتقـرر فـي 

  .المقاصة
ممـــا مـــؤداه أنـــه لامـــانع مـــن تطبیـــق أحكـــام القـــانون المـــدني فـــي الأحـــوال التـــي   

باعتبــــار أن القــــانون المــــدني هــــو الشــــریعة لامجــــال لإعمــــال القــــانون الضــــریبى، 
  .العامة التي یرجع إلیها في هذا الخصوص

ولأنـــه لـــیس مـــن العـــدل أن تطالـــب وزارة المالیـــة ممثلـــة فـــي مصـــلحة الضـــرائب   
الهیئــة العامــة بمبــالغ ضــریبیة، ومــا یترتــب علــى هــذه المطالبــة مــن حســاب مقابــل 

لت فیــه وزارة المالیــة مــن تــأخیر، أو توقیــع جــزءات أخــرى، فــي الوقــت الــذى حصــ
هــذه الهیئــة علــى مـــا تــوافر لــدیها مــن فـــوائض، كــان ممــن الممكــن أن لاتحصـــل 
علیهــا ولــو بــادرت مصــلحة الضــرائب بتحصــیلها أو كانــت المنازعــة الضــریبة قــد 
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تحـــددت بصـــورة قاطعـــة قبـــل أن تقـــوم الهیئـــة بتوریـــد هـــذه الفـــوائض إلـــى شـــخص 
  . الدائن

  الخصم لصالح الخزانة العامة 
لــــوزیر المالیــــة الخصــــم علــــى حســــابات  )١(أجــــاز قــــانون المالیــــة العامــــة الموحــــد 

الجهات الإداریة بقیمة أیة مستحقات مالیة لصـالح الخزانـة العامـة، بمـا تسـمح بـه 
  . أرصدتها

ویتیح هذا الـنص لـوزارة المالیـة تسـویة كـل أو بعـض المسـتحقات الضـریبیة التـى  
   .تكون لها فى ذمة الجهات الإداریة

  :ویشترط لتحقیق ذلك ما یلى 
  .أن یكون القائم بالخصم وزیر المالیة، وله أن یفوض غیره،فى ذلك-١
، أى واجـب السـداد لأى سـبب مـن الأسـباب القانونیـة، -٢ أن یكون الدین مستحقاً

ومنهــا أن یكـــون الــدین ضـــریبیاً واجــب الأداء بنـــاءً علــى إقـــرار ضــریبى، أو قـــرار 
، أو اســتناداً إلــى قــرار لجنــة الطعــن أو حكــم قضــائى، صـادر مــن اللجنــة الداخلیــة

  .مطعوناً علیه_ أى منهما_ ولو كان 
وللوزیر أن لا یستعمل سلطته الجوازیـة فـى الخصـم مـن ضـریبة غیـر نهائیـة رغـم 
، مراعــاة للظــروف المالیــة لهــذه  وجــوب أدائهــا، انتظــاراً لأن یســتحق الــدین نهائیــاً

  .الجهات
فــى ذمــة الجهــة الإداریــة، ویقصــد بهــا الجهــات التــى  أن یكــون الــدین مســتحقاً -٣

  .تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، والهیئات العامة الاقتصادیة
الشــركات (ولا یســرى هــذا الــنص علــى الجهــات المســتقلة، أوالوحــدات الاقتصــادیة 

، كمـــا لا یســـرى علـــى الجهـــات غیـــر %)٥٠المملوكـــة للدولـــة بنســـبة تزیـــد علـــى 

                                                             
 .بإصدار قانون المالیة العامة الموحد ٢٠٢٢لسنة  ٦رقم  من القانون ٤٥المادة  )١(
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اد، والمنشآت والشـركات الخاصـة، وشـركات قطـاع الأعمـال العـام الإداریة، كالأفر 
  .التى لا تتجاوز حصة الدولة فى الملكیة خمسین فى المائة

ولـم یبـین القـانون متـى یــتم . أن تخطـر الجهـة الإداریـة بالخصـم، لإعلامهـا بــه-٤
ن كــان ظــاهر الــنص یــوحى بــأن یــتم الإخطــار  الإخطــار قبــل الخصــم أو بعــده، وإ

الخصـــم، ممـــا یجعـــل الإخطــار إعـــلام بواقـــع لـــیس لجهـــة الإدارة إلا أن بعــد تمـــام 
  . تنصاع إلیه، أو تطعن علیه أمام القضاء

  المبحث الثانى
  إسقاط الضريبة

لیس بالقلیـل مـن متـأخرات الضـرائب المسـتحقة عـن سـنوات سـابقة  اً لما كان قدر   
تمثـــل دیونـــاً معدومـــة، إمـــا لإفـــلاس أصـــحابها أو إعســـارهم أو هجـــرتهم وتصـــفیة 
ــــــاً منهــــــا تجــــــاوز مصــــــاریف تحصــــــیله قیمــــــة الأمــــــوال  ممتلكــــــاتهم، كمــــــا أن جانب
المحجـــوزة، فقـــد أعفـــى المشـــرع الممـــول مـــن الضـــرائب المســـتحقة علیـــه كلهـــا أو 

بالإســـقاط الضـــریبى علــــى  ١٩٦٠لســــنة  ١٨٤فقـــد ســــمح القـــانون رقـــم . ابعضـــه
الضــرائب والفوائــد المســتحقة للحكومــة، وذلــك خــلال فتــرة زمنیــة مؤقتــة حتــى عــام 

لیكـــون قاعـــدة  ١٩٦٧لســـنة  ١٢، ثـــم أطلـــق نظـــام الإســـقاط بالقـــانون رقـــم ١٩٥٥
  . دائمة تسرى على الضرائب المستحقة في جمیع السنوات

هذه القاعدة القوانین المتعاقبة، ولم یشـذ عنهـا قـانون الإجـراءات  وقد سارت على 
  :الضریبیة الموحد

 

ـــا ، "): ٥١(مـــادة    ـــا أو جزئیً یجـــوز إســـقاط الضـــریبة والمبـــالغ الأخـــرى ، كلیً
  :المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف في الأحوال الآتیة 

  .إذا توفى عن غیر تركة ظاهرة ) أ ( 
  .إذا ثبت عدم وجود مال له یمكن التنفیذ علیه ) ب(
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ا بإفلاسه وأقفلت التفلیسة ) ج(   .إذا قُضى نهائیً
ــرك أمــوالاً یمكــن ) د( ــبلاد لمــدة عشــر ســنوات متصــلة بغیــر أن یت إذا غــادر ال

  . التنفیذ علیها 
ذا كان الممـول أو المكلـف قـد أنهـى نشـاطه وكانـت لـه أمـوال یمكـن التنفیـذ   وإ

ي بكــل أو بعــض مســتحقات المصــلحة ، ففــي هــذه الحالــة یجــب أن علیهــا تفــ
ـا  یتبقى له أو لورثته بعد التنفیذ ما یغل إیرادًا لا یقل عن الشریحة المعفاة طبقً

  ."للقانون الضریبي
الملغـــاة مـــن قـــانون الضـــریبة ) ١١٤(تقابـــل هـــذه المـــادة نـــص كـــل مـــن المـــادتین  

لقیمــــة المضــــافة مــــع بعـــــض الملغــــاة مــــن قــــانون ضــــریبة ا) ٥٠(علــــى الــــدخل،و
  .الاختلافات

 

أجــاز قــانون الإجــراءات الضــریبیة إســقاط الضــریبة والمبــالغ الأخــرى التــى تكــون  
وهــذه الإجــازة تعنــى مــنح مصــلحة الضــرائب ســلطة . فــى ذمــة الممــول أو المكلــف

مركـز الـواقعى الموافقة على هذا الإسقاط، إذا تبین لها توافر حالته، على ضوء ال
والحقیقــى للممــول أو المكلــف، فــى ضــوء البیانــات والمعلومــات التــى تــوافرت لهــا 

براءة ذمـة المممـول أو المكلـف مـن كـل  )٢(ویقصد بالإسقاط الضریبى.  )١( بشأنه
                                                             

ق علیـــــــا، جلســـــــة  ٦٤لســـــــنة ٤٩٩٩٨فـــــــى الطعـــــــن رقـــــــم   –قضـــــــت المحكمـــــــة الإداریـــــــة العلیـــــــا  )١(
بأن إسقاط الضریبة أو الإعفاء منها یخضع للقاعدة المعمول بها حال تقـدیم طلـب  –٢٧/١٢/٢٠٢٠

 .لمباشر للقانونالإسقاط ، وذلك إعمالاً لمبدأ الأثر الفورى وا
یختلــف الإســقاط الضــریبى بهــذا المعنــى عــن الإعفــاء الضــریبى الــذى یخفــض الضــریبة المســتحقة  )٢(

على الممول أو یقرر عدم فرضها تحفیزاً للممول أو المكلف لمزاولة أنشطة مرغوب فیهـا، وهـو غالبـاً 
لضریبة المقرر فى قانون ما یكون قبل أن یصبح الشخص مدیناً بها ، كما یختلف الإسقاط عن رفع ا

الضــریبة العقاریـــة التــى تســـمح بعــدم أداء الضـــریبة لظــروف خاصـــة تتعلــق بـــالأرض أو العقــار الـــذى 
تفــرض علیــه الضــریبة، كمـــا یختلــف عــن العفـــو الضــریبى الــذى یقــرر بقـــانون للتجــاوز عــن الضـــریبة 

خصـــــیة أو المســــتحقة عـــــن بعـــــض أو كــــل الممـــــولین أو المكلفـــــین  بغـــــض النظــــر عـــــن ظـــــروفهم الش
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أو بعـض الـدیون الضــریبیة المسـتحقة علیـه، لأســباب شخصـیة، تتعلـق بــالظروف 
ـــدیون، فـــى الأحـــوال التـــى نـــص علیهـــا  الخاصـــة التـــى تحـــول دون ســـداده هـــذه ال

  . القانون
، یشـمل كافـة المسـتحقات الضـریبیة علـى الممـول و    یمكن أن یكون الإسقاط كلیاً

، لــــبعض هــــذ ه المســــتحقات، مــــع إبقــــاء أو المكلــــف، أو أن یكــــون إســــقاطاً جزئیــــاً
  .بعضها الآخر في ذمة الممول أو المكلف یجب علیه الوفاء به

 

یحـــق إســـقاط الضـــرائب والمبــــالغ الأخـــرى المســـتحقة للمصــــلحة، أیـــاً كـــان نــــوع   
، والمبـالغ الأخـرى كمقابـل وغرامـات ) دخل ، أو دمغة أو قیمة مضـافة( الضریبة

الإضــافیة، باعتبارهــا فرعــاً مــن الــدین الضــریبى، تطبیقــاً لقاعــدة التــأخیر، والمبــالغ 
  .  )١(الفرع یتبع الأصل

ویكفـــــى أن تكـــــون هـــــذه الـــــدیون مســـــتحقة لمصـــــلحة الضـــــرائب، أیـــــاً كـــــان ســـــبب 
بناء على الإقرار الضـریبى المقـدم مـن الممـول أو المكلـف، أو بسـبب : استحقاقها

عــن أو حكــم المحكمــة،إذ لــم یشــترط الــربط لعــدم الطعــن، أو وفقــاً لقــرار لجنــة الط
لأن حــــالات الإســــقاط تتعلــــق . المشــــرع أن تكــــون هــــذه الــــدیون الضــــریبیة نهائیــــة

بـــالظروف الشخصـــیة للممــــول، والتـــى لــــیس مـــن المتوقـــع تغییرهــــا فـــى المســــتقبل 
ــــدیون المســــتحقة علیــــه دون انتظــــار لأن تكــــون  ــــب إســــقاط ال القریــــب، ممــــا یتطل

ممـا یخفـف . صـدور حكـم قضـائى نهـائى بشـأنها نهائیة، بفوات میعاد الطعـن، أو
  .   من الأعباء الإداریة للاستمار فى المطالبة بهذه الدیون دون أمل فى تحصیلها

                                                                                                                                               
نمــا یتقــرر لاعتبــارات أخــرى منهــا تشــجیع المنشــآت للإنــدماج فــى القطــاع الرســمى، أو  الاجتماعیــة، وإ

الإدارة الضـریبیة الحدیثـة، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة ، : كتابنـا : أنظر . الالتزام الطوعى للضریبة
ریبى المصرى، النشرة الدوریة الإسقاط الضریبى فى النظام الض: عبد الحمید  أحمد شكرى. د: وأیضاً 

  .١٢١ص -١١٤، ص ١٩٩٧، ٢٨، العدد رقم ٧لجمعیة الضرائب المصریة، المجلد رقم 
 . ١٤٣عبد الحمید أحمد شكرى، المرجع السابق، ص. د )١(
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ولا یــدخل فــي نطــاق الإســقاط التعویضــات والغرامــات المحكــوم بهــا علــى الممــول 
  .)١(نتیجة مخالفة قانون الضرائب

حیــث أصــبح لا یقتصــر علــى وتوســع هــذا القــانون فــى مــنح الإســقاط الضــریبى ب
الممــــولین الــــذین لا یوجــــد لــــدیهم مــــال یمكــــن التنفیــــذ علیــــه بالضــــرائب المســــتحقة 
علـــیهم، بـــل یشـــمل غیـــرهم مـــن الممـــولین ذوى الأمـــوال الضـــئیلة الـــذین مـــن شـــأن 
، وذلــك رغبــة فــي التخفیــف  التنفیــذ علــیهم أن یعــوقهم عــن متابعــة نشــاطهم نهائیــاً

  .في المعاملةعن الممولین والمساواة بینهم 
 

مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة الأحــوال التــى یجــوز فیهــا )  ٥١(حــددت المــادة 
  :وهذه الحالات هى .الإسقاط الضریبى، وذلك على سبیل الحصر

  إذا توفى عن غیر تركة ظاهرة ) أ(
إذا تــوفى الممــول أو المكلــف المــدین، ولــم یخلــف تركــة ظــاهرة یمكــن ســداد دیــون 
الضـــریبة منهـــا، فـــإن للورثـــة التقـــدم بطلـــب إلـــى مصـــلحة الضـــرائب لإســـقاط هـــذه 

  .الدیون
ـــد بالتركــــة الظـــــاهرة الأمــــوال المعلومـــــة للورثــــة، ســـــواء كانــــت عقـــــارات أو   ویقصـ

منقـــــولات، أو أمـــــوال ســـــائلة أو مودعـــــة بـــــالبنوك، والتـــــى یمكـــــن للورثـــــة التعـــــرف 
   .   علیها،أو الاستفسار عنها

، طالمــا تبــین لهــا عــدم وجــود لطلــب الإســقاطالاســتجابة  ویكــون علــى المصــلحة 
ولـــیس للمصـــلحة أن تـــرفض طلـــب الإســـقاط إذا كـــان  .یمكـــن التنفیـــذ علیهـــا تركـــة

ــــك لأن  ــــة علــــى ســــداد دیــــون المتــــوفى، ذل ــــاء، أو لــــدیهم القــــدرة المالی الورثــــة أغنی

                                                             
فتـــــوى مجلـــــس الدولـــــة، إدارة الفتـــــوى والتشـــــریع بـــــوزارة الخزانـــــة والاقتصـــــاد والتجارةالخارجیـــــة، رقـــــم  )١(

  .٤/٤/١٩٧٣ بتاریخ ٤/٦/١٩٨٥



 

٦٦٩ 
 

فیما الضـــریبة شخصـــیة تنشـــغل بهـــا ذمـــة المـــدین ولا تمتـــد إلـــى شخصـــیة الورثـــة،
  .حتى ولو كانوا من أقرب الناس إلیه بأموالهم الخاصة، یتعلق

جواز إسـقاط الضـریبة فـى حالـة وفـاة الممـول ولـم )١(ولقد رأت مصلحة الضرائب  
یترك أیة أموال إلا عقار مبنى واحد لا یحقق أى إیرادات، أو یحقـق إیـرادات تقـل 

، ویقــیم فیــه ورثــة )حــد الإعفــاء المقــرر وقتهــا(عــن خمســة الآف جنیــه فــى الســنة
وافـــق وزیـــر كمـــا  . الممــول، ولـــیس لـــدیهم أى أمـــوال أیـــاً كـــان نوعهـــا خاصـــة بهـــم

علــى انتقــال حــق الممــول فــي الاحتفــاظ بمــا یــدر إیــراداً ٢١/٧/١٩٧١زانــة فــي الخ
یعادل حد الإعفاءات العائلیة المقـررة لـه إلـى ورثتـه عنـد وفاتـه، إذا لـم یكـن دخـلاً 

، وذلك تیسیراً على ورثته، وضماناً لحد أدنى من المعیشة لهم    . )٢(خاصاً
صـــریح فـــى القـــانون، وفســـرته وهـــو الأمـــر الـــذى قننـــه المشـــرع بعـــد ذلـــك بـــنص   

ُراعــى عنــد اتخــاذ إجــراءات التنفیــذ الجبــري علــى أمــوال  )٣(اللائحــة التنفیذیــة بأنــه ی
الممــول أو المكلـــف أو أموالـــه التـــي آلـــت إلـــى ورثتـــه أن یتبقـــى لـــه أو لورثتـــه بعـــد 

غــل إیــرادا لا ُ المنصــوص ) الصــفریة(یقــل عــن قیمــة الشــریحة المعفــاة  التنفیــذ مــا ی
قــانون الضــریبة علــى الــدخل، ویــتم حســابه علــى أســاس ســعر الائتمــان علیهـا فــي 

  ..والخصم المعلن من البنك المركزي، وذلك في تاریخ التنفیذ
   إذا ثبت عدم وجود مال له یمكن التنفیذ علیه) ب(
یجوز إسقاط الدیون الضـریبیة علـى الممـول أو المكلـف الـذى علـى قیـد الحیـاة،   

كنــه مـن ســداد هــذه الــدیون، لعـدم وجــود مــال لــه یمكــن ولكـن ظروفــه المالیــة لا تم
سداد هذه الدیون، إذ تصبح الدیون الضریبیة في هـذه الحالـة كالـدیون المعدومـة، 

                                                             
بشـأن رأى المصـلحة فـى بعــض  ٢٠١٢لسـنة ) ٢٨(كتـاب دورى مصـلحة الضـرائب المصـریة رقــم  )١(

 .المشاكل التى تعوق حالات الإسقاط الضریبى
  .٦٩٨.، مجموعة بدران، ص٧/١٠/١٩٧١، بتاریخ ٣تعلیمات مصلحة الضرائب التفسیریة رقم  )٢(
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٥٨(المادة  )٣(
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التى لا طائـل مـن وراء المطالبـة بهـا، حیـث لا یتوقـع أن تسـفر المطالبـة بهـا عـن 
  . فائدة إلا ضیاع وقت المصلحة وجهدها، مما یبرر إسقاط هذه الدیون

ویقصــد بالمــال هنــا الأمــوال المنقولــة والعقاریــة، فــلا تســقط الضــریبة إذا لــم یكــن   
لــدى الممــول نقـــوداً ســائلة أو أوراق مالیــة، ولكـــن لدیــه عقــار أو أكثـــر یــدر علیـــه 

إذ یمكــن الحجــز علــى هــذه . دخــلاً یتجــاوز حــدود الإعفــاء الشخصــى المقــرر لــه
  .ئداء دین الضریبةتالعقارات والتنفیذ علیها لاس

ا بإفلاسه وأقفلت التفلیسة) ج(     إذا قُضى نهائیً
یجــوز إســقاط الــدیون الضــریبیة علــى الممــول أو المكلــف المفلــس الــذى صــدر   

حكـم قضـائى بإفلاسـه، وتمـت إجـراءات الإفـلاس بـإغلاق التفلیسـة دون أن یكــون 
  .هناك مال یكفى لسداد الدیون المستحقة في ذمة المفلس لمصلحة الضرائب

ن كـان الحكـم بقفـل أعمـال التفلیسـة بسـبب "أنـه  )١(لأنه من المقرر قضـاءً ذلك   وإ
عدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها لا یـؤدى إلـى محـو آثـار شـهر الإفـلاس و 
لا إلــى زوال جماعــة الــدائنین أو إنتهــاء مأموریــة الســندیك ، إلا أنــه یترتــب علیــه 

م فـي رفـع الـدعاوى علـى نفـس إسترداد الدائنین الذین یكونـون هـذه الجماعـة لحقهـ
المفلس ممـا یسـتتبع أن الـدعاوى الخاصـة التـى كانـت مركـزة فـي یـد السـندیك قبـل 
صدور ذلك الحكم تصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن یرفعهـا علـى شـخص 

ممـا مـؤداه أن إقفـال التفلیسـة ذاتهــا لا یغـل یـد  مصـلحة الضـرائب فــى ".  المفلـس
ان لدى المدین المفلـس أمـوال أخـرى یمكـن التنفیـذ تحصیل الدیون الضریبیة إذا ك

یــــتم تقــــدیم صــــورة  )٢(وقــــد اشــــترطت المصــــلحة أن .علیهــــا لســــداد دیــــن الضــــریبة
معتمــــدة مــــن حكــــم شــــهر الإفــــلاس، وقــــرار إغــــلاق التفلیســــة لعــــدم وجــــود أمــــوال 

                                                             
  .٢٢/١٢/٢٠١١ق، جلسة  ٧٦لسنة  ٦٥١٠حكم النقض فى الطعن رقم  )١(
بشــأن الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــى حـــالات  ٢٠٢١لســنة  ٥٦التعلیمــات التنفیذیــة رقــم : أنظــر )٢(

  .١٣/٦/٢٠٢١الإسقاط الضریبى، الصادرة بتاریخ 
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، بشــرط أن یكــون قــد مضــت ثلاثــة أشــهر مــن صــدور حكــم الإغــلاق /نهائیـاً  مؤقتــاً
  .المؤقت

ذا غــادر الــبلاد لمــدة عشــر ســنوات متصــلة بغیــر أن یتــرك أمــوالاً یمكــن إ) د(  
  . التنفیذ علیها

تتعلـــــق هـــــذه الحالـــــة بـــــالممول أو المكلـــــف الـــــذى غـــــادر مصـــــر إلـــــى الخـــــارج،   
واســـتمرت غیبتـــه عنهـــا عشـــر ســـنوات متصـــلة، دون أن یتـــرك فـــي مصـــر أمـــوالاً 

  .هذه الدیون یمكن تحصیل الدیون منها، مما یجیز في هذه الحالة إسقاط
ویشـترط لهــذه الحالــة أن یكــون الممــول أو المكلـف قــد غــادر الــبلاد، ســواء كــان   

، مقیمـــاً بمصـــر أو غیـــر مقـــیم فیهـــا، وأن تســـتمر غیبتـــه عـــن  ، أو أجنبیـــاً مصـــریاً
مصــر عشــر ســنوات متصــلة، لــم یثبــت أن قطعهــا لأى ســبب مــن الأســباب، وأن 

   . لا یكون له مال في مصر یمكن التنفیذ علیه
وفـى هــذه الحالــة یظــل دیــن الضــریبة ثابتــاً فــى ذمــة المــدین بــه، ویجــرى حســاب   

مقابــل التـــأخیر أو الضـــریبة علیـــه دون توقـــف، طــوال مـــدة العشـــر ســـنوات ، فـــإذا 
قطعــت هــذه المــدة بعــودة الممــول أو المكلــف إلــى مصــر، ولــو لزیــارة مؤقتــة، بــدأ 

  .حساب مدة جدیدة من تاریخ مغادرته البلاد مرة ثانیة
ونرى أن مدة العشر سنوات المذكورة طویلـة نسـبیاً لتأجیـل صـدور قـرار الإسـقاط  

فــى هــذه الحالــة، بــالرغم مــن أنــه لــم یثبــت أن للممــول أو المكلــف مــالاً فــى مصــر 
یمكــن التنفیــذ علیــه، وكــان یكفــى فــى ذلــك أن تكــون المــدة خمــس ســنوات أو ســت 

  .ة بالتقادمسنوات، وهى المدة التى تسقط فیها الدیون الضریبی
إذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أمـوال یمكـن التنفیـذ  -هـ

لا تتجــــاوز حــــد الإعفــــاء  علیهــــا تفــــي بكــــل أو بعــــض مســــتحقات المصــــلحة
  :الشخصى

في هـذه الحالـة نكـون بصـدد ممـول أو مكلـف أنهـى نشـاطه الخاضـع للضـریبة،   
أو توقــــف عنــــه بصــــفة نهائیــــة، ولــــیس لدیــــه مــــن المــــال مــــا یكفــــى لســــداد دیونــــه 
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الضـــریبیة، أو كـــان لدیـــه بعـــض المـــال الـــذى یحتاجـــه إعالـــة نفســـه وعائلتـــه، فـــإن 
أجـاز المشـرع  المنطق الإنسـانى، یتطلـب أن یتـرك لـه هـذا المـال لیعـیش منـه، لـذا

الضـریبى إســقاط الضـریبة فــي هـذه الحالــة علـى أنــه یجـب أن یتبقــى لـه أو لورثتــه 
ا للقانون الضریب   .ىبعد التنفیذ ما یغل إیرادًا لا یقل عن الشریحة المعفاة طبقً

وقــد أثیــر التســاؤل عــن مــدى جــواز الإســقاط فــي حــالات الممــولین الــذین أنهــوا  
أو الهیئــات أو المؤسســات العامــة أو شــركات  نشــاطهم والتحقــوا بخدمــة الحكومــة

القطـاع العــام أو شـركات القطــاع الخــاص أو لـدى الأفــراد، ولـیس لــدیهم أمــوال أو 
 )١(إیـــرادات أخـــرى یمكـــن التنفیـــذ علیهـــا ســـوى مرتبـــاتهم، فأجابـــت المصـــلحة بأنـــه

بالنســبة للحكومــة، فلمــا كــان مــن غیــر الممكــن قانونــاً التنفیــذ علــى مرتبــات هــؤلاء 
املین اســـتیفاءً لمـــا علـــیهم مـــن ضـــرائب لأن الأحـــوال التـــي یمكـــن التنفیـــذ فیهـــا العــ

على مرتباتهم جاءت محددة بالقانون على سبیل الحصـر، ولـیس مـن بینهـا دیـون 
الضــرائب، لهــذا فیعتبــر أن الممــول لــیس لدیــه مــال یمكــن التنفیــذ علیــه، وبالتــالي 

  .یجب إسقاط الضرائب عنه، وما یتبعها من فوائد
أنـــه إذا تقـــدم الممـــول بطلـــب إســـقاط للمأموریــــة،  )٢(أكـــدت مصـــلحة الضـــرائبو   

وكان الممول مازال مستمراً فى مزاولة النشاط، أو أنهى نشـاطه، وثبـت للمأموریـة 
من معاینة النشاط والمناقشة التى تمت مع الممول عدم قدرته علـى سـداد كـل أو 

ـــــل التـــــأخیر المســـــتحق لعـــــدم و  جـــــود منقـــــولات أو بعـــــض قیمـــــة الضـــــرائب، ومقاب
ن  ممتلكــات یمكــن التنفیــذ علیهــا، وتفــى بــدین الضــریبة كلهــا أو بعضــها، حتــى وإ

، طالمـــا أن التحـــق الممـــول للعمـــل لـــدى جهـــة حكومیـــة أو قطـــاع عـــام أو خـــاص
   .دخله السنوى لا یجاوز مبلغ الإعفاء الشخصى المقرر قانوناً 

                                                             
بشــأن معاملــة حــالات الإســقاط بالنســبة للممــولین الــذین أنهــوا نشــاطهم ) ٢(تعلیمــات تفســیریة رقــم  )١(

والتحقوا بخدمة الحكومة أو القطاع أو الخاص ولیس لدیهم أموال أو إیرادات سوى مرتباتهم، صدرت 
 .٢٥/١٠/١٩٧٠بتاریخ 

    .٢٠١٠لسنة  ١٦تعلیماتها التنفیذیة رقم  )٢(



 

٦٧٣ 
 

ذا ترك   وعمـل فـى نشـاط أو أنهى الممـول نشـاطه المسـجل لـدى المصـلحة، أو وإ
مهنة أخرى، وثبت أن لـه مـالاً مـن النشـاط أو العمـل الجدیـد یتجـاوز حـد الإعفـاء 

للمصــلحة أن تنفــذ علــى هــذا المــال لتحصــیل الــدین الضــریبى  )١(الشخصــى، كــان
  .  المستحق علیه، باعتبار أن أموال المدین كلها ضامنة للوفاء بدیونه

 

  :من قانون الإجراءات طریقة عمل لجان الإسقاط الضریبى) ٥٢(بینت المادة 
 

مـــن هـــذا ) ٥١(تخـــتص بالإســـقاط المنصـــوص علیـــه بالمـــادة "): ٥٢(مـــادة   
القــانون لجــان یصــدر بتشــكیلها قــرار مــن الــوزیر أو مــن یفوضــه علــى أن یــتم 

سـقاط أو البت في حالة الإسقاط خلال سـنة میلادیـة مـن تـاریخ تقـدیم طلـب الإ
عرضه من مأموریة الضرائب المختصة، وفى حال قبولـه یـتم اعتمـاد توصـیات 
اللجنــة بقــرار مــن الــوزیر أو مــن یفوضــه ، ویجــوز ســحب القــرار خــلال المــدة 

  ."المقررة قانونًا إذا تبین أنه قام على سبب غیر صحیح
أوكــــل القـــــانون لـــــوزیر المالیــــة، أن یصـــــدر بقـــــرار منــــه تشـــــكیل لجـــــان الإســـــقاط  

رئــیس  )٢(وقــد فــوض وزیــر المالیــة. الضــریبى، ولــه أن بفــوض مــن یــراه فــي ذلــك 
مصــــلحة الضــــرائب المصــــریة فــــي تشــــكیل لجــــان الإســــقاط واعتمــــاد التوصــــیات 

  .الصادرة عن تلك اللجان
وتقوم لجان الإسقاط المختصة بدراسة طلبات الإسقاط، والبـت فیهـا خـلال سـنة   

میلادیــــة مــــن تــــاریخ تقــــدیم طلــــب الإســــقاط أو عرضــــه مــــن مأموریــــة الضــــرائب 
المختصــة، ممــا یفیــد أن هــذه اللجــان تخــتص بنظــر طلبــات الإســقاط التــى تقــدمها 

                                                             
ضــرائبیات، النشــرة الدوریــة : عبــد العزیــز فتــوح: ر إلیــه فــى رأى إدارة الفتــوى بمجلــس الدولــة، مشــا )١(

  .٣٩، ص ٢٠٠٢، مایو ٤٦، العدد رقم ١٢لجمعیة الضرائب المصریة، المجلد رقم 
فــــى ) تـــابع( ٣٩المنشــــور بعـــدد الوقـــائع المصـــریة رقـــم  ٢٠٢١لســـنة  ٧٤قـــرار وزیـــر المالیـــة رقـــم  )٢(

١٧/٢/٢٠٢١.  
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علــى الممــول أو مأموریــة الضــرائب مباشــرة إلــى اللجنــة ؛ ولا یقتصــر هــذا الحــق 
المكلف، وهذا یتفق مع كون اللجنة تنظر فى حالات إسـقاط قـد لا یكـون الممـول 
أو المكلــف موجـــوداً بـــالبلاد، كالشـــخص الـــذى یتغیـــب عـــن مصـــر لعشـــر ســـنوات 

  .متصلة أو الممول المتوفى ولیس له ورثة
 

ر الذى علـى أساسـه تقبـل مصـلحة لم یحدد القانون، ولا لائحته التنفیذیة، المعیا  
الضــرائب إســقاط كــل الضــرائب علــى ممــول أو مكلــف، بینمــا تكتفــى بإســقاط جــزء 

  .منها فقط لممول أو مكلف آخر
ونعتقــد أن هــذا التقــدیر یــتم بنــاء علــى الواقــع ، أى وفقــاً لظــروف كــل ممــول أو  

المكلـف الـذى ومن ثم یخضع التقدیر لرقابة القضاء؛ إذ یحـق للممـول أو . مكلف
رفـض طلــب الإســقاط المقـدم منــه، أو مــنُ قبــل الإسـقاط الجزئــى لمســتحقاته فقــط، 
أن یطعـــن علـــى هـــذا القـــرار وفقـــاً للقواعـــد العامـــة للطعـــن علـــى القـــرارات الإداریـــة 
بمجلــس الدولـــة، بعــد أن یتقـــدم الممــول أو المكلـــف بــتظلم مـــن هــذا القـــرار خـــلال 

جــأ ألــى االقضــاء مباشــرة، دون اللجــوء إلــى ســتین یومــاَ مــن تــاریخ علمــه بــه، ثــم یل
لجنــة الطعــن، باعتبــار أن قــرار الإســقاط الضــریبى لا یتعلــق بــالنزاع حــول تقــدیر 

  .الضریبة أو وعائها
ــــف الحــــق فــــى أن تســــقط الضــــریبة   كمــــا مــــنح المشــــرع كــــل مــــن الممــــول والمكل

المســتحقة فــى ذمتــه إلــى مصــلحة الضــرائب، بــالرغم مــن أن الممــول هــو المــدین 
الضریبة على ما حققه من إیراد أو ربح، بینمـا یكـون المكلـف مـدیناً بضـریبة قـام ب

مســتهلك ( بتحصــیله، أو كــان علیــه التــزام بتحصــیلها، ممــن هــو مــدین فعــلاً بهــا 
، ولم یقم بتوریـد هـذه الضـریبة إلـى مصـلحة الضـرائب، ) السلعة أو متلقى الخدمة

حســابات الخزانــة العامــة، أیــاً ممــا یفیــد أن المشــرع یقصــد شــطب هــذه الــدیون مــن 
كانـت صـفتها، أو مصـدرها، ممــا یعنـى بالضـرورة حــق رب العمـل فـى أن یطالــب 
بإســـقاط ضـــریبة المرتبـــات التـــى قـــام بتحصـــیلها مـــن العمـــال التـــابعین لـــه، وكـــذلك 
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الفــروق الضــریبیة الناتجــة عــن فحــص المصــلحة لهــذه الضــریبة، طالمــا تــوافرت،  
  . الات إسقاط هذه الدیونفى حقه ، حالة أو أكثر من ح

 

ویعتبـر مــا یصــدر عــن هــذه اللجــان مجــرد توصــیات تعــرض علــى وزیــر المالیــة   
  .أو من یفوضه، وله أن ییعتد هذه التوصیة أو یرفضها

وتلتــزم اللجــان المختصــة بالإســقاط بعــرض طلبــات الإســقاط علــى وزیــر المالیــة   
دة، أما سـلطة البـت فـى توصـیات هـذه أو من یفوضه، لأن سلطة هذه اللجان مقی

اللجــان فهـــى مـــن الســلطات التقدیریـــة التـــى منحهـــا المشــرع لـــوزیر المالیـــة أو مـــن 
یفوضـــه، ســـواء بالموافقـــة أو بـــالرفض، وهـــو مـــا یتفـــق مـــع مـــا اســـتقر علیـــه الفقـــه 

مــن أنــه متــى اســتلزم المشــرع أخــذ رأى جهــة معینــة أو كلفهــا  )١(والقضــاء الإدارى
، ومــن  بــالعرض علــى الســلطة المختصــة، فإنــه یغــدو مــن غیــر المستســاغ منطقــاً
، أن یكـــون لهــذه الجهـــة ثمـــة تقـــدیر فــى عـــرض الأمـــر علـــى  غیــر المقبـــول قانونـــاً
الســلطة المختصــة مــن عدمــه، بــل یغــدو لزامــاً علیهــا عــرض الأمــر علــى الســلطة 

إذ لا یســــوغ أن تجتمــــع ســــلطتان تقــــدیریتان . ا المنــــوط بهــــا إصــــدار القــــرارالعلیــــ
ومن ثم یكون سكوت اللجان أو امتناعهـا عـن عـرض . لإصدار قرار إدارى واحد

الأمر إلى الوزیر أو من یفوضـه حجبـاً للسـلطة الأعلـى عـن مباشـرة الاختصـاص 
، وحرمانـــاً لصـــاحب الشـــأن مـــن الاســـتفادة مـــن حكـــم تشـــریعى  المعقـــود لهـــا قانونـــاً

  .   معقود أمر إمضائه للسلطة العلیا
 

لما كانت قرارات الإسـقاط تعتمـد علـى المعلومـات التـى تسـتقیها المصـلحة مـن    
ذوى الشـــأن أو غیـــرهم ممـــا قـــد یترتـــب علیـــه إصـــدار قـــرارات غیـــر ســـلیمة، أو لا 

                                                             
ق علیــــــــا، جلســــــــة ٦٤لســــــــنة  ٤٩٩٩٨الطعــــــــن رقــــــــم : العلیــــــــاحكــــــــم المحكمــــــــة الإداریــــــــة : أنظــــــــر )١(

٢٧/١٢/٢٠٢٠. 
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مــن قـــانون ) ٥٢( تتفــق مــع الحالــة الحقیقیـــة لطالــب الإســقاط، فقــد نصـــت المــادة
الإجراءات الضریبیة على جواز سحب قرار الإسقاط إذا تبین أنه قـام علـى سـبب 

  . غیر صحیح، ویتم السحب خلال المدة المقررة قانوناً 
ذ لـــم یحـــدد القـــانون المـــدة التـــى یجـــوز فیهـــا ســـحب هـــذا القـــرار، فإنـــه تطبیقـــاً     وإ

 )١(یخ صــــدوره، ذلــــك أن للقواعــــد العامــــة تكــــون هــــذه المــــدة ســــتین یومــــاً مــــن تــــار 
الأصـــل فـــى القـــرارات الإداریـــة التـــى تولـــد حقـــاً أو مركـــزاً شخصـــیاً للأفـــراد  التـــى 
تحصـــنت بمضـــى المـــدة، لا یجـــوز ســـحبها فـــى أى وقـــت متـــى صـــدرت ســـلیمة، 

  . لدواعى المصلحة العامة التى تقضى استقرار تلك القرارات
ا عكــس ذلــك؛إذ یجــب علــى أمــا القــرارات الفردیــة غیــر المشــروعة فالقاعــدة فیهــ   

جهة الإدارة أن تسحبها التزاماً منها بحكـم القـانون، وتصـویباً للأوضـاع المختلفـة، 
إلا أن دواعى المصلحة العامة تقتضى أیضاً إذا صدر قرار معیـب مـن شـأنه أن 
یولد حقاً أو یستقر هـذا القـرار عقـب فتـرة معینـة، وهـى مـدة سـتین یومـاً مـن تـاریخ 

عیـــب، بحیـــث إذا انقضـــت هـــذه الفتـــرة اكتســـب القـــرار حصــــانة صـــدور القـــرار الم
 ، تعصــمه مــن أى إلغــاء أو تعــدیل، ویصــبح لصــاحب الشــأن عندئــذٍ حقــاً مكتســباً
وكــــل إخــــلال بهــــذا الحــــق بقــــرار لاجــــق یعــــد أمــــراً مخالفــــاً للقــــانون، ویعیــــب قــــرار 

  .السحب ویبطله
المنعدمــة، التـــى  ویختلــف حكـــم القــرارات الإداریـــة القابلــة للســـحب عــن القـــرارات  

، إذ أن )٢(تصــدر بنــاءً علــى غــش أو تــدلیس مــن صــاحب المصــلحة فــى إصــداره
  .   )١(هذا القرار ولد منعدماً ویجوز إلغاؤه فى أى وقت ، مهما طالت مدة صدوره

                                                             
 .٨/١٢/٢٠٢٠ق علیا، جلسة  ٦٣لسنة  ٨١٨٩٦الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا )١(
یعتبر من قبیل الغش الذى یعدم قرار الإسـقاط ویوجـب سـحبه، إخفـاء صـاحب الشـأن واقعـة كانـت  )٢(

مجلـس الدولـة فـى الغـش الـذى یعـدم القـرار الإدارى أن یكـون تمنع قانوناً الحق فى الإسقاط، ویشـترط 
أنظــر حكــم المحكمــة ( عمــدیاً ، بمعنــى قیــام الشــخص بأعمــال إیجابیــة مــن جانبــه للتــأثیر فــى القــرار 

  . )٨/١٢/١٩٨٥ق علیا، جلسة  ٢٩لسنة  ٦١٦الإداریة العلیا فى الطعن رقم 
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ـــاً مـــن تـــاریخ صـــدوره، لا مـــن تـــاریخ   ویترتـــب علـــى الســـحب اعتبـــار القـــرار ملغی
كاشـفاً لمـا اعتـور هـذا القـرار مـن عیـب  ، باعتبـار أن قـرار السـجب یكـون)٢(سحبه

  . منذ صدوره
وتطبیقــاً لكــل ذلــك فــإن قــرار الإســقاط الــذى تصــدره المصــلحة وفــق المعلومــات   

والتـــى تتـــاح إلیهـــا، وتنطبـــق علـــى أى مـــن الحـــالات التـــى قررهـــا القـــانون، تكـــون 
صـــحیحة غیـــر قابلـــة للســـحب، حتـــى ولـــو تغیـــرت حالـــة الممـــول أو المكلـــف بعـــد 

ى علــى هــذه القــرارات الســتین یومــاً التــى یمكــن لــلإدارة خلالهــا ســحب ذلــك، ومضــ
  . قراراتها

أمــا إذا كــان قــرار الإســقاط قــد صــدر بنــاءً علــى معلومــات غیــر صــحیحة، كــان  
لصـــاحب الشـــأن فـــى الإســـقاط دور فیهـــا، ولـــو كانـــت المصـــلحة علـــى علـــم بأنهـــا 
معلومـــات خاطئـــة أو غیـــر صـــحیحة مـــا وافقـــت علـــى الإســـقاط، فـــإن هـــذا القـــرار 
، یجـــوز ســـحبه فـــى أى وقـــت ولـــو تجـــاز مـــدة  ـــد منعـــدماً یكـــون غیـــر مشـــروع، وول

  .  الستین یوماً المذكورة، لانطواء هذا القرار على غش أو تدلیس
  

                                                                                                                                               
احتیالیــة بنیــة التضــلیل للوصــول إلــى كــذلك التــدلیس عمــل قصــدى باســتعمال صــاحب الشــأن طرقــاً  

غــرض غیــر مشــروع یــدفع الإدارة فعــلاً إلــى إصــدار قرارهــا، وقــد تكــون الطــرق الاحتیالیــة طرقــاً مادیــة 
كافیــة لإخفــاء الحقیقــة، أو عمــلاً ســلبیاً محضــاً یتمثــل فــى صــورة كتمــان صــاحب الشــأن عمــداً بعــض 

معرفتهـا ویـؤثر تـأثیراً جوهریـاً فـى إرادتهـا، سـواء  المعلومات الأساسـیة التـى تجهلهـا الإدارة ولا تسـتطیع
قام التدلیس المستفید أو ثوت علمه به، أو أنه كان من المفروض حتماً أن یعلم به، تأسیساً على أنه 

ق  ٢٧لسـنة  ٢٤٢٣الطعـن : أنظـر حكـم المحكمـة الإداریـة العلیـا (لا یضار المسـتفید مـن فعـل غیـره 
  ).٩/٥/١٩٨٧علیا، جلسة 

، بأن ٢٠/١٢/١٩٨٦ق علیا، جلسة ٣٢لسنة  ١٩٩١الطعن رقم  -قضت المحكمة الإداریة العلیا )١(
 ، القرار الـذى یصـدر بنـاءً علـى غـش أو تـدلیس ینحـدر إلـى مجـرد الفعـل المـادى ولا یرتـب أثـراً قانونیـاً

  .وبالتالى لا تلحقه حصانة ویجوز سحبه فى كل وقت تكشف ما شابه من عیب
 .٢/١/١٩٦٦ق علیا، جلسة  ٧لسنة  ١٥٢٠الطعن رقم  )٢(
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  المبحث الثالث
  استرداد أو رد ما دفع بغير وجه حق

 

القاعـــدة أن الضـــریبة واجبـــة الأداء یجـــب علـــى الممـــول الوفـــاء بهـــا، حتـــى ولـــو  
الطعـن، ممـا  كانت مطعوناً علیها، ولم یصبح دین الضریبة نهائیـاً باسـتنفاد طـرق

قــد یترتـــب علیــه فـــي الواقــع قیـــام الممــول بـــأداء مبــالغ ضـــریبیة بــأكثر ممـــا قررتـــه 
لجـــان الطعـــن، أو أحكـــام القضـــاء، ممـــا یعنـــى أن الممـــول قـــد أدى ضـــرائب تزیـــد 

  .عما هو مدین به بصفة نهائیة، فوجب أن یسترد هذه الزیادة إقراراً للحق
ولمـا كـان أداء الضــرائب فـي الأحــوال التـي قضـى فیهــا القـانون بوجــوب الأداء    

فوــراً قبـــل صـــیرورة الــربط نهائیـــاً وغیـــر متنــازع فیـــه، لا یعـــدو أن یكــون مـــن قبیـــل 
الأداء الموقــت لــدین لــم یتحــدد مقــداره بصــفة قاطعــة، فإذامــا أصــبح الــربط نهائیــاً 

تحقــق الواقعــة المنشــئة للضــریبة، فــإن دیــن الضــریبة یتحــدد فــي ذمــة الممــول منــذ 
ویصبح الممول مدیناً فقط بالقدر المعین في الربط النهـائي، ویكـون لـه الحـق فـي 

  .استرداد ما دفعه دون وجه حق
ذا حكـــم لصـــالح الممـــول بتعـــدیل الـــربط وتخفـــیض مبلـــغ الضـــریبة المســـتحق     وإ

، فإنه یحق لهذا الممول اسـتر  داد مـا دفعـه علیه، أو عدم خضوعه للضریبة أصلاً
مـــا دفعـــه بالزیـــادة، مـــن مبلـــغ الضـــریبة  )١(مـــن مبـــالغ دون وجـــه حـــق، شـــاملاً كـــل

  . ومقابل التأخیر أو ضریبة إضافیة، بحسب الأحوال
كذلك الحال فإن حق المكلف رد الضریبة على القیمة المضـافة التـى دفعـت فـى  

  .مرحلة سابقة، أو دفعت بغیر وجه حق، أو على سبیل الخطأ

                                                             
، مثبتـــة فـــى تعلیمـــات مصـــلحة ١/١٢/١٩٥٨بتـــاریخ ٥٢/٢٦٥٣/ ١٨٣فتـــوى مجلـــس الدولـــة رقـــم  )١(

، بشأن مـدى جـواز رد الفوائـد المحصـل عـن ضـرائب ٨/٣/١٩٥٩بتاریخ ) ٢(الضرائب التفسیریة رقم 
 .مدفوعة دون وجه حق
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مــــن قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة  ٥٣ء حكــــم رد الضــــریبة فــــى المــــادة وقــــد جــــا 
  :الموحد على النحو الآتى

 

مــن هــذا القــانون ، تلتــزم ) ٣٤(مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة "): ٥٣(مــادة 
المصــلحة بــرد الضــریبة الســابق ســدادها لهــا ، وذلــك فــي الحــالات المنصــوص 

ـا مـن علیها في القانون الضریبي ،  على أن یتم الرد خلال خمسة وأربعین یومً
لا  ــرد قانونًــا ، وإ ا المســتندات اللازمــة لل ــب الاســترداد مســتوفیً ــدیم طل ــاریخ تق ت
استُحق علیها مقابل تأخیر یحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلـن 
مـــن البنـــك المركـــزي فـــي الأول مـــن ینـــایر الســـابق علـــى تـــاریخ اســـتحقاق رد 

ا إلیــه الضــریبة ، م ٪ مــع اســتبعاد كســور الشــهر والجنیــه ، وذلــك كلــه ٢ضــافً
ا للضوابط والأحكام التي یصدر بها قرار من الوزیر   ."وفقً

   .الملغاة من قانون الضریبة على الدخل ١١٢تقابل هذه المادة نص المادة  
ألــزم المشــرع فــى قــانون الإجـــراءات الضــریبیة مصــلحة الضــرائب المصــریة بـــرد  

  . سددة إلیها بغیر وجه حقالضریبة الم
طلــــــب (و) رد الضــــــریبة: (وبـــــالرغم مــــــن أنـــــه قــــــد ورد فــــــى هـــــذه المــــــادة عبارتـــــا 

إلا أننــا نـــرى أن رد الضــریبة مجالــه الضـــریبة علــى القیمــة المضـــافة، ) الاســترداد
حیــث یحــق للممــول أن یــرد الضــریبة الســابق دفعهــا فــى مرحلــة مــن مراحــل إنتــاج 

للوصـــول إلـــى الضـــریبة . المرحلـــة التالیـــة منهـــا أو تـــداول الســـلعة أو الخدمـــة فـــى
  . فى المرحلة أو المراحل التالیة) المضافة( على القیمة 

) كضــریبة الــدخل( أمــا الاســترداد، فهــو مصــطلح تخــتص بــه الضــریبة المباشــرة  
حیــث یحــق للممــول أن یســترد مــا ســبق أن أداه مــن ضــرائب بالزیــادة عمــا یجــب 

  .مستحقة علیه قانوناً علیه أداؤه، أوأدى مبالغ غیر 
الضــریبة علــى القیمــة المضــافة تعتبــر واحــدة مــن الضــرائب غیــر أن یؤكــد ذلــك  

المباشـــرة التـــي یتحمـــل عبأهـــا فـــي النهایـــة مســـتهلك الســـلعة أو المســـتفید بالخدمـــة 
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ـــــاً إلا  الخاضـــــعة للضـــــریبة أمـــــا بـــــائع الســـــلعة أو مـــــؤدي الخدمـــــة فـــــلا یلـــــزم قانون
بوصــفة مكلفـاً بــذلك طبقـاً للقــانون ، فـإذا قــام  بتحصـیل وتوریـد الضــریبة للمصـلحة

بتحصــیل المكلــف الضــریبة مــن العمــلاء أو المســتهلكین والملتــزمین بأدائهــا طبقــاً 
وقام بتوریدها إلي مصلحة الضرائب، فإن ما یقوم به في هـذا الشـأن یـتم ، للقانون

إذا باعتبــاره مجــرد وســیط بــین الملتــزم بــأداء الضــریبة وبــین مصــلحة الضــرائب، فــ
ـــــاً  تبـــیــن عـــــدم مشـــــروعیة فـــــرض الضـــــریبة أو تحصـــــیلها كلهـــــا أو بعضـــــها مخالف

ــــف(للقــــانون، لا یكــــون لهــــذا الوســــیط  أن یســــترد ضــــریبة حصــــلها بالفعــــل ) المكل
  . )١(ووردها إلى المصلحة لأنه  لیس  صاحب الحق في هذه الضریبة

علــى الملغــاة مــن قــانون الضــریبة علــى الــدخل أوجــب ) ١١٢(ســیما وأن المــادة   
، أي بــدون حاجــة إلــي )٢(مــن تلقــاء ذاتهــامصــلحة الضــرائب أن تــرد إلــى الممــول 

طلب من الممول، المبالغ التي تكون قـد أدیـت إلیهـا بغیـر وجـه حـق وذلـك خـلال 
ذا تـــأخرت مصـــلحة  خمســة وأربعـــین یومـــاً مــن تـــاریخ طلـــب الممــول الاســـترداد، وإ

كور اســـتحق للممـــول الضـــرائب عـــن رد هـــذه الزیـــادة حتـــي انقضـــي المیعـــاد المـــذ
ــــى أســــاس ســــعر الائتمــــان والخصــــم المعلــــن مــــن البنــــك  مقابــــل تأخیـــــر یحــــدد عل

الأول مــن ینــایر الســـابق علــى تــاریخ اســتحقاق الضــریبة مخصـــوماً  المركــزى فــى
مــــن قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة ) ٥٣(ممــــا یتفــــق مــــع نــــص المــــادة %.٢منــــه 

  .الموحد
                                                             

  .٢٠٠٧/ ٣/  ١٢جلسة  –ق  ٦٧لسنة  ٥٨٤أنظر هذا المبدأ في الطعن رقم )١(
إلــــى ضــــرورة قیــــام جمیــــع المأموریــــات والوحــــدات الأخــــرى المختصــــة بإصــــدار وزارة المالیــــة نبهــــت )٢(

مخالصــة ضــربیة لكــل ممــول دون طلبــه عــن كــل فتــرة تــم ســداد الضــریبة المســتحقة عنهــا لتكــون ســنداً 
◌ً لدیه لتقدیمه للجهة لمختصة فى حالة تكرار المحاسبة أو ال مطالبة على خـلاف حكـم القـانون قانونیاً

بإصدار هذه المخالصة عن ) عامة ومبیعات( وفقاً للنماذج المرفقة، وتلتزم شعبة الحجز بالمأموریات 
كــل فتـــرة ضـــریبیة تــم أو یـــتم ربـــط الضــریبة علهـــا بصـــفة نهائیــة مـــع ســـداد الضــریبة والمبـــالغ الأخـــرى 

لمالیــــة بتـــــاریخ انة صــــارة عــــن وزیـــــر لســـــ ١قواعــــد وتعلیمــــات عامـــــة رقــــم : أنظـــــر  .المســــتحقة عنهــــا
٢٥/٨/٢٠٠٨. 
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مــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة ) ٥٣(ومــع ذلــك؛ فإنــه إزاء عمــوم حكــم المــادة  
الذى لم یقصـر الـرد علـى نـوع معـین مـن الضـریبة، فـإن حكمهـا ینطبـق علـى كـل 
حـــالات الـــرد والاســـترداد، وبالقواعـــد التـــى تقررهـــا أحكـــام القـــوانین الضـــریبیة ذات 

  . الصلة
 

الضــرائب بــرد الضــریبة، خــلال خمســة وأربعــین یومــاً مــن تــاریخ تلتــزم مصــلحة   
  .)١(تقدیم الممول أو المكلف طلب الرد مستوفیاً المستندات اللازمة للرد

بتوحیــد إجــراءات رد ضــریبة القیمــة  )٢(وقــد أصــدرت مصــلحة الضــرائب تعلیماتهــا 
المضافة، من بینهـا أن یتقـدم أصـحاب الشـأن بطلـب رد الضـریبة عـن فتـرة زمنیـة 

                                                             
بإصدار قانون الضریبة على القیمة المضافة،  ٢٠١٦لسنة  ٦٧من القانون رقم  ٣٠تضمن المادة  )١(

ـــا للشـــروط والإجـــراءات وفـــى  :"علـــى أن ٢٠٢٢لســـنة  ٣بعـــد تعـــدیلها بالقـــانون رقـــم  تـــرد الضـــریبة طبقً
الحـــدود التـــى تبینهـــا اللائحةـــ التنفیذیـــة، خـــلال خمســـة وأربعیـــــن یومـــاً مـــــن تـــاریخ تقدیـــــم الطلـــب مؤیـــداً 

الضریبة السابق سدادها أو تحمیلها على السلع والخدمات التى یتم -١:بالمستندات فى الحالات الآتیة
الــدائن و أدخلــت فــى ســلع أو خــدمات أخــرى، بمــالا یجــاوز الرصــید تصدیرها،ســواء صــدرت بحالتهــا أ

بشـرط توریـد قیمـة الصـادرات إلـى أحـد البنـوك  للسلع والخدمات التي یسري بشأنها الخصـم الضـریبي،
ــــا لأي مـــن طــــرق الســــدادأو  ـــا للضــــوابط التــــى یحـــددها،أو وفقً الخاضـــعة لإشــــراف البنـــك المركــــزي وفقً

للائحـة التنفیذیـة وذلـك كلـه بشـرط ألا تقـل قیمـة الصـادرات عـن قیمـة التسویات الأخرى التـى تحـددها ا
الرصــید الـدائن الـذى مـر علیـه أكثـر مـن ســت -٣.الضـریبة التـي حصـلت بطریـق الخطـأ-٢.مـدخلاتها

الضـــریبة الســــابق ســـدادها علــــى الأتوبیســـات وســــیارات الركـــــوب إذا كــــان -٤.فتـــرات ضـــریبیة متتالیــــة
ـــا هــــو النشــاط المــرخ الضــریبة التــى یتحملهــا شــخص مســجل غیــر مقــیم -٥.ص بــه للمنشــأةاستخدامهـ

  .مسجل بموجب النظام تسجیل الموردین المبسط لأغراض تأدیة نشاطه داخل البلاد
وفى جمیع الأحوال یجب أن یكون من بین المستندات الدالة على أحقیة المكلـف فـي خصـم الضـریبة 

ســبین والمــراجعین تفیــد ذلــك مــا لــم یكــن ســداد أو ردهــا شــهادة موقعــة مــن محاســب مقیــد بجــدول المحا
 " الضریبة مثبتة بالنظام الإلكتروني بالمصلحة

وقـد  .بشأن توحید إجراءات رد ضـریبة القیمـة المضـافة ٢٠٢١لسنة ) ٩٠(التعلیمات التنفیذیة رقم  )٢(
حــال رفــض طلــب رد الضــریبة لعــدم اســتیفاء المســتندات یحــق (نصــت هــذه التعلیمــات علــى أنــه فــى 
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أو جــــزء منهـــا، علــــى أن یكـــون طلــــب الـــرد مرفقــــاً بـــه كافــــة ) ســـنة مالیــــة واحـــدة(
المســتندات المؤیــدة واللازمــة لعملیــة الــرد، ومشــفوعاً بــالقوائم المالیــة المرتبطــة مــع 

ام التقادم، وتلتـزم كافـة وحـدات المصـلحة باسـتلام طلبـات رد الضـریبة مراعاة أحك
، طبقــاً لقائمــة المســتندات المنشــورة  مرفقــاً بهــا كافــة المســتندات اللازمــة للــرد قانونــاً
على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصریة، وذلـك تحـت المراجعـة لمـدة 

فـور ) الخمسة وأربعـون یومـاً (  ویتم البدء فى احتساب مدة الرد. خمسة أیام عمل
  . الانتهاء من عملیة المراجعة إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاه

 

بـــأن لا  قــانون الإجـــراءات الضــریبیة الموحـــدمـــن  ٣٤ یجــب مراعـــاة حكــم المـــادة 
یحـــق للممـــول أو المكلـــف أن یســـترد الضـــریبة الناتجـــة عـــن تقدیمـــه إقـــرار معـــدل 

أقـــل ممـــا ســـبق أن أفصـــح عنـــه فـــى الإقـــرار الأصـــلى، إلا بعـــد أن تقـــوم بضـــریبة 
مصلحة الضرائب بمراجعة الإقرار المعدل والتأكد من صـحة الاسـتراد، أو تسـویة 
فرق الضریبة، وذلك خلال ستة أشـهر مـن تـاریخ تقـدیم الممـول أو المكلـف طلـب 

  .الاسترداد أو التسویة فى هذه الحالة
على تعلیـق اسـترداد أو تسـویة الضـریبة فـى هـذه )١(ن وقد اعترض بعض الباحثی 

الحالـة لمــدة تصــل إلـى ســتة أشــهر، بـأن هــذا الحكــم لا یحقـق للممــول أو المكلــف 
شــــفافیة التعامــــل، خاصــــة أن المصــــلحة تملــــك حــــق تطبیــــق المقاصــــة والحجـــــز 
                                                                                                                                               

بعد شهرین من تاریخ رفض الطلب، وذلك بعـد اسـتیفاء كافـة  –للممول التقدم بطلب رد ضریبة جدید 
یومــاً مــن ؛ ولا نــرى ســنداً قانونیــاً لتأجیــل طلــب الــرد ســتین )المســتندات اللازمــة لإجــراءات رد الضــریبة

تاریخ رفض الطلب الأول، بل إن هذا النص یعتبر بمثابة عقاب للمكلف الذى أخفق فى طلبه الأول 
ونعتقد أن حق المكلف فى . عندا لم یتمكن من استیفاء المستندات اللازمة للرد، ربما لظروف خارجیة

د خلال خمسة وأربعین تجدید طلب الرد قائم فى أى وقت، ویبدأ حقه فى الرد بناء على الطلب الجدی
  .  یوماً من تاریخ تقدیم هذا الطلب

ولكـن، مجلـة المـال والتجـارة، . نعـم لمشـروع قـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد: محمـود جـاب االله )١(
 .٢٨، ص ٢٠٢٠، أبریل ٦١٢العدد رقم 
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الإدارى وغیرهــا مــن الضــمانات، فضــلاً عــن أن القــانون ماهیــة صــحة الاســترداد 
  .والتسویة

ونرى أن النص یعالج مشـكلة مـا یترتـب علـى تعـدیل الإقـرار مـن ضـریبة مسـددة  
بالزیــادة مــن وجهــة نظــر الممــول والمكلــف، ممــا یتطلــب إتاحــة الفرصــة لمصــلحة 
الضــرائب فــى أن تتأكــد مــن صــحة نتیجــة هــذا الإقــرار المعــدل، وذلــك خــلال مــدة 

تسـویة مـن الوضـوح زمنیة لا تتجاوز الستة أشهر، وأن تعبیر صـحة الاسـترداد وال
بحیث لا یحتاج نصـاً لبیانـه، إذ المقصـود منـه تبیـان صـحیح النتیجـة التـى انتهـى 
إلیها الإقرار المعدل من ضـریبة مسـددة بالزیـادة، وانعكـاس هـذه الزیـادة علـى حـق 
الممــول فــى اســـترداد هــذه الزیـــادة، أو تســویتها مـــع مــا یكـــون الممــول أو المكلـــف 

  .      قات مالیةمدیناً به للمصلحة من مستح
 

تأخرت المصلحة فى رد الضریبة خـلال هـذه المـدة، اسـتحق لصـاحب الشـأن إذا  
مقابلاً عن هذا التأخیر، یحسب علـى أسـاس سـعر الائتمـان والخصـم المعلـن مـن 
البنــك المركــزى فــى الأول مــن ینــایر الســابق علــى تــاریخ اســتحقاق رد الضـــریبة، 

لأحكـــام التـــى مـــع اســـتبعاد كســور الشـــهر والجنیـــه، وفقــاً للضـــوابط وا% ٢مضــافاً 
  . یصدر بها قرار وزیر المالیة

  المبحث الرابع
  التقادمب الدينسقوط 

 

بمعنــى أن یكــون ؛ مــن الحقــوق الأساســیة للممــولین اســتقرار مراكــزهم الضــریبیة  
هناك حد زمنى تتوقف عنده سلطة الإدارة الضریبیة فى التحقـق مـن مـدى صـحة 
الالتــزام الضــریبى الــذى یكــون فــى ذمتــه، إذ لا یجــب أن یكــون فــى إمكــان الإدارة 
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الضریبیة أن تفرض ضریبة أو تعدل من مقدارها بعد فـوات مـدة طویلـة، تباعـدت 
  . المصلحة من مبالغ عنها زمناً طویلاً بین واقعة فرض الضریبة وما تطالب به 

متــــى نشــــأ دیــــن الضــــریبة فإنــــه یســــقط بالتقــــادم كــــأى دیــــن آخــــر، فــــإذا أهملــــت و  
  .مصلحة الضرائب مطالبة الممول به مدة معینة سقط حقها

ــــأخرات علیــــه  )١(وأســــاس التقــــادم الضــــریبى هــــو  ــــة الممــــول مــــن تــــراكم المت حمای
دارة الضـــریبیة فـــي أن تطالـــب بتقصـــیر مصـــلحة الضـــرائب، لأن تـــرك الحـــق لـــلإ

الممــول أو المكلــف بــدیونها الضــریبیة فــي أى وقــت ولســنوات غیــر محــدودة مــن 
شـــأنه أن یربـــك حســـابات الممـــول أو یفاجئـــه بعـــد مـــدة طویلـــة بواجـــب أداء دیونـــه 
الضـــریبیة بعـــد أن تغیـــر مركـــزه المـــالى، وأصـــبح مـــن الصـــعب علیـــه إثبـــات بـــراءة 

محــل الــدین الضــریبى قــد انتقلــت مــن یــد الممــول  ذمتــه منــه، أو أن تكــون المنشــأة
إلـــى غیـــره بالتنـــازل أو الوفـــاة، ممـــا یــــؤدى إلـــى إمكـــان إیقـــاع الحجـــز علـــى هــــذه 
المنشــأة اســتئداء لــدین ممــول ســابق، لــم یكــن الخلــف العــام أو الخلــف الخــاص لــه 

  . على علم بها، أو في مقدرتهم الوفاء بهذا الدین
ان اســتقرار المراكــز الضــریبیة للممــولین مــن لــذلك شــرع التقــادم الضــریبى لضــم  

ناحیـــة، ولحـــث الإدارة الضـــریبیة علـــى المبـــادرة فـــي المطالبـــة بمســـتحقات الدولـــة 
، دون إهمـــال أو تـــراخ ومتـــى اتصـــل علـــم  .الضـــریبیة فـــى المیعـــاد المقـــرر قانونـــاً

مصلحة الضرائب بنشوء الحق فى ذمة الممول تعین علیها من وقـت تحقیـق هـذا 
ء فـــى اتخـــاذ إجــراءات ربـــط الضـــریبة والمطالبـــة بهــا فـــإذا انقضـــت مـــدة العلــم البـــد

  .)٢(التقادم دون إتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها فى المطالبة به

                                                             
  . ٧٩٢الوسیط، ص : محمود ریاض عطیة. د )١(
الـنص فـى  :""، حیـث قضـت بـأن٢٨/٢/٢٠٠٢جلسـة ق  ٦٥لسنة  ٧٨٢٣الطعن : نقضمحكمة ال)٢(

یلتـزم "بإصدار قانون الضرائب على الدخل علـى أنـه  ١٩٨١لسنة  ١٥٧من القانون رقم  ١٣٣المادة 
كل من یزاول نشاطاً تجاریاً أو صناعیاً أو حرفیاً أو مهنیاً أو نشاطاً غیر تجاریاً أن یقدم إلى مصلحة 

ن مزاولـة هـذا النشــاط ویقـدم الإخطـار كــذلك خـلال شـهر مــن الضـرائب إخطـاراً بــذلك خـلال شـهرین مــ



 

٦٨٥ 
 

التقــادم الضــریبى الفتــرة التــى یســمح لــلإدارة الضــریبیة خلالهــا مراجعــة أو  ویعــین 
فحـــص مراكـــز الممـــولین الضـــریبیة، أو مطـــالبتهم بمـــا لهـــا مـــن دیـــون، بحیـــث إذا 
انقضت هذه الفتـرة دون أن تتخـذ الإدارة إجـراءً  یقطـع هـذا التقـادم لا یكـون الحـق 

أو مراكــزهم الضــریبیة، ولا لهــا فــى أن تعیــد فحــص أو مراجعــة إقــرارات الممــولین 
أن تطالب بدین ضریبى سكتت مدة من الزمن دون المطالبة بـه، فكـان جـدیراً أن 

  .لایكون لها الحق فیه وقد سقط هذا الدین بإهمالها
بشــــأن تقـــادم الضــــرائب والرســـوم هــــو  ١٩٥٣لســـنة  ٦٤٦ویعتبـــر القـــانون رقــــم   

یطبــق علـى جمیــع أنـواع الضــرائب والرسـوم بــدون اســتثناء،ولا  ىالقـانون العــام الـذ
ومـن ثــم فــإن قواعــده الخاصـة تســرى علــى الضــرائب  .یعـد تعــدیلاً للقــانون المــدنى

والرســـوم، مـــا لـــم تتعـــارض مـــع القـــوانین الخاصـــة التـــي عالجـــت التقـــادم الضـــریبى 
وجـب  الأخرى، كقانون الإجراءات الضریبیة الموحد، أو خلـت أحكامـه مـن قواعـد

  .   الرجوع فیها إلى القانون المدنى باعتباره الشریعة العامة للتقادم
": فــي جمیــع الأحــوال ، لا یجــوز للمصــلحة إجــراء ): ٤٤(مــادة

تقــدیر أو تعــدیل للضــریبة إلا خـــلال خمــس ســنوات مـــن تــاریخ انتهــاء المـــدة 
                                                                                                                                               

لا "على أنه  ١٧٦تاریخ التوقف عن العمل أو التنازل عن المنشأة والنص فى الفقرة الثانیة من المادة 
مـن هــذا  ١٣٣تبـدأ مـدة التقـادم بالنسـبة للممـول الـذى لـم یقــدم الإخطـار المنصـوص علیهـا فـى المـادة 

فــــى  -یــــدل علــــى أن المشــــرع قــــد ســــوى "طــــاره المصــــلحة بمزاولــــة النشــــاط القــــانون إلا مــــن تــــاریخ إخ
خصوص وجوب إخطار مصـلحة الضـرائب بـین حالـة بـدء النشـاط وحـالتى التوقـف عنـه والتنـازل عـن 
المنشأة وذلك كى یتحقق علم مصلحة الضرائب بنشاط الممول وما قد یطرأ علیه من تغیرات تؤثر فى 

ولمــا تقــدم . ه مــدة تقــادم حــق الحكومــة فــى المطالبــة بــدین الضــریبةإجــراءات ربــط الضــریبة وتبــدأ بــ -
 -فى خصوص وجوب تقدیم الإخطار لمصلحة الضرائب  -وتمشیاً مع ما نهجه المشرع فى التسویة 

بین حالة بدء النشاط وحالتى التوقف عنه والتنازل عن المنشأة فإنه وكما یبدأ تقادم حق الحكومة فـى 
علـى الأربـاح الرأسـمالیة المتحققـة مـن التنـازل عـن المنشـأة إلا مـن تـاریخ علـم  المطالبة بـدین الضـریبة

مصلحة الضرائب بواقعة التنازل إذ أن مدة سقوط الحق لعدم استعماله لا یصح أن تبدأ إلا من الیوم 
  .الذى یكون فیه استعمال الحق ممكناً 
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كـون المـدة سـت سـنوات المحددة قانونًا لتقدیم الإقرار عن الفترة الضریبیة ، وت
  .في حالات التهرب 

وینقطع التقادم لأى سبب من الأسباب المنصوص علیها في القـانون المـدني، 
أو بالإخطـــار بـــربط الضـــریبة أو التنبیـــه علـــى الممـــول أو المكلـــف بأدائهـــا أو 

  ."بالإحالة إلى لجان الطعن
الملغــاة مــن قــانون الضــریبة علــى القیمــة المضــافة، ) ٤٨(تقابــل هــذه المــادة رقــم  

مـــن قـــانون  -ماعـــدا الفقـــرة الأخیـــرة منهـــا –الملغـــاة) ٩١(كمـــا تقابـــل نـــص المـــادة 
  .من قانون ضریبة الدمغة) ٢٥(الضریبة على الدخل، والمادة

 

تقادمهـا مـن تـاریخ تحقـق الواقعـة  الأصل فـي الضـرائب والرسـوم أن یبـدأ سـریان  
المنشئة لها، أو من نهایة السنة التي تستحق عنها، وفقاً للفقرة الأولـى مـن المـادة 

  . من القانون المدنى، ما لم ینص القانون على غیر ذلك ٣٧٧
مـن القـانون المـدني لا یبـدأ سـریان التقـادم المسـقط أصـلا إلا  ٣٨١وطبقا للمـادة  

فیه الدین مستحق الأداء فـإذا كـان الـدین مـؤجلا، فـإن هـذا  من الیوم الذي یصبح
التقــادم لا یســري إلا مــن الوقــت الــذي ینقضــي فیــه الأجــل، وكــان كــل قســط مــن 
الــدین المقســط مســتقلا فــي تــاریخ اســتحقاقه عــن غیــره مــن الأقســاط ومــن ثــم فــلا 

  .)١(یسري التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه
لضــریبة مــؤجلاً أو معلقــاً علــى شــرط فــإن میعــاد ســقوطه بالتقــادم فــإذا كــان دیــن ا 

لا تبـــدأ مــدة ســقوط الحــق فـــى فــ. )٢(یبــدأ مــن یــوم حلــول الأجـــل أو تحقــق الشــرط

                                                             
 .١٨/٦/٢٠١٧ق، جلسة ٧٩لسنة  ١٠٢٥٩الطعن رقم )١(
ســالف  ١٩٥٤لســنة  ٥٦ولمــا كــان المشــرع قــد جعــل فــى المــادة الأولــى مــن القــانون : "قضــى بأنــه )٢(

مـن هـذا القـانون أن یحصـر  ١٤،  ١٣،  ٣الذكر تلك الضریبة السنویة ثم أنـاط بالطـاعن فـى المـواد 
فــى كــل ســنة العقــارات المســتجدة والأجــزاء التــى أضــیفت إلــى عقــارات ســبق حصــرها وأن یعــین لجانــاً 

قیمتها الإیجاریة التى تشكل وعاء الضریبة المذكورة والنشر عـن إتمـام هـذا التقـدیر حتـى تكـون لتقدیر 
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تــالى لا یبــدأ الالمطالبــة بــدین الضــریبة إلا مــن تــاریخ وجوبــه فــى ذمــة المــدین، وب
إنقضــاء الأجــل حســاب التقــادم بالنســبة للضــریبة التــى تــؤدى مــع الإقــرار، إلا بعــد 

لمـا كانــت مصــلحة "بأنــه  )٢(قضـت محكمــة الـنقض وقــد .)١(المحـدد لتقــدیم الإقـرار
وقبــــل تعــــدیلها ١٩٣٩لســــنة  ١٤مــــن القــــانون رقــــم  ٤٨وفقــــاً للمــــادة –الضــــرائب 

لا تســــتطیع مطالبـــة الممــــول بالضــــریبة عــــن  -١٩٥٣لســــنة  ٢٥٣بالقـــانون رقــــم 
أرباحـه إلا بعـد مضـى شـهرین مـن تــاریخ انتهـاء السـنة المالیـة أو قبـل أول مــارس 

ـــــة  فـــــإن التقـــــادم المســـــقط لـــــدین. مـــــن كـــــل ســـــنة الضـــــریبة علـــــى الأربـــــاح التجاری
  .والصناعیة لا یبدأ سریانه إلا من هذا التاریخ

لا تبدأ مدة تقادم المطالبـة بـدین الضـریبة علـى الأربـاح الرأسـمالیة المتحققـة مـن و  
إذ أن  )٣(التنازل عن المنشأة إلا مـن تـاریخ علـم مصـلحة الضـرائب بواقعـة التنـازل

یصــح أن تبــدأ إلا مــن الیــوم الــذى یكــون فیــه  مــدة ســقوط الحــق لعــدم اســتعماله لا
، فـإذا اتصـل علـم مصـلحة الضـرائب بنشـوء الحـق فـى ذمـة  اسـتعمال الحـق ممكنـاً
الممــــول تعــــین علیهــــا مــــن وقــــت تحقــــق هــــذا العلــــم فــــى اتخــــاذ إجــــراءات الــــربط 

مـــدة التقـــادم الخمســـى دون اتخـــاذ تلـــك الإجـــراءات  والمطالبـــة بهـــا ، فـــإذا انقضـــت
ومــن ثــم لا یبــدأ تقــادم حــق مصــلحة الضــرائب فــى .البــة بــه ســقط حقهــا فــى المط

المطالبـة بـدین الضــریبة علـى الأربــاح الرأسـمالیة المتحققــة مـن واقعــة التنـازل عــن 

                                                                                                                                               
الضــریبة واجبــة الأداء بمجــرد حصــول النشــر بمــامؤداه أن تحدیــد میعــاد الوفــاء بهــذه الضــریبة متوقــف 

تمـــام هـــذا التقـــدیر ونشـــره ســـنویاً ومـــن ثـــم فـــإن مـــدة ت قـــادم علـــى إرادة الطـــاعن بـــإجراء ذلـــك الحصـــر وإ
الضــریبة التــى تبــدأ مــن آخــر الســنة التــى اســتحقت عنهــا وهــو الوقــت الــذى یكــون فــى مكنــة الطــاعن 

 ).٢٠/٣/١٩٩٥ق جلسة  ٨٥لسنة  ١٨٣٠الطعن رقم ( ".المطالبة فیه بدین الضریبة
 .١٩/٤/١٩٦٧ق، جلسة ٣١لسنة  ١٧٦الطعن رقم  )١(
 .٢٠/١٢/١٩٦١ق، جلسة  ١٢لسنة  ١٣٤الطعن رقم  )٢(
 . ٢٨/٢/٢٠٠٢ق جلسة  ٦٥لسنة  ٧٨٣٣رقم  طعن )٣(
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بــأن تحصــیل الضــرائب  )١(وقضـى .المنشـأة إلا مــن تــاریخ علـم مأموریــة الضــرائب
والرســوم بحــق ثــم صــدور قــرار أو قــانون لاحــق بالإعفــاء منهــا، یجعــل أداء هــذه 
الضرائب بعد إعفائها دیناً عادیـاً یسـقط حـق الممـول فـي طلـب اسـتردادها بمضـى 

مــن تــاریخ  -مــن القــانون المــدنى ٣٧٤إعمــالاً لــنص المــادة  -خمــس عشــرة ســنة
غیـــر حـــق وقـــت تحصـــیله بمـــا یصـــبح ولا یقـــاس ذلـــك علـــى مـــا حصـــل ب. إعفائهـــا

  .بمقتضى قرار لاحق واجب الرد
مــــن قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة الموحــــد أن تقــــوم ) ٤٤(ولقــــد منعــــت المــــادة   

المصــلحة بــإجراء تقــدیر للضــریبة أو تعـــدیل لــربط  جدیــد، إلا خــلال مــدة خمـــس 
یة تبعـاً سنوات، مـن تـاریخ إنتهـاء الأجـل المحـدد لتقـدیم الإقـرار عـن الفتـرة الضـریب

  .لنوع كل ضریبة، كقاعدة عامة
ویلاحــظ أن ضــریبة القیمــة المضــافة هــى ضــریبة شــهریة الإقــرار، ومــن ثــم فــإن   

كــل إقــرار یعــد وحــدة قائمــة بذاتــه، أى یســقط بالتقــادم لمضــى المــدة دون أن یــؤثر 
  .فى الإقرارات الأخرى أو یتأثر بها

تعـدیل الإقـرار تسـقط بمضـى  وبالنسبة للضـرائب الأخـرى الناشـئة عـن التقـدیر أو 
خمــس ســـنوات مـــن تـــاریخ ثبـــوت الحـــق بهـــا، أى مـــن تـــاریخ اعتبـــار الـــربط نهائیـــاً 
لعـــدم الطعـــن علیــــه، أو بصـــدور قــــرار اللجنـــة الداخلیـــة، أو بصــــدور قـــرار لجنــــة 

  .    الطعن أو حكم المحكمة
،   )٢(وتزیــد مــدة التقــادم الخمســى فــى الضـــرائب ســنة أخــرى لتكــون ســت ســـنوات 

  . )١(إذا كان الممول متهرباً من الضریبة

                                                             
لســنة  ١٨٦٦٥، و٢٨/٩/٢٠٠٥ق، جلســة  ٦٦لســنة  ١١٠٨٤: قضــاء الــنقض فــى الطعــون أرقــام)١(

ق،  ٧٤لســـــــنة  ٧٧٨، و١١/١/٢٠١٠ق، جلســـــــة ٧٣لســـــــنة  ٥٥٨، و٢٥/٦/٢٠٠٩ق، جلســـــــة  ٧٧
 .٢٨/٣/٢٠٢١ق، جلسة ٨٠لسنة  ٨٨٧٣رقم رقم . ٤/٤/٢٠١٢جلسة 

الملغاة من قانون ضریبة الدمغة یحدد مدة سقوط حق الخزانة العامة فى أداء  ٢٥كان نص المادة  )٢(
لهذا القـانون بخمـس سـنوات تبـدأ مـن تـاریخ الاسـتحقاق، واسـتثنى مـن ذلـك حالـة إخفـاء  مستحقاتها وفقاً



 

٦٨٩ 
 

ولا یجوز بعد فوات المیعاد أن تفاجئ الممول بـإجراء الـربط أو تعدیلـه حتـى ولـو  
كانت محقة فـى ذلـك، ضـماناً لاسـتقرار المراكـز الضـریبیة للممـولین، وعـدم تركهـا 

كـن فى أى وقت مما یرتب على الممول التزاماً بـدین ضـریبى لـم ی عرضة للتغییر
فـــى حســـبانه، وحتـــى تبـــذل المصـــلحة غایـــة جهـــدها فـــى تحـــرى الدقـــة عنـــد ربـــط 
الضـــریبة خــــلال مواعیــــد ملزمــــة لا یجعلهــــا تتراخـــى أوتهمــــل ،فــــإن تراخــــت حتــــى 

  .انقضت المدة المحددة سقط حقها بالتقادم و لاتستفید من إهمالها أو تراخیها
نص علــــى أن للــــ ٢٠٢٠لســــنة  ٢١١وقـــد تــــم تعــــدیل هــــذه المــــادة بالقــــانون رقــــم  

) مكـرراً ٧٤(،لا یتعـارض مـع حكـم المـادة )٢(التقادم الخمسـى فـى الـدیون الضـریبیة
مــن ذات القـــانون، والتـــى حـــددت میعـــاداً خاصـــاً للتقـــادم الجنـــائى الضـــریبى، فیمـــا 

                                                                                                                                               
الوعـاء، ولـم الممول للأوعیة الخاضعة للضریبة فلا یبدأ التقـادم إلا مـن تـاریخ كشـف الإخفـاء وضـبط 

 ، یجعل له مدى زمنیاً بست سنوات أو غیرهـا، علـى أسـاس أن واقعـة الإخفـاء قـد تسـتغرق زمنـاً طـویلاً
  . وقد ینجح الممول فى ذلك مما یؤدى إلى حصول الدولة على حقوقها

رأت اللجنـة المشـتركة أن تكـون مـدة التقـادم ســت سـنوات إذا كـان الممـول متهربـاً مـن الضــریبة، إذ  )١(
من المنطق فى شىء أن یبقى حق المصلحة قائماً لمدة غیر محدودة ، ورغم مضى مدة معقولة  لیس

على ارتكاب فعل التهرب یكون المجتمع فیها نسى الجریمة ، كما یصبح الممول فى موقف لا یسمح 
نـة وبنـاء علیـه قامـت اللج. له بإثبات براءته فى ظل صعوبة احتفاظـه بالمسـتندات المؤیـدة لـه لفتـرات 

بزیادة المدة فى هذه الحالة فحددتها بمدة ست سنوات بعد أن كانت خمس سنوات كمبدأ عام فى غیر 
وتســایر التشــریعات المقارنــة هــذا الــنهج ، بكــد میعــاد التقــادم لحــالات التهــرب، حیــث . حــالات التهــرب
الضـریبیة فـى من قانون الإجراءات الضریبیة اللبنانى علـى أن یسـقط جـق الإدارة ) ٤٣(نصت المادة 

تدارك حقوق الخزینة بالضریبة بمضى أربع سنوات تلـى انتهـاء السـنة التـى تلـى سـنة الأعمـال، وسـت 
  .   سنوات بالنسبة للمكلفین المكتومین، أى غیر المسلین لدى الإدارة الضریبیة متى كان ذلك إلزامیاً 

مد أجـل التقـادم الضـریبى مـن خمـس  رأت بعض الدول الإفریقیة مثل كینیا وتنزانیا وأوغندا ورواندا )٢(
سنوات إلى سبع سنوات، دون تفرقة فى هذا الشأن بـین كـون الممـول متهربـاً أو غیـر متهـرب، وترتـب 
علـــى ذلـــك أیضـــاً الـــنص فـــى قـــوانین تلـــك الـــدول علـــى إلـــزام الممـــول أو المكلـــف بالاحتفـــاظ بالـــدفاتر 

  : أنظر. والمستندات لمدة سبع سنوات
Daniel Ngumy& Kenneth Njuguna: Proposed Tax Changes Under the 
Finance Bill, 2021, LEGAL ALERT,p.8. 



 

٦٩٠ 
 

یتعلــق بحســاب مــدة تقــادم الجــرائم الضــریبیة التــى یبــدأ حســابها علــى نحــو خــاص 
  .   نبینه فى موضعه

لنص قد تناول حالة التقادم فیما یتعلق بـإجراء الـربط أو تعدیلـه ویلاحظ أن هذا ا 
فقط، تاركاً أمـر تقـادم المسـتحقات الضـریبیة للقواعـد العامـة فـى القـانون المـدنى ، 

ـــــالى یحكمهـــــا نـــــص المـــــادة  مـــــدنى ، أى تســـــقط هـــــذه الـــــدیون، التـــــى  ٣٧٧وبالت
  .للمصلحة أو للممول، بمضى خمس سنوات 

بالتقــــادم انقضــــاء الالتــــزام بالــــدین وفوائــــده وغیرهــــا مــــن ویترتــــب علــــى الســــقوط  
  .ملحقات الدین من كفالة ورهن رسمي وحق امتیاز وحق الاختصاص وغیرها

 

للممــول طلــب اســترداد المبــالغ المســددة بالزیــادة تحــت حســاب الضــریبة خـــلال   
  .خمس سنوات من تاریخ نشوء حقه في الاسترداد

یتقـــادم : "مـــن القـــانون المـــدني علـــى أن ٣٧٧الثانیـــة مـــن المـــادة الفقـــرة وتـــنص   
 -٢٠١١لســنة  ١٠٦التـى أصـبحت خمـس سـنوات بالقـانون رقـم  -بـثلاث سـنوات

أیضــاً الحــق فــي المطالبــة بــرد الضـــرائب والرســوم التــي دفعــت بغیــر حــق، ویبـــدأ 
ون یـدل أنـه یشـترط لتطبیـق حكـم هـذه الفقـرة أن یكـ ،"سریان التقادم من یوم دفعهـا

المبلغ الذي حصـلته الدولـة قـد دفـع باعتبـاره ضـریبة أو رسـماً وأن یكـون تحصـیله 
أن الحــق فـي الاسـترداد یســقط بالتقـادم بانقضـاء أقصــر  ، وقـد تـم بغیــر وجـه حـق

المــدتین إمــا بانقضــاء ثــلاث ســنوات تســري مــن الیــوم الــذي یعلــم فیــه الــدافع بحقــه 
وم قیــام الالتــزام أي مــن یــوم فــي الاســترداد أو بانقضــاء خمــس عشــرة ســنة مــن یــ

  .)١(الوفاء به
                                                             

ق  ٢٨لســـنة  ١٠٠جــاء هـــذا التعـــدیل اســتجابة لحكـــم المحكمـــة الدســتوریة العلیـــا فـــى القضــیة رقـــم  )١(
ى، مــن القــانون المــدن ٣٧٧بعــدم دســتوریة الفقــرة الثانیــة مــن المــادة رقــم ٧/٣/٢٠١٠دســتوریة، جلســة 

ویهدف ها القانون بعد تعدیله إلى تسـاوى أحكـام تقـادم الـدیون المسـتحقة للأفـراد بأحكـام تقـادم الـدیون 
  .الضریبیة المستحقة للدولة لتساوى المركز القانونى فى الحالتین



 

٦٩١ 
 

لا یبدأ التقادم المسقط لحق الممول في المطالبة بـرد المبـالغ التـى حصـلتها منـه و  
مصلحة الضرائب بغیر حق إلا من تاریخ إعلانه بالضـریبة التـى ربطـت علیـه إذ 
 مـن هــذا التــاریخ فقــط یتحقـق علمــه بمبلــغ الضــریبة الواجـب علیــه أداؤهــا و مقــدار

  . )١(ما أخذ منه بغیر حق
ومــن ثــم فــإن المبــالغ التــى حصــلتها المصــلحة بالزیــادة عمــا هــو مســتحق علـــى  

مســــتحقة الأداء إلیــــه  )٢(الممــــول طبقــــاً للحكــــم الصــــادر بتعــــدیل أرباحــــه لا تعتبــــر
اعتباراً من الیوم الذى تتحدد فیه قیمتها ویعرف منـه الممـول مـا لـه ومـا  قانوناً إلا

 یتســنى تحدیــد تلــك المبــالغ وعلــم الممــول بهــا إلا بعــد أن تقــوم علیـه، حیــث أنــه لا
المصــــلحة مــــن جانبهــــا بتســــویة الضــــریبة المســــتحقة علیــــه وربطهــــا علــــى أســــاس 

عـلان الممـول بهـذا الـربط ،فإنـه تطبیقـاً للمـادة   ٣٨١الأرباح التى حددها الحكـم وإ
لنســـبة لا یســـرى التقـــادم با -١٩٤٨لســـنة  ١٣١الصـــادر بالقـــانون رقـــم  –مـــدنى 

للمبالغ المشار إلیها إلا من یوم إعلان الممول بالربط الجدیـد إذ بـه یتحـدد مقـدار 
الضــریبة المســـتحقة علیـــه وبالتــالى مقـــدار المبـــالغ المحصـــلة منــه مـــن غیـــر وجـــه 

  .حق
وكان قد أثیر التساؤل عن تاریخ بدء التقـادم المسـقط لحـق الممـول فـي المطالبـة  

ر حـــق، فمـــن قائـــل أنهـــا تبـــدأ مـــن تـــاریخ دفـــع بـــرد الضـــرائب المتحصـــلة منـــه بغیـــ
الضــریبة أو تحصــیلها، وقــال آخــرون إنهــا تبــدأ مــن تــاریخ إخطــار الممــول بــربط 

مكـررة  ٩٧فتـدخل المشـرع بالمـادة . الضریبة وعلمه بمقدارها وفقـاً لأحكـام القـانون
بـالنص علــى أن تبـدأ المــدة مـن تــاریخ إخطــار  ١٩٣٩لســنة  ١٤مـن القــانون رقـم 

فــإذا كــان قــد أدى زیــادة علــى الــربط الــذى أعلــن بــه كــان علیــه أن یبــادر الممــول، 
لا كان سكوته مدعاة لسقوط حقه، فـإذا أدى بعـد الـربط ثـم عـدل  فیطالب بحقه، وإ

                                                             
  .٢٥/٦/١٩٥٣ق جلسة  ٢١لسنة  ٤٠٩طعن رقم  )١(
، مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسـم الـرأى السـنتین الرابعـة  ١٩/٧/١٩٥١قسم الرأى فتوى بتاریخ  )٢(

  .٧٨٧، ص ٣٤٠والخامسة مبدأ رقم 



 

٦٩٢ 
 

هـــــذا الـــــربط وفقـــــاً لأحكـــــام القـــــانون، وجـــــب أن یترتـــــب للممـــــول الحـــــق ذاتـــــه فـــــى 
القـــانون توجـــب علـــى ذلـــك لأن أحكـــام . )١(الاســـترداد، مـــن تـــاریخ إخطـــاره بـــالربط

الممــولین أداء الضــریبة مــن واقــع إقــراراتهم، وقــد یخطــئ الممــول فــي ذلــك، أو قــد 
یلتـبس علیــه مقـدار المســتحق علیــه إذا مـا تراكمــت علیــه ضـرائب عــدة ســنوات أو 
حدثت وقائع من شأنها تعـدیل ربـط الضـریبة، كوقـوع خسـارة فـي سـنة یجـوز نقلهـا 

لجنــة الطعــن، أو حكــم المحكمــة مــن شــأنه إلــى ســن تالیــة، أو كصــدور قــرار مــن 
وقــد تمــر المــدة المقــررة قانونــاً فــي أثنــاء تلــك . أن یعــدل أســاس تحصــیل الضــریبة

الوقــائع، ویخــتلط الأمــر علــى الممــول فــلا یــدرى علــى وجــه التحدیــد مقــدار مــؤدى 
ولا یجـــوز فـــي هـــذه الحالـــة القـــول . بالزیـــادة فـــي ســـنة وبـــالنقص فـــي ســـنة أخـــرى

  .ع جهل الممول بحقوقه أو التزاماتهبسریان المدة، م
ــــس الدولــــة  ــــى أن المبــــالغ التــــي یــــدفعها الممــــول إلــــى مصــــلحة  )٢(وذهــــب مجل إل

الضـــرائب قبـــل صـــدور الـــورد بـــربط الضـــریبة إنمـــا تـــدفع تحـــت الحســـاب، فإنـــه لا 
لسـنة  ١٤من القـانون رقـم  ٩٧المادة  –یسرى علیها التقادم الذى یقصده المشرع 

ا للمصــــلحة، لأن هــــذا التقــــادم لا یبــــدأ إلا مــــن تــــاریخ مــــن تــــاریخ دفعهــــ -١٩٣٩
إخطــار الممــول بــالورد الــذى یحــدد مقــدار دیــن الضــریبة؛ فمــن هــذا التــاریخ فقــط 
یتحقـــق علمـــه بمبلـــغ الضـــریبة الواجـــب علیـــه أداؤهـــا وبمقـــدار مـــا أخـــذ منـــه بغیـــر 

أمـا قبــل ذلــك فــدین الضــریبة یكــون غیـر معــین المقــدار وغیــر محقــق الوجــود ،حق
  . یجب أداؤه إلا من تاریخ صدور الورد بربط الضریبةولا 
علــى أنــه فیمــا یتعلــق بضــریبة المرتبــات ومــا فــي حكمهــا فــإن القاعــدة هـــي أن   

أصــحاب العمــل والملتــزمین بــدفع الإیــراد هــم الــذین علــیهم توریــد الضــریبة للخزانــة 
                                                             

 .١٩٥٢لسنة  ٣٤٩المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم :أنظر )١(
فتــــــوى الجمعیــــــة العمومیــــــة للقســــــم الاستشــــــارى للفتــــــوى والتشــــــریع بمجلــــــس الدولــــــة ، ملفهــــــا رقــــــم  )٢(

مــن القــانون رقــم  ٩٧للمــادة رقــم  ٦تعلیمــات مصــلحة الضــرائب التفســیریة رقــم : ، راجــع٣٧/٢/١٩٥٦
  .١٩٣٩لسنة  ١٤



 

٦٩٣ 
 

) طریقــة الحجــز فــي المنبــع(العامــة مقابــل خصــمها ممــا علــیهم دفعــه لمــأجوریهم 
ـــــدار الاســـــتقطاع  ـــــط هـــــذه الضـــــریبة . دون علـــــم هـــــؤلاء بمق ـــــتم رب ـــــاه  –ولا ی بمعن

إلا على سبیل الاسـتثناء فـي الأحـوال القلیلـة النـادرة، لـذلك مـن  -الضریبى الدقیق
ــــوارد فــــي  مكــــررة  ٩٧المــــادة  –الصــــعب بالنســــبة إلــــیهم الاســــتناد إلــــى المیعــــاد ال

سـریان التقـادم فـي اسـترداد مـا ویكون حینئـذٍ بـدء  – ١٩٣٩لسنة  ١٤القانون رقم 
دفع بغیر حـق مـن ضـریبة المرتبـات والأجـور مـن تـاریخ علـم الممـول بمـا لـه ومـا 

  . علیه قبل مصلحة الضرائب
ویكــون هــذا العلــم إمــا بإخطــاره بحقــه فــي رد الزیــادة المدفوعــة بغیــر حــق، طبقــاً   

خ علمـــه ، أو مـــن تـــاری ١٩٥٣لســـنة  ٦٤٦لحكـــم المـــادة الثانیـــة مـــن القـــانون رقـــم 
بــزوال المــانع الــذى كــان یتعــذر معــه علیــه المطالبــة بحقــه انتظــاراً لمــا تســفر عنــه 
الإجــراءات التــي قامــت الجهــة المختصــة باتخاذهــا للوصــول إلــى رأى حاســم فــي 

  . الموضوع
بــدء ســریان التقــادم فــى )١(ونظــراً لخصوصــیة دیــن الضــریبة علــى المرتبــات فــإن  

المرتبـات ومـا فـى حكمهـا یكـون مـن تـاریخ  استرداد ما دفع بغیر حـق مـن ضـریبة
علــم الممــول بمــا لــه ومــا علیــه قبــل المصــلحة، ویكــون هــذا العلــم بإخطــاره فــى رد 
الزیــادة المدفوعــة بغیــر حــق أو مــن تــاریخ علمــه بــزوال المــانع الــذى كــان یتعــذر 
معــه علــى الممــول المطالبــة حقــه انتظــاراً لمــا تســفر عنــه الإجــراءات التــى قامــت 

  .ختصة باتخاذها للوصول إلى رأى حاسم فى الموضوعالجهة الم

                                                             
مؤیدة  ٣٧/٢/١٩٥٦فتوى الجمعیة العمومیة للقسم الاستشارى للفتوى والتشریع بمجلس الدولة رقم  )١(

 ٢٤٣وص ٢٤٢، بدران ،ص  ٦/٥/١٩٥٦بتاریخ  ٦بتعلیمات المصلحة التفسیریة رقم 



 

٦٩٤ 
 

علــى أن  ١٩٨٠لســنة  ١١١مــن قــانون ضــریبة الدمغــة رقــم  ٢٦وتــنص المــادة   
یســقط حــق الممــول فــي المطالبــة بــرد المبــالغ المســددة كضــرائب بــدون وجــه حــق 

  .)١(بمضي خمس سنوات من یوم أدائها 
ة طوابـع الدمغـة ولا النمـاذج ولا تقبل لأي سبب مـن الأسـباب أیـة مطالبـة بـرد قیمـ

المدموغة مقدما التي شرع في الكتابـة علیهـا كمـا لا یجـوز اسـتعمال تلـك النمـاذج 
  . لمحرر أخر

وفـــى جمیـــع الأحـــوال لا تقبـــل لأي ســـبب مـــن الأســـباب أیـــة مطالبـــة بـــرد قیمـــة   
طوابع الدمغة، ولا النماذج المدموغـة مقـدما التـي شـرع فـي الكتابـة علیهـا، كمـا لا 

وذلــك لأن هــذه الطوابــع ، والنمــاذج، . یجــوز اســتعمال تلــك النمــاذج لمحــرر أخــر
تفقـــد قیمتهـــا بمجـــرر لصـــقها أو الشـــروع فـــى اســـتعمالها، ومـــن ثـــم لا یمكـــن ردهـــا 
تالیــة لمصــلحة الضــرائب والحصــول علــى مــا دفــع فیهــا، بغــض النظــر عــن كــون 

  .م دستوریتهاالضریبة المستحقة على تلك المحررات غیر قانونیة أو قضى بعد
أثیــــر الخــــلاف بــــین وزارة الداخلیــــة ومصــــلحة الضــــرائب فــــى مــــدى حــــق وزارة و   

الداخلیــة فـــى اســـترداد ضـــریبة الدمغـــة عـــن رخـــص تســـییر الســـیارات التـــى ألغیـــت 
ــــــدم أصــــــحاب الســــــیارات لاســــــتلامها لســــــبب أو لآخــــــر إذ رأت . بســــــبب عــــــدم تق

فـــــى تحریـــــر  المصـــــلحة أن الضـــــریبة لا تســـــترد بعـــــد دمـــــغ المحـــــرر أو الشـــــروع
ارتـأى حـق وزارة الداخلیـة فـى رد الضـریبة علـى  )٢(النموذج، ولكن مجلس الدولة 

الــرخص غیــر المســتعملة، وهــو رأى لا مجــال لتطبیقــه، فــى ظــل صــراحة الــنص 

                                                             
یسـقط الحـق :"تـنص المـادة الحادیـة والأربعـون علـى أنـه -٢٠٠٤لسـنة  ١٢رقم –في القانون اللیبى )١(

في استرداد المبالغ المدفوعة بغیر وجه حق بمضى ثلاث سنوات من تاریخ أدائها ، إلا إذاظهر الحق 
شأن بحقه في في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها المصلحة؛ فیبدأ التقادم من تاریخ إخطار صاحب ال

ویقطع التقادم بالطلب الذى یرسله صاحب الشأن إلى مصلحة  بكتاب مسجل برد ما أداه بغیر . الرد
 ".حق

 .٩٥حسین حافظ وعبد العزیز عبد الوهاب، ص )٢(



 

٦٩٥ 
 

فى القانون الحالى بأن مجرد لصق الطابع، أو الشروع فـى تحریـر النمـوذج یمنـع 
ومــــن ثــــم فــــإن تحریــــر . حــــوالمــــن اســــترداد ضــــریبة الدمغــــة علیــــه فــــى جمیــــع الأ

الرخصــة كمحــرر مــدموغ یمنــع مــن اســترداد ضــریبة الدمغــة علیهــا ولــو لــم یتقــدم 
ومـن المقـرر كــذلك  . أصـحاب الـرخص للحصـول علیهـا لأى ســبب مـن الأسـباب

أنـــه إن كـــان تحصــــیل تلـــك الضــــرائب والرســـوم تـــم بحــــق ثـــم صــــدر قـــرار لاحــــق 
إلغـــــاء التعلیمـــــات الخاصـــــة أو ب -بالإعفـــــاء مـــــن هـــــذه الضـــــریبة أو ذلـــــك الرســـــم 

سـالفة الـذكر حتـى  ٣٧٧/٢فلا یصح أن یواجه الممول بحكم المـادة  -بتحصیله 
تــاریخ صــدور القــرار، لأن مــا حصــل حتــى هــذا التــاریخ إنمــا حصــل بحــق ولكــن 
بقاءه تحت ید الدولة بعد صـدور القـرار المـذكور یكـون بغیـر سـند، ولـذلك یصـبح 

ئه بمدة التقادم المقـررة فـي القـانون المـدني وهـي دیناً عادیاً یسقط الحق في اقتضا
  .خمسة عشر عاماً 

ولا یجوز قیاس حالة ما تحصله المصلحة بغیر حق وقت تحصـیله، بمـا یصـبح  
مـــن القــــانون  ٢/ ٣٧٧بمقتضـــى قـــرار لاحــــق واجـــب الــــرد ذلـــك أن نـــص المــــادة 

  .)١(المدني هو نص استثنائي فلا یجوز التوسع فیه بطریق القیاس
لكــى یكــون  –طلــب الممــول رد مــا دفــع منــه بغیــر حــق ینبغــى )٢(ضــى بــأنولقـد ق 

أن یرسـل إلـى الجهـة المختصـة بكتـاب موصـى علیـه بعلـم  –إجراء قاطعاً للتقـادم 
الوصـــول فـــإن مقصـــود الشـــارع مـــن اشـــتراط الكتـــاب الموصـــى علیـــه هـــو ضـــمان 

ســل وصـول الطلــب إلــى الجهــة المعینــة ، وأمــا علــم الوصــول فهــو دلیــل إثبــات الرا
  . عند الإنكار 

وینبنـــى علـــى ذلـــك أن كـــل ورقـــة تصـــدر مـــن الجهـــة المعنیـــة وتـــدل علـــى إرســـال  
ووصــول كتــاب المطالبــة إلیهــا تتحقــق بــه الغایــة مــن علــم الوصــول ، ویكــون فیــه 

                                                             
 .١١/١٢/٢٠٠١ق، جلسة ٦٤لسنة  ٢٩١٦الطعن رقم )١(
 ٢٢/١/١٩٧٠ق جلسة  ٣٥لسنة  ٤٩٢طعن رقم  )٢(



 

٦٩٦ 
 

الغنــاء عنــه،  ممــا تعتبــر معــه المطالبــة فــى هــذه الصــورة تنبیهــاً فــى حكــم القــانون 
إذا حكـــم علـــى أنـــه  )١(یـــرى مجلـــس الدولـــةو . وقاطعـــة للتقـــادم ١٩٥٣لســـنة  ٦٤٦

علــى مصــلحة الضــرائب بــرد الضــرائب المحصــلة فــلا یســتحق علیهــا فوائــد تــأخیر 
علــى مــا تلتــزم بــرده، وذلــك دون اعتبــار لســبب الــرد، طالمــا أن القــانون لا یقضــى 

  . بغیر ذلك صراحة
یجـوز ، تأسیسـاً علـى أنـه لا )٢(وذلك تطبیقـاً لقاعـدة اسـتقرت فـى شـئون الضـرائب 

تطبیــق قواعــد القــانون المــدنى علــى العلاقــات التــى تنشــأ بــین مصــلحة الضــرائب 
وبالتـــالى لا یجـــوز . )٣(والممــولین لاســـتقلال القـــانون المــالى عـــن القـــانون الخــاص

  .تحمیل المصلحة بفوائد تأخیر إلا بموجب نص خاص فى القانون
:  یجــوز الاتفــاق علــى أن یــتم التقــادم فــي مــدة تختلــف عــن  لا

ومــن ثـــم یكــون بـــاطلاً الاتفــاق بـــین الطــرفین علـــى  ،)٤(المــدة التـــي عینهــا القـــانون
  .زیادة أو انقاص مدة التقادم التي حددها القانون، وتبقى المدة القانونیة فحسب

                                                             
اسـتقر القضـاء الإدارى علـى عـدم ملاءمـة تطبیـق الفوائـد القانونیـة علـى علاقـات وروابـط  القــانون  )١(

دارة المرافق العامة وما تقتضیه اعتبارات المصلحة العامة من ضمان  العام، بحسبانها تتعلق بتسییر وإ
 ٦٤٨١لطعـن رقـم أنظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى ا( حسن سیر هذه المرافق بانتظام واضطراد

فـى الطعـن  –وتطبیقاً لـذلك ألغـت المحكمـة الإداریـة العلیـا  ).٢٨/٣/٢٠٢١ق علیا، جلسة  ٤٩لسنة 
بواقــع ( الحكــم بأحقیـة الشــركة فــى الفوائــد القانونیــة ) ٥/٧/٢٠٢١ق علیــا، جلســة ٥١لســنة ٢٨٢٣رقـم 

لبــة القضـــائیة علــى المبــالغ التـــى حصــلتها بغیـــر وجــه حـــق مصــلحة الجمـــارك مــن تـــاریخ المطا%) ٤
 .بالاسترداد

لا یجـوز إلـزام "تصرح المادة الثانیة والأربعون على أنـه  -٢٠٠٤لسنة  ١٢رقم –في القانون اللیبى )٢(
المصــلحة بفوائــد عــن المبــالغ المحصــلة طبقــاً لأحكــام هــذا القــانون، والتــي یتقــرر ردهــا إلــى صــاحب 

: بشأن رسـم الطـابع المـالى  ٢٠٠٥لعام  ٤٤بالمرسوم التشریعى رقم  –وفى القانون السورى ". الشأن
تتقـادم حقــوق المكلفــین بالمطالبــة باســترداد الرســوم المحصــلة دون وجــه حــق خــلال أربــع ســنوات تلــي "

 ."ا استیفاء الرسمھالسنة التي تم فی
 .٣١٤وص ٣١٣كمال عبد الرحمن الجرف، ص )٣(
 .من القانون المدنى) ٣٨٨(المادة  )٤(



 

٦٩٧ 
 

لأنـه عـادة مـا  تحسب مـدة التقـادم بالأیـام لا بالسـاعات، ولا یحسـب الیـوم الأولو  
، وتكمل بانقضاء آخر یوم منها    ).مدنى ٣٨٠المادة ( یكون یوماً ناقصاً

ویــدخل فــي حســاب مــدة التقــادم مــا یتخلــل أیامــه مــن مواســم وأعیــاد أو أجــازات  
وعطــلات، فــإذا كــان الیــوم الأخیــر منــه یــوم عطلــة أو إجــازة، أو كانــت فیــه حالــة 

ى أول یوم بعـد انتهـاء العطلـة أو الإجـازة من حالات القوة القاهرة، امتدت المدة إل
   .أو القوة القاهرة

ولا یــؤثر فــي حســاب هــذه المــدة مـــوت الممــول أو تنازلــه عــن المنشــأة الخاضـــعة 
للضریبة، وحلول الوارث أو غیـره مـن الخلـف العـام أو الخـاص، بالنسـبة للضـریبة 

ه الضـــریبة المســـتحقة علـــى الممـــول أو المتـــوفى أو المتنـــازل، فـــإن مـــدة تقـــادم هـــذ
تحســب مــن تــاریخ بدایــة اســتحقاق الضــریبة فــي حیاتــه أو أثنــاء ملكیتــه للمنشــأة، 

  .وتضم إلیها المدة التالیة بتغییر شخص المدین
وتبــدأ مــدة التقــادم بالنســبة للشــركاء فــي شــركات الواقــع مــن تــاریخ الفصــل نهائیــاً   

  .)١(في الخلاف حول كیانها القانوني
مطالبة المدین وحده، واستصدار حكم علیـه بالـدین، فـإن ویلاحظ أنه متى تقرر  

، إذا لــم یطالــب ولــم یحكــم ذلــك لا یغیــر مــدة التقــادم  فــى شــأن الكفیــل المتضــامن
مـن القـانون المـدنى مـن أنـه إذا  ٢٩٢أخذاً بما نصت علیه المـادة و . )٢(علیه معه

ز للـدائن أن انقطعت مـدة التقـادم بالنسـبة إلـى أحـد المـدینین المتضـامنین فـلا یجـو 
ذا كان قطع التقادم بالنسـبة إلـى أحـد المـدینین ، یتمسك بذلك قبل باقى المدینین وإ

المتضامنین لا یترتـب علیـه أثـرً بالنسـبة لبـاقى المـدینین فمـن بـاب أولـى لا یكـون 
لقطـع التقــادم بالنسـبة للكفیــل ولـو كــان متضــامناً مـع المــدین الأصـلى أثــراً بالنســبة 

  .)٣(إلى هذا المدین
                                                             

  .٢٣/١/٢٠٠٣جلسة  –ق  ٦٦لسنــة  - ٤٩٣٩الطعن رقم  )١(
  .٦/٦/١٩٤٠جلسة  ق،١٠لسنة  ٢٣حكم النقض فى الطعن رقم  )٢(
 .١٦/١/٢٠١٣ق، جلسة  ٨١لسنة  ١٢٩٠٠الطعن بالنقض رقم  )٣(



 

٦٩٨ 
 

مــن القــانون المــدنى و الفقــرة الثانیــة  ٣٨٥ووفقــاً لــنص الفقــرة الثانیــة مــن المــادة  
مـــن ذات القـــانون ، أنـــه إذا إنتهـــى الســـبب الـــذى قطـــع التقـــادم  ٢٩٢مـــن المـــادة 

أیـاً كانـت  -السابق بحكم حائز قوة الأمر المقضى فإن مدة التقادم الجدیـد تكـون 
تــاریخ صــدور ذلــك الحكــم ، و إذا خمــس عشــرة ســنة مــن  -مــدة التقــادم الســابق 

قطـع الــدائن التقــادم بالنســبة إلــى أحــد المـدنیین فــإن التقــادم لا ینقطــع بالنســبة إلــى 
  .)١(باقى المدنیین

المبــــالغ التــــى دفعهــــا ) الخمــــس عشــــرة ســــنة( كمــــا یســــقط بالتقــــادم طویــــل المــــدة  
ـــة  الممـــول علـــى ســـبیل الأمانـــة تحـــت حســـاب ضـــریبة تســـتحق عنـــد إتتمـــام معامل

ینــة، فــإذا لــم تــتم هــذه المعاملــة فــإن مــا دفــع  علــى ســبیل الأمانــة بســببها هــو مع
ومــن أمثلتــه مــا یدفعــه الشــخص عنــد طلــب الحصــول . مجــرد مبلــغ ولــیس ضــریبة

علــى الجنســیة المصـــریة التــى تســـتحق علیهــا ضـــریبة الدمغــة بعـــد الموافقــة علـــى 
رد مــا منحهــا لــه، فــإذا رفــض طلــب مــنح الجنســیة كــان لهــذا الشــخص حــق طلــب 

دفعــه مـــن مبـــالغ تحـــت حســـاب ضـــریبة لــم تســـتحق، ولا یســـقط حقـــه فـــى الـــرد إلا 
  .  بمضى خمس عشرة سنة من تاریخ علمه برفض منحه الجنسیة

ولا یسرى ذلك قرار لجنة الطعن الذى یقتصـر علـى إلغـاء قـرار المأموریـة بـریط   
لأربــاح هــن الضــریبة دون أن یتجــاوز ذلــك إلــى الإلــزام بــدین الضــریبة أو تقــدیر ا

ن حـاز قـوة الأمـر المقضــى إلا  هـذه السـنوات لأن مثـل هـذا القـرار لجنــة الطعـن وإ
أنــه لا یعتبـــر فـــى مقـــام الحكــم بالـــدین الـــذى یغیـــر مــدة التقـــادم فـــى مفهـــوم المـــادة 

كمـــا أن دعـــوى بـــراءة الذمـــة مـــن الـــدین لا تقطـــع . )٢(مـــن القـــانون المـــدنى  ٣٨٥
  .)٣(هالتقادم بالنسبة لطلب رد ما تم تحصیل

                                                             
 .٧/٣/١٩٧٨ق، جلسة ٤٥لسنة  ٧١١الطعن بالنقض رقم  )١(
 .١٤/١٢/٩٩٢ق جلسة  ٥٢لسنة  ٢١٣٠الطعن رقم  )٢(
 .٢٠/٣/١٩٩٥ق جلسة  ٥٨لسنة  ١٨٣٠الطعن رقم .  )٣(



 

٦٩٩ 
 

ولا یترتب على التقریر بسقوط دین الضریبة  حق للممول فى اسـترداد مـا سـبق   
أن ســدده مــن ضــرائب عــن هــذه الســنوات مــن واقــع الإقــرار الضــریبى أو بطریــق 

 )١(الخصم والإضافة أو مـن أى مبـالغ مسـتقطعة منـه تحـت حسـاب هـذه الضـریبة
  .یبى  فى  ذمة الممولویقتصر أثر التقادم إذن على ما تبقى من الدین الضر 

 

زوال كــل أثــر للمــدة التــي انقضــت منــه، بحیــث تعتبــر  :یقصــد بانقطــاع التقــادم  
ــــدأ ســــریان التقــــادم بعــــد انقطاعــــه كــــان تقادمــــا  هــــذه المــــدة كــــأن لــــم تكــــن، فــــإذا ب

  . جدیدا،یعقب ذلك الذي زال بالانقطاع
ــــى أن) ٣٨٣(تــــنص المــــادة و   ــــة ینقطــــع : "مــــن ذات القــــانون عل التقــــادم بالمطالب

القضــائیة ولـــو رفعـــت الــدعوى إلـــى محكمـــة غیــر مختصـــة، وبالتنبیـــه، وبـــالحجز، 
وبالطلـب الـذي یتقــدم بـه الــدائن لقبـول حقــه فـي تفلــیس أو فـي توزیــع، وبـأي عمــل 

 ."یقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السیر في إحدى الدعاوى
التقـادم بـدأ تقـادم جدیـد یسـري إذا انقطـع "منـه علـى أنـه ) ٣٨٥/١(وتنص المادة  

مـــن وقـــت انتهـــاء الأثـــر المترتـــب علـــى ســـبب الانقطـــاع، وتكـــون مدتـــه هـــي مـــدة 
  ."التقادم الأول

مـــن  ٣٨٤و ٣٨٣وینقطـــع تقـــادم دیـــن الضـــریبة بالأســـباب الـــواردة فـــي المـــادتین  
  .، وبالأسباب الخاصة المنصوص علیها في القوانین الضریبیة)٢(القانون المدنى

                                                             
،  ٢٠٠٩لســنة  ٢٥١الطعــن رقـم ) : قطـاع وســط الـدلتا والبحیــرة ومطـروح  ٠لجنـة الطعـن الثالثــة  )١(

  .٥/٥/٢٠١٠جلسة 
أن مــــؤدى نــــص  ٢٦/٣/١٩٦٩ق، جلســــة ٣٢لســــنة  ٤٢الطعــــن رقــــم  –قضــــت محكمــــة الــــنقض  )٢(

بأن ما لم یرد فیه من أحكام بشأن التقادم  ١٩٥٣لسنة  ٦٤٦ المادتین الأولى والثالثة من القانون رقم
وهـــذا القـــانون بحكـــم عمومـــه . متـــروك لقواعـــد القـــانون المـــدنى أو القـــوانین الخاصـــة بحســـب الأحـــوال

طلاقه یسرى على كافة أنواع الضرائب والرسوم بحیث لا یجوز قصره على نـوع معـین دون الآخـر . وإ
نصــــوص علیهــــا فـــى المــــادة الثانیــــة مــــن القــــانون المــــذكور مكملــــة وتعتبـــر إجــــراءات قطــــع التقــــادم الم

یستوى فى ذلك ما ورد منها فى القانون  المدنى أو . للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم



 

٧٠٠ 
 

ســبب مــن الأســباب العامــة أو الخاصــة القــاطع للتقــادم إجــراءً مســتقلاً  ویعتبــر كــل
  . قائماً بذاته

ـــم الممـــول  )١(ویتعـــین  لكـــى ینـــتج الإجـــراء القـــاطع للتقـــادم أثـــره أن یصـــل إلـــى عل
ــــه ، ویكفــــى لترتــــب أثــــر  بتســــلیمه إلیــــه هــــو أو مــــن تصــــح إنابتــــه عنــــه أو بإعلان

ولا یمنـع انقطـاع التقـادم مـن  . الإعلان تمامه بكتاب موصى علیه بعلم الوصـول
اع، حیـث خـلا تكراره استنادا لذات السبب، بحیث یبدأ تقادم جدید عقـب كـل انقطـ

  .القانون المدني من النص على أن مدة التقادم لا تنقطع إلا مرة واحدة
 ً   الأسباب العامة لقطع التقادم : أولا

 ١-  ولـو رفعـت  )قضائیة(یجب لقطع التقادم أن تكون المطالبة
إقامــة الــدائن الــدعوى أمــام القضــاء وذلــك ب الــدعوى أمــام محكمــة غیــر مختصــة،

مـن قـانون المرافعـات، والتـى  ٦٣بمعناه الضیق، وذلك على النحو المبین بالمادة 
ترفـــع الـــدعوى بإیـــداع صـــحیفتها قلـــم كتـــاب المحكمـــة أو بإحـــدى "علـــى أن  تـــنص

الإجــراءات التــى جعلهــا المشــرع بــدیلاً عــن ذلــك الإجــراء، كمــا فــى شــأن الطلــب 
  .)٢("العارض، وطلب أمر الأداء

فــي هــذه الحالــة أن تكــون صــحیفة الــدعوى صــحیحة، لا ویشــترط لقطــع التقــادم  
. یشوبها عیب شكلى یبطلها أو یجعلها غیر موجودة قانوناً فلا ینقطـع بهـا التقـادم

ولایدخل فـي مفهـوم المطالبـة القضـائیة المطالبـة أمـام قاضـى الأمـور المسـتعجلة، 
ى قــد كمــا یشــترط أن تكــون هــذه الــدعو   .ولا طلــب الإعفــاء مــن الرســوم القضــائیة

رفعها الدائن، فلا ینقطع التقادم بدعوى یرفعها المدین للحكـم بـراءة ذمتـه مـن هـذا 

                                                                                                                                               
مما لا یصح معه القـول بعـدم سـریانها علـى  –فى القوانین الخاصة على ما بینته المذكرة الإیضاحیة 

 .   مة على الإیرادتقادم الضریبة العا
 .١٤/١/٢٠٠٣ق، جلسة  ٦٦لسنة  ٧٦٤٠حكم النقض في الطعن رقم )١( 
 .٢٢/٤/٢٠١٨ق، جلسة  ٨٠لسنة  ١٣٥٥١الطعن بالنقض رقم  )٢(



 

٧٠١ 
 

الــــدین، ولا یمكــــن اعتبــــار هــــذه الــــدعوى اعترافــــاً مــــن المــــدین بالــــدین یقطــــع مــــدة 
  .التقادم

ولا یكفى لقطع التقادم المطالبـة الودیـة ولـو بكتـاب مسـجل، ولا الإنـذار الرسـمي   
ولا الإنــذار المرســل مــن مصــلحة الضــرائب بكتــاب  علــى یــد محضــر،) الإعــذار(

، ولا اتخـاذ الإجـراءات التحفظیـة كوضـع الأختـام وقیــد )١(موصـى إلیـه إلـى المـدین
  . )٢(الرهن وتجدید القید

منـاط قیـام الأثـر الـذي یرتبـه  )٣(أن –في قضاء محكمة الـنقض  -ومن المقرر   
الشــارع علـــى إجـــراء قــانوني معـــین هـــو مطابقــة هـــذا الإجـــراء أصــلا لمـــا اشـــترطه 
القانون فیه، ومـن ثـم فـإن انقطـاع التقـادم المترتـب علـى المطالبـة القضـائیة عمـلا 

مــن القــانون المــدني یســتلزم صــحة هــذه المطالبــة شــكلا وموضــوعا  ٣٨٣بالمــادة 
بصدور حكم نهائي فیها بإجابـة صـاحبها إلـى طلبـه كلـه أو وهو ما لا یتحقق إلا 

بعضــه، أمــا انتهاؤهــا بغیــر ذلــك بالقضــاء برفضــها أو بعــدم قبولهــا فیترتــب علیــه 
ـــم یكـــن  زوال مـــا كـــان لهـــا مـــن أثـــر فـــي قطـــع التقـــادم، واعتبـــار الانقطـــاع كـــأن ل

  .والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمرا
ن كــان الأصــل ومــن المســتقر علیــه فــي قضــ    اء المحكمــة الإداریــة العلیــا أنــه وإ

أن المشــرع وضــع قاعــدة عامــة مؤداهــا أن المطالبــة القضــائیة دون غیرهــا تقطــع 
التقادم، إلا أن مقتضیات النظام الإداري استوجبت قاعدة أكثـر تیسـیراً فـي علاقـة 
الحكومـــة بـــالموظف وبـــالغیر هـــي أن الطلـــب الـــذي یوجهـــه صـــاحب الشـــأن إلـــى 

المختصة متمسكاً فیه بحقـه والطلـب الـذي توجهـه السـلطة المختصـة إلـى  السلطة
لإعمـــال هـــذا الحكـــم أن  )٤(ویشـــترط . المـــدعین یقومـــان مقـــام المطالبـــة القضـــائیة

                                                             
 .٢٢/١/١٩٥٠بتاریخ  ١٨٥فتوى مجلس الدولة رقم )١(
 .١٣/٢/٢٠٠٧علیا ـ جلسة ٠ق  ٤٧لسنة ٧٢٩٠الطعن رقم  )٢(
 .٢/٤/٢٠١٤ق، جلسة  ٧٧لسنة  ١٤٥٩٠الطعن رقم )٣(
 .١٦/٥/١٩٥٩ق علیا، جلسة  ٤لسنة  ٢٣٦الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا)٤(
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یقدم الطلب أو التظلم إلى السـلطة المختصـة متمسـكاً فیـه بحقـه طالبـاً أداءه، وأن 
، ولا  یفیـد منـه غیـره، وبالتـالى یكون صادراً من صاحب الحـق أو مـن یمثلـه قانونـاً

لا تقطع التقـادم الشـكاوى والتظلمـات التـى قـدمها فریـق مـن العمـال لاقتضـاء حـق 
لهــــم یشــــاركهم فیــــه المــــدعى لقطــــع التقــــادم بالنســــبة لــــه، وهــــو الــــذى ســــكت عــــن 

  .المطالبة بأداء حقه إلیه
بـدون وجـــــه  وتطبیقاً لذلك فإن التقادم فـي شـــــــأن المطالبـة بـأداء مـا سبــق دفعـــه  

حـــق فـــي شـــــــــأن ضریبـــــــة الدمغـــة یسقــــط بمضـــي خمـــس سنـــــــوات مـــن یـــوم أداء 
ـــــه للجهــــة  الضریبـــــــة ، وأن مواعیــــد التقــــادم المســــقط تنقطــــع بالمطالبــــة التــــي توجــ
ـــة  ـــام المطالبــة القضائیـــ ـــوم مقـــ الإداریــة ویثبــت صــحتها ، وهــي فــي هــذه الحالــة تقـــ

  . مفي قطــــع التقاد
٢- :  یقطـــع التقـــادم بالتنبیـــه، أو مـــا یقـــوم مقامـــه، كالإنـــذار الـــذى یوجهـــه

  .الدائن المرتهن لحائز العقار المرهون بالدفع أو بالتخلیة
ذا حكــم بإلغــاء التنبیــه .  ولا یشــترط لقطــع التقــادم أن یعقــب هــذا التنبیــه الحجــز  وإ

  .زال ما كان له من أثر في قطع التقادم
نــذاره بــالحجز علــى ویعتبــر    التنبیــه علــى المــدین بــأداء المســتحقات الضــریبیة وإ

 .  )١(قاطعا للتقادم إجراءاً ،العقار
٣  : ینقطــع التقــادم بــالحجز أیــاً نوعــه، ســواء كــان حجــزاً علــى منقــول أو

، أو حجـــز مـــا للمـــدین لـــدى الغیـــر،أو حجـــزاً  ـــاً عقـــار، أو كـــان حجـــزاً تنفیـــذیاً إداری
  . تحفظیاً 

التقادم ینقطع بكافة أنواع الحجـز، بمـا فیهـا حجـز مـا للمـدین  )٢(ولقد قضى بأن  
لدى الغیر، ویترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لدیـه قطـع التقـادم السـارى 

                                                             
بشــأن انقطــاع مــدة التقــادم بمحاضــر  ١٩٩٩لســنة  ١١تعلیمــات مصــلحة الضــرائب التنفیذیــة رقــم  )١(

  .الحجز
 .٦/٣/١٩٩٠ق، جلسة ٥٧لسنة  ٢٨١٢الطعن رقم  )٢(
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لمصــــلحة المحجــــوز علیــــه فــــي مواجهــــة الحــــاجز، كمــــا ینقطــــع التقــــادم الســــارى 
ن كـان یعلـن لمصلحة المحجوز لدیه فـي مواجهـة المحجـوز علیـه، لأن ا لحجـز،وإ

  . للمحجوز لدیه، إلا أنه یقصد توجیهه إلى المحجوز علیه، وینصب على ماله
ویقطــع الحجــز التقــادم، حتــى ولــو لــم ینتــه إلــى توقیــع الحجــز فعــلاً علــى أمــوال  

ویشـترط لهـذه الحالـة أن یكـون . المدین، بسبب عدم وجود مـا یمكـن الحجـز علیـه
 )١(وذلـك بـأن تنفیذ الجبرى علـى أمـوال المـدین،مندوب الحجز قد شرع فعلاً في ال

یحـــرر محضـــر عـــدم الوجـــود علـــى ذات المحاضـــر المخصصـــة لحجـــز المنقـــول 
وقت توقیع الحجز، وأن یوقع على هذه المحاضر محررها والمـدین أو مـن ینـوب 

ن رفــض المـــدین أو مــن ینـــوب عنــه التوقیـــع ، عنــه والشــهود فـــي مكــان الحجـــز وإ
الحجــز، كــى تكــون لهــذه المحاضــر حجیــة فــي قطــع  علیهــا، أثبــت ذلــك بمحضــر

  .  التقادم
ویعتبــر التنبیــه والإنــذار ومحضــر حجــز المنقــول لــدى المــدین بالضــریبة  قاطعــا  

بمجـــرد التوقیـــع علیــــه مـــن منـــدوب الحجــــز والمـــدین أو مـــن یجیـــب عـــنهم  للتقـــادم
  . والشهود ولو كان المحضر سلبیا 

٤-  :  في تفلیس أو فـي توزیـع وبـأى عمـل  لقبول حقه
یقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السیر في إحـدى الـدعاوى، بـأن یسـلم المحكمـة 
ســند حقــه مــع كشــف ببیــان مــا یطالــب بــه، أو أن یقبــل الــدائن فــي التفلیســة حتــى 

  . ولو لم یتقدم إلیها بنفسه
ویعتبـر بهــذه المثابــة إقــرار بحقـه یقطــع التقــادم، كمــا ینقطـع التقــادم بطلــب الــدائن  

شـهر إفــلاس المـدین أو شــهر إعسـاره، أو تقــدم الـدائن فــي توزیـع لأمــوال المــدین، 
  .  سواء كان توزیعاً بالمحاصة أو توزیعاً بحسب درجات الدائنین

                                                             
شأن محاضر الحجز التى یجب تحریرها عند عدم وجود ما یمكـن تعلیمات مصلحة الضرائب فى  )١(

 .٢٣/٥/١٩٥٦الحجز علیه، والصادرة بتاریخ 
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بحقـه فـي أثنـاء السـیر فـي كما ینقطع التقادم بأى عمـل یقـوم بـه الـدائن للتمسـك   
ومـــن هـــذه الأعمـــال الطلبـــات العارضـــة المقدمـــة مـــن الـــدائن إذا  .إحــدى الـــدعاوى

ویعتبــر تمســك الــدائن . كــان مــدعى علیــه، وتــدخل الــدائن فــي دعــوى ســبق رفعهــا
  . بحقه في تحكیم قاطعاً للتقادم

ویعتبـــر إخطـــار المصـــلحة لأمـــین التفلیســـة بالضـــرائب المســـتحقة علـــى المفلـــس  
  .)١(راءً قاطعاً للتقادمإج
٥- : ،یقطــع التقــادم الإقــرار الصــادر مــن المــدین بالــدین

اعتــراف  هــذا الإقــرار بمثابــة  )٢(ســواء كــان إقــراراً صــریحاً أو ضــمنیا؛ باعتبــار أن
عفـاء  شخصي بحق علـى المقـر لآخـر بهـدف اعتبـار هـذا الحـق ثابتـاً فـي ذمتـه وإ

لـذا یشـترط فـي الإقـرار القـاطع للتقـادم أن یكـون كاشـفاً عـن نیـة الآخر من إثباته، 
   .المدین في الاعتراف بالحق المدعى به

ولا یشــترط فــي الإقــرار الصــحیح شــكلاً خاصــا، ویمكــن أن یكــون صــریحاً موجهــاً 
إلى الدائن أو إلى غیره، ویمكن أن یكون في صـورة اتفـاق بـین المـدین والغیـر أو 

ن وحــــده دون اتفـــــاق،على أن یكــــون الإقــــرار بعبـــــارات صــــادراً مــــن جانـــــب المــــدی
أن یــذكر الممــول أو المكلــف فــى رســالة  -مــثلاً  –صــریحة دالــة علیــه، فــلا یكفــى 

أو  )٣(إلى مصلحة الضرائب أنـه یرغـب دائمـاً فـى الوفـاء بالضـریبة الواجـب علیـه،
ه فـى أداء جزء من الضریبة المتنازع علیها توقیاً لإجراء الحجـز علیـه، مـع اسـتمرا

  المنازعة حول هذه الضریبة، 

                                                             
  . ١٩٨٠ق جلسة  ٤٧لسنة  ٢٩٣الطعن رقم  )١(
 .٢٤/٣/١٩٨٨ق، جلسة ٥١لسنة  ٩٤٣الطعن بالنقض رقم )٢(
: رشـــید إفلـــح: المشـــار إلیـــه فـــى  ٥/٧/١٩٧٩أنطـــر فـــى ذلـــك قـــرار مجلـــس الدولـــة الفرنســـى فـــى  )٣(

الاعتــراف بالــدین كســبب قــاطع للتقــادم فــى مجــال تحصــیل المســتحقات الضــریبیة، مجلــة مســارات فــى 
 .٣١٤،ص ٢٠١٩، ١٠و٩الأبحاث والدراسات القانونیة، العددان 



 

٧٠٥ 
 

ویمكــن أن یكــون الإقــرار ضــمنیاً ، ویقصــد بــه أن یتــرك المــدین تحــت یــد الــدائن 
  . مالاً له مرهوناً رهناً حیازیاً تأمیناً لوفاء الدین

ویســتخلص هــذا الإقــرار مــن أي عمــل یمكــن أن یفیــد معنــى الإقــرار، كــأن یتقــدم  
  .أو منحه أجلاً للسداد بطلب تقسیط هذه المبالغ أو إسقاطها،

یقصد بالإقرار القاطع له هو الذي یقر فیه الممـول صـراحة أو ضـمنا بـأن دیـن و  
الضــریبة لا یــزال فــي ذمتــه ، ویمكــن أن یكــون هــذا الإقــرار صــریحاً أو ضــمنیاً ، 
علـــى أن یســـتخلص الإقـــرار الضـــمنى مـــن أى عمـــل یقـــوم بـــه المـــدین ، وینطـــوى 

  .)١(من الدین أو أحد أقساطه على معنى الإقرار، كسداده جزء
ولا یعتبـر طلـب وكیــل الممـول اســتخراج كشـوف رسـمیة بممتلكــات المـورث إقــراراً  

، أو طلــب الاطــلاع علــى ملــف )٢(ضــمنیاً مــن الطــاعنین بوجــود الــدین فــي ذمــتهم
الممــول لمراجعــة مركــزه المــالى، أو الحصــول علــى شــهادة مــن المصــلحة بموقفــه 

  . الضریبى
ویعتبــر الإقــرار الصــحیح بالــدین بمثابــة نــزول المــدین عــن الجــزء الــذى انقضــى  

مــن مـــدة التقـــادم، وهـــو تصـــرف قـــانونى یصـــدر مـــن المـــدین بإرادتـــه المنفـــردة، ولا 
  . یحتاج لقبول الدائن لهذا الإقرار، كما لا یجوز للمدین بعد الإقرار أن یرجع فیه

 یتجــاوزه إلــى غیــره، ومــن ثــم هــذا ویكـون هــذا الإقــرار حجــة علــى المقــر وحــده، ولا
الإقـرار یقطـع التقــادم بالنسـبة لــدین الضـریبة الخــاص بـه، دون أن یمتــد إلـى غیــره 

  .)٣(من الشركاء

                                                             
 ٩/١/٢٠٠٧ق ـ جلسة  ٧٣لسسنة  ٢١٢الطعن رقم  )١(
 .٤/٣/١٩٨٠ق، جلسة ٤٦لسنة  ٢٢٩الطعن رقم  )٢(
وهـذا الحكـم كـان متعلقـاً بتقـادم الضـریبة علــى . ٧/٣/١٩٧٨ق، جلسـة ٤٥لسـنة  ٧١١الطعـن رقـم  )٣(

نما كانت الضریبة على  الدخل فى ظل عدم اعتداد المشرع الضریبى بالشخصیة الاعتباریة للشركة، وإ
تفــرض علـى كـل شــریك فـى حـدود حصــته مسـتقلاً عــن  -٢٠٠٥لسـنة  ٩١قبـل القــانون رقـم  –الـدخل 
  .لشركاءباقى ا



 

٧٠٦ 
 

 

العامــة كغیــره مــن الــدیون، كمــا ینقطــع كمــا ینقطــع التقــادم الضــریبى بالأســباب   
نـــص علیهـــا قـــانون الضـــریبة، مثـــل التنبیـــه علـــى  التـــيبالأســـباب الخاصـــة بـــه، و 

أن المشـرع  )١(، وذلـك لأن الممول بأداء الضریبة، أو بالإحالة على لجان الطعن
تقـــدیراً منـــه لوجـــه مـــن المصـــلحة تعـــود علـــى حـــق الدولـــة فـــى تحصـــیل الضـــرائب 
المستحقة خص دیـن الضـریبة فـى شـأن قطـع التقـادم بأحكـام خاصـة بـأن أضـاف 
إلى أسباب القطع الواردة بالقـانون المـدنى أسـباباً أخـرى عـددها قوامهـا الإجـراءات 

لــــى إتمــــام إجــــراءات تحدیــــد التــــى تقــــوم بهــــا مصــــلحة الضــــرائب وهــــى بســــبیلها إ
الضـــریبة المســـتحقة علـــى الوجـــه الـــذى حـــدده القـــانون بصـــرف النظـــر عـــن مـــدى 

  . صحة موضوع الإجراء مادام الإجراء فى ذاته صحیحاً 
إجـــراءات قطــع التقـــادم التــي عـــددها  )٢(وجــرى قضـــاء محكمــة الـــنقض علــى أن  

ادم الضـرائب بشـأن تقـ ١٩٥٣لسـنة  ٦٤٦أو في القانون رقم  –المشرع الضریبى 
ذ جـاءت . تعتبر مكملة للإجراءات القاطعـة لكافـة الضـرائب والرسـوم –والرسوم  وإ

فــي مقــام التعــداد للإجــراءات القاطعــة للتقــادم " والإخطــارات إذا ســلم أحــدها"عبــارة 
عامـــة ومطلقـــة، فإنهـــا تســـرى علـــى الإخطـــارات بعناصـــر الضـــریبة والإخطــــارات 

بنــــوع معــــین مــــن الإخطــــارات بغیــــر بــــالربط علــــى ســــواء، ولا یصــــح تخصیصــــها 
  . مخصص

  

یقصـد بالاخطــار القـاطع للتقــادم هـو الــذي تتمسـك فیــه مصـلحة الضــرائب بحقهــا  
ومــن أمثلتــه الإخطــار بــربط الضــریبة علــى الــدخل أو الدمغــة  .فــي دیــن الضــریبة

                                                             
 .١٩٩٧ق جلسة  ٦٧لسنة  ٢٧الطعن رقم  )١(
 .٢٣/٦/١٩٧١ق، جلسة ٣٣لسنة  ٢١٧الطعن رقم  )٢(



 

٧٠٧ 
 

علیهـا ، علـى النمـاذج المنصـوص والإخطار بربط الضـریبة علـى القیمـة المضـافة
  .فى اللائحة التنفیذیة للقانون

فـى مجـرد اسـتدعاء الممـول أو وكیلـه للمناقشـة دلــیلاً   )١(ولـم تـر محكمـة الـنقض  
علي تمسك مصلحة الضرائب بحقها فـي دیـن الضـریبة، وبالتـالى لا یكـون قاطعـا 

  .للتقادم
 ٢- 

إذا ســلم أحــدها  ،والإخطــارات،)الأوراد( الضــرائب مطالبــاتیعتبــر تنبیهــاً للتقــادم   
إلى الممول أو من ینوب عنـه قانونـاً أو أرسـل إلیـه بكتـاب موصـى علیـه مـع علـم 

كما یعتبر النشر في لوحة المأموریة المختصـة والإعـلان فـي مواجهـة . الوصول 
  .النیابة إجرائین قاطعین للتقادم

یعتبــر " علــى أنــه  ١٩٥٣لســنة  ٦٤٦مــن القــانون رقــم  ١/٣ووفقــاً لــنص المــادة  
تنبیهــاً قاطعــاً للتقــادم أوراد الضــرئب و الرســوم و إعلانــات المطالبــة والإخطــارات 
ــــى الممــــول أو مــــن ینــــوب عنــــه قانونــــاً أو أرســــل إلیــــه بكتــــاب  إذا ســــلم أحــــدهم إل
موصى علیه بعلم الوصول، یدل علـى أن المقصـود مـن الإخطـار القـاطع للتقـادم 

رائب بحقهــا فــى دیــن الضــریبة و أن الإقــرار هــو الــذى یتمســك فیــه مصــلحة الضــ
القاطع له هو الذى یقر فیه الممـول صـراحة أو ضـمناً بـأن دیـن الضـریبة لا یـزال 

  .فى ذمته
یشــترط لكــى یكــون الإعــلان بمثابــة تنبیــه یقطــع  )٢(وتـرى مصــلحة الضــرائب أنــه  

تكون الضـرائب والرسـوم المطالـب بهـا حالـة  ىالتقادم أن یحمل معنى المطالبة، أ
  . الأداء

                                                             
  ٧١٥ص ٣١س  ١٩٨٠/٣/٤ق جلسة  ٤٦لسنة  ٢٢٩الطعن رقم  )١(
فــى شـــأن التقــادم، موســـوعة  ١٩٥٣لســـنة  ٦٤٦حــول تنفیـــذ القــانون رقــم  ٤تعلیمــات تفســیریة رقـــم  )٢(

 . ٧٠٦، وص ٧٠٥بدران، ص 



 

٧٠٨ 
 

أمــا بالنســبة للإخطــارات فإنــه لا یشــترط فیهــا مثــل هــذا الشــرط؛ فكــل كتــاب یســلم  
للممـــول أو مـــن ینـــوب عنـــه قانونـــاً أو یرســـل إلیـــه بكتـــاب موصـــى علیـــه مـــع علـــم 

وى الوصول یقطع التقادم، على اعتباره بمثابة إخطار دون التقیـد بمـا إذا كـان یحـ
، ١٩ضــریبة واجبــة الأداء، أو غیــر واجبــة الأداء، كنمــاذج  وغیرهــا  ضــرائب مــثلاً

مـن النمـاذج التـي نـص القـانون علـى اعتبارهـا اخطـارات تقطـع التقـادم وفقـاً لــنص 
  .١٩٥٣لسنة  ٦٤٦المادة الثالثة من القانون رقم 

٣-  ʫ
لتقــادم دیــن الضــریبة، حتــى ولــو كــان تعتبــر الإحالــة إلــى لجنــة الطعــن قاطعــة   

ولا یقطــع التقــادم الإحالــة إلــى اللجنــة الداخلیــة،  .)١(النمــوذج محــل الإحالــة بــاطلاً 
  .  )٢(لأنها لا تقاس على لجنة الطعن، ولا تجرى مجراها

المطالبــة بــأداء ضــریبة الدمغــة تقطــع التقــادم، إذا تمــت هــذه  )٣(ولقــد قضــى بــأن  
  . ه بعلم الوصولالمطالبة بكتاب موصى علی

ن حــاز قــوة الأمــر المقضــي،  فــى مقــام الحكــم    ولا یعتبــر قــرار لجنــة الطعــن، وإ
   .من القانون المدنى ٣٨٥بالدین فى مفهوم الفقر الثانیة من المادة 

إذ یقتصــر هــذا القــرار علــى مجــرد البــت فــى التقــدیر دون أن یتجــاوز ذلــك إلـــى  
قـرار لجنـة الطعـن النهـائى قاطعـاً للتقـادم إلزام الممول بـأداء معـین، ومـن ثـم یظـل 

لمدة خمس سـنوات فقـط، ولا یسـرى بشـأنه التقـادم طویـل المـدة لمـدة خمـس عشـرة 
  .)٤(سنه الذى یتقرر للأحكام القضائیة

  
                                                             

ق، جلســـة ٦٨لســـنة  ٣٧٥، والطعـــن رقـــم ١٥/٦/٢٠١١جلســـة  - ٧٠لسنـــــة  - ٩٨٠الطعـــن رقـــم  )١(
١٢/٢/٢٠٠٩ .  

 .٢٢/٥/١٩٦٣ق، جلسة  ٢٨لسنة  ٢٦٥الطعن رقم  )٢(
 .٣/١٢/١٩٥٩ق، جلسة ١٠لسنة  ١١٠الطعن رقم  )٣(
  .٥/٧/١٩٩٧ق جلسة  ٦١لسنة  ٤٤٤٦الطعن رقم  )٤(



 

٧٠٩ 
 

 

یقصـد بوقــف التقـادم التعطــل أو التوقـف المؤقــت لحسـاب مدتــه والتـى یمكــن أن   
ســـباب التــي ادت إلـــى الوقـــف فــلا تـــدخل فـــي تعــود إلـــى الســـریان حینمــا تـــزول الا

حســاب مــدة التقــادم الفتــرة التــي كــان موقوفــا بحیــث اذا عــاد إلــى الســریان ضــمت 
المدة السـابقة علـى الوقـف إلـى المـدة اللاحقـة علیـه مـع عـدم احتسـاب المـدة التـي 

    كان موقوف خلالها
یتعـذر معـه علـى مـدنى كلمـا وجـد مـانع  ٣٨٢یوقف التقـادم وفقـاً لـنص المـادة و   

  .الدائن أن یطالب بحقه، ولو كان المانع أدبیاً 
ولا یتصــور وجــود موانــع تحــول دون مطالبــة الإدارة الضــریبیة بالــدین الضــریبى   

ـــــى القـــــوة  إلا فـــــي حالـــــة وقـــــوع ظـــــرف مـــــادى أو اضـــــطرارى أقـــــرب مـــــا یكـــــون إل
ــــه یمكــــن أن یوقــــف تقــــادم الــــدی.القــــاهرة، ون أمــــا بالنســــبة للممــــول أو المكلــــف فإن

المســتحقة لــه فــي ذمــة مصــلحة الضــرائب، كــأن یكــون الــدائن نــاقص الأهلیــة أو 
  .قاصراً دون أن یكون له من یمثله قانوناً من ولى أو وصى أو قیم

ذا زال الظرف المؤدى إلى وقف التقادم اسـتكمال مـدة التقـادم المتبقیـة منـه فـي   وإ
عتبـــار المـــدة التـــي تـــاریخ الوقـــف، وذلـــك بخـــلاف قطـــع التقـــادم الـــذى یـــؤدى إلـــى ا

انقضت قبل الانقطـاع كأنهـا لـم تكـن، ولا تـدخل فـي حسـاب التقـادم، حتـى إذا بـدأ 
ســریان التقــادم مــن جدیــد بعــد انقطاعــه، أعقــب التقــادم الــذى زال بالانقطــاع تقــادم 

  .جدید
الجهل بالحق فى إسترداد ما دفـع بغیـر حـق  )١(قضت محكمة النقض بأن وقد   

التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا یمكن أن یكون مـن الموانـع لا یمنع من سریان 
مــــن القــــانون  ٣٨٢التــــى یترتــــب علیهــــا وقــــف التقــــادم بعــــد ســــریانه طبقــــاً للمــــادة 

 .المدنى

                                                             
 .٢٤/٢/١٩٦٦ق جلسة  ٣١لسنة  ٩٣الطعن رقم  )١(



 

٧١٠ 
 

وقــد حاولــت مصــلحة الضــرائب تطبیــق هــذا الحكــم بــرفض ضــریبة الدمغــة التــى   
ا فــى ذلـــك لــم یقرهــ )١(تســدد خطــأ بواســطة آلــة التخلــیص، إلا أن مجلـــس الدولــة 

أنه لما كان قانون الدمغة من قوانین الضرائب التـى لا یتوسـع فـى تفسـیرها، "بقوله
ورده فــى غیــر الحــالتین التــى نــص علــى  -الرســم –ولا یجــرى القیــاس فــى فــرض 

  .عدم الرد فیهما
ولا یجــوز أن یقــاس التخلــیص بالآلــة علــى لصــق الطوابــع ، كمــا أنــه لــیس مــن    

تلاعــــب بعــــض الممــــولین فــــى الآلات أن یمنــــع  شــــأن مــــا تخشــــاه المصــــلحة مــــن
الممول حقه فى استرداد ما دفعه بغیر وجه حق، وثمة وسائل أخـرى تكشـف هـذا 

  ".  التلاعب
أمـــا طوابـــع الدمغـــة والنمـــاذج التـــى دفـــع ثمنهـــا الممـــول، ولـــم یقـــم باســـتعمالها أو  

الحــق فــى الكتابــة علیهــا أو الشــروع فــى الكتابــة، وقــام بإرجاعهــا بحالتهــا، فــإن لــه 
الخمــس عشــرة (ولا یســقط حقــه فــى الــرد إلا بالتقــادم طویــل المــدة . اسـترداد قیمتهــا

  .)٢(، لأن الواقعة المنشئة للضریبة لم تتحق)سنة
 

لا یعتبــر التقـــادم المــدنى مـــن النظــام العـــام، فـــلا تقضــى بـــه المحكمــة مـــن تلقـــاء  
نمـــا یجـــب أن یتمســـك بـــه المـــدین وكـــل  ذي مصـــلحة فـــي ســـقوط الـــدین نفســـها، وإ

، كـــوارث المـــدین أو المحـــال علیـــه  بالتقــادم، كخلـــف المـــدین عامـــاً كـــان أو خاصـــاً
ـــدین، أو مـــن آلـــت إلیـــه المنشـــأة الخاضـــعة بالضـــریبة بالتنـــازل، أو رب العمـــل  بال

  .بالنسبة لفروق ضریبة المرتبات التي یطالب بها
لا  )٣(وعلـــى المـــدین أن   یتمســـك بـــه قبـــل الخـــوض فـــى الـــدفاع عـــن الموضـــوع وإ

لا یجـــوز الـــدفع بالتقـــادم  لأول مـــرة أمـــام المحكمـــة و . ســـقط حقـــه فـــى هـــذا الـــدفع
                                                             

 .١/٦/١٩٦٥بتاریخ  ١٥٩٤فتوى إدارة الفتوى والتشریع لوزارة الخزانة رقم )١(
 .٩٣حسین حافظ وعبد العزیز عبد الوهاب، المرجع، ص )٢(
 .١٧/٥/٢٠٠٣جلسة –ع .ق٤٥لسنة  ٨٨٥٢  طعن المحكمة الإداریة العلیا رقم )٣(
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باعتبارهـا قمـة محـاكم مجلـس الدولـة فـالطعن أمامهـا یقـاس علـى )١(الإداریة العلیا 
  .الطعن بطریق النقض

علـــى أنـــه لا یجـــوز التمســـك بالتقـــادم فـــى الحقـــوق  )٢(جلـــس الدولـــةوقـــد اســـتقر م 
أن المشـرع قـد  )٣(طالمـا .ت التى تنشأ بین الأشـخاص الاعتباریـة العامـةاوالالتزام

خــول الجمعیــة العمومیـــة لقســمى الفتـــوى والتشــریع ســلطة الفصـــل فــى المنازعـــات 
ــــوزارات والمصــــالح العامــــة أو الهیئــــات العامــــة أو المؤسســــات  التــــى تنشــــأ بــــین ال

عامــة أو الهیئــات المحلیــة وذلــك بــرأى ملــزم فإنــه یكــون قــد أغلــق ســبیل الــدعوى ال
  .اأمامه

دم بـین هـذه الجهـات فیمـا یثـور بینهـا مـن اومقتضى ذلـك عـدم جـواز الـدفع بالتقـ  
  .خلاف حول حقوق بعضها قبل البعض

 

یجوز النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فیه، ولـیس قبـل ذلـك، وقـد یكـون هـذا   
ولا یشـــترط فـــي النـــزول الصـــریح عـــن التقـــادم شـــكلاً . التنـــازل صـــریحاً أو ضـــمنیاً 

، ولكـــن یجــــب إثباتـــه كتابــــة فــــي  معینـــاً إذ یصــــح النـــزول عنــــه بالكتابـــة أو شــــفویاً
  .   الدیون التي تزید على عشرین جنیها

، یســــتخلص مــــن واقــــع الحــــال،  ویجــــوز أن   یكــــون التنــــازل عــــن التقــــادم ضــــمنیاً
كطلب المدین مهلة لدفع الدین وذلك بعد تقادمـه، أو تقدیمـه كفالـة بهـذا الـدین أو 

ویشــترط لصــحة التنــازل عــن   .رهنــا، أو أن یــدفع قســطاً منــه أو جــزءً مــن فوائــده
القـیم علـى  التقادم أن یصدر ممـن لـه أهلیـة التصـرف، فـلا یصـح مـن الوصـى أو

                                                             
 .٢/٣/١٩٩٩علیا، جلسة ق  ٣٩لسنة  ٥٤١الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا )١(
، جلســــة ٣٢/٢/٤٢١٣، ملــــف رقــــم ٢٦٧فتــــوى الجمعیــــة العمومیــــة لقســــمى الفتــــوى والتشــــریع رقــــم  )٢(

١٤/٢/٢٠١٨.  
. ١/١١/١٩٧٨جلســة  ٣٧/٢/٢٠٩ملــف رقــم  ٣الجمعیــة العمومیــة لقســمى الفتــوى والتشــریع  رقــم  )٣(

  .٦/١٢/١٩٩٢جلسة  ٣٢/٢/٢٠٤٧ملف رقم  ٢٠٤٤فتواها رقم : نفس المضمون 
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دیــن الصـــغیر إلا یــإذن مـــن المحكمــة، ولا یصـــح مــن الوكیـــل إلا إذا أعطــى مـــن 
   .المدین توكیلاً خاصاً في ذلك

ولا یمنــع التمســـك بالتقـــادم أن یســتجیب المـــدین لنـــداء ضــمیره فیـــوفى هـــذا الـــدین  
بـالرغم مـن سـقوطه بالتقـادم كـالتزام طبیعـى علیـه، أو أن یتعهـد بالوفـاء بـه كـالتزام 

یبــدأ مــن وقــت اســتحقاقه،  مــدنى مصــدره الوعــد بالوفــاء، یســرى بشــأنه تقــادم جدیــد
  . ومدته خمس عشرة سنة، حتى ولو كانت مدة التقادم السابق أقل من ذلك

ذا كان النزول عن التقادم غیر جائز قبل ثبـوت الحـق فیـه  ) مـدنى ٣٨٨/١م ( وإ
المـــدة التــي تنقضـــى  إلا أنــه یجــوز للممـــول، متــى بـــدأت مــدة التقــادم النـــزول عــن

أثنـــاء ســـریان تقـــادم التقـــادم، ولـــو لـــم تكتمـــل مدتـــه ، ومـــن ثـــم تـــزول المـــدة التـــي 
ویبـدأ تقـادم جدیـد یسـرى . تنقضى، بالنزول عنها، ولا یعتد بهـا فـي حسـاب التقـادم

  .من وقت النزول عن المدة التي انقضت ، لا من وقت اكتمال التقادم السابق
ـــنقض الضـــریبى أنـــه  ن كـــان البـــین علـــى مـــاورد  )١(ومـــن المقـــرر فـــى قضـــاء ال وإ

منــه لا  ٣٨٧و ٣٨٦بالمــذكرة الإیضــاحیة للقــانون المــدنى فــى نصــوص المــادتین 
نمــا یظــل  ینقضــى الــدین قبــل التمســك بالتقــادم لمجــرد انقضــاء المــدة المســقطة، وإ

اه اعتبــار هــذا الــدین رغــم دینــاً أو التزامــاً مــدنیاً إلــى أن یــدفع بتقادمــه ، ممــا مــؤد
اكتمــال مــدة تقادمــه دینــاً مســتحقاً الأداء مــا دام أن المــدین لــم یتمســك بــه ویجعــل 
الوفــاء بــه مــن جانــب المــدین وفــاءً بــدین مــدنى مســتحق الأداء، ممــا یخرجــه مــن 

مــدنى بشــأن قاعــدة دفــع غیــر المســتحق فیحــول بینــه  ١٨١نطــاق تطبیــق المــادة 
نــاط الاعتــداد بهــذا الوفــاء وعــدم أحقیــة المــدین المــوفى وبــین اســترداده، ، إلا أن م

فى طلب استرداده أن یكون الوفاء صادراً مـن المـدین المـوفى عـن رضـا واختیـار 
لا جــاز لــه المطالبــة بــرده  –ویعتبــر الوفــاء نتیجــة إكــراه  .ولا إكــراه علیــه فیــه ، وإ

ذى إذا حصـل تحـت تـأثیر الحجـز الـ – محكمـة الـنقضوعلى مـا جـرى بـه قضـاء 

                                                             
 .٢٨/١١/١٩٧٨ق جلسة  ٤٧لسنة  ٢٠٤طعن رقم  )١(
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ذا كــان الحكــم المطعــون فیــه قــد انتهــى إلــى  توقــع علــى أمــوال المــدین المــوفى، وإ
تأییــد الحكــم الابتــدائى فــى قضــائه بــرد المبــالغ المطالــب بهــا لحصــول الوفــاء بهــا 
بطریــق الحجـــز الإدارى علـــى أمـــوال المطعـــون ضــدهما بعـــد اكتمـــال مـــدة التقـــادم 

  .فإنه یكون قد انتهى إلى نتیجة صحیحة
 

لمـــا كـــان تقـــادم الـــدیون الضـــریبیة كغیـــره مـــن الـــدیون التـــى تســـقط بمضـــى المـــدة  
المقـررة قانونـاً لسـقوطها، وأن مصـلحة الضـرائب تعتبـر فـى مركـز الـدائن الـذى لـه 
ـــدیون الضـــریبیة، فهـــل لتلـــك المصـــلحة الحـــق فـــى أن  أن یطالـــب المـــدین بهـــذه ال

ن تلقاء نفسها عن مطالبة المدین بالضریبة بعد أن مضى مـدة سـقوطها تتوقف م
  بالتقادم؟

ولقد أجاب مجلـس الدولـة علـى سـؤال مماثـل، بشـأن المطالبـة بالـدیون المسـتحقة  
الالتـزام ینقضـى بالتقــادم : " )١(للحكومـة والتـى انقضـت مـدة ســقوطها بالتقـادم، بـأن

المـــدنى، علـــى أن هـــذا الأثـــر لا مـــن القـــانون  ٣٩٧و ٣٨٦وفقـــاً لـــنص المـــادتین 
یترتـــب إلا إذا تمســـك المـــدین بـــذلك، فـــإن وفـــى بعـــد تمـــام مـــدة التقــــادم ودون أن 

والتمسـك . یتمسك بالتقادم، فإنه یعتبر متنازلاً عنه ومفیاً دیناً مدنیاً لا دینـاً طبیعیـاً 
بالتقـــادم هـــو فـــى واقـــع الأمـــر دفـــع یـــدفع بـــه المـــدین مطالبـــة الـــدائن منـــوط بـــإرادة 

ن أراد  -مـــدین أو ذى المصـــلحةال فـــإن رأى أن یتمســـك بالتقـــادم كـــان لـــه ذلـــك، وإ
  .النزول عنه صح نزوله

لى أن یتمسـك المـدین أو   على أنه إذا كان الدین یظل بعد انقضاء مدة التقادم وإ
ومـــن ثـــم یتعــــین علـــى جهـــة الإدارة المطالبــــة . ذو المصـــلحة بالتقـــادم دینـــاً مــــدنیاً 

دة المحـددة لسـقوطهابالتقادم، والتــى لـم یتمسـك المــدینون بـدیونها التـى انقضـت المــ
ـــــة بهـــــا تقـــــل عـــــن قیمـــــة الحـــــق موضـــــوع  ــادم، مادامـــــت نفقـــــات المطالب بهـــــا بالتقـــ

                                                             
 .١١/٢/١٩٦٢، بتاریخ ٣٩٨إدارة الفتوى والتشریع لوزارة الخزانة، الفتوى رقم )١(
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وبخاصــة أن التمســك بالتقــادم أو النــزول عــن التمســك بــه أمــر یتعلــق ... الــدعوى
وعـلاوة علـى . وهذه مسألة ذاتیة لا یمكن تعمیم القول فـى شـأنها. بضمیر المدین

،فى  ذلــك فقــد یكــون عــدم الوفــاء بالــدین راجعــاً إلــى عــدم مطالبــة المــدین بــه نهائیــاً
ـــدائن مـــن  ـــدین مطلـــوب لا محمـــول ، بمعنـــى أن یســـعى ال حـــین أن القاعـــدة أن ال

علـــى أن ذلـــك كلـــه لا ... أجلـــه إلـــى المـــدین لا أن یســـعى المـــدین بـــه إلـــى الـــدائن
  " .ى التمسك بالتقادمیحول دون تقدیم الدلیل المادى على غلبة الاتجاه إل

بأنـــه لـــیس لمصـــلحة  لـــدیناوبتطبیـــق هـــذا الـــرأى علـــى الـــدیون الضـــریبیة، یتـــرجح  
الضــرائب أن تتوقــف مــن تلقــاء نفســها عــن المطالبــة بالــدیون الضــریبیة المســتحقة 
ـــدیون قـــد اســـتوفت المـــدة  علـــى الممـــول أو المكلـــف أو غیرهمـــا، ولوكانـــت هـــذه ال

هــا فــى جمیــع الأحــوال أن تقــوم بكافــة الإجــراءات المقــررة لســقوطها بالتقــادم، وعلی
القانونیــــة للمطالبـــــة بالـــــدین، إلــــى أن یعبـــــر المـــــدین صــــراحة بتمســـــكه بالتقـــــادم ، 

خاصـــة وأن الـــدین الضـــریبي . ویصـــدر بـــذلك قـــرار مـــن لجنـــة الطعـــن أو القضـــاء
یتمیـز عــن غیــره مــن الـدیون الحكومیــة بأنــه دیــن محمـول لا مطلــوب، بمعنــى أنــه 

اد المـدین بـه علـى مطالبـة مصـلحة الضـرائب لـه، بـل علـى الممــول لا یتوقـف سـد
أو المكلـف أن یبــادر بـأداء الضــریبة المسـتحقة علیــه دون انتظـار لمطالبــة الــدائن 

  .   بها
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  الثالثالفصل 
  ضمانات التحصيل

كفل المشرع عـدداً مـن الضـمانات القانونیـة التـي تصـون حـق الدولـة فـي تحصـیل 
الضــــرائب والمبــــالغ الأخــــرى المســــتحقة فــــي ذمــــة الممــــولین وغیــــرهم، منعــــاً مــــن 

   .، كما أوقع العقوبات على الجرائم الضریبیةضیاعها ، أو التأخر في سدادها 
التــى نبینهــا فــى المباحــث وقــد نــص قــانون الإجــراءات الضــریبیة علــى الضــمانات 

  :الآتیةالثلاثة 
  المبحث الأول

  امتياز الدين الضريبى
للـــدیون الضـــریبیة امتیـــاز علـــى الـــدیون الأخـــرى التـــى تكـــون فـــي ذمـــة الممـــول أو 
المكلف وأى مدین آخـر بهـا، وقـد نـص قـانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد علـى 

  :هذه الضمانة
 

یكون الضرائب والمبـالغ الأخـرى المسـتحقة للحكومـة بمقتضـى ) : "٤٩(المادة 
القـــانون الضـــریبي امتیـــاز علـــى جمیـــع أمـــوال المـــدینین بهـــا أو الملتـــزمین أو 
المكلفــین بتحصــیلها وتوریــدها إلــى المصــلحة بحكــم القــانون، وذلــك بالأولویــة 

  ".على جمیع الدیون الأخرى عدا المصروفات القضائیة
الملغــاة مــن قــانون الضــریبة ) ١٠٢(یقابــل هــذا الــنص الفقــرة الأولــى فــى المــادة  

مـــن قـــانون الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة، والفقـــرة ) ٥١(علـــى الـــدخل، والمـــادة 
  .الملغاة من قانون ضریبة الدمغة) ١٧(الثانیة من المادة 
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علـى )١(وهذا النص یقرر للحكومة ممثلة فى مصلحة الضرائب حق امتیاز عـام  
أموال المدینین بها أو الملتزمین بتوریدها ، یجرى فى شأنه مـا نصـت علیـه الفقـرة 

مــن القــانون المــدنى مــن أن حقــوق الامتیــاز العامــة لا  ١١٣٤الثانیــة مــن المــادة 
یجــب فیهــا الشــهر ولا یثبــت فیهــا حــق التتبــع ولــو كــان محلهــا عقــاراً غیــر محمــل 

مـــن ضـــمانات ووســـائل خاصـــة للـــتحفظ  لذاتـــه بـــدین الضـــریبة ، واكتفـــى بمـــا قـــرره
ولحقــوق . علــى حقــوق الخزانــة العامــة فضــلاً عــن الضــمانات العامــة فــى القــانون

الامتیــاز العامــة أســبقیة فــى الترتیــب علــى أى حــق امتیــاز عقــارى آخــر ، أو أى 
  .)٢(حق رسمى مهما كان تاریخ قیده

 

امتیاز الدیون الضریبیة، ومنحها الأولویة علـى الـدیون الأخـرى  )٣(یرجع الفقهاء  
إلــى المصــلحة العامــة، التــى تقتضــى أن یحصــل  دیــن الضــریبة أولاً قبــل الــدیون 
غیــر الممتــازة، لأنهــا تنفــق لصــالح المجتمــع، بخــلاف الــدیون غیــر الممتــازة التــى 

المصـــلحة غالبـــاً مـــا تكـــون لمصـــلحة خاصـــة للـــدائنین، ومـــن المقبـــول أن تـــرجح 
إلــى أن هــذا الامتیــاز )٤(العامــة علــى المصــلحة الخاصــة،ویذهب بعــض البــاحثین 

یرجــع إلــى طبیعــة الــدین الضــریبى، فهــو دیــن اجبــارى، مســتحق للــدائن، بخــلاف 
الدیون الأخرى التى اختار الدائنون بإرادتهم منحها للمـدین مـن خـلال تفـاوض لـم 

                                                             
، موسوعة الدكتور زكریـا بیـومى ، المرجـع  ٢٧/٦/١٩٧٣حكم النقض فى الطعن الصادر بتاریخ )١( 

 .١٣٨٠، ص ١٣٧٩السابق، ص 
  .٢٣/٣/١٩٨٥ق جلسة  ٥١لسنة  ١٤٢١طعن رقم  )٢(

(3) Alain David, Preferences of the Tax Authorities and Bankruptcy Law in 
France, in CORPORATE INSOLVENCY AND RESCUE: THE 
INTERNATIONAL DIMENSION 221, 227 . 
(4) Barbara K. Day : Should the Sovereign be Paid First? A Comparative 
International Analysis of the Priority for Tax Claims in Bankruptcy,National 
Conference of Bankruptcy Judges American Bankruptcy Law Journal, Fall, 
2000p.3. 
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مـــن الطبیعـــى أن لا یخـــتلط الـــدین تكـــن الدولـــة الدائنـــة طرفـــاً فیـــه، ومـــن ثـــم كـــان 
  . الإجبارى مع الدین الاختیارى

وینتقد فریق من الباحثین منح الـدیون الضـریبیة هـذا الامتیـاز، تأسیسـاً علـى أن   
الدین الضـریبى لا یمثـل خسـارة كبیـرة علـى الخزانـة العامـة، مقارنـة بالخسـارة التـى 

فرصـة لتعـویض خسـارة هـذا  یتحملها دائنو القطـاع الخـاص، كمـا أن الدولـة لـدیها
الدین أو جزء منه عن طریق فرض ضریبة إضافیة، بینمـا لا یمكـن الـدائنون مـن 

  . القطاع الخاص ذلك
، أن مســاواة الـــدیون الضــریبیة مــع الـــدیون الخاصــة، ومـــا )١(ونــرى، مــع آخـــرین  

تــؤدى إلیــه قســمة الغرمــاء، إلــى تحمیــل الخزانــة العامــة جــزءً مــن خســارة المممــول 
ثـر، مـع تقاعســه عـن أداء الــدین الضـریبى المســتحق علیـه فــى المیعـاد، إلــى المتع

ـــذین قـــد تضـــطر  نقـــل عـــبء هـــذه الخســـارة علـــى الممـــولین الآخـــرین الملتـــزمین ال
الدولــة إلـــى فـــرض ضـــریبة إضـــافیة لتعــویض هـــذه الخســـارة، بـــالرغم مـــن أن قـــدرة 

رتبـاط هـذه الدولة على فرض الضریبة الإضـافیة لـیس ممكنـاً فـى كـل الأحـوال، لا
القــــدرة بعوامــــل اقتصــــادیة وسیاســــیة أو اجتماعیــــة لاتــــتمكن مــــن فــــرض ضــــرائب 

ممـا یقتضــى حمایــة الــدین مـن خطــر قســمة الغرمــاء . إضـافیة فــى جمیــع الأحــوال
  . ومنحه الامتیاز عند تصفیة الدیون

 

ى لا یقتصـــر حـــق الامتیـــاز علـــى دیـــن الضـــریبة بـــل یمتـــد لیشـــمل المبـــالغ الأخـــر  
المســـتحقة للحكومــــة بموجــــب هــــذا القـــانون ، ومنهــــا مقابــــل التــــأخیر ، والغرامــــات 

وقــرر المشـرع تقــدم هــذا الامتیــاز علــى مــا . المقضـى بهــا ، والتعویضــات المقــررة 
سـواه مـن دیــون فـي ذمـة المــدیینین بهـا، عـدا المقــرر للمصـروفات القضـائیة، ممــا 

                                                             
(1) David Lacey, Preferential Claims of Government in English Insolvency 
Proceedings, in : Dennis Campbell and Anthony E.Collins(ed.):Corporate 
Insolevency and Rescue:The International Dimention, Kluwer Law and 
Taxation Publishers, Deventer, Boston, 1993.  
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دائها قبـــل أى دیـــن آخـــر ولـــو یجعــل لـــدین الضـــریبة امتیـــازاً فـــي تحصـــیلها أو اســـئ
  . )١(كان ممتازاً 

، فتســتوفى مــن جمیــع أمــوال المــدین قبــل ســـائر   وبمــا أن للضــرائب امتیــازاً عامــاً
مـــدنى  ١١٣٩الحقـــوق الممتـــازة عـــدا المصـــروفات القضـــائیة طبقـــاً لـــنص المـــادة 

والمواد الخاصة بكل ضریبة فى القـانون الـذى فرضـها، إلا أن القـانون المـدنى لـم 
علـــى تقــدیم الضـــرائب علـــى الحقــوق المضـــمونة بـــرهن حیــازى وهـــو الـــرهن  یــنص 

وفقـاً "الذى یرتب للدائن المرتهن حقاً عینیـاً یخولـه حـبس الشـئ لحـین اسـتیفاء حقـه
  .مدنى من القانون ال ١٠٩٦ ادةملنص ال

ویكســـب المـــرتهن هـــذا الحـــق العینـــى علـــى المنقـــول إذا حـــازه بســـبب صـــحیح ،   
مـــدنى ، ویمنــــع هـــذا الحــــق  ٩٧٦وكـــان حســـن النیــــة وقـــت حیازتــــه طبقـــاً للمــــادة 

اســــتیفاء الضــــرئب المســــتحقة علــــى الــــرهن مــــن المــــال المرهــــون إلا بعــــد اســــتیفاء  
مــــن  مــــدنى ١١٣٣ویؤیــــد ذلـــك مــــا نصـــت علیــــه المـــادة ، المـــرتهن حیازیــــاً حقـــه 

  ". لا یحتج بحق الامتیاز على من حاز المنقول بحسن نیة:"أنه
یعـد حسـن النیـة :"مدنى تـنص علـى أنـه ٩٦٥ولما كانت المادة " هولقد قضى بأن 

مـن یحـوز الحــق وهـو یجهـل أنــه یعتـدى علــى حـق الغیـر إلا إذا كــان هـذا الجهــل 
  .  "ناشئاً عن خطأ جسیم

للبنــك  )٢(لــذلك فــإن" . برة بنیــة مــن یمثلــهفــإذا كــان الحــائز شخصــاً معنویــاً فــالع  
المرتهن أن یحتج برهنه على مصلحة الضرائب ویستوفى دینه المضـمون بـالرهن 
قبــل الضــرائب المســتحقة علــى الــراهن إلا إذا أثبتــت المصــلحة أن البنــك لــم یكــن 

  .حسن النیة عند حیازته البضاعة
                                                             

، ملفهــــا رقـــــم ٢/٣/٢٠٠٥بجلســـــة  ٣٥٩فتــــوى الجمعیــــة العمومیـــــة لقســــمى الفتـــــوى والتشــــریع رقــــم )١( 
٣٢/٢/٣٤١٥.  

بتــــــاریخ  ٦٤٣إدارة الفتــــــوى والتشــــــریع لــــــوزارة الاقتصــــــاد والخزانــــــة بمجلــــــس الدولــــــة ، فتــــــوى رقــــــم  )٢(
١٥/٣/١٩٥٩. 
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 

إذاُ منحـــت أكثـــر مـــن جهـــة مرتبـــة امتیـــاز واحـــدة، دون المفاضـــلة بینهمـــا، وزعـــت 
الدیون الممتازة بین أصـحاب ذات المرتبـة بقسـمة الغرمـاء، وبـذلك قضـت محكمـة 

 ٩٢رقـــم  –، بأنـــه یســـتفاد مـــن  نصـــوص قـــانون التأمینـــات الاجتماعیـــة )١(الــنقض
یئـة العامـة للتأمینـات أن المبالغ المستحقة لله -منه ١٠٥فى المادة  ١٩٥٩لسنة 

ــــة الخدمــــة للعمــــل ، وكــــذا  الاجتماعیــــة كقیمــــة الاشــــتراكات وفــــروق مكافــــآت نهای
المبالغ المستحقة لمصلحة الضرئب على نشاط المنشأة التـابع لهـا هـؤلاء العمـال، 
یكون لها جمیعاً امتیاز المبالغ المستحقة للخزانـة العامـة، وفـى ذات المرتبـة إذ لـم 

  .ما ، ولا تكسبها الأسبقیة فى الحجز أولویة مایفاضل المشرع بینه
مــن القــانون المــدنى یتعــین توزیــع المبلــغ  ١١٣١ومــن ثــم فإنــه وفقــاً لــنص المــادة  

المحصل من بیع وموجودات المنشأة التجاریـة بـین الهیئـة والمصـلحة بنسـبة قیمـة 
حقــوق كــل منهمــا، بمعنــى أن یقســم قســمة غرمــاء، لأنــه لا یوجــد نــص فــى قــانون 
الضــرائب أو فـــى قـــانون ســـواه یقـــدم امتیـــاز دیــن الضـــرائب فـــى هـــذه الحالـــة علـــى 

مــن  ٢٦كمــا أن نــص المــادة . الامتیــاز المقــرر للمبــالغ المســتحقة للهیئــة المــذكورة
لا یقــــرر أفضــــلیة لحــــاجز علــــى  ١٩٥٥لســــنة  ٣٠٨قـــانون الحجــــز الإدارى رقــــم 

  .حاجز بسبب الأسبقیة فى توقیع الحجز
دأ ســاریاً فــى ظــل قــانون التأمینــات الاجتماعیــة والمعاشــات رقــم ولا یـزال هــذا المبــ 

یكــون للمبــالغ : "منــه علــى أن ) ١٣٢(، حیــث تــنص المــادة  ٢٠١٩لســنة  ١٤٨
المســتحقة للهیئــة بمقتضــى أحكــام هــذا القــانون امتیــاز علــى جمیــع أمــوال المــدین 

  ..."..من منقول وعقار، وتستوفى قبل المصروفات القضائیة

                                                             
جلســــة  ٢٩/٢/١٩ملــــف رقــــم  ٤٤٨الجمعیـــة العمومیــــة لقســــمى الفتـــوى والتشــــریع رقــــم  فتــــوى رقـــم  )١(

٨/٥/١٩٦٦. 
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ون الضــریبیة بــین مصــلحة الضــرائب المصــریة ومصــلحة الجمــارك وتقســم الــدی  
مــن  ٨٥قســمة الغرمــاء لوقوعهــا فــي مرتبــة واحــدة، حیــث تــنص     تــنص المــادة 

یكـون لمبـالغ : علـى أنـه ٢٠٢٠لسـنة  ٢٠٧قانون الجمارك الصادر بالقـانون رقـم 
ق الضــریبة الجمركیــة وغیرهــا مــن الضــرائب والرســوم والمبــالغ الأخــرى التــي تســتح

ـا لأحكـام هـذا القــانون، امتیـاز علـي جمیـع أمـوال المـدینین بهــا  للخزانـة العامـة طبقً
أو المـــلتزمین بأدائهــا ، وتســتوفي مــن ثمــن الأمــوال المثقلــة بهــذا الامتیــاز فــي أي 

ا بحـق عینـي تبعـ ، عـدا ىیـد كانـت قبـل أي حـق آخـر ولـو كـان ممتـازًا أو مضـمونً
  .المصاریف القضائیة

قوانین تمنح  حقوق دائنیة تابعـة لجهـات معینـة مرتبـة امتیـاز ولقد صدرت عدة   
مــن ) ١٥(تـنص المـادة : سـابقة فـي الترتیـب علـى دیـن الخزانـة العامـة، ومـن ذلـك

قـــانون المنشــــآت المتوســــطة والصـــغیرة ومتناهیــــة الصــــغر الصـــادر بالقــــانون رقــــم 
مــن هـــذا ) ١٢(مـــع عــدم الإخــلال بأحكـــام المــادة  :علــى أنــه ٢٠٢٠لســنة  ١٥٢

مــن القــانون ) ١١٣٩(القــانون ، لا تســرى الأولویــة المقــررة قانونــا بموجــب المــادة 
المــدنى فــى شــأن المبــالغ المســتحقة للخزانـــة العامــة مــن ضــرائب ورســوم وحقـــوق 
أخـــرى مقـــررة مـــن أى نـــوع كـــان، أو مقـــررة فـــى غیـــره مـــن القـــوانین عنـــد اســـتیفاء 

مـه مـن تمویـل للمشـروعات الجهة مقدمة التمویل لحقوقها التى تترتب على مـا تقد
الخاضــعة لأحكــام هــذا القــانون، عــدا مــا تكــون قــد حصــلته هــذه المشــروعات مــن 

   .ضرائب ورسوم من الغیر بصفتها جهة التزام بالتحصیل والتورید
) ١٥(استثناء من حكم المادة  :من ذات القانون على أنه) ١٦(ونصت المادة   

التمویل حقوقها عما یقدم من تمویل من هذا القانون، تستوفى الجهات مقدمة 
قبل استیفاء المبالغ المستحقة للخزانة  -١:للمشروعات المتعثرة بالأولویة الآتیة 

من القانون ) ١١٣٩(العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة 
من القانون ) ١مكرراً ١٩١(كما نصت المادة  .....المدنى وغیره من القوانین

تنظیم إعادة الهیكلة والصلح  بتعدیل بعض أحكام قانون٢٠٢١ لسنة  ١١رقم 
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على أنه یجوز أن  ٢٠١٨لسنة  ١١والإفلاس والقانون الصادر به رقم  الواقى
تتضمن خطة إعادة الهیكلة حصول المدین على تمویل للمشروع ، على أن 

سداد ینص فیها على مبلغ التمویل ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وطریقة ال
فإذا فشلت الخطة وترتب .وجهة التمویل ، سواء أكانت من الدائنین أم غیرهم 

على ذلك شهر إفلاس المدین ، تستوفى الجهة مقدمة التمویل حقوقها بمقدار 
قبل استیفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائیة أو ضرائب أو رسوم تمویلها 

أصحاب التأمینات العینیة حقوقهم  ، وبعد استیفاء الدائنینأو تأمینات اجتماعیة
المقررة على أموال المدین ، ومع ذلك یجوز للجهة مقدمة التمویل الاتفاق معهم 

  .على منحها الأولویة علیهم فى استیداء دیونها
یكـــــون للمبـــــالغ المســـــتحقة للعامـــــل أو  ٢٠١٠لســـــنة  ١٢٥ووفقـــــاً للقـــــانون رقـــــم   

یــاز علــى جمیـــع أمــوال المـــدین، المســتحقة عنــه ، والناشـــئة عــن علاقــة عمـــل امت
وتستوفى هذه المبالغ قبل المصـرفات القضـائیة والمبـالغ المسـتحقة للخزانـة العامـة 

وبـــذلك یكـــون هـــذا القـــانون قـــد رفـــع امتیـــاز المبـــالغ .ومصـــروفات الحفـــظ والتـــرمیم
المسـتحقة للعمـال الـذین تـربطهم بـرب العمـل وفقـاً لقـانون العمـل الصـادر بالقـانون 

علــى ســائر الــدیون الممتــازة الأخــرى، بحیــث تســتوفى هــذه  ٢٠٠٣ لســنة ١٢رقــم 
المبــالغ واجبــة الأداء مــن أمــوال المــدین بهــا، لا یتقــدم علیــه دیــن آخــر، ولــو كــان 
مــن المصــرفات القضــائیة أو مــن مســتحقات الخزانــة العامــة كالضــرائب والرســوم، 

  .وقد نص هذا القانون على إلغاء كل حكم یخالف أحكام هذا القانون
ویثور التساؤل عـن مـدى تطبیـق هـذه النصـوص بعـد صـدور قـانون الإجـراءات   

منــه علــى مــنح الــدیون الضــریبیة امتیــاز علــى  ٤٩الضــریبیة وقــد نصــت المــادة  
جمیـــع أمـــوال المـــدین باســـتثناء المصـــروفات القضـــائیة، ولـــم یشـــر إلـــى الامتیـــاز 

ئب، ونـرى أنـه لا الممنوح لتلك الجهات ویسبق في المرتبـة امتیـاز مصـلحة الضـرا
یزال لهذه الجهات حقها في الأسبقیة، وفـق الترتیـب الـذى قررتـه القـوانین المتعلقـة 
بهــا، إذ أن مراتـــب الامتیـــاز التــي تقـــررت للـــدیون الضــریبیة، أو للـــدیون الأخـــرى، 
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تقررت بقوانین خاصة، لأن القانون المـدنى هـو القـانون العـام فیمـا یتعلـق بامتیـاز 
یمكن الجمع بین هذه القـوانین دون أن یلغـى أي منهـا الآخـر، الدیون، وحیث أنه 

ـــــوانین الســـــابقة قاعـــــدة الإلغـــــاء الضـــــمنى بصـــــدور قـــــانون  ــــرى بشـــــان الق فـــــلا یسـ
جراءات الضریبیة اللاحق علیها، خاصة وأن المشرع الضـریبى لـم یـنص علـى الإ

  .إلغاء هذه الأحكام إلغاء صریحاً 
  الثانى المبحث

  توقيع الحجز التنفيذى
من القانون على حـق مصـلحة الضـرائب المصـریة فـى توقیـع ) ٤٦(نصت المادة 

  :الحجز التنفیذى لاستئداء الدیون الضریبیة
 

بقیمـة مـا یكـون مسـتحقا مـن الضـرائب  )١(للمصلحة حق توقیع حجز تنفیـذى" 
ـــد  ـــي المواعی ـــتم أداؤهـــا ف ـــم ی ـــع الإقـــرارات المقدمـــة مـــن الممـــول إذا ل مـــن واق
القانونیة، دون حاجة إلى إصـدار مطالبـة أو تنبیـه بـذلك ویكـون إقـرار الممـول 

  .)٢(في هذه الحالة سند التنفیذ
بكتـاب موصـى  وفى جمیع الأحوال لا یجوز توقیع الحجز إلا بعد إنـذار الممـول

علیـــه مصـــحوباً بعلـــم الوصـــول مـــا لـــم یكـــن هنـــاك خطـــر یهـــدد اقتضـــاء دیـــن 
ویتبـــع فـــي تحصـــیل الضـــرائب والمبـــالغ الأخـــرى المســـتحقة طبقـــاً . )٣(الضــریبة

ــم  ــام القــانون رق فــي شــأن الحجــز  ١٩٥٥لســنة  ٣٠٨للقــانون الضــریبى أحك
  .الإدارى والأحكام المنصوص علیها في هذا القانون

                                                             
علـى ١٩٨٠لسـنة  ١١١الملغـاة مـن قـانون ضـریبة الدمغـة رقـم  ١٧نصت الفقرة الأولى من المـادة  )١(

متنـاع تحصل الضـرائب والغرامـات والتعویضـات المسـتحقة طبقـاً لأحكـام هـذا القـانون فـى حـال الا"أن 
  ".عن سدادها طبیقاً لأحكام قانون الحجز الإدارى

  .الملغاة من قانون الضریبة على الدخل)  ١٠٤(لى من المادة و تقابل هذه الفقرة الفقرة الأ )٢(
 .الملغاة من قانون الضریبة على الدخل) ١٠٤(تقابل هذه الفقرة الفقرة الأخیرة من المادة  )٣(
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مــن أحكــام أي قــانون آخــر ، تســرى أحكــام الفقــرة الســابقة علـــى  واســتثناءً   
ا له ا كان النظام القانوني المنشأة وفقً   .)١(" الشركات والمنشآت أیً

مـــؤدى هــــذا أن لمصــــلحة الضــــرائب المصــــریة الحــــق فــــى تحصــــیل الضــــرائب    
لســـنة  ٣٠٨بطریـــق الحجـــز التنفیـــذى، وفقـــاً لأحكـــام قـــانون الحجـــز الإدارى  رقـــم 

  .والأحكام المنصوص علیها فى قانون الإجراءات الضریبیة ١٩٥٥
 

فـــي شــــأن الحجــــز  ١٩٥٥ة لســــن ٣٠٨مـــن القــــانون رقـــم ) ١(تـــنص  المــــادة     
یجــوز أن تتبــع إجــراءات الحجــز الإداري المبینــة بهــذا : "الإداري تــنص علــى أنــه

القـــانون عنـــد عـــدم الوفـــاء بالمســـتحقات الآتیـــة فـــي مواعیـــدها المحـــدَّدة بـــالقوانین 
والمراسیم والقرارات الخاصـة بهـا وفـي الأمـاكن وللأشـخاص الـذین یعیـنهم الـوزراء 

 :المختصون
 .ب والإتاوات والرسوم بجمیع أنواعهاالضرائ) أ(
 .المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة) ب(
المصـــــروفات التــــــي تبــــــذلها الدولــــــة نتیجـــــة أعمــــــال أو تــــــدابیر تقضــــــي بهــــــا ) ج(

 ...القوانین
المبــالغ الأخـــرى التــي نصـــت القـــوانین الخاصــة بهـــا علــى تحصـــیلها بطریـــق ) ى(

 ."الحجز الإداري
ومفــاد مــا تقــدم أن المشــرع أجــاز لجهــة الإدارة تحصــیل مســتحقاتها التــي نصــت   

علیها القوانین بطریق الحجـز الإداري، وهـو مجموعـة مـن الإجـراءات التـي یـنص 
لُ الحكومــةُ أو الأشــخاصُ  الاعتباریــة العامــة  علیهــا القــانون، والتــي بموجبهــا تُخَــوَّ

                                                             
الملغــاة مــن ) ١٠٦(یرتــان مــن هــذه المــادة نــص الفقــرتین الأخیــرتین مــن المــادة ختقابــل الفقرتــان الأ )١(

الملغــاة مــن قــانون ) ٣٤(، كمـا تقابــل هــاتین الفقــرتین أیضــاً نـص المــادة .قـانون الضــریبة علــى الــدخل
 .الضریبة على القیمة المضافة
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ملكیتهــــا اســــتیفاءً لحقوقهــــا التــــي یجیــــز حجــــزَ أمــــوال مــــدینیها أو بعضــــها، ونــــزع 
 .)١(القانون استیفاءها بهذا الطریق

ولذلك یجوز لمصـلحة الضـرائب توقیـع الحجـز التنفیـذي الإدارى عنـد عـدم دفـع   
الضـــرائب والمبـــالغ الأخـــرى المســـتحقة علیـــه فـــي مواعیـــدها، وفقـــاً لأحكـــام قـــانون 

ــــــــــم  قــــــــــوانین والنصــــــــــوص الخاصــــــــــة ب ١٩٥٥لســــــــــنة  ٣٠٨الحجــــــــــز الإدارى رق
ولقــد مــنح القــانون لمصــلحة الضــرائب ســلطة توقیــع الحجــز الإدارى .)٢(الضــرائب

لتحصـــــیل الضـــــریبة والمبـــــالغ الأخـــــرى المســـــتحقة تبعـــــاً لهـــــذه الضـــــریبة، كمقابـــــل 
  . التأخیر والضریبة الإضافیة، والتعویضات التى تتقرر إما اتفاقاً أو قضاء

أو النظــام القــانونى الــذى یحكمهــا  لا تتمتــع أیــة منشــأة أو شــركة أیــاً كــان الشــكلو  
بضــمانة عــدم توقیــع الحجــز الإدارى، لتطــول كافــة الممــولین المتــأخرین عــن آداء 
الضــریبة، بمــا فــى ذلــك المنشــآت الاســتثماریة أیــاً كــان شــكلها القــانونى، أو غیــر 

                                                             
 .٢٨/٦/٢٠١٤علیا، جلسة . ق ٤٩لسنة ١١٩٩٩الطعن رقم  )١(
 ٣٠٨من قانون الحجز الإدارى رقم ) ١(أثار بعض الممولین شبهة عدم دستوریة نص المادة رقم  )٢(

فیما تضمنته من تخویل مصلحة الضرائب اتخاذ إجـراءات الحجـز الإدارى وتنفیـذها فـي  ١٩٥٥لسنة 
أنــه یجعــل مــن الــدائن خصــماً وحكمــاً ومنفــذاً فــي آن  –حــال عــدم وفــاء الممــول بالضــریبة المســتحقة 

واحد، بما یتعارض مع مبدأ خضوع الدولة للقانون، كما أنـه أهـدر مبـدأ المسـاواة بمغایرتـه بـین حقـوق 
جهــة الإدارة وحقــوق أحــاد النــاس بالنســبة لتطبیــق القواعــد المقــررة فــي قــانون المرافعــات بشــأن التنفیــذ 

فة إلى المساس الجبرى؛ فضلاً عن إخلاله  بحق كل مواطن في اللجوء إلى قاضیه الطبیعى، بالإضا
في القضیة  –وقد رفضت المحكمة الدستوریة العلیا . بالحمایة المقررة لحق الملكیة بالمخالفة للدستور

بــرفض الــدعوى، لأن لهــذا الاســتثناء تبــرره المصــلحة العامــة فــي أن تتــوافر لــدى أشــخاص القــانون  –
یر المرافق العامة وانتظامها، العام وسائل میسرة تمكنها من تحصیل حقوقها على النحو الذي یحقق س

وذلــك دون إخــلال بحــق المــدین المحجــوز علیــه فــي اللجــوء إلــى القضــاء للمنازعــة فــي أصــل المبــالغ 
 –المطلوبــة أو فــي صــحة إجــراءات الحجــز أو باســترداد الأشــیاء المحجــوزة، وفــي هــذه الحالــة توقــف 

ز والبیع الإداریین إلى أن یفصل إجراءات الحج –من قانون الحجز الإداري  ٢٧بنص القانون، مادة 
لســنة  ١١نهائیـاً فـي النــزاع، ومـن ثـم بعــدم دسـتوریة المـادة الأولــي مـن الأحكـام التمهیدیــة للقـانون رقـم 

مــن ) ١(مـن المـادة ) أ(وحیـث إنـه بنـاء علــى مـا تقـدم یغـدو الطعــن بعـدم دسـتوریة نـص البنــد  ١٩٩١
  . قائماً على غیر سند بما یتعین رفضه – في شأن الحجز الإداري ١٩٥٥لسنة  ٣٠٨القانون رقم 
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الاســتثماریة التــى تتخــذ شــكل الشــركة،  فــى حصــانة ضــد الحجــز الإدارى، مــا لــم 
لـــوب الحجـــز علیـــه مـــن الأمـــوال العامـــة التـــى لا یجـــوز الحجـــز یكـــن المـــال المط

مـن المرافــق  )١(علیهـا، أو كانـت الجهـة التـى یـراد توقیــع الحجـز علیهـا تـدیر مرفقـاً 
لســـنة  ٧٢وأكـــد هـــذا الحكـــم قـــانون الاســـتثمار الصـــادر بالقـــانون رقـــم   .)٢(العامـــة
علـــى أن الأصـــل أن یكـــون الحجـــز علـــى أمـــوال المشـــروعات  )٣(بـــالنص ٢٠١٧

الاســتثماریة حجــزاً قضــائیا، أى بنــاءً علــى أمــر قضــائى أو حكــم قضــائى، ویجــوز 
اســــتثناء توقیــــع الحجــــز الإدارى علــــى هــــذه الأمــــوال لتحصــــیل الــــدیون الضــــریبیة 

  . واشتراكات التأمینات الاجتماعیة المستحقة للدولة
ن هـذا الاسـتثناء والعـودة إلـى الحجـز القضـائى علـى ومع ذلـك یمكـن الخـروج مـ  

أمـوال المشــروعات الاسـتثماریة فــى حالـة وجــود عقـد بــین طـرفین  أحــدهما الدولــة 
                                                             

 .٢٧/١/١٩٩٠ق علیا، جلسة  ٣٣لسنة  ٢٩٦٣الطعن رقم : المحكمة الإداریة العلیا )١(
فــى الطعــن رقــم  -منعـت محكمــة الــنقض مــن توقیـع الحجــوز علــى المرافــق العامــة ، وذلـك بقولهــا  )٢(

تقریــر  ١٩٥٥لســنة  ٣٠٨قصــد المشــرع بالقــانون رقــم  " – ٢٧/١/١٩٩٩ق جلســة  ٣٣لســنة  ٢٩٦٣
تخـرج تلـك  -وسائل خاصة لإستیفاء الدولة و غیرها من الأشخاص العامة لحقوقها قبـل آحـاد النـاس 

الرسائل عن تلك المقررة للحجز و التنفیذ على أموال المدین طبقاً لقانون المرافعات المدنیة و التجاریة 
طة العامــة المقــررة لتســییر المرافــق العامــة بغیــة إســتئداء دیــون الدولــة بمــا یكشــف عــن أحــد مزایــا الســل

لا یتصــور ســریان أحكــام الحجــز الإدارى قبــل : مــؤدى ذلــك  -لإنفاقهــا فــى حاجــات المرافــق العامــة 
المرافق العامة فیتم الحجز علـى أموالهـا و التنفیـذ علیهـا بهـذا الأسـلوب فقـد یترتـب علیـه تعثـر المرفـق 

لا یبقى للدائن من أشـخاص القـانون العـام بعـد ذلـك إلا  -ن یعمل بإستمرار و إضطراد الذى ینبغى أ
الإمتنـاع عـن تنفیـذ حجـز إدارى  -الإلتجاء إلى الطرق الأخرى لإقتضـاء دینـه قبـل شـخص عـام آخـر 

 "فى مواجهة مرفق عام لا یعتبر مخالفة تأدیبیة 
ولا یجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثماریة أو " من هذا القانون على أنه  ٤تنص المادة  )٣(

ـــدها إلا بنـــاءً علـــى أمـــر قضـــائى أو حكـــم نهـــائى، وذلـــك عـــدا الـــدیون الضـــریبیة،  مصـــادرتها أو تجمی
ع واشــتراكات التأمینــات الاجتماعیــة المســتحقة للدولــة التــى یجــوز تحصــیلها عــن طریــق الحجــز بجمیــ

أنواعــه، مــع عــدم الإخــلال بمــا یتفــق علیــه فــى العقــود  التــى تبرمهــا الدولــة أو الأشــخاص الاعتباریــة 
  ". العامة مع المستثمر
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أو الأشـــخاص الاعتباریـــة العامـــة ، وثانیهمـــا المســـتثمر، یـــنص علـــى عـــدم جـــواز 
  .توقیع الحجز الإدارى لاستئداء الضرائب المستحقة تنفیذاً لهذا العقد

 

الأصل المقرر في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، أن التنفیذ جبراً على    
لا یكون إلا بسند تنفیذي  –خطیرة علیه  –بما له من آثار  –أموال المدین 

استظل به دائنه قبل التنفیذ، ولم یبلغه إلا بطریق تحقق به دینه وصحته وصار 
یذ بمقتضاها، إلا أنه خروجاً على الأصل حقیقة قانونیة أو قضائیة یجوز التنف

بأوضاع  ١٩٥٥لسنة  ٣٠٨العام جاءت أحكام قانون الحجز الإداري رقم 
استثنائیة، منها أن جعلت الأمر المكتوب الصادر من الوزیر أو رئیس 
المصلحة أو المدیر أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال، أو من 

، معادلاً للسند التنفیذي الذي یجوز التنفیذ به وفقاً كل من هؤلاء كتابة )١(ینیبه
  .لأحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

برفض الطعن بعدم دستوریة المادة  )٢(وقد قضت المحكمة الدستوریة العلیا  
المقابلة للمادة ١٩٨١لسنة  ١٥٧رقم   - من قانون الضرائب على الدخل ١٦٧

من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد ، وقد جعلت الأمر المكتوب من ) ٤٦(
الوزیر أو رئیس المصلحة أو المدیر أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب 

من هؤلاء كتابة، معادلاً للسند التنفیذى الذى یجوز  الأحوال،أو من ینیبه، كل
  . التنفیذ به ، وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

                                                             
المثبـت فـى ملـف المستشـارین  ٣٠/٤/١٩٧٥فى الطعن الصـادر بجلسـة  –قضت محكمة النقض  )١(

مــر مســتوفیاً هـــذه بأنــه فــى حالــة صـــدور هــذا الأ -٩٣٦عــز الــدین الدناصــورى وحامــد عكـــاز ، ص 
  . الشروط فلا عبرة بالختصاص المكانى للأمر بالحجز تفادیاً لتطویل الإجراءات وتعقیدها

، ونشـر بعـدد الجریـدة الرسـمیة ٤/٤/٢٠٠٤قضائیة دستوریة بجلسة   ٢٣لسنة  ٧٦فى القضیة رقم )٢(
  .١٥/٤/٢٠٠٤فى ) تابع أ(  ١٦، العدد 
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وهذا الاستثناء تبرره المصلحة العامة في أن تتوافر لدى أشخاص القانون   
العام وسائل میسرة تمكنها من تحصیل حقوقها على النحو الذي یحقق سیر 

عامة وانتظامها، وذلك دون إخلال بحق المدین المحجوز علیه في المرافق ال
اللجوء إلى القضاء للمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات 

بنص القانون،  –الحجز أو باسترداد الأشیاء المحجوزة، وفي هذه الحالة توقف 
اریین إلى أن إجراءات الحجز والبیع الإد –من قانون الحجز الإداري  ٢٧مادة 

  .یفصل نهائیاً في النزاع
أن توقـع الحجـز الإدارى التنفیـذى مـن واقـع إقـرارات الممـول مصلحة الضرائب لو  

أو بموجـــــب المطالبـــــات التـــــى تصـــــدرها، وأن هـــــذه المطالبـــــات والإقـــــرارات تكـــــون 
علــى مدیونیــة الممــول بمقــدار المســتحقات الثابتــة  )١(ســندات تنفیذیــة، وتــدل بــذاتها

  .فیها ، وأن هذه المستحقات محققة الوجود وواجبة الآداء
ویرجــع فــى تعیــین قواعــد الحجــز الإدارى لتحصــیل الــدیون الضــریبیة المســتحقة  

لمصـــلحة الضـــرائب إلـــى القواعـــد الخاصــــة بـــه فـــى قـــانون الإجـــراءات الضــــریبیة 
، فـإن خلـت هـذه القـوانین مـن أحكـام خاصـة تتعلـق وقـوانین الضـرائب ذات الصـلة

فـإن  ١٩٥٥لسنة  ٣٠٨بهذا الحجز وجب الرجوع إلى قانون الحجز الإدارى رقم 
لـم توجــد فـى نصوصــه أحكامــاً تعـالج مســائل الحجــز الإدارى وجـب الرجــوع اخیــراً 

  . )٢(إلى أحكام الحجز المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة
هــــو الشــــریعة العامـــــة  ١٩٥٥لســــنة  ٣٠٨نون الحجــــز الإدارى رقـــــم ویعتبــــر قــــا 

ــــه نــــص خــــاص فــــى قــــانون  ــــم یــــرد ب ــــك فیمــــا ل ــــة، وذل للحجــــوز الضــــریبیة الإداری

                                                             
  .١٣/١/١٩٨٦ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ٤٩٣حكم النقض فى الطعن رقم )١( 
ق، جلســـة  ٤٩لســـنة  ٦٣٣أنظـــر فـــى تطبیـــق هـــذا المبـــدأ حكـــم محكمـــة الـــنقض فـــى الطعـــن رقـــم  )٢(

٢٨/٣/١٩٨٣. 
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عنـد عـدم  )١(الإجراءات الضریبیة الموحد، ثم یرجـع إلـى قـانون المرافعـات المدنیـة
 )٣(مصــــلحة الضــــرائب أنــــهوعلــــى ذلــــك رأت .  )٢(وجــــود حكــــم فــــى تلــــك القــــوانین

مرافعــات والتــى تقــرر عــدم جــواز التنفیــذى الجبــرى إلا بســند  ٢٨٠تطبیقــاً للمــادة "
تنفیـذى اقتضــاء لحـق محقــق الوجـود ومعــین المقـدار وحــال الأداء ، والتـى عرفــت 

الأحكـام والأوامـر والمحـررات الموثقـة ومحاضـر الصـلح " السندات التنفیذیة بأنهـا 
والأوراق الأخـــرى التـــى یعطیهـــا التــى تصـــدق علیهـــا المحـــاكم او مجـــالس الصـــلح 

ومــــن ثــــم فــــإن صــــدور حكــــم نهــــائى فاصــــل فــــي الــــدعوى ".القــــانون هــــذه الصــــفة 

                                                             
فیما عدا مـا نـص علیـه فـى هـذا :"من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة على أنه ٧٥تنص المادة  )١(

". القــانون تســرى أحكــام قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة التــى لا تتعــارض مــع أحكــام هــذا القــانون
" بـأن ٣٠/٥/١٩٧٠ق علیـا، جلسـة  ١٢لسـنة  ١١٧٤وقضت المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم 

لا تعـدو أن تكـون نظامــاً  ١٩٥٥لســنة  ٣٠٨إجـراءات الحجـز والبیـع الإداري كمــا نظمهـا القـانون رقـم 
خاصاً وضعه الشارع لتحصیل المستحقات التي للحكومة في ذمة الأفراد، راعى فیه التبسیط والسرعة 

 ٧٥ع في ذلك نص المادة وقلة النفقات مستبدلاً إیاه بنظام قانون المرافعات للاعتبارات المذكورة؛ یقط
مـن القــانون الســالف الــذكر التــي تقضــى بأنــه فیمــا عــدا مــا نــص علیــه فیــه تســرى جمیــع أحكــام قــانون 
المرافعــات المدنیــة والتجاریـــة التــي لا تتعــارض مـــع أحكــام القـــانون المشــار إلیــه، فمـــا تتخــذه الجهـــات 

لمذكور أو ما یثیره من منازعات الحكومیة المختصة من إجراءات في هذا الخصوص تطبیقاً للقانون ا
مـــن قبیـــل القـــرارات الإداریـــة بـــالمعنى  –والحالـــة هـــذه  –مـــع ذوي الشـــأن فـــي هـــذا النطـــاق لا یعتبـــر 

 ".المقصود من القرار الإداري
وبوصـفها التنظـیم  -أن أحكـام قـانون المرافعـات جمیعهـا حكمـة الدسـتوریة العلیـا إلـى أن مذهبت ال )٢(

وبالقدر الذي لا تتعارض فیه  -هي التي یتعین تطبیقها  -واد المدنیة والتجاریة الإجرائي العام في الم
على كافة المسائل الإجرائیة التي لم یـرد بشـأنها نـص  - ١٩٥٥لسنة  - ٣٠٨مع أحكام القانون رقم 

إذ كــان ذلــك، فــإن التنظــیم الإجرائــي الخــاص یعامــل باعتبــاره منصــرفا إلــى . خــاص فــي هــذا القــانون
التي تعلق بها وحدها، ولا یجوز إسناده إلى غیرها، إذ هو استثناء من أصل خضوع المسائل المسائل 

ذ كـان الأصـل فـي دلالـة الـنص العـام أنهـا لا تخصـص بغیـر . الإجرائیة للقانون العام الذي یحكمها وإ
فسـیر طلب الت(لا یقاس علیه -وقد وقع على سبیل الانفراد  -دلیل، تعین القول بأن التنظیم الخاص 

  )٤/١/١٩٩٢ق تفسیر، جلسة ١٣لسنة  ١رقم 
 .٢٩/١٠/٢٠١٠بتاریخ  ٢٠١٠لسنة ) ٢(تعلیمات تذكیریة رقم )٣( 
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الموضـــوعیة أو المنازعـــة یكـــون ســـنداً تنفیـــذیاً یخـــول للمصـــلحة الحـــق فـــي اتخـــاذ 
  ".إجراءات الحجز الإدارى

 
ى وقانون الإجراءات الضریبیة بالرغم من أن كلاً من قانون الحجز الإدار     

یخولان مصلحة الضرائب الحق فى توقیع الحجز الإدارى، وهو الطریق الأسهل 
والأسرع فى اقتضاء الدیون العامة، والضرائب منها، إلا أن ذلك لا یمنع 
المصلحة من أن تلجأ إلى الحجز القضائى لاستئداء نفس الدین ، طالما أن 

   )١(م یخیر الإدارة باتباع أحد الطریقین دون الآخرالقانون لم یمنع ذلك ، أو ل
الضرائب أن تلجأ المصلحة إلى أحد الطریقین وتكمله بالطریق  ولمصلحة   

الآخر ، كأن تحجز على المنقولات بطریق الحجز الإدارى ، وأن تحجز على 
العقارات بطریق الحجز القضائى ، لتحصیل ذات الدین الضریبى من نفس 

ونرجح ما ذهب إلیه العدید من . دون أن یشوب هذا الإجراء أى عیبالممول ، 
إلى أنه  یجوز لجهة الإدارة أن تتبع الطریقین معاً على نفس المال  )٢(الفقهاء

  .)٣(المحجوز علیه
ذا اختارت الجهة الإداریة توقیع الحجز القضائى ابتداءً، فلیس لها بعد   وإ

والبدء فى اتخاذ إجراءات التحجز إجراءات التنفیذ القضائى النزول عنه 

                                                             
 .٧٥٦زكریا بیومى ، ص . موسوعة د )١(
المنازعــات الضــریبیة، دار النهضــة : مــن أنصــار هــذا الــرأى أســتاذنا الــدكتور زكریــا محمــد بیــومى  )٢(

، القاهرة، ص : المنعم حسنىوعبد ، ٥٥٣العربیة، القاهرة، ص   .٢٢الحجز الإدارى علماً وعملاً
الحجــز الإدارى نظـام اختیـارى، النشـرة الدوریــة :محمـد محمـد عمـران . د: أنظـر عكـس هـذا الــرأى  )٣(

  .٥٢، ص ١٠٢،٢٠١٦، العدد رقم  ٢٦لجمعیة الضرائب المصریة، المجلد رقم 
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الإدارى، والعكس غیر صحیح، بمعنى أن بدء جهة الإدارة بتوقیع الحجز 
  . )١(الإدارى لا یمنعها من أن تنزل عنه وتلجأ إلى توقیع الحجز القضائى

  أنواع الحجز الإدارى
تقریــــــر وســـــائل خاصــــــة  ١٩٥٥لســـــنة  ٣٠٨قصـــــد المشـــــرع بالقــــــانون رقـــــم      

تخـرج  –لاستیفاء الدولة وغیرها مـن الأشـخاص العامـة لحقوقهـا قبـل آحـاد النـاس 
تلــك الوســائل عــن تلــك المقــررة للحجــز والتنفیــذ علــى أمــوال المــدین طبقــاً لقــانون 

لطة العامــة المقـــررة المرافعــات المدنیــة والتجاریـــة بمــا یكشـــف عــن أحـــد مزایــا الســـ
لتســییر المرافــق العامــة بغیــة إســتئداء دیــون الدولــة لإنفاقهــا فــي حاجــات المرافــق 

  .العامة
 

الحجـــــــز التنفیــــــــذى علــــــــى : وضـــــــع المشــــــــرع قواعـــــــد للحجــــــــز الإدارى بأنواعــــــــه 
المنقـــول،وحجز مـــا للمـــدین لـــدى الغیـــر، والحجـــز الإدارى علـــى العقـــار، والحجـــز 

  .التحفظى
  :فى المطالب الأربعة الآتیةونبین ذلك   

  المطلب الأول
  الحجز التنفيذى على المنقول

 

توقع الحجوز الإداریة على شـخص المـدین بالضـریبة والمبـالغ الأخـرى المسـتحقة 
أو ) فـردا( للخزانة العامة بموجب القوانین، سـواء كـان هـذا المـدین شخصـاً طبیعیـاً 

أو أن یكون مـدیناً أصـلیاً بالضـریبة باعتبـاره الممـول أو المكلـف . شخصاً اعتباریاً 
مــول كـــالوارث فــى حـــدود مــا آل إلیـــه مـــن الخاضــع للضـــریبة، أو خلفــاً خاصـــاً للم

                                                             
التنفیذ الجبرى، وفقاً لمجموعة المرافعات المدنیة والتجاریة وقانون الحجز الإدارى، : فتحى والى. د )١(

 .٧١٥، ص ١٩٨١دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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میـراث الممـول المتـوفى، أو كـان مســئولاً بالتضـامن بالضـریبة، لأى سـبب قــانونى 
  ...للتضامن كالمتنازل إلیه أو الكفیل

ولا یمنـــع مصـــلحة الضـــرائب أن تجـــرى حجـــزاً علـــى مـــال أحـــد المـــدینین لهـــا أن  
ت المـال، كمـا لا یمنـع یكون قد سبقها إلى ذلـك دائـن آخـر وأوقـع الحجـز علـى ذا

توقیـــع مصـــلحة الضـــرائب علـــى مـــال معـــین أن یقـــوم شـــخص آخـــر مـــن الـــدائنین 
ونكون فـى هـذه الحالـة بمـا یعـرف بتعـدد الحجـوز، . بتوقیع حجز على ذات المال

التى لا یمنعها القانون المصرى، التـى تعنـى أن الأسـبقیة فـى توقیـع الحجـز علـى 
خــــر لحجــــز جدیــــد صــــحبح، حتــــى فــــى مــــال معــــین لا تحــــول دون توقیــــع دائــــن آ

الأحوال التى یختص فیها الحاجز بحصـیلة التنفیـذ منـذ توقیـع الحجـز، مـع أهمیـة 
  .)١(التنسیق بین الحجوز المتعددة، لأنه لا یتصور أكثر من بیع لذات المال

ولایجــوز اتخــاذ إجــراءات التنفیــذ الفــردى ضــد المــدین بعــد الحكــم بشــهر إفلاســه،  
الإفــــلاس بعـــد الحجــــز توقفــــت إجــــراءات التنفیــــذ الفــــردى فـــإذا صــــدر حكــــم شــــهر 

وانــدمجت فــى التفلیســة، لأن الإفــلاس یــؤدى إلــى إیقــاف الإجــراءات الفردیــة فـــلا 
یجــوز للــدائن بعــد شــهر الإفــلاس توقیــع أى حجــز علــى أمــوال المــدین ســواء كــان 

، وسواء كان حجـزاً علـى عقـار أو منقـول أو علـ ى الحجز حجزاً تحفظیاً أو تنفیذیاً
  . )٢(ما للمدین لدى الغیر

إذا تـوفى المــدین أو فقـد أهلیتــه : "مـن قــانون المرافعـات ٢٨٤ووفقـاً لـنص المــادة  
ــــة عنــــه ــــت صــــفة مــــن یباشــــر الإجــــراءات بالنیاب كــــزوال صــــفة الــــولى أو  -أو زال

قبل البدء فى التنفیذ أو قبـل إتمامـه، فـلا  -الوصى أو القیم أو الوكیل عن النائب
ل ورثتـــه أو مـــن یقـــوم مقامـــه إلا بعـــد مضـــى ثمانیـــة مـــن تـــاریخ یجـــوز التنفیـــذ قبـــ

                                                             
دراسة فى استقلال الحجوز مع توحید الإجراءات، : النظام القانونى لتعدد الحجوز: أحمد خلیل. د )١(

انونیـة والاقتصــادیة، التــى تصــدرها كلیـة الحقــوق، جامعــة الإســكندریة، مجلـة كلیــة الحقــوق للبحــوث الق
 .١٩٧ص -٣، ص ١٩٩٩، ) ٢(العدد رقم 

 .٢٠٥الموسوعة الشاملة فى التنفیذ، الجزء الأول، ص: أحمد ملیجى. د )٢(
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ویجوز قبل انقضاء ثلاثة أشـهر مـن تـاریخ وفـاة المـدین . إعلانهم بالسند التنفیذى
أن تعلن الأوراق المتعلقـة بالتنفیـذ إلـى ورثتـه جملـة فـى آخـر مـوطن كـان لمـورثهم 

  ". بعي بیان أسماء وصفاتهم
ذا كــان المـــدین بالضــریبة شـــركة، فــإن الحجـــز یقــع أساســـاً علــى أمـــوال الشـــركة  وإ

ولا تتعـدى المسـئولیة عـن هـذا الـدین إلـى الشـركاء فـى شـركات . باعتبارها الممـول
الأموال، أما فى شركات الأشخاص، فإنه تسرى أحكام التضـامن المقـررة فـى كـل 
مــن القــانون المــدنى وقــانون التجــارة، بحیــث یســأل عــن الضــریبة المســتحقة علــى 

فیمــا بیــنهم وذلــك فــى حــدود نصــیب كــل ) متضــامنین وموصــین( ركاء كافــة الشــ
ــنهم فــــى رأس مــــال الشــــركة، ویجــــوز أن تتعــــدى هــــذه المســــئولیة إلــــى الأمــــوال  مــ
الخاصــة بالشــركاء المتضــامنین فــى حالــة عــدم كفایــة أمــوال الشــركة عــن الوفــاء 
بالضــریبة، أمــا الشــركاء الموصــون فتقتصــر مســئولیتهم عــن ســداد دیــن الضــریبة 
فتقتصــر مســئولیتهم عــن ســداد دیــن الضــریبة المســتحقة علــى الشــركة فــى حــدود 
نصیب كل منهم فى رأس مالها، ولا یجوز أن تتعدى هـذه المسـئولیة إلـى أمـوالهم 

  .    )١(الخاصة
نــذاره بــإجراءات الحجــز   ویعتبــر إعــلان المــدین بالمطالبــة والتنبیــه علیــه بالوفــاء وإ

، وهـى مـن الإجـراءات الجوهریـة التـى یترتـب )٢(من مقدمات الحجـز السـابقة علیـه

                                                             
بشـأن مـدى جـواز الحجـز علـى أمـوال  ٢٠١٢لسـنة  ٢٢أنظـر كتـاب دورى مصـلحة الضـرائب رقـم  )١(

 .من فى شركات الأشخاص أو المستحق على باقى الشركاء فیهاالشریك المتضا
عـدم توقیـع الحجـز الإدارى " ٢٠٢٠لسـنة  ٢٢٠جاء فى تعلیمات مصـلحة الضـرائب التنفیذیـة رقـم  )٢(

إلا بعد اتخاذ الإجـراءات الـواردة بقـانون الحجـز الإدارى وهـى مطالبـة المـدین بالمدیونیـة والتنبیـه علیـه 
خطــار المــدین بعــد هــذه الإجــراءات وقبــل بالســداد والإنــذار بــال حجز ومنحــه المهلــة القانونیــة للســداد، وإ

توقیع الحجز بخطاب مسجل موصى علیه بعلم الوصول بضرورة الحضور للمأموریـة لتسـویة المبـالغ 
لا ســـیتم توقیـــع الحجـــز  واجبـــة الأداء المســتـحقة، وذلـــك خـــلال مـــدة خمســـة عشـــر یومـــاً مـــن تاریخـــه، وإ

  ".اله على أن یشار بالإخطار أنه إخطار أخیر للسدادالإدارى على أمو 
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على مخالفتها البطلان، لأنها من القواعد الأساسـیة المقـررة فـى قـانون المرافعـات 
  .تسرى على قانون الحجز الإدارى فیما لا یتعارض مع أحكام ذلك القانون

مــن قــانون المرافعــات قــد اشــترطت لصــحة لتنفیــذ ســبق  ٢٨١ولمــا كانــت المــادة  
نـذاره  إعلان ا لسند التنفیذى إلى المدین والتنبیه علیـه بـأداء مـا هـو مطلـوب منـه وإ

ـــم یقـــم بأدائـــه، فـــإن  مقتضـــى ذلـــك أن كـــل حجـــز  )١(بـــإجراء التنفیـــذ الجبـــرى إن ل
توقعـــــه الحكومـــــة أو إحـــــدى مصـــــالحها دون أن یكـــــون مســـــبوقاً بـــــإعلان المـــــدین 

أو لم یكن مندوب الحـاجز قـد نبـه علـى المـدین بوفـاء ) وهو السند التنفیذى(بالورد
نـذاره بـالحجز أو لـم یكـن التنبیـه مبینـاً بـه قیمـة الضـریبة أو  ما هو مطلـوب منـه وإ

  .ونوعها وتاریخ استحقاقها فیعتبر الحجز باطلاً  الرسوم المطلوب تحصیلها
 

اتخــاذ  ١٩٥٥لسـنة  ٣٠٨مـن قــانون الحجـز الإدارى رقـم ) ٢(لا تجیـز المـادة    
ـــــیس  ـــــوزیر أو رئ ـــــوب صـــــادر مـــــن ال ـــــى أمـــــر مكت ـــــاءً عل ات الحجـــــز إلا بن إجـــــراء
المصلحة أو المحافظ أو مـن ممثـل الشـخص الاعتبـارى العـام حسـب الأحـوال أو 

  . من ینیبه كل من هؤلاء فى ذلك كتابة
 "علـى أنـه )٢(وقد نصت اللائحة التنفیذیة لقانون الإجـراءات الضـریبیة الموحـد    

مــن القانون، یجب عند توقیـع الحجـز التنفیـذي أن ) ٤٦(في تطبیق أحكام المادة 
تحصـیل  ١(یصــدر أمــر الحجز التنفیـذي مـن المخـتص بـذلك علـى النمـوذج رقـم 

، وذلك بعد صیرورة الضریبة واجبة الأداء، ویكون توقیـع الحجـز التنفیـذي )جبري
تحصــــیل  ٣/٣(، )تحصـــیل جبـــــري ٤(علـــى النمـــــــاذج أرقـــــام ) محضـــر الحجـــــز(

بحسب نوع الحجز، وذلك كله بعـد إنـذار الممـول أو ) تحصیل جبري ٥(، )جبري

                                                             
 .٦٨٩القضاء المستعجل، القاهرة، الطبعة الرابعة، ص : المستشار محمد عبد اللطیف )١(
  .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٥٣(المادة  )٢(
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ـــوذج رقــم  تحصــیل  ١/٢(المكلــف بكتــاب موصــى علیــه بعلــم الوصــول علــى النمـ
 . ما لم یكن هناك خطر یهدد اقتضاء دین الضریبة) جبري

رئـــــــیس مصــــــــلحة الضـــــــرائب مـــــــأمورى الضـــــــرائب ومســــــــاعدیهم  )١(وقـــــــد أنـــــــاب 
  .بالمأموریات فى إصدار الأوامر المكتوبة بتوقیع الحجز على أموال المدینین

 ویجب أن یكون أمر الحجز عموماً صادراً من شخص مفـوض قانونـاً بإصـداره، 
ـــدین المـــراد الحجـــز  )٢(ولـــرئیس الجهـــة الإداریـــة الحـــاجزة  أو لمـــن ینیبـــه تحدیـــد ال

بالاختصـاص المكـانى للآمـر بـالحجز تفادیـاً  )٣(بمقتضاه، ولا عبرة في هـذا الشـأن
  . لتطویل الإجراءات وتعقیدها

 

إداریـاً لـدى رسم المشرع الإجراءات التى یتعین اتباعهـا عنـد توقیـع حجـز المنقـول 
  المدین وذلك بأن

١- :شخصـــیاً أو مـــن  المـــدین یتوجـــه منـــدوب الحجـــز لإعـــلان
یجیــب عنــه كالوكیــل أو الخــادم أو مــن یكــون ســاكناً معــه، بالتنبیــه علیــه بــالأداء 

ـــم یـــذعن فإنـــه  فـــى توقیـــع الحجـــز مصـــحوباً  یشـــرع فـــوراً والإنـــذار بـــالحجز، فـــإذا ل
  .من قانون الحجز الإدارى) ٤(بشاهدین عملاً بالمادة 

                                                             
: كتــاب، كمـا ورد فــى ٢٨/١٢/١٩٥٥صـدر قــرار رئـیس مصــلحة الضـرائب قــراراً بهــذه الإنابـة فــى  )١(

، ٢٠١٨الحجـــز والتحصـــیل، مـــن مطبوعـــات قطـــاع التـــدریب بمصـــلحة الضـــرائب المصـــریة، القـــاهرة، 
 .٣ص

بـأن أمـر الحجـز  -٣٠/٤/١٩٧٥ق، جلسـة ٣٩لسـنة  ٣٨٣قضت محكمة النقض فى الطعـن رقـم  )٢(
، بإنابة ٢٨/١٢/١٩٥٥التنفیذى الإدارى قد صدر بناءً على قرار مدیر عام مصلحة الضرائب المؤرخ 

مورى الضرائب ومساعدیهم بالمأموریات بإصدار أوامر الحجز الإدارى، وكان الأمر قد صـدر مـن مأ
مأموریــة ضـــرائب عطـــارین ثـــان الكائنـــة بمدینةالإســـكندریة، فإنــه لاوجـــه للتحـــدى بوجـــوب تقـــدیم القـــرار 

یبیة، للتحقیق من نطاقه وحدوده، طالما أن هذه الإنابة العامة لها سـندها مـن نصـوص القـوانین الضـر 
  .الحجز الإدارى على سواءوقانون 

  .٣٠/٤/١٩٧٥ق، جلسة ٣٩لسنة  ٣٨٣الطعن رقم  )٣(
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ــــا  ویشــــرع فــــوراً "بعــــدم دســــتوریة عبــــارة  )١(وقــــد قضــــت المحكمــــة الدســــتوریة العلی
التــــى  ١٩٥٥لســــنة  ٣٠٨مــــن قــــانون الحجــــز الإدارى رقــــم ) ٤(الــــواردة بالمــــادة "

یعلـــن منـــدوب الحـــاجز إلـــى المـــدین أو مـــن یجیـــب عنـــه تنبیهـــاً "تـــنص علـــى أنـــه
نذاراً بالحجز ویشرع فوراً فى توقیع الحجز مصحوباً بشاهدین   ". بالأداء وإ

واســـتندت المحكمـــة فـــى ذلـــك إلـــى أن المشـــرع لـــم یفصـــل بـــین مقـــدمات الحجـــز   
الإدارى التــى تجــرى بهــذا الإعــلان والغایــة مــن تقریرهــا، وهــى إمهــال مــدة یقــدرها 

مـــن قـــانون الحجـــز الإدارى  ٧٥المشـــرع بـــنص خـــاص، أو بإعمـــال نـــص المـــادة 
جمیـع أحكـام  فیما عدا ما نص علیه فى هذا القانون تسرى "الذى یجرى على أنه

قانون المرافعات المدنیـة والتجاریـة التـى لا تتعـارض مـع أحكـام هـذا القـانون، ممـا 
مــن قــانون المرافعــات  ٢٨١مــؤداه تطبیــق مــا ورد بــنص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 

المدنیة والتجاریة الذى لم یجز التنفیـذ إلا بعـد مضـى یـوم علـى الأقـل مـن إعـلان 
، حتـى تتحقـق مـن  قبـل الشـروع فـى توقیـع الحجـزالسند التنفیذى، وذلك كله  فعلیـاً

خـــلال هـــذه المهلـــة الغایـــة مـــن إجـــراء مقـــدمات الحجـــز، ولتـــدرك وســـائل التشـــریع 
ـــــاع  ـــــذلك حكـــــم إیق الحجـــــز الإدارى علـــــى المنقـــــول بالرابطـــــة غایاتـــــه، فینضـــــبط ب

ا المتعـین التزامهــا بـین أهــداف التشریـــع والوسائــل التـى تحققهــا، وهـو مــالدسـتوریة 
قـــدمات تنفیـــذ الحجـــز  ـم یلتـــزم بـــه المشـــرع بـــالنص المطعـــون فیـــه، الـــذى جمـــع مُ لــ

بغیـر  –الإدارى مع الشروع فى إیقاعـه فى وحدة زمنیة واحـدة، أو تكـاد، مفترضًـا 
ا فــى إیقــاع الحجـــز  –ســند  عــدم تحصــیل الجهــة الحــاجزة دینهــا إلا بالشـــروع فـــورً

راكــــز القانونیـــة للمحجـــوز علــــیهم علـــى منقــــولات المـــدین، غیــــر عابئـــة بتبـــاین الم
باختـــلاف أحـــوال التنفیــذ، ودون مراعــاة لأحــوال التنفیــذ التــى تنتفــى عنهــا الخشــیة 
ـــدینها، ســـواء مـــا تعلـــق منهـــا بـــإقرار المـــدین  مـــن عـــدم تحصـــیل الجهـــة الحـــاجزة ل
بالـدین المحجـوز لأجلـه، وعــدم منازعتـه فـى أسـاس الالتــزام أو مقــداره، مـع اقتــران 

                                                             
  .١٢/٥/٢٠١٩قضائیة دستوریة، جلسة٣٢لسنة ١٨٥الدعوى رقم :المحكمة الدستوریة العلیا)١(
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دى للوفـــاء بالدیـــن، أو تقــدیم المــدین مــن التأمینــات الشخصــیة مــا ذلــك بســـعى جــ
یضـــمن الوفـــاء بـــدین الجهـــة الحـــاجزة، ومـــن ثـــم فــــإن الشـــروع الفــــورى فـــى إیقـــاع 
الحجـز الإدارى على أمـوال المحجوز علیه المنقولة دون إمهاله مـدة لسـداد دینـه، 

عســر  ُ ه عـن إیقـــاع الحجــز علــى المدیــن النــأى بمالــ –فــى غالـب الأحــوال  –إنمـا ی
رفــع الحجــز عنـه  ُ علیـه، وتدبیر شـئونه الخاصـة لیتمكــن مـن الوفــاء بدینــه، حتـى ی
رضـــاءً أو قضـــاءً، ممـــا مـــؤداه أن الــنص المطعــون فیــه وقـــد قــرن إعــلان التنبیـــه 
ا مــع الغایــة  نــذار الحجــز، بالشــروع فــى توقیــع الحجــز، یكــون متصــادمً بــالأداء، وإ

  .، والأهداف المبتغاة منهمن تقریر هذا الإعلان
كمــا یجــاوز مــا یتوخــاه قــانون الحجــز الإدارى مــن تقریــر حقــوق للجهــات العامــة   

تحصــل بموجبهــا علــى مستحقاتهـــا بصـــورة اســتثنائیة، بمــا تقتضــیه مــن أن یكــون 
عتـــد فیــــه  ُ نطـــاق تطبیقهـــا متصــــلاً بتســـییر جهــــة الإدارة لمرافقهـــا، إلـــى مجــــال لا ی

وق بالحمایــــة التشـــریعیة التــــى ینبغــــى كفالتهــــا للمــــدین بضـــرورة موازنــــة هــــذه الحقــــ
ا فــى توقیــع الحجــز”ومــن ثــم تكــون عبــارة   .المحجــوز علیــه الــواردة “ ویشــرع فــورً

بعجــز الــنص المطعــون فیـــه، قــد أخلــت بمبــدأى ســـیادة القــانون، وخضــوع الدولـــة 
   .)١(من الدستور) ٩٤(للقانون، بالمخالفة لنص المادة 

بأن الحجز الذى أوقعته مصـلحة الضـرائب بتـاریخ قضى بأن لحكم هذا اتنفیذا لو  
الأوراق ت خلــوقــد "تــم  –أى بعــد صــدور الحكــم بعــدم الدســتوریة -٢٤/٩/٢٠١٩

من ثمة إعلان سـابق علـى توقیـع الحجـز محـل التـداعى بالتنبیـه بـالأداء والإنـذار 
بـــالحجز للمـــدعى، وكـــان الشـــروع الفـــورى فـــى إیقـــاع الحجـــز الإدارى علـــى أمـــوال 

لمحجـوز علیــه المنقولــة دون إمهالــه مــدة لسـداد دینــه دون مراعــاة لأحــوال التنفیــذ ا
التى تنتفى معها الخشیة من عدم تحصیل الجهـة الحـاجزة لـدینها، سـواء مـا تعلـق 

                                                             
تنفیـــذ  ٢٠١٩لســـنة ٧٩٣فـــى الـــدعوى رقـــم  –الـــدائرة الثانیـــة  –محكمـــة القـــاهرة للأمـــور المســـتعجلة )١(

لسـنة  ٦٣٩٠وصدر بذات المبدأ حكم غیـر ضـریبى مـن محكمـة الـنقض فـى الطعـن رقـم  ".موضوعى
  .١٩/٩/٢٠١٩ق، جلسة  ٦٥
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منها بإقرار المدین بالـدین المحجـوز مـن أجلـه، وعـدم منازعتـه فـى أسـاس الالتـزام 
لــنص قـانونى قضـى بعـدم دســتوریته،  أو مقـداره، فمـن ثـم یعــد ذلـك الحجـز تطبیقـاً 

   ."فمن ثم فقد أصبح الحجز محل التداعى باطلاً 
علـى الضـریبى هذا القضاء تغافل حقیقة أنـه لا یـتم توقیـع الحجـز فى رأینا أن و   

نذاره بالسداد   . المدین إلا بعد مطالبته وإ
وحتـى لا تتعــرض الحجـوز الموقعــة مـن جانــب المصـلحة للــبطلان، فقـد نبهــت    

  :مراعاة  ما یلىموظفیها إلى  )١(مصلحة الضرائب
یتم إخطار الممول بالمطالبـة أو التسـویة إخطـاراً صـحیحاً وفقـاً للقـانون لسـداد  - 

  .الضرائب أو المبلغ المستحقة
فـى حالـة اعتـراض الممــول علـى المطالبـة أو التسـویة خــلال ثلاثـین یومـاً مــن  - 

والبــت فیــه فــى مــدة أقصــاها خمســة  تــاریخ اســتلامه یــتم مناقشــته فــى الاعتــراض
  .عشر یوماً من تاریخ تقدیمه ویتم إخطاره مباشرة بمطالبة نهائیة بالسداد

فــى حالــة عــدم اعتــراض الممــول وعــدم قیامــه بالســداد أو عــدم تقدیمــه طلــب  - 
،  )٢(تقســـیط خـــلال المـــدة المـــذكورة یـــتم إخطـــار الممـــول بمطالبـــة نهائیـــة بالســـداد

وبمضى خمسة عشر یوماً من تاریخ علمه بهـذه المطالبـة تتخـذ إجـراءات الحجـز 
إمـا أن یقـوم الممـول بسـداد الضـریبة بالكامـل : والتى تسفر عن أحد الأمور الآتیة

طبقــاً لمــا ورد بالمطالبــة أو التســویة المخطــر بهــا، وفــى هــذه الحالــة یقــوم مــأمور 
ســــداد بالكامــــل، أو یقــــوم الممــــول الحجــــز بالتأشــــیر علــــى أمــــر الحجــــز بــــالحفظ لل

بالتقــدم بطلــب التقســیط الضــریبة ، وســداد جــزء كمقــدم للضــریبة وعلیــه یــتم اتخــاذ 
وفـــى حالـــة عـــدم الســـداد أو عـــدم .  الإجـــراءات اللازمـــة لإصـــدار قـــرار التقســـیط 

  .وفقاً للقانونتقسیط طلب الضریبة یتم اتخاذ إجراءات الحجز 
                                                             

 .  ٢٠٠٧لسنة  ٢١كتاب دورى رقم  )١(
بشـأن إجـراءات الحجـز والتحصـیل لاسـتئداء  ٢٠٢٠لسـنة ) ٨(كتاب دورى مصلحة الضرائب رقـم  )٢(

 .١١/١١/٢٠٢٠مستحقات المصلحة، بتاریخ 
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٢- : لســنة  ١٨المــادة الســابعة مــن القــانون رقــم وفقــاً لــنص
بتعدیل بعض أحكـام قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة، لا یجـوز إجـراء  ١٩٩٩

أى اعلان أو تنفیذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعـد السـاعة الثامنـة مسـاء ولا 
فــــى أیــــام العطلــــة الرســــمیة إلا فــــى حــــالات الضــــرورة وبــــإذن كتــــابى مــــن قاضــــى 

  . )١(لوقتیةالأمور ا
یجــوز للمصـــلحة فـــى حــالات الضـــرورة أن توقــع الحجـــز الإدارى قبـــل ومــن ثـــم   

الســــاعة الســــابعة صــــباحاً أو بعــــد الســــاعة الخامســــة مســــاءً أو فــــى أیــــام العطلــــة 
لأنـه الرسمیة، بشرط أن تحصل أولاً على إذن كتابى من قاضـى الأمـور الوقتیـة، 

لم یرد فى قواعد الحجز الإدارى نص یخول حق توقیـع الحجـز الإدارى فـى غیـر 
ـــــذا لا نوافـــــق مصـــــلحة . المواعیـــــد المنصـــــوص علیهـــــا فـــــى قـــــانون المرافعـــــات ول

فـى حالــة الضــرورة یجـوز التنفیــذ فـى غیــر هــذه الضـرائب حــین سـمحت لموظفیهــا 
   .)٢(یةإذن كتابى من رئیس المأمور ، اكتفاء بالحصول على المواعید

إذا لـــم یوجـــد : مـــن قـــانون الحجـــز الإدارى تـــنص علـــى أنـــه) ٧(كانـــت المـــادة و   
المـــدین أو مـــن یجیـــب عنـــه أثبـــت ذلـــك بمحضـــر الحجـــز وتســـلم نســـخة منـــه إلـــى 

مــــع تعلیــــق نســــخة أخــــرى فــــي الأمــــاكن المنصــــوص ... مــــأمور القســــم أو البنــــدر
الدســـتوریة العلیـــا إلا أن المحكمـــة  ،ویقـــوم هـــذا الإجـــراء مقـــام الإعـــلان... علیهـــا
ورأت أنـه كـان " ویقـوم هـذا الإجـراء مقـام الإعـلان "بعدم دستوریة عبـارة  )٣(قضت

 إعـــلانینبغــى مســاواة هــذه الحالــة بحالــة حجــز مــا للمــدین لــدى الغیــر بــأن  یــتم 
بصورة مـن محضـر الحجـز بواسـطة ورقـة مـن أوراق المحضـرین،  المحجوز علیه

ا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة   .تعلن وفقً

                                                             
  .، بشأن مواعید الحجز والبیع الإدارى٢٠٠٠لسنة ) ١٥(أنظر تعلیمات تنفیذیة للتحصیل رقم  )١(
  . ١٦/٦/١٩٥٢بتاریخ  ١٨٥٢فتوى مجلس الدولة رقم  )٢(
 .٤/٥/٢٠١٩قضائیة دستوریة، جلسة  ٣٢لسنة  ١٨٥الدعوى رقم فى  )٣(
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 ٣-  :،لأن یوقــع الحجــز علــى أمــوال المــدین أیــاً كــان نوعهــا
مــن ألــزم نفســه فقــد  )١(الأصــل أن جمیــع أمــوال المــدین یجــوز الحجــز علیهــا، لأن

ألزم أمواله، إلا أن المشرع قد استثنى أنواعاً من الأموال لا یجـوز الحجـز علیهـا، 
  .)٢(الأموال المخصصة لإدارة المرافق العامةمنها عدم جواز الحجز على 

ویشــمل الحجــز الإدارى كــل الأمــوال المنقولــة، مادیــة كانــت أو معنویــة، وبالتــالى  
البضاعة ومـا یماثلهـا مـن موجـودات یجوز لمصلحة الضرائب توقیع الحجز على 

   .المنشأة
ــــة المعنویــــة  ، كالإســــم )٣(كمــــا یجــــوز أن یشــــمل الحجــــز مقومــــات المحــــل التجاری

والشـــهرة التجاریـــة، وحـــق الممـــول فـــي اســـتئجار المكـــان أو الأمكنـــة التـــي تشـــغلها 
رقـــم  –مــن قـــانون حمایــة الملكیـــة الفكریــة  ١٥٤ووفقـــاً لــنص المـــادة   .)٤(المنشــأة

                                                             
  .١٧٢، ص ٢٠٠٥الإسكندریة، ،أصول التنفیذ الجبرى، دار الجامعة الجدیدة: أحمد هندى. د )١(
لسـنة  ٥٣٨المعـدل بالقـانون رقـم  ١٩٤٧لسـنة  ١٢٩مكرر من قانون المرافق العامة رقم  ٨المادة  )٢(

١٩٥٥. 
، بشــأن جــواز توقیــع الحجــز ١١/٤/١٩٥٥بتــاریخ ) ٤(تعلیمــات مصــلحة الضــرائب التفســیریة رقــم  )٣(

 .على مقومات المحل التجارى المعنویة
أثیــر الخــلاف حــول مــدى إمكــان الحجــز علــى حــق إیجــار المحــل التجــارى تحــت یــد مالــك العقــار  )٤(

عـــدم الاعتـــداد  ٨/٢/١٩٦١منفصـــلاً عـــن الحجـــز، فـــرأت مصـــلحة الضـــرائب فـــى تعلیماتهـــا المؤرخـــة 
بالحجز الذى یوقع تحت ید مالك العقار منفصلاً عن بقیة عناصر المحل التجارى المادیة والمعنویة، 

علان المالك  توقیع حجز المنقول على وبوجوب جمیع عناصره المادیة والمعنویة ومنها حق التأجیر وإ
بالحجز فى الوقت نفسه، وبیع كافة العناصر مـرة واحـدة، بمعنـى أن یـتم الحجـز والبیـع جملـة ككـل لا 

ة ق، جلسـ٤٨لسـنة ٥٢٩فـى الطعـن رقـم  –وتأتى هـذه التعلیمـات تطبیقـاً لحكـم محكمـة الـنقض . یتجزأ
المقومــات المادیــة والمعنویــة التــي یشــملها المتجــر فــي معنــى الفقــرة الثانیــة مــن : "بــأن -٢١/٢/١٩٧٩

وعلـى مـا جـرى بـه قضـاء هـذه  -من القانون المدني ومن بینها الحق فـي الإجـارة لیسـت  ٥٩٤المادة 
جوز من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر خاصة، بل هي من العناصر المالیة التي ی -المحكمة 

التصرف فیها والحجـز علیهـا، ویحـق مـن ثـم لـدائن المسـتأجر أن یسـتعمل هـذا الحـق نیابـة عـن مدینـه 
  " .من ذات القانون ٢٣٥طبقاً للمادة 



 

٧٤٠ 
 

یجــوز الحجــز علــى الحقــوق المالیــة للمــؤلفین علــى المنشــور   -٢٠٠٢ لســنة ٨٢
أو المتاح للتداول مـن مصـنفاتهم، ولا یجـوز الحجـز علـى المصـنفات التـى یتـوفى 
. صــاحبها قبــل نشــرها مــا لــم یثبــت أن إرادتــه قــد انصــرفت إلــى نشــرها قبــل وفاتــه

، وتـم توقیـع الحجـز علـى النسـخ المنشـو  ذا تم نشر المصـنف فعـلاً رة، فـلا یجـوز وإ
  . )١(للدائنین إعادة طبع المصنف بقصد الحجز على النسخ الجدیدة

كما یجوز الحجز على الحیوانات مـع إلـزام الحـارس بإطعامهـا والعنایـة بهـا علـى  
أن تخصــم مصــروفات هــذه العنایــة أولاً مــن ثمــن المحجــوزات عنــد بیعهــا، إلا أن 
یكلـــف صـــاحب هـــذه الحیوانـــات بحراســـتها بـــدون أجـــر، فـــإذا رفـــض التعهـــد بـــذلك 

هـــذه  الحیوانـــات وجـــب علـــى الجهـــة الحـــاجزة التعجیـــل ببیعهـــا، حتـــى لا تتعـــرض 
للخطـــر، أو أن تتحمـــل الخزانـــة العامـــة نفقـــات العنایـــة بهـــا، ممـــا یقلـــل مـــن ثمـــن 

  . )٢(المحجوزات
ولا یحق للممول أو لورثته التحدى بـأن للممـول أمـوالاً أخـرى تفـى بـدین مصـلحة  

كمــــا لغیرهــــا مــــن  –الضــــرائب یمكــــن أن تفــــى بدینــــه، إذ أن لمصــــلحة الضــــرائب 
نفیــذ علــى أمــوال المــدین جمیعهــا، ولا فــرق فــى ذلــك بــین الحــق فــى الت -الــدائنین

  .)٣(مال وآخر إلا ما كان منها غیر جائز حجزه
وهــي فــي الأصــل  -فــى قــانون التجــارة البحــرى الســفینة  –أخضــع المشــرع ولقــد  

مال منقول لنظام قانوني یمیزها عـن غیرهـا مـن المنقـولات وتقتـرب بـه مـن العقـار 
مــن قــانون التجــارة البحــري بشــأن  ٢٩إلــى  ١٠مــن ومــن ذلــك مــا تضــمنته المــواد 

من القانون المـذكور أن یـتم بیـع السـفینة  ١٥حجز السفینة وبیعها فأوجبت المادة 
أمام قاض یعینه رئیس المحكمة الابتدائیة مـن تلقـاء نفسـه ویحصـل البیـع بطریـق 

                                                             
النظریة العامة للحق، غیر محدد سن ومكان : ممدوح محمد خیرى المسلمى. سھیر منتصر ود. د )١(

  .٩٤وص ٩٣النشر،ص 
، بشـــأن أخـــذ التعهـــد الـــلازم ٢٠/٥/١٩٥٥بتــاریخ ) ٥(تعلیمــات مصـــلحة الضـــرائب التفســـیریة رقـــم  )٢(

 .بالعنایة بالحیوانات المحجوز علیها
 .١٧/٥/١٩٧٢ق، جلسة ٣٤لسنة  ٢١٤الطعن بالنقض رقم  )٣(



 

٧٤١ 
 

یقهــا فــي المزایــدة بعــد المنــاداة علــى الســفینة بــالبیع ونشــر الإعلانــات بالجرائــد وتعل
  . اللوحات المعدة لذلك

ولما كان هـذا التنظـیم الخـاص إنمـا یتعلـق بالمنشـأة العائمـة التـي یصـدق علیهـا   
مـن  ١٥وصف السفینة فإن اختصاص قاض البیوع المنصوص علیه فـي المـادة 

القـــانون البحـــري لا یقـــوم إلا إذا كانـــت مثـــل هـــذه المنشـــأة صـــالحة للملاحـــة فـــإذا 
تحولــــت إلــــى حطــــام زال عنهــــا وصــــف الســــفینة واتبــــع فــــي فقــــدت صــــلاحیتها أو 

حجزهــا وبیعهــا الإجــراءات الخاصــة بــالمنقول دون الإجــراءات المنصــوص علیهــا 
  .)١(في القانون البحري

مـــن القـــانون  ١/ ٨٧المـــادة  تـــنص  :ز الحجـــز علـــى الأمـــوال العامـــةاجـــو عـــدم 
ــدني تعتبـــــر أمــــوالا عامـــــة العقــــارات والمنقـــــولات التــــي للدولـــــة أو للأشـــــخاص  المــ
الاعتباریة العامة والتي تكون مخصصـه لمنفعـة عامـة بالفعـل أو بمقتضـى قـانون 

علــى أن المنــاط فــي هــذا الــنص یــدل و . "أو مرســوم أو قــرار مــن الــوزیر المخــتص
مــوال العامــة هــو بتخصیصــها للمنفعــة العامــة ســواء اعتبــار أمــلاك الدولــة مــن الأ

جرى هـذا التخصـیص بحكـم طبیعـة الأشـیاء أم الواقـع الفعلـي لهـا أم تقـرر بـالأداة 
بعــدم جـــواز  )٢(وتطبیقــاً لـــذلك قضــت محكمــة الــنقض  . التشــریعیة اللازمــة لــذلك

الحجز على الأرض المملوكة ملكیة خاصة للدولـة التـى تنشـئ علیهـا مخـابئ، إذ 
بهذا الإنشاء تعتبـر مخصصـة للمنفعـة العامـة، وتعتبـر مـن الأمـوال العامـة، ومـن 

  ".ثم لا یجوز التنفیذ فى مواجهة الدولة بشأن هذه الأموال
الحجز على منقـولات المستشـفى المملوكـة لشـركة  )١(كما رفضت محكمة النقض 

ــــــاء،  ــــــع الكهرب ــــــولات المستشــــــفى أن إذباعتبارهــــــا مــــــن الأمــــــوال العامــــــة، توزی منق
                                                             

 .٢٤/٥/١٩٨٢ق، جلسة  ٤٠لسنة  ٦٥٧حكم النقض فى الطعن رقم   )١(
مثبت فى موسوعة الملیجى الشاملة فى التنفیذ ، الجزء  -٢٣/٤/١٩٦٨محكمة النقض فى بتاریخ  )٢(

  .٢١٠الأول، ص
  .٦/٣/٢٠١٣ق، جلسة ٧٢لسنة  ٥٠٠٦الطعن رقم  )١(



 

٧٤٢ 
 

المحجـــوز علیهــــا، تعــــد بطبیعتهــــا وبحكــــم تخصیصــــها لخدمــــة العــــاملین بالشــــركة 
الطاعنة من الأموال العامة مخصصة للمنفعة العامة ورصدا علیها ولا یمنـع مـن 

 .القول بتخصیصها للمنفعة العامة أنها تخدم العاملین في هذه الشركة فقط
موال الموقوفـة التـى لا یجـوز التصـرف فیهـا فى حكم الأموال العامة الأ )١(ویأخذ 

بالبیع ولا الحجز علیها، ولكن یجـوز الحجـز علـى ریعهـا، كمـا لا یحجـوز الحجـز 
  .على المساجد ودور العبادة، لأنها فى حكم ملك االله تعالى

أمـــا أمـــوال الدولـــة الخاصـــة التـــى تمتلكهـــا،ولا تخصـــص لمنفعـــة عامـــة، وكـــذلك   
بنص فى قـانون أو بقـرار مـن مخـتص، ) العامة(الأموال العامة التى فقدت صفة 

  . فلا مانع من الحجز علیها
جـواز الحجــز علـى الهیئـات الاقتصـادیة بعــد تحولهـا إلـى شــركات لقـد قضـى بو    

ــــــة للاتصــــــالات الســــــلكیة بالن )٢(مســــــاهمة، كمــــــا هــــــو الحــــــال ــــــة القومی ســــــبة للهیئ
ظمـــت فـــي شـــكل شـــركة مســـاهمة لهـــا التـــى اعتبـــرت بعـــد أن انتأنـــه  واللاســـلكیة، 

لســـنة  ١٩شخصـــیة اعتباریـــة مـــن أشـــخاص القـــانون الخـــاص وفقـــا للقـــانون رقـــم 
ومن ثم لم تعد تتقید بالفلسـفة الاقتصـادیة والاجتماعیـة التـي قامـت علـى  ،١٩٩٨

العـــام بـــل أضـــحت تســعى بكـــل طاقاتهـــا إلـــى تحقیـــق الـــربح  أساســها فكـــرة القطـــاع
المـادي والمضـاربة فـي الأسـواق وهـي فـي ذلـك المسـعى لا تختلـف عـن الشـركات 
المملوكــة للأفــراد والأشــخاص المعنویــة الخاصــة وتتبــع ذات الأســس الاقتصــادیة 

  .التي تسیر علیها تلك الشركات
یئــــة القومیــــة للاتصــــالات ینحســــر عنهــــا جمیـــع مــــا كانــــت تتمتــــع بـــه اله وبـــذلك  

السـلكیة واللاسـلكیة مـن امتیـازات السـلطة العامـة إبـان فتـرة وجودهـا لخروجهـا مـن 
   .المعنویة العامةعداد الأشخاص 

                                                             
 .١٨٧، ص ٢٠٠٥أصول التنفیذ الجبرى، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، : أحمد هندى . د )١(
 .٧/١٢/٢٠١٤ق، جلسة ٧٦لسنة  ١٦٠٧الطعن بالنقض رقم  )٢(



 

٧٤٣ 
 

  ٤-: ول لــــدى المـــدین أن یكــــون المــــال یشــــترط فــــي حجـــز المنقــــ
ویتـــأثر الحجـــز بمـــا یتـــأثر بـــه حـــق المـــدین فـــي ملكیـــة . المحجـــوز مملوكـــاً للمـــدین

  . المحجوز من أسباب الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء
العـرف السـائد ولا یكفى لإثبات عدم ملكیة الممـول المـال المحجـوز الارتكـان إلـى 

زوجهـا، لأن هــذه القرینـة مقـررة لصــالح  بـأن ملكیـة منقـولات الزوجیــة للزوجـة دون 
الزوجــة ولهــا وحــدها الاســتفادة منهــا إذا مــا نازعــت هــي فیمــا توقــع علیــه الحجــز 

  .)١(ولیس لغیرها الاستفادة منها
ـــــه   وتطبیقـــــاً لـــــذلك فإنـــــه إذا لـــــم یقـــــدم الممـــــول المـــــدین  دلـــــیلاً علـــــى عـــــدم ملكیت

وقـت توقیـع الحجـز كمـا للمحجوزات كما أنـه لـم یسـارع إلـى إبـداء هـذا الاعتـراض 
أن صــاحبة الحــق المــدعى بــه لــم تبــادر علــى اتخــاذ الطریــق الــذي رســمه القــانون 
لهــا بصــدد ملكیتهــا، ممــا لا یمنــع قیــام صــحة الحجــز علــى هــذه الأمــوال فــى هــذه 

  .الحالة
ویصـــبح للـــدائن بموجـــب الحجـــز الصـــحیح الحـــق فـــي أن یباشـــر التنفیـــذ علــــى   

عناصـر تركتـه بعـد وفاتـه؛ لأن دیـون المـورث  جمبع أموال مدینه، أو علـى جمیـع
تتعلق بتركتـه، لا بذمـة ورثتـه، فـلا تنقسـم علـیهم، إذ أن التركـة لا تخلـص لهـم إلا 

  ".لا تركة إلا بعد سداد الدیون"بعد سداد دیونها، إعمالاً لمبدأ أن 
ــــوارث تســــتقل عــــن شخصــــیة المــــورث وتنفصــــل     ومــــن المقــــرر أن شخصــــیة ال

لورثــة وأمــوالهم الخاصــة وتتعلــق دیــون المــورث بتركتــه ولا التركــة عــن أشــخاص ا
تشغل بهـا ذمـة ورثتـه ومـن ثـم لا تنتقـل التزامـات المـورث إلـى ذمـة الـوارث لمجـرد 
كونــه وارثــاً إلا فــي حــدود مــا آل إلیــه مــن أمــوال التركــة، فــلا یصــح توقیــع الحجــز 

 )٢(الـنقض فـى قضـاء محكمـةومن المقـرر   .)١(لدین على المورث إلا على تركته
                                                             

  .٨/١/١٩٨٤ق، جلسة  ٤٧لسنة  ١٤٤٢الطعن رقم  )١(
 .١٦/٢/١٩٨١ق، جلسة  ٤٢لسنة  ٣١٨الطعن بالنقض رقم  )١(
  .٩/١١/٢٠١٠ق، جلسة ٦٩لسنة  ١٤٠الطعن بالنقض رقم  )٢(
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أنـه ولـئن كانـت التركــة منفصـلة شـرعاً عـن أشــخاص الورثـة وأمـوالهم الخاصــة إلا 
أنهـا أى التركـة تنشــغل بمجـرد الوفـاه بــدیون والتزامـات المتـوفى ممــا یخـول لدائنیــه 

ذا حــددت مصــلحة الضــرائب . إســتیفاء دیــونهم مــن تحــت یــد الورثــة أو خلفــائهم وإ
هــو مــال المتــوفى عــن دیــن الضــریبة  بمحضــر الحجــز أن المــال المحجــوز علیــه

المســـتحقة عـــن أرباحـــه، بمـــا یســـتفاد منـــه أن الحجـــز موجـــه للتركـــة، دون أمـــوال 
الورثــة الخاصــة، ممــا یلتــزم الــوارث، بوصــفه أحــد ورثــة الممــول، بســداد الــدین مــن 

أمــا التعویضــات المنصــوص علیهــا فــى قــوانین الضــرائب تعــد مــن  .تركــة المتــوفى
تســـقط بســـقوط و لیـــة التـــى تنطـــوى علـــى عنصـــر التعـــویض، قبیـــل العقوبـــات التكمی

   .ولا یطالب بها الورثه،  )١(الدعوى الجنائیه
یثـــور التســـاؤل عـــن حـــدود مســـئولیة الـــوارث فـــى ســـداد الـــدیون المســـتحقة علـــى و  

المتوفى، وهل تقتصر هذه المسـئولیة علـى مـا یعـادل حصـته أو نسـبة مـا أل إلیـه 
كــل الــدیون التــى تكــون علــى التركــة طالمــا  مــن مجمــوع التركــة، أم أنــه یســأل عــن
  كانت حصته فیها تفى بهذه الدیون؟

ن تركة المدین تعتبر إ: ")٢(على هذا السؤال بقولها–وقد أجابت محكمة النقض  
منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن دیون المورث تتعلق 

، ولا تتعلق بها بتركته، فلا تنتقل التزاماته إلى ذمة الوارث  لمجرد كونه وارثاً
ذمته، بسبب مغایرة شخصیة الوارث لشخصیة المورث، ومن ثم تظل تركة 

بحق عینى تبعى لدائنیه، یخولهم حق تتبعها  -بمجرد الوفاة  -المورث منشغلة 
  .لاستیفاء دیونهم منها

م من لحق دائنى التركة تعنى أنهم یتقاضون دیونه –الواقعیة  –وهذه العینیة   
التركة في حدود ما آل للورثة من أموالها، وقبل أن یؤول شیئاً منها إلیهم ، 

                                                             
  .١٩/٣/٢٠١٤ق، جلسة ٤لسنة  ١٠٠١٨الطعن بالنقض رقم  )١(
  .٢٧/٤/٢٠١٧ق، جلسة  ٧٩سنة ل ٩٦٨٦الطعن رقم  )٢(
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لئن كان ذلك ، وكانت القاعدة أن و وبصرف النظر عن نصیب كل منهم فیها، 
الحق العینى التبعى لا یقبل التجزئة ، وأن الدیون المستحقة على التركة غیر 

م كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنین فیلتز  –في مواجهة الورثة  - قابله للانقسام 
طالما كان قد آل إلیه من التركة ما یكفى للسداد، إلا أنه ومهما یكن من أمر 

بصفة  -ما بین فكرة عدم القابلیة للانقسام أو عدم القابلیة للتجزئة، والتضامن 
وعلى ما أفصحت عنه  –من أوجه الشبه ، فإن مثل هذا الفرض  –عامة 

لا یعرض أصلاً  –رة الإیضاحیة للمشروع التمهیدى للقانون المدنى بجلاء المذك
في مواجهة  –في القانون المدنى  –في شأن التكییف الصحیح لمركز الورثة 

بألا تركة إلا بعد  –دائنى المورث ، حیث تحول القاعدة الأصولیة التى تقضى 
ن بتعدد ورثته ، التى أخذ بها هذا القانون ، دون تعدد المدینی –سداد الدیون 

ومن ثم تعدد الروابط ، والتى هى مع وحدة الدین ، مناط فكرة التضامن بین 
إلى ورثته  –إذا مات المورث عن دین في ذمته  –المدینین ، فلا ینتقل الدین 

نما یبقى في تركته ، ویكون الدین بهذه المثابة  عن طریق المیراث أو بسببه ، وإ
عد هؤلاء غیر قابل للانقسام فیما بین ُ هم ، ویؤدى بجملته من أموالها ، دون أن ی

  ". الورثة مدینین متضامنین قبل دائنى المورث
وعلى ما  -متى كانت شخصیة الوارث مستقلة "أنه  )١(ویتضح من حكم آخر 

عن شخصیة المورث، وكانت التركة منفصلة  -جرى به قضاء هذه المحكمة 
دیون المورث تتعلق بتركته التي  عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، فإن

تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عیني تبعي لدائني المتوفى یخولهم تتبعها 
لاستیفاء دیونهم منها، ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات 
المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إلیه من أموال 

لوارث أن یرجع بما أوفاه عن التركة، من دین علیها، على باقي التركة، ویكون ل

                                                             
 .٣٠/٥/١٩٨٤ق، جلسة ٥٠لسنة ١٣١٣الطعن بالنقض رقم  )١(



 

٧٤٦ 
 

الورثة بما یخصهم منه كل بقدر نصیبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصیة، 
فإن كان بدعوى الحلول فإنه یحل محل الدائن الأصلي في مباشرة إجراءات 

  ."استیفاء حقه إذا أحاله إلیه
المسـتحقة علـى التركـة  -الـدیون :" بـأن –)١(وتأییداً لذلك قضت محكمة الـنقض  
فیلتــزم كــل مـــنهم بأدائهــا كاملــة إلـــى  ،غیــر قابلــة للانقســـام فــى مواجهــة الورثـــة -

الــدائنین طالمــا كــان آل إلیــه مــن التركــة مــا یكفــى للســداد فــإن كــان دون ذلــك فــلا 
یلـزم إلا فــى حــدود مــا آل إلیــه مــن التركــة، لأن الــوارث لا یــرث دیــن المــورث ولــه 

  ."وع على باقى الورثة بما یخصهم فى الدین الذى وفاه كل بقدر نصیبهالرج
الأصـل أن الحجـز یـرد إذا كـان  :التخفیف مـن الحجـز مراعـاة للمصـلحة العامـة

لوفــاء بدیونــه، وذلــك وفقــاً ضــامنة لكلهــا التــى تعتبــر علــى جمیــع أمــوال المــدین، 
أمــوال المــدین جمیعهــا ضــامنة "مــن القــانون المــدنى علــى أن  ٢٣٤لــنص المــادة 
تفــرض أو أن ،)٢(یقــرر المشــرع اســتثناءً مــن هــذه القاعــدة مــا لــم ، "للوفــاء بدیونــه

المصـــلحة العامـــة التخفیـــف مـــن هـــذه القاعـــدة، بمنـــع الحجـــز علـــى جمیـــع أمـــوال 
علـــى بعضــها، تقـــدیراً للظــروف الاقتصـــادیة العامـــة، المــدین ، والاكتفـــاء بــالحجز 

قالتــه مــن عثرتــه، ومــن  لتــوفیر الســیولة النقدیــة للمــدین لســداد التزاماتــه الأخــرى، وإ
ذلــك مــا أدى مــن إغــلاق عــام للمنشــآت خــلال فتــرة انتشــار فیــروس كورونــا، لــذا 

المصـــلحة رفـــع الحجـــز حـــال التـــزام الممـــول أو المســـجل بســـداد نســـبة )١(أجـــازت 
                                                             

  .٢٣/٢/١٩٧٧ق، جلسة  ٤٣لسنة  ٥١الطعن رقم )١(
تعـاون المحجـوز لدیـه بالمعلومـات فـى إطـار حجـز مـا للمـدین لـدى الغیـر، : سید سالم أبو سریع. د)٢(

 .٨٧، ص ٢، العدد رقم ٦٢مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، المجلد رقم 
إلــــى النظـــر فــــى التخفیـــف علــــى  ٢٠١٩ظـــروف تـــداعیات فیــــروس كورونـــا منــــذ نهایـــة عـــام أدت  )١(

الممولین والمسجلین المدینین ضریبیاً والموقع علیهم حجوزاً سواء على ما تحت ید المدین مـن منقـول 
أو عقار أو كان تحت ید غیـره مـن المـدینین لـه، بـأن أصـدرت مصـلحة الضـرائب المصـریة تعلیماتهـا 

والتـــى قـــررت رفـــع الحجـــز حـــال التـــزام الممـــول  ٢٦/٤/٢٠٢٠بتـــاریخ  ٢٠٢٠لســـنة  ٤٦رقـــم  التنفیذیـــة
مــن قیمــة المدیونیــة المحجــوز بهــا وذلــك إذا كانــت المدیونیــة بنــاء علــى ربــط لعــدم % ١بســداد نســبة 



 

٧٤٧ 
 

مــن قیمــة المدیونیــة المحجــوز بهــا، وذلــك إذا كــان أســاس المدیونیــة الــربط %) ١(
مــــن قیمــــة المحجــــوز بهــــا، وذلــــك إذا كانــــت % ٥لعــــدم الطعــــن، أو ســــداد نســــبة 

ولا یستثنى من هذا التیسیر على حـالات التوقـف النهـائى . المدیونیة واجبة الأداء
  .أو التصفیة

التى تكون فیها قیمـة المبـالغ المسـتحقة  وتشجیعاً للمنشآت الاستثماریة والمنشآت 
للمصـــلحة خمســـائة ألـــف جنیـــه فـــأكثر، تقـــرر أن لا تتخـــذ إجـــراءات الحجـــز علـــى 

، تمهیـداً للعـرض  )١(هذه المنشآت إلا بعد العرض على رئـیس مصـلحة الضـرائب
لدراسة طلبات توقیع الحجـز الإدارى علیهـا،  )٢(على اللجنة المشكلة بوزارة المالیة

خـــاذ إجـــراءات حجـــز تعســـفیة أو جـــائرة تعـــوق أداء هـــذه المنشـــآت عـــن  لتجنـــب ات
  .     مزاولة نشاطها

٥-  : إذا كــان قــانون الحجــز الإدارى لــم یتعــرض للمنقــولات التــى لا
مــن ذات القــانون قــد نصــت علــى أنــه ) ٧٥(یجــوز للحجــز علیهــا، إلا أن المــادة 

فیما عدا ما نص علیه هذا القـانون تسـرى جمیـع أحكـام قـانون المرافعـات التـى لا 
تتعـــارض مــــع أحكـــام قــــانون الحجــــز الإدارى، فـــإن مقتضــــى هـــذا الــــنص ســــریان 

مـن قـانون المرافعـات التـى تقضـى بعـدم جـواز  ٣٠٩إلـى  ٣٠٥أحكـام المـواد مـن 

                                                                                                                                               
ضــرائب قیمــة مضــافة لعــد  ١٥ضــرائب دخــل ونمــوذج  ١٩الطعــن فــى المیعــاد القــانونى علــى نمــاذج 

لشـكلیة أو بنـاء علـى الإخطـار فـى مواهـة النیابـة لارتـداد النمـاذج الضـریبیة ، أو أن استیفاء الشروط ا
مـن قیمــة المدیونیــة المحجـوز بهــا وذلـك إذا كانــت المدیونیــة واجبـة الأداء بنــاءً علــى % ٥یسـدد نســبة 

ربط قرار لجنة داخلیة أو لجنة الطعن أو لجنة إنهاء المنازعات الضریبیة أو لجنة إعادة النظـر فـى الـ
علـى فتـرة لا تقـل عـن %) ٩٥(علـى أن یـتم سـداد تقسـیط بـاقى المدیونیـة . النهائى أو حكـم المحكمـة 

بملحــق التعلیمــات التنفیذیــة المذكور،ومــدت ثانیــة بالتعلیمــات ٣٠/٩/٢٠٢٠وقــد امتــدت حتــى  .ســنتین
 .٣٠/٦/٢٠٢٢حتى  ٢٠٢٢لسنة ) ١(التنفیذیة رقم 

بشــأن تحصــیل مســتحقات المصــلحة ٢٠٢٠لســنة  ٩٧ئب رقــم التعلیمــات التنفیذیــة لمصــلحة الضــرا )١(
  .٢١/٩/٢٠٢٠بطریق الحجز الإدارى، الصادرة بتاریخ 

  .٢٠٢٠لسنة  ٣٩٥المشكلة بقرار وزیر المالیة رقم   )٢(
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الحجــز علــى الأمــوال المبینــة بــالمواد المــذكورة، ولا یجــوز توقیــع الحجــز الإدارى 
علــى المنقــولات التــى لا یصــبح الحجــز علیهــا طبقــاً لقــانون المرافعــات أو القــوانین 

، وجــــاز لقاضــــى التنفیــــذ أن الأخــــرى فــــإذا توقــــع حجــــز إدارى علیهــــا كــــان بــــاطلاً 
  .یقضى بعدم الاعتداد به

لا یجـوز الحجـز علـى بعـض الأمـوال إلا فـى حـدود معینـة، فـلا :  وتطبیقاً لذلك 
یجــوز الحجــز علــى مــا یلــزم المــدین وزوجــه واقاربــه وأصــهاره علــى عمــود النســب 

، وكــذلك مــا یلــزمهم مــن )١(المقیمــین معــه فــى معیشــة واحــدة مــن الفــراش والثیــاب
  .غذاء لمدة شهرال
  .ولا یدخل فى ذلك الحلى والمجوهرات التى یتخلى بها المدین وأفراد أسرته  
ولا یجوز الحجز علـى مـا یلـزم المـدین مـن كتـب وأدوات ومهمـات لمزاولـة مهنتـه  

وذلك مـا لـم یكـن الحجـز لاقتضـاء ثمنهـا أو مصـاریف صـیانتها ، أو حرفته بنفسه
  .أو نفقة مقررة

وینصرف هذا الحجز إلى جمیع المهن أو الحـرف دون قیـد مهمـا علـت مكانـة    
المشتغلین بها من الوجهة الأدبیة أو العلمیة أو الحرفة،أو سـواء كـان مـن صـغار 
الصــــــناع،على مــــاــ یعــــــد لازمــــــاً لمزاولــــــة مهنــــــتهم، والحكــــــم بــــــاللزوم أمــــــر نســــــبى 

                                                             
الصــادرة عــن المراقبــة العامــة للتحصــیل  –١٠جــاء فــى تعلیمــات مصــلحة الضــرائب التنفیذیــة رقــم  )١(

 -أ: التعلیمات بشأن الأشیاء التى لا یجـوز الحجـز علیهـا ، أنـه لا یجـوز الحجـز علـى الأشـیاء الآتیـة
لازم لـه فـراش المـدین الـ-منقولات منزل الزوجیة ما لم یوجد به منقولات أو أشـیاء مملوكـة للممـول، ب

ولقاربه على عامود النسب المقیمین معه فى معیشة واحـدة مثـل الأسـرة والأغطیـة وغیرهـا، وكـذلك مـا 
الكتب اللازمة لمهنة المدین وأدوات الصناعة التى یسـتعملها بنفسـه فـى عملـه، -جـ .یرتدونه من ثیاب

أو ثـلاث مـن المـاعز أو  جاموسـة أو بقـرة -هــ .الحبوب والدقیق اللازمین لقوته وعائلتـه لمـدة شـهر-د
غیـر ذلـك ممـا ذكـر فـى قـانون المرافعـات -و.النعاج مما ینتفع بـه المـدین ومـا یلـزم لغـذائها لمـدة شـهر

 . والقوانین الأخرى
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ائق لمزاولـــة وموضـــوعى، یختلـــف مـــن مهنـــة إلـــى أخـــرى، فالســـیارة مـــن لـــوازم الســـ
  .)١(مهنته، ولیست من لوازم الترزى لأعمال حرفته

ــــة مباشــــراً لهــــا بالفعــــل، وأن یزاولهــــا   ویشــــترط أن یكــــون الشــــخص محترفــــاً للمهن
بنفسه، فإن كانت أدوات هذه المهنة یسـتخدمها عمـال تـابعون لـه، فیجـوز الحجـز 

  . علیها
ن فــى معیشــته وأســرته لا یحجــز علــى إنــاث الماشــیة اللازمــة لانتفــاع المــدیكمــا  

  .وما یلزم لغذاء هذه الماشیة لمدة شهر
لأمـوال المتعلقـة بشـخص المـدین أى الحقـوق الشخصــیة الا یجـوز الحجـز علـى و  

المحضــــة كحــــق الانتفــــاع وحــــق الســــكنى، أو حقــــوق الارتفــــاق والحقــــوق العینیــــة 
ــــــوق الأصــــــلیة المرتبطــــــة بهــــــا، والثمــــــار المتصــــــلحة  التبعیــــــة مســــــتقلة عــــــن الحق
، والمبــــالغ  والمزروعـــات القائمـــة قبــــل نضـــجها بــــأكثر مـــن خمســـة وخمســــین یومـــاً
المحكـــوم بهـــا أو الموهوبـــة أو الموصـــى بهـــا لتكـــون نفقـــة، أو التـــى اشـــترط عـــدم 

المبـالغ المحكمـوم بهـا للصـرف فـى غـرض معـین، وقیمـة  جواز الحجز علیهـا، أو
، والودائــــع فــــى الأوراق التجاریـــة الإذنیــــة تحــــت یـــد الســــاحب أو المســــحوب علیـــه

  .صندوق التوفیر بالبرید، وشهادات الاستثمار بما لایجاوز خمسة ألاف جنیه
وعنـــد التـــزاحم ، )٢(لا یجـــوز الحجـــز علـــى الأجـــور والمرتبـــات إلا بمقـــدار الربـــعو   

 ٣٠٩م (یخصص نصفه لوفاء دیون النفقة والنصف الآخـر لمـا عـداه مـن الـدیون
                                                             

 وص١٩٧، ص٢٠٠٥أصول التنفیذ الجبـرى، دار الجامعـة الجدیـدة الإسـكندریة، : أحمد هندى. د )١(
١٩٩.  

مع مراعاة : "بإصدار قانون العمل على أنه ٢٠٠٢لسنة  ١٢من القانون رقم )  ٤٤(تنص المادة  )٢(
جراءات التقاضى فى مسائل الأحوال ) ٧٧، ٧٦، ٧٥(أحكام المواد  من قانون تنظیم بعض أوضاع وإ

، لا یجوز فى جمیع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو ٢٠٠٠لسنة  ١الشخصیة الصادر بالقانون رقم 
من هذا الأجر، ویجوز رفع %) ٢٥(داء أى دین إلا فى حدود النزول عن الأجر المستحق للعامل لأ

ا  .فى حالة دین النفقة%) ٥٠(نسبة الخصم إلى  وعند التزاحم یقدم دین النفقة، ثم ما یكون مطلوبً
لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صرف إلیه بغیر وجه 
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الخاصـــــة بالعمـــــل والتوظـــــف والأحـــــوال ، مـــــع مراعـــــاة أحكـــــام القـــــوانین )مرافعــــات
  .الشخصیة وغیرها مما یقرر قواعد خاصة لهذا الحجز

٦ -     : یشترط في الحق الذى یمكن اقتضاؤه جبراً أن یكون
لا كان محضر الحجز باطلاً  . )١(محقق الوجود ومعین المقدار وحال الأداء، وإ

، وأن یكون بید  بتحقق وجود الدین ألا یكون متنازعاً )٢(ویقصد فیه نزاعاً جدیاً
الدائن الدلیل علیه، ویلزم توافر هذا الشرط وقت توقیع الحجز، حتى أنه إذا 

فإن الحجز یكون قد  )٣(كان دین الحاجز غیر محقق الوجود وقت توقیع الحجز
ولا یقع صحیحاً  .وقع باطلاً، حتى ولو طرأ بعد ذلك ما یجعله محقق الوجود

المصلحة على دین سقط بالتقادم قبل تاریخ توقیع الحجز ،  الحجز الذى تجریه
ویضحى هذا الحجز غیر ذى موضوع أو كأن لم یكن ، ولا یصلح سنداً 

 . )١(لاقتضاء هذه الضریبة ، ولا یطیل أمد تقادمها
یوضـــح بمحضـــر الحجـــز قیمــــة المبـــالغ المطلوبـــة وأنواعهـــا وتــــواریخ ویجـــب أن  

، وفقـاً لمـا  استحقاقها ووصف المكان الموجود به المنقولات المحجوزة وصـفاً دقیقـاً
                                                                                                                                               

ویشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة . من جزاءاتحق، أو ما وقع على العامل 
وتحسب النسبة المشار إلیها فى الفقرة الأولى من .بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل

ا لقوانین التأمین  هذه المادة بعد استقطاع ضریبة الدخل على الأجر، وقیمة المبالغ المستحقة وفقً
وما یكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص علیها فى المادة  الاجتماعى،

  ".السابقة
 .١٢/١/١٩٧٢ق، جلسة ٣٥لسنة   ٢١٧الطعن رقم  )١(
 .١٥/٣/١٩٨٩ق، جلسة ٥٤لسنة  ١٥٤٨الطعن رقم  )٢(
 -٢٢/٥/١٩٨٩ق، جلسـة ٥٦لسـنة  ٢٧١٤فـى الطعـن رقـم  –تطبیقاً لذلك قضت محكمة النقض  )٣(

بـــأن لمصـــلحة الجمـــارك اتبـــاع إجـــراءات الحجـــز الإدارى عنـــد عـــدم الوفـــاء بالرســـوم المســـتحقة علـــى 
المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهیز أو تجدید المنشآت الفندقیة والسیاحیة، ما لم یصدر بإعفائها 

ار من وزیر المالیة، بحسبان أن الحق الذى یوقـع الحجـز الإدارى لاقتضـائه فـى هـذه الحالـة محقـق قر 
 . الوجود لثبوته بسبب ظاهر یدل على وجوده وفقاً للقانون الذى یقرره

  .٥٦٤ص  ٢٦س  ١٩٧٥/٣/١٢ق جلسة  ٣٩لسنة  ١١٢الطعن رقم  )١(
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مــــن القــــاون المــــذكور، ویجــــب أن یبــــین فــــى محضــــر  ٤/٢نصــــت علیــــه المــــادة 
انون مــن قــ٦/٢المــادة ( الحجــز بالتفصــیل مفــردات الأشــیاء المحجــوزة وأوصــافها 

  ).الحجز الإدارى
٧-  : ، یجب أن لا یكون الحجز هدفا فى ذاتـه

بل یجب أن یكون توقیعه فى الحدود التى شرع من أجلها، وهـو ضـمان تحصـیل 
المســـتحقات الضـــریبیة، والحفـــاظ علـــي حقـــوق الخزانـــة العامـــة،  دون أن یتجـــاوز 

ن وعــدم تمكیــنهم مــن ممارســة نشــاطهم حتــى ذلــك إلــى الإضــرار بمصــالح الممــولی
  .یتسنى لهم سداد الضریبة المستحقة

 .تحـرى الدقـة وتقـیم المنقـولات بـالقیم المناسـبة )١(إلى مصلحة الضرائب نبهت و   
ویكفـــي الحجــــز علـــى قــــدر قیمـــة المســــتحقات الضـــریبیة فقــــط وبحـــد أقصــــى مــــرة 
ونصـــف، وأن یبـــدأ توقیـــع الحجـــز المنقـــول علـــى الأثـــاث والتجهیـــزات والمعـــدات، 
ویكــون الحجــز علــى البضــائع التــى تخــص التجــارة فــي أضــیق الحــدود، حتــى لا 

  .یعوق ذلك الممول عن ممارسة نشاطه
كمــا یمتنـــع تمامــا توقیـــع أي حجـــز منقــول مكتبـــى، ویحـــذر تمامــا إبـــلاغ النیابـــة   

بواقعـة تبدیـد منقـولات لــم یـتم الحجـز علیهـا بالصــورة الصـحیحة قانونیـا وأن یكــون 
  . الحجز حقیقیا وأیة مخالفة لذلك ستعرض القائمین للمسائلة

علــى مصــلحة  )٢(وأوجبــت اللائحــة التنفیذیــة لقــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد 
  :الضرائب الالتزام بالضوابط الآتیة فى شأن الحجز على المنقول

 .الانتقال لإجراء الحجز على المنقولات في الأماكن التي توجد بها -أ
أن یتم تقییم المنقولات التي سیتم الحجز علیها تقییماً عادلاً یتناسب وقیمتها - ب

  . السوقیة في تاریخ توقیع الحجز

                                                             
  ٥/١٢/٢٠٠٦بتاریخ  ٢٠٠٦لسنة ) ٦٥(تعلیمات تنفیذیة للتحصیل رقم )١(
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٥٤(المادة  )٢(
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ر الحجز على المنقولات التي تكفي قیمتها لأداء دین الضریبة أن یقتص-جـ
المستحق ومقابل التأخیر والضریبة الإضافیة والمبالغ الأخرى حتى تاریخ 

  .صدور أمر الحجز
لا یتم الحجز على البضائع التي تخص التجارة أو غیرها مما یعوق ممارسة - د

یمة المنقولات الجائز الممول أو المكلف لنشاطه إلا في حالة عدم كفایة ق
المستحق  الحجز علیها من الأثاث والتجهیزات والمعدات لاستیفاء دین الضریبة

وغرامات التأخیر والضریبة الإضافیة المستحقة والمبالغ الأخرى حتى تاریخ 
  .صدور أمر الحجز

نصـــت المـــادة الخامســـة مـــن القـــانون علـــى أنـــه لا یجـــوز لمنـــدوب الحـــاجز ولقـــد  
و فـــض الأقفـــال بـــالقوة لتوقیـــع الحجـــز إلا بحضـــور أحـــد مـــأمورى كســـر الأبـــواب أ
  .، ویتم الغلق بنفس طریقة الفتح)قسم الشرطة المختص( الضبط القضائى

وقـد رتــب المشـرع الــبطلان بسـبب عــدم حضــور أحـد مــأمورى الضـبط وقــت كســر 
  .الأبواب أو فض الأقفال، أو إذا لم یوقع على محضر الحجز

٨-:توقـع الحجـز فـى حضـور المـدین أو مندوبـه تعـین أن  إذا
یقوم الدلیل على حصول التنبیه بالأداء والإنـذار بـالحجز إمـا بتقـدیم أصـل التنبیـه 
بــالأداء والإنــذار بــالحجز موقعــاً علیــه منــه ومــن منــدوب الحــاجز ومــن الشــاهدین 

  . والحارس
وقیــع علــى الأصــل، فــى حالــة إذا مــا قبــل المــدین أو مندوبــه تســلم الصــورة والتو   

ما بتقدیم محضر الحجـز موضـحاً فیـه أن التنبیـه والإنـذار وجهـا إلـى المـدین أو  وإ
  . مندوبه وأنهما رفضا استلامه أو رفضا التوقیع

أما فى حالة عدم حضور المحجـوز علیـه أو مندوبـه وقـت الحجـز فـإن منـدوب   
  .الحاجز یثبت ذلك فى محضر الحجز



 

٧٥٣ 
 

لجهـــة الإدارة ویعلـــق نســـخة أخـــرى علـــى بـــاب  ذا المحضـــرهـــ ویســـلم نســـخة مـــن 
المركــــز أو القســــم أو المأموریــــة أو علــــى بــــاب دار العمــــدة أو الشــــیخ الــــذى یقــــع 

  . ذلكو یجوز النشر فى الصحف الیومیة إذا تطلبت الحالة ، الحجز فى دائرته
وهـذه الإجـراءات جوهریـة ویترتـب علـى إغفالهـا الـبطلان، وعلـى ذلـك فـإن قاضــى 

ص بوقـــف التنفیــذ مؤقتـــاً إذا لـــم تتبــع هـــذه الإجـــراءات، كمــا یجـــوز لـــه التنفیــذ یخـــت
  . )١(الحكم بعدم الاعتداد بالحجز

٩-:  لكـى ینعقـد الحجـز الإدارى یجـب تعیـین حـارس علـى الأشـیاء
المحجوزة، لتنتقل إلى عهدته بمجرد تنصیبه من منـدوب الحجـز، ومـن ثـم یصـبح 

ویجـــوز تعیـــین المـــدین أو . أمینـــاً مســـئولاً عـــن كـــل مـــا یقتضـــیه تنفیـــذ هـــذا الحجـــز
ذا لــم یوجــد مــن یقبــل الحراســة وكــان المــدین أو الحــائز  ، وإ حاضــراً الحــائز حارســاً

كلفه المندوب بالحراسة، ولا یعتـد بـرفض أي منهمـا ذلـك، أمـا إذا لـم یكـن حاضـراً 
  .)٢(عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحلیین

فـــي شـــأن  ١٩٥٥لســـنة  ٣٠٨مـــن القـــانون رقـــم  ١١یتضـــح مـــن نـــص المـــادة و   
، أنــــه یشـــترط لانعقــــاد ١٩٥٩لســـنة  ١٨١الحجـــز الإداري المعـــدل بالقــــانون رقـــم 

الحجــز وجــوب تعیــین حــارس لحراســة الأشــیاء المحجــوزة، إلا إذا كــان المــدین أو 
 )٣( الحـــائز حاضـــراً كلـــف بالحراســـة، ولا یعتـــد برفضـــه إیاهـــا، ومقتضـــى ذلـــك أن
  .مناط الالتزام بالحراسة في حالة رفضها أن یكون من نیطت به مدیناً أو حائزاً 

                                                             
القضـــــاء المســـــتعجل وقضـــــاء التنفیـــــذ فـــــى ضـــــوء الفقـــــه : عـــــز الـــــدین الدناصـــــورى وحامـــــد عكـــــاز )١(

 .٩٢٧الطبعة الثالثة،   ص  ،والقضاء،مطبوعات نادى القضاة، القاهرة
المعــدل بالقــانون رقــم  ١٩٥٥لســنة  ٣٠٨مــن قــانون الحجــز الإدارى رقــم ) ١١(أنظــر المــادة رقــم  )٢(

 .١٩٥٩لسنة  ١٨١
 .٦٧٣ص  ١٠٠ق  ٤٣مكتب فني  ١٩٩٢/  ٧/  ١٥ق جلسة  ٥٩لسنة  ٦١٦١١الطعن  )٣(



 

٧٥٤ 
 

١٠- : استصحاب مندوب الحجز لشاهدین عند توقیع الحجز إن
لصــــحة الحجــــز الإدارى، فهــــى ضــــمانة لتحــــرى وجــــه الصــــحة فــــى  )١(أمــــر لازم 

إجراءات یقوم بها منـدوبون لیسـت لهـم درایـة المحضـرین وضـماناتهم الأمـر الـذى 
یــــدل علــــى أن المشــــرع تطلــــب هــــذا الإجــــرء علــــى وجــــه الوجــــوب الــــلازم لصــــحة 

  .الحجز
أن یكــون احــد الشــاهدین أو كلاهمــا مــن رجــال الإدارة، كمــا لا یمنــع ولا یشــترط   

، أو أحــدهما رجـل والأخــرى إمـرأة، كمــا لــیس )٢(قانونـا أن یكــون الشـاهدان إمــرأتین
، مـــن غیـــر )٣(ثمــة مـــا یمنـــع أن یكـــون الشـــاهدان مــن مـــوظفى مصـــلحة الضـــرائب

  . المختصین بتوقیع هذا الحجز
عنـــد توقیـــع الحجـــز الإدارى إلـــى  )٤(ینویـــؤدى عـــدم الالتـــزام باصـــطحاب شـــاهد 

بطــــلان الحجــــز، ولكنــــه بطــــلان مقــــرر لمصــــلحة المحجــــوز علیــــه، فلــــه أن یقــــر 
  .)٥(بصحة الإجراءات وسلامتها

ـــــدوب الحجـــــز لمـــــا یحجـــــز علیـــــه  ، )٦(ولا یمكـــــن إتمـــــام الحجـــــز إلا بمشـــــاهدة من
  )٧(ومواجهــة مــن یقتضــى القــانون إعلانــه، أو مــن ینــوب عنــه، ویجــب ذكــر صــفة

                                                             
راتـب ونصـر الـدین كامـل، قضـاء الأمـور المسـتعجلة، القـاهرة، الطبعـة الســابعة، ص : المستشـاران )١(

١٠٦٦. 
 .٢٤/١٢/١٩٥٦ق، جلسة ٢١لسنة  ١١٩٧حكم النقض الجنائى رقم  )٢(
 .بشأن شهادة محضر الحجز١٤/٤/٢٠٠٩، بتاریخ ) ١٥(كتاب دورى مصلحة الضرائب رقم  )٣(
إلـى ضــرورة أن یوقــع  -١٩٨٨لســنة  ٢٩فــى التعلیمــات التنفیذیـة رقــم  –الضـرائب نبهـت مصــلحة  )٤(

على محضر الحجز مندوب الحجز والشاهدان، كما یجب ذكر صفة كل شاهد، وعنوانـه ورقـم بطاقـة 
بحســـب الظـــاهر حـــق الإدارة ،  –تحقیـــق الشخصـــیة وجهـــة صـــدورها ، ویشـــترط أن یكـــون للشـــاهدین 

 .االرشد كاملى الأهلیة متمتعین بقواهما العقلیة ولم یحجز علیهمبمعنى أن یكونا قد بلغا سن 
  .١٧/١١/١٩٩٩ق، جلسة ٦١لسنة  ٨٧١الطعن بالنقض رقم  )٥(
 .١٤/٣/١٩٤٩ق، جلسة  ١٩لسنة  ٢٠١الطعن رقم  )٦(
 .٢٤/١٢/١٩٥٦ق، جلسة ٢١لسنة  ١١٩٧الطعن رقم  )٧(



 

٧٥٥ 
 

مــن شــاهدى الحجــز وعنوانــه ورقــم بطاقتــه وجهــة صــدورها، وأن یكــون لهــذین  كــل
  .الشاهدین حق الإدارة بحسب الظاهر

وكانت مصلحة الضرائب تشـترط أن یكـون أحـد الشـاهدین علـى محضـر الحجـز  
، ثــم تبــین لهــا )العمــدة أو شــیخ البلــد أو شــیخ الحــارة( مــن رجــال الإدارة المحلیــین 
منقولــة، مــن بینهــا امتنــاع الأفــراد عــن الشــهادة، وتعــذر وجــود معوقــات للحجــوز ال

 )١(توفیر شهود مـن أفـراد الشـرطة أو رجـال الإدارة المحلیـة، ممـا دعاهـا إلـى تنبیـه
موظفیهــــا إلــــى أنــــه یمكــــن عنــــد عــــدم تــــوافر شــــهود مــــن أفــــراد الشــــرطة أو الإدارة 

ل ویفضــ( المحلیــة، أن یصــطحب منــدوب الحجــز اثنــین مــن العــاملین بالمأموریــة
، للتوقیـــع معـــه علـــى محضـــر الحجـــز، بصـــفتهم )أن یكونـــا منـــدوبى حجـــز آخـــرین

شـــاهدوا توقیـــع الحجـــز مـــع المنـــدوب القـــائم بتوقیعـــه، كمـــا یمكـــن أن یقـــوم مـــأمور 
ـــــع الحجـــــز ممـــــثلاً لمصـــــلحة الضـــــرائب، ـــــرى بتوقی ـــــذ الجب ـــــد مـــــن  التنفی ولكـــــن لاب

ــــنص المــــادة  لســــنة  ٣٠٨مــــن القــــانون رقــــم ) ٤(اصــــطحاب الشــــاهدین إعمــــالاً ل
ــــى محضــــر . ١٩٥٥ ــــتم التوقیــــع بســــجلات الانتقــــال مــــن القــــائمین عل ــــى أن ی عل

الحجـــز یوضـــح الغـــرض مـــن الانتقـــال وســـاعته وتاریخـــه  وأن یكـــون ذلـــك تحـــت 
  . )٢(إشراف رئیس المأموریة أو مدیر عام الحجز

 ١٩٥٥لســنة  ٣٠٨تقضـى الفقــرة الأخیــرة مــن المــادة السـابعة مــن القــانون رقــم و   
فى حالة عدم وجود المدین أو من ینوب عنه یتعین إثبـات ذلـك بمحضـر الحجـز 
وتســـلم نســـخة منـــه إلـــى مـــأمور القســـم أو البنـــدر أو العمـــدة أو الشـــیخ الـــذى یقـــع 

ن یـتم إخطـار الحجز فى دائـرة اختصاصـه، بعـد توقیعـه علـى أصـل المحضـر، وأ
المحجوز علیـه خـلال أربـع وعشـرین سـاعة بكتـاب مسـجل مرفقـا بـه صـورة أخـرى 

                                                             
 .، بشأن شهود محضر الحجز٢٠٠٩لسنة  ١٥كتاب دورى مصلحة الضرائب المصریة رقم  )١(
  ٢٠٠٩/ ١٤/٤، بتاریخ  ٢٠٠٩لسنة  ١٥كتاب دورى رقم  )٢(



 

٧٥٦ 
 

مـــن محضـــر الحجـــز ومؤشـــرا علیهـــا مـــن مـــأمور التنفیـــذ الجبـــرى بمـــا یفیـــد تســـلیم 
  . )١(صورة إلى جهة الإدارة

١١- : مـن  ٤/٢إذا خالف مندوب الحاجز ما أوجبتـه المـادة
رى ولـــــم یوضـــــح بمحضـــــر الحجـــــز قیمـــــة المبـــــالغ المطلوبـــــة قـــــانون الحجـــــز الإدا

وأنواعهـا وتــواریخ اسـتحقاقها ووصــف المكــان الموجـودة بــه المنقـولات وصــفاً دقیقــاً 
فإنـــه لا یترتـــب الـــبطلان علـــى إغفـــال هـــذه البیانـــات إلا إذا كـــان مـــن شـــأن هــــذا 
ـــه أو بالمكـــان الـــذى تـــم فیـــه  ـــدین المطلـــوب الحجـــز مـــن أجل الإغفـــال التجهیـــل بال
الحجــز، كــذلك لا یترتــب الــبطلان علــى إغفـــال منــدوب الحجــز مــا أوجبتــه علیـــه 

مـــن القـــانون، مـــن أن یبـــین فـــى محضـــر الحجـــز بالتفصـــیل مفـــردات  ٦/٢المـــادة 
الأشیاء المحجوزة مـع ذكـر نوعهـا وأوصـافها ومقـدارها ووزنهـا أو مقاسـها أو بیـان 

ل بــــــالمنقولات قیمتهـــــا بالتقریــــــب إلا إذا كــــــان مـــــن شــــــأن هــــــذا الإغفـــــال أن یجهــــــ
  .المحجوز علیها

مـن هـذا القـانون  ٨وقد نص المشرع صراحة على الـبطلان جـزاء مخالفـة المـادة  
والتــى نهــت عــن حجــز الثمــار المتصــلة والمزروعــات القائمــة قبــل ضــجها بــأكثر 

  .من خمسة وخمسین یوماً 
توقیــع منــدوب الحــاجز والشــاهدین علــى محضــر الحجــز،  ٧وقــد أوجبــت المــادة  

راء جــوهرى یترتــب علــى مخالفتــه الــبطلان، كمــا أوجــب توقیــع المــدین أو وهــو إجــ
مندوبـــه عنــــد وجــــود أیهمـــا وعــــدم امتناعــــه أو الإشــــارة فـــى محضــــر الحجــــز إلــــى 

  .)٢(وهذا الإجراء بدوره جوهرى، ویترتب على إغفاله البطلان. امتناعهما

                                                             
، بشـــأن إعـــلان محضـــر ٢٠٠٠لســـنة ) ١٤(تعلیمـــات مصـــلحة الضـــرائب التنفیذیـــة للتحصـــیل رقـــم  )١(

  .الحجز
راتـب ونصـر الـدین كامـل، قضـاء الأمـور المسـتعجلة، القـاهرة، الطبعـة الســابعة، ص : المستشـاران )٢(

١٠٦٦. 



 

٧٥٧ 
 

 ١٢-   حــرر إذا لــم یجــد منــدوب الحجــز مــا یمكــن الحجــز علیــه
محضــراً بــالحجز الســلبى، یســتوفى كافــة النــواحى الشــكلیة لمحضــر الحجــز، لمــا 

  . )١(لهذا المحضر من أهمیة فى قطع تقادم دین الضریبة
١٣-:  ـــم یرفـــع بحكـــم یبقـــى الحجـــز الصـــحیح منتجـــاً كـــل آثـــاره، مـــا ل

القضـــــاء أو برضـــــا أصـــــحاب الشـــــأن، أو یســـــقط بســـــبب عـــــارض بحكـــــم القواعـــــد 
قد قضى بأنه ولئن كان الأصـل بقـاء الحجـز الصـحیح منتجـا لآثـاره مـا ول .العامة

لـــم یرفـــع بحكـــم القضـــاء أو برضـــاء أصـــحاب الشـــأن أو لســـقوطه لســـبب عـــارض 
  . تطبیقا للقواعد العامة 

أن الحجــز الموقــع تحــت یــد احــدي المصــالح الحكومیــة أو وحـــدات الادارة بیــد   
العامـة والشـركات والجمعیـات التابعـة لهـا، المحلیة أو الهیئات العامة والمؤسسات 

ـ لا یكــون لــه أثــره الا لمــدة ثــلاث ،ــمــن قــانون المرافعات ٣٥٠وفقــا لــنص المــادة 
سنوات من تاریخ اعلانه للجهة المحجوز لـدیها أو تـاریخ ایـداع المبـالغ المحجـوز 
علیهــا خزانــة المحكمــة مــا لــم یعلنهــا الحــاجز فــي هــذه المــدة باســتبقاء الحجــز أو 

واذ كان هذا الحكم قد شرع لمصلحة هـذه الجهـات وحـدها ، فیجـوز لهـا . دیده تج
  .)٢(التنازل عنه صراحة أو ضمنا ، ولا یكون لغیرها حق التمسك به 

مــا دام قــد وقــع فإنــه  -قضــائیاً أو إداریــاً -بــأن الحجــز  )٣(والقاعــدة العامــة تقضــى 
د الاعتــداء علیــه، ولــو یكــون مســتحقاً للاحتــرام، ویظــل منتجــاً لآثــاره، ولــیس لأحــ

ــــــــه مــــــــن جهــــــــة  ــــــــالبطلان، طالمــــــــا لــــــــم یصــــــــدر الحكــــــــم ببطلان كــــــــان مشــــــــوباً ب
فـــإذا تبـــین عنــد جـــرد المحجـــوزات لبیعهــا فقـــد أو إتـــلاف بعضـــها أو .الاختصــاص

  . كلها، یتم تحریر محضر تبدید، ویحال إلى قسم الشرطة لاتخاذ اللازم قانوناً 
                                                             

 .١٩٩٩لسنة  ١١أنظر التعلیمات التنفیذیة للتحصیل الصادرة عن مصلحة الضرائب برقم  )١(
  .٦/٣/١٩٩٠ق جلسة  ٥٧لسنة  ٢٨١٢الطعن رقم  )٢(

ق، جلســـة ٥٦لســـنة  ٢٨٠٣، ورقـــم ١٩/١٢/١٩٧١ق، جلســـة ٤١لســـنة  ٧٨الطعـــن بـــالنقض رقـــم  )٣(
١٥/٣/١٩٨٧.  



 

٧٥٨ 
 

المحجــوزة أن یثبــت الصــراف أنــه قــد ویكفــى لاعتبــار الحــارس مبــدداً للمنقــولات   
انتقـل إلـى مكـان الحجـز وبحـث عـن المحجـوزات فلـم یجـدها، وتقابـل مـع الحــارس 
وطلب منه تقدیمها فلم یرشـده عنهـا، فـإن هـذا یكفـى لاعتبـاره مبـدداً لأن كـل فعـل 
مــن هــذا القبیــل یكــون الغــرض منــه وضــع العراقیــل فــي ســبیل التنفیــذ علــى الشــئ 

  .  )١(حكم التبدید سواءً بسواءالمحجوز علیه یأخذ 
مــن العقــاب احتجاجــه بأنــه غیــر مــدین بــالمبلغ المحجــوز )٢(ولا یعفــى الحــارس   

من أجله، أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة، أو لبیع المحجـوزات، فـإن ذلـك لا 
. یبــرر الاعتــداء علــى أوامــر الســلطة التــي أوقعتــه، أو العمــل علــى عرقلــة التنفیــذ

وز علیهـا كما لا یجدى في دفع مسئولیة المتهم عـن جریمـة تبدیـد الأشـیاء المحجـ
لصــالح مصــلحة الضــرائب قولــه بــأن الضــریبة التــي أوقــع الحجــز مــن أجلهــا غیــر 

، مادام الحجز قائماً وفقاً لأحكام قانون الحجز الإدارى   . واجبة الأداء فوراً
ولا یشـــــترط لقیـــــام جریمـــــة اخـــــتلاس الأشـــــیاء المحجـــــوزة أن یبـــــددها الحـــــارس أو  

یوم البیـع أو الإرشـاد عنهـا، بقصـد یتصرف فیها، بل یكفى أن یمتنع عن تقدیمها 
یكـون عالمـاً بـالیوم المحــدد  )١(بشـرط أن. )٣(عرقلـة التنفیـذ إضـراراً بالـدائن الحــاجز

  . للبیع

                                                             
 .٢٥/١/١٩٦٠ق، جلسة ٢٩لسنة  ٢٠٤٦الطعن بالنقض رقم  )١(
 .٢١/٥/١٩٥٦ق، جلسة  ٢٦لسنة  ٤٤٩الطعن بالنقض رقم  )٢(
بـــأن جریمـــة اخــــتلاس  -١٥/٢/١٩٣٧ق، جلســـة  ٧لســــنة  ٧٤٨الطعـــن رقـــم  –قضـــت المحكمـــة  )٣(

فـى سـبیله، الأشیاء المحجوزة تتم بمجرد العمل علـى منـع التنفیـذ علـى تلـك الأشـیاء أو وضـع العوائـق 
فـإذا . ولو كـان ذلـك فـى شـكل إجـراء صـورى لـم یتخـذ صـفة الحجـز القضـائى إلا لیسـتتر وراء القـانون

تحایـل صـاحب الأشـیاء المحجـوزة، باتفاقـه مـع آخـرین علـى إخفائهـا عـن الحـاجز برفـع دعـوى صــوریة 
لصـادر فـى هـذه عنها أمـام المحكمـة المختلطـة، وبیعـت تلـك الأشـیاء فـى غیبـة الحـاجز تنفیـذاً للحكـم ا

ن حصل علناً فى الظاهر وعلى ید محضـر إلا أنـه كـان فـى  الدعوى الصوریة، وثبت أن هذا البیع وإ
الواقــع بیعــاً صــوریاً حصــل فــى غیبــة الحــاجز ولــم یكــن الغــرض منــه إلا ضــیاع حقــه، بتدیــد الأشــیاء 

  . المحجوزة لمصلحته لذلك تتوافر به أركان جریمة الاختلاس



 

٧٥٩ 
 

 ١٤-  : یحـدد الحـاجز یومـاً للبیـع ویعلـن بـه المحجـوز علیـه ویتخــذ
  .إجراءات الإعلام والإشهار التى یستلزمها القانون

نصت الفقرة الأخیرة من المادة السادسة من قـانون الحجـز الإدارى علـى أنـه ولقد 
مــع مراعــاة  ،"یجــب ألا یحصــل البیــع قبــل مضــى ثمانیــة أیــام مــن تــاریخ الحجــز"

أمــا إذا لـم یبــین فـى محضــر الحجـز یومــاً للبیـع ولــم ). حالـة المنقـول القابــل للتلـف
  . )٢(یحدد بإجراء تال فإن إجراءات البیع تكون باطلة

یجـــوز للمـــدین أن یستشـــكل فـــى التنفیـــذ إذا شـــرعت الجهـــة الحـــاجزة فـــى إجـــراء و  
البیــع قبــل المیعــاد المــذكور، أمــا إذا تــم البیــع فــإن التمســك بــالبطلان یكــون غیــر 
مجـــد فـــى هـــذه الحالـــة لأن المشـــترى بــــالمزاد یجـــوز لـــه أن یحتمـــى فـــى مواجهــــة 

  .   )٣(ا كان حسن النیةالمدین  بقاعدة الحیازة فى المنقول سند الملكیة إذ
لســنة  ٣٠٨مــن القــانون  ١٤وعلــى منــدوبي الحجــز  الالتــزام بمــا تضــمنته المــادة 

والتي توجب علي مندوب الحجز قبل البیع بیومین أن یلصـق صـورة مـن  ١٩٥٥
  . محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البیع الإداري التابع له المكان 

ویجــوز الحجـــز والبیــع فـــي الصــحف الیومیـــة المقــررة لنشـــر الإعلانــات القضـــائیة 
. وذلــك فــي الحــالات التــي یــري فیهــا الحــاجز ضــرورة النشــر عنهــا بهــذا الطریــق 

  .)٤(ویترتب على عدم مراعاة ذلك ، بطلان كافة الإجراءات الخاصة بالبیع 
البیــع أثبــت بأصــل  ، وكلمــا أجــل)١(ولمنــدوب الحــاجز تأجیــل البیــع لأســباب جدیــة

المحضـر وبصــورته ســبب التأجیــل والمیعــاد المحـدد، ویعلــن فــى الوقــت ذاتــه بهــذا 

                                                                                                                                               
  .٥/٣/١٩٥٥ق، جلسة ٢٤لسنة  ٢٤٥٩الطعن بالنقض رقم  )١(
القضــــــاء المســـــتعجل وقضـــــاء التنفیــــــذ فـــــى ضـــــوء الفقــــــه : عـــــز الـــــدین الدناصــــــورى وحامـــــد عكـــــاز)٢(

  .٩٢٨ الطبعة الثالثة،  ص ،والقضاء،مطبوعات نادى القضاة، القاهرة
  .وما بعدها ٦٦٠ة، ص القضاء المستعجل، القاهرة، الطبعة الرابع: المستشار محمد عبد اللطیف )٣(
بشـــــــأن ضـــــرورة اتخـــــاذ كافـــــة  ١٩٨٨لســـــنة )  ٤٥( تعلیمـــــات المصـــــلحة التنفیذیـــــة للفحـــــص رقـــــم  )٤(

 .١١/٨/١٩٨٨: الإجراءات الخاصة بالإعلان قبل البیع تحریرا في 



 

٧٦٠ 
 

المیعـــاد كـــل مـــن الحـــارس والمـــدین، إذا رفـــض المـــدین توقیـــع الورقـــة الدالـــة علـــى 
  . )٢(إعلانه، فیوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدین إثباتاً  لذلك

الإدارى علــى أن یعتبــر الحجــز كــأن مــن قــانون الحجــز  ٢٠نصــت المــادة ولقــد   
فـى  –وقـد وضـع المشـرع . لم یكـن إذا لـم یـتم البیـع خـلال سـتة أشـهر مـن توقیعـه

قاعـدة عامـة توجـب اعتبـار الحجـز كـأن لـم یكـن إذا لـم   -قانون الحجز الإدارى 
مــن القــانون رقــم  ٢٠یــتم البیــع خــلال ســتة أشــهر مــن تــاریخ توقیعــه وفقــاً للمــادة 

ذا حصــــل البیــــع بعـــد انقضــــاء مــــدة الســـتة شــــهور یكــــون  ، ١٩٥٥لســـنة  ٣٠٨ وإ
، لأن البیع یفترض لصحته سبق الحجز علـى المـال ، وهـو مـا اعتبـر كـأن  باطلاً

  . )٣(لم یكن
أن اعتبــار الحجــز الإدارى كــأن لــم یكــن یقــع بقــوة القــانون ، وفقــاً  )٤(مــع مراعــاة  

لنظــام العــام ، ولــذلك المــذكورة ، مقــرر لمصــلحة المــدین، ولا یتعلــق با ٢٠للمــادة 
  .یسقط حق المدین به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد اكتسابه

١٥-  :  ًلـــم یرســم قــانون الحجــز الإدارى طریقـــا
معینــاً للطعــن علــى إجــراءات الحجــز والبیــع بمخالفــة القــانون، بحیــث یترتــب علــى 
تفویته اعتبار هذه الإجراءات صحیحة، ومن ثم فإن حقه في الطعـن علیهـا یبقـى 
، حمایــة لحـق ملكیتــه، فـإذا مــا قضــى بـبطلان هــذه الإجـراءات اعتبــرت كــأن  قائمـاً

                                                                                                                                               
مـن الأسـباب الجدیـة التـى تبـرر تأجیـل البیــع استشـعار منـدوب الحـاجز صـوریة المـزاد بسـبب عــدم  )١(

حكـــم  فـــى ذلــك أنظــر. الظــاهر بـــین قیمــة المحجـــوزات وبــین الـــثمن الــذى وصـــل إلیــه المـــزادالتناســب 
 .٣٠/١٢/١٩٧٢علیا، جلسة . ق ١٥لسنة  ٤٦٧الطعن رقم المحكمة الإداریة العلیا فى 

  .١٩٥٥لسنة  ٣٠٨من قانون الحجز الإدارى رقم  ١٤/٣المادة  )٢(
 .١٤/٤/١٩٥٩ق جلسة  ٢٨لسنة  ١٨٠٨الطعن رقم  )٣(
  .٢١/٣/١٩٧٨جلسة  ٤٥لسنة  ٤٩٤الطعن رقم  )٤(



 

٧٦١ 
 

یترتب علیها أثر ما، وذلك في حق الكافة، وفقاً للأصـل العـام مـا لـم  لم تكن، فلا
  .  )١(یحمهم المشرع بنص صریح

ـــم یكـــن زوال كافـــة الآثـــار المترتبـــة  ویترتـــب علـــى ســـقوط الحجـــز واعتبـــاره كـــأن ل
  . علیه

یختص قاضى التنفیذ بنظر إشكالات التنفیذ الوقتیة التـى تقـوم بـین المممـولین و   
جهة ومصلحة الضرائب من جهة أخرى، إذا أسسـت الإشـكالات أو المكلفین من 

علــــى بطــــلان فــــى الإجــــراءات أو لأن دیــــن الضــــریبة لــــم یســــتحق بعـــــد، أو لأن 
  .)٢(الضریبة سقطت بالتقادم

١٦-:   یجــوز إیقــاف البیــع باتفــاق طالــب الحجــز والمــدین أو موافقــة
قضــائى أو بحكــم المحكمــة  الحــاجز علــى تقســیط البــالغ المســتحقة أو لوجــود نــزاع

أو بمقتضــــى القــــانون أو لإشــــكال أثــــاره المــــدین أو الغیــــر أو لعــــدم وجــــود مشــــتر 
    .)٣(للمنقول المحجوز

إیقـــاف الحجـــز حفـــظ الحجـــز ســـاكناً بـــدون إجـــراءات فـــى فتـــرة محـــددة  )٤(ویعنـــى 
بمحضــر الإیقــاف، فــإذا انتهــت فتــرة الإیقــاف لــزوال أســبابها أخــذ محضــر الحجــز 

   .دوره الإیجابى فى التنفیذ وصار على الحاجز السیر فى إجراءات البیع

                                                             
  .٢٢/٣/١٩٥١ق، جلسة ١٩لسنة  ١٤٦الطعن رقم  )١(
القضـاء المسـتجعل وقضـاء التنفیـذ فـى ضـوء الفقـه والقضـاء، : عز الدین الدناصورى وحامد عكاز )٢(

  .٨٤٣،ص ١٩٩١مطبوعات نادى القضاة، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
ذهبت مصلحة الضرائب إلى أنه لا یوقف إجراءات الحجـز والبیـع الإداریـین رفـع دعـوى بالمنازعـة  )٣(

فى قیمة الضرائب أو المبالغ المطلوب أداؤها أو الفصل فى الخلاف على الشكل القانونى للمنشأة أو 
ارهـا تسـتند لإثبات جدیة الشركة أو غیر ذلك من الدعاوى التى لا تمس أصـل المبـالغ المطلوبـة باعتب

إلى أصل قائم وهو وجود هذه المبالغ فى ذمة الممول رغم الدعوى المرفوعة من الممول بالمنازعة فى 
 ). ٨/٥/٢٠١٩بتاریخ ٧٣٢كتاب العامة لبحوث ضرائب الدخل رقم . ( أمور لا تتعلق بهذا الأصل

ة، القــاهرة، كتــاب الحجــز والتحصــیل، مــن مطبوعــات قطــاع التــدریب بمصــلحة الضــرائب المصــری )٤(
 .٣٤، ص ٢٠١٨
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یترتـــب علـــى رفـــع :"مـــن قـــانون الحجـــز الإدارى علـــى أنـــه ٢٧تـــنص المـــادة رقـــم و 
الــدعوى بالمنازعـــة فــى أصـــل المبــالغ المطلوبـــة، أو فــى صـــحة إجــراءات الحجـــز 
اسـترداد الأشــیاء المحجـوزة وقــف إجـراءات الحجــز والبیـع الإداریــین وذلـك إلــى أن 

  ).یفصل نهائیا فى النزاع ویحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة
المنازعــات تســرى علــى (":مــن ذات القــانون علــى أن ٧٢كمــا تــنص المــادة رقــم  

 ٧٤وتـــنص المـــادة رقـــم . ٢٧القضـــائیة الخاصـــة ببیـــع العقـــار أحكـــام المـــادة رقـــم 
یترتــب علــى رفــع الــدعوى بالمنازعــة فــى أصــل المبــالغ المطلوبــة "مكــرر علــى أنــه 

وقـــف إجـــراءات الحجـــز والبیـــع الإداریـــین . أو فـــى صـــحة إجـــراءات حجـــز العقـــار
عـــوى المنازعـــة علـــى وجـــه وذلـــك إلـــى أن یفصـــل نهائیـــا فـــى النـــزاع ویحكـــم فـــى د

  ".السرعة
ویســتفاد مــن نصــوص هــذا المــواد أن المشــرع قــد قــرر وقــف إجــراءات الحجــز    

ــــاریخ رفــــع  ــــا مــــن ت ــــالمنقولات أو العقــــارات وقفــــا مؤقت ــــین المتعلقــــة ب والبیــــع الإداری
  . الدعوى بالمنازعة إلى تاریخ الحكم نهائیا فى النزاع

نمــا یقتصــر فقــط علــى الحــالات  ولا یســرى هــذا الوقــف علــى جمیــع الــدعاوى  وإ
  :الثلاثة الآتیة

  .الدعوى بالمنازعة فى صحة إجراءات الحجز – 
  .دعوى استرداد الأشیاء المحجوزة-
  .دعوى المنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة –

صــریح نــص "النظــر إلــى أن  )١(وفـى بیــان البنــد الثالــث وجــت مصـلحة الضــرائب 
مكــــرر أن تكــــون المنازعــــة فــــى أصــــل المبــــالغ  ٧٤، المــــادة رقــــم ٢٧المــــادة رقــــم 

المطلوبــة ولــیس فــى قیمــة المبــالغ المطلوبــة ممــا یحــدد بشــكل قطعــى أن المنازعــة 

                                                             
بشـــأن حـــالات وقـــف إجـــراءات الحجـــز والبیـــع ١٩٩٩لســـنة  ٩كتــاب دورى مصـــلحة الضـــرائب رقـــم  )١(

 .الإداریین
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لابـــد أن تكـــون فـــى ســـبب المبـــالغ المطلوبـــة كـــأن یـــدفع الممـــول بعـــدم خضــــوعه 
لها أو بالإعفاء مـن أداء الضـریبة أو المبـالغ  للضریبة لعدم ثبوت الواقعة المنشئة

الأخـــرى بســـبب قیامـــه بالســـداد أو ســـقوط الحـــق فیهـــا بالتقـــادم أو انقضـــاء الـــدین 
  .بطریق المقاصة

طلــب الحكــم بعـدم الاعتــداد بــالحجز الإداري الموقــع ضــده علــى كمـا قضــى بــأن  
ن تقــدیرات ســند مــن أن دیــن الضــریبة المحجــوزة بــه لــم یســتقر نهائیــاً فــي ذمتــه وأ

المأموریــة لــه لــم یعلــن بهــا قانونــاً ولا زالــت محــل طعــن منــه لمــا یفصــل فیــه بعــد، 
فإن هذا الطلب هو بحسب صریح لفظه ومرمـاه طلـب باتخـاذ إجـراء وقتـي بوقـف 

الــذي تحــدد موعــد ابتنــاءً علیــه إعمــالاً لــنص  )١(إجــراءات الحجــز الإداري والبیــع 
المعــدل بالقـــانون  ١٩٥٥لســـنة  ٣٠٨م مـــن قــانون الحجـــز الإداري رقــ ٢٧المــادة 

  . ١٩٧٢لسنة  ٣٠رقم 
ومـن ثـم فـلا یوقـف إجـراءات الحجـز والبیـع الإداریـین رفـع دعـوى بالمنازعـة فــى   

قیمــة الضــرائب أو المبــالغ المطلــوب آدائهــا أو الفصــل فــى الخــلاف علــى الشــكل 
لا القـــانونى للمنشـــأة أو لإثبـــات جدیـــة الشـــركة أو غیـــر ذلـــك مـــن الـــدعاوى التـــى 

تمس أصل المبالغ فى ذمة الممول رغم الدعوى المرفوعة بالمنازعـة فـى أمـور لا 
  ".تتعلق بهذا الأصل

لســنة  ٣٠٨مــن قــانون الحجــز الإدارى رقــم  ٢٧فــي المــادة  –وقــد رأى المشــرع   
ألا یكون وقف إجـراءات البیـع الإدارى مترتبـاً علـى مجـرد رفـع المنازعـة  -١٩٥٥

للقضاء، فاشترط لوقف هذه الإجـراءات أن یقـوم المنـازع بإیـداع قائمـة المطلوبـات 
الحجـز، فـإذا لـم یقـم بهـذا  المحجوز من أجلهـا، والمصـروفات خزانـة الجهـة طالبـة

الإیداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمـام القضـاء أن تمضـى فـي إجـراءات 
الحجــز والبیــع إلــى نهایتهــا دون انتظــار الفصــل فــي هــذه المنازعــة، ولكــن ذلــك لا 

                                                             
 .١٨/٦/١٩٩٥ق، جلسة ٥٨لسنة  ١٦٢٦الطعن رقم  )١(
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مــن نظــر المنازعــة ومباشــرة جمیــع ســلطاتها فیهــا طبقــاً للقــانون  )١(یمنــع المحــاكم
الأمـر بوقـف إجـراءات البیـع، إذا وجـدت فـي أسـباب المنازعـة  العام، بمـا فـي ذلـك

سالفة الذكر بعدم وقـف إجـراءات الحجـز  ٢٧الخطاب في المادة  أن إذ. ما یبرره
. والبیــع مــا لــم یحصــل الإیــداع ، موجــه إلــى الجهــة الحــاجزة، ولــیس إلــى المحــاكم

م فـي حالـة كما أن هذه المادة لم تنص على عدم جواز نظر المنازعـة أمـام الحـاك
عدم الإیداع، أو تقیید من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة فـي هـذه الحالـة، 

لـــى فـــإذا أدرك حكـــم القاضـــي بوقـــف البیـــع والإجـــراءات قبـــل تمـــام البیـــع امتنـــع ع
مــادة  –وفــى هــذه الحالــة توقــف بــنص القــانون   ،الجهــة الحــاجزة الاســتمرار فیهــا

اءات الحجــز والبیــع الإداریــین إلــى إجــر –١٩٥٥لســنة  ٣٠٨مــن القــانون رقــم  ٢٧
  .أن یفصل نهائیاً فى النزاع 

ن قــرر امتیــازاً لصــالح أشــخاص القــانون   ومــن ثــم فــإن قــانون الحجــز الإدارى، وإ
العــام حــین جعــل قرارهــا بوجــود دیــون تــدعیها علــى آخــرین یفیــد أن قولهــا بثبوتهــا 

إلا  لجـوء للقضـاء لإثباتهـا،وتحدیدها لمقدارها یعتبر سنداً تنفیذیاً بها یغنیها عـن ال
أن هـــذا القـــول لا یخولهـــا ســـوى میـــزة أن یكـــون قرارهـــا بالـــدیون التـــى تطلبهـــا مـــن 
مــدینیها ســابقاً علــى التــدلیل علیهــا مــن جهتهــا، ونــاقلاً إلــیهم مهمــة نفیهــا، وعلیهــا 
فــى هـــذه الحالـــة الأخیـــرة إثبـــات صـــحة مـــا تدعیــه فـــى هـــذا الشـــأن بمـــا لـــدیها مـــن 

تــى یتســنى لهــا المضــى فــى إجــراءات تحصــیل هــذه الــدیون وثــائق ومســتندات، ح
الأمــر الــذى لایتعــارض مــع مبــدأ خضــوع الدولــة للقــانون، وحــق كــل مــواطن فــى 

قـــــرار  )٢(وذهبـــــت مصـــــلحة الضــــرائب إلـــــى أن   .اللجــــوء إلـــــى قاضـــــیه الطبیعــــى
التقســـیط الصـــادر للممـــول یظـــل قائمـــاً ومنتجـــاً لآثـــاره القانونیـــة حتـــى یلغـــى بقـــرار 

                                                             
ق، جلســـــة ٣٨لســـــنة ٤٤٤، والطعـــــن رقـــــم ٢٤/٦/١٩٦٥ق، جلســـــة ٣٠لســـــنة  ٢٥٤الطعـــــن رقـــــم  )١(

٢٧/٤/١٩٧٥.  
ز والتحصــیل، مــن مطبوعــات قطــاع التــدریب بمصــلحة الضــرائب المصــریة، القــاهرة، كتــاب الحجــ )٢(

 .٣٤، ص ٢٠١٨
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ذا توقف الممول عن سداد الأقساط مـع عـدم إلغـاء قـرار التقسـیط فإنـه لا آخر،  وإ
یترتب على هذا التوقف سـقوط محضـر الحجـز ولـو زادت مدتـه عـن سـتة أشـهر، 
نما یسقط محضر الحجز بعد مضى ستة شـهور مـن انتهـاء قـرار التقسـیط دون  وإ

  .اتخاذ الإجراءات المانعة من سقوطه
الأشـــیاء المحجــوز علیهــا إداریــاً بمعرفــة مصـــلحة  لا یجــوز وقــف إجــراءات بیــعو  

الأولــى دفــع الممــول :  )١(الضــرائب اســتیفاءً لــدین الضــریبة، إلا فــي حــالات ثلاثــة
، والثانیــــة أن "الــــدفع أولاً فالمعارضــــة"المبلــــغ المحجــــوز مــــن أجلــــه عمــــلاً بقاعــــدة 

یصــــدر حكــــم مــــن المحكمــــة لمصــــلحة الممــــول بعــــدم اســــتحقاق مبلــــغ الضــــریبة 
ز من أجله، والثالثـة أن تكـون إجـراءات الحجـز قـد شـابها بطـلان جـوهرى المحجو 

لا یحتمــل شــكاً إذ یعتبــر الحجــز فــي هــذه الحالــة بمثابــة عقبــة مــا دیــة تحــول بــین 
  .المحجوز وعلیه وبین ماله ینبغي إزالتها

  
  المطلب الثانى 

  حجز ما للمدين لدى الغير 
أحكــام حجــز مــا للمــدین  ١٩٥٥لســنة  ٣٠٨تضــمن قــانون الحجــز الإدارى رقــم  

منــه علــى أنــه  ٢٨منــه، فنصــت المــادة  ٣٥إلــى  ٢٨لــدى الغیــر فــى المــواد مــن 
یجــوز للجهــة الإداریــة الدائنــة أن تحجــز علــى مــا یكــون لمــدینها لــدى الغیــر مــن "

ـــدیون، ولـــو كانـــت مؤجلـــة أو معلقـــة علـــى شـــرط ، ومـــا یكـــ ـــه مـــن المبـــالغ وال ون ل
  ".الأعیان المنقولة فى ید الغیر

 

یشــترط فــى المــال المحجــوز أن یكــون دینــاً للمحجــوز علیــه فــى ذمــة المحجــوز    
أمـا إذا كـان عقـاراً فـى حیـازة الغیـر فیتبـع . لدیه، أو منقولاً فى ذمة المحجوز لدیـه

                                                             
  .٦/٥/١٩٥٤ق، جلسة  ٢١لسنة  ٤٢٠الطعن رقم  )١(
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قــولاً فــى حــوزة المــدین فــلا یجــوز فــى شــأنه إجــراءات حجــز العقــار، وأإذا كــان من
  . توقیع الحجز علیه بطریق حجز ما للمدین لدى الغیر

ویشــترط لصـــحة هـــذا الحجـــز أن یكـــون المحجــوز لدیـــه مـــدیناً للمحجـــوز علیـــه،   
، كمــا لــو كــان المحجــوز لدیــه مــدیناً لأحــد شــركاء الشــركة  لا وقــع الحجــز بــاطلاً وإ

لـــــذلك  .شخصـــــیة الشـــــركة المحجـــــوز علیهـــــا، لاســـــتقلال شخصـــــیة الشـــــریك عـــــن
عند توقیع حجز ما للمدین لدى الغیر، سواء تحت یـد جهـات التعامـل أو )١(یتعین

البنوك، أن یراعى الحجز على الجهات والبنوك التي یتعامل معهـا الممـول فعـلا، 
وفي حالة تعذر تحدید ذلك فیجب أن تستمر المتابعة للحصـول علـى الإقـرار بمـا 

جوز تحـت یـدها أو البنـوك، وترفـع دعـوى الإلـزام عنـد في الذمة من الجهات المح
  .الامتناع عن الإقرار بما في الذمة

ولقد أثیر التساؤل عن مدى جواز الحجز على خزینة المـدین التـى یسـتأجرها مـن 
نظــراً إلــى أن للخزینــة مفتــاحین یحــتفظ "بأنــه  )٢(أحــد البنــوك فــأفتى مجلــس الدولــة

مفتـاح الآخـر، فـإن الحیـازة تكـون مشـتركة بـین العمیل بأحـدهما، ویحـتفظ البنـك بال
أن ) مصـــلحة الضـــرائب( العمیـــل والبنـــك، ویترتـــب علـــى ذلـــك أنـــه یجـــوز للـــدائن 

حجز المنقول لدى المدین أو حجز مـا للمـدین لـدى -یسلك أیاً من طریقى الحجز
، علــى أن یــتم ذلــك بمراعــاة "فكــل مــن الطــریقین جــائز وصــحیح قانونــاً  –الغیــر 

رقـم  –ات بالبنوك المقـررة بقـانون البنـك المركـزى والجهـاز المصـرفى سریة الحساب
إذ یلـزم حصـول مصـلحة الضـرائب ، بعـد التحقـق مـن وجـود خزینـة مـؤجرة مــن  –

ــــى موافقــــة  ــــإقرار البنــــك بمــــا فــــى الذمــــة ، الحصــــول عل البنــــك للمحجــــوز علیــــه ب
م فــــى المحــــامى العــــام الأول لنیابــــة اســــتئناف القــــاهرة المفــــوض مــــن النائــــب العــــا

  ...مباشرة اختصاصه
                                                             

  ٥/١٢/٢٠٠٦بتاریخ  ٢٠٠٦لسنة ) ٦٥(تعلیمات تنفیذیة للتحصیل رقم  )١(
، وأذاعتهـــــا ١٠/٤/١٩٦٧بتــــاریخ ١٧١/٩/١٧٥فتــــوى إدارة الفتـــــوى والتشــــریع لـــــوزارة الخزانــــة رقـــــم  )٢(

   .١٩٦٧لسنة ) ١(مصلحة الضرائب بالتعلیمات التفسیریة العامة رقم 
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كما یجب على مصلحة الضرائب أن تستصدر إذناً من رئـیس محكمـة اسـتئناف  
خطـــار البنـــوك بـــالقرار ، لتمكینهـــا مـــن )١(القـــاهرة بالكشـــف عـــن ســـریة الحســـابات وإ

  .الإعلان بما فى ذمتها للمحجوز علیه
 

یقع هذا الحجز بموجب محضر حجز یعلن إلى المحجوز لدیـه بكتـاب موصـى   
علیــه بعلــم الوصــول، أو بــأى وســیلة إلكترونیــة ذات حجیــة فــى الإثبــات، یصــدر 
بتحدیــدها قــرار مـــن وزیــر المالیـــة، مبــین فیـــه المبــالغ المطلوبـــة وأنواعهــا وتـــواریخ 

  . استحقاقها
لمـــــدین بالوفـــــاء، أو أى تنبیـــــه ولا یشـــــترط أن یســـــبق هـــــذا الإعـــــلان أى تنبیـــــه ل 

ویتبـــع فــى تســـلیم الكتــاب القواعـــد المنصــوص علیهـــا فــى لائحـــة . للمحجــوز لدیــه
ومؤداهـــــا تســــــلیم الخطـــــاب إلـــــى شــــــخص . البریـــــد، لا أحكـــــام قــــــانون المرافعـــــات

  .)٢(المحجوز لدیه أو لمن له صفة النیابة عنه فى استلامه
علـى مصـلحة  )٣(لضـریبیة الموحـدوأوجبت اللائحة التنفیذیة لقـانون الإجـراءات ا  

  :الضرائب الالتزام بالضوابط الآتیة فى شأن الحجز على ما للمدین لدى الغیر
اتخــاذ مــا یلــزم لتحدیـــد البنــوك أو جهــات التعامــل التـــي توجــد لــدیها مســـتحقات -أ

ــــأخیر والضــــریبة الإضــــافیة والمبــــالغ الأخــــرى  للمــــدین بــــدین الضــــریبة ومقابــــل الت
 .صدور أمر الحجز المستحقة حتى تاریخ

اتخـاذ الإجــراءات المقــررة لمطالبــة البنــوك وجهــات التعامــل بتقــدیم الإقــرار بمــا -ب
لزامها بذلك في حالة امتناعها من خلال إجراءات دعوى الإلزام  .في الذمة، وإ

أن یقتصــر الحجــز علــى مــا للمــدین لـــدى هــذه البنــوك وجهــات التعامــل التـــي -ج
حســــاباته لاســــتئداءما یعــــادل دیــــن الضــــریبة أقـــرت بمــــا فــــي ذمتهــــا للمــــدین علــــى 

                                                             
 .٢٠٢٠لسنة  ٨كتاب دورى مصلحة الضرائب رقم  )١(
 .٩٣٠ القضاء المستعجل، القاهرة، الطبعة الرابعة، ص: المستشار محمد عبد اللطیف )٢(
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٥٤(المادة  )٣(
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المســتحق ومقابــل التــأخیر والضــریبة الإضــافیة والمبــالغ الأخــرى المســتحقة حتــى 
 .تاریخ صدور أمر الحجز المطلوب استیفاؤه

أن تقـــوم مأموریـــة الضـــرائب المختصـــة بإرســـال  )١(وتوجـــب مصـــلحة الضـــرائب  
) ض ق م ٣٥٣/جـزح ٢٣( نمـوذج (أصل محضر حجز ما للمدین لـدى الغیـر 

حسب الأحوال إلى الجهة المحجوز تحت یـدها، مـع ضـرورة التحقـق مـن اسـتیفاء 
اســـم المأموریــة وعنوانهــا وتـــاریخ توقیــع المحضـــر (جمیــع بیانــات المحضـــر وهــى 

واسـم الممــول ثلاثیــاً علــى الأقــل نشــاطه وعنوانــه وبطاقــة الــرقم القــومى والضــرائب 
لحجـــز والجهـــة المحجــوز تحـــت یـــدها المســتحقة وســـنوات اســـتحقاقها ومصــاریف ا

وعنوانهــا ویــتم التوقیــع علــى المحضــر مــن رئــیس المأموریــة بالاســم ثلاثیــاً مقرونــاً 
مـع الأخـذ فـى الاعتبـار أن . بالتاریخ، ثـم یخـتم المحضـر بخـاتم شـعار الجمهوریـة

عــــدم إثبــــات أى مــــن هــــذه البیانــــات أو عــــدم وضــــوحها أو الخطــــأ فیهــــا یعــــرض 
  .عرض حقوق الخزانة العامة للضیاعالمحضر للبطلان مما ی

ویجـــــب أن یشـــــتمل محضـــــر الحجـــــز المعلـــــن للمحجـــــوز لدیـــــه بالإضـــــافة إلـــــى   
البیانـات المتعلقــة بتعیــین الجهــة الحــاجزة، وتحدیــد الشــخص المحجــوز علیــه علــى 

صـــورة مـــن أمـــر الحجـــز وهـــو الســـند التنفیـــذى الـــذى یجـــرى -١: البیانـــات الآتیـــة
ع الحجــــز لا ســــتیفائها ویجــــب ذكــــر كــــل مبلــــغ المبــــالغ الموقــــ-٢.الحجـــز بموجبــــه

ــــى  -٣. ونوعــــه وتــــاریخ اســــتحقاقه نهــــى المحجــــوز لدیــــه عــــن الوفــــاء بمــــا یــــده إل

                                                             
وأكـــدت هـــذه . ١٨/١١/٢٠٢٠اســـتدراكها بتـــاریخ و  ٢٠٢٠لســـنة  ٢انظـــر التعلیمـــات التنفیذیـــة رقـــم  )١(

التعلیمـــات علـــى أن یقتصـــر الحجـــز علـــى قیمـــة المبـــالغ المســـتحقة مقابـــل اســـتیداء الضـــریبة والســـماح 
بتعامل المحجوز على أمواله على باقى أرصدته الدائنة طرف البنوك، وتقوم شعبة الحجز بالمأموریـة 
بموافاة البنك المركزى بصورة معتمدة من محاضر الحجز المبلغة فى تواریخ تواكب إبلاغ البنوك بها، 
ویتعین استمرار المتایعة من المأموریات للبنوك وللجهـات المحجـوز تحـت یـدها وذلـك الحصـول علـى 

هــا عــن الإقــرار بمــا فــى الذمــة ویــتم رفــع دعــوى الإلــزام الشخصــى ضــد تلــك الجهــات فــى حالــة امتناع
  .١٩٥٥لسنة  ٣٠٨من قانون الحجز الإدارى رقم ) ٣٢(الإقرار بما فى الذمة إعمالاً لنص المادة 



 

٧٦٩ 
 

تكلیـــف المحجـــوز لدیـــه التقریـــر بمـــا فـــى ذمتـــه -٤.المحجــوز لدیـــه أو تســـلیمه إیـــاه
  .خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ الإعلان

لثلاثــة الأولــى، أمــا إغفــال ویترتــب الــبطلان علــى إغفــال أى بیــان مــن البیانــات ا 
نما یكون للحـاجز تكلیـف المحجـوز لدیـه  البیان الرابع فلا یترتب علیه البطلان، وإ

وعندئـذٍ یبـدأ میعـاد الخمسـة . بخطاب مسجل بعلم الوصول بـالتقریر بمـا فـى ذمتـه
  .  عشر یوماً التالیة

كمــا یجــب إعــلان المحضــر المحجــوز علیــه بصــورة مــن هــذا المحضــر خــلال    
لا اعتبـر الحجـز  )١(ثمانیة أیام التالیةال لتاریخ إعـلان المحضـر للمحجـوز لدیـه، وإ

أو بـأى / ویتم هـذا الإعـلان بخطـاب موصـى علیـه بعلـم الوصـول و. كأن لم یكن
وســیلة إلكترونیــة ذات حجیــة فــى الإثبــات وفقــاً لقــانون التوقیــع الإلكترونــى، التــى 

  . یصدر بتحدیدها قرار من وزیر المالیة
 ٣٠٨مــن قــانون الحجــز الإدارى رقــم  ٢٩مفــاد نــص المــادة  )٢(ولقــد قضــى بــأن  

ن أوجـب أن تتضـمن صـورة محضـر الحجـز التـى تعلـن ١٩٥٥لسنة  أن الشارع وإ
إلـى المحجــوز علیــه تـاریخ إعــلان محضــر الحجـز إلــى المحجــوز لدیـه إلا أنــه لــم 

علانهـا یوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلن إلـى المحجـوز علیـه دلیـل إ
إلــى المحجــوز لدیــه فــى خــلال المیعــاد المقــرر قانونــا، إنمــا رســم إجــراءات خاصــة 
عـلان المحجـوز علیـه بصـورة مـن  بإعلان محضر الحجـز إلـى المحجـوز لدیـه، وإ
ــــف عــــن الإجــــراءات المنصــــوص علیهــــا فــــى قــــانون  ذلــــك المحضــــر، وهــــى تختل

                                                             
لما كانت "بأنه  -١٤/٥/١٩٧٧ق، جلسة ٤٣لسنة  ٤٩٦فى الطعن رقم  –قضت محكمة النقض  )١(

اد الحــاجزة لــم یثبــت قیامهــا بــإعلان المحجــوز علیهــا بــالحجز فــى المیعــ) مصــلحة الضــرائب(الطاعنــة 
فإن هذا الحجز یعتبـر كـأن ١٩٥٥لسنة  ٣٠٨من قانون الحجز الإدارى رقم  ٢٩المحدد بنص المادة 

لــم یكــن، ممــا یتحقــق بــه للمطعــون ضــده المصــلحة فــى التمســك بــالعوار الــذى لحــق بــالحجز، وذلــك 
  ". باعتبار أن الحق محل الحجز محال إلیه من المحجوز  علیها 

 .١٨/١٢/١٩٧٩جلسة  ق، ٤٨لسنة  ١١٢٦الطعن رقم  )٢(



 

٧٧٠ 
 

بكتــــاب  المرافعــــات فجعــــل الإعــــلان المرســــل مــــن الحــــاجز إلــــى المحجــــوز علیــــه
  .موصى علیه بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى یتم بالطرق القانونیة

ــــد لإثبــــات حصــــول هــــذا الإعــــلان هــــو تقــــدیم علــــم   وبالتــــالى فــــإن الســــبیل الوحی
بإثبـــات ) الجهـــة الحـــاجزة(فـــإذا لـــم تقـــم مصـــلحة الضـــرائب . الوصـــول الـــدال علیـــه

غیـــر فـــى المیعـــاد قیامهـــا بـــإعلان المحجـــوز علیـــه بحجـــز مـــا لـــدى المـــدین لـــدى ال
یتحقـــق  -الثمانیــة أیــام التالیـــة لتــاریخ إعــلان المحضـــر للمحجــوز لدیــه –المقــرر 

للطاعن مصلحة فى أن یستفید بالعوار الذى حاق بالحجز وأن یحكـم لـه باعتبـار 
  .   )١(الحجز كأن لم یكن

وهــذا الجـــزاء مقـــرر لكــل ذي مصـــلحة، ولا یتعلـــق بالنظـــام العــام، ومـــن ثـــم یجـــوز 
، ولا یحـق لمــن نـزل عنــه أن یعــود للمحجـوز  علیــه النـزول عنــه صـراحة أو ضــمناً

  . )٢(إلى التمسك به
إذا ســلم  )٣(ولا یكـون إعـلان المحجـوز لدیـه بمحضـر الحجـز الإدارى صـحیحاً إلا

الكتاب الموصى علیه المتضمن محضر الحجز إلى شخصـه، أو إلـى مـن تكـون 
  .له صفة النیابة عنه في استلام هذا الكتاب

 

علـــى المحجـــوز علیـــه الإقـــرار بمـــا فـــى ذمتـــه بكـــل مـــا للمـــدین مـــن أمـــوال خـــلال  
  .خمسة عشر یوماً من تاریخ إخطاره بمحضر الحجز

ذا امتنع المحجوز لدیه عن التقریر بما فـي ذمتـه، أو قـرر بأقـل عـن المطلـوب   وإ
رره، وكـان ذلـك منـه منه، أو امتنـع عـن تقـدیم المسـتندات الدالـة علـى صـحة مـا قـ

                                                             
، مثبت فى المستشارین عز الـدین الدناصـورى وحامـد عكـاز، ١٤/٥/١٩٧٧محكمة النقض جلسة  )١(

 .١١٨٨ص 
  .١٦/٤/١٩٧٥ق، جلسة ٣٩لسنة  ٩٩الطعن رقم  )٢(
  .٢/١١/١٩٦٧ق، جلسة ٣٤لسنة  ٢١٦الطعن رقم  )٣(
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، فیجــوز طبقــاً للمــادة  مرافعــات الحكــم علیــه بــدفع القــدر الــذى  ٤٢٩غشــاً وتدلیســاً
  .، حتى ولو كان المطلوب منه أقل من ذلك)١(وقع الحجز من أجله

ذا أقــر المحجــوز لدیــه بوجــود أمــوال، وجــب علیــه أن یقــوم بتوریــدها لمصــلحة   وإ
الإخطــار، وفــى حالــة رفــض التوریــد بمــا الضــرائب خــلال أربعــین یومــاً مــن تــاریخ 

ــــك الذمــــة  ــــى أمــــوال المقــــر بمــــا فــــى ذل ــــه یــــتم اتخــــاذ إجــــراءات الحجــــز عل أقــــر ب
  .)٢(بجمیع المبالغ المحجوز بها) المحجوز لدیه(
 

یترتب على توقیع حجـز مـا للمـدین لـدى الغیـر نهـى المحجـوز لدیـه عـن الوفـاء   
تقــوم بــه  )٣(علیـه، ولا تحــاج مصــلحة الضـرائب بــأى وفـاء للمحجــوزبمـا فــي ذمتـه 

  . الجهة المحجوز لدیها بعد توقیع هذا الحجز
التنفیـــذ علـــى أمـــوال الممـــول المـــدین  )٤(لمصـــلحة الضـــرائب هـــذا الحجـــز ویجیــز  

  .جمیعها، ولا فرق في ذلك بین مال وآخر، إلا ما كان منها غیر جائز حجزه
لدیـه الوفـاء بالمـال المحجـوز لدائنـه أو تسـلیمه إلیـه ولــو علـى المحجـوز ویمتنـع   

كان الحجز مشوباً بما یبطله طالمـا لـم یقـض ببطلانـه وأن حجـز مـا للمـدین لـدى 
الغیـر یــتم وینــتج أثـره فــي حــبس الشـيء محــل الحجــز لـدى المحجــوز لدیــه بمجــرد 

دیــه إعــلان الحجــز لــه دون مــا توقــف علــى التقریــر بالذمــة الــذي یلتــزم المحجــوز ل

                                                             
بأنــه یشـــترط  -٨/١٢/١٩٨٢ق، جلســـة  ٤٦لســنة ١٧٩فـــى الطعــن رقـــم –قضــت محكمـــة الــنقض  )١(

لزام المحجوز لدیه بالمبلغ المحجوز مـن  ٣٤٣لتوقیع الجزاء المقرر فى المادة  من قانون المرافعات وإ
أجلـه فـى حالـة تقریـره غیـر الحقیقـة، أن تكـون مدیونیتـه للمحجـوز علیـه ثابتـة وقـت التقریـر، وأن یكــون 

لحقیقـة، بـأن أقـر بأقـل مـن الـدین الـذى المحجوز لدیه على علم بدیونها وبمقدارها، وأنه تعمد مجانبة ا
 . یعلم بأن ذمته مشغولة به، وأنه أقر بأنه غیر مدین أصلاً 

  .٢٠٢٠لسنة ) ٨(كتاب دورى مصلحة الضرائب رقم  )٢(
  .٤/١٩٧٥/-٣ق، جلسة ٣٩لسنة  ٣٨٣الطعن رقم  )٣(
  .١٧/٥/١٩٧٢ق، جلسة ٣٤لسنة  ٢١٤الطعن رقم  )٤(
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ـــم یرفـــع بحكـــم القضـــاء أو برضـــاء  .بتقدیمـــه ویبقـــى الحجـــز منتجـــاً كـــل أثـــاره مـــا ل
  . )١(أصحاب الشأن أو یسقط لسبب عارض بحكم القواعد العامة

یترتــب علــي "علــي أنــه ١٩٥٥لســنة  ٣٠٨مــن القــانون  ٣٣وتــنص المــادة رقــم    
حجــز مــا للمــدین لــدي الغیــر حــبس كــل مــا یســتحق للمحجــوز علیــه ومصــروفات 
الإجـراءات التـي تســتحق إلـي یــوم البیـع مــا لـم یــودع مبلـغ مســاو للمبلـغ المحجــوز 

یــداع المحجــوز إذ أن إ ".مــن أجلــه والمصــروفات خزانــة الجهــة الإداریــة الحــاجزة 
علیه مبلغاً مساویاً للدین المحجوز من أجله ومصـروفات الحجـز یترتـب علیـه أن 

  . یزول الحجز
ویجــوز للمحجــوز علیــه أن یلجــأ لقاضــى التنفیــذ طالبــاً الحكــم لــه بصــفة مســتعجلة 

وفـــى هـــذه الحالـــة علـــى القاضـــى أن یتحقـــق مـــن ظـــاهر . بعـــدم الاعتـــداد بـــالحجز
أودع خزانــة المحكمــة مبلغــاً مســاویاً المبــالغ المحجــوز الأوراق أن المحجــوز علیــه 

  .  من أجله
 

أجازت مصلحة الضرائب رفع حجز ما للمدین لدى الغیر بناء علـي طلـب مقـدم  
من الممول، لكون هذا النوع من الحجـوز یـؤثر تـأثیراً كبیـراً علـي المحجـوز علیـه، 
حیث تغل یده عن التصرف في كافة ما وقـع علیـه الحجـز ممـا یدفعـه إلـي التقـدم 

ب لســــداد المســــتحقات بطلــــب لرفــــع الحجــــز والإتفــــاق مــــع المأموریــــة علــــي أســــلو 
  . الضریبیة المحجوز مقابلها

دراسـة هـذا الطلـب دراسـة وافیـة وبمراعـاة مـا إذا كانـت  )١(ویلزم لرفـع هـذا الحجـز 
علــى أن یكــون رفــع الحجــز لأي .الضــریبة نهائیــة أم غیــر نهائیــة وواجبــة الأداء 

  -: من الأسباب التالیة

                                                             
 .٢٦/١٢/٢٠٠٢ جلسة ٧١لسنة  ٣٢٦٩الطعن رقم )١(
  . ، بشأن رفع حجز ما للمدین لدى الغیر٢٠٠١تحصیل لسنة ٢١أنظر التعلیمات التنفیذیة رقم  )١(
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  .سداد المستحقات بالكامل  - ١    
جــــــزء مــــــن المســــــتحقات والتقــــــدم بطلــــــب لتقســــــیط البــــــاقي تقبلــــــه  ســــــداد - ٢    

  .)١(المأموریة
مراعــــاة ظــــروف الممــــول العامـــــة والخاصــــة وبصــــفة خاصــــة الحـــــالات  - ٣    

  .الإنسانیة 
ولرئیس المأموریة سلطة تقدیر مبـررات رفـع الحجـز وتحدیـد قیمـة المبـالغ الواجـب 

  .الجزئيسدادها كدفعة مقدمة لرفع الحجز في حالة السداد 
ویلــزم قبــل رفــع حجــز مــا للمــدین لــدي الغیــر توقیــع حجــوز منقولــة أو عقاریــة    

تفـــي بـــدین الضـــریبة ویكـــون مـــن الممكـــن التنفیـــذ علیهـــا ضـــماناً لحقـــوق الخزانـــة 
  .العامة

  المطلب الثالث
  الحجز الإدارى على العقار

ـــــن     یجـــــوز لمصـــــلحة الضـــــرائب أن توقـــــع حجـــــزاً علـــــى العقـــــارات لتحصـــــیل دی
ویرجــع فــى تعریــف العقــار إلــى مــا هــو مقــرر فــى القــانون المــدنى؛إذ لا .ریبةالضــ

ʫ  .)٢(یجوز أن یحجز على العقار بحجز المنقول

                                                             
تشـــترط المصـــلحة لرفـــع هـــذا الحجـــز حـــال ســــداد جـــزء مـــن المســـتحقات وتقســـیط البـــاقى أن تقــــوم  )١(

ممكــن التنفیــذ المأموریــة المختصــة بتوقیــع حجــوز منقولــة أو عقاریــة تفــى بــدین الضــریبة ویكــون مــن ال
بتــــاریخ ٧٣٢كتــــاب العامــــة لبحــــوث ضــــرائب الــــدخل رقــــم . ( علیهــــا ضــــماناً لحقــــوق الخزانــــة العامــــة

٨/٥/٢٠١٩.(  
لقد قضى بأن المخـارط محـل الحجـز المثبتـة بـالأرض علـى قاعـدة خرسـانیة عقـاراً بالتخصـیص لا  )٢(

الصـــــادر فـــــى الـــــدعوى رقـــــم الحكـــــم : أنظـــــر(یمكـــــن الحجـــــز علیهـــــا اســـــتقلالاً عـــــن البنـــــاء التابعـــــة لـــــه
 ٢١٤١/١٩٧٩والمؤیـــد بالاســـتئناف رقـــم ٧/١١/١٩٧٩تنفیـــذ مســـتعجل القـــاهرة بجلســـة ٣٣٥٧/١٩٧٩

كمــــا قضــــى بــــأن الحجــــز الإدارى الموقــــع علــــى ). ١١/٢/١٩٨٠اســــتئناف مســــتعجل القــــاهرة جلســــة 
زهمــا مـاكینتین تعتبــران عقــاراً بالتخصــیص لكونهمــا مخصصــتین لخدمــة العقــار، ومــن ثــم لا یمكــن حج



 

٧٧٤ 
 

 

مـــن قـــانون الحجـــز الإدارى علـــى أن یبـــدأ التنفیـــذ علـــى العقـــار  ٤٠تـــنص المـــادة 
واضــع بــإعلان یوجهــه منــدوب الحــاجز إلــى المــدین صــاحب العقــار فــى شــخص 

نذاراً بحجز العقار   .الید مهما كانت صفته، ویتضمن تنبیهاً بالأداء وإ
ویشـــتمل الإعـــلان علـــى بیـــان المبـــالغ المطلوبـــة وأنواعهـــا وتـــواریخ اســـتحقاقها    

ووصـف العقـار أو المحـل أو الأعمـال المسـتحقة علیهـا هـذه المبـالغ، وذلـك ببیـان 
واســـم  –ن أرضـــاً زراعیـــة إذا كـــا -موقعـــه بإیضـــاح حـــدوده واســـم الحـــوض ورقمـــه

وغیـــر ذلـــك مـــن  –القســـم أو الشـــارع أو الحـــارة ورقـــم الملـــك إذا عقـــاراً فـــى المـــدن 
  .البیانات التى تفید فى تعیینه

ویجب إعلان المدین صاحب العقار فى شخص واضع الید، والمقصـود بواضـع  
الیــد فــى هــذا الــنص كــل مــن كانــت لــه حیــازة شــرعیة علــى العقــار، ســواء كانــت 
مادیـــة أو قانونیــــة، كالمســـتأجر والــــدائن المـــرتهن رهــــن حیـــازة، إذ أن كــــلاً منهمــــا 

ــــك ــــى العقــــار. یحــــوز لحســــاب المال ــــد عل بغیــــر ســــند  ولا یعتبــــر حــــائزاً واضــــع الی
وهذا الـنص مقـرر لمصـلحة الجهـة الحـاجزة، ومـن ثـم فلهـا أن توجـه . كالمغتصب

ویكـــون الإعـــلان فـــى جمیـــع الأحـــوال . الإعـــلان للمـــدین لشخصـــه أو فـــى موطنـــه
بكتـــاب موصـــى علیـــه بعلـــم الوصـــول أو بـــأى وســـیلة إلكترونیـــة ذات حجیـــة فـــى 

حدیـــدها قـــرار مـــن وزیـــر الإثبـــات وفقـــاً لقـــانون التوقیـــع الإلكترونـــى التـــى یصـــدر بت
  . المالیة

ویعتبر هذا الإعلان ومـا یتضـمنه مـن التنبیـه بالوفـاء والإنـذار بـالحجز هـو مـن   
الإجـراءات الجوهریـة التـى یترتـب علــى مخالفتهـا الـبطلان، لأن القواعـد الأساســیة 

ولمـــا كانــــت . المقـــررة فـــى قـــانون المرافعـــات تســــرى علـــى قـــانون الحجـــز الإدارى

                                                                                                                                               
تنفیـــذ  ١٨٧٦/١٩٧٩الحكـــم الصـــادر فـــى الـــدعوى رقـــم : انظـــر ( اســـتقلالاً عـــن العقـــار التـــابعتین لـــه

  ).١٨/١٢/١٩٧٩مستعجل القاهرة، جلسة 
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افعــات قــد اشــترطت لصــحة التنفیــذ علــى المنقــول أو العقــار إلان مر  ٢٨١المــادة 
 ، نــذاره بــإجراء التنفیــذ الجبــرى إذا لــم یقــم بــالأداء اختیــاراً المـدـین والتنبیــه بالوفــاء وإ
فإن مقتضى ذلك أنه یترتب على إغفال الإعلان وما تضمنه مـن بیانـات بطـلان 

الاعتــــداد بـــــالحجز  الإجــــراءات، وبالتــــالى یخـــــتص قاضــــى التنفیـــــذ بــــالحكم بعـــــدم
الإدارى العقارى إذا لم یعلن مندوب الحاجز المـدین بالوفـاء بمـا هـو مطلـوب منـه 
وانٕــذاره بــالحجز، إذا لــم یقــم بأدائــه أو كــان التنبیــه خالیــاً مــن بیــان قیمــة الرســم أو 

  . )١(الضریبة المطلوب تحصیلها ونوعها وتورایخ استحقاقه
العقــار المــراد التنفیــذ علیــه، فــإذا جــاء ویجــب أن یشــمل الإعــلان كــذلك بیــان     

التنبیــه خالیــاً مــن هــذا البیــان، أو كانــت الحــدود أو الأوصــاف المبینــة فــى التنبیــه 
ولا . )٢(غامضـــة أو غیـــر واضـــحة بحیـــث لا تبـــین العقـــار اعتبـــر الإعـــلان بـــاطلاً 

ن اعتبر بدایة للتنفیذ على العقار   .یعتبر هذا الإعلان حجزاً وإ
 

أن یقـــوم منـــدوب الحـــاجز "مـــن قـــانون الحجـــز الإدارى علـــى  ٤١نصـــت المـــادة   
بتوقیع الحجز بعـد مضـى شـهر علـى الأقـل مـن تـاریخ إعـلان التنبیـه أو الإنـذار، 

لا اعتبــر الحجـــز كــأن لـــم یكــن و یجـــوز توقیــع الحجـــز قبــل المیعـــاد إذا طلـــب . وإ
  .المدین ذلك

عتــــداد التنفیــــذ طالبــــاً الحكــــم بعــــدم الا یجــــوز للمحجــــوز علیــــه أن یلجــــأ لقاضــــىو  
إلا أنــه إذا كــان المــدین قـــد . بــالحجز إذا كــان قــد تــم قبــل مضـــى المــدة المــذكورة

، ذلــك أن  طلــب توقیــع الحجــز قبــل مضــى هــذه المــدة فــإن الحجــز یكــون صــحیحاً
عــدم الالتــزام بمیعــاد الشــهر مقــرر لمصــلحة المــدین، فلــه أن یتنــازل عنــه صــراحة 

  . أو ضمناً 
                                                             

القضـــــــاء المســـــــتعجل وقضـــــــاء التنفیـــــــذ فـــــــى ضـــــــوء الفقـــــــه : عزالـــــــدین الدناصـــــــورى وحامـــــــد عكـــــــاز)١(
 .٩٣٣ الطبعة الثالثة،  ص ،والقضاء،مطبوعات نادى القضاة، القاهرة

 .٦٩٧المستشار محمد عبد اللطیف، القضاء المستعجل، القاهرة، الطبیعة الرابعة، ص  )٢(
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یس هنــاك حــد أقصــى بــین التنبیــه وتوقیــع الحجــز، لأن الجهــة الإداریــة هــى ولــ  
  .التى تكیف ظروفها بعد أن تستوفى الإجراءات فى المدة التى تراها مناسبة

ویوقــــع الحجــــز العقــــارى بحضــــور شــــاهدین، ویجــــوز عنــــد الاقتضــــاء الاســــتعانة  
وقــد اســـتلزم . بواحــد مــن أهـــل الخبــرة أو مســـاح لمســاحة العقـــار وتحدیــده وتثمینـــه

المشـــرع حضـــور شـــاهدین وقـــت توقیـــع الحجـــز وهـــو إجـــراء جـــوهرى یترتـــب علـــى 
إغفاله البطلان، ویجوز عندئـذٍ للمـدین أن یلجـأ لقاضـى التنفیـذ طالبـاً الحكـم بعـدم 

ویجــــــب شــــــهر محضــــــر الحجــــــز بمكتــــــب الشــــــهر العقــــــارى . الاعتــــــداد بالتنفیــــــذ
  .)١(المختص

صــــول علــــى البیانــــات اللازمــــة ولمنــــدوب الحجــــز الحــــق فــــى دخــــول العقــــار للح 
لوصــفه ووصــف مشــتملاته، ولــه أن یستصــحب مــن یعاونــه فــى ذلــك، ولا یجــوز 

وعلــــى جهــــة الإدارة تمكینــــه مــــن أداء . منعــــه مــــن الــــدخول لأداء هــــذه المأموریــــة
  ".مأموریته عند الاقتضاء

 

الحجــز، مــن قــانون الحجــز الإدارى علــى أن یحــرر محضــر  ٤٢نصــت المــادة   
ویعلــن إلــى المــدین صــاحب العقــار فــى شــخص واضــع الیــد، مهمــا كانــت صــفته 
بالكیفیـــــة المقـــــررة لإعـــــلان محضـــــر حجــــــز المنقـــــولات، وتوضـــــح فیـــــه البیانــــــات 

  .ومساحة العقار المحجوز وثمنه الأساسى ٤٠المنصوص علیها فى المادة 
كما یجب إعلان أصحاب الحقـوق العینیـة علـى العقـار بمحضـر الحجـز، خـلال  

شــهر مــن تــاریخ محضــر الحجــز بكتــاب موصــى علیــه مصــحوباً بعلــم الوصــول، 
أو بـــــأى وســــــیلة إلكترونیــــــة ذات حجیــــــة فـــــى الإثبــــــات وفقــــــاً لقــــــانون التوقیــــــع / و

  .الإلكترونى، والتى یصدر بتحدیدها قرار من وزیر المالیة

                                                             
 .٢٠٢٠لسنة ) ٨(كتاب دورى مصلحة الضرائب رقم  )١(
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ـــة  عـــدم وجـــود عنـــوان معـــروف لهـــم یـــتم الإعـــلان فـــى مواجهـــة النیابـــة  وفـــى حال
ویتم تسجیل هذا الإعلان بمكتـب الشـهر العقـارى المخـتص خـلال ثمانیـة . العامة

  .  أیام من تاریخ الإعلان
لایترتــب علــى عــدم إعــلان  )١(وبالنســبة لإعــلان الحجــز فقــد ذهــب رأى إلــى أنــه  

ز، لأن المشــــرع لــــم یــــنص علــــى بطــــلان الحجــــ ٤٢الحجــــز وفقــــاً لــــنص المــــادة 
الــبطلان، وأن إعــلان المــدین أو الحــائز بمحضــر الحجــز إلحــاق إیــرادات العقــار 

ومـن ثـم یترتـب علـى تـأخیر إعـلان المـدین  ،المحجوز وثمراته من تاریخ الإعلان
  . بمحضر الحجز عدم إلحاق الثمار بالعقار

یانــات محضــر إلــى أنــه یجــب أن تتضــمن ورقــة الإعــلان ب )٢(وذهــب رأى آخــر  
الحجـــــز، وبصــــــفة خاصـــــة بیــــــان المبـــــالغ المطلــــــوب حجزهـــــا وأنواعهــــــا وتــــــواریخ 

المحجــوز ومســاحته وثمنــه الأساســى، كمــا یجــب أن  اســتحقاقاها ووصــف العقــار
یعلــن محضــر الحجــز خــلال المیعــاد الــذى نــص علیــه القــانون وهــو أربعــین یومــاً 

نذاره لا اعتبر الحجز كأن لم یك، من تنبیه المدین وإ   . نوإ
المشـرع قــد رتـب اعتبـار الحجـز كـأن لـم یكــن  )٣(إلـى أن فریـق ثالـث وقـد ذهـب   

إذا لم یوقع الحجز قبل مضى شهر على الأقل من تاریخ إعـلان التنبیـه والإنـذار 
  . إلا أنه لم ینص على جزاء معین فى حالة عدم إعلان المدین بتوقیع الحجز

وعلــى ذلــك یتعــین الرجــوع إلــى القواعــد العامــة فــى الــبطلان المنصــوص علیهــا   
عمـالاً لقواعـدها فـإن الحجـز  )٢٠(فى المـادة  ومـا بعـدها مـن قـانون المرافعـات، وإ

 هــــذا  لا یبطــــل لعــــدم إعــــلان محضــــره لأن الإعــــلان إجــــراء تــــال للحجــــز، إلا أن

                                                             
 .٦٩٩القضاء المستعجل، القاهرة، الطبعة الرابعة، ص : المستشار محمد عبد اللطیف )١(
، ص ١٩٨٠ة العربیـــة، القـــاهرة، الطبعـــة الرابعــــة، التنفیـــذ الجبـــرى، دار النهضــــ: فتحـــى والـــى . د )٢(

٧١٦.  
القضــــــاء المســــــتعجل وقضــــــاء التنفیــــــذ فــــــى ضــــــوء الفقــــــه : عزالــــــدین الدناصــــــورى وحامــــــد عكــــــاز )٣(

 .٩٣٤الطبعة الثالثة،  ص ،والقضاء،مطبوعات نادى القضاة، القاهرة



 

٧٧٨ 
 

ر المـــدین بتوقیـــع إجـــراء جـــوهرى الغـــرض منـــه إخطـــایبطـــل البیـــع، لأنـــه الإعـــلان 
  . ، مما یترتب على إهماله بطلان البیع هالحجز حتى یكون على بینة من

 

لا "مـــن قـــانون الحجـــز الإدارى علـــى أنـــه ٤٨نصـــت الفقـــرة الأخیـــرة مـــن المـــادة   
یجـوز الشــروع فــى بیــع العقـار إلا بعــد مضــى أربعــین یومـاً علــى الأقــل مــن تــاریخ 

  ".الدائنین أو إلى النیابةإعلان محضر الحجز إلى 
وفقـــاً لهــذا الــنص یبطـــل البیــع بقـــوة القــانون فـــى  )١(وتــذهب بعــض الآراء إلـــى أنــه

حالة الشروع فیـه قبـل مضـى المـدة المنصـوص علیهـا فـى هـذه الفقـرة، ممـا یتعـین 
علـى قاضـى التنفیـذ أن یحكـم بعـدم الاعتـداد بـإجراءات بیـع العقـار إداریـاً إذا كـان 

  .دة الأربعین یوماً المشار إلیهاالبیع قبل مضى م
المشـــرع لــــم یـــنص فــــى هـــذه المــــادة صـــراحة علــــى  )٢(ویـــذهب آخـــرون إلــــى أن  

نمــا جــاءت عبارتهــا ناهیــة، وبــذلك یتعــین الرجــوع إلــى قواعــد الــبطلان  الــبطلان، وإ
إذا كـان إعـلان الـدائنین فـ. من قانون المرافعـات ٢٠المنصوص علیها فى المادة 

بمـدة أربعـین یومـاً إجـراءً جوهریـاً حتـى یسـتطیعوا المحافظـة  قبل الشروع فـى البیـع
ــى حقــــوقهم، فإنــــه یترتــــب علــــى مخالفتــــه الــــبطلان إلا إذا تحققــــت الغایــــة مــــن  علــ
الإجراء بأى صورة من الصور، كموافقة الدائنین المشـار إلـیهم علـى هـذا الإجـراء 

لبیــع تفــى أو تنـازلهم عــن التمســك بـالبطلان صــراحة أو ضــمناً أو كانـت حصــیلة ا
  . بكافة دیونهم

 ٣٠٨مـن قـانون الحجـز الإدارى رقـم  ٥٦و٥٣ولقد راعى المشرع فـي المـادتین   
فــي تنظــیم البیــع الجبــرى للعقــار الحفــاظ علــى قیمــة الثــروة العقاریــة  ١٩٥٥لســنة 

وحمایة مصـلحة كـل مـن الـدائن والمـدین، وهـو مـا یتحقـق بـه الوصـول إلـى أعلـى 
                                                             

 .٦٩٩الرابعة، ص القضاء المستعجل، القاهرة  الطبعة : المستشار محمد عبد  اللطیف )١(
القضــــــاء المســــــتعجل وقضــــــاء التنفیــــــذ فــــــى ضــــــوء الفقــــــه : عزالــــــدین الدناصــــــورى وحامــــــد عكــــــاز )٢(

 .٩٣٥والقضاء،مطبوعات نادى القضاة، القاهرة، الطبعة الثالثة،  ص



 

٧٧٩ 
 

فأوجــب النشــر والإعــلان عــن البیــع حتــى یشــترك فــي المزایــدة أكبــر . ثمــن ممكــن
  . عدد من المزایدین

ویـتم النشــر فـى الصــحف الیومیـة قبــل یــوم البیـع بثمانیــة أیـام، ویلصــق محضــر   
ویثبـــت ذلـــك فـــى محضـــر . الحجــز بلوحـــة الإعلانـــات بقســـم الشـــرطة، والمحافظـــة

  .   طبقاً للنموذج المقرر
المشــرع فــى القــانون المــذكور افتتــاح المزایــدة العلنیــة بعطــاء لا یقــل عــن وأوجــب  

الثمن الأساسى مضافاً إلیه المصروفات حتـى تكـون المنافسـة بـین راغبـى الشـراء 
  .مدعاة للارتفاع بالثمن إلى أقصى قدر ممكن

ذا لم یتقدم أحد للشراء، یتم تأجیل البیـع لمـدة لا تقـل عـن شـهر، ولا تزیـد علـى   وإ
بعــة أشـــهر، ویجـــوز إعــادة إجـــراءات البیـــع بـــالمزاد العلنــى إذا تقـــدم أحـــد بطلـــب أر 

  .  لإعادة المزایدة بشرط زیادة العشر على المبلغ الذى رسى به المزاد
ذا تـــم البیـــع تحـــرر بـــذلك محضـــر بیـــع، وتســـجیل بیع،العقـــار بالشـــهر العقـــارى   وإ

  .على حساب الراسى علیه المزاد
  

  المطلب الرابع
  لتحفظىالحجز ا  

الحجز التحفظى هو نوع خاص مـن الحجـوز، یهـدف إلـى وضـع بعـض الأمـوال  
ــــد القضــــاء، أو جهــــة الإ ارة الحــــاجزة، لمنعــــه مــــن دالتــــى یملكهــــا المــــدین تحــــت ی

  .)١(التصرف فیها تصرفاً یضر بالحاجز
ویتم الحجز التحفظى لظروف یقتضى الاستعجال فـى إتمامـه، ولا یسـتلزم وجـود  

سند تنفیذى، ولا الالتزام بالإجراءات التى تقتضیها الحجـوز العادیـة، إذ أنـه حجـز 

                                                             
قواعــد التنفیــذ الجبــرى فــى قــانون المرافعــات، دار الفكــر العربــى، القــاهرة، : عزمــى عبــد الفتــاح. د )١(

 . ٣٨٦ص  ،١٩٩٠-١٩٨٩



 

٧٨٠ 
 

مقیــد وفـق النصــوص و وقتـى، كـإجراء وقــائى، ویتطلـب تنفیــذه علـى نطــاق ضـیق، 
  .)١(القانونیة التى تحكمه

الضــریبیة الموحــد علــى حــق مصــلحة الضــرائب فــى  توقــد نــص قــانون الإجــراءا 
   :توقیع الحجز التحفظى وقایة لحقوق الخزانة العامة

 

إذا تبین للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضـیاع، "): ٤٧(مادة    
فلرئیســها أن یطلــب مــن رئــیس الــدائرة المختصــة بمحكمــة القضــاء الإداري أن 

ا على  عریضة بحجز الأموال التي تكفي لاستیفاء الحقـوق المعرضـة یصدر أمرً
للضیاع منها تحت أیة ید كانت ، وتعتبر الأموال محجـوزة بمقتضـى هـذا الأمـر 
ا ولا یجوز التصرف فیها إلا إذا رفع الحجز بحكم مـن المحكمـة أو  حجزًا تحفظیً

ـا مـن تـاریخ توقیـع الح جـز بقرار من رئـیس المصـلحة أو بعـد مضـى سـتین یومً
ــــا لتقــــدیر المأموریــــة  دون إخطــــار الممــــول أو المكلــــف بقیمــــة الضــــریبة طبقً

  .المختصة 
ا للفقرة السابقة بطلب من الوزیر إذا لـم تكـن     ویكون إصدار أمر الحجز طبقً

للممول أو المكلف أموال تكفـى لسـداد الحقـوق المعرضـة للضـیاع غیـر أموالـه 
بقـرار مـن رئـیس الـدائرة المختصـة ویرفع الحجز .  السائلة المودعة في البنوك

ــداع خزانــة المحكمــة  ــام الممــول أو المكلــف بإی بمحكمــة القضــاء الإداري إذا ق
مبلغًا یكفـى لسـداد تلـك الحقـوق یخصصـه لضـمان الوفـاء بـدین الضـریبة عنـد 

وعلى قلم كتاب المحكمة التـي تباشـر أمامهـا إجـراءات  .تحدیدها بصفة نهائیة
ـــى عقـــار إخطـــار ا ـــم التنفیـــذ عل ا بعل لمصـــلحة بكتـــاب موصـــى علیـــه مصـــحوبً

                                                             
مبـادئ التنفیـذ الجبـرى فـى قـانون المرافعـات، دار النهضـة العربیـة، : أحمـد محمـد أحمـد حشـیش. د )١(

  .١٧، بند رقم ٢٠١٦القاهرة 



 

٧٨١ 
 

ــا التالیــة  الوصــول بإیــداع قائمــة شــروط البیــع وذلــك خــلال الخمســة عشــر یومً
  .لتاریخ الإیداع 

كما أن على قلم كتاب المحكمة التي یحصل البیع أمامها ، وكذلك علـى كـل    
ا  مـن یتــولى البیــع بــالمزاد، أن یخطــر المصــلحة بخطــاب موصــى علیــه مصــحوبً

الوصول بتاریخ بیع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاریخ البیـع بخمسـة  بعلم
ا على الأقل    .عشر یومً

وكل تقصیر أو تأخیر في الإخطار المنصوص علیه في الفقرتین السـابقتین    
  ".یعرض المتسبب فیه للمساءلة التـأدیبیة

ة علـــى مـــن قـــانون الضـــریب) ١٠٨(و) ١٠٧(تقابـــل هـــذه المـــادة نـــص المـــادتین   
  .الدخل قبل إلغائهما، وذلك فى معظم الأحكام

 

شـرع لمصـلحة الضـرائب أن تلجـأ إلـى الحجـز التحفظـى إذا تبـین لهـا أن حقــوق   
الخزانـــة معرضــــة للضـــیاع ممــــا یحـــق لهــــا إجـــراء الحجــــز التحفظـــى علــــى أمــــوال 

  . المدین
 ١٩٥٠لســنة  ١٤٦وهــو حــق تقــرر لأول مــرة لمصــلحة الضــرائب بالقــانون رقــم   

وقـد خـول المشـرع بموجـب . تمكینـاً لهـا مـن المحافظـة علـى حقـوق الخزانـة العامـة
لمصــلحة الضـرائب أن حقــوق  -هـذا الــنص، اسـتثناءً مــن أحكـام قــانون المرافعـات

التـي یـراد اسـتیفاء الخزانة العامة معرضة للضیاع أن تصـدر أمـراً بحجـز الأمـوال 
ـــــدار الضـــــریبة  ـــــل أن یتحـــــدد مق ـــــت، وذلـــــك قب ـــــد كان الضـــــرائب منهـــــا تحـــــت أي ی

  . المستحقة حرصاً على مصلحة الخزانة العامة 
حقوقـــاً للممـــولین والمكلفـــین بوضـــع ضـــمان  –فـــي نفـــس الوقـــت –وكفـــل المشـــرع  

  .   )١(كاف لعدم إساءة استعمال هذا الحق، بحبس هذه الأموال لمدة غیر محددة

                                                             
  .٤/٦/١٩٥٣ق، جلسة  ٢١لسنة  ٢٠١الطعن رقم  )١(
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وتكون حقوق الخزانـة العامـة معرضـة للضـیاع إذا استشـعرت مصـلحة الضـرائب  
. عـزم الممـول أو المكلـف علـى تهریـب أموالـه أو مغـادرة الـبلاد أو تصـفیة نشـاطه

ــــاً علــــى كــــل ، أو بعــــض أمــــوال الممــــول أو  فیكــــون لهــــا أن تجــــرى حجــــزاً تحفظی
تحـت یـد الممـول نفسـه، المكلف، سواء أكانت عقارات أم منقولات، وسـواء أكانـت 

  . أو تحت غیره
 

یحصــل الحجــز التحفظــى عنــدما تكــون المصــلحة بســبیل اتخــاذ إجــراءات ربــط   
. الضـــریبة علـــى الممـــول أو المكلـــف، دون أن تكـــون قـــد حـــددتها بصـــورة نهائیـــة

الإجـراءات  أصـبحت سـتین یومـاً بموجـب قـانون ولهذا منحها المشرع مدة محددة،
لا رفـــــع )١(الضــــریبیة الموحــــد ، لتــــتمكن فــــي خلالهــــا مــــن ربــــط هــــذه الضــــریبة، وإ

                                                             
 ١٩٣٩لســنة  ١٤بقــانون الضــرائب رقــم  -یلاحــظ أن المشــرع الضــریبى قــد حــدد فــى بــادئ الأمــر  )١(

المعـدل للقـانون رقـم  ١٩٥٢لسـنة ٢٥٣رقـم بشهرین، ثم زاد هذه المدة وأصبحت أربعة أشـهر بالقـانون 
تبین فى التطبیق العملى أن مدة الشهرین لإتمام الربط لا تكاد تكفى حیث المذكور،  ١٩٣٩لسنة  ١٤

خطار بعناصر ربط الضریبة لمـدة شـهر آخـر، فـلا لاستیفاء المدة التى نص علیها قانون الضریبة للإ
لســــقوط الحجـــز أى وقــــت لفحــــص حســــابات ومســــتندات المنشــــأة  ینیبقـــى مــــن مــــدة الشــــهرین المحــــدد

المحجـــوز علیهـــا، أو لبحـــث اعتراضـــاتها علـــى تحدیـــد المصـــلحة لأرباحهـــا أو لإتمـــام إجـــراءات الـــربط 
أربعـة أشـهر حتـى تتـاح الفرصـة لمـوظفى  لـذلك رؤى تعـدیل مـدة الشـهرین إلـى. إلـخ...وتوقیع الحجز 

خطـــــار المنشـــــأة بعناصـــــر ربـــــط الضـــــریبة، وفحـــــص  ـابات الممـــــول بدقـــــة، وإ المصـــــلحة لفحـــــص حســــ
اعتراضاتها، ثم إخطارها بما یستقر علیه الرأى فى ربط الضریبة، كما تضـمن التعـدیل المقصـود لفـظ 

أنظر المذكرة الإیضاحیة للقانون .(نعاً للبسالضریبة الواردة بالمادة بأنه الربط طبقاً لتقدیر المأموریة م
ســتین یومــاً بقــانون مــع ذلــك فقــد عــاد المشــرع وخفــض هــذه المــدة لتصــبح و .)١٩٥٣لســنة  ٢٥٣رقــم  

، برأى من مجلس النـواب، علـى ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم 
بــأن تظــل مــدة الحجــز التحفظــى أربعــة أشــهر، خـلاف مــا جــاء بمشــروع القــانون الــذى قدمتــه الحكومــة 

، إمـا بـربط الضـریبة أو  اعتقاداص من البرلمان أن هذه المدة كافیة لكى تتخذ المصلحة موقفاً إیجابیـاً
رفـــع الحجــــز، حتـــى لا یظــــل مركــــز الممـــول أو المكلــــف المحجـــوز علیــــه غیــــر مســـتقر، ممنوعــــاً مــــن 

 .   التصرف فى أمواله
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وتبــدأ مــدة الســتین یومــاً مــن تــاریخ توقیــع الحجــز التحفظــى، ولــیس مــن . الحجــز
  . تاریخ الأمر به

لا یجــــوز حجــــز الأمـــوال حجــــزاً تحفظیــــاً إلا حالــــة كــــون یـــذهب رأى إلــــى أنــــه و   
مــا فـــى الأحـــوال التـــي تكــون فیهـــا الضـــریبة واجبـــة أ. الضــریبة غیـــر واجبـــة الأداء

  .)١(الأداء فإن الطریق الذى رسمه القانون  للتنفیذ هو الحجز التنفیذي
إذا كـــــان حـــــق المصـــــلحة قبـــــل الممـــــول معـــــین المقـــــدار، أنـــــه  )٢(ویـــــرى آخـــــرون 

وتملـــك بصـــدده توقیـــع الحجـــز الإدارى التنفیـــذي، . ومســـتحق الأداء وفـــق تقـــدیرها
إمـــا مراعــاة لشـــعور الممـــول  یمنعهــا مـــن توقیـــع الحجــز التحفظـــى؛فلــیس ثمـــة مـــا 

ـــــه(الأدبـــــى  ـــــع أموال ـــــى لا تحـــــدد یومـــــاً لبی ـــــه)حت ویمكـــــن أن تلجـــــأ . ، أو تهدیـــــداً ل
المصــلحة إلــى الحجــز التحفظــى إذا كــان الــدین مقــدراً ولكنــه مطعــون علیــه أمــام 
لجنـــة الطعـــن، خشـــیة أن تطـــول إجـــراءات الطعـــن فـــى ظـــل حالـــة الخطـــر التــــى 

بسـبیل انتظـار مـا قـد یسـفر عنـه طعنـه علـى تقـدیر  عرض لهـا هـذا الـدین، وهـىیت
اســـتناداً إلـــى قاعـــدة مؤداهـــا أنـــه مـــن یملـــك الكثیـــر  ،المصــلحة أمـــام لجنـــة الطعـــن

یملــك القلیــل، مــا لــم یــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك، وبالتــالى مــن یملــك توقیــع 
   .الحجز التنفیذى یملك توقیع الحجز التحفظى

مـــن قـــانون ) ٤٧(خاصـــة أن المـــادة  ؛نـــا فإننـــا نمیـــل إلـــى هـــذا الـــرأىومـــن جانب  
الإجــراءات الضــریبیة لــم تقصــر الحجــز التحفظــى علــى حالــة كــون الضــریبة غیــر 
نمــا اعتبــرت هــذه الحالــة واحــدة مــن الحــالات التــى تبــرر اللجــوء  واجبــة الأداء، وإ

إن كــان إلــى الحجــز التحفظــى، حــین لا تكــون الضــریبة محــددة عنــد الحجــز، أمــا 
الـــدین الضـــریبى واجـــب الأداء، وطـــرأت ظـــروف تـــدل علـــى أن ضـــرراً یمكـــن أن 

                                                             
 . ٢٧/٣/١٩٥٥بتاریخ  ١٩٣٩لسنة  ١٤من القانون رقم  ٩١للمادة  ٣رقم التعلیمات التفسیریة  )١(
إجــــراءات التنفیـــــذ فـــــى المــــواد المدنیـــــة والتجاریـــــة، مكتبــــة الوفـــــاء القانونیـــــة، : أحمــــد أبـــــو الوفـــــا. د )٢(

  .١٠٢٤الأسكندریة، ص 
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یحیق بهذا الدین إذا لجأت المصلحة إلى طـرق الحجـز الأخـرى، فـلا مـانع قانونـاً 
  . من أن تلجأ إلى طریق الحجز الإدارة حمایة لحقوق الخزانة من الضیاع

 

طبیعتـه كحجـز إدارى یخضـع فـي توقیعـه وآثـاره  لا یخرج الحجز التحفظـى عـن  
للإجراءات والأحكام التي سنها قانون الحجز الإدارى ، وفیمـا لـم یـرد بشـأنه نـص 

ʫ  .)١(خاص في قانون الضرائب
یجــب أن یصــدر أمــر الحجــز التحفظـــى مــن رئــیس الــدائرة المختصــة بمحكمـــة و  

أن یصـدر الضـرائب بـالقضاء الإدارى بناءً على طلب یقدمـه إلیـه رئـیس مصـلحة 
ا على عریضة بحجز الأموال التي تكفي لاسـتیفاء الحقـوق المعرضـة للضـیاع  أمرً

أمــا إذا لــم تكــن للممــول أو المكلــف أمــوال تكفــى لســداد  .منهـا تحــت أیــة یــد كانــت
یكـون إصـدار فالحقوق المعرضة للضیاع غیر أمواله السائلة المودعة فى البنوك 

طلــب مــن وزبــر المالیــة، ولــیس رئــیس مصــلحة  أمــر الحجــز التحفظــى بنــاءً علــى
  .الضرائب

فـــي تقـــدیر دیـــن ویجـــب علـــى مأموریـــة الضـــرائب المختصـــة أن تتحـــرى الدقـــة    
عرضة للضـیاع والمتوقـع مـن واقـع الأوراق اسـتحقاقه  الضریبة والمبالغ الأخرى المُ
ـــــى ألا تجــــاوز قیمــــة  ــــه، علـ ــــف المطلــــوب الحجــــز علی ــي ذمــــة الممــــول أو المكل فــ

  .)٢(ل المحجوز ما یعادل مرة ونصف دین الضریبة والمبالغ الأخرىالأموا
وقــد أثیــر التســاؤل عــن مــدى حــق مصــلحة الضــرائب فــي توقیــع حجــز تحفظــى   

ـــة  علـــى الأوراق التجاریـــة التـــي للممـــول تحـــت یـــد المـــدینین، فأجـــاب مجلـــس الدول

                                                             
 .١٤/١٢/١٩٨٧ق، جلسة ٥٣لسنة  ١٢٦٠الطعن رقم  )١(
  .ة للقانونمن اللائحة التنفیذی) ٥٥(المادة  )٢(
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   الأوراق التجاریـــة إمـــا شـــیكات أو ســـندات إذنیـــة محـــررة لصـــالح الممـــول،  )١(بـــأن
والقاعدة أنه لا یجوز توقیع حجز مـا للمـدین لـدى الغیـر علـى قیمـة السـند الإذنـى 
إلا فـي حـالتى إفـلاس الـدائن بهـا، أو ضـیاع الصـك، ولكـن یجـوز أن یوقـع حجـز 

  .  المنقول على الصك نفسه
ــــدین الثابــــت بالورقــــة التجاریــــة ویرجــــع ذلــــك إلــــى أنــــه لا   یجــــوز الحجــــز علــــى ال

ولكـــن نظـــراً لأن الصـــكوك نفســـها تحـــت یـــد المصـــلحة نتیجــــة  ،لقابلیتهـــا للتـــداول
عملیة الضبط التي قامت بها، ومن ثم یمتنـع علـى الممـول أن ینقـل ملكیتهـا، أمـا 
عــن المــانع مــن توقیــع حجــز مــا للمـــدین لــدى الغیــر فإنــه یرتفــع وبالتبعیــة یجـــوز 

ــــة بقیمتهــــا لأن الحجــــز تو  قیــــع الحجــــز المــــذكور علیهــــا، ولكــــن لا تجــــوز المطالب
تحفظــى لا تنفیــذى، وخلــص الــرأى إلــى أن الحجــز الــذى أوقعتــه المصــلحة حجــز 

  .  صحیح، ولا یجوز مطالبةالمحجوز تحت یدهم بقیمتها
ووفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات فإن الحجز التحفظـى لا یجـوز ابتـداءً   

نمــا یجــب أن یبــدأ أولاً بــالمنقول ذا لــم تــف أمــوال . ، ثــم العقــار)٢(علــى عقــار، وإ وإ
الممـول العقاریــة والمنقولــة والأمــوال الممثلــة فــي ودائــع وســندات وكمبیــالات تحــت 
التحصـــیل أو محتویـــات خـــزائن مـــؤجرة أو بضـــائع أو خلافـــه لضـــمان ســـداد دیـــن 

یانــات المتــوفرة لــدي المأموریــة الضــریبة المحجــوز مــن أجلهــا طبقــا للمعلومــات والب
وقـــت توقیـــع الحجـــز التحفظـــي البیانـــت المتاحـــة لمأموریـــات الضـــرائب؛ ففـــي هـــذه 
الحالـــة یحـــق لمأموریـــة الضـــرائب اتخـــاذ إجـــراءات الحجـــز التحفظـــي علـــي أمـــوال 
الممول النقدیة السـائلة المودعـة لـدي البنـوك دون حاجـة إلـي استصـدار قـرار مـن 

                                                             
، ١٩٥٣، بتــاریخ دیســمبر ١٨٢/٥٢/١٠٥١فتـوى الشــعبة المالیــة والاقتصــادیة بمجلـس الدولــة رقــم  )١(

بشـأن إجـراءات الحجـز علـى مسـتحقات ) ١(والتى أذاعتها مصلحة الضرائب بتعلیماتها التفسیریة رقم 
 .٤/١٢/١٩٥٤المصلحة، بتاریخ 

الجبـرى فـى قـانون المرافعـات، دار النهضـة العربیـة، مبـادئ التنفیـذ : أحمـد محمـد أحمـد حشـیش. د )٢(
 .١٧، بند رقم ٢٠١٦القاهرة 



 

٧٨٦ 
 

جــــراء تحریــــات جدیــــدة عــــن أمــــوال الممــــول قبــــل وزیــــر المالیــــة أو مــــن یفوضــــ ه وإ
الحجـــز التكمیلــــي حتــــى لا یســــتغل الممــــول ســــئ  النیــــة الفرصــــة لصــــرف أموالــــه 
النقدیة من البنـوك قبـل أن تـتمكن المأموریـة مـن توقیـع الحجـز علـي تلـك الأمـوال 

 . )١(لعدم وجود أموال عقاریة أو منقولة أخري تف بدین الضریبة
التحفظــــى لا یخــــرج علــــى العقــــار عــــن طبیعتــــه كحجــــز إدارى كمــــا أن الحجــــز   

یخضـــع فـــى توقیعـــه وفـــى آثـــاره للإجـــراءات والأحكـــام التـــى ســـنها قـــانون الحجـــز 
فیما لم یـرد بـه نـص خـاص فـى قـانون الضـریبة،  ١٩٥٥لسنة  ٣٠٨الإدارى رقم 

ومنهــا وجــوب تحریــر محضــر الحجــز الــذى تثبــت فیــه المصــلحة بیانــات أساســیة، 
على إعلان محضر الحجز التحفظـى عـدم نفـاذ أى تصـرف  )٢(یترتبولذلك فإنه 

فــى العقــار مــن جانــب المــدین أو الحــائز فــى حــق الجهــة الحــائزة طالمــا لــم یثبــت 
تاریخـه قبـل ذلـك الإعــلان ، وغیـر صـحیح القــول بـأن المنـاط فــى ذلـك هـو مجــرد 

یــتم  صــدور أمــر الحجــز ، لأن هــذا الأمــر لا یعــدو أن یكــون الســند والأداة التــى
   .بها توقیع الحجز وتحریر محضر به

وحتــى لا یســقط الحجــز یجــب أن یــتم فــي خــلال هــذا الأجــل إخطــار الممــول أو  
، فــإن كــان إعــلان الممــول بهــذا الحجــز  المكلــف بــربط الضــریبة إخطــاراً صــحیحاً
، وتمســـك الممـــول بهـــذا الـــبطلان ســـقط الحجـــز، وصـــح مـــا كـــان قـــد أجـــراه  بـــاطلاً

  .ماله المحجوزالممول من تصرفات في 
هذه الأموال محجوزة بمقتضى الأمـر بحجزهـا، ولا یجـوز التصـرف فیهـا  وتعتبر  

إلا إذا رفــع الحجــز بقــرار مــن رئـــیس الــدائرة المختصــة بمحكمــة القضـــاء الإدارى 
إذا قـام الممـول أو المكلـف حكم من المحكمة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى 

                                                             
مـــن  ١٧١عـــن مـــدى تطبیـــق المـــادة  ١٩٨٧لســـنة  ١٦تعلیمـــات مصـــلحة الضـــرائب التنفیذیـــة رقـــم  )١(

  .بخصوص توقیع الحجز التحفظى على الأموال السائلة بالبنوك ١٩٨١لسنة  ١٥٧القانون رقم 
، موســــــوعة ١١١١، ص ٣٨، س  ١٤/١٢/١٩٨٧الصـــــادر بتـــــاریخ  حكـــــم الـــــنقض فـــــى الطعـــــن)٢( 

 .١٤١٣الدكتور زكریا بیومى ، ص 



 

٧٨٧ 
 

لســداد تلـك الحقــوق یخصصـه لضــمان الوفــاء  بإیـداع خزانــة المحكمـة مبلغًــا یكفـى
  . بدین الضریبة عند تحدیدها بصفة نهائیة 

وعلى قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفیذ على عقار   
ا بعلم الوصول بإیداع قائمة  إخطار المصلحة بكتاب موصى علیه مصحوبً

ا التالیة    .لتاریخ الإیداعشروط البیع وذلك خلال الخمسة عشر یومً
وعلى قلم كتاب المحكمة التي یحصل البیع أمامها، وكذلك على كل من یتولى 
ا بعلم الوصول  البیع بالمزاد، أن یخطر المصلحة بخطاب موصى علیه مصحوبً
ا على  بتاریخ بیع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاریخ البیع بخمسة عشر یومً

كل ریبیة الموحد بالنص الصریح على أن وجاء قانون الإجراءات الض .الأقل
  . تقصیر أو تأخیر في هذا الإخطار یعرض المتسبب فیه للمساءلة التـأدیبیة

 

یجب إخطار الممول بخطاب موصى علیه بعلم الوصول یشار فیه إلى   
الحجز التحفظى الموقع علیه وتاریخه وقیمة الضریبة طبقاً لتقدیر المأموریة 

ستون یوماً من تاریخ الحجز (المختصة ، وذلك فى خلال المدة القانونیة 
  ) . التحفظى

ویرفــع الحجـــز إذا مضــت الســـتون یومـــاً مــن تـــاریخ توقیــع الحجـــز دون إخطـــار   
إذا ربطــــت )١(أمــــا . الممــــول بمقــــدار الضــــریبة طبقــــاً لتقــــدیر المأموریــــة المختصــــة

الضــریبة علــى الممــول أو المكلــف خــلال مــدة الســتین یومــاً التالیــة لتوقیــع الحجــز 
بــربط الضــریبة خــلال التحفظــى فإنــه یجــوز اســتكمال الإجــراءات بــإعلان الممــول 

  . هذه المدة، ثم تحدید یوم البیع ولو بعد هذه المدة
  :  لاحظـــت مصـــلحة الضـــرائب إســـراف بعــــض

ــــب استصــــدار بــــأوامر الحجــــوز التحفظیــــة دون أن  مأموریــــات الضــــرائب فــــي طل

                                                             
 .١٠٢٥، المرجع السابق، ص ااحمد أبو الوف. د )١(



 

٧٨٨ 
 

یتضـــح مـــن الأســـباب الـــواردة بهـــذه الطلبـــات أن حقـــوق الخزانـــة العامـــة معرضـــة 
، كمـا أن السـنوات الضـریبیة المتعلقـة بهـذه الحجـوز موغلـة  لضیاع تعرضـاً حقیقیـاً
في القدم، مما یدل على تراخى المأموریات في فحص الممـولین أولاً بـأول، وعـدم 

ءة لهـذه الرخصـة، تحمـل فـي تنفیذ خطة المصلحة في هذا الشأن، مما یعتبر إسـا
  . طیاتها شبهة الضغط على الممولین أو معاقبتهم لأى أمر من الأمور

عــدم التوســع فــي هــذا النــوع  )١(وتــداركاً لــذلك فقــد نبهــت المصــلحة موظفیهــا إلــى 
من الحجوز، إلا حیثما یكـون القصـد منـه هـو الـتحفظ فقـط حتـى تصـبح الضـریبة 

  . واجبة الأداء
،  ویستحســن فــي هــذا   الشــأن أن یبــدأ توقیــع الحجــز التحفظــى علــى العقــارات أولاً

ثــم المنقــول، ولا تلجــأ المأموریــات لتوقیعــه علــى الأمــوال الســائلة تحــت یــد الغیــر، 
طالمــــا كانــــت قیمــــة هــــذه العقـــــارات أو المنقــــولات تضــــمن الــــتحفظ علــــى حقـــــوق 

  ...الخزانة، وتحمیها من التعرض للضیاع
ى هــذا الحجــز مطمئنــة إلــى حقوقهــا ، بــل یجــب وعلــى المصــلحة أن لا تــركن إلــ 

علیهـــا ســـرعة محاســـبة الممـــول المحجـــوز ضـــده تحفظیـــاً وفحـــص دفـــاتره، وبحـــث 
اعتراضـاته، وسـرعة الإحالــة إلـى لجنـة الطعــن المختصـة، فـى حالــة عـدم الاتفــاق 

   . )٢(معه فى اللجنة الداخلیة 
   
یرفع الحجز التحفظى بانقضاء مدة الستین یومـاً مـن تـاریخ توقیعـه، دون أن یـتم  

بـــربط  -عـــن طریـــق مأموریـــة الضـــرائب المختصـــة  -فـــى خلالهـــا إعـــلان المـــدین
الضــــریبة التــــى مــــن أجلهــــا تــــم الحجـــــز علیــــه، ویجــــب أن یكــــون إعــــلان الـــــربط 

                                                             
، بشـأن الحـد مـن الحجـوز ٢٣/٤/١٩٨٩، بتاریخ ١٩٨٩لسنة ) ١٠(تعلیمات تنفیذیة للفحص رقم  )١(

  .التحفظیة
 .٢٠١٧لسنة  ١٢التعلیمات التنفیذیة رقم  )٢(



 

٧٨٩ 
 

، بحیـــث یســـقط الحجـــز التحفظـــى إذا تبـــین أن الإخطـــار بـــربط ال ضـــریبة صـــحیحاً
، وتمسك الممول أو المكلف بهذا البطلان   .باطلاً

 

توجب محكمة النقض أن لا تقوم المصـلحة بتوقیـع حجـز تحفظـى جدیـد إلا بعـد  
، حتــى لا یطــول الأمــد الــذى تحــبس فیــه أمــوال المحجــوز )١(ســقوط الحجــز الأول

تضـمن الحجـز الثـانى أمـوالاً للممـول  )٢(حتـى ولـو. علیه عن المـدة المقـررة قانونـاً 
غیــر المحجــوزة، طالمــا كــان  الحجــز الثــانى یتعلــق بــذات الوعــاء الضــریبى الــذى 

الحجــز التحفظــى الثــانى فــى هــذه الحالــة لا  إذ أن .)٣(مــن أجلــه تــم الحجــز الأول
یكــون مجــرد عقبــة مادیــة، لاســند لــه فــى القــانون، حتــى ولــو تضــمن  )٤(یعــدو أن 

انى أمــوالاً للممـــول أو المكلــف غیــر المحجـــوزة، طالمــا تعلـــق محضــر الحجــز الثـــ
  . ذلك بذات الوعاء الذى من أجله تم الحجز الأول

أمـــا إذا اختلفـــت الضـــریبة عـــن نـــوع الضـــریبة التـــى تـــم توقیـــع الحجـــز التحفظـــى   
الأول علیهــا، فإنــه لا مــانع قانونــاً مــن أن یوقــع حجــز تحفظــى جدیــد خــلال مــدة 

  .ة فى حق الحجز الأولالستین یوماً الساری
  
  
  

                                                             
 .١٧/١٢/١٩٥٣ق، جلسة  ٥لسنة  ٢٨٠الطعن بالنقض رقم  )١(
  .٤/٢/١٩٥٤ق، جلسة ٥لسنة  ٥٠٠الطعن بالنقض رقم  )٢(
بــــأن  -١٧/٢/١٩٥٣ق، جلســـة ٢٢لســــنة  ١٥٨فــــى الطعـــن رقـــم  –كمـــا قضـــت محكمــــة الـــنقض  )٣(

،لا  وصف مصلحة الضرائب للحجز الأول خطأ بأنه حجز تنفیذى تحت ید الغیر ولیس حجزاً تحفظیاً
ن كـان بـاطلاً لتووقیعـه بـلا سـند قبـل ربـط الضـریبة، ولـیس مـن شـأنه  یغیر من توقیع الحجز الأول، وإ

ه حبس أموال المدین، إلا أنه قد ترتب علیه فعلاً هذا الأثر طیلة مـدة شـهرین، مـا كـان أن یترتب علی
 .المحجوز علیه یستطیع خلالهما إزالة هذه العقبة المادیة قبل الحصول على حكم ببطلانه

 .٤/٢/١٩٥٤ق، جلسة  ٥لسنة  ٥٠٠حكم النقض فى الطعن رقم  )٤(



 

٧٩٠ 
 

  المبحث الثالث
 العقوبات

 

یجــب أن یتضــمن القــانون الضــریبى، الموضــوعى أو الإجرائــى، مــن النصــوص   
ومــن هــذه النصــوص الأحكــام . مــا یســاعد  علــى تحســین امتثــال الممــول للقــانون

الحـــافزة علـــى الإمتثـــال، وهـــى أن یكـــون قـــانون الضـــریبة عـــادلاً وواضـــحاً ویســـهل 
  .  الالتزام به، وفى نفس الوقت یصعب التهرب منه

أخــــرى تجبـــــر الممـــــول علــــى الإذعـــــان للقــــانون منهـــــا توقیـــــع وهنــــاك نصـــــوص   
العقوبــات  فــى حــال مخالفـــة القــانون وعــدم الإذعــان إلـــى أحكامــه ، ســواء كانـــت 
هـــذه العقوبــــات مدنیــــة أو جنائیـــة، أو منهمــــا معــــاً كمــــا تجـــرى علــــى ذلــــك معظــــم 
ن كانــت بعــض الــدول تفضــل أن تكــون العقوبــات الجنائیــة موجــودة فــى  الــدول، وإ

  .الجنائى ولیست فى القانون الضریبى القانون
ـــــى الإذعـــــان، ولهـــــذه    ـــــار الممـــــولین عل ـــــات لإجب ـــــى العقوب ویكثـــــر الاعتمـــــاد عل

ولكـن یجـب . ردع غیر الملتزمین بقـانون الضـریبة : العقوبات أغراض عدة منها 
أن تكــــون هـــــذه العقوبـــــات فاعلــــة ویـــــتم تطبیقهـــــا بالعــــدل والمســـــاواة علـــــى جمیـــــع 

العقوبــــة ملائمــــة للجــــرم المرتكــــب، وأن توقــــع فــــى إطــــار  المخــــالفین ، وأن تكــــون
إجـراءات عادلـة وقانونیـة ، وأن تمیـز بـین الخطـأ العمـدى الـذى یقصـد التهــرب أو 
الإضـــرار بالخزانـــة العامـــة ، والخطـــأ غیـــر العمـــدى أو غیـــر المقصـــود ولـــو ترتـــب 

  .علیه نقص فى الضریبة المستحقة
قع العقوبة علـى عـدم تقـدیم الإقـرار أو یو  )١(ومن ذلك نجد أن القانون الأمریكى  

عـــدم دفـــع الضـــریبة مـــا لـــم یكـــن  ذلـــك راجعـــاً إلـــى ســـبب معقـــول ، ودون إهمـــال 
  . not willful neglectمتعمد  

                                                             
(1) See USA IRC § 6651(a)(1), (a)(2). 
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كـذلك الحـال یمكـن التنـازل عـن عقوبـة عـدم تقـدیم الإقـرار أو عـدم دفـع الضــریبة  
سـوء نیـة لــدى عنــدما یثبـت عـدم وجــود  )١(الصـحیحة فـى كـل مــن بلجیكـا وفرنسـا 

  .لارتكابه هذا الجرم in the absence of bad faithالممول 
وقــــــد تكــــــون العقوبــــــات مالیــــــة، تفرضــــــها الإدارة الضــــــریبیة أو المحــــــاكم، لــــــردع  

المخـالفین مــن ناحیــة ، وللاسـتفادة مــن الأمــوال التــى یـدفعها المخــالفون فــى زیــادة 
ك مـــا یـــنص علیـــه القـــانون ومـــن ذلـــ. الإیـــرادات الضـــریبیة وتقلیـــل تكلفـــة الجبایـــة 

مــن الضــریبة غیــر % ١٠٠بفــرض غرامــة تعــادل  )٢(الروســى وقــانون أكزخســتان 
  .المصرح بها ، بغض النظر عن كون الممول متهرباً أم غیر متهرب

ــــن أن تتنــــــازل الإدارة الضــــــریبیة عــــــن العقــــــاب مقابــــــل الصــــــلح ودفــــــع   كمــــــا یمكــ
اه إلــى أن العقــاب فــى الجــرائم إلا أنــه یجــب الانتبــ ،التعویضــات والغرامــات المالیــة

نمـا قـد یكـون  الضریبیة لیس مقصوداً به تعویض الخزانـة العامـة بـالأموال فقـط، وإ
العقاب رسالة إلى المجتمع بأن سلوك الممول المخالف للقـانون لا یقبلـه المجتمـع 

  .ولا یتسامح معه، حتى یقل اتجاه أو تشجیع الآخرین علیه
لمتهــرب الضــریبى، فــى مقابــل تخفیــف العقوبــات ومــن ثــم تتشــدد العقوبــة علــى ا  

  . الأخرى التى تقتصر على مجرد التجنب أو الخطأ 
وقــد تكـــون عقوبـــة التهـــرب الضـــریبى قاســیة بحیـــث تجمـــع بـــین العقوبـــة الجنائیـــة  

یعاقـب المتهـرب  )٣(والغرامات المالیة ، كما هو الحال فى الولایات المتحـدة  بـأن 
دولار أوبالســــــجن لخمــــــس ســــــنوات أو بكــــــلا  مــــــن الضــــــریبة بغرامــــــة مائــــــة ألــــــف

  تصمیم العقوبات المدنیة.   العقوبتین، بجانب تحمیله مصاریف الدعوى
ردع ســلوك غیــر مرغــوب  -١:لتحقیــق غرضــین همــا  المالیــةوتهــدف العقوبــات  

  . heinous behaviorعقاب السوك الشنیع   -٢فیه ، وتشجیع السلوك المرغوب  

                                                             
(1) GBR TMA § 93; BEL CIR art. 414; FRA CGI art.1727. 
(2) RUS TS art. 13; KAZ TC art. 163. 
(3) IRC §§ 7201–16. 
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، أو یفهمــه الممــول  وأن یكــون مــن الســهل . ویجــب أن یكــون هــذا العقــاب معلومــاً
  . تحدیده وتطبیقه 

، وأن تحســب بنســبة مئویــة   وغالبــاً مــا تكــون هــذه العقوبــات مالیــة وتطبــق تلقائیــاً
وغالبــاً مــا تقــوم هــذه العقوبــة علــى قرینــة الإهمــال . مــن الضــریبة أو الــدخل مــثلاً 

علـــى أنـــه یجـــب أن لا تكـــون هـــذه . بـــات غیـــر ذلـــكوعلـــى الممـــول إث ،المفتـــرض
العقوبة مغالى أو متجـاوزة الحـد حتـى لا یلجـأ الممـول إلـى تجنبهـا أو التهـرب مـن 

ولتحقیــــق مزیـــــد مـــــن الــــردع یمكـــــن أن یصـــــرح لـــــلإدارة . الضــــریبة كلیـــــة لتفادیهـــــا
الضــــریبیة بـــــالإعلان أو النشـــــر عـــــن الممــــولین المخـــــالفین والـــــذىن وقعـــــت علیـــــه 

  .ة لتلك المخالفاتعقوبات نتیج
  

في تعریف الجریمة الضریبیة، فذهب بعضهم إلى أنها كل  )١(اختلف الفقهاء
نشاط إیجابیاً كان أم سلبیاً ینطوى على إهدار لمصلحة ضریبیة أو تعرضها 

أو هي اعتداء على مصلحة ضریبیة . للخطر، یرتب له القانون جزاءً جنائیاً 
  ". قرر المشرع جزاءً جنائیاً له

الضریبیة، إذ یذهب فریق إلى أن  فى طبیعة الجریمة )٢(كما اختلف الفقهاء 
الجریمة الضریبیة تتمیز بطابع إدارى، یختلف عن الطابع الجنائى الذى تتسم 
به الجرائم الأخرى، إذ أن الجرائم المقررة فى قانون العقوبات تهدف إلى حمایة 
المجتمع من الاعتداء على أى شخص بدون استثناءـ، فى ماله أو بدنه، أو 

ب عقاب المدنى بعقوبات سالبة للحریة وعقوبات مدنیة، شرفه، مما یستوج

                                                             
، ٣٩، ص ١٩٦٠قــانون العقوبــات الضــریبى، : عبــد الفتــاح الصــیفى.د: أنظــر علــى ســبیل المثــال )١(

، ١٩٩٠الجـــرائم الضـــریبیة، الطبعـــة الثانیـــة، دار النهضـــة العربیـــة، القـــاهرة، : أحمـــد فتحـــى ســـرور.ود
 .٣٦ص

الحقــوق، موانــع المســئولیة فــى الجــرائم الضــریبیة، رســالة دكتــوراه، كلیــة : محمــد إبــراهیم خضــیر. د )٢(
 .٩٦، ص ٢٠٢١الجامعة الإسلامیة فى لبنان، 
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لتكون رادعة وزجراً لغیره، أما الجریمة الضریبیة فتهدف إلى حمایة حق للدولة، 
یتعلق بسیادتها، یتمثل فى مخالفة الممول أو المكلف لقانون الضریبة لأحكام 

ذات تحصیل الضریبة، فهى مخالفة لأوامر إداریة، ومن ثم تكون الجریمة 
  .طبیعة إداریة

ومن جانبنا فإننا لا نؤید هذا الرأى،إذ أن الجریمة الضریبیة، كغیرها من  
الجرائم الأخرى، تمثل عدواناً على حق المجتمع فى الحصول على الضریبة 
المستحقة على الممول أو المكلف، التى تغذى الخزانة العامة، التى یستفید منها 

، بالعقاب المالى والبدنى المجتمع، ویجب أن یكون العقاب . على مخالفتها رادعاً
ولا یؤثر فى هذه الطبیعة الجنائیة، كون المشرع یفضل العقاب المالى على 
العقاب البدنى فى كثیر من الحالات، أو أن یفتح المجال فسیحاً للصلح فى 
هذه الجرائم، لتحصیل حق الخزانة بالإضافة إلى التعویض المالى، بدلاً من 

  .       ب البدنى، ترجیحاً لمبدأ المنفعة المالیة على العقابالعقا
ولقد أفرد المشرع المصرى فى قانون الإجراءات الضریبیة نصوصاً خاصة   

والعقوبات التى توقع على  بالجرائم الضریبیة التى یعاقب علیها القانون،
الغرامة، ویلاحظ أن المشرع قد اكتفى فى معظم هذه الجرائم بعقوبة  .مرتكبیها

ولم یجعل سوى لجریمة عدم تقدیم الإقرار عقوبة الحبس عند التكرار، مما یبین 
انحیاز هذا التشریع إلى الغرامة المالیة التى تناسب الجریمة الضریبیة باعتبارها 

  . اعتداءً على المصلحة الاقتصادیة للدولة
ائیة فى الجرائم ولقد قید القانون سلطة النیابة العامة فى رفع الدعوى الجن   

، حین اشترط أن  )١(الضریبیة ، أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقیق   فیها
  .یطلب وزیر المالیة من النیابة العامة ذلك بطلب كتابى منه

                                                             
، الموسـوعة ،  ١٨، س ٥/٢/١٩٦٧فى النقض الجنائى الصـادر بتـاریخ  -قضت محكمة النقض )١(

وأن . القیــد موجــه إلــى النیابــة ، ولا ینصــرف إلــى غیرهــا مــن جهــات الاســتدلال " بــأن   -١٥٥٦ص 
أیـــاً كـــان مـــن یباشـــرها لا تعتبـــر مـــن إجـــراءات المقـــرر فـــى صـــحیح القـــانون أن إجـــراءات الاســـتدلال 
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  : وفیما یلى بیان الأحكام التى نص علیها قانون الإجراءات الضریبیة الوحد 
  تطبيق العقوبة الأشد 

الإجراءات الضریبیة الموحد إلى أن العقوبات الواردة به، لا تخل أشار قانون  
بحق الدولة فى توقیع العقاب الأشد المنصوص علیه فى قانون العقوبات أو أى 

  .قانون آخر
 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیها قانون العقوبات "): ٦٨(مادة  
رائم المبینة في المواد التالیة بالعقوبات أو أي قانون آخر ، یعاقب على الج

  ."المنصوص علیها فیها
أن ورود هـذه العبـارة فـي القـانون هـو مجـرد نـص احتیـاطي،  )١(یـرى بعـض الفقـه 

رجحـــان الــــنص (ومـــؤدى ذلــــك تطبیـــق قاعــــدة . مـــن العقــــاب تفادیـــاً لفـــرار المــــتهم
، التــي تعنــى أنــه إذا تبــین أن أحــد النصـــوص )الأصــلى علــى الــنص الاحتیــاطى

المتنازعـــة أصـــلى وســـائرها احتیـــاطي أراد بـــه الشـــارع أن یطبـــق فحســـب، حـــین لا 
یكون مستطاعاً تطبیق الـنص الأصـلى لانتفـاء أحـد عناصـره، تفادیـاً لفـرار المـتهم 

ولكـــن هـــذه الصـــفة الاحتیاطیـــة لهـــذه . قـــاب، طبـــق الـــنص الأصـــلى وحـــدهمـــن الع

                                                                                                                                               
الخصومة ، بل هى من الإجراءات الأولیة التى لایرد علیها قید الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً 
إلى حكم الأصل فى الإطلاق ، وتحریاً للمقصود فى خطاب الشارع، وتحدیداً لمعنى الدعوى الجنائیة 

الإجــراءات الممهــدة لشــئونها ، إذ لا تملــك الــدعوى غیــر  علــى الوجــه الصــحیح ، دون مــا ســبقها مــن
ومن ثـم لاتـدخل إجـراءات الاسـتدلال ضـمن إجـراءات التحقیـق التـى یلـزم لقیـام . النیابة العامة وحدها 

  ". النیابة بها أن یصدر الطلب من وزیر المالیة
ت الاجتماعیـة، المجلـد الوسـیط فـى شـرح أحكـام قـوانین العمـل والتأمینـا: عبد الرازق حسـن یسـن. د )١(

  . ٧٧، ص ١٩٩١/١٩٩٢الأول، مطبوعات أكادیمیة شرطة دبى، 



 

٧٩٥ 
 

مــع عــدم الإخــلال : "فــي نــص القــانون بقولــه)١(العبــارة یمكــن أن نجــدها صــراحة 
    ".بأى عقوبة أشد نص علیها قانون آخر 

، ویراهــا عبــارة شــاذة فــي مبناهــا )٢(وهــذا التكییــف یرفضــه جانــب آخــر مــن الفقــه  
د یؤدى إلى القول بأن النص الحـالي هـو الأصـلح للمـتهم، ومعناها، لأن معناها ق

في مقابل النص الوارد في القوانین الأخـرى متضـمناً العقوبـة الأشـد، ممـا یقتضـى 
إعمـال الــنص الجدیـد بــأثر رجعـى علــى الوقــائع التـي فــي القـوانین الأخــرى تطبیقــاً 

دیم أو أن نكــــون أمــــام نــــص خــــاص قــــ. للأثــــر الرجعــــى للقــــانون الأصــــلح للــــتمهم
سابق، وآخر عام جدید لا حق، یطبق بشأنه قاعدة أن الـنص الخـاص یخصـص 
العام، وتظـل للـنص السـابق الخـاص حـدود تطبیقـه ولـو تعـارض مـع الـنص العـام 

  .ومن ثم نكون أمام لغو لا ینبغى أن یوصف به المشرع. اللاحق
) آخرمع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد في قانون ( ومع ذلك فإن ورود عبارة   

یمكن تبریرها على أساس أنها تتعلق بحالات التعدد المادى للجرائم، دون التعدد 
  .، مع توافر الارتباط الذى لا یقبل التجزئة بین هذه الجرائم)٣(المعنوى

ارتكاب المتهم جریمة تهرب ضریبى، تتمثل فى تقدیم  )٤(ومن الأمثلة على ذلك 
لتدلیل علیه فواتیر ومستندات مزورة إقرار ضریبى غیر مطابق للحقیقة، ویقدم ل

بقصد تغییر حقیقة دخله الخاضع للضریبة، فنكون بصد جنحة مخالفة الإقرار 
  .  الضریبى للحقیقة، وجنایة التزویر، وهنا توقع العقوبة الأشد

                                                             
شـــرح قـــانون العقوبـــات، القســـم العـــام، دار النهضـــة العربیـــة، القـــاهرة، : محمـــود نجیـــب حســـنى. د )١(

 .٩٠٤، ص ١٩٨٩
الطبعة الأولى ، النظریة العامة، الكتاب الثانى، –القوانین الجنائیة الخاصة : أحمد عبد الظاهر. د )٢(

 .٧٥٤.، ص٢٠١١دار النهضة العربیة، القاهرة، 
النظریة العامة، الكتاب الثانى، الطبعة الأولى ، –القوانین الجنائیة الخاصة : أحمد عبد الظاهر. د )٣(

  .وما بعدها ٧٥٨. ، ص٢٠١١دار النهضة العربیة، القاهرة، 
دراســـة ( نون ضـــریبة الـــدخل العراقـــى النافـــذالتجـــریم والعقـــاب فـــى قـــا: حیـــدر نجیـــب أحمـــد المفتـــى )٤(

 .٣٠، ص ٢٠١٢، مجلة دیالى، العدد الرابع والخمسون، )تحلیلیة
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  الغرامات الضريبية 
المخالفات الضریبیة التى توقع علیها عقوبة  ٧١و٦٩تضمن فى المادتین  

  .الغرامة
ً أ من قانون ) ٦٩(تناولت المادة  :٦٩الجرائم المنصوص عليها فى المادة : ولا

الإجراءات الضریبیة الموحد الجرائم التى جعل لها عقوبة الغرامة بما لا تقل 
عن ثلاثة آلاف جنیه، ولا تجاوز خمسین الأف جنیه، فضلاً عن الضریبة 

  .والمبالغ الأخرى
  :وهذه الجرائم هى 
تقــدیم الإقــرار وأداء الضــریبة عــن المــدد المحــددة فــي المــادة تــأخر فــي ) أ (  
ـا) ٣١( مـن قــانون ) ٣١(لمـا كانــت  :مـن هــذا القـانون بمــا لا یجـاوز ســتین یومً

الإجــراءات الضــریبیة الموحـــد یلــزم الممــول أو المكلـــف بتقــدیم الإقــرار الضـــریبى، 
الإقـرارات السـنویة، الإقـرارات الشـهریة، والإقـرارات الربـع سـنویة، و : بأنواعه الثلاثـة

وحدد لكل نوع من هذه الإقـرارات میعـاداً یجـب أن یقـدم فیـه؛ فقـد جعـل مـن تـأخر 
الممــول أو المكلــف فــى تقــدیم هــذا الإقــرار وأداء الضــریبة المســتحقة بموجبــه بمــا 

  .یجاوز ستین یوماً عن الموعد المحدد لذلك
عـن تقـدیم أى نـوع مـن وتطبق هذه العقوبة المالیة إذا تأخر الممول أو المكلـف   

الإقــرارات، ســواء كــان إقــرار ضــریبة القیمــة المضــافة أو إقــرار ضــریبة الــدخل، أو 
إقــرارات ضــریبة المرتبــات التــى یكــون علــى أربــاب الأعمــال تقــدیمها عــن كــل ربــع 

  .سنة
) و(ولقد نص القانون على أن تكون العقوبة فى حـال التـأخر عـن تقـیم الإقـرار   

ثیــر التســاؤل عــن مــدى جــواز توقیــع هــذه العقوبــة فــى حــال أداء الضــریبة، ممــا ی
تقـــیم الإقـــرار فـــى المیعـــاد، وتـــأخر لأكثـــر مـــن ســـتین یومـــاً عـــن أداء ضـــریبة هـــذا 
الإقـرار، أو العكـس حـین یبـادر الممـول بـأداء ضـریبة الإقـرار فـى المیعـاد ویتــأخر 

؟   فى تقدیم هذا الإقرار لأكثر من ستین یوماً
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مــن المقــرر فــي صــحیح قواعــد اللغــة أن حــرف  )١(هوقــد ذهــب القضــاء إلــى أنــ  
الـــواو یفیـــد العطــــف، وأن العطـــف یقتضـــى المغــــایرة بـــین المعطـــوف والمعطــــوف 
ــه، ویرســــخ هــــذا النظــــر اخــــتلاف المعنــــى اللغــــوى لكــــل مــــن لفظــــى الضــــریبة  علیــ
والتعـــویض، إذ إن الأولـــى تعنـــى مـــا یفـــرض علـــى الملـــك والعمـــل والـــدخل للدولـــة 

فُ  والثانیة تعنى البدَلُ    .والخلَ
وبتطبیــق ذلــك علــى حالتنــا نــرى أن المشــرع قــد أورد حــرف الــواو بــین متغــایرین   

، ممـــا لا یـــوحى بــأن المشـــرع قـــد اشـــترط )أداء الضــریبة( و) تقـــدیم الإقـــرار( همــا 
تلازمهمــا معــاً لإیقــاع الفعــل المجــرم، إذ یكفــى أن یتــأخر الممــول أو المكلــف عــن 

  .قررة لهذه الجریمةأحدهما لتوقیع عقوبة الغرامة الم
ویكــون للقاضــى ســلطة تقدیریــة فــى تحدیــد قــدر العقوبــة المالیــة، مــا بــین حـــدها  

، علــى حســب )خمســین ألــف جنیــه(وحــدها الأقصــى ) ثلاثــة الآف جنیــه( الأدنـى 
ارتكـــاب الفعـــل المجـــرم، مـــا بـــین التـــأخیر فـــى تقـــدیم الإقـــرار وأداء الضـــریبة ، أو 

  .   التأخیر عن أداء الضریبة فقط
 :تقدم ببیانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضـریبة زیـادة عمـا ورد بـه) ب( 

أیـــاً  -تفـــرض عقوبـــة الغرامـــة إذا قـــدم الممـــول أو المكلـــف بینـــات خاطئـــة بـــالإقرار
كــان نوعــه، ثــم تبــین بعــد مراجعتــه، أن هــذه البیانــات الخاطئــة تســببت فــى أدائــه 

عنـــدما یظهـــر بعـــد الفحـــص ضـــریبة أقـــل ممـــا كـــان ینبغـــى علیـــه أداؤهـــا، وذلـــك 
  .والمراجعة أن الضریبة التى تستحق بموجب هذا الإقرار تزید عما ورد به

ویشــترط لتوقیــع هــذه العقوبــة أن یكــون الفــرق بــین الضــریبة التــى أداهــا الممــول   
أو المكلــف بنــاءً علــى الإقــرار تقــل عــن الضــریبة التــى كــان ینبغــى علیــه أداؤهــا، 

  . فى بیانات هذا الإقرار وذلك بسبب الأخطاء الواردة

                                                             
  .١٧/٤/٢٠١٣ق، جلسة  ٣لسنة  ٣٦١٧٢محكمة النقض فى الطعن رقم  )١(
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ویقصــد بالخطــأ الموجــب لهــذه العقوبــة الخطــأ العمــدى، والــذى یكــون مــن خــلال  
توجیـه إرادة الجــانى فعــلاً إلــى تحقیــق واقعــة إجرامیـة معینــة مــع العلــم بحقیقــة تلــك 

  .الواقعة، وبأن القانون یجرمها
وفى هذه الحالة یكون الخطأ المجرم فـى بیانـات الإقـرار هـو الخطـأ فـى البیانـات  

التـى یتعمــد الممــول أو المكلـف إدراجهــا فــى إقـراره، لعــدم أداء الضــریبة المســتحقة 
، مع علمه بأن هذه البیانـات خاطئـة، وأنهـا تـؤدى إلـى تخفـیض التزامـه  علیه فعلاً

  .ةالضریبة، أو عدم أدائه الضریبة بالكلی
ومن أمثلة ذلك إدراج المشتریات بأكبر مـن قیمتـه، أو تخفـیض حجـم الإیـرادات،  

  ...أوذكر واقعة معینة على غیر حقیقتها
أمــا الأخطــاء المادیــة أو الحســابیة، التــى یمكــن تصــحیحها فــى أى وقــت، ویمكــن 
لمصلحة الضـرائب اكتشـافها بـالفحص الظـاهرى غیـر المعمـق، فـلا تقـع فـى دائـرة 

      . التجریم
ــــــن مــــــوظفي المصــــــلحة مــــــن القیــــــام بواجبــــــاتهم أو ممارســــــة ) ج(  لــــــم یمكِّ

اختصاصاتهم في الرقابـة والتفتـیش والمعاینـة والمراجعـة وطلـب المسـتندات أو 
تفــرض عقوبــة الغرامــة المالیــة إذا لــم یمكــن الممــول أو المكلــف  :الاطــلاع علیهــا

القــانون بهــا، التــى مــوظفى مصــلحة الضــرائب مــن القیــام بواجبــاتهم التــى ألــزمهم 
نصــــاف، أو ممارســــة  ــــذ القــــوانین الضــــریبیة بدقــــة وإ ــــى تنفی تقــــوم فــــى مجملهــــا عل
اختصاصــهم فــى الرقابــة الضــریبیة، والتفتــیش أو المعاینــة أو المراجعــة، لمنشــآت 
الممــــول أو المكلــــف أو مقــــار عملــــه، ومــــا یقتضــــى ذلــــك مــــن طلــــب المســــتندات 

  .الخاصة به، أو الإطلاع علیها
المجـــرم حـــین یرتكـــب الممـــول أو المكلـــف أفعـــالاً إیجابیـــة أو ســـلبیة،  ویقـــع الفعـــل

یقصـــــــــد منهـــــــــا إعاقـــــــــة عمـــــــــل مـــــــــوظفى الضـــــــــرائب، والحیلولـــــــــة دون ممارســـــــــة 
ومـــن ذلــك عـــدم الاســتجابة إلـــى طلــب المصـــلحة المســـتندات، أو . اختصاصــاتهم
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إخفـــاء المســـتندات المطلـــوب الاطـــلاع علیهـــا، أو إغـــلاق المنشـــأة أو نقـــل بعـــض 
  .....   و البضائع الموجودة بها إلى أماكن أخرى أصولها أ

، ١٥  ١٤،  ١٣،  ١٢،  ١١،  ٩،  ٨،  ٧،  ٦(لم یلتزم بأحكام المواد ) د(
  . من هذا القانون ) فقرتین أولى وثانیة/٣٢،  ٢٩،  ٢١

  .وتضاعف العقوبة بحدیها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود
المالیة فى حال الإخلال بالالتزامات المقررة فى المواد أوقع المشرع العقوبة  

  :الآتیة من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد
إذا لم یراع سر المهنة الملتزم بها موظفو الضرائب مممن یكون له  ):٦(المادة 

بحكم وظیفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط وتحصیل الضریبة 
  .ات الضریبیة الموحد والقوانین الضریبیةالمنصوص علیها فى قانون الإجراء

كما تطبق هذه العقوبة أیضاً إذا قام أى من موظفى مصلحة الضرائب   
الآخرین بإعطاء أى بیانات أو إطلاع الغیر على أى ورقة أو بیان أو ملف أو 

  .غیره، إلا فى الأحوال المصرح بها قانوناً 
موال ما ، وكل من الشركات المكلفون بإدارة أإذا لم یلتزم : )٧(لمادة ا 

التجاریة وغیرهم من  التجاریة وغیر  والمنشآت وأصحاب المهن  والهیئات 
صفة الضبطیة  المصلحة ممن لهم  إلى موظفي  - الممولین أو المكلفین بتقدیم 
قانون التجارة أو غیره  علیهم  الدفاتر التي یفرض  -القضائیة، عند كل طلب  

والدفاتر والوثائق الملحقة بها  المحررات  غیرها من  ذلك من القوانین إمساكها وك
  . والمصروفات ومستندات الإیرادات 

الامتنــــاع عــــن تمكــــین مــــوظفي المصــــلحة كمــــا تطبــــق هــــذه العقوبــــة فــــى حــــال   
ـــیهم مـــن  الاطـــلاع علـــى تلـــك الـــدفاتر والمحـــررات والوثـــائق ومســـتندات  المشـــار إل

انـت ورقیــة أو إلكترونیـة ، علــى أن یــتم والمصــروفات وغیرهـا ، ســواء ك الإیـرادات 
   .الاطلاع في مكان وجودها ، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق 



 

٨٠٠ 
 

عدم قیام المتخصین بمنح ترخیص أو شهادة مزاولة تجارة أو :  )٨(المادة   
بإخطار المصلحة عند منح أي ترخیص أو صناعة أو حرفة أو مهنة معینة  

أقصاها نهایة  أو الشهادة وذلك خلال مدة  شهادة ببیانات واسم طالب الترخیص 
النماذج التي  الشهر التالي للشهر الذى صدر فیه الترخیص أو الشهادة على 

  .یصدر بها قرار من وزیر المالیة
بإخطــار مأموریــة الضــرائب عــدم التــزام مالــك العقــار أو المنتفــع بــه : )٩(المــادة 

نشـــاط خاضـــع للضـــریبة ،  باســـتغلال عقـــاره أو جـــزء منـــه فـــي مزاولـــة المختصـــة 
ا من تاریخ الاستغلال  وذلك     .خلال ثلاثین یومً

المنشآت والمؤسسات والجهات والهیئات سواء عدم التزام :  )١١(المادة    
للضریبة أو غیر الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفي  خاضعة 

حساباتها وكل  تر المصلحة ممن لهم صفة الضبطیة القضائیة عند كل طلب دفا 
  ما تطلب المصلحة تقدیمه من مستندات

التزام الشخص الذى لدیه معاملات تجاریة أو مالیة مع عدم :  )١٢( المادة   
بمعاملاته  أشخاص مرتبطة بأن یقدم للمصلحة المستندات التالیة الخاصة  

  التجاریة والمالیة لتسعیر المعاملات
المطلوبة لتحدید السعر المحاید، من خلال  عدم تقدیم المستندات: )١٣(المادة 

  .الملف الرئیس، والملف المحلى، والتقریر السنوى على مستوى كل دولة
الجهات التي تختص بالترخیص بطبع أو نشر الكتب عدم التزام : )١٤(المادة  
والمؤلفات والمصنفات الفنیة وغیرها أو تسجیلها أو الإیداع لدیها، أو الإعلان  

أو غیرها ، بإخطار  بالوسائل التكنولوجیة عن طریق مواقع الإنترنت  أو النشر
المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو 
غیره ، أو اسم طالب الإعلان أو النشر، وعنوانه، خلال مدة أقصاها نهایة 

  .الإعلان الشهر التالي للشهر الذى صدر فیه الترخیص بالطبع أو النشر أو



 

٨٠١ 
 

عدم تمكین موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة : )١٥(المادة    
الضبطیة القضائیة الاطلاع على ما یریدونه من بیانات وأوراق متعلقة 

الكسب غیر المشروع  الجهات الحكومیة بما في ذلك جهاز بالضریبة، لدى 
حلیة والهیئات ووحدات الإدارة الم والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 

  . الأعمال العام والنقابات والاتحادات العامة وشركات القطاع العام وقطاع 
وذلك كله دون الإخلال بسریة الحسابات المنصوص علیها فى القوانین    

   .المختلقة، وبما لا یتعارض مع مقتضیات الأمن القومى
ة فى أى إجراء قیام موظف مصلحة الضرائب بالقیام أو المشارك: )٢١(المادة 

من الإجراءات الضریبیة التى تخص أى شخص ممن تربطه معه صلة قرابة، 
أو مصلحة أو علاقة مادیة، أو بالمخالفة لقرار رئیسه المباشر بعدم قیامه بأى 

من ) ٢١(عمل فى حالات تضارب المصالح، على النحو المبین بالمادة 
  . القانون
عدم تقدیم الاقرار الضریبى بالصورة الرقمیة أو طبقاً للنظم التى : )٢٩(المادة 

یصدر بها قرار من وزیر المالیة، أو یكون الإقرار المقدم غیر مستوف لبیانات 
  . النموذج المختص به

بتقدیم إقراره الضریبي من عدم التزام الممول أو المكلف : )٢و٣٢/١(المادة 
  .المتاحةالإلكترونیة  خلال الوسائل 

كما تطبق ذات العقوبة فى حالة عدم التزام الممول بسداد مبلغ الضریبة 
من واقع الإقرار في ذات یوم تقدیمه، بعد استنزال الضرائب  المستحق 
  .أو المحصلة والدفعات المقدمة والعائد المستحق علیها إن وجد المخصومة 

  
  
  
  



 

٨٠٢ 
 

: ʫ
العود بأنه عودة الجانى إلى ارتكاب جریمة  )١(یعرف فقهاء القانون الجنائى  

وله صور أو أنواع مختلفة  . )٢(بعد سبق الحكم علیه نهائیاً بجریمة أخرى
ومنه  العود العام والعود . باختلاف الجریمة وظروفها أو شخصیة الجانى 

  .الخاص، والعود البسیط والعود المركب
ي الحــالتین أكثــر مــن جریمــة، ویتفــق العــود مــع التعــدد فــي أن الجــاني یرتكــب فــ  

ولكنه في التعدد یرتكب جمیع الجرائم قبل أن یحكم علیـه نهائیـاً فـي واحـدة منهـا، 
وتــنص أغلــب التشــریعات علــى تشــدید العقــاب بســبب العــود علــى خــلاف التعــدد، 
بـــل أنهـــا تبـــدي تســـاهلاً فـــي العقـــاب علـــى التعـــدد، إذ تقیـــد قاعـــدة تعـــدد العقوبـــات 

تي الجــب وعــدم زیــادة العقوبــات الســالبة والمقیــدة للحریــة عــن بتعــدد الجــرائم بقاعــد
  .حد معین

والفكــرة التــي تســتند إلیهــا هــذه التشــریعات فــي تبریــر مســلكها تقــوم علــى أنــه فــي  
حالــة التعــدد لــم یســبق للجــاني التعــرض لتحــذیر قضــائي یتمثــل فــي ســبق الحكــم 

ة بینـه وبـین المجـرم علیه ، الأمر الذي یبرر من نظرها عـدم التسـویة فـي المعاملـ
 .العائد

واســتقر القضــاء علــى أن العــود حالــة خاصــة للجــاني الــذي ســبق الحكــم علیــه   
بحكـم بـات فـي جریمـة وارتكـب بعـد ذلـك جریمـة أخـرى وفقـاً للشـروط المحـددة فــي 
القــانون ، لــذا فــإن الشــرط الأول الــذي یجــب تــوافره حتــى نصــبح أمــام حالــة العــود 

                                                             
نظم المشرع أحكام العود إلى الإجرام باعتباره أحد الظروف الشخصیة المشددة للعقاب ، في الباب  )١(

 .من الكتاب الأول من قانون العقوبات  ٥٤إلى  ٤٩السابع المواد من 
العـود إلـى الجریمـة والاعتیـاد علـى الإجـرام، المركـز القـومى للبحـوث : أحمد عبد العزیـز الألفـى. د )٢(

العود في الجرائم الضریبیة، : وعبد الستار حمد أنجاد الجمیلى.٤٨والجنائیة، القاهرة، ص الاجتماعیة 
ص  -١٢٣، ص ٢٠٢٠مجلــة جامعــة ألأنبــار للعلــوم القانونیــة والسیاســیة، العــدد الثــانى، ، دیســمبر 

١٥٣.  



 

٨٠٣ 
 

حكـم بعقوبـة عـن جریمـة وأن یكـون هـذا الحكـم بـات إلى الجریمة هـو سـبق وجـود 
  .وغیر قابل للطعن فیه ، ولم تنقض آثاره

ویعتبر النص على العود في القانون الضریبى حكمـاً خاصـاً بـه، یسـمو علـى مـا  
جـــاء بقـــانون العقوبـــات بشـــأن أحكـــام العـــود عنـــد الاخـــتلاف بـــین القـــانونین، كمـــا 

الأحكــــام العامــــة للعــــودفى المســــائل  یرجــــع إلــــى أحكــــام قــــانون العقوبــــات لتطبیــــق
  .الضریبیة التي لم یتناولها القانون الضریبى بنص خاص

والعود في الجـرائم الضـریبیة مـن نـوع العـود الخـاص، الـذى یشـترط التماثـل بـین   
أن العــــــود الضــــــریبى لا یقــــــوم إلا بــــــین جــــــریمتین متمــــــاثلتین أو  ىالجــــــریمتین، أ

یتصــور العــود بــین جــریمتین ضــریبتین منصــوص علیهمــا فــي نفــس القــانون، ولا 
    .)١(مختلفتین

ولا تطبق أحكام العود على الجرائم التي تم التصالح بشأنها، سواء قبل الحكم   
  .علیها، أو بعد الحكم علیها، لانقضاء الدعوى الجنائیة بالصلح

تضاعف العقوبة "من القانون على أن  ٦٩وتنص الفقرة الأخیرة من المادة  
  ".الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العودبحدیها 

ومن ثم یترتب على عودة الجانى لارتكاب أي جریمة من الجرائم المنصوص   
من قانون الإجراءات الضریبیة، حالة من حالات العود،  ٦٩علیها في المادة 

  .إذا توافرت شروط هذا العود، وأهمها الحكم على الجانى بالعقوبة بحكم بات
وفى هذه الحالة یترتب على العود مضاعفة العقوبة المقررة في هذه المادة،  

  . بحدیها الأدنى والأقصى حتى ثلاثة أمثال هذا الحد
فإذا كانت الجریمة المرفوعة بها الدعوى قد وقعت قبل صدور الحكم في  

  ).حكم قضائى(الجریمة السابقة فلا یصح للمحكمة أن تعتبر المتهم عائداً 

                                                             
، ١٩٩٠رة، الجرائم الضربییة ، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، القاھ: أحمد فتحى سرور. د )١(

 .٢٢٦ص 



 

٨٠٤ 
 

من قانون  ٧١حددت المادة   :٧١الجرائم المنصوص عليها في المادة : اً ثاني
الإجراءات الضریبیة الموحد عقوبة الغرامة التي تزید في حدیها الأدنى 

  والأقصى عند ارتكاب الجانى مخالفات محددة بنص هذه المادة
 

عاقب بغرامة لا تقل عن عشرین ألف جنیه ولا"): ٧١(مادة  ُ تجاوز مائة  ی
فقرتین أولى وثانیة ، /٣٥،  ٢٨،  ٢٤(ألف جنیه كل من خالف أحكام المواد 

. من هذا القانون ) فقرات أولى وثانیة وثالثة/٣٨فقرتین أولى ورابعة ، /٣٧
عاقب بغرامة لا تزید على خمسین ألف جنیه كل من لم یلتزم بالاحتفاظ  ُ وی

  . "ة خلال المدة المقررة قانونًابالدفاتر والسجلات الورقیة أو الإلكترونی
لهذا النص تفرض الغرامة المذكورة بها في حال مخالفة أحكام المواد  وفقاً 

  :الآتیة
تفرض العقوبة المذكورة عند قیام موظف مصلحة الضرائب بعد : )٢٤(المادة 

بالاستقالة أو انتهاء الخدمة أو ( انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب 
بالحضور أو المشاركة أو المرافعة أو تمثیل أي ) ها من أسبابالانقطاع أو غیر 

من الممولین أو المكلفین، سواء قام بهذا العمل بصفة مباشرة أي أن یقوم 
بالعمل المحظور بنفسه، أو أن یقوم به بطریق غیر مباشر عن طریق وكیل 

ولا یهم في هذا الصدد أن یكون ثمة توكیل محرر بین الموظف السابق . له
بمصلحة الضرائب ومن یستتر خلفه للقیام بالعمل المحظور، ویكفى إثبات هذه 

  . العلاقة بأى طریقة من طرق الإثبات
وهذا الحظر مقید موضوعیاً وزمانیا؛ فالقید الموضوعى یتعلق بالملفات  

الضریبیة التي سبق لهذا الموظف الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ 
وأما القید الزمنى فإن هذا الحظر  .إجراءات ربط الضریبة فیهاأي إجراء من 

  .محدود بمدة خمس سنوات تبدأ من تاریخ انتهاء خدمة هذا الموظف



 

٨٠٥ 
 

ومن ثم فإن من تنتهى خدمته من موظفي مصلحة الضرائب، غیر محظور   
علیهم العمل الضریبى لصالح الممولین أو المكلفین إذا كان هذا العمل بعد 

سنوات من تاریخ انتهاء خدمته، حتى ولو كان قد سبق له أن مضى خمس 
 شارك بأى عمل من أعمال الفحص والمراجعة أو إجراء الربط لهؤلاء الممولین، 
كما أنه لیس محظوراً على الموظف الذى لم یمض على انتهاء خدمته الخمس 

من سنوات القیام بأى عمل لممولین أو مكلفین لم یسبق أن شارك في أي عمل 
  .الأعمال المذكورة في ملفاتهم إبان عمله بمصلحة الضرائب

توقع الغرامة في حالة إخلال الممول أو المكلف بالالتزام  ):٢٨(المادة 
من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد، وذلك  ٢٨المنصوص علیه في المادة 

ا منه السابق تقدیمه بالإخطار بأي تغییرات تحدث على البیانات بعدم قیامه  
ا للمادة  ا من تاریخ ) ٢٥(عند التسجیل وفقً من هذا القانون، خلال ثلاثین یومً

  .حدوث هذا التغییر
ویشترط لتوقیع الغرامة في هذه الحالة أن یكون الممول أو المكلف قد سبق له  

التسجیل، وأن یكون قد حدثت تغییرات جوهریة واجب الإخطار عنها خلال مدة 
ومن ثم لا توقع الغرامة على . یوماً من حدوث هذا التغییرلا تتجاوز الثلاثین 

الممول أو المكلف الذى لم یسجل لدى مصلحة الضرائب، أو من تأخر عن 
  .التسجیل لأول مرة

ذا حدث التغییر بعد وفاة الممول أو المكلف، أو قبل وفاته وأدركته الوفاة قبل  وإ
ل عبء الالتزام بالإخطار على مدة الثلاثین یوماً على الإخطار بالتغییر، انتق

ورثته، و قد راعى المشرع ظروف الوفاة فقرر وجوب إخطارهم بالتغییر الذى تم 
قبل وفاة الممول أو المكلف خلال ستین یوماً من تاریخ الوفاة، فإذا تقاعس 
الورثة عن الإخطار بعد مضى هذه المدة وقعت علیهم الغرامة المنصوص 

  .نون الإجراءات الضرییة الموحدمن قا ٧١علیها في المادة 



 

٨٠٦ 
 

ونرى أن الالتزام بالإخطار الواقع على الورثة یكون في حالة استمرار المنشأة  
في العمل بعد وفاة المورث، أما إذا توقفت المنشأة عن العمل نهائیاً بسبب وفاة 
الممول أو المكلف فلیس على الورثة في هذه الحالة التزام بالإخطار عن تغییر 

  .وانقضى أثره بوفاة من قام بهبدأ 
توقع هذه الغرامة إذا لم یقم الممولون أو المكلفون من : )٢و٣٥/١(المادة 

الأشخاص الطبیعیة أو الاعتباریة بتسجیل مشتریاتهم من السلع أو الخدمات 
على النظام الإلكترونى المحدد وفقاً لأحكام اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات 

  .حدالضریبیة المو 
ولا یتوقف توقیع العقوبة على مجرد التسجیل لدى المنظومة الإلكترونیة، بل  

توقع الغرامة إذا لم یتم تسجیل المتحصلات النقدیة أو الالكترونیة وفقاً للمعاییر 
من قانون الإجراءات الضریبیة ) ٣٧(والبیانات المنصوص علیها في المادة 

  .الموحد
من  ٧١غرامة المنصوص علیها في المادة كما تطبق ال: )٤و٣٧/١(المادة 

قانون الإجراءات الضریبیة الموحد إذا لم یقم الممول أو المكلف بإصدار الفاتورة 
، وذلك في الأحوال،  الضریبیة أو الإیصال المهنى المقرر علیه قانوناً

  .وبالضوابط المنصوص علیها في القانون
، فى حالة إلغاء الفاتورة أو لف كما توقع الغرامة إذا لم یقم الممول أو المك 

  .الإیصال، بالاحتفاظ بأصل الإیصال أو الفاتورة الملغاة وجمیع صورها
مـــن ) ٧١(توقـــع الغرامـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة ): ٣و٢و٣٨/١(المـــادة 

  :في الحالات الآتیة: قانون الإجراءات الضریبیة الموحد 
ــا عـدم التـزام الممـول الــذى یـزاول نشـاطا  -١ ـا أو مهنیً ا أو حرفیً ــا أو صـناعیً تجاریً

وقـــد تجـــاوز رقـــم أعمالـــه الســـنوي مبلـــغ خمســـمائة ألـــف جنیـــه بإمســـاك الســـجلات 
والـدفاتر المحاسـبیة المنتظمــة المنصـوص علیهــا بقـانون التجــارة الصـادر بالقــانون 

ا ١٩٩٩لسنة  ١٧رقم  ا أو إلكترونیً   .یدویً



 

٨٠٧ 
 

لكترونیـة التـي توضـح الإیـرادات عدم إمساك الممول أو المكلـف الحسـابات الإ-٢
  .والتكالیف السنویة

عدم التزام الممـول أو المكلـف بالاحتفـاظ بالسـجلات والـدفاتر والمسـتندات بمـا -٣
قـــدم عنهـــا  ُ فیهـــا صـــور الفـــواتیر لمـــدة خمـــس ســـنوات تالیـــة للفتـــرة الضـــریبیة التـــي ی

  .الإقرار
العقوبة المنصوص شدد المشرع  :جريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات

من القانون لتكون لتكون غرامة لا تزید على خمسین ألف  ٧١علیها في المادة 
جنیه على كل من لم یلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقیة أو الإلكترونیة 

ا    .خلال المدة المقررة قانونً
ویبـدو أن هــذه العقوبــة تشــمل الممــولین أو المكلفــین وغیــرهم ممــن یفــرض علــیهم  

القـــــانون الاحتفـــــاظ بالـــــدفاتر والســـــجلات للمـــــدة القانونیـــــة المقـــــررة، حتـــــى تـــــتمكن 
  .مصلحة الضرائب من الرجوع إلیها للتاأكد من مدى الالتزام بالقانون الضریبى

  جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى
رار الضریبى من أهم المستندات التى تعول علیها الإدارات یعتبر الإق  

الضریبیة فى ربط الضریبة على الممولین والمكلفین؛لأنه یصدر ممن یزاول 
النشاط أو العمل الخاضع للضریبة، ویعلم حقیقة الإیرادات أو الأرباح التى 

قرار، حققها بالفعل،لذلك تولى التشریعات الضریبیة المقارنة أهمیة لهذا الإ
وتحث الممول أو المكلف على تقدیمه، وفقاً لنظام الربط الذاتى ، واعتبار ما 
جاء بالإقرار الضریبى صحیح، وعلى مصلحة الضرائب عبء إثبات ما 

  .یناقضه
وفى المقابل حرص المشرع على تجریم قعود الممول أو المكلف عن التزامه،  

قانوناً، وأوقع العقوبات الرادعة بعدم تقدیم هذا الإقرار فى المواعید المقررة 
  .لذلك
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ولقــد شــهد الــنص بتجــریم عــدم تقــدیم الإقــرار نقاشــاً مطــولاً أمــام مجلــس النــواب،   
، حیـــث رفـــض أعضـــاء المجلـــس ٢٠٢٠لســـنة  ٢٠٦أثنـــاء مناقشـــة القـــانون رقـــم 

توقیــع عقوبــة الحــبس علــى المتقاعســین عــن تقــدیم الإقــرار فــى المیعــاد، والاكتفــاء 
عـدم تقـدیم الإقـرار الضـریبي المنصـوص علیـه الیة، بأن تكون عقوبـة بالعقوبة الم
ـا مــن تــاریخ ) ٣١(فـي المــادة  قـانون الإجــراءات الضــریبیة لمـدة تتجــاوز ســتین یومً

انتهاء المواعید المحددة لتقدیمه هى الغرامة التـى لا تقـل عـن خمسـة آلاف جنیـه 
لیهـــا فـــي الفقـــرة وتضـــاعف العقوبــة المنصـــوص ع. ولا تجــاوز مـــائتي ألـــف جنیـــه 

  .الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجریمة خلال ثلاث سنوات 
على توقیع  ٢٠٢٠لسنة  ٢١١ثم عاد المجلس ووافق عند مناقشة القانون رقم  

عقوبة الحبس، ولكن بعد استنفاد العقوبة المالیة غرضها، حین یثبت عدم ردع 
العقاب المالى فى دفع الممول أو المكلف على تقدیم الإقرار الضریبى، وذلك 

  :    على النحو التالى
 

عاقب علي عدم تقدیم الإقـرار الضـریبي المنصـوص علیـه فـي ": ) ٧٠(المادة  ُ ی
ــاریخ انتهــاء ) ٣١(المــادة  ــا مــن ت ــانون لمــدة تتجــاوز ســتین یومً مــن هــذا الق

المواعیــد المحــددة لتقدیمــه بغرامــة لا تقــل عــن خمســین ألــف جنیــه ولا تجــاوز 
  . ملیوني جنیه

أو ثلاثـة إقـرارات  وفي حالة تكرار هذه الجریمة لأكثر مـن سـتة إقـرارات شـهریة
سنویة تكون العقوبة الغرامة المشار إلیها فـي الفقـرة السـابقة والحـبس مـدة لا 

  ".تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدي هاتین العقوبتین
مـــن قـــانون الإجــراءات الضـــریبیة الموحـــد بعـــد تعدیلـــه ) ٧٠(اعتبــر نـــص المـــادة  

عـدم تقـدیم الإقـرار مـن قبیـل الجـنح التـى  جریمـة ٢٠٢٠لسـنة  ٢١١بالقانون رقـم 
تتــراوح عقوبتهــا مــا بــین الغرامــة والحــبس تبعــاً لظــروف ارتكــاب الجریمــة، ومــدى 

  .توافر شروط العقاب المقرر لها
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وتســرى هــذه العقوبــة علــى جمیــع أنــواع الإقــرارات الضــریبیة التــى نصــت علیهــا  
ریبة القیمــة المضــافة، مــن هــذا القــانون، أى الإقــرارات الشــهریة كــإقرار ضــ) ٣١(

وضــــریبة الجــــدول، أو الســــنویة كــــإقرار ضــــریبة الــــدخل، أو الربــــع ســــنویة كــــإقرار 
  ).وماذا عن إقرارات الدمغة؟( ضریبة المرتبات 

والـــركن المـــادى لجریمـــة عـــدم تقـــدیم الإقـــرار یتحقـــق باتخـــاذ الممـــول أو المكلـــف  
یبى خـلال المواعیـد التـى موقفاً سلبیاً یتمثـل فـى الامتنـاع عـن تقـدیم الإقـرار الضـر 

أو الـركن (وهذه الجریمة عمدیة، یلزم تحقق توافر القصـد الجنـائى .حددها المشرع
بـأن یعلـم الممـول بالواجـب الـذى یفرضـه علیـه القـانون الضــریبى، فیهـا، ) المعنـوى

وهـــو تقـــدیم الإقـــرار عـــن نتیجـــة نشـــاطه الخاضـــع للضـــریبة ســـواء ربـــح أو خســـارة 
  .)١(ة واتجاه إرادته إلى عدم تقدیم هذا الإقرارخلال المواعید القانونی

ومـن البـدهى أن یلتـزم الممـول أو المكلــف تقـدیم الإقـرار إلـى مأموریـة الضــرائب   
المختصــة، ویثــور التســاؤل عــن الحكــم فــى حالــة تقــدیم الإقــرار إلــى مأموریــة غیــر 
مختصــة، ونــرى أن هــذه الحالــة تنشــأ عـــن خطــأ مــن الممــول أو المكلــف أو مـــن 

له، ولكنها لا تتجاهل حقیقـة كـون الممـول قـد قـدم الإقـرار إلـى إحـدى مصـلحة یمث
الضرائب، وبذلك یكون قد سقط الركن المادى للجریمـة، ممـا یقتضـى عـدم تجـریم 

  . هذه الحالة
، )٢(إذ فى الإمكان تصحیح هذا الخطـأ بإعـادة الإقـرار إلـى المأموریـة المختصـة  

سواء تم ذلـك عـن طریـق الممـول أو المكلـف، أو المصـلحة، سـیما وأن هـذا النـوع 

                                                             
بطـــلان تحصـــیل مصــــلحة الضـــرائب للتعویضـــات بنــــاءاً علـــى محضــــر : مجـــدى محمـــد علــــى . د )١(

مواجهة، أحد أبحاث المؤتمر الضـریبى الثـانى عشـر ، للجمعیـة  المصـریة للمالیـة العامـة والضـرائب، 
 .٤٠. ، المجلد الثانى، ص٢٠٠٧القاهرة، 

 ٩١التجــریم الضــریبى وفقــاً للقــانون : دكتور زكریــا محمــد بیــومىأنظــر تأییــداً لهــذا الــرأى أســتاذنا الــ )٢(
 ٩١النظــام الضــریبى المصــرى القــانون رقــم : ، المــؤتمر الضــریبى الحــادى عشــر بعنــوان٢٠٠٥لســنة 
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مـن الأخطــاء یـدخل مــن قبیــل الأخطـاء المشــتركة التـى یقــع فیهــا كـل مــن الممــول 
  .والمصلحة

ذا كـان الممـول ملزمـاً بـأن یتحـرى المأموریــة المختصـة لیقـدم الإقـرار إلیهـا، فــإن  وإ
لإقـرار واجـب التـیقن مـن أنهـا مختصـة باسـتلامه، على المأموریة التى یقدم إلیها ا

فــإذا وقــع الخطــأ مــن الطــرفین فلــیس مــن العــدل أن یتحمــل طــرف واحــد العقــاب، 
  .سیما وأن الركن المادى للجریمة، وهو تقدیم الإقرار لم یتحقق فعلاً 

ولقد ترك المشرع للملتزم بتقـدیم الإقـرار فرصـة سـتین یومـاً لتـدارك موقفـه السـلبى  
قــدیم الإقــرار، فـإذا انقضــت هــذه المــدة دون أن یبـادر بتقــدیم الإقــرار، تــوافر بعـدم ت

وتحسب مدة السـتین یومـاً مـن الیـوم التـالى للتـاریخ انتهـاء . الركن المادى للجریمة
المیعاد المحدد قانونـاً لكـل نـوع مـن أنـواع الإقـرارات المنصـوص علیهـا فـى المـادة 

  .وحدمن قانون الإجراءات الضریبیة الم) ٣١(
وتكـــون عقوبـــة عـــدم تقـــدیم الإقـــرار هـــى الغرامـــة التـــى لاتقـــل عـــن خمســـین ألـــف  

  .جنیه، ولا تجاوز ملیونى جنیه
ذا تكرر الفعل السلبى بعدم تقدیم الإقرار لأكثر مـن سـتة إقـرارات شـهریة،   فـى (وإ

، أو أكثــر مــن ثلاثــة إقـــرارات )إقــرارات ضــریبة القیمــة المضــافة وضــریبة الجــدول
، فـــإن العقوبـــة تكـــون الغرامـــة التـــى لا تقـــل عـــن ) ار ضـــریبة الـــدخللإقـــر (ســـنویة 

خمســـین ألـــف جنیـــه ولا تجـــاوز ملیـــونى جنیـــه، و الحـــبس مـــدة لا تقـــل عـــن ســـتة 
  .أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتین العقوبتین

ویلاحـظ أن تشــدید العقوبـة قــد جـاء فــى حالـة تكــرار الجریمـة، ولــیس العـود، ممــا  
یعنى أنـه لا یشـترط أن یكـون قـد سـبق الحكـم علـى المـتهم فـى جریمـة عـدم تقـدیم 
الإقــرارات الســابقة بحكــم نهــائى، بــل یكفــى إثبــات أن المــتهم قــد تكــرر منــه الفعــل 

                                                                                                                                               
، المشــكلات ومعوقـات التطبیــق والحلــول، الـذى عقدتــه الجمعیــة المصـریة للمالیــة العامــة ٢٠٠٥لسـنة 

  .٣٠لد الثانى، ص ، المج٢٠٠٦والضرائب، القاهرة، 
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دد لكـل نـوع مـن أنـواع الإقـرارات السلبى بعدم تقدیم الإقـرار لأكثـر مـن العـدد المحـ
   .المذكورة

كمـــا یلاحــــظ أن تشــــدید العقوبــــة لا یســــرى علــــى الإقــــرارات ربــــع الســــنویة، وهــــى  
إقــرارات الضــریبة علــى المرتبــات التــى یلتــزم بتقــدیمها أربــاب الأعمــال، مهمــا بلــغ 

إذ یوقــع علیهــا فــى كــل مــرة عقوبــة الغرامــة . عــدد الإقــرارات التــى لــم تقــدم مــنهم 
  .من القانون) ٧٠(نصوص علیها فى الفقرة الأولى من المادة الم
ویثور التساؤل عـن كیفیـة حسـاب عـدد الإقـرارات التـى یـتم تشـدید العقـاب بسـب   

، إذ یــذهب رأى إلــى أنــه لا یشــترط أن یكــون  بلوغهــا الحــد الأقصــى المقــرر قانونــاً
، حیــث تفــرض العقوبــة المشــد ة إذا تجــاوز عــدد التكــرار بعــدم تقــدیم الإقــرار متتالیــاً

الإقــرارات التــى لــم یقــدمها الممــول أو المكلــف ثــلاث، أو ســت مــرات، متصــلة أو 
متقطعة، ومهما طالت المدة الزمنیة بین الإقرار الأول الـذى لـم یقدمـه الممـول أو 

  .المكلف
بینمـا یــذهب رأى آخــر ، نرجحــه، بأنــه یشــترط لتوقیــع العقوبــة المشــددة أن یتتــابع  

دم تقــــدیم الإقــــرار، تتابعــــاً مســــتمراً غیــــر منقطــــع، أى أن یكــــون الفعـــل الســــلبى بعــــ
الممول أو المكلف قد امتنع عند تقـدیم الإقـرارات لـثلاث أو سـت إقـرارات متتالیـة، 
أو متصـــلة غیـــر متقطعـــة، بحیـــث إذا قـــدم إقـــراراً أو أكثـــر قبـــل وصـــول الإقـــرارات 

ه الإقـرارات، وبـدأ الممتنع عن تقدیمها الحد الأقصى، انقطع التسلسل العـددى لهـذ
  .حساب عدد جدید مع أول إقرار یمتنع عن تقدیمه بعد آخر إقرار قدمه

ویؤیـد هــذا الــرأى أن التتــابع المســتمر بعــدم تقـدیم الإقــرار یــدل علــى النیــة المبیتــة  
فـــى تجاهـــل الالتـــزام المقـــرر علـــى المـــتهم بتقـــدیم الإقـــرار، ممـــا یـــدل علـــى ثبـــوت 

قوبـة الغرامـة والحـبس أو إحـداهما هـى العقوبـة القصد الجنائى فى حقه، وتكون ع
  .الملائمة التى یقدرها القاضى، تبعاً لظروف كل واقعة

ویجــب التأكیــد علــى أن حســاب عــدد الإقـــرارات، یــتم علــى أســاس كــل نــوع مـــن  
الإقرارات على حـدة؛ بمعنـى أن لكـل مـن الإقـرارات الشـهریة، والإقـرارات السـنویة، 



 

٨١٢ 
 

لا یجــوز الجمـع بـین عــدد الإقـرارات الضــریبیة حسـاب خـاص بكــل منهمـا، بحیـث 
  .من النوعین معاً 

مـرات متتالیـة وحـدة مسـتقلة، ) الست(أو ) الثلاث( وتشكل كل مدة زمنیة تتجاوز 
یبــدأ بعــده . فــإذا عوقــب الممــول بالعقوبــة المشــدة عــن التجــاوز فــى إحــدى المــرات

میعـاد هـو الإقـرار حساب جدید، ویكون الإقرار الذى یمتنع عن نقدیمه بعد هـذا ال
الأول الــذى یطبــق بشــأنه حكــم الفقــرة الأولـــى التــى تقتصــر علــى الغرامــة المالیـــة 

  .وحدها
ولا یطبــق علــى المـــتهم عقوبــة الحـــبس القــررة فـــى الفقــرة التالیـــة إلا بعــد تجـــاوز   

  ...  الفترات الزمنیة بعد ذلك ، وهكذا
لــة فــى الغرامــة التــى ولقــد اعتــرض مجتمــع الأعمــال علــى العقوبــة المشــدة المتمث 

تصل إلى ملیونى جنیـه، والحـبس، وهـى عقوبـة قـدر المشـرع أنهـا ملائمـة بـالنظر 
إلـى خطــورة الجــرم المترتــب علـى عــدم تقــدیم الإقــرار باعتبـاره الــدلیل الأقــوى علــى 

  .التقدیر الصحیح للضریبة
  جريمة ارتباط موظف المصلحة بأعمال خارجية

لموحـــــد علــــــى جمیـــــع مـــــوظفى مصــــــلحة حظـــــر قـــــانون الإجــــــراءات الضـــــریبیة ا 
الضـــرائب، ممـــن یتمتعـــون بصـــفة الضـــبطیة القضـــائیة وغیـــرهم، الارتبـــاط بعلاقـــة 
عمــــل مــــع أى مــــن مكاتــــب المحاســــبة أو المراجعــــة أو المحامــــاة أو غیرهــــا مــــن 
المنشـــآت المهنیــــة، أو الارتبــــاط بعلاقــــة العمــــل مــــع ممــــول أو مكلــــف یكــــون لهــــا 

  . والقوانین الضریبیة الأخرى اتصال بتطبیق أحكام هذا القانون،
ویشـــمل هـــذا الحظـــر الارتبـــاط المباشـــر، وغیـــر المباشـــر، ســـواء تـــم الاســـتدلال   

علیـــــه بمســـــتنتدات كقـــــود العمـــــل أو الاتفاقـــــات، أو أظهـــــره الوقـــــائع بكافـــــة طـــــرق 
  .الإثبات

ذا خالف موظف مصلحة الضرائب هـذا الحظـر، عوقـب وفقـاً للمـادة    مـن  ٧٢وإ
مدة لا تقل عـن سـنة ولا تجـاوز ثـلاث سـنوات وبغرامـة لا لحبس القانون، بعقوبة ا
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تقل عن خمسین ألف جنیه ولا تزید على مائتین وخمسـین ألـف جنیـه، أو بإحـدى 
  .هاتین العقوبتین 

  مسئولية الشخص الاعتبارى 
ا عما یقـع مـن ممثلیهـا مـن جـرائم  الأصل أن الأشخاص الاعتباریة لا تسأل جنائیً

ا،  )١(بأعمالهــا، وأنأثنــاء قیــامهم  الــذى یســأل هــو مرتكــب الجریمــة مــنهم شخصـــیً
وأنــه لا یجــوز الحكــم بعقوبــة إلا علــى مــن ارتكــب الجریمــة أو شــارك فیهــا إعمــالاً 

  .لمبدأ شخصیة العقوبة
مسـئولیة الشـخص الاعتبـارى جنائیـاً أسـوة بالشـخص  )٢(ویؤیـد فریـق مـن الفقهـاء  

لتین هـــــو الإرادة، كمـــــا أن الشـــــخص الطبیعــــى، لأن جـــــوهر المســـــئولیة فـــــى الحــــا
الاعتبـارى یمكنــه أن یرتكـب الــركن المـادى لكثیــر مـن الجــرائم كمـا هــو الحـال فــى 
جریمــة التهــرب الضــریبى، وتتــوافر الإرادة الجماعیــة المتمثلــة فــى أعضــاء مجلــس 
مكـان تطبیـق  الإدارة، الأمر الذى یتوافر معه الركن المعنوى للجریمـة المرتكبـة، وإ

لجنائیـة علـى الشـخص الاعتبـارى مثـل الغرامـة والحـل والمنـع مـن مزاولـة العقوبـة ا
  .النشاط ونشر الحكم الصادر بالإدانة، مما یلحق المساس بسمعته وكیانه

مـــن قـــانون الضـــریبة العامـــة علـــى المبیعـــات الصـــادر ) ٤٦(ولقـــد نصـــت المـــادة 
فعــال فــي حالــة وقــوع أي فعــل مــن أ" ، علــى أن ١٩٩١لســنة ) ١١(بالقــانون رقــم 

التهرب مـن الضـریبة مـن أحـد الأشـخاص المعنویـة، یكـون المسـئول عنـه الشـریك 
المســـئول أو المـــدیر أو عضـــو مجلـــس الإدارة المنتـــدب أو رئـــیس مجلـــس الإدارة 

  ".ممن یتولون الإدارة الفعلیة على حسب الأحوال

                                                             
ق، جلسة ٦٤لسنة  ٢٤٤٨٠، والطعن رقم ٢٤/١٠/١٩٩١ق، جلسة ٥٩لسنة ١٣٨٥٦الطعن رقم  )١(

٢٨/٥/٢٠٠٣.  
المســـئولیة الجنائیـــة للأشـــخاص المعنویـــة، دراســـة فـــى ضـــوء : محمـــد محمـــد عبـــد االله العاصـــى. د )٢(

، ص ٢٠٢٠الثــــانى، ربیــــع ، العـــدد ٧التشـــریعات المصــــریة والفرنســــیة، المجلـــة القانونیة،المجلــــد رقــــم 
   .، والمراجع التى أشار إلیها٢٣٣
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ولقــد طعـــن علـــى هـــذا الـــنص أمـــام المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بـــدعوى  مخالفتـــه  
أنــــه ب، قــــولاً ١٩٧١مــــن دســــتور ســــنة ) ١٦٥  ، ٨٦، ٦٧، ٦٦(لنصــــوص المــــواد 

یخـــل بمبـــدأ شخصــــیة العقوبـــة، ومبـــدأ شخصــــیة المســـئولیة الجنائیـــة، لافتراضــــها 
مسئولیة رئیس مجلس إدارة الشركة عن جریمة التهرب من الضـریبة العامـة علـى 

راد الشـــارع تقریـــر المبیعـــات، وتحمیلـــه تبعـــة الجریمـــة التـــي ارتكبهـــا غیـــره، إذ لـــو أ
مـــن القـــانون ذاتـــه، الأمـــر الـــذى ) ٤٣(مســئولیة الفاعـــل لكـــان یكفیـــه نـــص المــادة 

انطـوى علـى افتئــات علـى اختصـاص الســلطة القضـائیة والحیلولـة دون ممارســتها 
 .الحق في التثبت من ارتكاب رئیس مجلس الإدارة لجریمة التهرب

نــص " أن لطعــن، مؤكــدة علــى هــذا ا )١(ولقــد رفضــت المحكمــة الدســتوریة العلیــا  
 ١١من قانون الضریبة العامة على المبیعـات الصـادر بالقـانون رقـم ) ٤٦(المادة 
ممــن  -، ألقــى علـى عــاتق القـائم بــالإدارة الفعلیـة للشــخص المعنـوي ١٩٩١لسـنة 

المســئولیة الجنائیــة عــن أفعــال التهــرب التــي تقــع مــن الشــخص  -عــددهم الــنص 
ــــة المعنــــوي، ونــــاط ثبــــوت هــــذه ال جریمــــة فــــي حقــــه بثبــــوت مباشــــرته الإدارة الفعلی

المتعلقــة بتنفیــذ الالتــزام القــانوني، الــذى اعتبــر المشــرع الإخــلال بــه جریمــة، ولــم 
یعف النیابة العامة من واجب إقامة الـدلیل علـى ثبـوت عناصـر الجریمـة بأركانهـا 

  .كافة في حقه، بما في ذلك ثبوت الإدارة الفعلیة
تهم ونفــى عناصــر الاتهــام جمیعهــا بكافــة طــرق ووســائل كمــا لــم یحــول بــین المــ 

الإثبــات القانونیــة المتاحــة فــي شــتى الــدعاوى الجنائیــة، وعلــى ذلــك، فــإن الــنص 
ــــذى  ــــة تعــــارض أصــــل البــــراءة ال ا مــــن أي قرینــــة قانونی ــــوً ــــه جــــاء خل المطعــــون فی

  .یصاحب المتهم في شتى مراحل الدعوى الجنائیة
حــاكم الســلطة القضــائیة فــي تحقیــق جمیــع كمــا إنــه لــم یفتئــت علــى صــلاحیات م 

ـــا للوقـــوف علـــى حقیقـــة الاتهـــام المســـند إلـــى المـــتهم ـــا ونفیً . عناصـــر الجریمـــة إثباتً

                                                             
  .٣/٢/٢٠١٨ق دستوریة، جلسة  ٢١لسنة  ٦١القضیة رقم  )١(
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ــم، فــــإن أحكــــام هــــذا الــــنص مبــــرأة مــــن قالــــة الإخــــلال بأصــــل البــــراءة، أو  ومــــن ثــ
  ".المساس باستقلال السلطة القضائیة

 

منــه وقــد  ٧٣تضــمن مشــروع قــانون الإجــراءات الضــربییة الموحــد نــص المــادة   
مــن قــانون الضــریبیة العامــة علــى المبیعــات ) ٤٦(ردد نفـس عبــارات نــص المــادة 

مـــن قـــانون الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة، وهـــى ) ٧٠(والـــذى یقابـــل المـــادة  –
علیـه بعـدم على یقین من دستوریة النص لسـبق رفـض الحكمـة الدسـتوریة الطعـن 

الدستوریة، إلا أن مجلس النـواب جـادل فـى مـدى جـواز تقریـر المسـئولیة الجنائیـة 
للشــخص الاعتبــارى عــن جریمــة التهــرب الضــریبى، وأجــرى تعــدیلاً للــنص المقــدم 

المســئول عــن الشـــخص مــن الحكومــة، یشــترط لثــوت هــذا الاتهــام أن یثبــت علــم 
جلـــــس الإدارة المنتـــــدب أو الشـــــریك المســـــئول أو المـــــدیر أو عضـــــو م(الاعتبـــــارى

، وأن إخلالــه )رئــیس مجلــس الإدارة ممــن یتولــون الإدارة الفعلیــة بحســب الأحــوال
  .بالواجبات التى تفرضها علیه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجریمة 

ولقــد اعترضــت الحكومــة علــى هــذه الإضــافة، لأنهــا تحمــل مصــلحة الضــرائب   
الشــخص الاعتبــارى، وهــو مــا یتعــذر أو عــبء إثبــات الاتهــام علــى المســئول عــن 

یســـتحیل تطبیقـــه فـــى كثیـــر مـــن الحـــالات، ممـــا یـــؤدى إلـــى إفـــلات المســـئول عـــن 
  .التهرب الضریبى من العقاب

 ٢٠٢٠لســنة  ٢١١بالقــانون رقــم  ٧٣ونتیجــة لهــذا الاعتــراض عــدل نــص المــادة 
  :على النحو الآتى
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حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضـریبة مـن أحـد  ىف") :٧٣(المادة 
الأشخاص الاعتباریة المنصوص علیها في القـانون الضـریبي یكـون المسـئول 
عنــه الشــریك المســئول أو المــدیر أو عضــو مجلــس الإدارة المنتــدب أو رئــیس 

  . مجلس الإدارة ممن یتولون الإدارة الفعلیة علي حسب الأحوال
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  ".دم علمه بواقعة التهربوللمسئول إثبات ع
  .الملغاة من قانون الضریبة على القیمة المضافة) ٧٠(یقابل النص المادة رقم  
عـــودة  ٢٠٢٠لســـنة  ٢١١یتبـــین مـــن التعـــدیل الـــذى أتـــى بـــه نـــص القـــانون رقـــم  

النص الذى أتى به قـانون الضـریبة العامـة علـى المبیعـات وقـانون الضـریبة علـى 
أكــد علــى حــق المســئول عــن الشــخص الاعتبــارى فــى القیمــة المضــافة، بعــد أن 

  .إثبات عدم علمه بواقعة التهرب
مما مفاده أن المسئول عن الشخص الاعتبارى مسـئول مسـولیة افتراضـیة علـى   

واقعـــة التهـــرب الضـــریبى، وهـــذه المســـئولیة الافتراضـــیة، لا تحـــول دون حقـــه فـــى 
  .)١(إثبات عدم علمه بهذه الواقعة بكافة طرق الإثبات

  وقف التعامل مع المتهم فى الجرائم الضريبية 
استحدث قانون الإجـراءات الضـریبیة حكمـاً یعطـى النیابـة العامـة الحـق فـى وقـف 

  :التعامل مؤقتاً مع المتهم فى الجرائم الضریبیة، وذلك بالنص التالى
  

 

یجوز للنیابة العامة في الأحوال التي تقدرها تكلیـف وزارة المالیـة "): ٧٩(مادة 
بإخطار الجهات الحكومیة والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العـام 
التـي یتعامــل معهــا الممــول أو المكلــف الــذى یحــال إلــى التحقیــق أو المحاكمــة 

وعلــى هــذه  فــي إحــدى جــرائم التهــرب الضــریبي محــل التحقیــق أو المحاكمــة ،

                                                             
علـى كافـة  -٢٩/٧/٢٠٢٠بتـاریخ  ٢٠٢٠لسـنة  ٧٣فى التعلیمات التنفیذیة رقـم  –نبهت مصلحة الضرائب  )١(

المناطق الضریبة، عند العـرض بطلـب الموافقـة العاملین بقطاع مكافحة التهرب الضریبى والإدارات التابعة له ب
فـى ( على تحریك الدعوى الجنائیة قبل الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، أن یتم إرفاق صورة حدیثـة

، وواضحة من السجل التجارى وفقاً لآخر التشریعات وذلـك لبیـان الشـكل القـانونى للمنشـأة المـراد )شهر العرض
 .یة حیالها، وبیان المسئولین القانونیین عنها خلال فترة الاتهام محل العرضتحریك الدعوى الجنائ
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ــا مــع الممــول أو المكلــف إلــى  الجهــات والبنــوك والشــركات وقــف التعامــل مؤقتً
  ."حین حفظ التحقیق أو الحكم بالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائیة بالتصالح

بموجب هذا النص یكـون للنیابـة العامـة سـلطة تقدیریـة،على ضـوء مـا یتكشـف    
تهــام، وخشــیة ضــیاع بعــض أدلــة لهــا جســامة الجــرم المرتكــب، ورجحــان ثبــوت الا

الجهــــات الحكومیــــة والبنــــوك وشــــركات الاتهــــام، أن تكلــــف وزارة المالیــــة بإخطــــار 
بوقـف  القطاع العام وقطاع الأعمـال العـام التـي یتعامـل معهـا الممـول أو المكلـف

إلـــى حـــین حفـــظ التحقیـــق أو الحكـــم بـــالبراءة أو انقضـــاء الـــدعوى التعامـــل معـــه، 
  .الجنائیة بالتصالح 

وعلى وزارة المالیة أن تقوم بما تكلفها بـه النیابـة فـي هـذا الشـأن، ولـیس لهـا حـق  
  .الاعتراض على هذا التكلیف، أو الامتناع عن تنفیذه

ویســتمر وقــف التعامــل بــین الممــول والجهــات والشــركات المــذكورة إلــى أن یتقــرر 
  .بالصلح حفظ التحقیق، أو الحكم ببراءة المتهم، أو انقضاء الدعوى الجنائیة

، لضـــمان ســـلامة  ونــرى أن الوقـــف فــي هـــذه الحالـــة یتجــاوز كونـــه تـــدبیراً احترازیــاً
التحقیــق، إلــى اعتبــاره عقوبــة مباشــرة، إذ قــرر المشــرع اســتمرار الوقــف إلــى حــین 

  . الحكم بالبراءة أو الصلح
  .مما یعنى أنه لاشأن للوقف بأدلة الاتهام إذا استمر في مرحلة المحاكمة  

  المتهربين  نشر أسماء
استحدث قانون الإجراءات الضریبیة حكمـاً یجیـز لمصـلحة الضـرائب نشـر قـوائم  

بأســماء المتهــربین بالضــریبة، اســتثناءً مــن قیــود الســریة المهنیــة المفروضــة علــى 
  :موظفى المصلحة، وذلك وفق النص الآتى

 

یجوز للمصلحة نشر قوائم بأسـماء الممـولین أو المكلفـین الـذین "): ٨٠(مادة 
ــة بعقوبــة ســالبة للحریــة فــي إحــدى جــرائم التهــرب  صــدرت ضــدهم أحكــام بات
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ویــتم النشــر فــي جریــدتین یــومیتین علــى الأقــل مــن الجرائــد واســعة . الضــریبي 
  ."الانتشار

مـــولین أو أجـــاز المشـــرع لمصـــلحة الضـــرائب أن تنشـــر قائمـــة أو اكثربأســـماء الم 
  . المكلفین في جریدتین یومیتین على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار

وتبـــین هـــذه القـــوائم أســـماء مـــن صـــدرت ضـــدهم احكـــام باتـــة ســـالبة للحریـــة فـــي   
عـــلام المجتمـــع  إحـــدى جـــرائم التهـــرب الضـــریبى، بهـــدف تحقیـــق الـــردع العـــام، وإ

  .بخطورة هذه الجرائم، وشدة العقاب علیها
هــذا النشــر فــى طمانــة الممــولین أو المكلفــین الملتــزمین بالقــانون، بــأن  كمــا یفیــد  

یــد العدالــة تصــل إلــى كــل متهــرب مــن أداء الضــریبة، ولعــل فــي ذكــر أســمائهم ، 
وخاصـــة إذا كـــانوا مـــن المشـــاهیر أو كبـــار القـــوم، أیـــة أخـــرى علـــى أنـــه لا إعفـــاء 

  .لأحد من العقاب
شـرع بضــمانات قانونیـة، لمنــع غســاءة ونظـراً لخطــورة هـذا النشــر، فقـد أحاطــه الم 

  .استعماله، أو الإضرار بالناس دون تروٍ أو یقین
وهذه الضمانات تتمثـل فـن أن النشـر یقتصـر علـى ذكـر الأسـماء فقـط، دون ایـة  

بینـــات شخصـــیة، أو ضـــریبیة أخـــرى، وأن النشـــر لا یكـــون إلا لمـــن صـــدر بحقـــه 
  .حكم جنائى بات بعقوبة سالبة للحریة

ومـن ثـم فــلا یجـوز نشـر أســماء ممـن توجـه إلــیهم الاتهامـات بـالتهرب الضــریبى،  
  .وهم في مرحلة التحقیق، أو المحاكمة، أو من صدر ضدهم أحكام غیر باتة

ولا یجوز ایضاً نشر أسماء من صدرت ضدهم غرامات مالیة مهمـا كـان مقـدارها 
 .  كبیراً 

  المرجع فى مواد التجريم والعقاب 
لســــنة  ٢١١بعــــد تعدیلــــه بالقــــانون  –جــــراءات الضــــریبیة الموحــــد نــــص قــــانون الإ

على أن نصوص التجـریم والعقـاب الـواردة فـى القـوانین الضـریبیة وغیـر  -٢٠٢٠
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الضریبیة الأخرى، تظل ساریة ویعمل بها، فیما لم یرد به حكـم خـاص فـى قـانون 
  .الإجراءات الضریبیة الموحد

 

ــاب ): مكــرراً  ٧٣(المــادة   عمــل فیمــا لــم یــرد بشــأنه نــص خــاص فــي هــذا الب ُ ی
بنصـــوص التجـــریم والعقـــاب التـــي یتضـــمنها القـــانون الضـــریبي أو أي قـــانون 

   .آخر
ینوه هذا النص إلى أن ثمة نصـوص خاصـة بـالتجریم والعقـاب مكملـة لنصـوص  

قـانون الإجـراءات الضـریبیة، ومنهـا مــا یتعلـق بجـرائم التهـرب، أو الجـرائم الأخــرى 
لم تلغ، أو لم یرد بها نـص خـاص، فـى قـانون الإجـراءات الضـریبي ، كـذلك  التى

  .ما یتعلق بالصلح والتعویضات
ویشـــترط لإعمـــال النصـــوص الـــواردة فـــى القـــوانین الأخـــرى أن لا تتعـــارض فـــى   

یكــون الغــرض  وأنتطبیقهــا مــع النصــوص الــواردة بقــانون الإجــراءات الضــریبیة، 
الفــراغ التشــریعى الــذى لــم یشــغله قــانون  مــن إعمــال هــذه النصــوص هــو أن تســد

الإجــراءات الضــریبیة، أو أن تتكامــل مــع أحكامــه بمــا یضــمن تطبیــق النصــوص 
  .  القانونیة بدقة وفعالیة

  تحريك الدعوى الجنائية الضريبية   
یخضــــع تحریــــك الــــدعوى الجنائیــــة الضــــریبیة لقیــــد خــــاص، یقیــــد حریــــة النیابــــة   

العامــة فــي تحریكهــا، حیــث یتوقــف تحریــك هــذه الــدعوى علــى تقــدیم جهــة معینــة 
ویشـــكل هـــذا الطلـــب ضـــمانة للمتهمـــین بارتكـــاب جـــرائم ضـــریبیة، تخـــول . للطلـــب

یــأذن بــذلك، لــوزیر المالیــة أو مــن یفوضــه أن یــأذن برفــع الــدعوى الجنائیــة أو لا 
  . نتیجة فحص الاتهامات الموجهة إلیهم بكل دقة
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   
لا یجــوز رفــع الــدعوى الجنائیــة عــن الجــرائم المنصــوص علیهــا " ): ٧٤(مــادة 

في هذا القانون أو القانون الضریبي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق 
  ."یفوضهفیها إلا بناء على طلب كتابي من الوزیر أو من 

الملغــاة مــن قــانون الضــریبة علــى الــدخل، ) ١٣٧(تقابــل هــذه المــادة نــص المــادة  
الملغاة من قانون الضـریبة علـى القیمـة المضـافة، ) ٧٢(والفقرة الأولى من المادة 
  .)١(الملغاة من قانون ضریبة الدمغة) ٣٧(والفقرة الأولى من المادة 

الأصل في مباشرة الدعوى الجنائیة أنها حق أصیل للنیابة العامة باعتبارها و   
النائب عن المجتمع والأمین على الدعوى الجنائیة، إلا أن المشرع لاعتبارات 
قدرها قید سلطة النیابة العامة في رفع أنواع محددة من الجرائم ، فلا یجوز لها 

عین یتخذه شخص عینه القانون، تحریكها أو مباشرتها إلا بناء على إجراء م
رأى أن من المصلحة أن یقدر ما إذا كان من المصلحة أن ترفع الدعوى، وهذه 

  . الحالات كما وردت بقانون الإجراءات الجنائیة، هي الشكوى  والإذن والطلب
. ولقد قصد من  هذا الطلب حمایة الهیئة العامة التي یصدر منها الطلب   

ویعتبر هذا الطلب واستقر القضاء على أن الطلب ینصرف إلى الجریمة ذاتها، 
قیداً على النیابة العامة لا یجوز لها أن ترفع الدعوى أو تتخذ أى إجراء من 

  .إجراءات التحقیق إلا بناءً علیه
جرائم الضریبیة بهذا القید، لما للجریمة الضریبیة من وقد خص المشرع ال 

طبیعة خاصة، تقتضى الموازنة بین مصلحة الدولة فى اسئتداء الدیون 
، وتوقیع العقاب على مرتكب هذه الجرائم، وفقاً لما  والمستحقات الضریبیة

یعرف فقهاً بمبدأ النفعیة، حیث یترخص لوزیر المالیة، لما له من سلطة فى 
                                                             

) أو مـن ینیبـه( الملغـاة وزیـر المالیـة  ٣٧خول قانون  ضریبة الدمغة فى الفقرة الأولـى مـن المـادة  )١(
بأن یصدر قراراً بإحالة الجرائم المتعلقة بهذا القانون إلى النیابة العامة، ولا ترفـع الـدعوى الجنائیـة إلا 

 . بطلب منه
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مدى ملاءمة الطلب من النیابة العامة لرفع الدعوى أو عدم رفعها، على  تقریر
ضوء ملابسات كل واقعة،وما ینطوى على رفع الدعوى من مصلحة فى هذا 

فالطلب الذى یقدم من وزیر المالیة أو من یفوضه إلى النیابة العامة،   .الشأن
اءات التحقیق شرط أساسى لرفع الدعوى الجنائیة أو اتخاذ أى إجراء من إجر 

  .)١(فیها
ولا تحتـاج إلــى هـذا الطلــب إجـراءات الاســتدلال، المخـول أصــلاً لرجـال الضــبط   

القضـــائى،والتي تقـــوم بهـــا إدارات مكافحـــة التهـــرب الضـــریبى بمصـــلحة الضـــرائب 
المكلفة أصلاً من الشارع بتنفیذ قوانین الضرائب، لأن الدعوى لا تعتبـر قـد بـدأت 

  .)٢(الاستدلال ولو في حالة الجریمة المتلبس بهابأى إجراء من إجراءات 
والطلـــب عمــــل إجرائــــى لا بـــد لقیامــــه مــــن أن تتجــــه رغبـــة مقدمــــه إلــــى تحریــــك   

الــدعوى الجنائیــة قبــل مــتهم معــین، فــإذا لــم یــذكر فــي الطلــب مــتهم معــین اعتبــر 
. ویجـب أن یقـدم هـذا الطلـب مـن الجهـة التـي حـددها القـانون . بلاغاً ولیس طلبـاً 

ذا سمح القانون بالإنابة في تقدیم الطلب فیكفى لذلك مجرد التفـویض العـام فـي  وإ
ذا لـــم یـــنص القـــانون . ، ولا یشـــترط الإنابـــة بمناســـبة كـــل جریمـــة)٣(الاختصـــاص وإ

                                                             
في غیر :" انون الاستثمار على أنهبشأن ق ٢٠١٧لسنة  ٧٢من القانون رقم  ٩٤تنص المادة  )١(

یكون طلب رفع الدعوى الجنائیة في الجرائم المنصوص علیها في قانون الجمارك ، حالة التلبس
لسنة  ٩١وقانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ، ١٩٦٣لسنة  ٦٦الصادر بالقانون رقم 

بعد أخذ رأي ، ٢٠١٦لسنة  ٦٧ون رقم وقانون الضریبة على القیمة المضافة الصادر بالقان، ٢٠٠٥
الوزیر المختص إذا كان المتهم بارتكاب الجریمة تابعاً لأحد المشروعات الاستثماریة الخاضعة 

ویتعین على الوزیر المختص إبداء الرأي في هذا الشأن خلال سبعة أیام من  .لأحكام هذا القانون
لا جاز رفع، تاریخ ورود كتاب استطلاع الرأي إلیه الدعوى طبقاً للقواعد المقررة في القوانین المشار  وإ

 .إلیها
، والطعــن بــالنقض بتــاریخ ١٦٧، ص ٢٦، مجموعــة ســنة ٢٤/١١/١٩٧٥الطعــن بــالنقض بتــاریخ  )٢(

  .٤٣حسن علام، ص . د، ٣٢٣، ص ٣٦،مجموعة سنة ٣/٣/١٩٨٥
بـــنص القـــانون، یـــذهب فقـــه القـــانون العـــام إلـــى أن تفـــویض الســـلطة أو الاختصـــاص لا یجـــوز إلا  )٣(

فصاحب الاختصاص ملزم بأن یمارس اختصاصه بنفسه، إلا في الحـالات التـي یصـرح فیهـا المشـرع 
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علـــى هـــذه الإنابـــة، فـــیمكن الرجـــوع فـــى ذلـــك إلـــى القواعـــد العامـــة للتفـــویض فـــى 
   .)١(الاختصاصات

عامــة فــى أن تطلــق الحریــة لــوزیر ) أو مــن ینیبــه( ولقــد جــاءت عبــارة المشــرع   
المالیة فى تحدید الأشخاص الـذین یجـوز إنـابتهم لمباشـرة هـذا الاختصـاص، ممـا 
یفیــد العمــوم والإطــلاق، تؤكــد قصــد المشــرع فــى عــدم تحدیــد المســتویات الوظیفــة 

  .التى یمكن أن ینیبها الوزیر
، ولا یتعارض ذلـك مـع نـص ومن ثم یجوز لوزیر ال  مالیة تفویض من یراه ملائماً

فــــــى شـــــأن التفــــــویض فــــــى  ١٩٦٧لســـــنة  ٤٢المـــــادة الثالثــــــة مـــــن القــــــانون رقــــــم 
الاختصاصــات التــى أشــارت إلــى الفئــات الوظیفیــة التــى یجــوز للــوزراء أن یعهــدوا 
                                                                                                                                               

وذلـك لأن الاختصـاص لـیس حقـاً لصـاحبه یتصـرف فیــه . بجـواز التفـویض، وفـى حـدود مـا یصـرح بـه
هـلاً لتولیهـا، كیف یشاء ویتنازل عنه لغیره عندما یریـد، ولكنـه وظیفـة یعهـد بهـا القـانون إلـى مـن یـراه أ

أما الإنابـة فـي الاختصـاص . فلا یجوز له أن یفوض غیره في القیام بها إلا إذا أجاز له القانون ذلك
لا یوجد من یحل محله  فهى أن یعهد الرئیس الإدارى إلى أحد مرؤوسیه باختصاصات مرؤوس غائب

:   راجــع . یهــا جمیعــاً بحكـم القــانون، فــإن التفــویض یكــون فــي بعـض الاختصاصــات ، وتكــون الإنابــة ف
-١٠٥، ص ٢٠٠٠القانون الإدارى، دار المطبوعات الجامعیة، الأسكندریة، : ماجد راغب الحلو . د

 .١٠٩ص 
یخـتص وزیـر   ١٩٨١لسـنة  ١٥٧مـن قـانون الضـرائب علـى الـدخل رقـم ) ١٩١(كان نص المـادة  )١(

إلـى النیابـة العامـة وطلـب رفـع المالیة وحـده بسـلطة إحالـة الجـرائم المنصـوص علیهـا فـى هـذا القـانون 
الدعوى عنها، فأثیر التساؤل عن مدى جواز تفویض وزیر المالیة لرئیس مصلحة الضرائب فى إحالة 

الفتـوى  –الجرائم إلى النیابة العامة، فذهبت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة 
هــو صــاحب الاختصــاص الأصــیل فــى هــذا وزیــر المالیــة "بــأن  -١٩/١٢/١٩٨٣بتــاریخ  ١٣٠٧رقــم 

وفى هذه الحالة یتعین علیـه أن یلتـزم . الشأن ما لم یر لاعتبارات معینة أن یفوض غیره فى مباشرتها
فى شأن التفویض فى الاختصاصـات، ویعهـد بهـذا  ١٩٦٧لسنة  ٤٢بالأحكام الواردة فى القانون رقم 

ولا یغیــر مــن ذلــك إیــراد .ة مــن هــذا القــانونالاختصــاص إلــى الأشــخاص الــذین حــددتهم المــادة الثالثــ
فـى بعـض الأحـوال، واغفالهـا فـى أحـوال أخـرى، لأن الحكـم الـذى یجیـز ) أو مـن ینیبـه(المشـرع لعبـارة 

لسـنة  ٤٢التفویض فى حالة سكوت المشـرع عـن هـذا التحدیـد یجـد مصـدره فـى نصـوص القـانون رقـم 
  ". اصات باعتباره القانون العام فى التفویض فى الاختص ١٩٦٧
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إلیهــا بــبعض اختصاصــاتهم؛ ذلــك لأن هــذا القــانون یعــد بمثابــة القــانون العــام فــى 
  . )١(التفویض إلى المستوى الوظیفى الذى یراه ملائماً لظروف الحال مجال

ذا صـــدر الطلـــب مـــن جهـــة غیـــر مختصـــة فـــلا یصـــححه الإقـــرار أو الاعتمـــاد   وإ
  .اللاحق

، وموقعـــاً مـــن صـــاحب الســـلطة فـــي   ویشـــترط فـــي هـــذا الطلـــب أن یكـــون مكتوبـــاً
ذاتهـــا التـــي  یشـــتمل علـــى البیانـــات التـــي تحـــدد الجریمـــة )٢(إصـــداره، ویكفـــى أن 

، دون اعتبـــار لشـــخص مـــن یســـفر التحقیـــق عـــن  صـــدر مـــن أجلهـــا تحدیـــداً كافیـــاً
  . إسنادها إلیه ورفع الدعوى عنها قبله

ولا یشـــترط لصـــحته أن یقـــدم إلـــى . ویجـــب أن یقـــدم الطلـــب إلـــى النیابـــة العامـــة 
ــــة العامــــة المختصــــة، لأن  ــــة غیــــر  )٣(النیاب ــــب إلــــى نیاب الخطــــأ فــــي توجیــــه الطل

س بــذى أثــر علــى أن تباشــر النیابــة العامــة حقهــا فــي إقامــة الــدعوى مختصــه لــی
  . بناءً على هذا الطلب

ــــدعوى   ــــة العامــــة حریتهــــا فــــي تحریــــك ال ومتــــى قــــدم هــــذا الطلــــب اســــتردت النیاب
الجنائیــة، إلا أن حقهــا فـــي الــدعوى یظــل مرتبطـــاً بــإرادة صــاحب الحـــق فــي هـــذا 

عــــن طلبــــه، أثنــــاء نظــــر  بمعنــــى أنــــه یجــــوز لصــــاحب الحــــق أن یتنــــازل. الطلــــب
الــدعوى فــي أي مرحلــة مــن مراحلهــا، وفــى هــذه الحالــة یترتــب علــى هــذا التنــازل 

إذا رأت مصــلحة  )٤(وقـد ذهــب مجلـس الدولـة إلـى أنـه . انقضـاء الـدعوى الجنائیـة
الضــرائب التنــازل عــن طلــب رفــع الــدعوى الجنائیــة فیجــب علیهــا أن تتصــالح مــع 

                                                             
، مثبـة ٢/١١/١٩٨٣، جلسـة ١٨/٣/٢فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع، ملفها رقـم  )١(

دعوى الإلغاء أمام القضاء الإدارى، الكتاب الثانى، دار : محمد ماهر أبو العینین. المستشار د: فى 
 .٩٣، وص ٩٢الكتب القانونیة مصر، والمنشورات الحقوقیة بیروت، ص

 ).١٠٦٦(المادة : التعلیمات العامة للنیابات )٢(
 .٢/٦/١٩٧٥ق، جلسة  ٢٦، س ١١٢الطعن بالنقض رقم  )٣(
 . ١٩٥٩ینایر  ٢٩فتوى قسم الرأى بمجلس الدولة، اللجنة الثالثة، بتاریخ  )٤(
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وقــــد . اً هــــو مقابــــل التنــــازل عــــن الطلــــبالممــــول؛ فالصــــلح یجــــب أن یكــــون دائمــــ
أنـه یجـب التمییـز بـین التنـازل عـن الطلـب  )١(تعرض هذا الرأي للنقـد علـى أسـاس

والصــلح، فلكــل منهمــا ســبب مســتقل بذاتــه لانقضــاء الــدعوى الجنائیــة، ولا یشــترط 
  .الجمع بینهما

  انقضاء الدعوى الجنائية الضريبية
الضــریبیة كغیرهـــا مــن الــدعاوى الجنائیـــة الأصــل أن تنقضــى الـــدعوى الجنائیــة   

. بصـــدور الحكـــم البـــات فیهـــا، وهـــو الحكـــم الـــذى اســـتنفد كافـــة طـــرق الطعـــن فیـــه
  .وبذلك یكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى

كمــا تنقضــى الــدعوى الجنائیــة بأســباب أخــرى بغیــر حكــم، منهــا أســباب طبیعیــة  
  .كالوفاة، والتقادم، والصلح

 

تنقضــى الـدعوى الجنائیــة : مـن قــانون الإجـراءات الجنائیـة ١٤المــادة وفقـاً لـنص  
بوفــاة المــتهم، ولا یمنــع ذلــك مــن الحكــم بالمصــادرة فــي الحالــة المنصــوص علیهــا 

مـــن قـــانون العقوبـــات إذا حــدثت الوفـــاة أثنـــاء نظـــر  ٣٠بــالفقرة الثانیـــة مـــن المــادة 
   ".الدعوى

ن المبـــادئ القانونیـــة فـــي هـــذا وقـــد اســـتقر الفقـــه والقضـــاء الجنـــائى علـــى عـــدد مـــ 
الشــأن، منهــا أنــه إذا كانــت وفــاة المــتهم قبــل تحریــك الــدعوى الجنائیــة فــلا یجــوز 

فــإن لــم یكــن معلومــاً وفــاة المــتهم فــي تــاریخ تحریــك الــدعوى . تحریكهــا بعــد ذلــك
ن  الجنائیـــة فـــإن هـــذا التحریــــك لا ینـــتج اثـــره ولا تنشــــأ بـــه الخصـــومة الجنائیــــة، وإ

ي هـذه الـدعوى، فـإن الحكـم یكـون منعـدماً قانونـاً لـوروده فـي صدر حكـم جنـائى فـ
كمــا یجــب علــى النیابــة العامــة أن تــأمر . غیــر خصــومة، ولا یحــوز أدنــى حجیــة

بحفــظ الأوراق لوفــاة المــتهم، دون ان تحــرك الــدعوى الجنائیــة، قبلــه؛ فــإذا باشــرت 

                                                             
 .٢٥٦، ص ١٩٦٠الجرائم الضریبیة، القاهرة، : فتحى سرور. د )١(
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د وجـه لإقامـة إجراءات التحقیق جهلاً بوفاة المتهم، فإن علیها أن تأمر بعدم وجـو 
  .الدعوى

ذا حدثت الوفاة بعد رفع الـدعوى الجنائیـة امـام المحكمـة، فـإن الخصـومة تقـف   وإ
  . بقوة القانون، لحظة هذه الوفاة

وعلـى المحكمـة أن تحكـم بانقضـاء الـدعوى الجنائیـة بوفـاة المـتهم، ولا یمنـع ذلـك  
أو  مــــن أن تقضــــى المحكمــــة بمصــــادرة الأشــــیاء المضــــبوطة التــــي یعــــد صــــنعها

ــــــه ــــــي حــــــد ذات المــــــادة ( اســــــتعمالها أو حیازتهــــــا أو بیعهــــــا او عرضــــــها جریمــــــة ف
  ).عقوبات٣٠/٢
ذا تمت الوفـاة بعـد صـدور الحكـم وقبـل الفصـل فـي الطعـن المرفـوع علـى هـذا    وإ

ویترتـــب علـــى ذلـــك وجـــوب رد . الحكـــم، یتعـــین الحكـــم بانقضـــاء الـــدعوى الجنائیـــة
  . تنفیذاً مؤقتاً الغرامة التي نفذت على المتهم قبل وفاته 

ذا كان الحكم المطعون فیه قاضیاً بالبراءة ثـم مـات المـتهم أثنـاء نظـر الطعـن    وإ
ــــه یجــــب الحكــــم بانقضــــاء الــــدعوى  ــــة العامــــة فإن ـــوع مــــن الحكومــــة أو النیاب المرفـ
الجنائیـة لوفـاة المــتهم، وبالتـالي لا یســتفید الورثـة مــن الحكـم بــالبراءة إذا مـا رفعــت 

  .یة بالتعویض في حدود ما تلقوه من التركةعلیهم الدعوى المدن
ذا صــدر الحكــم علــى المــتهم رغــم وفاتــه، وكانــت الحكمــة تجهــل هــذه الوفــاة،    وإ

، ویتعــین علــى المحكمــة العــدول عــن هــذا الحكــم  فــإن هــذا الحكــم یصــبح منعــدماً
  .والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائیة بوفاة المحكوم علیه

ائیة لوفاة المتهم في الدعوى المدنیـة المترتبـة علـى ولا یؤثر انقضاء الدعوى الجن 
الجریمة، فیجوز رفعها على الورثة أمام المحكمـة المدنیـة أو الاسـتمرار فیهـا أمـام 
المحكمة الجنائیة، إذا كانت الوفـاة قـد حصـلت بعـد رفـع الـدعوى الجنائیـة المدنیـة 

 ٢٥٩/٢المــادة  أمــام القضــاء الجنــائى تبعــاً للــدعوى الجنائیــة، طبقــاً لصــریح نــص
  .من قانون الإجراءات الجنائیة
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  التقادم الجنائى 
مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة تنقضــى الــدعوى الجنائیــة  ١٥وفقــاً لــنص المــادة  

في مواد الجنایات بمضى عشر سنوات من یوم وقـوع الجریمـة، وفـى مـواد الجـنح 
لقـــانون بمضــى ثـــلاث ســنین، وفـــى مــواد المخالفـــات بمضـــى ســنة، مـــا لــم یـــنص ا

  . على خلاف ذلك
ویلاحــظ أن مــدة الــثلاث ســنوات المقــررة لتقــادم الــدعوى الجنائیــة تكفــى لانقضــاء  

ــــــاب  ــــــاریخ الحكــــــم الغیــــــابى الــــــذى لازال ب الــــــدعوى الجنائیــــــة، إذا مضــــــت منــــــذ ت
، واســـتثناء فقـــد نـــص القـــانون  ) إجـــراءات جنائیـــة ٣٩٤م (المعارضـــة فیـــه مفتوحـــاً

ن محكمـة الجنایـات فـي جنایـة لا یسـقط بمضـى على أن الحكم الصادر غیابیـاً مـ
نمــا بمضــى المــدة المقــررة لتقــادم العقوبــة أمــا . المــدة لانقضــاء الــدعوى الجنائیــة وإ

ینهــى الــدعوى الجنائیــة، وبــد تبــدأ مــدة تقــادم ) غیــر القابــل للطعــن( الحكــم البــات 
  .العقوبة

دة مــن تــاریخ والأصــل أن تبــدأ هــذه المــ. وتحســب مــدة التقــادم بــالتقویم المــیلادى 
وقوع الجریمة، ولا یؤثر في ذلك جهل المجنـى علیـه بوقوعهـا، فـإذا انقطـع التقـادم 
فـإن سـریان المــدة یبـدأ مـن تــاریخ آخـر إجــراء مـن الإجـراءات التــي قطعـت التقــادم 

  ).إجراءات ١٧/٢مادة (
ولا یحتسـب یـوم وقـوع الجریمـة مـن مـدة التقـادم، بـل تبـدأ المـدة مـن الیـوم التــالى،  

أن الحق في الدعوى الجنائیة ینشأ مـن ذلـك الیـوم، ولا یمكـن احتسـاب الفتـرة  ذلك
التــي انقضــت علــى عــدم اســتعماله إلا مــن تــاریخ لاحــق علیــه، وهــو الیــوم التــالى 

  .لنشوء هذا الحق
ذا تعـدد المســاهمون فــي الجریمــة فــإن مــدة التقـادم تبــدأ فــي وقــت واحــد بالنســبة   وإ

، مهما كان نشاط    .أحدهم قد توقف قبل تمام الجریمةإلیهم جمیعاً
ولا یــؤثر فــي بــدء احتســاب مــدة التقــادم جهــل المجنــى علیــه بوقــوع الجریمــة، إلا  

في الجرائم التي قرر لها القانون أحكامـاً خاصـة بالنسـبة لتـاریخ تقادمهـا، كجریمـة 
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اخــتلاس المــال العــام والعــدوان علیــه والغــدر التــي تقــع مــن موظــف عــام، وجریمــة 
  .في نتیجة الاستفتاء أو الانتخابالتأثیر 

كمــا أن وصــف الواقعــة خطــأ فــي بــادئ الأمــر بأنهــا جنحــة بــالرغم مــن أنهــا فــي  
، وبالتـــالي تســـقط )١(الحقیقـــة جنایـــة، لـــیس مـــن شـــأنه أن یغیـــر مـــن حقیقـــة أمرهـــا

  .  بالتقادم بمضى عشر سنوات باعتبارها جنایة
بـــین الجــرائم الإیجابیــة والجـــرائم ویتعــین التمییــز عنــد تحدیـــد ســریان مــدة التقــادم  

الســــلبیة ، ففــــي الجریمــــة الإیجابیــــة لا یبــــدأ التقــــادم إلا مــــن تــــاریخ وقــــوع الفعــــل 
المجرم، أما في الجرائم السلبیة فیبدأ التقادم من تاریخ الموعد الذى حـدده القـانون 
لمباشــرة الالتــزام المفــروض علــى الجــانى، كجریمــة الإخــلال بواجــب تقــدیم شــهادة 

  .رك القیمیة في خلال الأجل المحددالجم
وفــى الجــرائم المســـتمرة، التــي تعتبــر كـــذلك طالمــا ظــل الاعتـــداء علــى المصـــلحة 
، وهـــو مـــا یتطلـــب الاســـتمرار فـــي النشـــاط  التـــي یحمیهـــا القـــانون بـــالتجریم مســـتمراً
الإجرامـــى للجنـــاة، مثـــل إخفـــاء الأشـــیاء المســـوقة، فـــلا یبـــدأ التقـــادم إلا بعـــد الیـــوم 

ففــي جریمــة اســتعمال المحــرر المــزور یبــدأ . ى فیــه النشــاط الإجرامــىالــذى ینتهــ
التقــادم مــن تــاریخ انتهــاء التمســك بهـــذا المحــرر فــي الغــرض الــذى اســتعمل مـــن 

  .أجله
وتعتبر جریمة عدم تقدیم الإقرار الضریبى إلـى مصـلحة الضـرائب  مـن الجریمـة  

بة المســتحقة قائمــا ، المســتمرة، مــا بقــى حــق الخزانــة العامــة فــي المطالبــة بالضــری
وتعتبـــر مـــن الجـــرائم المســـتمرة . ولا تبـــدأ مـــدة التقـــادم إلا مـــن تـــاریخ تقـــدیم الإقـــرار

إخفاء الممول مبـالغ ممـا تسـرى علیهـا الضـریبة، بـأن لـم یـدونها بـإقراره، إذ تتكـون 
  .المتعمد قائماً  )٢(هذه الجریمة من حالة تقوم وتستمر مادام هذا الإخفاء

                                                             
. حســـن عـــلام، ص. مثبـــت فـــى د. ١٥٥٦، مجموعـــة الســـنة الساســـة، ص ٢٧/١٢/١٩٥٥نقــض  )١(

٦٨ .  
 .٧٠حسن علام ، ص . مثبت فى د. ٧٤٢، مجموعة السنة الثالثة ق، ص ٢٧/٢/١٩٥٢نقض  )٢(
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جریمة التهرب الضریبى تكون جریمـة مسـتمرة تظـل قائمـة مـا  )١(كما قضى بأن  
بقیــت حالــة الاســتمرار التــي تنشــئها إرادة المــتهم أو تتــدخل فــي تجــددها، ومــا بقــى 

ولا تبـدأ مـدة سـقوطها . حق الخزانة العامة في المطالبة بالضـریبة المسـتحقة قائمـاً 
نشــئها إرادة المــتهم أو التــي ت )٢(إلا مــن التــاریخ الــذى تنتهــى فیــه حالــة الاســتمرار

 ، تتدخل في تجدیدها، وذلك إلى حین تقدیم الإقرار، أو ما بقـى حـق الخزانـة قائمـاً
ویظـــل الممــول ملزمــاً بتقـــدیم . وذلــك إلــى حــین ســـقوط الحــق بالمطالبــة الضــریبیة

نمـا  ، وإ الإقرار، ولا یقـف الالتـزام بتقدیمـه لمجـرد انقضـاء المیعـاد المحـدد لـه قانونـاً
انتهـــاء هـــذا الأجـــل طالمـــا حـــق المصـــلحة فـــي تقـــدیر أربـــاح الممـــول یســـتمر بعـــد 

، ویظل كذلك إلى حین سقوط الضریبة بالتقادم   .)٣(قائماً
الامتنـــاع عـــن تقـــدیم الإقـــرار عـــن الأربـــاح یعتبـــر مـــن حیـــث  )٤(ولقـــد قضـــى بـــأن 

التقادم وحدة قائمة بذاتها، لا یدخل فیها غیرها من الجرائم المماثلـة التـى تقـع مـن 
  . مول عن سنوات أخرىالم
ولمــا كـــان الالتـــزام بتقـــدیم الإقـــرار مرتبطـــاً بـــالالتزام بالضـــریبة ذاتهـــا؛ فـــإذا لحقهـــا  

الســقوط ســقط معهــا، فــإن مــدة ســقوط الــدعوى الجنائیــة فــي جریمــة الامتنــاع عــن 
تقـدیم الإقـرار یبـدأ مـن تـاریخ تقــدیم الإقـرار بعـد فـوات المیعـاد المحـدد لتقدیمــه، أو 

  .  ط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضریبة بحسب الأحوالمن تاریخ سقو 
  

                                                             
  .٢٤/٣/٢٠١٣ق، جلسة  ٣لسنة  ١٧٠٢١حكم محكمة النقض فى الطعن رقم  )١(
 .١٠/٤/١٩٦٢ق، جلسة ٣٠سنة ل ٦٨٠حكم محكمة النقض فى الطعن رقم  )٢(
ـــذلك وجهـــــت مصـــــلحة الضـــــرائب موظفیهـــــا فـــــى التعلیمـــــات التفســـــیریة رقـــــم  )٣( بتـــــاریخ ) ٥(تطبیقـــــاً لــ

مـن القـانون رقـم ) ٨٥(إلى أن  جریمة عدم تقدیم الإقرار المنصوص علیها فى المـادة  ١٨/١/١٩٦٦
تقــدیم الإقــرار  -١: لتین بوصــفها جریمــة مســتمرة لا یســرى التقــادم فیهــا إلا فــى حــا ١٩٣٩لســنة  ١٤

سـقوط حـق المصـلحة فـى المطالبـة بالضـریبة -٢.بالفعل من جانب الممـول بعـد المیعـاد المقـرر قانونـاً 
 . بالتقادم

  .١٢/٥/١٩٥٤ق، جلسة٢٣لسنة ٢١٦٨الطعن رقم  )٤(
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   قطع التقادم  
تنقطع المـدة بـإجراءات "من قانون الإجراءات الجنائیة على أن  ١٧تنص المادة  

ـــــــائى، أو بـــــــإجراءات  ـــــــالأمر الجن ـــــــق أو الاتهـــــــام أو المحاكمـــــــة، وكـــــــذلك ب التحقی
  "أخطر بها  بوجه رسمي الاستدلال، إذا اتخذت في مواجهة المتهم او إذا 

ــة للأعمــــال التــــي تــــتم قبــــل تحریــــك الــــدعوى الجنائیــــة فــــي قطــــع التقــــادم   ولا قیمــ
  .كالشكوى أو الطلب

ویعتبــر مــن إجــراءات الاســتدلال التــي تقطــع التقــادم الأمــر الصــادر مــن النیابــة   
العامــة بحفــظ الأوراق، أو إرســال الأوراق علــى الجهــة الإداریــة المختصــة بــإجراء 

  .  ح في الجرائمالصل
، فـــلا یقطـــع   ویشـــترط فـــي الإجـــراءات القاطعـــة للتقـــادم أن تكـــون صـــحیحة قانونـــاً

التقـــادم الإجـــراءات التـــي تصـــدر مـــن جهـــة غیـــر مختصـــة، أو لایكـــون مســـتوفیاً 
عـــــلان المعارضـــــة بالحضـــــور لجلســـــة  ــــكال الجوهریـــــة المقـــــررة بالقـــــانون، وإ للأشـ

عـلان الـدعوى المب اشـرة إذا صـدر مـن المعارضة لجهة الإدارة المقررة بالقانون، وإ
إجــراءات  ١٣٦واســتثناءً مــن ذلــك نصــت المــادة . شــخص لا صــفة لــه فــي رفعهــا

ولقـد قضـت ..." لا یترتب على القضاء بعدم اختصاص سلطة التحقیـق" على أنه
الجریمــة تعتبــر فــي بــاب التقــادم وحــدة قائمــة بنفســها، غیــر "محكمــة الــنقض بــأن 

ادم، ولا فـي حكـم مـا یقطـع التقـادم مـن قابلة للتجزئة، لا فـي حكـم تحدیـد مبـدأ التقـ
وأى إجراء یوقظ الدعوى العمومیـة مـن نومهـا یعتبـر قاطعـاً للتقـادم، ولـو .إجراءات

  ". كان هذا الإجراء خاصاً بأحد المتهمین، ولو بمجهول منهم
ولا یمتـد أثـر انقطـاع الـدعوى الجنائیـة الناشــئة عـن جریمـة التـي یحصـل الإجــراء  

غیرهـا مـن دعـاوى الجـرائم الأخـرى المتمیـزة عنهـا، ولـو كانـت القاطع بشأنها، إلى 
  .جمیعها موضوعاً إجراءات واحدة كالتحقیق والمحاكمة

أمــا إذا ارتبطــت الجریمــة التــي حصــل بشــأنها الانقطــاع بجریمــة أخــرى مرتبطــة  
بها ارتباطاً لا یقبـل التجزئـة، وذهـب القضـاء إلـى أن الانقطـاع ینسـحب أثـره علـى 
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ذا حصـــل الإجــــراء القــــاطع . ئیــــة التـــي نشــــأت عــــن هـــذه الجریمــــةالـــدعوى الجنا وإ
للتقــادم بشــأن الجریمــة الأشــد فإنــه یــؤثر فــي تقــادم الإجــراءات الخاصــة بالجریمــة 

وذلــك لأن الجریمــة الأخــف تنــدمج إجرائیــاً فــي . الأخــف، والعكــس لــیس صــحیحاً 
هــذا . جریمـةالجریمـة الأشـد، ویجـوز الحكــم علـى مرتكبهـا بالعقوبـة المقــررة لهـذه ال

ـــة أو التكلیـــف  ـــو كـــان قـــرار الإحال وینـــتج الانقطـــاع اثـــره بالنســـبة إلـــى الجریمـــة ول
  .بالحضور عن وصف آخر الذى قضت المحكمة بناءً علیه

ولا یــؤثر انقضـــاء الـــدعوى الجنائیــة بالتقـــادم علـــى ســیر الـــدعوى المدنیـــة التبعیـــة  
ـــــة  ـــــدعوى  ، إذ) إجـــــراءات ٢٥٩م ( المرفوعـــــة أمـــــام المحكمـــــة الجنائی تخضـــــع ال

وعلــى المحكمــة الجنائیــة أن تســتمر . المدنیــة للتقــادم المقــرر فــي القــانون المــدنى
في نظر الدعوى المدنیة رغم انقضاء الدعوى الجنائیة، وهو وضع اسـتثنائى أقـره 

  . خلافاً للقواعد العامة) إجراءات ٢٥٨م (المشرع 
 

لا یوقــف ســـریان "راءات الجنائیــة علــى أنــه مــن قــانون الإجـــ) ١٦(تــنص المــادة  
وذلـك لاخـتلاف الـدعوى ". المدة التي تسقط بهـا الـدعوى الجنائیـة لأى سـبب كـان

الجنائیــة عــن الــدعوى المدنیــة، إذ أن ســقوط الــدعوى فــي المســائل المدنیــة مبنــى 
علــى قرینــة تنــازل صــاحب الحــق عــن حقــه لعــدم مطالبتــه بــه طــوال المــدة، لــذلك 

المدنى بأن من لا یمكنـه المطالبـة لا تسـرى ضـده المـدة لانتفـاء تلـك قرر القانون 
  .القرینة

أما في المسائل الجنائیة فسقوط الحق في الدعوى لیس مبنیـاً علـى قرینـة تنـازل   
النیابــة العمومیــة عــن رفــع الــدعوى لســكوتها عــن رفعهــا، فــإن النیابــة العمومیــة لا 

وال، بـل مبنـى علـى نسـیان الواقعـة تملـك التنـازل عـن الـدعوى بـأى حـال مـن الأحـ
وهــذا النســیان یحصــل ســواء كــان بســببه الإهمــال . مــن الجمهــور بمضــى الــدعوى

  .  أو العذر
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ولقد أكد قانون الإجراءات الجنائیة هـذا النظـر؛ فالـدعوى الجنائیـة تسـقط بمضـى  
المــدة لعــدم رفعهــا رغــم وجــود موانــع مــن رفعهــا، ســواء كانــت هــذه الموانــع فعلیــة 

ل المحاكم لقوة قاهرة، أو أسباباً قانونیة نص القـانون فیهـا علـى عـدم جـواز كتعطی
ـــة العتـــه، أو حالـــة  رفـــع الـــدعوى أو عـــدم الســـیر فیهـــا، حتـــى یـــزول المـــانع، كحال
توقف الفصل في الدعوى الجنائیة على الفصل في مسـألة أخـرى مـن اختصـاص 

  .  المحاكم المدنیة أو المحاكم الشرعیة
 

انقضــاء الــدعوى الجنائیــة بالتقــادم مــن النظــام العــام، وعلــى المحكمــة أن تقضــى  
الـدفوع الجوهریــة  مـن ولا یقبـل مـن المــتهم التنـازل عنـه، وهـو. بـه مـن تلقـاء نفسـها

التــي یتعــین علــى المحكمــة أن تمحصــها وتــرد علیهــا بمــا یفنــدها إذا لــم تــر الأخــذ 
  . به
ول مــرة أمــام ون علیهــا الــدعوى، ولــو لأفــي أي حالــة تكــة هــذا الــدفع ویجــوز إثــار  

  .محكمة النقض
ذا انقضت مدة التقادم أثناء نظـر الـدعوى أمـام محكمـة الـنقض، دون اتخـاذ أي  وإ

  .إجراء قاطع، فیجب على المحكمة أن تقضى بانقضاء الدعوى الجنائیة
  التقادم الجنائى في قانون الإجراءات الضريبية

یبیة الموحد المقدم مـن الحكومـة یـنص علـى كان مشروع قانون الإجراءات الضر  
أن لا تسقط الدعوى الجنائیة الضریبیة بالتقـادم، أسـوة بقـوانین أخـرى نصـت علـى 
عـــــدم ســـــقوط الـــــدعاوى المتعلقـــــة بهـــــا بمضـــــى المـــــدة أو بالتقـــــادم، نظـــــراً لأهمیـــــة 
المصــلحة العامــة التــى یحمیهــا قــانون الإجــراءات الضــریبیة، وهــى تمویــل الخزانــة 

الضریبة كأهم مورد من موارد الإیرادات العامـة، وقیاسـاً علـى أن الأمـوال العامة ب
  . العامة لا یجوز تملكها بالتقادم
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إلا أن مجلس النواب قد رفض هذا النص تأسیساً على أنـه لا یجـوز الـنص علـى 
ورأى . )١(عـدم سـقوط أى حـق بالتقـادم إلا فــى الأحـوال التـى نـص علیهـا الدســتور

البرلمان أن نصوص تقـادم الجریمـة المقـرر فـى قـانون الإجـراءات السادة أعضاء 
: الجنائیـــة كـــاف فـــى هـــذا الشـــأن، ویســـرى علـــى الجریمـــة الضـــریبیة تبعـــاً لنوعهـــا

  .جنحة أو جنایة
وتقدمت الحكومة أثناء تعدیل قانون الإجراءات الضریبیة الموحـد بالقـانون رقـم    

یة بالتقـــادم ولكـــن یطیـــل بـــنص یقـــر ســـقوط الجریمـــة الضـــریب ٢٠٢٠لســـنة  ٢١١

                                                             
یــــذهب البــــاحثون إلــــى أن التقــــادم تقــــرر عمومــــاً حفظــــاً للاســــتقرار الاجتمــــاعى والأمــــن القــــانونى،  )١(

ویســتهدف التقــادم الضــریبى فضــلاً عــن الاعتبــارات المــذكورة حمایــة الحریــة الفردیــة مــادام أن الالتــزام 
 . الضریبى یشكل قیداً علیها

ادم كسـبب لســقوط الحـق الضــریبى، ، تجاهـل التقــ٢٤/٦/٢٠١٤وقـد أنكـر مجلــس الدولـة الفرنســى فـى 
السلطة التنفیذیة لا یمكنها أن تتجاهل مبدأ الأمن القانونى أن تنشئ لصـالح الإدارة "إن : "وذلك بقوله

الضــریبیة حقــاً فــى الاســتدراك یمنــع إعمــال أى أجــل للتقــادم، وأنــه لا وجــود لأى مبــدأ دســتورى أو مــن 
م ، بدعوى أن الممول استفاد عن طریق الغـش بمـا قـرره مبادئ القانون العام یمنع تطبیق آجال التقاد

الزمن والقانون الضریبى، منشورات ): بونعامیة( زهیر نعیم : نقلاً عن ". النص الضریبى من حوافز 
  .٧٤ص .٢٠١٨، ٦٣الإصدار رقم / مجلة الحقوق، سلسلة  المعارف القانونیة والقضائیة

ق بالتقادم إلى أن الشریعة الإسلامیة لا تعترف بالتقادم ویستدل أصحاب الرأى القائل بعدم سقوط الح 
ولقــد ردت محكمــة الــنقض علــى هــذا . كســبب لانقضــاء الحــق، فــلا یجــوز ضــیاع الحــق بمضــى المــدة

ن كانـــــت الشــــــریعة "بأنـــــه  -٣٠/٣/١٩٦١ق، جلســــــة  ٢٨لســـــنة  ٣٣الطعــــــن رقـــــم –الـــــرأى بقولهـــــا  وإ
تقضـي ببقـاء الحـق لصـاحبه مهمـا طـال بـه الـزمن الإسلامیة لا تعترف بالتقـادم المكسـب أو المسـقط و 

إلا أنه إعمالاً لقاعدة تخصیص القضاء بالزمان والمكان شرع منع سماع الدعوى بالحق الذي مضت 
نمـا هــو مجـرد نهــي للقضـاة عــن ســماعها  علیـه المــدة، وعـدم الســماع لـیس مبنیــاً علـى بطــلان الحــق وإ

ن الســماع فــي هــذه الصــورة لا أثــر لــه علــى أصــل ولمــا كــان المنــع مــ. قصـد بــه قطــع التزویــر والحیــل
نمــا یقتصـر حكمــه علــى مجــرد سـماع الــدعوى أو عــدم ســماعها فإنــه لا  الحـق ولا یتصــل بموضــوعه وإ

  ".یكون في هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم الواردة بالقانون المدني 
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الأمـــد الزمنـــى لتقادمهـــا، لتحقیـــق التـــوازن بـــین طلـــب الحكومـــة بعـــدم ســـقوط هـــذه 
   .الجریمة بالتقادم وبین تمسك البرلمان بسقوطها بالتقادم كغیرها من الجرائم

 

ــــرراً ٧٤(المــــادة  ــــي الجــــرائم ") : مك ــــة ف ــــدعوي الجنائی ــــادم ال ــــدأ حســــاب تق یب
ــانون أو القــانون الضــریبي بعــد مضــي خمــس المنصــوص  علیهــا فــي هــذا الق

   ."سنوات من نهایة السنة التي تستحق عنها الضریبة
بموجـب هـذا الــنص تـزاد مــدة التقـادم الجنـائى الضــریبى خمـس ســنوات عمـا هــو   

مقرر فـى قـانون الإجـراءات الجنائیـة، وذلـك بـأن یحسـب تقـادم الجریمـة الضـریبیة 
  .من نهایة السنة التى تستحق فیهابعد مضى خمس سنوات 

یبـــدأ حســـاب تقـــادم الـــدعوى "بـــأن  -تعلیقـــاً علـــى هـــذا الـــنص -وقـــد ذهـــب رأى  
الجنائیة فـى الجـرائم المنصـوص علیهـا فـى هـذا القـانون أو القـانون الضـریبى بعـد 

أن هـــذا بــ، "مضــى خمــس ســـنوات مــن نهایــة الســـنة التــى تســتحق عنهـــا الضــریبة
بـــین لقاعـــدة تقـــادم الـــدعوى الجنائیـــة عـــن جـــرائم  الـــنص قـــد صـــرح بنظـــام قـــانونى

التهرب الضریبى كافة، تتقادم بـه الجنحـة بمضـى ثـلاث سـنوات یبـدأ حسـابها بعـد 
ممـا یقتضـى ". مضى خمس سنوات من نهایة السـنة التـى تسـتحق عنهـا الضـریبة

التقریـــر بانقضـــاء جمیـــع وقـــائع التهـــرب الضـــریبى التـــى مـــر علـــى ارتكابهـــا ثمـــان 
ا  الــنص مـن شـأنه أن یضــیع حقوقـاً علـى الخزانــة العامـة سـیما وأنــه سـنوات، وهـذ

بصدد جریمة مستمرة دائمة مادامت إرادة الجانى متدخلـة مانعـة تنفیـذ مـا أمـر بـه 
القانون، بجانب أن الواقع العملى قد ابان أن طائفة واسـعة مـن الـدعاوى الجنائیـة 

ت، لـذلك الـنص القـانونى مقامة على وقائع مـر علـى ارتكابهـا فتـرة مـن الـزمن عـد
  ".المتقدم منقضیة بالتقادم

من قـانون الإجـراءات الجنائیـة تنقضـى الـدعوى  ١٥وفقاً لنص المادة  :ونرى أنه 
الجنائیــة فــي مــواد الجنایــات بمضــى عشــر ســنوات مــن یــوم وقــوع الجریمــة، وفــى 
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مواد الجنح بمضى ثلاث سنین، وفى مـواد المخالفـات بمضـى سـنة، مـا لـم یـنص 
  ". نون على خلاف ذلكالقا
أما فى الجرائم المستمرة، التي تعتبـر كـذلك طالمـا ظـل الاعتـداء علـى المصـلحة  

، وهـــو مـــا یتطلـــب الاســـتمرار فـــي النشـــاط  التـــي یحمیهـــا القـــانون بـــالتجریم مســـتمراً
الإجرامــى للجنــاة، مثــل إخفــاء الأشــیاء المســروقة، فــلا یبــدأ التقــادم إلا بعــد الیــوم 

  . الذى ینتهى فیه النشاط الإجرامى
اســتقر الفقــه والقضــاء علــى أن تعتبــر جریمــة عــدم تقــدیم الإقــرار الضــریبى وقــد  

إلــى مصــلحة الضــرائب مــن الجریمــة المســتمرة، مــا بقــى حــق الخزانــة العامــة فــي 
، ولا تبـــدأ مــــدة التقـــادم إلا مــــن تـــاریخ تقــــدیم  المطالبـــة بالضــــریبة المســـتحقة قائمــــاً

  .الإقرار
مبــالغ ممــا تســرى علیهــا الضــریبة،  عتبــر مــن الجــرائم المســتمرة إخفــاء الممــولیو  

بـأن لــم یــدونها بــإقراره، إذ تتكــون هــذه الجریمـة مــن حالــة تقــوم وتســتمر مــادام هــذا 
  .الإخفاء المتعمد قائماً 

جریمــة التهــرب الضــریبى تكــون جریمــة مســتمرة تظــل قائمــة   )١(ولقــد قضــى بــأن 
مــا بقیــت حالــة الاســتمرار التــي تنشــئها إرادة المــتهم أو تتــدخل فــي تجــددها، ومــا 

ولا تبـــدأ مـــدة . بقـــى حـــق الخزانـــة العامـــة فـــي المطالبـــة بالضـــریبة المســـتحقة قائمـــاً 
ئها إرادة المـتهم إلا من التاریخ الذى تنتهى فیه حالة الاسـتمرار التـى تنشـ سقوطها

أو تتــدخل فــي تجدیــدها، وذلــك إلــى حــین تقــدیم الإقــرار، أو مــا بقــى حــق الخزانــة 
، وذلــك إلــى حـــین ســقوط الحــق بالمطالبــة الضـــریبیة ویظــل الممــول ملزمـــاً . قائمــاً

 ، بتقدیم الإقرار، ولا یقف الالتزام بتقدیمه لمجـرد انقضـاء المیعـاد المحـدد لـه قانونـاً
نما یستمر بعد ان تهاء هذا الأجل طالما حق المصـلحة فـي تقـدیر أربـاح الممـول وإ

، ویظل كذلك إلى حین سقوط الضریبة بالتقادم   .قائماً

                                                             
  .١٠/٤/١٩٦٢ق، جلسة ٣٠لسنة  ٦٨٠حكم محكمة النقض فى الطعن رقم  )١(
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لما كانـت الواقعـة المسـندة إلـى  :""بأنه )١(لمحكمة النقض قضت آخروفى حكم   
المتهم كمـا هـي ثابتـة بـالحكم المطعـون فیـه هـي أنـه بصـفته ممـن یزاولـون نشـاطاً 
تجاریاً خاضعاً للضـریبة علـى الـدخل تهـرب مـن أداء تلـك الضـریبة المقـررة قانونـاً 

) اتصــالات (والمبینــة قــدراً بــالأوراق والمســتحقة علــى أرباحــه المبینــة مــن النشــاط 
وذلــك باســتعمال  ١٩٩٩حتــى  ١٩٩٦لتلــك الضــریبة خــلال الفتــرة مــن  والخاضــع

إحـــدى الطـــرق الاحتیالیـــة بـــأن قـــدم الإقـــرار الضـــریبي الســـنوي علـــى أســـاس عـــدم 
وجــود دفــاتر ومســتندات مــع تضــمینه بیانــات تخــالف مــا هــو ثابــت لدیــه فعــلاً مــن 

 ولمــا كــان الــنص. دفــاتر ومســتندات حقیقیــة أخفاهــا عــن علــم مصــلحة الضــرائب 
المنطبــق علــى هــذه الواقعــة هــو الفقــرة الأولــى والبنــد الثــاني مــن الفقــرة الثانیــة مــن 

بشأن الضرائب علـى الـدخل الـذى  ٢٠٠٥لسنة  ٩١من القانون رقم  ١٣٣المادة 
یعاقـب كـل ممـول تهـرب مـن أداء الضـریبة بـالحبس مـدة لا تقـل عـن ســتة " یقـول 

ضــریبة التـي لــم یـتم أداؤهــا أشـهر ولا تجــاوز خمـس ســنوات وبغرامـة تعــادل مثـل ال
بموجب هذا القانون أو بإحـدى هـاتین العقـوبتین، ویعتبـر الممـول متهربـاً مـن أداء 

ـــــدیم الإقـــــرار  - ٢....  - ١ -: الضـــــریبة باســـــتعمال إحـــــدى الطـــــرق الآتیـــــة  تق
الضـــریبي الســـنوي علـــى أســـاس عـــدم وجـــود دفـــاتر أو ســـجلات او حســـابات مـــع 

لدیــه مـــن دفــاتر أو ســجلات أو مســـتندات  تضــمینه بیانــات تخــالف مـــا هــو ثابــت
فإن الجریمة تكـون جریمـة مسـتمرة تظـل قائمـة مـا بقیـت حالـة الاسـتمرار " أخفاها 

التـــي تنشـــئها إرادة المـــتهم أو تتــــدخل فـــي تجـــددها ، ومـــا بقــــى حـــق الخزانـــة فــــي 
المطالبـــة بالضـــریبة المســـتحقة قائمـــاً ولا تبـــدأ مـــدة ســـقوطها إلا مـــن التـــاریخ الـــذى 

  ".یه حالة الاستمرارتنتهى ف
أى أن الالتـــــزام بتقـــــدیم الإقـــــرار مـــــرتبط بـــــالالتزام بالضـــــریبة ذاتهـــــا؛ فـــــإذا لحقهـــــا  

السقوط سقط معها، ومن ثم فإن مدة سقوط الدعوى الجنائیة في جریمـة الامتنـاع 

                                                             
  .٢٤/٣/٢٠١٣ق، جلسة  ٣لسنة  ١٧٠٢١النقض فى الطعن الجنائى رقم  )١(
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عن تقدیم الإقرار یبدأ من تاریخ تقدیم الإقـرار بعـد فـوات المیعـاد المحـدد لتقدیمـه، 
قوط حــــق مصــــلحة الضــــرائب فــــي المطالبــــة بالضــــریبة بحســــب أو مــــن تــــاریخ ســــ

 .  الأحوال
وبمقارنـة الـنص الجدیـد مـع مـا قضـت بـه محكمـة القـض فـى غیـاب هـذا الــنص،  

نلاحظ أن محكمة الـنقض قضـت بـأن جریمـة عـدم تقـدیم الإقـرار بوصـفها جریمـة 
، الأولــى عنــد توقــف حالــة الاســتمرار: مســتمرة تســقط بالتقــادم فــى إحــدى حــالتین 

  .بتقدیم الإقرار، والثانیة عند سقوط الضریبة بالتقادم
، التــــى  ٢٠٢٠وتطبیقــــاً لــــذلك فــــإن جریمــــة عــــدم الإقــــرار الضــــریبى عــــن  ســــنة  

، إذا قـــام الممـــول بتقـــدیم الإقـــرار عنهـــا فـــى  ٢٠٢٠تســـتحق فـــى نهایـــة دســـیمبر 
وحتــــى نهایــــة  ٢٠٢٣مــــثلاً ، یبــــدأ حســــاب تقــــادم الــــدعوى الجنائیــــة مــــن  ٢٠٢٣
٢٠٢٦.  

مكـــرر مـــن قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة  ٧٤فـــإذا طبـــق الـــنص الحـــالى للمـــادة   
فـإن حسـاب مـدة تقـادم الـدعوى الجنائیــة  ٢٠٢٠لسـنة  ٢١١المعـدل بالقـانون رقـم 

  .  ٢٠٢٨، لمدة ثلاث سنوات أى حتى ٢٠٢٥یبدأ بعد 
وبالتالى یكون النص الحالى قد أطال مـدة التقـادم، ولـم یقصـر المـدة عمـا اسـتقر  

  .یه قضاء محكمة النقض فى هذا الشأنعل
ولا تقـــــاس جریمـــــة عـــــدم تقـــــدیم الإقـــــرار بجریمـــــة اســـــتعمال المحـــــرر المـــــزور ،  

أن جریمـــة اســـتعمال المحـــرر المـــزور  بوصـــفها لاخـــتلاف طبیعـــة الجـــریمتین، إذ 
جریمــة مســتمرة تبــدأ بتقــدیم الورقــة والتمســك بهــا، وتبقــى مســتمرة مــا بقــى مقــدمها 

دأ مدة سقوط الدعوى إلا من تـاریخ الكـف عـن التمسـك بهـا أو متمسكا بها، ولا تب
أو مــن تـاریخ الحكــم . ولـو ظلــت فـى یــد الجهـة المســتعملة أمامهـا -التنـازل عنهــا 

ذلــك لأن تمســك مقــدم الورقــة المــزورة یتحقــق لــه منفعــة غیــر مشــروعة،  .بتزویرهـا
ســـتعملة یحصـــل علیهـــا طالمـــا بقیـــت الورقـــة المـــزورة فـــى یـــده، أو لـــدى الجهـــة الم
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أمامها، وذلك بخلاف الإقـرار الضـریبى الـذى لـیس لـه منفعـة مباشـرة فـى التمسـك 
  . بعدم تقدیمه، بعد ان تكون الضریبة قد سقطت بالتقادم

ســالف الــذكر قــد حــرص  ٢٠١١وممــا یؤكــد ذلــك أن المشــرع فــى القــانون رقــم    
لســـنة  ٢٠٦مـــن قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة رقـــم  ٤٤علـــى تعـــدیل نـــص المـــادة 

ا ٧٤(مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة "بــالنص علــى أنــه  ٢٠٢٠ مــن هــذا ) مكــررً
للضــریبة  القــانون، لا یجــوز للمصــلحة فــي جمیــع الأحــوال إجــراء تقــدیر أو تعــدیل

ـا لتقـدیم الإقـرار عـن  إلا خلال خمس سنوات من تاریخ انتهاء المدة المحـددة قانونً
  . الفترة الضریبیة

فـي جمیـع الأحـوال ، لا یجـوز للمصـلحة  "وكان النص قبل تعدیله یقضى بأنه   
إجــراء تقــدیر أو تعــدیل للضــریبة إلا خــلال خمــس ســنوات مــن تــاریخ انتهــاء المــدة 

ا لتقدیم الإقرار عن الفترة الضریبیة ، وتكون المـدة سـت سـنوات فـي  المحددة قانونً
ممـــا مفـــاده أن المشـــرع قـــد جعـــل للمصـــلحة الحـــق فـــى إجـــراء ". حـــالات التهـــرب 

تقــــدیر تعــــدیل للضــــریبة فــــى حــــالات التهــــرب خــــلال ثمــــانى ســــنوات ولــــیس ســــت 
 .سنوات كما كان مقرراً من قبل، إذا كانت جریمة التهرب جنحة

رتكــــاب الممــــول جریمــــة إخفــــاء نشــــاط أو جــــزء منــــه ممــــا یخضــــع وفــــى حالــــة  ا 
مــن  قـــانون الضـــریبة علـــى ١٣٣/٥للضــریبة التـــى اعتبرهـــا  المشــرع فـــى المـــادة  

تهربــــــاً ، فقــــــد عــــــالج قــــــانون  ٢٠٠٥لســــــنة  ٩١الــــــدخل الصــــــادر بالقــــــانون رقــــــم 
) ٤٣( الإجراءات الضریبیة الموحد هـذه الحالـة فـى  الفقـرة الثانیـة مـن المـادة رقـم 

ذا ثبـــت للمصــــلحة وجـــود إیــــرادات لـــم یســــبق إخطــــار " منـــه بــــالنص علـــى أنــــه  وإ
خطـاره بالتعـدیل علـى النمـوذج المعـد لهـذا  الممول أو المكلـف بهـا یـتم محاسـبته وإ

  " . الغرض بأي من الوسائل المنصوص علیها بالفقرة الأولى من هذه المادة
العناصــــر وبــــذلك یكــــون مــــن حــــق مصــــلحة الضــــرائب محاســــبة الممــــول علــــى   

المخفـــاة ومحاســـبته عنهـــا مــــن تـــاریخ اكتشـــافها، وهـــو التــــاریخ الـــذى تســـتحق بــــه 
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الضریبة، ویبدأ حساب تقـادم الـدعوى الجنائیـة  بشـأنها بعـد مضـى خمـس سـنوات 
  .من تاریخ هذا الاستحقاق

 ٢٠٦ومــن كــل ذلــك نــرى أن المشــرع بقــانون الإجــراءات الضــریبیة الموحــد رقــم   
قـد زاد مـن  حسـاب مـدة  ٢٠٢٠لسـنة  ٢٠١١انون رقـم المعـدل بالقـ ٢٠٢٠لسـنة 

تقادم الدیون الضریبیة فى حـالات التهـرب الضـریبى إلـى ثمـانى سـنوات، دون أن 
حســب قضــاء  –یــنقص مــن مــدة التقــادم الجنــائى المقــررة للجــرائم المســتمرة والتــى 

محكمة النقض تتوقـف عنـد سـقوط الضـریبة بالتقـادم، بـل زادهـا إلـى ثمـان سـنوات 
لـى خمــس عشــر  إذا كانـت الجریمــة جنحـة، كمــا هـو الحــال فــى ضـریبة الــدخل، وإ

  .سنة إذا كانت الجریمة جنایة كما هو الحال فى ضریبة القیمة المضافة
  الصلح الجنائى  
یجیــز المشــرع فــي العدیــد مــن القــوانین إنهــاء الــدعوى الجنائیــة بالصــلح، وذلــك   

ــــة فــــي بعــــض لاعتبــــارات عــــدة، مــــن بینهــــا أن الصــــلح یحقــــق  المصــــلحة المحمی
الجــرائم، كــالجرائم الضــریبیة والجمركیــة، التــي قــدر المشــرع فیهــا أن أداء الحقــوق 

  .المالیة للدولة عن طریق الصلح یحقق الهدف من الدعوى الجنائیة
ویقع الصلح في هذه الدعاوى بقبول صـاحب الشـأن للشـرط الـذى وضـعه القـانون 

  . للصلح
 

یجــوز للــوزیر أو مــن یفوضــه التصــالح فــي الجــرائم المنصــوص "): ٧٥(مــادة 
علیها فـي هـذا القـانون أو القـانون الضـریبي ، وعلـى مـن یرغـب فـي التصـالح 

مـــــن قیمـــــة ) ٪١٠٠(أن یـــــدفع قبـــــل رفـــــع الـــــدعوى الجنائیـــــة مبلغًـــــا یعـــــادل 
ا لهذا القانون أو القـانون الضـریبي ، ویكـون الـدفع  المستحقات الضریبیة طبقً

  . "خزانة المصلحة أو إلى من یرخص له في ذلك من الوزیرإلى 
ولا یسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائیة إلى المحكمة المختصـة إذا 

ـا لهـذا القـانون أو القـانون ) ٪١٥٠(دفع  من قیمـة المسـتحقات الضـریبیة طبقً
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الضـریبي ، وذلــك قبـل صــدور حكـم فــي الموضــوع ، فـإذا صــدر حكـم بــات جــاز 
ـــا لهـــذا ) ٪١٧٥(الح نظیـــر دفـــع التصـــ مـــن قیمـــة المســـتحقات الضـــریبیة طبقً

  ."القانون أو للقانون الضریبي
المــادة و الملغــاة مــن قــانون ضــریبة الدمغــة ) ٣٧(المــادة نــص تقابــل هــذه المــادة   
نــص الفقــرة الثانیــة مــن المــادة و الملغــاة مــن قــانون الضــریبة علــى الــدخل ) ١٣٨(

  .على القیمة المضافة الملغاة من قانون الضریبة ٧٢
أجاز قانون الإجراءات الضـریبیة الموحـد الصـلح الجنـائى ، حیـث أجـاز لـوزیر    

، التصـالح فـى الجـرائم الضـریبیة المنصـوص علیهـا فـى )١(المالیة، أو من یفوضـه
هذا القانون والقوانین الضریبیة الأخرى ، فى أى حالة تكـون علیهـا الـدعوى، ولـو 

ا ، وذلــك مقابــل أن یــؤدى الممــول أو المــتهم تعویضــاً بعــد صــدور حكــم بــات فیهــ
ــــه المــــادة  ــــة العامــــة، نصــــت علی ــــالغ المســــتحقة للخزان مــــن القــــانون  ٧٥عــــن المب

  .الضریبة، تتراوح قیمته أو نسبته تبعاً لمرحلة التقاضى التى یكون فیها النزاع
فــإذا تــم التصــالح قبــل رفــع الــدعوى الجنائیــة التــزم مــن یرغــب فــى التصــالح بــأدء  

ــــاً لقــــانون %) ١٠٠(مبلغــــاً یعــــادل  مــــن قیمــــة المســــتحقات الضــــریبیة المقــــررة وفق
ـــراءات الضـــــریبیة أو القـــــوانین الضـــــریبیة الأخـــــرى، أمـــــا إذا رفعـــــت الـــــدعوى  الإجــ

                                                             
بتفــویض رئــیس مصــلحة  ١١/١١/٢٠٢١بتــاریخ  ٢٠٢١لســنة ٥٦٤أصـدر وزیــر المالیــة قــراره رقــم  )١(

مـن ) ١٣٣(الضرائب المصریة فى التصالح فى جرائم التهرب الضریبى المنصوص علیها فى المادة 
مــن قــانون الضــریبة علــى القیمــة المضــافة، التــى لایزیــد ) ٦٨(قــانون الضــریبة علــى الــدخل، والمــادة 

ویفـــوض رؤســاء المنـــاطق والمراكــز الضـــریبیة . لتصــالح فیهـــا علــى مبلـــغ نصــف ملیـــون جنیــهمقابــل ا
فــى طلــب تحریــك الــدعوى الجنائیـــة أو  -كــل فــى نطــاق اختصاصــه –بمصــلحة الضــرائب المصــریة 

اتخــــاذ أى إجــــراء مــــن إجــــراءات التحقیــــق فیهــــا، وذلــــك بالنســــبة للجــــرائم التــــى لا تعــــد تهربــــاً ضــــریبیاً 
مـن قـانون ضـریبة  ١٣٥من قـانون ضـریبة الدمغـة والمـادة  ٣٥و٣٤و٢٢المواد  المنصوص علیها فى

مـــن قـــانون  ٧١و ٧٠مـــن قـــانون الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة والمـــواد  ٧١و ٦٦الــدخل والمـــادتین 
ویفوض رئیس الإدارة المركزیة للشئون القانونیة بالمصلحة فى التصالح . الإجراءات الضریبیة الموحد

  .لا تعد تهرباً المشار إلیها فى الجرائم التى
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ز ولكـن بعـد أن یـدفع الجنائیة، وقبل صدور حكم فى الموضوع؛ فـإن الصـلح جـائ
ذا  %) ١٥٠(الراغـــب فـــى التصـــالح مبلغـــاً یعـــادل  مـــن قیمـــة هـــذه المســـتحقات، وإ

، ولكـــن بعـــد أن یـــدفع  صـــدر حكـــم بـــات فـــى الـــدعوى فـــإن التصـــالح یظـــل جـــائزاً
  . من هذه المستحقات% ١٧٥الراغب فیه مبلغاً یعادل 

نزول الهیئة الاجتماعیة عن حقها فى الدعوى  )١(ویعتبر هذا الصلح بمثابة  
الجنائیة ، مقابل الجعل الذى قام علیه الصلح ، بما یمكن معه القول بأن 

  .الصلح ینطوى دائماً على نزول ضمنى عن الطلب
وقــد أثیــر التســاؤل عــن مــدى جــواز الصــلح فــي جــرائم المبــالغ التــي لــم تحصــل  

  .ةتحت حساب الضریب
أحكـام الـدعوى الضـریبیة تسـرى علـى هـذه الجـرائم  )٢(بـأن أجاب مجلس الدولـة و  

شــأنها شــأن بــاقى الجــرائم، ولا یغیــر مــن ذلــك القــول بــأن المشــرع قــد حــدد مقابــل 
ـــم یـــؤد مـــن الضـــریبة، وأنـــه لمـــا كانـــت المبـــالغ التـــي  الصـــلح بنســـبة معینـــة ممـــا ل
تحصـــل أو تضـــاف لحســـاب الضـــریبة لا تعـــد ضـــریبة، فمـــن ثـــم یصـــعب تطبیـــق 

لح المشـــار إلیـــه بشـــأن جـــرائم الخصـــم والإضـــافة، إذ أن المبـــالغ التـــي نظـــام الصـــ
یتطلـــــب المشـــــرع إضـــــافتها أو خصـــــمها لحســـــاب الضـــــریبة، ولـــــئن كـــــان وصـــــف 
الضـریبة لا ینطبـق  علیهـا فـي الوقـت الـذى یجـب أن تخصـم أو تضـاف فیـه، إلا 

فإنهـا تأخـذ حكـم . أنه فضلاً عن أن مصیرها سیكون إلـى ذلـك، أي إلـى الضـریبة
  . لضریبةا

                                                             
، بتــاریخ ٣٧/٢/٤٣٤فتــوى الجمعیــة العمومیــة لقســمى الفتــوى والتشــریع بمجلــس الدولــة ، ملــف رقــم )١(

١٣/٦/١٩٩٣. 
، ٧/٦/١٩٨٨بتـاریخ  ٥٦٢فتوى إدارة الفتوى لوزارات المالیـة والاقتصـاد والتمـوین ةوالتأمینـات رقـم  )٢(

بتــــــاریخ ) ١(الضــــــرائب  بتعلیماتهــــــا التفســــــیریة رقــــــم وقــــــد أذاعتهــــــا مصــــــلحة . ٤/١/٧٨٦ملــــــف رقــــــم 
بشـــأن مـــدى جـــواز التصـــالح فـــى الجـــرائم التـــى تقـــع بمخالفـــة نظـــام الخصـــم والإضـــافة ٢١/١٢/١٩٨٨

 .والتحصیل تحت حساب الضریبة



 

٨٤١ 
 

ویكون مقابل الصلح في الجرائم التي تتعلـق بهـا هـو مبلـغ یعـادل النسـبة المشـار  
، ١٩٨١لسـنة  ١٥٧مـن قـانون الضـرائب علـى الـدخل رقـم  ١٩١إلیها في المـادة 

علـــى أن تحســــب هـــذه النســــبة مــــن المبـــالغ التــــي لــــم تخصـــم أو تضــــف لحســــاب 
  .  الضریبة

 

كیفیــة التصــالح فــى الجــرائم الضــریبیة التــى یقــرر لهــا قــانون ثــار التســاؤل عــن   
الضــرائب، أو قــانون الإجــراءات الضــریبیة عقوبــة الغرامــة، وانتهــى الــرأى إلــى أن 
، باعتبـار أن المشـرع فـى قـانون الإجـراءات  التصالح فى هـذه الجـرائم جـائز قانونـاً

  .لعقوبةالضریبیة قد أجاز التصالح فى كافة الجرائم، أیاً كان نوع ا
ولمـــا كـــان قـــانون الإجـــراءات الضـــریبیة قـــد خـــلا مـــن نـــص خـــاص یبـــین أحكـــام  

التصالح فى الجرائم الضریبیة التى تكـون عقوبتهـا الغرامـة، فـإن المرجـع فـى ذلـك 
  . یكون لقانون الإجراءات الجنائیة باعتباره الشریعة العامة للتصالح الجنائى

لســـنة  ١٥٠الإجـــراءات الجنائیـــةرقم مـــن قـــانون ) مكـــرراً ١٨(المـــادة  وقـــد بینـــت  
، حـــد التصـــالح فـــى الغرامـــات، ســـواء كـــان ذلـــك قبـــل الإحالـــة إلـــى النیابـــة ١٩٥٠

والأصـــل أن الحـــق فـــى هـــذا النـــوع مـــن التصـــلح مقـــرر للنیابـــة . العامـــة أو بعـــدها
العامــة، ومــع ذلــك فقــد أجــاز قــانون الإجــراءات الجنائیــة أن یــرخص وزیــر العــدل 

  .هذا الصلح لغیر النیابة فى إجراء
 ٢٠٢١لســنة  ٢٢٢٥وتطبیقـاً للــنص المــذكور فقـد أصــدر وزیــر العـدل قــراره رقــم  

بشـأن التــرخیص لــرئیس مصــلحة الضــرائب المصـریة بقبــول ســداد مبــالغ التصــالح 
  .فى الجرائم الضریبیة المنصوص علیها فى القوانین الخاصة بها

وفقـاً لقـرار  –قصـر التصـالح   )١(وتذهب مصلحة الضرائب فى هـذا الشـأن إلـى  
، ) ٦٩(علـــــى الجـــــرائم المعاقـــــب علیهـــــا بـــــالمواد أرقـــــام  -وزیـــــر العـــــدل المـــــذكور

                                                             
 .٢٠٢١لسنة  ٢٢٢٥بشأن تطبیق قرار وزیر العدل رقم  ٢٠٢١لسنة  ٤٥التعلیمات رقم  )١(



 

٨٤٢ 
 

مــن قــانون الإجــراءات الضـــریبیة الموحــد الصــادر بالقــانون رقـــم ) ٧١(و) ٧٠/١(
، وذلـــــك فـــــى الحـــــالات التـــــى لا یتـــــوافر بشـــــأنها مســـــتحقات  ٢٠٢٠لســـــنة  ٢٠٦

تقــدیم طلبــات التصــالح بشــأنها بعــد العمــل ضــریبیة عــن التــرة محــل الواقعــة، وتــم 
  . بالقانون المشار إلیه

ویكـــــون مبلـــــغ التصـــــالح بواقـــــع ثلـــــث الحـــــد الأقصـــــى للغرامـــــة المقـــــررة بـــــالمواد   
المذكورة، حال التصـالح قبـل رفـع الـدعوى الجنائیـة، أو سـداد ثلثـى الحـد الأقصـى 

الــدعوى الجنائیــة للغرامــة المقــررة للجریمــة المشــار إلیهــا حــال التصــالح بعــد رفــع 
وقبــل صــدور حكــم فــى الموضــوع أو قیمــة الحــد الأدنــى المقــرر لهــا أیهمــا أكثــر، 

مــن قـــانون الإجــراءات الجنائیــة الصـــادر ) مكــرراً  ١٨(وذلــك وفقــاً لأحكــام المـــادة 
  .وتعدیلاته ١٩٥٠لسنة  ١٥٠بالقانون رقم 

ة الموحــد مــن قــانون الإجــراءات الضــریبی) ٧٥(ویــتم التصــالح وفقــاً لــنص المــادة  
منـــه، ) ٧١(و) ٧٠/١(، ) ٦٩(فـــى الجـــرئم المنصـــوص علیهـــا فـــى المـــواد أرقـــام 

حــــــال تــــــوافر مســــــتحقات ضــــــریبیة عــــــن الفتــــــرة محــــــل الواقعــــــة، أو فــــــى الجــــــرائم 
  . المنصوص علیها فى القوانین الضریبیة واجبة التطبیق، بحسب الأحوال

 

یة أن یـــتم التصـــالح فـــى الجـــرائم التـــى تقـــع مـــن أجـــاز قـــانون الإجـــراءات الضـــریب
  :المحاسب بالمخالفة لأحكام قوانین الضرائب، وذلك وفق النص الآتى

 

للوزیر أو من یفوضه التصالح في الجرائم المنصوص علیها فـي "): ٧٦(مادة 
التــي تقــع مــن المحاســب مقابــل ســداد تعــویض لا یقــل عــن  ىالقــانون الضــریب

الحــد الأدنـــى للغرامـــة المنصــوص علیهـــا فیـــه ولا یجــاوز الحـــد الأقصـــى لهـــذه 
  ."الغرامة



 

٨٤٣ 
 

ــــدخل    ــــى تهــــرب  )١(یجــــرم قــــانون ضــــریبة ال أفعــــال المحاســــب التــــى تســــاعد عل
  . الممول من أداء كل أو بعض الضرائب الواجب علیه دفعها

الأفعـــال مخالفـــة لقواعـــد الســـلوك المهنـــى للمحاســـب، والتـــى وضـــعها وتعـــد هـــذه   
، التـــى تلـــزمهم )٢(المحاســـبون أنفســـهم عـــن طریـــق نقابـــاتهم أو جمعیـــاتهم المهنیـــة

النزاهة والموضوعیة فى تعامله مـع عملائـه، وأن لا یشـترك فـى إعـداد  )٣(بمراعاة
كاذبـــة أو  تقریــر ضــریبى ینطـــوى علــى أســـباب للاعتقــاد بأنهــا تتضـــمن معلومــات

مضـللة، وتتضـمن معلومــات أعـدت بطریقـة غیــر منضـبطة أو دون معرفـة یقینیــة 
عمـــا إذا كانـــت كاذبـــة أو مضـــللة، أو تضـــمنت حـــذفاً أو إخفـــاءً لمعلومـــات كــــان 

  .  یجب تقدیمها، وأن ذلك سیؤدى إلى تضلیل السلطات الضریبیة
التــى ارتكبهــا أن یتصــالح فــى الجــرائم  -أو مــن یفوضــه –یجــوز لــوزیر المالیــة و  

المحاســب بالمخالفــة لأحكــام القــوانین الضــریبیة، وذلــك مقابــل مبلغــاً لا یقــل عـــن 
الحد الأدنى للغرامة المنصوص علیها فى القانون الضریبى الـذى خـالف أحكامـه 

  .المحاسب، وبما لا یزید على الحد الأقصى لهذه الغرامة
، باعتبـاره وقد أطلـق المشـرع علـى مقابـل الصـلح الـذى یدفعـه المحا  سـب تعویضـاً

  .جبراً للضرر الواقع على الخزانة العامة جراء ارتكاب المحاسب هذه الجرائم
 

ــــائى ) ٧٤(بینــــت المــــادة    مــــن قــــانون الإجــــراءات الضــــریبیة أثــــر التصــــالح الجن
لغــاء مــا ترتــب  ،یترتــب علــى التصــالح انقضــاء الــدعوى الجنائیــة "الضــریبى بأنــه وإ

                                                             
  .٢٠٠٥لسنة  ٩١من قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ) ١٣٢(المادة  )١(
أهمیة دور مراقب الحسابات فى الحد من ظـاهرة التهـرب الضـریبى، : فرقد فیصل جدعان الغانمى )٢(

 .٤٩وص  ٤٨، ص ٢٠١٤، )١٠(، العدد )٤(مجلة المثنى للعلوم الإداریة والاقتصادیة، المجلد 
(3)International Federation of Accountants, IFC Handbook , fifth Avenue, 26 
th floor- new York, 1998, pp.517-518.  
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علــى قیامهــا مــن آثــار بمــا فــي ذلــك العقوبــة المقضــي بهــا ، وتــأمر النیابــة العامــة 
  ". بوقف تنفیذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفیذها

  
 
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